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( المتع 'أفضل من الإفراد عندنا 7 عن :ألى حنيفة رحمه.الله أن الإفراد:أفضل لأن المتمتع سغره واقع لعمرته 
والمفرد سفره واقم لحجته . وجه ظأهر الرؤاية أن فى القْتم جمعا بين العبادتين:فأشبه إلقران ثم فيه زيادة نسك وهى. 


ش ٠‏ (باب القتعم ) ا لل 00 5 ْ 
( قوله وجه الظاهر أن ف القتع جمعا بين العبادتين 0 ) حقيفة هذا الوجه أنه ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام حج قارنا » ومعلو م أن ما ارتكبه أفضل خصوصا فى عبادة فريضة لم يفعلها إلا مرة واحدة فى عبر » ثم 
رأينا المعنى الذى بهكان القران أفضل متحققا ف المتع دون الإفراد فيكون أفضل منه؛ وذلك المعنى هو ماياز م كونه 
جمعا بين العبادتين فى وقت احج من زيادة التحقق بالإذعان والقبول المشروع الناسخ لشرع الحاهلية ف المطلوب, 
رفضه ء ثم هذا أرفق فوجب دم للشكر على أمرين : أحدهما إطلاق الارتفاق بالعمرة فى وقت الحج حى خفت 
امن بالنسبة إلى ازوم إنشاء سفر آخر للعمرة أو التأخير بعد قضاء الأفعال لينشى' أخرى من آدن الحل ؛ وهذا, 
'شكر على أمر دنيوى . وثانهما توفيقه للتحقق بهذا الإذعان الشرعى المطلوب تحقيقه وإظهاره وجعله مظهرا له » فإنه 
أ كل من مجر د اعتقاد الحقية من غير تحقق به بالفعل 3 وهنا يرع إلى أمر أخروى 2 ولحلا تسمعهم يقولون تارة 

وفق .لأداء النسكين ومزة ترفق: بأدائنما فى سفرة واحدة ٠‏ فزادت الفضيلة بشرعية هذا الدم لآنه زاد فى النسسك . 
عبادة أخرى شكرا لاجبرا لنقصان متمكن فيه .غير أن القران زاد عليه باستننامة الإحرام إلى يوم النجر جهما 
والمسارعة إلى إحرام احج » فبالأمرين يفضل على تمتع لم يسق فيه هلتق حى .حل التحلل .. وبالثانى على المتع الذى 
سيق فيه الهدى فوجب استدامة الإحرام فيه ( قوله وسفره واقع بليجته الخ) جؤاب عن قوله لأن سفره واقع لعمرته 

0 (:باب القتعم ) 0 
. وجه تأخيره عن باب القران قد سبق هناك فلا نعيده » وكلامه واضح'. قال بعض الشارخين :عرف المصنف 
القتع بقوله : ومعنى القتع الرفق الخ . واعترض عليه بأنه غير مانع الدخول من ترفق بأدائهما والعمرة غير أشمر 
ا ظ (باب القتعم ) . 
: '(قوله قال بعض الشارجين عرف المصنف ) أقول : أراد الإتقافى ( قوله واعترنضص عليه بأنه غير مانع لدعول من ثر فق بأدائهما والعمرة , 
فى غير آشہر المج الخ ) أقرل : الصاف مقر ؛ أى لدخول عمل من ترفق الخ أو: ترفق من تر فق > وكذا فى قوله ومن ترق به فيه كا 
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إراقة الدم وسغره واقع سلحجته وإن “الت العمرة لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين اللجمعة والسعى إليها ( والمتمتع‎ 
على وجهين متمتع بسوق الهدى ومتمتع لايسوق المدى ) ومعنى الْتع الرفق بأداء النسكين فى سفر واحد من غير‎ 
أن يلم" بأهله بيتبم! إلماما فيحا › ویدخله اختلافات تبيتها إن شاء الله تعالى ( وصفته أن يبتدئ من الميقات فى‎ ٠ 
أشبر المج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف ها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرتة)‎ 


وهو ظاهر من الكتاب ( قؤله ومعتى المتع الترفق بأداء النسكين ) ويفبغى أن يزاد ى أشبرالحج وم يقل أن يحرم 
بهما بل ذكر أداءهما » فع أنه ليس من شرط المتع وجود الإحرام بالعمرة فى أشهر الحج » بل أداودها فيها أو 
أداءأ كر طوافها » فلو طاف ثلاثئة أشواط فى رمضان ثم دحل شوال فطاف الأربعة الباقية ثم حج ى عامه كان 
متمتعا فتحرير الضابط للتمتع أن يفعل العمرة أو أكثْر طوافها فى شر الحج عن [حرام بها قبلها أو فيها ثم حج من 
عامه بوصف الصحة من غير أن يلل بأهله بينهما لاما ديجا . والمديلة لمن دخل مكة عرما بعمرة. قبل أشهر احج 
يريد القتع أن.لايطواف بل يصبر إلى أن تدخل أشهر الحج ثم بجلوف'.. فإنه مى طاف طوافا ما وقع عن العمرة على 
عاسبق من قبل . ولو طاف ثم دخلت أشبر المج فأحرم بعمرة أخرئ. ثم حج من عامه لم يكن متمتعا فى قول الكل 
لأنه صار حكله حكر آهل مكة بدليل أنه صار ميقاته ميقاتهم . وقولنا ثم حج من عامه : يعنى من عام الفعل » أما 
عام الإحرام فليس بشرط بدليل ما فى نوادر ابن.مناعة. عن محمد فيمن أحرم بعنمرة فى رمضان وأقام على إحرامه 
إلى شوال من قابل ثم طاف لعمزته فى العام القابل ثم حج من عامه ذلك أنه متمتع لأأنه باق على إحرامه وقد أتى 
بأفعال العنرة والحج فى أشبر الحج ٤‏ فلاف من وجب عليه أن يتحلل.من احج يمرة كفائت الحج فأخر إلى 
قابل فتحلل بها قن شوال وحج من عامه ذلك لايكون متمتعا لآنه ما أتى يأفعالها عن إحرام عمرة يل التحلل عن 
إحرام الحج فلم تقع هذه الأفعال معتد"! بها عن العمرة فلم يكن متمتعا > وهذا فائدة القيد النى ذكرناه آحرا . أعنى 
قولنا عن إخرام بها ( قوله فيطوف لها ويسعى الخ ) لم يذ كر طواف القدوم لأنه ليبن العحرة طواف قدوم ولا صدر 


ش اجج فى سبفر واحد » ومن ترفق به فيه فى أشهر الج فى عامين وهما ليسا بمتمتعين ..فكان الواجب أن يقول. : 
هو الترفق بأداء النسكين:فى أشهر الحنج فى عام واحد فى سفر واجد الخ . والحواب أن ماذكره المصنف هو تفسيره . 
٠‏ أماكون الترفق فى شر المج من عام واحد فهو شرطه وسنذ كره . والإلمام هو التزول » يقال : ألم بأهله : إذا 
نزل » وهو على نوعين يح وفاسد. والأول عبارة عن التزول فى وطنهٍ من غير بقاء صفة الإحرام » وهذا إنما 
يكون ف المتمتع اللدئ لم يسق الحدى » والثانى ما يكون على بحلافه وهو إنما يكون فيمنساقه, فقو له إلماما صحمينحا.. 
احتراز عن الإلمام الفاسد فإنه لايمنم صحمة المتع عند أف حنيفة وأ يوسف على ما يأتى . وقوله (ويحلق أو يقصر) 


٠‏ لاجنى » وقوله والعمزة الواو قجالية . ثم أقول : هذا التعريف غير جامع أيضا لعدم تناو له من ر فق بهما وقد ألم بينهما إلماما غير صحيح » فإن 
الرققيه. ليس فى سفر واجد مع أنه متمتع عند أن حنيغة وأنى يوسف رمهما الله . وجوابه أن المراد فى سف واحد حقيقة أو حكا فتأمل . ثم 
. أقول : هذا التعريف يصدق عل القارن أيضا ء إلا أن يقال ذاك ليس مسلور ( قوله فكان الواجب أن يقول هذا الترفق ) أقول : الظإهر 
أن يقول هز الترفق الخ ( قوله وابمواب أن ما ذكره المسنف غرتفسيره الخ ) أقول : إن أراد ليس من لوازم التغسير مساو اة ففيه مالي » 
وقولة وأما كون ارتي فلخ فلا يفيذ شيئاء فإن المعرف ينامع ما التنى فيه للشرط . ولا يحاممه المعرف فلرتأمل ( قوله فهو شرطه ) أفول : 
وكذا عام الإلمام بأمله فرط المتع وقد تمص له ( قال المصيتفا : وسفره واقعلحجته ) أقول : أى سفر المتمتع واقع لمجت مع أن السفر 
غير مقصود عل ما أملفه انف ف القران ( قال اللصنف : فى.سفر وأحد من غير أن يلم بأهله ) أقول : أنت خبير بأن قوله فى سفر واحد 
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وهذا هو تفسير العمرة » وكذلك إذا أراد أن يفرد بالعمرة فعل ماذ كرناء هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وصلم 
ف عمرة القضاء . وقال مالك : لاحلق عليه.. إنما العمرة الطواف والسعى » وحجتنا عليه ما روينا .. وقوله تعالى 
محلقين رعوسكم ‏ الاية» نزلت ى عرة القضاء » ولآئها لما كان لها حرام بالتلبية كان لها تملل بالحلق كابححج 
( ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ) وقال مالك رحمه الله : كنا وقم بصره على البيت لأن العمرة زيارة البيت 
وتم به.ولنا و ن النى صل الله عليه وسلم ف مرة القضاء قطع التلبية حن استلم الجر ولأن المقصود هو الطواف 
فيقطعها غند افتتاحه › ولهذا يقطعها الحاج غند افتتاح الرى . قال ( ويقم بمكة حلالا ) لأنه حل من العمرة , قال 

(.فإذا كان ا 8 


وذكر من الصفة الحلق أو التفصيرفظاهره ازوم ذلك فى المتع وليس كذلك» بل لولم يحلق حى أجرم. بالحج 
وحلق بمنى .كان متمتعا وهو أولى بالمتع ممن أحرم بالحج بعد.طواف أربعة أشواط طلعمرة على مَاذؤكرثاه آنا 
( قوله هكذا فعل الخ ) أما أن أفعا العمرة ماذكر غير الحلق أو التقصير فضرورى لابحتاج إلى بيان . وأما أن منها 
الحلق أو التقصير خلافا لمالك رحمه الله فيدل عليه ما قدمناه فى بحث القران من حديث معاوية « قصرت عن رأس 
رسول إلله صلى الله عليه وسلم بمشقص » ومعلوم أن التقصير عند المروة لايكون إلا فى عمرة غير .أن عند الببخارى 
. ومسام ٠:‏ قصرت أو رأيته يقعصر عن رأسه » فإنكان الواقع. الأول تعين كو نما عمرة البعرانة كا قدمناه » وإن كان 
الثانى لم يازم وهو حجة على مالك رحمه الله( قوله وقال مالك كا وقع بصره على البيت ) وعنه كنا رأى بي وشمكة . 
ولنا ماروى الترمذى عن ابن عباس « أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم » وقال : 
حديث صميح . ورواه أبو داو د ولفظه أن النى عليه الصلاة والسلام قال « يلى المعخمر حى يستلم الحجر » ( قوله 
وهذا يقطعها الحاج الخ ) إتما تم هذه الملازمة لو كان الزى هو المقصود فى الحج وهو منتف > بل المقصود 
الوقوف والطواف . فالصواب ف التقرير على رأينا أن يقال : كالم تقطع التلبية فى الحج قبل الشروع فى الأفعال » 


قال شيخ الإسلام فى مبسوطه : هذا التخبير [نماكان له إذا .يكن شعره ملبدا أو معقوصا أو مضفرا . وأما إذا 
كان ملبدا فإنه لايتتخير لآن التقصير لاينبباً إلا بالقص وذلك متعذر فيتعين الحلق . وقوله ( وهذا هو تفسير 
العمرة ) أى ليس ها طواف القدوم والصدر لأن معظم الركن فيها هو الطواف ء وما هو كذلاك لابتكرر كالوقوف. 
فى اليج . وقوله (وتم به) أى ثم زيارة البيت بوقوع البصر على البيت » ولأن الطواف ركن ف العمرة كطواف 
الزيارة فى الحج » فكما تقدم قطع التلبية هناك على الاشتغال بالطواف فكذلك ههنا ( ولنا ).حديث ابن مسعود 
( أن النې صل الله عليه وسام فى عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر ) الأسود . وقوله ( ولأن المقصود هو 
الطواف) بيانه أن هذا الطواف نضك مقصود فى هذا اليوم فكان كالرى فى كونه نسكا مقصودا ذلك اليوم.؟ 
فكنا أن التلبية تقطع عند افتتاح الرى تقطع عند افتتاح هذا الطواف يجامع أن كلا منهما أول نسك مقصود يوم .. 
فإن قيل : فعى هذا ینبغی أن يقطع المفرد بالج التلبية إذا ابتدأ بطواف القدوم لأنه أوّل نساث مقصود فى هذا 
' اليوم .. قالحواب آنا لانسل .أنه مقصود لأن المراد به ما يكون واجبا » وطواف القدوم ليس كناك . سلمناه 
ولكن ثبت بالنص على حلاف القياس لما روى ١‏ أنه عليه ألصلاة والسلام أردف الفضل من مز دلفة إلى منى ؛ . 
فلم يزل يلبى حى رى جمرة العقبة » قال ( ويقم بمكة حلالا ) المتمتع إذا حل من عمرته يقم بمكة حلالا ( فإذا كان. 


يفئ.-غنل حا القيد. فى الاستراز (.قوله ولکل تهت بال !مل حلاف القياس ) أقوا ل : فيه .مث ا فإنه ذا كان,. مل .خلا شه القياسن كين : 
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يوم التروية أحرم بالحج من المسجد ) والشرط أن يحرم من الحرم أما المسجد فليس بلازم ٠‏ وهذا لأنه ى 
معنى المكئى ؛ وميقات المكى فى الحج الحرم على ما بينا ( وفعل مايفعله الحاج المفرد ) لآنه مود" للحج إلا أنه 
يرمل فى طواف الزيارة ويسعى بعده لأن هذا أول طواف له فى الح : بخلاف المفرد لأنه قد سعى مرة » ولو 
كانهذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل ف طواف الزيارة ولا يسعى بعده 
لأنه قد أتى بذلك مرة( وعليه دم المتع )للنص الذى. تلو ناه ( فإن لم يحد صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجم إلى 
أهله ) على الوجه الذى بيناه فى القران ( فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة ) . لان سبب 
وجوب هذا الصوم المتع لأنه بدل عن الحدى وهو فى هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز أداوه قبل وجود:سيبه 
( وإن صامها ) بمكة ( بعد مأ-أحرم بالعمرة قبل أن يطوف جازعندنا ) خلافا اشافعى رحمه الله . له قوله تعالى 


كذا لانقطع فى العمرة قبلة فبطل قولكم بقطعها قبل الطواف . وعلى رأيه بطريق الإلزام أن يقال : کا أنهام تقطع 
فى احج إلا عند الشروع ف المقاصد وهو الوقوف عندلك يجب ف العمرة أن لاتقطع إلا عند الشروع ف مقاصدها 
وهو الطواف:( قوله والمسجد ليس بلازم) بل هو أفضل ء ومكة أفضل من غيرها من الحرم » والشرط الحرم 
( قوله وفعل مايفعله الحاج المفرد ) إلا طواف التحية لأنه فى حكم أهل مكة ولا طواف قدوم عليهم ( قوله ولو 
كان هذا المتمتع. بعد.ما أحرم بالحج طاف ) أى للتحية( وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل فى طواف الزيارة ) 
سواء كان رمل فى طواف التحية أو لا ( ولا يسعى. بعده لأنه قد أتى بالسعى مرة ) قيل هذا دليل على أن طواف 
الدحية مشروع للتمتع حتى اعتبر سعيه عقيبه اه ولا يخلو من شىء ؛ فإن الظاهر أن المراد أنه إذا طاف ثم سعى 
أجز أه عن السعى لا أنه يشترط للإجزاء اعتباره طواف تحية » بل المقصود أن السبعى لابد أنيترتب شرعاعلى طواف . 
فإذا فرضنا أن المتمتع بعد إحرام الحج تتفل بطواف ثم سعى بعده سقط عنه سعى احج : ومن قيد إجزاءه بكون 
. الطواف المقدم طواف نحية فعليه البيان ( قوله فلا يحو زأدائره قبل وجود سببه ) فالشرط فيا أن يكون عرما بالعمرة 
فى أشهر الحج مثل .ماذ كرناه ف القران وإلى آخر ماذ کرناه فيه ( قوله خلافا للشافعى ) فإنه لايجزثه إلا بعد إحرام الدج 


يوم العروية أحرم بالحج منالمسجد ) ولكن ليس كل ما ذكرنا شرطاء فل وأحرم قبل يوم النروية فهوأفضل لأن فيه 
إظهار الممارعة والرغبة فى العبادة » ولأنه أشق فكان أفضل ٠‏ وكذا لو أحرنم من الحرم فى غير المسجد جاز لما 
ذكره فى الكتاب . وقوله ( علن مابينا) أراد به ماذكره فی آخر فصل المواقيت بقوله ومن كان بمكة فوقته فى الحج 
الحزم وق العمرة الحل » وقوله ( وفعل ما يفعله الحاج الغرد ) يعنى خلا أنه لايطوف طواف التحية لأنه لما حل 
صارهو والمكى شواء ولا تحية للمكى . و ( يرمل ف طواف الريارة ويسعى بعده لآن هذا أوّل طواف له فى المج ) 
وقوله ( ولوكان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالج طاف) ينی طواف القدوم ( وسعى قبل أن يخرج إلى منى لم يمل 
فى طواف الزيارة ولا يسعى بعذه لأنه نی بذلك مرة ) ولا تكرار فيه » ثم الرمل ههنا يسقط سواء رمل ى طواف 
التحية أو لم يرمل ؤلهذا سكت عن ذكره » فلم يقل طاف ورمل لأن الرمل:إنما شرع فى طواف بعده سعى » ولا. 
سعى ههنا لأنهنوجد مرة .. وف:هذا الكلام دلالة على أن طوراف التحية مشروع المتمتع حيث اعتير رمله وسعيه 
فيه . وقوله («وعليه جم الفتع) ظاهر . وقوله( خلافا للشافعى ) يعنى أنه يقول لايجوز صوم ثلاثة أيام حى يحرم 


يصير مقيسا عليه ( قوله حيث اعتبر رمله ) أقول :فيه بحث الف قوله آنفا سواء دمل أو لم يرمل » وقوله وسعيه بحث فيه اين الحمام انیا 
وجوب کون السعى بعد طواف التحية » نعم يجب كونه بعد الطراف إلا أن الكلام طواتمقيد بكونه طواف التحية فليتأمل(قوله وسعيه فيد) 


508 
فصنيام ثلاثة أيام فى اليج ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه » والمراد بالحج الذكور فى النص وقته على ما يبنا" 
( والأفضل تأخيرها إلى آخر وقنّها وهو يوم عرفة ) لا بينا ى القران ( وإن أراد المتمتع أن يسوق المدى أحرم 
وساق هديه) وهذا أفضل لأن النى صل الله عليه وسلم ساق المدايا مع نفسهء ولآن فيه استعدادا ومسارعة ( فإن: 
كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل ) لحديث عائشة رضى الله عنها على ما رويناه .والتقليد أولى من التجليل لأن 
له ذكرا ف الكتاب ولآنه للإعلام والتجليل للزينة :ویلی ثم يقلد لآنه يصير محرما بتقليد الهدى والنوجه معه على . 
ما سبق . والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق المدى :وهو أفضل من أن يقودها لآنه صلى الله عليه وسلم 


( قوله لأنه أداه بعد انعقادسبيه ) لاشك أن سببه القتعم اللغوى الذى هو النرفق لتر تيبه على القتع فى النص » ومأخذ 
الاشتقاق علة للمرتب » والعمزة فى أشهر الحج هئ السنبب فيه لآنها الى بها يتحقق الترفق اللى كان منوعا فى 
الجاهلية وهو معنى القع لا أن المج معتبر جزء السبب بناء على إرادة المتع فى عر ف الفقه لوجهين : أحدهما جعل 
احج غاية لهذا المتع حيث قال فن تمتع بالعمرة إلى احج - فكان المفاد ترفق بالعمرة فى أشهر الحج ترقا غايته 
٠‏ الحج » وإلا كان ذكر المت ذكرا للحج منعامه فلم يحتج إلى ذكره ٠‏ والثانى أنه على ذلك التقرير, كان يلزم أن 
لايحوز صوم الثلاثة إلا بعد الفرَاغ كالسبعة لكنه سبحانه فصل بينهما فجعل الثلائة فى الحج : أى وقته والسبعة 
بعد الفراغ » فعلم أنه لم يعتبر قى السبب البوز للصوم تحقق حقيقة المتع بالمعنى الفقهى بل الترفق بالعمرة نى أشهر . 
الحج لکن لا مطلقا “بل المقيد بكونه غايته الحخ من عامه لا على اعتبار القيد جزءا من السيب أو شرطا في ثبوت 
مببيته و إلا ازم ماذكرنا من امتناع الصوم قبل الفراغ وهومنتف : فكان السبب القند لايشترط قيده ف السببية ١‏ 
فإذا صام بعدإحرام العمرة فى أشهر احجثم حجمن عامه ظه ر أنه صام بعد السبب وفوقته؛ بخلاف ما إذالم يحج من 
عامه لأنه لم يظهر وقوعه بعد المقيد : ومثل هذا جائز إذا أمكن وقد أمكن ‏ وسببه تراخى القيد عنه فى الوجود ؛ 
٠‏ أما السبعة فإن السيب وإن تحقق بعد إحرام العمرة لكن لم يحئ وقتها لأن الإيجاب معلق بالرجوع › فالصوم قبله 
. قبل وقته وإن کان بعد السيب . واعلم أن مقنفى هذا عدم الحواز قبل الفراغ من العمرة لأن المئع : أعنى الرفق, 
بالعمرة لايتحفق بمجرّد الإحرام بباء لكن الحكم هوامحواز بمجرّد الإحرامكأنه لثبوت عدم القدرة على الحروج 


بالحج لقوله تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام فى الحج ‏ ( ولنا أنه أداه بعد انعقاد سببه ) وهو الإحرام بالعمرة لأنه طريق 
يتوصل به إلى المتع وأداء المسبب بعد تحقق السبب جائر . وقوله ( على مابينا ) إشارة إلى ماذكر فى القران أن نفس - 
احج لايصايح أن يكون ظرفا . وقوله( وهلا أفضل ) يعنى من متمتع لم يسق الهدى . وقوله ( على ماروينا ) يريد به 
قوله قالت عائشة رضى الله عنها « كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسام » وقوله ( لان له ذكرا 
فى الكتاب )يريد قوله تعالى - ولا الحدى ولا القلائد ‏ رزیل ثم بقلد لآنه يصير حرما بالتقليد والتوجه معه على 
على ماسبق ) ف فصل قبي ل القران» والشروع ف الإإحرام بالتلبية أولى لأنه الأصل » والتليد يقوم مقامه » والعمل 


أقول : فيه أن السعن بعد واف إلا أن يكون فى عمنى « عل كا قالوا فى حصول صورة الثىءفى العقل ( قال المصنف : وهلا أنضل ) 
أقؤل : قال الإتقاق: أن اسع اللى يسوق المدى أفضل من امتمتع اللى لايسوق المدى » أو مدنا سوق الهدى بعد الإسرام بالتابية أفضل من 
الإحرام بعقليد البدلة وسوقها بعده لبى أو يلب » والمراد من المتمتع اللى أراد النفتع لأنه قبل الإحرام لايكون متمتما اه.و لابخ عدم ملاسته 
لسياق الكلام وإفضاله إل التكرار م 


(1) قول ( لايشترط قيده فى السيبية )كلا ى بض النمخ » وفى بعضها » لايفيد قيده فى السيبية » وكلافا مع اكه ممحته ٠‏ 


ر عالت 
ا م بيا ليفة وهدایاه تساق نين.يديه » ولأنه أبلغ فى التشبير إلا إذا كانت لاننقاد فحيئل يقودها . تال 
( وأشعرالبدنة عند أنى يوسبف ومحمد ) رحهما الله ( ولا يشعر عند أبى حنيفة ) رحه الله ( ويكيره) زالإشعار هو 
الإدماء باخرح لغة ( وصفته أن يشق سنامها ) بأن يطعن فى أسفل السنام ( من ابلمانب'الأمن أو الأيسر) قالوا : 
والأشبه هو الأيسر لأن النى صلى الله عليه وسم طعن فى جانب اليسار مقصودا وى جانب الأمن اتفاقا . ويلطخ 
سنامها بالدم إعلاماء و هذا الصنع مكروه عند أنى حنيفة رحمه الله : وعندهما حسن :. وعند الشافعى رحمه الله سنة . 
لأندمروى عن النى صلى الله عليه وسلم وعن الحلفاء الراشدين رضى الله عنهم ‏ ولهما أن المقصؤد من التقليد 
أن لايهاج إذا وود ماء أو كلا أو يرد إذا ضل وإنه ف الإشعار أتم لأنه ألزم: فن هذا الوجه يكون سنة. إلا أنه 


عن الإحرام بلا فعل وفيه إقناع إلا أن يستلزم خلافه إحداث قول ثالث فينم المراد ( قوله إلا إذا كانت لاتنقاد ) 
أى. إلسوق: وف بف النسخ لاتنساق ( قوله لأن النبى صل الله عليه وسلم طعن الخ ) قالوا لأنها كانت تساق إليه 
وجو يستقيلها. فيدخل من قبل رءوسها والجربة بيمينه لا محالة والطعن حينئذ إلى .جهة اليسار أمكن وهو طبع هذه 
المبركة: فيقم الطعن كذلك مقصودا ثم يعطف طاعنا إلى جهة ,ميته بيمينه وهو متكلف بخلافه إلى الحهة الأولى . 
وهذا بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أشعر من جهة اليين واليسار > وعلل أن صفنته حالة الإشعار كان ماذكر ٠.‏ 
فأما الأول فالدى في فسلم عن أنى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما و آنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذى 
الجليفة ثم دجا يبدنة فأشعرها فى صفحة سنامها الأبمن» وروى الببخارى الإشعار » فلم يذ كر فيه الأيمن ولا الأيسر 
إلا أن ابن عبد البز ذكر أنه رأى فى كتاب ابن علية بسنده إلى أنى حسان عن ابن عباس رضى الله عنهما « آنه 
عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه من الحانب الأيسر ثم سلت الدم عتها وقلدها نعلين » قال ابن عبد البر : هذا منكر” 
. من حلديث ابن عباس ٠‏ بل المعروف ما رواه فسلم وغيره عنه فى اللحانب الأيمن . وعصح ابن القطان كلامه . 
لکن قد أسند أبو يعلى إلى نی حسان عن ابن عباس بطويق آخر « أنه عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه فى شقها. 
الأيسر ثم سلت الدم بأصبعه » الحديث : ون موطل مالك عن نافع و أن ابن عر رضى الله عنهما كان إذا أهدى؛ 
. هديا من المدينة بقلده ينعلين ويشعره فى الشق الأيسر ؛ فهذا يعارض ما فى مسلم من حديث ابن عباس إذ لم يكن 
أحد أشد اقتضاء لظواهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ؛ فلولا علمه ؤقوع ذلك من فعله صلى 
الله عليه وسلم ل يستمر عليه . فوجه التوفيق حينئد هو ماصرنا إليه من الإشعارفيهما حملا للروايتين على رو'ية 
کل زاء الإشعار من جانب وهوواجب ما أمكن.وأما الثافى فلا نعلم صريحا ی وصفه كي فكانلكنه حمل على ماهو 
الظاهز # إذ الظاهر من قاضدها لإثبات فعل. فما وهى تساق إليه ذلك.و الله أعلم بجلية كل حال ( قو له لأنه ألر ¢( 


بالأصل أولى عند الإمكان لاعبالة » ثم السوق ف اللادى أفضل من القود لأن البى صل الله عليه وسلم سيقت 
هداياه إذ أجرم بلى الخليفة بين ديه . وقوله ) قالوا والأشبه ) یعی إلى الصواب ف الرواية ( هو الأيسر ) 
وذلك أن الهدايا كانت مقبلة إلى رول الله صل الله عليه وسلم »> وكان يدخل بين كل بعیر ين من قبل الرعؤس 5 
وكاثةالرممح بيمينه.لامحاثة فكان يقع.طغته. عادة أولا.على يسار البعير. » ثم كان يجطف عن يمينه ويشحر الآخر من 
قبل يمن البعير: اتفاقا الأول لاقصدا إليه فصا الأمر الأصلى أحق بالاغتبار فى.المدى إذا. كان واحدا . وقوله 
٠‏ لما أن المقصنود من التقايد أن لايهاج ) أى لايتفر ولا يظرد عن الماء والكلا ( أو يرد إذا ضنل . وإنه فى الإشعار 
أتم لأنه ألزم) لأن القلادة قد حل وقد يحتمل أنتسقط منها والإشعارلايفارقها ( فن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه 


(ال المصتف : فن هذا الوجه بكون سنة ).أفول : فيه بحث يظهر ن طلم ما المئة , 


كك 


عار نه جهة كوئه مثلة فقلنا نحسنه .. ولأ حنيفة أنه مثلة وأنه منبى عنه.ولو وفع التعارض فالرجيح للمحرم 
وإشعار الى صل الله عليه وسلم كان لصياتة المدى لأن المشركين لامتنعون عن تعر ضمه إلا به.وقيل إن أبا حنيفة 
كره إشعار آهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السزاية » وقيل : إتها كره إيثاره على التقليد . قال ( فإذا 
. دحل مكة طاف وصعى ) وهذا للعمرة على ما بينا فى متمتع لايسوق الهدى ( إلا أنه لايتخلل حى يحرم بالحج 
يوم النروية) لقولهصلى الله عليه وسلمه لواستقبلت من أمرى مااستدبرت لما سةت المدى وحعللها عبرة ونحللت 
منها » وهذا.ينى التحلل عند سوق الهدى ( ويبحرم بالحج يوم الترولة ) "كا يحرم أهل مكة على ما بينا (وإن قدام 


لأن القلادة قد تنحل أو تنقطع فتسقط ( قوله ولو وقع التعارض فالترجيح المحرم ) قد يقال : لأتعارض 
فإن النهى عنه كان بأثر قصة العرئيين عقيب غزوة أحد ومعلوم أن الإشعار كان بعده » فعلم أنه إا 
خصوض بن لض بيخ لاما كان هنا أو أنه ليس بمثلة أصلا وهو .التق » إذ ليس كل جرح مثلة بل هو 
مايكون تشو. يها كقطع الآنف والأذنين وسمل العيون ء فلا يقال لكل من جرح مثل به » والأولى ما حمل عليه 

اطحاوی من أن با حنفة غا کر إشعار آهل زمانه یم لايبتدون إلى إحسائه وهو شق عبرد للد ليدنى » بل 
يبالغون ف اللحم حى فى يكثر الألم عا ا وغول کن المشركين لايمتنعون إلا به ) قد يقال : هايم 
م ار ا لاق إشقاره هدارا ت ر : لوا 1 
بلا ابي مشت ولا عريان واوا أن يراد تعزضهم الظريق حال المقرلل.امتهم ل ا 

وهذا د ينى التحلل عند سوق الحدى ) يعنى لما كان المقصود من هذا الكلام وثقذم تخريجه إظهار التأمنت مل 


عارضيه جهة كونه مثلة ) والمثلة هی أن. يصنع بالحيوان مايصير به مثلا » وقيل هی إيلام ما وجب قتله أو أبيح 
قتله ( فقلنا بحسنه . ولأنى حنيفة أنه ) أى الإشعار ( مثلةوإنه) أي فعل المثلة ( منبى عنه . ولو وقع التعارض ) 
بين كونه سئة وبين كونه مثلة ( فالترجيح للمحرّم ) فإن قيل : النبى عن المثلة كان بأحد بوالإشعار غام حجة 
الوداع والمثأخر ناسخ فأين التعارض ؟ أجيب بأن عمران بن حصين روى ١‏ أن التي صلى الله عليه وصلم ماقام 
خطيبا إلا نهنا عن المثلة » فكان الإشعار منسونا فلا أقل من. التعارض والرجيح للمحرّم للاحتياط أو للاحراز: 
عن تكرار النسخ ..وقوله ( وإشعار التي صلى الله عليه وسلم ) جواب عا قال الشافعى إنه مروى عن اني صل 
الله عليه وسلم وهو ظاهر. . وقوله عليه الصلاة والسلام « ولو استقبات من .أمرى ما استديرت 6 ) أى لو علمت 
أولاما عثمت آخرا ( لما سبقت المدى ) وقصة ذلك « أن الى صل الله عليه وسلم أمر أصمابه بأن يفسخوا إحرام. 
الج ويحرنو! بالجمرة لما بلغو مكة تحقيقا مخالفة الكفرة:» وكانوا لايفسخون ولا يحلقون ينتظرون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هل يجلق أولا ؟ فاعتذر النى عليه الصلاة.والسلام وقال : لواستقبات » الخ › وبين فيه إن سوق 
المدى. يمنحة عن التحلل:ولولا ذلك لتحلل:. وقوله ( ولحرم بالج ) ظاهر . وقولة ( على مابينا ) إشازة إلى مافال , 
( قال لصتف : حى يحرم بالج ) أقول. : قال الإتقانى برقع اليم لا النمب › لأن حى ليست غاية إلفساد ا مى آم وليه يحث لن حى 
لايفازقها مى الفاية شواء كانت جازة أو عاطفة أو ابعدالية غل ما صرخوا: به » والظاهر أنه متصوب ولایازم الفساد» فإن منهوم قاية: 
لو سلم اعتبارء فلا يعارض المنطوق.» وعدم .جواز تحال حرم باج إل وقت,ملوم معلوم ما سبق قطمل.. . 

(۱) (قوله' قد أجلو ) كذا حو ف شى إلنسخ بابي بعد معز » و الم علي سيج : أى خرنجوأ عن مكة ورت ف يض ع 
بالماء تحريفا » وقوله بمده لسيد المسلمين » فى بعض النسخ لسيد المرسلين: » وكل صبيح كتبه مصحاه . 

0" اتی 4 


ع فاته 

الإحرام قيله جاز . وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من السارعة وزيادة المشقة > وهله 
الأفضلية ى جق من ساق الحدى ونی حق من لم يسق (.وعليه دم ) وهو دم المتع على ما بينا ( وإذا حلق يوم: 
النتحر فقد نحل من الإحرامين ) لأن الحلق. محلل فى الحج كالسلام فى الصلاة فيتحلل به علهما . قال ( ولي 
لأهل مكة تمتع ولا قران » وإنما هم الإفراد خاصة ) خلافا للشافعى رحه الله » ' ش ش 


تأى الإحلال ليشرح:صدر أصحابه بموافقته لم كنا كان دأبه عليه الصلاة والسلام کان قوله ۾ لواستدرك ت مافاتی 
لما مقت المدى و لحعلتها عمرة » أىمفردة .لم أقرن معها الحج. وتحللت يفيد أن التحلل لايتأتى إلا بما يتضمنه _كلامه, 
من إفراد الحمرة وعدم سوق المدى أ» فلو كان التحلل يجوز مع سوق الخدى لاكتنى بقوله الحعللها عمرة وتحلات... 
وإنما إحتاج إلى هذا لأنه لو استدل بأنه لما ساق المدى امتنع عليه التحلل من العمرة كان معرفا بأنه عليه الصلاة 
والسلام حج متمتعا'ء والثابت عندنا أنه حج قارنا على ماقدمناه ( قوله وهذه الأفضلية) أى أفضلية تغجيل التمتع. 
الإحرآم بالميج ( قوله ققد حل من الإحرامين ) فيه دليل على بقاء إحرام العمرة إلى امحلق . وأورد عليه فى الهاية .:. 
لوكان كذلك لزم القازن دمان إذا جنى قبل الحلق . وقال علماونا : إذا قتل القارن صيدا بعد الوقوف قبل 
الحلق لزمه قيمة واحدة > ولو بى بعد الوقوف لزمه دمان . وأجاب بأن إحرام العمرة انتبى بالوقوف ول يبق 
إلا ى حى التحلل » لأن الله تعالى جعل احج غاية إحرام العمرة » ولا وجو د المضروب له الغاية بعدها إلا ضرورة 
وهي ماذكراً : وإذالم يبق فى حق غير ذلك لم تقع الحناية عليه اه . قال فى شرح الكنز . وهذا بعيد فإن القارن 
إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبع الحلق قبل الطواف شاتان اه . وما نقله فى النهاية. 
إننا هو قول شيخ الإسلام ومن تبعه » وقد صرح به عنه بخصو صه ف الهاية فى آخر فصل جزاء الصيد » وأكثر 
عبارات الأصعاب.مظقة وهى الظاهرة » إذ قضاء الأعمال لايمنع بقاء الإحرام : 'والوجوب إنما هو باعتبار أنه 
1 جناية على الإحرام لاعلى الأعمال . والفرع المنقول فن الماع يدل على ماقلنا . بل سنذكر عن الكتب المعتبرة 
عن يعضيم أن فيا بعد اناق البدئة والشاة أيضا باب لماع » وعن:بعضيم البدنة فقط . ونبين الآولى منهما . ثم إن 
شيخ الإسلام قيد لزؤم الدم الواحد بغير اهماع وقال : إن ىابلدماع بعد الوقوف شاتين » فلا يخلو من أن يكون 
إخزام العمرة بعد الوقوف توجب اللحناية عليه شيعا أولا ء فإن أوجبت لزم مول الوجؤب وإلا قشمول العدم : 
( قؤله ويس لأهل مكة تمتع ولا قران ) يحتمىنى الؤجود : أى لیس يوجد لهم ء حى لو أحرم مکی بعمرة أو بہما 


. وغليددم المتع للنض الذى تلونا. : يعن قوله تعالى ‏ فن:تمتع بالعمرة إلى الج - وقوله ( وإذا حلق يوم النحر فقذ؛ 
جل من الإحرامين ) يعنى: إخرام العمرة وإجرام الحج . فإن قيل. : التجلل منهما يقتضى قيام كل منهما عند الحلق » 
ولوكان:إنحراغ العمرة.باقيا عنده. لزم القارن دمان إذا جنى يقل الصيد قبل الحلق بعد الوقوف بعرفة فلوس كذلك بل : 
علية: ذم واخد':: و لؤ. كان الإحرام باقيا لز م .قيمتان كا قبل الوقوف . أجيب بأن إحزام العمزة باق للتحلل لاغير' : 
أن التحال لايتصور بدونه », وآما بالزسية إلى ماعداه فليس بيإق لأنٍ الله تعالي جل غاية إحرام العمرة الموج , 

.لض ويب .له الغاية لآيبى. بعد وجودها إلا اضرورة وهى بالنسبة إلى التحلق لإغير ٠‏ وإذا :كان كذلك لم تقع . 

. المنانة على إحرام العمرة فلا يجين :لأجله شى ء كؤحرام المفرد بالميج بعد الحلق فإنه لايبيئ فى:نحق سائر العظورات‎ ٠ 

ويب .يجت اللجماع. ضرورة. بطواف الريارة...وقوله( وليس لأجل بمكة تمتع ولا عران ) اعلم أن أهل مكة ومن 

كان داخل: الميقات لا منع لم ولا.قران عند أل حنيفة و أصنا به و نامهم ق.ذلك علخ ١‏ غد الله بن غباس واعبل ايله: 


ا 


وطاف العمرة فى شمر الحج ثم حج من عامه لايكون متمتها ولا قارنا ٠‏ ويوافقه ماسیاتی فى الكتاب من قوله : 
وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الحدى بطل تمتعه لأنه ألم بأهله فيا بين النسكين إلماما 
صميحا وذلك يبطلالمتع . فأفاد أن عدم الإلمام شرط لصحة المتع فينتى لانتضائه . وعن ذلك أيضا خض القران فى 
قوله لاف المكى إذا خرج إلى إلكوقة وقرن حيث يصح لان عمرته وحجته ميقاتيخان . قالوا : حص القران لأن 
انتم منه لايصح آنه مل يأهله بعد العمرة . ويحتمل نى الحل .كا يقأل : ليس لك أن تصوم يوم:النحر ولا أن. 
تتنفل بالصلاة عند الطلوح والغروب › حی لو أن مكيا اعتمر ف أشهر الحج وج من عامه أو جمع بينهما کان 
مشمتها أو قار نا آرنما بفعله إيأهما على وجه منبى عله . وهذا هو المراد حمل ماقدمناه من اشتياط عدم الإلمام للصحة 
على اشتراطة أوجود الفتع الذى لم يتعلق به نبى شرعا لض ميدبا للشكرويوافقه ماف غاية البيان: :ليس لأهل مكة 
تمتع ولا قران » ومن تمتع منم أو قرن کان عليه دم وهو دم جناية لايأ كل منه . وصح عن'عمر رضى الله عنه 
آنه قال : ليس لهل مكة تمتع ولا قران . وقال في التجفة : ومع هذا لو تمتعوا جاز و وأساعوا وعليهم دم البو ». 
وسنذكر من كلام الحاكي صر يجحا اه . . ومن حكر هذا الدم أن لأبقوم الصوم مقامه حالةالعسرة : : فإذا كان الحم 
ف الواقع لزوم دم احبر لزم ثبوت الصحة لأنه لاجبر. إلا لما وجد بوصف النقصان لا لمالم يوجد شرعا .. فإن 
قيل : يمكن کون الدم للاعمار ف أشبر الجج من المكى لا للتمتع منه » وهذا فاش بين حنفية العصر من آهل 
مكة ٠.ونازعهم‏ فى ذلك بعض الافاقيين من الحنفية من قريب وجرت بينهم شئون . ومعتمد أهل مكة ما وقع 
فى البدائع من قوله ولأن دحول العمرة فى أشهر الحج وقع رخصة لقوله تعالى ‏ الحج أشبر معلومات ‏ قيل ف 
بعض وجوه الأول : أى للحج أشهر معلومات » واللام للاختصاص فاختصت هذه الأشهر بالحج » وذلك بأن 
لايدخل فيا غيره » إلا أن العمرةة دخلت فيها رخصة للآ فاق ضرورة تعر إنشاء سفر للعمرة نظرا له » وهلا ا معني 
لأيوجد فى حق أهل مكة ومن بمعناهم > فلم تكن العمرة مشروعة فى أشور الحج فى حقهم › فبقيت العمرة فى 
أ شبر.الحج فى حقهم معصية اه . وفيه بعض اختصار والذی ذكره غير واحد خلافه › وقد صرحوا ق جواب 
| الشافعى لا أجاز الفتع للمكى , وقال فى بعض الأوجه نسخ منع العمرة فى أشهر الحج عام فيتناول المكى كفيره », 
فقالوا : أما النسخ فثابت عندنا فى حق المكى أيضا حى يعتمر فى أشهر الحج » ؛ ولا یکره له ذلك ولکن لايدرك : 


ابن. عمر زضى الله عم ٠‏ ولو تمتعوا جاز وأساعوا ولزمهم دم اللبير . وقال الشافعى : لهم اممتع والقران ولكن 
لادم عليهم » واستدل على ذلك بقوله تعالى ‏ فن تشع بالعمرة إلى احج فإنه بإطلاقهلايفصل بين الآفاق وغيره.. 
فإن قبل : ذلك لن لم يكن إشارة إلى المتع المفهوم من تمت وهو يقتضى أن لايكون لأهل حاضَرَى المسجد الحوام 
تمتع . أجاب الشافعى بأن ذلك إشارة إلى المدى المعلوم من قوله تعالى - فا استيسر من الحدى ‏ و لأجل هذا قلت إنه 
لادم عليهم . ولنا قوله تعالى - ذلك لمن لم يكن أهاه حآضرى المسجد الحرام ‏ وؤجهه أن مؤضوع ذلك فى كلام 
الغرب البغيد والقران تل على اا ع ونح ان المذى ريت a‏ ل راكع E‏ 


(قوله ولو نوا جاز وأمامرا ) أقول ' : كذا قال صاحب تحفة الفقهاء » وأما اللى يدل عليه كلام الصتف ف هذا الاب فبطلان تمتعهم 
كا لاخ على الناظر المتأمل ( قوله وو جهه أن موضؤع .ذلك فى كلام المرب البعيد و القرآن تزل عل.لسائهم » وما ذكرتم من المدى قزيب 
لإيصلح حقيقة له أقول : .يجوز أن يكونعن قبيل ‏ لل ذلك الكتاب - . ا : 


TE 

فضيلة القتع إلى آخر ما سند کرہ إن شاء الله تعالى . فإتكار ہل مكة على هذا اعتار المتى فى أشبر المج إن كان 
يرد العمرة فخطأ بلا شك » وإن كان لعلمهم بأن هذا اللى اعتمر منم ليس بحيث يتخلف عن الحج إذا حرج 
النامن لللحج بل بح من عامه فصحيخ بناء على أنه حينئذ إنكار انعة المكى لا لجرد عمرته . فإذا ظهر لك صريح هذا 
الخلاف منه فى إجازة العمرة من حيث هى عجرد عمرة فى أشهر الحج ومنعها وجب أن يتفرع عليه ما لو كرز 
المكتى العمرة فى أشبز اليج وحج من عامه هل يتكررالدم عليه ؟ فعلى من ضرح بحلها له وأن المنع ليس إلا لمتعه 
. لايتكرز عليه لن تكرره لا أثر له ى ثبوت تكرره تمتعه فإنما عليه دم واحد لأنه تمتغ هرة واحدة . وغلى من نهنع . 
نفس الممرة منه وأثبت أن نسخ خرضتها إما هو لل فاق فقط ينبغى أن يتكرز الدم بتكررها ء الله أعلم.. وإتما النظر 
بعد ذلك فىأولى القولين » ونظرهوئلاء إلى العمومات مثل ؛ذخطت العمرة:.فى المنجة . وضريح منع المكى شرعا ل 
بثبت إلا يقوله تعالى - ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ وهو حاص بالتمع: متعا فيبى فيا وراءه على 
الإباحة ‏ غير أن للآخر أن يقول دليل التخصيمن مما يضح تعليله ويخرج به معه » وتعليل منع ابلدمع المتيادر هنه 
أن جص الرفق ودفع المشقة الآننة من قبل تعدد السفر أو إطالة الإقامة وقلاك حاص 6 "فيبى المنع السابق على ماكان 
ويختص النسخ بالآفاق:» وللنظر بعد ذلك هال » والله سبحانه الموفق . ثم ظهر لى بعد نحو ثلاثين عاما من كتابة 
هذا إلكتاب أن الواج منع العمرة للمكى فى أشهر احج سواء حج هن عامه أولا 3 لأن النسخ خاص لم ثبت »> إذ 
المنقول من قرم العمرة فى أشهر الح من أفجر الفجور لايعرف إلا من كلام الجاهلية دون أنه كان ى شريعة 
إبراهئ عليه الصلاة والسلام.أو غيره » ولم يبق إلا النظر فى الآية > وحاصله عام مخصوص فإن قوله ذلك الخ 
تخصيص من تمتع بالعمة إلى الحج لآنه مستقل مقارن.. واتفقوا فى تعليله بأن.تجويزه للآفاق لدفع .احرج كا 
عرف ومنغه من المحى لغدمه .: ولا شك أن عدم احرج ق عدم المع لايصلح علة لمنع الجمع لأنه إذا لم يحرج 
بعده ١‏ دمع لايقتفى, أن يتعين عليه عدنه » بل إن" يصللح:عدم الحرج فى عدم المع أن يجوز له كل من عدم 
المح وانطدمع لأنه كالم يحرج ف عدم ابشمع لايحرج فى ابلام > فحين وجب عدم اللدمع لم يكن إلا لأمر زائد . 
ولیس هنا مؤى كونه فى الجمع موقعا العمرة فى أشهر الحج . ثم لاشاك أن منع نفس العمرة فى أشهرالحج للمكى 
متعين على:الاحمال الأول إلذئ أبديناه فى قوله وليس لأهل مكة تمتع ولا قران الخ » وهو أن العمرة لاتتحقق منه 
أصلا لأنه إذال يتحقق منه حقيقة المتع الشرعية لايكون منعه من القتع إلا للعمرة » فكان حاصل منع صورة القتع 
إما نع العمرة أو المج » والحج غير منوع 'منه فتعينت العمرة غير أنى رجحت أنها تتحقق » ويكون مستأنسا 
بقول صاحب النحفة لكن الأوجه خلافه لتصريح أهل المذهب من نى حئيفة وصاحبيه فى الآفاى الذى يعتمر ثم 
يعود إلى أهله ولم يكن ساق المد ثم حج من عامه بقوهم بطل تع وتصريحهم بأن من شرط القتع مطلقا أن لايم 
بأهله يينهدا إلماما صحميحا ولا وجود للمشروط قبل وجود شرطه . ولا شلك أنهم قالوا بوحود الفاسد مع الاثم 
ولم يقولوا بوجود الباطل شرعا مع ارتكاب اہی كبيع الحر ليس ببيع شرعى . و مقتضى كلام أئمة الملعب أولى 
بالاعتباز من كلام بعض المشابخ » وإنمالم نسلك فى متع العمرة ف أشهر الحج مسلك صاحب البدائع لآنه بناه على 


تمتع نعيد صاع لذلكفيصاز إليه لأت العمل إذا أمكن بالحقيقة لايصار لل الجاز بالاتفاق فتكون:الآية حجة عليه . 
إن قيل : فا الحواب عن استدلاله بإطلاقه ؟ قلت :لا إطلاق عة بل كلمة من عامة حصت يقوله ‏ ذلك لمنلم يكن 


2 
وألىجة عليه قوله تعالى ‏ ذلك من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ ولأنشرعهما النرفه بإسقاط إحدىالسفرتين 


آمر م يلزم ثبوته على الخصم › وهو قوله جاء ى بعض الأوجه أن المراد للحج أشبر واللام للاختصاص ؛ وهنا ما 
:لصم منعه »“ويقول : بل جاز كون المراد أن الحج فى أشهر معلومات فيفيد أنه يفعل فيها لاق خير ها وهو 
لايستلزم أن لايفعل فيها غيره » والله أعلم ( قوله والحجة عليه ) مدار احتجاج الشافعى على أن نسخ ترك العمرة 
فى أشبر الحج عام فى حت المكى وغيره » ومعلوم شرعية الحج فى حق الكل فجاز الْتع للكل » وقول تعالى د ذلك 
ان لم يكن أهله خأضرئ المسجد الحراملايتفية » إذ مرجع الإشارة إلى المدئ لا المتع: فثبت بلك" جواز:المتعة 

: وسقؤط الحدى 'عنهم . قلنا : بل مرجع الإشارةٍ القع : لوضلها باللام + وهی -تستعمل فنا أن تقعله:» 
والمتع 'لنا أن نفعله ‏ مخلاف الحمدئ'فإنة علينا .» فلو كا مرادا بلنتىء أمكان اللام بعلى فقيل ,ذلك غل من )يكن 
أهلة حاضرئ المسنجد الحزام. ٠‏ ذإن قيل: : شرع ألعمرة. فى أشهر 'الحج عام:: قلنا منوع بل ذلك غل القول اللى 
رنادناه . وعلى تقديره أيضا لايقنيد لأنا نجي للمكى العمرة.فى شر الح ٠‏ فإن أريف المنْموع تمن العمرة. مع 
الحخج من عامه وهو المعبر عنه بالقتع بالعمرة إلى انج فى النصن فهو أل المسئلة وغل النزاع .ثم إن علنا دليل 
النخصيص أعنى قوله تغالى د ذلك لمن لم يكن أهلة حاضزع المخد الحرام بكونه ملما بأهله بن أدائهما فل يكمل 


أهله حاضرى المسجد الحرام - . وقوله ( ولأن شرعهما ) ذليل معقول لنا » وتقريره شرع المتعة وإلقران لجل الترفه 
ر بإسقاط إحدى السفرتين ) وهو ظاهز » والترفه بذلك فمحق الآفاق لآن غيره لايشق عليه هذا السفر لقربه حى 
يترفه ‏ واعترض بوجهين : أحدهما أن النص إن كان يقتضى ماذكرثم على ما زعم لكن تخصيص الشى ء بالد كر 
لايدل على الننى عما عداه . والثانى أن الله تعالى شرع القران والمتعة إبانة لفسخ ما كان عليه أهل الحاهلية من حر يمهم 
العمرة فى أشهر الحج » والنسخ يثبت ىح الاس كافة :: ورجوع الإشارة إلى ماذكرتم يناف ذلك . وأجيب عن 
الأوّلٍ بأن تخصيص:الشيئء بالذكر کا أنه لايدل على نى الحكم عنا عداه لايدل على ثبوتة له أيضا » والأصل فيه 
العدم فيب إلى أن يدل الدليل على خلافه .. ؤعن الثانىبأن النسخ ثابت عندنا ىحق المكى أيضاءحى لو اعتمر 
فى آشہر الحج جان بلا كراهة » ولكن لايدرك فضيلة المتع لأن الإلمام قطع متعته کا قطع متعة الأقاق إذارجع 
بين النسكين إلى له » وفيه نظر لأنه يستدل به على بطلان المتعة لاعلى عدم .إدراك الفضيلة . والصواب أن يقال : 


( قال المصنف : والحجة عليه قوله تعالى ‏ ذلك لن فم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ ) أقوؤل : قال اتنى وقفسيره : اخخلفوا فى للراد 
بحاضرى المسجد المرام . فعند أنى حنيفة رحمه الله هم أهل المواقيت وهى ذوالليفة والمحفة وقرن ويلملم وذات عرق » فكل من کان من 
أهل هذه المواضم أومن أهل ماوراسا إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام لأنه ل يكن من المسافرين حينئد اه . وفيه حث .لاله يام 
على هذا أن يكون كل من كان بي .و بين بمكة أقصر من مدة السفر من حاضرى للسج الحرام وإن كان مكانه جون الميقات كا هو ملخب 
الشاقئئ ر حه اه ( قوله لكن تخصيص الثىء بالذ كر لايدل:عل النق عما عداه ) أقول : الاستدلال ليس بالمفهوم حى يرد ما ذكره بل ببتطلوق 
قوله تعالى ‏ لمن لم يكن فإن. اللام الاختصاصية تدل على الى عمن كان من حاضرى المسجد الحرام فتأمل و بعد ماكتبت هذا راجعت البدائع 
توجدنه قد استدل عل المطلوب بهذا الوجه فشكرت اق تعالى ( قوله والأصل فيه العدم ) أقول : غير مسلم » ومن أين ثبت فاك( قوله لآ . 
الإلمام قطع متته ) أقول : أنت خبير بأن وله إن الإلمام قطع متمته إن كان صحيسا فى نفسه يلزم بطلان المتعة ولا يصع ما قاله » ولو 
تمتعوا جاز و أماموا وإن لم يكن عضیحا فلا بد من بیان وجه عدم حته وأفى له ذقك؟ ( قوله وفيه نظر لأله يستدل الخ ) أقول : لكأن تقول 
إضافة. الفضيلة[ل الذتع يوانية . 0 ْ 


ل4١-‏ 
وها فى .حق الآفاق ,ومن كان داخل الميقات فهو بزلة المى حى لايكون له متعة ولا قران . حلاف المكى إذا . 
خرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح لأن عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمازلة الأفاق 


معنى الارتفاق فى حق أهل مكة بشرعهما ىأشهر الجج . بخلاف الآفاى فتقاصر عن إيجاب الشكر بإراقة الدم 
بالنسبة إلى الآفاق فعد يناه لى كل من أل" بأهله بين النسكين حى إذا اعتمر الآفاق فى أشهر الج ثم رجع إلى 
أهله فأقام ثم حج .من عامه لايكون متمتعا . وصار شرط القتع المأذون فيه شرعا أن لالم بأهله بهذا المأخد » إلا 
أن أها خنيفة. فرق بين. .كو ن العود مسجحقا على الآفاق بأن كان ساق الحدى أولا فبيعل الإلمام عند استحقاق 
العويم شرعا :كعدمه وسيأتى . وإذا علمت بهذا فقتضاه مع ماقدمنا من التق من أن المتع بإطلاق القرآن الكربم 
وألفاظ الصجابة يعم القران لأنه تع للارتفاق بالجمرة فى أشهر امىج إشتراط عدم الإ لبا قران المأذون فيه أيضبا . 
فيقتضئ ب المكى إذا حرج إلى الكوفة ثم ماد فأحرم هما من المبقات فى أشهر الحج ثم فعلهما أن لايكون القران 
الشرعى المستعقب الحكم المعلوم من لجاب الدم شكرا » وهو خلاف ماذكروه ما نص عليه المصنف :قو له : بحلاف 
المكىنإذا خرج إلى إلكوفة الخ . قالوا.: خض المكى بالقران لأنه لاتمتع له فى مثل هذه الصورة.لأنه:ملم' يأهله بعد 
العمرة ولو ساق المدى لأن.العود غير مستحق.عليه » :ومقتضى الدليل ما أعلمتك . بل ويقتفمى أيضا بأدني تأمل 
وجوب الدم جبرا على الفاق ذا عاد وأل ثم رجع وحج من عامه إذا كانوا أوجبوه على المكى إذا تمتع لارتكابه 
الهبئ » وأنت علمت أن مناط .هيه وجود الإلمام وهو ثابت فى الآفاق .الم ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . وقوله 
( لان عر ته وحجته ميقاتيئان فكانكالآفاق) قالوا يشير إلى أن عدم صعة المتع منه إذا كان إعكة لإخلاله بميقات 
أحد النسكين لأنه إن أحرم .هما من الحرم أخخل بميقات العمرة » أو من الحل فبميقات الحج للمكى فيكره وباز مه 
الرفض ء ولا نى أن:نرك الإحرام من الميقات لايوجب عدم سة النسنك المعين ؛ ألا ترى لو أن آفاقيا جاوز 
الميقات ثم أجرم يهما وفعلهما أنه يكون قارنا ويلزمه دم القران مع دم الوقت کا لو جنى على إحرامه بل أولى 
إذا تأملت:. على أن الماع لو کان هذا لصح قران كل مکی بطريق أن يخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم فيحر م بعمرة 
ثم يخطو.خطوة فيدنجل أرض الحرم فيحرم بالحج > لكن امنع عام وسببه ليس إلا الآية والقران من التمتع » وقد 
صرح به المصنف فقال ف آنجر الياب : والقران منه : أى من المتع. . هذا ثم قيدٍ امحبولى قران المكى بأن يخرج من 
المبقات إلى الكوفة مثلا قبل أشهر الحج . أما إذا خرج بعد دخولهما فلا قران له 5 لأنه لما دخلت أشهر الحج وهو 
داحل المواقيت فقد ضار ممنوعا من القران شرعا فلا يتغير ذلك بحر وجه هن الميّات»: هكذا روى عن محمد . وقد 
يقال .: إنه لايتعلق به خيطاب المنع مطلقا . بل مادام بمكة . فإذا حرج إلى الآفاق التحق بأهله لما عرف أن كل. 
من :وصل إلى مڳان صار ملحقا بأهله . کالفا إذا قصد بستان بی عامر ی جاز: له دول مكة بلا إحرام 


لأن'متعته تقصت:عن منعة الآفاق:بضيرٍنورة دمه دم جبر . وقوله ( ومن كان داخل الميقات فهو بمنزلة المكى حى 
لايكؤن له متعة ولا قران.) هذا راجع إلى تفسير: حاضرى المسجد الحرام ‏ فعندنا هم أهل مكة . ومن كان داخل 
الميقات منواء كان بينه وبين مكة مسيرة سفر أو لم يكن . وعند الشافعى : هم أهل مكة ومن حوها إذا لم يكن 
بينه وبين مكة منيرة سفر ه كذاق ميسوط شيخ الإسلام . وقوله ( بخلاف المكى ) متصل بقوله وليس لأهل 
مكة تمتع ولا قران : يعنى ليس له ذللكمادام بمكة » لاف ما( إذا حرج إلى الكوفة وقرن حيث يصح ) بلا كراهة 
( لأنعرته وحجته ميقاتيتان فصار نر لة الفاق ) قال الححبونى : هذا إِذَا حرج إلى الكوفة قبل أشهرا بلاج . 


.-. (8 -. 


(ولذا عاد المتمتع إلى يلده بعد فراغه من العمرة:ولم يكن ساق المدى بطل تمتغه )لأنه ألم بأهله فها بين ٠‏ اللسيكين 
إلماما ميحا وبذلك يبطل المتع » كذا روئ عن عداة من التابغين : وإذا ساق المدى فإلمامه لايكؤن صميحا 
ولايبطل تمتعه عند أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله . وقال محمد. رحمه الله : يبطل لأنه أداهما بسفرتين . 

ولحم أن العود مستحق عليه ما دام على ية تع لأن الوق بمنعه من التحلل فلم يصع مامه » عخلاف المكى إذا 
حرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الى حيث لم.يكن:متمتعا لآن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلذامه 


وغير ذلك » وأصل هذه الكلية الإحاع : على أن الآفاق إذا قدم بعمرة فى أشهر احج إلى مكة كان إحرامه با حج. 
من الحرم وإن لم يقم بمكة إلا وما واحذا فإطلاق المصنف حينكذ هو الوجه . هذا وأما على ما قدمناه من البجثا: 
فلا.يصح منه إلقران اب تائ ثزما لم ينقض:وطنه بمكة للزؤم اشتراط عدم الإلمام فيه كالقتع » فإن قرن لزعه دم "كا لى: . 
قرن وهو بمكة لما علمت من أن القران من ما صدقات المتع بالنظ القرآ فى ويلزم فيه وجود أكر أشواط العمرة. 
في أشهر الح لآنه المتع بالعمرة. إلى الحج فى أشهر المج.. ووجوب الشكر بالدم ماكان إلا لفعل العمرة فيا ثم. 
الحج فبها » وهذا ق الفران ا هو فى المتع . وما عن محمد فيمن أحرم بهما وطاف لعمرته فى رمضان أنه قارن. 
ولا دم عليه مراد به القارن بالمغنى اللغوى » إذ لاشك فى أنه قرن : أى جم » ألا ترى أنه نی لازم القران بالمعنى 
الشرعى المأذون فيه وهو لزوم الدم ونى اللازم الشرعغى نى:الملزوم الشرعئ : والحاضل أن النسك المستعقب للدم 
شكرا هو مانحقق فيه فعل الشروع المرتفق به الناسخ لما كان فى ابلحاهلية وذلك. بفعل العمرة فى أشهر المبج » خإن. 
كان مع المع فى الإحرام قبل أكثر طواف العمرة فهو المسمئ بالقران وإلا فهو المتع بالمعنى العرى .وكلاهما قتع 
بالإطلاق القرآ نى وعرف الضحابة » وهو فى الحقيقة إطلاق اللغة لحصول الرقق بهذا التسيخ : هذا كله عن أصول 
المذهب ٠‏ وأما ما أعتقده ٠قتضى‏ الدليل فسأذكره من قريب إن شاء الله تعالى ( قوله وإذا عاد ) الحاصق أن عوج 
الفاق الفاعل للعمرة ىق أشهر المج إلى هله ثم: رجوعه.وحجه من:عامه إن كان ل ذ ينق المدى بطل تمتعه باتفاق:- 
علناثنا » وإن كان ساق الحدى فكذلك عند محمد ١‏ قال أبوحنيفة وأنويوسف :.لايبطل إلحاقا. لعوذه بالعدم. 
بسبب استحقاق الرجوح: شرعا إذا كان على عزم المئعة واكم سوا وير 
فإته لو بدا له بعد العمزة أن لايحج من عامه لايواخذ بلك فإنهلم يحرم بالحج بعد. » وإذا خي الهدى أو أ مر .بلبيحه. 
يقع تطوعا » ثم استدل المصنف عليه بقول التابعين »وقول من نعلمه قاله منهم مطلق » والظاهر ألم نم بصا أخلوه 
من قله تعالى E‏ ا ا من روايمم . زوى الطحاوئ 


وأما إذا حرج يعدها ققد منع من القران فلا يفير يخروعنه من لميقاث :وها حص قران باكر لأنه إذا برج 
المكى إلى الكوفة واعقمر لايكون متمتعا على فمانذكره. .. قله ( وإذا عاد المحمتع إلى بلده. بعد فراغه من العمرة ولم: 
يكن ماق الحدى بطل تشع باتفاق أتصابنا (لأله أل" بأهله فيا بين النسكين إلماما صميحا) وقد تقدم تفسبره (:وبذِلِكِ 

يبطل القتعم كلا رزى عن )٠ابن‏ عبان ق ( غدة بمنالتابعين ) وهلا لأن جد" القتعم ليس بصادق عليه حيث أنشأ 
محا ا كي وا و 
صعيحا ) على ما ذكره فى الكتاب ومو واضح: . وقوله ( مخلاف المكي ) متصل. بقوله وإذاء ساق المدي فإلبامه 
لايكون صحميحا : يعنى الآفاق إذا قعل ذلك لايكون مامه صحيحا لاف ا مكى. ( ذا مخرج إلى الكزفة وأحرم 
بعمرة وساق الحدى حيث لم يكن متمتغا لآن العود م هالع غير «ستحق يخليم) لان اإراد بالعود هو مايكون عن الوطن . 


2 
بأهله( ومن أحرم بعمرة قبل أشبر. الج فطاف لا أقلم نأربعة أشواط.ثم دخلت أشهرالحج فتممها وأحرم با حج 
كان متمتعا ) لأن الإحرام عندنا شرط. فيصح تقديمه: على أشهر الحج › وإتما يعتبر أداء الأفعال فبا وقد وجد 
الا کر و للا كثر حكم الكل ( وإن طاف لعمرته قبل أشهر .الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك ' 
لم يكن:متمتعا ):لآنه أدى الأكثر قبل آشہر الحج + وهذا لآنه صار يحال لايفسد نسكه بالجماع_فصار كنا إذا تحلل 


منها' قبل أشهر احج .. .ومالك رجه الله يعتير الإتمام أشهر المج والحجة عليه ماذ كرنا » 


عن:منعيد بن المسيب :وعطاء وطاوس وتباهد والنخعى. أن المتمتع إذا رجع بعذ العمرة بطل تمتعه .. وكذا ذكر 
الرازى:فى كتاب [ أحكام القرآن ].. والذنى يظهر من مقتضى الدليل أن لاممتع لأهل مكة ولا قران + وأن رجوع 
الآفاق إلى أهله ثم عوده وحجه من عامه لايبطل تمتعه مطلقا » وهذا لأن الله تعالى قيد جواز العتع بعدم 
الإلمام بالأهل القاطنين بالمسجد الحرام : أى مكة ومن ألتق بأهلها بقوله تعالى ‏ ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
السجد الحرام _ فاد مانعية الإلمام عن المتع وعليته لعدم الحواز بقيدكونه فى مكة » فتعدية المنع بتعدية الإلمام 
إلى.ما بغير حاضرى المسجد الحرام من الأهل تبتى على إلغاء قيد الكون با مسجد ا حرام واعتبار المكثر مطلق الإلمام 
. وجه تتزقت على عقلية عدم دحول القيد فى التأئير وكونه طرديا » والواقع خلافه للعلم بأن حضول الرفق التام 
بشرعية العمرة فى آشہز الحج انمض مورا ئی یجاب الشكر إذا حج فى تلك الأشهر الى اعتمر فیا إنما هو للآفاق 
لالياضرئ المسجد الحرام القاطنين فيه لأنهم لايلحقهم من المشقة نحو مايلجق الآفاق بمنع العمرة فى أشهر الحج » 
بخلاف الآفاق فكان فائدة شرعية العمرة فيها فىحق الآفاق هو الظاهر فناسب أن بخص هو بشرعية الكت فكان قيد 
حضور الأهل فى 'الحرم ظاهر الاعتبار فى المنع من. المتع: فلا يجوز .إلغاواه ء والله سبحانه أعلم ( قوله ومالك يعتير 
الإتهام فى أشبر الحيج ) أى فى کو تہ متمتعا إذا حج من عامه . فالمذاهب ثلاثة : مذهبنا : يصير متبمتعا إذا أدى 
كير أفعال:العمرة فى أشهر الحج وإن أحرم بها قبلها . ومذهب مالك : إذا مها فيا وإن فعل الأكثر نجارجها :: 
ومذهب الثافعى' : لايصير :متمتعا حى يحرم بالعمرة فى أشهر احج وهو بناء على أن الإحرام ركن .. وعندنا هو 


إلى الحرم أو إلى مكة وليس ههنا بموجود لكونه فى الحرم أو فى مكة فلا يتصوّر العود » وإذا ساق الحدى لايكون 
متمتعط فلآن لايكون إذالم يسقكان أولى . وقوله ( ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الج ) فيه ثلاثة بذاهب : ذهب 
الشافعن : إلى أنه إذا أحرم بالعمرة.قبل أشهر الدج لايكون متمتها وإن أدى الأعبال فيها . وقال مالك : .هو .متمتم 
وإن لم يود قيا إذا كان التحلل عن إحرام العمرة فبها . وقلنا : إن أدى أربعة أشواط فيها كان متمتعا وإلا فلا .. 
وجه قول الشافعئ إنهلم يجمع بين النسكين فى أشهر الحج لتقدم ركن العمرة عليها وهو الإحرام » ووجه قول مالك , 
أن الجمح بينهما موجوه باعدبار الإتمام وهو التحلل فيها.» ولنا ما ذكر فى الكتاب أن الإحرام شرط فجاز تقليه . 
كتقديم الطهارة على ؤقت:الضلاة » والاعتبار بأداء الأفعال فيا وقد وجد الأأكثر..وللا كثر حم الكل .. قيل : 
إذالم.نعارضه نص فإن ثلاث ركغات من الظهر: ليس ها حكم الكل نلعارضة النص.الناطق برباعية الظهر :. قوله 
( فإن:طاف لعمرته قبل أشهر الج ) ظاهر ما ذكرناه.. قوله ( وهذا ) إشارة إلى أنه لم يكن متمتعا » وأراد بالنسك 
العمزة ‏ ؤفعناة أن نلف العمرة يفضد إذا جامع بعد مااطاف ثلاثة أشو اط ولم يفسد بعد ماطاف أر.بعة أشواط » فإن 
طافت أريخة أشواط قبل أشهر الحج صار بحيث لايفسد نسكه باللدماع فصار كأنه تحلل قبل أشهر الحج »ولو تحال 
قبلها لجأيكن متنتعا' فكذا هذا » وعلى هذا يككؤن هذا الم كور حجة على مالك لأنه يعتير الإتمام وهذا فى حكم 


ااي 
- ولأن الترفق بأداءالأفعال والمتمئع المرفق بأداء النسكين فى سغرة واحدة فىأشهر الحج . قال(وأشبر الحج شال 

وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ) كذا روى عن العبادلة الثلائة وعيد الله بن الر بير رضى لله تعالى عنهم أجعين » 
ولآن الحج يفوت بمضى عشر ذى الحجة » ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات 2 


شرط فلا يكون من مسمى العمرة . هذا وهل يشترط فى القران أيضا أن يفعل أكثر أشواط العمرة فى أشهر اليج ؟ 
ذكر فالنحيط أنه لايشترط » وكأنه مسنقد فى ذلك إلى ماق د مناه عن محمد رحبه الله فيمن أحرم بهما ثم قدم مكة 
وطاف لعمرته فرمضان'أنه قارن ولا هدى عليه » وتقد"م أنه غير مستلزم لللك > وأن.الجبق اشتراط فعل أكثر 
العمرة فى أشهر الىج لما قدمناه ( قوله كذا روى عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير ) العبادلة فىعرف أصحاينا 


الإنمام فى حق عدم القساد فكذا. فى حق كونه غير متمتع (ولأن الترفق ) نما يكون ( بأداء الأنعال > والمتمتع هو 
الممرفق بأذاء النسكين فى سفرة واحدة فى أشبر احج ) فلا بد أن توجد الأفعال كلها أو أكثرها فيه حی يكؤن 
متمتعا . وابحواب عن الشافعى يفهم من هذا لأن الإحرام ليس من أفعال العمرة بل هو من الشروط ( قال : وأشهر 
. الحج شوال وذو القعدة وعشرمن فى الحجة ) لما ذكر أن المتمتع هو اللى يترفق يأداء النسكين فى سفرة. 
واحدة فى أشهر الحج احتاج إلى أن يبين الأشهر نقال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة "٠‏ 
فإن. قلت : هل للمتمتع اختصاص بذلك أو القارن أيضا لابد” له أن يجمع بين النسكين فى أشهر الحج . قلت :. 
قال صاحب اللهاية : وجدت رواية فى الحيط أنه لايشبرط لصخة القران ذلك . قال فى المتتى : رجل حم 
بین حجة وعمرة : أى أحرم ثم قدم مكة وطاف لعمرته فى شهر رمضان كان قارنا ولكن لا هدى عليه . قوله ر كنا 
روى عن العبادلة الثلاثة وعبذ الله بن الزبير ) إنما فصل عبد الله بن الز بير عن العبادلة وهم عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لأنه ماكان يفهم ف عرفهم من إطلاق العبادلة إلا هؤئلاء الثلاثة ٠>‏ وأما فى 
عرف الحدثين فالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الربير ولي عبد الله ش 
ابن مسعود منهم لته كان تقدم موته ( ولان احج يفوت بنضى عشر ذى الحجة ومع بقاء الوقت لايتحقق الفوات) 
وق هذا إشارة إلى نى قول مالك إن وقت المج جميع الأشهر الثلاثة ؛ وهو مروى غن عروة بنالزير استدلالا 
بقوله تعالى ‏ المج أشبر معلومات ‏ وأقل اللجمع افق عليه ثلاثة .. وفائلنة ذلك إنما تظهر فى خبق جواز تأخير 
طؤاف الزيارة إلى آخر ذى الحجة . فإن قلت : الحج يفوت بمنضى عشر ليال وتسئة أيأم فلا يكون اليوم العاشز 
وهو يوم النحز من وقت الحج . قلت : هوومتمسك أنى يوست فغير ظاهر الرواية » ولكنا تقول : فوات احج 
بطلوع. الفجر من يوم النحر لأن الوقوف وهو الركن الأعظم موقت بوقت مخصوصن يفوت بفواته لا لآنه خرج 
وقت احج ؛ ألا ترى أن طواف.الزيازة مخصوص بيوم النحر لا يجوز قبله. وهو زكن والركن لايجوز أن يكون 
فغير وقته . ولقائل أن يقول : إن اعتبرتم الفوات يلزم أن لايكون يوم النحر من وقت احج ون اعزيرتم 
أداء الأركان وجب أن يون اليوم الانى والثالث من وقت احج لأن.طواف الزيازة يحوز فيوما » وحينقل جار“ 
أن يكون ذو اللحجة إلى آخره.من وقت الحج کا قال مالك > والحق أن يقال ٠‏ المعول. ف ذلك مانقل عن العبادلة 
وغيرهم من الصحابة والتابعين أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة › وفيه نظر لآن امنقول عم 


( قال لصتف : ولأن المج يفوت بمفى مشر تى ألحبة) أقول : فيه حك ء لأن لوا الإفاضة يجوز فالحادى حشر والثائق مشر عل ماسيق 


(؟ - فم القدير حلي < ؟) 


نات 
وهذا يدل على أن المراد من قو له تعالى ‏ المع أشهر معلو مات شهران و بض الثالث لا كله 


. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عر وعيد الله بن عباس رضى الله عنهم لوت قري ارب يزاين 
مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص وابن ن الزبير »قاله أحمد بن حنبل وغيره .وغلطوا صاحب الصحاح إذ أدخل 
این مسعود ورج ابن" عمرو بن العاص » قيل لگن ابن مسعود تقدمت وفاته وهوتلاء غاشوا حى احتيج إلى 

.ولا ني أن سيب غلبة لفظ العباذلة ى بغض من بى بعيد الله من الصحابة دون غيرهم مع أنهم نحو 
ماقى رجل ليش إلا لما يوئر عنهم من العلم وابن مسغود أعلمهم ‏ ولفظ عبد الله إذا أطلق عند الحدثي ين انصرف 
ليه فكان أعتبازة من مسمى لفظ العبادلة لن من الباقين » ولو صلم أنه لاغلبة فى اعتباره جزء المسمى فلا مشاحة ' 
فى وضع . الألفاظ . ثم حديث ابن عمر أخررجه الحاكم وصصحه وعلقه البخارى » وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطى وكذا أحرجة أينها غن ابن معد وآخرجه ابن أى شيبة أيفها. . وحديث ابن الزبير حر جه الدارقطنى. 
عنه قال ٠‏ أث شبر المج شوال وذو القعدة وذو الحجة »> إن هذه الأشبر ليست أشهر العمرة إنما هى الحج وإن 
٠‏ كان عمل احج قد انقضی بانقضاء أيام مي . وعن أب يوساف آنه أخرج يوم النحر عنها فهى شوّال وذو القعدة 
0 من ذى الحجة » وراستبغد باستبعاد أن يوضع لآداء ركن عبادة وقت ليس وقتها ولا هو منه . وفائدة 
كو نه من آذ شمر الحج تظهر فيا لو قدم الحرم "بالج يوم النحر فطاف للقدوم وسعى وببى على إحرامه إلى قابل فإنه 
لاسعى عليه عقيبٍ طواف الزيارة'لوقوع ذلك السعى معتدا به » وأيضاً لايكره الإحرا م بالحج فيه مع أنه یکره 
الإحراغ بالج فىغير أشهر ر الحج ؛ وأيضا أو أخم بعر وم اندر ان اط م أحرم من يمه تاك باع ونی 
ر ا ا ل لل 


وعشر من ذى الحجة بالتذكير: وهو الليالى فلا يكون حجة فى دخول يوم النحر ف وقت الحج . والحواب أن 
ذكو أحد العددين من الليالى والأيام بلفظ الجمع .يقتفبى دخول ما بإزائه من العدد الآخر كا تقدم ف الاعتكاف. 
. فإن قبل : مبلمنا ذلك لكن ما وجه دخول شوّال وذى القعدة فى وقته وأداء الحج لايصخ فيهما ؟ أجيبٍ بأن 
بعض أفعاله يضح فيبها ؛ ألا ترى أن الآفاق إذا قدم مكة فى شوّال وطاف طواف القدوم وسعى بعده فإن هذا 
ألسعى.يكون السعى الواجبْ فى الحج فإنه لايجب إلا مرة واحدة » ولو فعل ذلك فى رمضان لم يجزه عن السعى. 
. الواجب فى الحج ..وقوله ( وهذا ) أى ما روى عن الغبادلة وفا ذكرنا من المعقول ( يدل على أن الراد من قوله 
تعالى ‏ الميج أشهر : معلومات: ‏ شهران وبعض.الشهر الثالث لا كله ) ولم يذ كر كيفية الدلالة على ذلك : ومن الشارحين 
من قال : نظ أشهر عام نيجوز أن باد نه بعفن ولیس شی ء لأنذما يتبى إل اللصبوص إذا کان الا بم 
الثلائة ‏ ولآن المصوص ما يكون بإخراج بعض أفراد العام لا بإخراج بعض كل فرد . ومنهم من قال : انم 
الجمع يشترله فيه ماوراء الؤااحد بدليل قوله تعالى ‏ فقد صغت قلوبکا فإن المراد بالجمع التثفية . ورد بأن ذلك 
عند عدم الإلباس لما فى هذا المثال وما نحن فيه ملبسن . وأقول : هو من باب ذكر الكل وإرادة الحزء . فإن 
قلت : فيكون از افلا بدله من قرينة .قلت : سياق الكلام لآنه قال الحج أشهر والحج نفسه ليس بأشهر ١‏ 
فكان تقديره والله آعم : اليج فى أشبر : والظرف لايستلزم الاستغراق فكان البعض مرادا : وعبنه ماروى عن 


( قوله وم يذكر كيفية' الدلالة مل ذلك ) أفول : لى كيفية دلالة لفظ الأشهر عل شهرين وبض الثالث › لاكيفية دلالة مازوى عن 
العبادلة وما ذكر من المعقول, ( قوله والظرف لايستلزم .الاستدراق ): أقول : الأصوب أن يقال : لايجامع الاستغراق ( قوله فكان 
لعا اد ب 1 


لةأس 
( فإن قد م الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا) خلافا لاشافعى رحمه الله بقن عنده يصير يرما بالعمرة 
نه ركن عنده وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة فجو ازالتقديم على الوقت ؛ولآن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب 
أشياء »وذلك يصح فى كل زمان فصار كالتقديم علىالمكان . قال ( وإذا قدم الكوفى بعمرة ىأشبر الحج وفرغ 
منها وحلق أو قصر ثم اتخل مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك فهومتمتع ) أما الأول فلانه ترفق بنسكين 
فى سفير واحد فىأشبر الحج . وأما الثانى فقيل هو بالاتفاق. وقيل هو قول ألى حنيفة رحمه الله. وعندهما لايكون 


عرما إلى قابل فحج كان متمتعا » هذا يعكر على ماتقدم ويوجب أن يوضع مكان قوم وحج من عامه ذلك 
فى تصويرالمتع وأحرم بالحج من عامه ذلك ( قوله فإن قم الإحرام بالحج عليها جاز ) لكنه يكره » فقيل لأنه يشبه, 
الشرط لعدم .اتصال الأفعال والركن ؛ ولذا إذا أعتق العبد بعد ما أحرم لايتمكن من أن يخرج بذللك الإحرام عن , 
الفرض ». فالحواز. للشبه الأول والكراهة للثانى ..وقيل هو شرط والكراهة للطول المفضى إلى الوقوع فى محظوره 
( قوله أما الأول ) وهو ما إذا اتخذ مكةردارا حى صار متمتعا بالاتفاق ر وأما الثانى ) وعو ما إذا امم البصرة دارا 
(ففيل هو بالاتفاق) كالأؤلء قاله االخصاص لأنه ذكره ف اب امع الصغير من غير حلاف (وقيلهو قو لأ ىحنيفة ). 


العبادلة وغيرهم . وقوله ( فإن قدم الإحرام علييا ) أى على أشبر الحج ( جاز إحرامه ) عندنا ( وانعقد ججا خلافا 
للشافعى » فإن غنده يصير تحرما بالعمرة لأنه ركن عنده ) فلا يتحقق قبل أوانه . فإن قيل : المد كور فى الكتاب 
يدل على أنه لايقع عن الحج والمدعى وقوعه إحراما للعمرة .٠‏ فابلحواب أن الإحرام إذا وجد ولم يصلح أن يكون 
للحج ينصرف إلى مايصلح له حذرا عن الإلغاء كن نوى صوم القضاء من الهار فإنه يكون شار عا فى النفل ( وهو 
شرط عندنا فأشبه الطهارة فى جواز التقديم على الوقت ) فإن قيل : لو كان شرطا لما كره قبل أشهر الحج لكنه 
مكروه . أجيب بأن الكراهة ليست للتقديم على الوقت بل لثلايقع في الجظور بطول الزمان . وقوله ( ولآن 
الإحرام تحربم أشياء ) أى يستلزمه كتحريم قتل الصيد ولبس الغبط وحلق الرأس ونحو ذلك ( وليجاب أشياء ) 
كالسعى والرى وأمثالهما ( وذلك يصح ف کل زمان فصار کالتقدیم على المكان ) يعني الميقات . لابقال : هذا 
كله تعليل فى مقابلة النص © SG‏ د المول بالحج فى غير أشبر المج مهل 
بالعمرة » وى ذلك دلالة على أنه ليس بشرط حيث لم يصح تفديمه. نا تقول : هذا الحديث شاذ جدا فلا يعتمد . 
على مثله . قال ( وإذا قدم الکو بعمرة ) هذه المسألة على أربعة أوجه : الأول هو ماذكره فى الكتاب بقوله ( م 
اتخل مكة دارا ) يعنى أقام بها بعد مافرغ من العمرة وحلق ثم حج من عامه ذلك وهو فى هذا الوجه متدتع . ' 
والثانى ما ذكره ثانيا بقوله ( أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك ) وقال هو متمتع وهو ينصرف إلى الوجهين جميعا. 
وهو رواية ال لامع الضغير ولم يذ كر فيه خلافا . والثالث هو أن يخرج من مكة ولا يتجاوز الميقات حتى يحج من 
عامه ذلك ؛ وفيه أيضا متمتع » ولم یذ کره لآن حكله يعلم من الوجه الأول . والرابع هوأن يخرج من مكة ويتجاوز : 
امييقات وعاد إلى أهله ثم حج منعامه ذلك» وف هذا الرجه ليس بمتمتع لأنه ألم" بأهله إلماما سميحا ومثله لايكونمتمتعا ' 
ولم يذكره لكونه معلوما ما تقدام . وقوله ( أما الأول ) أى الوجه الأول وإنما صار فيه متمتعا ( لأنه ترفق بنمكين : 
فى سفر واحد نی أشهر احج ) من غير أن يلم بأهله لاما سحميحا ومثله متمتع ( وأما الثانى فقيل هو بالاتفاق ) ذكر . 
( قال المصتف : فإن قدم الإحرام عليها جاز إحرامه ) أفول:ومن تقرير الدليل يظهر وجه الضريع فإنه شرط متفصل يتقدم عل المج لأندا 
يكون هوم عرئة وما بعده نيجوز التقدم على وقته أيضا ؛ وهذا ليس . كالتحريمة فإنه شرط متصل ( قرله فإن قيل الماكور ايخ ) 


ا 

متمتعا لأن المتمتع من تكون عرته ميقانية وحجته مكية ونسكاه هذان ميقاتيان . وله أن السفرة الأولى قاممة مالم يعد 
الى وطنه؛ وقد اجتمع له نسكان فما فوجب دم المتع ( فإنقدم بعمرة فأفسدها و فرغ ٠نا‏ وقصرثم اتخْذ البصرة دارا 
ثم اعتمر فى أثهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا عند ألى حنيفة) زحمه الله ( وقالا.هو متمتع ) لأنه إنشاء صفر 

وقد ترفق فيه بنسكين . وله أنه باق على صفره مالم يرجع إلى وطنه (ذإن کان رجع إلى أهله ثم اعتمرى أشهر الج 
وحج من عامه يكون متمتعا ی قولم جميعا ) لان هذا إنشاء سفر لانّهاءالسفر الأول وقد اجتمع له نسكان صميحان 
فيه » ولو بت بمكة ولم يخرج إلى البصرة حبى اعتسر فى أشهر الحج وسحج من عامه لايكون متمتعا بالاتفاق لن عمرته 
مكية والمفر الأو إنهى بالعرةالامدن ولا مع لإدل مك ومن اعتمر فى أشهر المج وح من عاد يما 


وف قوضما لانكون متمتعا. + , قاله الحاو" .والمسألة الى: تأتى بعد هذه وه ما إذا أفشد العمرة' ترجخ 
قول الطحاوى ا الحلاف فيا على أن سغره الأول انتقض بقصد البصرة والنزول بم ونحوها كالطائف وغيرة 
ما هو حارج المواقيت أولا > فعندهما نعم ». . فلا يكون. متمتعا فى -الأولى لأنه لم يترفق بالنسكين نى سفرة ويكون 
متمتعا فى الثانية > وه ى ما إذا أمد العمرة ثم الد البصرة دارا ثم قدم بعمرة قضاء وحنج من عامه لأن ذلك السفر 
انتهى بالفاسدة » وهذا سفر آخر حصل فيه نسكين صميحين . وعنده لا فيكؤن< متدعا 5 ف الأولى الدضوهما 
صحي-ين فى طغرة ولا يكون متمتعا قى الثانية لأنهلم يحصلهما يحين فى السفرة الواحدة » وتقييدهم بكونهاتخذ 


الخصاص أنه لايكون متمتعا على ول الكل » ذكره فى الحيط ؛ وقول المصنف 'ملبسن الأنه قال فقيل هو بالاتفاق 
وهوحتمل أن يكون فی كونه متمتعا وى كونه لايكون متمتعا . والثانى هو المراد على ماذكره الخصاص . وروی 
اطا کر الشهيد عن أبى عصمة سعد بن فعاذ أن ماذكر فى الكتاب : يعنى المامع الضغير 'قول ألى حنيفة : وعلى 
قوهما لايكون متمتعا » وهكذا ذكر' الطحاوى لأن المتمتع من تكون عرته ميقاتية وحجته مكية : وخذا ليس 
كذلك لأن نسكيه ميقائيان لأنه بعد هأ جاوز الميقات خلال وعاد ياز مه الإحرام من الميقات فكان کالم بأهله : 
زل حنيفة أن السثرة الأول قائمة مام يعذ إلى أحله فكان من ل من م برج من اليقات حى غاد ؤحج . والفاضل 
أن الام نة أنه مالم نيصل إلى أهله فهو بمتزلة من لم يجاوز الميقات . وعندهما أن من خرج من الميقات بمازلة 
من صل إلى أهله ونما قاك فوجب دم المتع ولم يقل فهو متمنع لأن:فائدة لحلاف نظهر ى حق وجو الدم ٠‏ 
فقال وجب دم المتع وهو دم قربة لكونه دم شكر ودا حل له التناول منه فيصار إلى إبجابه: باعتبار هذه الشببة 
احتياطا . وقوله (فإن قدم بعمزة ) ) أى بإحرام عمرة ( فأفسدها ) بأن جامع أمرآنه قبل أعمال العمرة ( وفرغ (lie‏ 
يعنى .مفبى ( وقصر ) وتحلل (ثم اذ البصرة دارا * ثم اعتمر فى أشهر الحج ) أى قضى العمرة الى أفسدها ( وخيج 
من عامه ذلك لم يكن تا عند ی حنفة) يع ذا کان خر جد إلى لبصرة فى أشي الحج » وأما إذا خرج قبل 


أقول : يمى قوله لآنه ركن:عنه ( قولِ وقول لصتف ملبس لأنه الغ ) أقول : لاإلباس فيه لظهور أن مراد المصنف هو الأول › والاتفاق 
اللی ذكره المصاص فى کوتہ متمتعا ۔ قال الإمام.فخر الإسلام فى شرح الماع الصغير : محمد عن يعقوب عن أن بحنيفة ره الله ی کون ای 
بعمرة فى أشور : المج غطاف لها وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصى ثم اد مكة دازا أو أل البصرة فاتفلها دارا ثم حج من عامه » 
قال هو متمتع . وذكر الطحاوى ف هله المنئلة أن عند أب يوسف و محمد لايصير متمتما . قال المصاص : وهلا مهو » والصواب أنه بلا 
حلاف کا ذكر فى الكتاب وى شرح الإمام قاضيخان لجامع الصغير. . وآما الوجه الثالث إذا اعتمر فى أشبر المج ثم رجم إلى غير بلده إلا 
البصرة أو إل الطائف. .ونمو ذك ثم حج من عامه ذلك فهر متمتع . وذكر الطحاوى أن. هنا قول أب خنيفة رجه ات . أنا.صل قول 


کے 
أفسد مضى فيه ) لأنه لايمكنه الحروج عن عهدة الإحرام إلا بالأفعال(وسفط دم المتعة) لأنه لم يترفق بأداء نسكين 
صعيحين فى سفرة واحدة ( وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاةل جز ها عن المتعة ) لأنها أنت بغير الواجب » وكذا 
الحواب ف الرجل ( وإذا حاضت الرأة عند .الإحرام اغنسلت وأحرمت وصنعت كا يصنعه الحاج غير آنا 
لاتطوف بالبيت حى تطهر ) 


البصرة ونحوها دارا اتفاق » بل .لا فرق بين أن يتتخذها دارا أو لا . صرح به ف البدائع فقال : فأما إذا عاد إلى 
غير آهله بأن حرج من الميقات ولق بموضع لأجله القران والمتع كالبصرة مثلا واتخذ هناك دارا ولم يفخل توطن بها 
أولم.يتوطن الخ » وإذا رجعت إلى باسمءت من قزيب من أن من وصل إلى مكان كان حكزه جکر أهله ذا 
كان قصده إليه زال الريب.. ' ٠‏ 1 ' 0 
[فروع ‏ لى عاد إلى أهلهبعد ما طاف لعمرنه قبل أن يحلق ثم بحج من عامه فهئ متمتع لأن العو د ممستجق عليه 
عند من جعل ابرم شرط جوازابلداق وهو أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله.. وعند أنى يوسف رحه الله إن بم يكن 
مستحقا فهومستحب كا ف البدائع .وذكر بهده بنجو ورقتين فيمن اعتمر في أشبر الخ فقال :وإن و جع إلىأهله 
بعد ما طف أكثر ظواف العمزة أوكله ولم يحل ولل بأهاه محرما ثم عاد وأنممرنه وحج من عامه فهو متمتع فی قؤل 
ی حنيفة وأ يوم هن خلافا محمد . له أنه أدى العمرة بسفرتين وأكترها حصل ف السفر الأول وهذا نع القتم : : 
وما أن إلمامه لم يصح بدليل أنهيباح له العود بذاك اللإحرام لا بإحرام جديد فصار كأنه أقام بمكة : ولو عاد بعد 
ماطاف ثلاثة أشواظ تم رجع فأئمها وبحج من عامه كان متمتعا .ولو أفسد الءمرة ومنمى فیہا حی أتمها ثم رجع 
إلى أهله ثم عاد .,وتضاها وحج من عامه فهو متمتع لأنه لما لتق بأهله صارمن أهل الفتع وقد أنى به . ولو أنه 
لما فرغ من الفاسدة لم يخرج أو لم يجاوز الميقات حى قضی عرته وحج لايكون متمتعا لآنه حينثل كواحد من 
أهلنمكة : حى لو جج من عاءه كان مسيثا وعليه لإساءتهدم . ولو خرج بعد زعام الفاسدة إلى خارج المواقيت 
كالطائف.ونحوه مما لأهله المتعة ثم رجع فى عبرته الفاسدة وجج من عامه فهو على الجلاف . عنده ليس بمتعتع 


ف 


أشهر احج واعتمر وخج من مامه ذلك فإنه. يكون متمتعا بلا خلاف » كذاق الهاية ناقلا عن فبسوط. شيخ 
الإسلام والفوائد الظهيرية . وقال أبو يوسف ومحمد : هو متمتع » والوجه من الانيين فاذكره فق الكتاب: . 
وقوله ( وإذا تمتعت المرأة فضخت .بشاة لم بجزها عن المتعة لأنها أتت بغير الواجب عليها ) إذ الواجبعليها دم 
المئعة والأضحية ليست بواجبة » ولان :كانت واجبة بأن.اشترت بنية الأضحنة فللك واجب آخر عليها غير 
ما وجب بالمتع ( وكذلات احواب ف الرجل )-وإما خحصت المرأة لأن السائلة كانت امرأة فوضعت المبألة ع 
ما وقم وإما لآن الغالب من حالمن الحهل ونية التضحية فى هدى المتعة لاتكون إلا عنجهل. ثم لما لم يحزهاعن 
دم المعة كان عليبا دمان سوى ما ذغدت : دم المتعة الى كان واجبا عليها »ودم آخر لآنها قد خلت قبل الب 
( وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتات وأحرمت وصنغت کا بصنعه الحاج غير آنا لاتطوف بالبيت حی 


نم ذأكر فى الحيط عل مانقله الشارخ إلا أن المصنض أختار قول شراح ابمامع الصغير قلا وجه للاعثر أض عليه بان قو له ملس صر ٤‏ 
داه الموفق ( قولة لابا قد حلت قبل التبح ) أقزل : فيه حت › إلا إذا فرعن خلقها :7 حي سن ام 


8# يت 


الحديث عائشة رضن الله عنها حين حاضت بسرف . 


لأنه على صفره الأول فكأنه لم يخرج من مكة فحين فرغ من الؤاسدة لزمه أن يقضيها منمكة لأنه من أهل مكة . 
٠‏ فلما حرج ثم حرم بها فقضاها صار ملما بأهله كنا فرغ فيبطل تمتعه » كالمكى إذا حرج ثم عاد فاعتمر ثم حج 
من عامه . وعندهما ‏ متمتع لانباء سفره الأول : فهو -حين عاد آ فاق فعلهما ىأشور الحج» هذا إذا اعتمرف 
أشهر المبج وأفسدها.. فأما إذاكان اعتمر قبل أشبر المج وأفسدها وأتمها علىالفساد, فإِنلم يخرج من الميقاتحى Ù‏ 
دحل أشهر الحج فقضى عر ته فيها ثم حج من عامة فليس بمتمتع آتفاقا وهو ككى تمتع فيكون مسيثا وعليه ذم . 
قلو عاه إلى غير أعله إلى موضع لأهله المنعة ثم عاد بإحرام العمرة ثمعادخةضباها فى أشبر الحج ثم حجمن عامه : 
فى قول أنى حنيفة هذا على وجهين : ف وجه يكون متمتعا وهوما إذا رأى هلال شوّال شخارجالمواقوت . وف 
وجه لايكون متمتعا وهو ما إذا رأى هلال شوال داخل المواقیت. لأ فى الوجهالأول أدركه أشر احج وهو 
من أهل القتع وف الثانى أدركته وهو منوع منه لأنه لايزول المنع حى يلحق بأهله .وعندهما هو متمتع فى الوجهين 
ناء على اتقضاء السفرة الأولى بلحوقه بللك الموضع فهو كا لو ليق بأهله . هذا وكلام الأصماب كله على أن 
الحروج إلى الميفات من غير عباوزة بمازلة عدم الحروج من مكة لأن أهل المواقيت فى حكم حاضيرى المسجد 
: ايرام حى إنه ليس لم متع ولا قران ٠‏ ويحل لم دخول مكة بغير إحرام إذالم يريدوا النسك إلا ماذكر الطحاوى 
أنه بمتزاة العود إلى الأهل . قال : لو فرغ من عمرته وحل ثم ألم بأهله أوخرج إلىميقات نفسه ثم عاد وأحر م بحجة 
من الميقات وحج من عامه لايكون متمتعا بالإجماع لأن العود إلى ميقات نفسه ملحق بالأهل من وجه . ولو خوج 
إلى غير ميقات نقسه ولحق بموضع لأهله المتعة اتخذ دارا أولا توطن آولا » ثم أحرم من هناك وحج من عامه 
يكون متمتعا عند ألى حنيفة لعدم الإلحاق بالآحلمن كل وجه: وقالا : لايكون متمتعا اه . والمعول عليه ماهو 
المشهور ( قوله لحديث .عاثشة رضى الله عنا ) ف الصحيحين عنها قالت : وخرجنا لانرى إلا الحج › فلا كنا 
بسرف حضت فدخحل رسو الله صلى الله عليه سملم وأنا أبكى فقال : مالك أنفست ؟ قلت : نعم ؛ قال : إن هذا 
آمر كتبه الله على بئات آدم : فاقضی مايقضى الحاج غير أن لاتطوف بالبيت حى تطهرى » . وأخرجا عن جابر 
رغى الله عنه قال : «أقيلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مغرد وأقبلت عائشة بعموة حى إذا كنا 
بسرف عركت عائشة » حى إذا قدبمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة » فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسم أن 
يحل منا من لم يكن معه هدى » قال : فقلنا حل ماذا ؟ قال : الل كله ء فواقعنا النساء وتطيبنا وليسنا ثيابنا و ليس 
بيننا وبين عرقة إلا أربع ايال » ثم أهلانا يوم التروية ثم دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهى تبكى 
فقال للها ما شأنك ؟ قالت : شأنى آنیحضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج 
الآن.ء قال : إن هذا أمر كنبه الله على بنات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج › ففعلت ووقفت المواقف + حى إذا 


تطهر لحديث عائفة حين حاضت بسرف ) وهو ما روى أن النى صل الله عليه وسلم دخل علبها وهی تیکی 
فقال : ما يبكيك لعلك نفست ؟ فقالت : نغ »فقال عليه الصلاة والسلام : هذا شی“ كتبه الله على بنات آدم : 
دعى عنكالعمرة › أوقال : ارفضى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى واصنعى جميع مايصنع الحاج : غير أن 
لاتطوف بالبيت؟والاستدلال إما هو بقوله واصنعى حميع مايصنع الاج »و ليس فيه مايدل على الاغتسال» ولكن فا 
روى أبو داود فى السّن بإسناده إلى عائشة تالت ٠‏ تفت أسهاء بنت عبيس عمحمد بن ألى بكر . فأمر الى 


۴ 
ولأن الطواف ف المسجد والوقوف ف المفازة» وهذا الاغتسال للإحرام لاللصلاة فيكون مفيدا ( فإن حاضث بعل 
الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شىء عليه لطواف الصدر)لأنه عليه الصلاة والسلام رخص إلنساء 
الحيض ف ترك طواف الصدر ( ومن اتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر) لأنه على من يصدر إلا إذا اتمْذها 
دارا بعد ماحل النفر الأول فها يروى عن أنى حنيفة ره الله ويرويه البعض عن محمد رحمه الله » لأنه وجب عليه 

بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك . والله أعلم بالصواب . 


طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال : قلا حلت من حجتك وحمرتك بميعا » قالت : يارسول الله إن 
أببد فى نفسى أنى لم أطف بالببتحى حججت. قال : فاذهب يها ياعبد الرحمن فأجمرها من التنعيم اه ., وقد يتمنك بو 
من يكتى لما بطواف واحد وهو غير لازم... ومعنى حلات من حجتك وعمرتك لايستلزم الحروج هنهم بعد 
قضاء فعل كل منهما ٠‏ بل يخوز ثبوت الحروج من العمرة قبن [تمامها ويكون عليها قضاوئها ؛ ألا ترى إلى قوها 
فى الرواية الأخرى نى الصحيحين « ينطلقون بحج وعرة وأنطلق بحج فأفرها على ذلك ول ينكر عليهاء وأمر أخاها 
أن يعمرها من التنعم م و هذا لأنها إذا لم نظف الحيض حى وقفت بعرفة صارت راقضة للعمرة » وسكوته صلى الله 
عليه وسلم إلى أن سألت غا يقتضى تراخى القضاء لاغدم لزومه أصلا ( قوله ولأن الطواف فى المسجد ) يعن ولا 
يحل الحائض دنحوله . والحاصل أن حرمة الطواف من وجهين : دخو ها المسجد وترك واجب الطواف ء فإن 
الظهارة واجبة فى الطواف فلا يحل لها أن تطوف حى تطهر ٠‏ إن طافث كانت عاصية مستحقة لعقاب الله تعالى 
. ولزمها الإعادة » فإن لم تعده كان عليها بدنة وهم حجها : والله سبحانه أعلم وأحكم ‏ ش 


صل الله عليه وسا أبابكر ذأمرها أن تغتسل وبل دليل على ذلك (ولأن الطواف ف المسجد) والحائضمنبية عن : 

دحوله ( والوقوف ف المفازة ) وليست عنهية عنها » فإن قيل : لافائدة فى هذا الاغتبسال لآنها لإتطهر به مع قيام . 
الحیض : أجاب بقو له ( وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا ) للنظافة › وقوله ( ولاشىء ) عليها 
لطوات الصدر) أ رك لواف الصدر(لنه سولق علي وما رخص لما الحيض فتك واف المد 
روت عائشة و أن صفية بنت حى حاضتءفقال النى عليهالصلاة والسلام : عقرى حلى إنك لحايسئنا ؟ أما 
كنت طفت يو م النحر ؟ قالت بلى » قال عليه الصلاة والسلام + : فلا بأس اتفرى » فلما ثبتت الرخصة للبحالض 
والنفساء ف تر طواف الصدر ل يجب بتركه شىء لأ الأعبل أن كل نسك جاز تركه بعذر لايجب بنرك كفارة 5 
وعقرى وحلق عند المحدثين فعلى › ومعناه :عقر جسدها وأصاما فى خلقهاً وجم : وقوله ( ومن امحل مكة 
دارا ) ظاغر . وقوله ( بعد ماحل النفر الأول ) يعنى .اليوم الثالث من أيام التحر ( لآنه وجب بدخول وقته فلا 
يسقط بنيته الإقامة بعد ذلك ) ,كن أصبح وهو مقع فى رمضان ثم سافر لايحل.له أن يفطر : فأما إذا اتخ مكة 
دارا قبل أن يحل النفر الأول فلا يجب عليه طواف الصدر لأنه صار كقم سافر قبل أن يصمبح فإنه يباح له الإفطار . 
وعلى قول أنى يوسف يسقط عنه طواف الصدر إلا أن يكون عزم على الإقامة بعد ما افتتح الطواف لأن وقت 
الطواف باق بعد احلى النفر الأول » وما , بن الو قت لايصير.دينا فى مته فيسقط بالعارض ري 
حاضت فى وقت الصلاة يلزمها قضاء تلك الصلاة . 


م 
( ياب.الجنايات ) 


( باب الحنايات ) 

بعد ذكر أقسام الحرمين شرع فى بيان أحكام عوارض لم وللحرم . الحناية فعل حرم » والمراد هنا حاص منه 
وهو ماتكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ( قوله وإذا تطيب ) يفيد مفهوم شرطه أنه إذا شم إلطيب لاكفارة 
عليه إذ ليس تطيبا » بل التطيب تكلف جعل نفسه طيبا وهو أن يلصق ببدنه أوثوبه طيبا وهوجسم له راتحة طيبة » 
والزعفران والبنةسج والياسمين والغالية والريحان والورد والورس والعصفر طيب . وعن ألى يوسف رحمه الله : 
القسط طيب . وف الحطنى: اختلافهم » ولا فرق فى المنع بين :بدنه وإزاره وفراشه . وعن أبىيوسف رحه‌القه: 
لاينبغى المحرم أن یتوسد ثوبا مصبوغا بالز عفران ولا ينامغليه. ثم إن م يكن على حرم شى ء بشم الطيب والرياحين 
لکن يكره له ذلك > وكذا شم الكار الطيبة كالتفاح وهى مختلفة بين الصحابة » كرهه عمر وجابر» وأجازه عڼان 
وابن عباس ...ولا يجوز له أن يشد” مسكا فى طرف إزاره › ولا بأس بأن جلس فى حانوت عطار . ولو دحل بيتا 
قد. أجمر فيه .فعلق بثوبه رائحة فلا شىء عليه » يلاف ما لو آحره هو. قالوا إن أحر ثوبه : يعنى بعد الإحرام 
فإن تعلق به كثير فعايه دم وإلا فصدقة : وكان المرجع فى الفرق بين الكثير والقليل العزف إن كان : وإلا فا يقع 
عند المبتلى . وما فى المجرد : إن كان فى ٹو به شبر فى شبر فكث عليه یوما يطعم نصف صاع + وإن كان أقل من 
يوم فقبضة » يفيد التنصيص على أن الشبر.ف الشبر داحل فى القليل : وعلى تقدير الطيب فى الثوب بالزمان . ولا 
بأس بشم الطيب الذى تطيب به قبل إحرامه وبقائه عليه .“ولو انتقل بعد الإحرام من مكان إلى مكان من بدنه لاجز اء 
عليه اتفاقا » إنما الحلاف غيا إذا تطيب بعد الإحرام وكفر ثم بى عليهالطيب » منهم منقال : ليس عليه بالبقاء جزاء» 
ومنچم من قال عليه لأن ابنداءه کان محظورا فكان كله محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه : لاف الأول + 
وار واية توافقه . فالمنتتى هشام عن محمذ:إذا مس طيبا كثيرا فأراق له دما ثم ترك الطيب علىحاله يحب عليه لتركه ٠‏ 


( وإذا تطيب الحرم فعليه الكفارة 


ةه .ت ( باب الحنايات ) 
: لمأفرغ من بیان أحكام ارين بدأ 5 يعار يهم من العوارض من اللحنايات والاحصار والفوات 2 وهى 
جم جنابة 0 وابلناية اسم لفعل حرم شرعا سواء حل بعال أو نفس + ولکہم أعنى الفقهاء حصوها بالفعل ق 
انفوس والأطراف + فأما اقل فى المال فسموه غصبا : والراد ههنا فعل ليس للمحرم أن يفعله » وإنا بجع 
ليان أنا ههن أنواع (قوله وإذا تطيب امحرم ) التطيب عبارة عن لصوق عن له رائحة طيبة ببدن الحرم أو بعضي 
منه » “فلو شم طيبا ولم يتصق بدن من عينه شی ءلم يجب عليه شی ء ذكرأوءلا أن تطيب الحرم يوجب الكفارة 
. لقوله صل الله عليه وسلم « الحاج الشعث التفل #:والتطيب يزيل هذه الصبفة فكان جناية لكنها تتفاوت بتفاوت محل 


( باب ابلعنایات ) 


( قزلة أو نضو مته ) أنوق :لمل گراز إن قوله ببدن: الحرم ينی ع » ولذا لم يدكره ی قوله وام يلتصى ببدنه الځ( قزله و الطيب 
يزيل هذه الصفة ) أقول : فيه كلام 0 


5 16 ج 


فان ا : كاملا فا زاد فعليه دم ) وذلك مثل الرأسن والساق والفخذ وما أشبه ذلك » لأن ابلدناية تتكامل 
بتكامل الارتفاق » و ذلك ف العضو الكامل فيترنب عليه كال الموجب ( وإن طيب أقل من عضو فعليه الصدقة ) 
لقصور الخناية . وقال محمد رحمه الله : يحب بقدره من الدم اعتيارا للجزء بالكل :وف المنتى أنه إذا طيب ربع 
العضو فعليه دم اعتبارا با علق » ونحن نذكر الفرق يبنهما من بعد إن شاء الله. ثم واجب الدم يتأدى باللغاة فى جميع 
لمواضع إلا فى موضعين ES‏ ماق عن »وكل صدخة أن الإحرام غير مقدرة فهى 


دم آخر ه ولا يشيه هذا :لدی تطيب قبل أنْ يحبر م * م أحزم وترك الاب ( قوله فا زاد) يذيد أنه لافرق فى وجوب 
ا ال . قال فى المبسوط : كاليد والساق ونحوهما » وى الفتاوى : كالرأس والماق والامذل 
أو أزيد إلى أن يعم كل البدن ء ويجمع ا فرق فإن بلع عضوا فدم غ وإلا فصدةة .. فن کان قار نا فعليه کفار تان 
لانجاية على إحرامين ثم إنما تحب كقارة واخدة بتطيب كل البدن إذا کان مجلس واحد + فإن كان فى مجالس 
فلكل طيب كفارة كثر للأول أولا عندهما . وقال محمد : عليه كفارة واحدة مالم يكفر للأول ١‏ وإن داوى 
قرحة: بدواء فيه طيب ثم حرجت قرحة أخرى فداوآها مع الأولى فليس عليه لاكةارة واحدة مالم تبر] الأولى › 
ولا فرق بين قصده وعدمه .: في المبسوط : استلم الركن فأصاب بده أو فه اوق كثير فعلیه دم » وإن: كان قايلا 
فصدقة . وهل يشترط بقاؤه عليه زمانا أولا؟ فى المنتتى : إبراهنم عن محمد رمه الله : : إذا أصاب الحرم طيبا فعليه 
مجع وج د لم اا : لأن الطيب يعلق به" 
فقلت : وإن اغتسل من ساعته ؟ قال : وإن اغتسل من ساعته. . وفيه هشام عن محمد : حلوق البيت والقبر إذا 
أصاب ثوب الحر لما و لل ب زا صرت لتم حي لاش لع ا . وهنا 
يوجب الردد .وق الكائى الحاکم الب هو جمع كلام محمد : إن مس طيبا فإن ازق به تصدق بصدقة › فإن لم 
يلزق به فلا شىء عليه إلا أن يكون مالزق به كثيرا فاحشا فعليه دم . وف الفتاوى : لايمسن ظيبا بيده ون 
كان لايقصد به التطيب . واعلم أن محمدا قد أشار إلن اعتبار الكثرة فى الطيب والقلة فى الدم والصدةة :قال قه. 
باب. : إن كان كثيرا فاحشا فعليه دم .» إن كان قليلا فصدقة » كا صرح باعتبارهما ق العضو وبعضه. . ووفق 
شيخ الإسلام وغيره بينهما بأنه إن كان كثيرا ككفين من ماء الورد وكف من الغالية وفى السك مايستكثره النامس 
فيد الدم » وإن .كان فى تفه قليلا وهو مايستقله اناس فالبرة لتطييب عقصوبه وعدمه » فإن ليب به عضنو 
كاملا قفيه دم وإلا فصدقة » وإنما اعتبر المندوانى الكثرة والقلة ف نفسه ؛ والتوفيق هو التوفيق ( قؤله وحن نكر 
الفرق ) أى بين حلق ريع الرأس وتطييب ريع العضو وهو ماذكر قريبا وسننبه عليه عند ذكره . وما فى النوادر عن 
أبى يوسف :ی ا أ ره س لي ل م قرع عل ال ادق اوه لاق مما 
مواضع اليدنة أربعة : من طاف الطواف المفروض جنبا أو حائضيا أو نفساء » أو ججامع بعد الوقوف بعرفة . 
لكين إلدورى اقصر على الأول والأخيز كانه اختمد على استعلام لزوم البدنة في المائفضص NE)‏ 


لحنارة » قصل ناك بقوله ( فإن طيب حضوا كاملا فا اد فعليه دم ) وقولة اد فصل فى الي . + وفوله 

( وذلك نمثل الرأس ) ظاهر: والفاصل فى الارتفاق بين الكامل والقاضم العادة » فإن العادة فى :استعمالء الطيب , 

لقضاء التفث عضو كامل فتتم به الحناية وفيا دونه فى جنايته تقصان فتكفيه الصدقة . وقوله ( ونحن نكر إلقرق ” 

بينبما ) هو قوله ولنا أن حلق بعض الرس ار تفاق كامل الخ : وقوله ( إلا ف ٠وضعين‏ ) يعنى إذا طاف : طو اف . 
ش 1 ( ٤‏ - فح القدير حت - 8 ). 


2 د 
صف صاع سن بر إلا ما يحب بقتل القملة واللحرادة » هكذا روى عن ألى یوسف رحمه الله تعالى » قال ( فان 
OF‏ كي REE BE‏ : « الحناء طيب» و إن صار ملبدا فعليه دمان دم 
التطيب ودم للتغطية » ولو حصب رأسه بالوسمة لاشىء عليه مها ليست بطيب . وعن أنى يوسف رجه الله أنه 
إذا حضب رأسه بالومة لأجل المعالحة م نالصداع قعليه الخزاء باعتبارأنه يغلف رأسه ؤهذا صميح.ثم ذكر محمد 
ف الأصل رأسه ولبيته» واقتصر على ذكر الرأس فى ال امع الصغير ع ور ل 
بزيت فعليه دم عند أنى حنيفة وقالا : عليه الصدقة) وقال الشافعى رحمه الله :إذا امتعمله ف الشعر فعليه دم لإزالة 
و و . ولمما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاقا بمعنى قتل الموام 


a‏ عرق سد ار لأنهما أغلظ ؛ ألا ترى أنهما يمنمان قربان اوج جلاف 
جنابتها ( قوله إلا ملحب بقتل القملة والحرادة ) فإنه يتصدق بما شاء ( قوله فإن خضب رأسه محناء ) منونا لأنه . 
قعال لافعلاء لين .صرفه لف التأنيث (فعليه دم)وكذا إذا خضبت امرأة يدها لأن له راتحة مستلذة وإن لم تكن ذكية 
: ر قال عليه الصلاة والسلام « ناء طيب 9 ) رواء ایق وخيره ؛ وق سنده عبد الله بن هيعة » وعزاه صاحب 
الغاية إلى النساثى ولننظه د نهى المعتدة عن التكحل والدهن واللحضاب بالحناء» وقال: الوناء.طيب » وهلا إذا كان 

مائعا » فن كان نميا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية » ولا بخ أن ذلك إذا داوم يوما أو ليلة على جميع 
رأسه أو ربعه » وكذا إذا لف الؤسمة ( قوله وهذا ميخ ) أى فينبغى أن لايكون فيه حلاف لأن التخطية موجبة 
بالآتفاق غير أنها للعلاج » » فلهذا ذكر الحزاء ولم يذ كر الدم . وعلى هذا فا فى ابمحوامع : إن لبد رأسه فعليه دم » 
والتلبيد أن يأحذ شيئا من الحطمى والأس والصمغ فيجعله فى أصول الشعر ليتلبد . وما ذكر رشيد الدين امروى 
فى.مناسكه من قوله-: وصنن أن يلبد رأسه قبل الإحرام للتغطية مشكل » لأنه لايجوز استصحاب التغطية الكائنة 
قبل الإنحرام بخلاف التطيب . وق سين الوسمة الإسكان والكسر : وهو نبت يصبغ بورقه؛ فان لم يغلف فلا شى ء 
عليه كالضل بالأشنان والسدر :. وعن ألى حنيفة فيه صدقة لأأنه يلين الشعر ويقتل الموام ( قوله فإن ادّهن بزيت ) 
خمصه من بين الأدهان الى لا راحة لها ليفيد بمفهوم اللقب نى ابلحزاء فيا عداه من الأدهان كالشحم والسمن » 


الزيارة نيا » وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة .. وقوله ( إلا مايجب بقتل القملة والحرادة ) يعنى أن التصدق فيهما 
- غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق إا .شاء ٠:‏ .وقوله عليه الصلاة والسلام ر الحناء طيب ) قاله حين بى المعتدة 
أن تتضبباليناء ( وإن صار طبدا ) بأن كان الیناء جامدا غير مائع ( فعليه دمان : دم التطيب » ودم للتغطية ) 
يعنى إذا غطاه يوما لى الليل » فإنا كان أقل من ذلك فعليه صدقة » وكذا إذا خطى ريع الرأس » أما إذا كان. 
. أقل من ذلك فعليه: صبدقة. . وقوله ( باعتبار أنه يغلف رأمه ) أى يغطيه » والوسمة بكسر السين وهو أفصح 
وسكوتها . : رة ورقها خحضاب ..وقوله ( وهذا ) أى تأويل أبى يوسف بالتغليف ( عحيح ) لأن تغطية الرأس 
توجپ | بلیزاء . وقوله (ثم ذكر محمد فى الأصل ) يعنى فى مسألة الحناء ( رأسه وغيته واقتصر فى اللشامع الصغير 
على ذكر الرأس ) حاضة وى ذلك دلالة على أن كل واخد منهما مضنون . وقوله ( ون ادهن بريت ) يعنى 
برت خالص ۽ :با الطب بره ق قيجىء کرم فعليه دم ) إذا بلغ عضوا “كاملا وکلامه ظاهر :, 


( قول يعلى إذا حد ين وهو قرو أ ا 


1 ۷ م 
وإزالة الشعث فكانت جناءة قاصرة . ولأ حنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب : ولا.يخلو عن نوع طيب «ويقتل 
الهوام ويلين الشعر ويزيل التفث والشعث فتتكامل الحناية :هذه الحملة. فتوجب الدم » . وکو نه مطعوما لاينافيه 
كال زعفبران» وهلا لحلاف ف إلزيت إلبحت والحل البدت: أما المطيب.منه كالبنهسج والزنيق وما أشبيهما مح 
باستعماله الدم بالاتفاق. لأنه.طيب » وهذا إذا استعمله على وجه التطيب » ولو داوى به جرحه أو شقوق رجليه 
فلا كفارة عليه لأنه ليس بطيب ف نفسه إنما هو أصل الطيب أو طيب من وجه فيشترط اسبتعماله على وجه 


ولا يد على هذا من كونه عبم الريت فى الحل فإنه ذكر الحل كالزيت فى المبسوط ( قوله ولأ حنيفة أنه أصل 
الطيب ٠‏ ولا يخلو عن نزع طيب ويقتل الموام الخ ) لما كان إلواجب الدم عينا باعتبار أن وضع المسألة فيا إذا ' 
دهن كله أو عضوالم. يكتف بالتعليل بأنه أصل'الطيب' إلياقا بكسر بيضالصيد إن الواجبا فيه قيمته فاحتاج 
إلى جعله جرم علة قى لزوم:الدم.ء ومن:اكتق بلك كصاحب الوط فقصد الإلحاق ف لزوم.اللدم فى ابلحزاء 
فى انلهملة إيحتجاجا جلى الشافعى فيا إذا استعمله فى غير الشعر من بدنه فإنه حكئ'جلافة ثم أجقيه بهذا .الابنتدلال 
وفيه نظر. » فإنه ذكر وجه قول- أ حنيفة بعد حكاية قؤل.الصاحبين فى .زوم الصدقة وقول الشافهى وقال فيه : 
فيجب:.باستعمال أصل الطيب ينايب باستعمال الطيب ككسر بيضن الصيد » ومع كونه أصل الطيب .أنه يل 
فيه الأنوار كالورد والبنفسج فيصير نفسه طببا ( قوله وهلا اللحلاف فى الريت النحت ) أى اللالص ( والخل 
البحجت ):هو بالمهملة الشيرج ( أما المطيب منه ) وهو ما أل فيه الأنوار (.كالزنيق) بالنون وهو الواسمين ودهن 
البان والورد ( فيجب باستعماله بالاتناق الدم ) إذا كان كثيرا ( قوله وهذا إذا استعماه ) أى الزيت الهااصن أو 
الحل » لما م يكن طيبا كاملا اشترط فى لزوم الدم بهما استعمالهما على وجه التطيب» فلو أكلهما أو داوى بهما 
شقوق رجايه أو أتطر فى أذنيه لاحب شىء ولنا جعل المنى الكفارة لينتى الدم والصدقة ؛ بخلاف المسلك وما 
أشبهه من العنبر والغالية والكافور حيث يلزم الحزاء بالاستعمال على وجهالتداوى » لكنه يتخير.إذا كان لعلر 
بين الدم والصوم والإطمام على ما سيأ » وكذا إذا أكل الكثير من الطيب وهو مايلزق.بأكثر فه فعليه الدم 
وهذة تشهد بعدم اعتبار العضو مطلقا فى لزنم الدم أ بل فاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة ف نفسه على ما كرناه "تفا . 
ثم الأكل الموجب أن يأ كله كما هو.ء فإن.جعله فى طعام قد طبخ كالزعفران والأفاويه من الزنجبيل. والدارصييى 
يجعل فى الطعام فلا شی + عليه . فعن ابن مر أنه كان يأ كل السكباج الأصفر وهو عدرم؛وإنلم يطبخ بل خلطة 
یما يكل بلا طبخ کال ملح وغيره » فإن كانت راحته موجنودة كرهء ولا شی ء عليه إذا ‏ كان مغلوبا فإنه كالمستهلك» . 
أما إذاكان غالبا فهوكالزعفران حالص لأن اعتبارالغالب.عدماعكس الأصول والمعقول فيجب الحزاعوإن لم تظهر 
رانحته ۽ ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم » وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن یشرب مرارا فدم . فإنكان: 
اشرب تداويا تخير فى حصال الكفازة . وف الميسوط :: فيا إذا.!اكتخل بكحل فيه طيب عليه صدقة إلا أن يكون 
كثيرا فعليه دم . وماف فتاوى قاضیخان : إن اكتحل بكحل فيه طيْب مرة أومرتين فعليه: الدم. » فقول ألىحنيفة 
وقوله( إنه أصل الطيب) فإن الروائح تلى فيه فيصير غالية فصار كبرض الصيد فى الأصالة يلزم يكسره ابلنزاء فكذا 
باسثعماله. قوله( وهذا الحلا ى/لزيتالبحت) أىالخالص (والخل) أىدهن السمسم (أما المطيب منه كالبتفسبج) ” 
وهؤ معروف ر والزنبق ) على وزن العنبر :دهن الياسمين ( وما أشبههما) كدهن البان والورذ فيجب باستعماله 
الدم بالاتفاق لأنه طيب » وهذا إذا استعمله على وجه التطبب .واو داوى به جرحه أو شقوق رجليه.فلاكهار ةليه 


7 
التطیب .» مخلاف ما إذا نذاوی. بالمسك وما آشبہه ز وإن؛لبس ثويا خیطا أو غطى رأسه یوما كاملا فعليه دم 


يفيد تفسير المراد بقوله إلا أن يكون كثير! أنه الكثرة فى الفءل.لا فى نفس الطيب الخالط فلا يلزم الدم بمرة 
00 وإن كان. الطيب كثير ا. فى. الكحل و يشعر يالحلاف » لکن ما فى كاف الحاكم من قوله فإن كان فيه 
يعنى الكحل. نفيه ضدقة إلا أن.يكونٍ .ذلك مرارأ كثيرة فعليه. دم¿ »لم حك فيه خلافا ‏ ولو كان لليكاه 
ل ل ا م 
والمرتين وماق الكافى المرلر الكثير هذا فإن كان التكخل عن ضّرورة ير فى الكفارة» وكذاإذا نداوى باواء 
فية طیْب فألزقه بجرانحته أو شربه شربا. وی الفتأوى : لو عسل بأشنان فيه طيب: فن کان منرآة ماه أشنانا 
فعليه الصدقة »بؤإن سياه طيبا:فغليه الدم اه ...ولو غسل رأمه بالحطمى فعليه دم عند أىحنيفة ..وقال أبؤ يوسف 
ويد : عليه الصدفة لأنه ليس طا كه يقت الموام. AR ROE‏ 
فكان كالحناء مع قتله الموام 2-0 ية فيلزمه الدم . وعن أنى يوسف : ليسفيه شىء ؛ وأوّل با إذا. غسل 
به بعد الزى, يوم اانحر لأنه أ ببح .له حلق رأسه . وعنه فى أخرى أن عليه دمين للنطيب والتغايف » قيل قول 
أ خنيفة ف شط ازاق وله رالحة >.وطوهها فى خطمئ الشام ولا راتحة له. فلا حلاف . وقيل بل اللولاف 
ف العراق . ولو غسل بالضابون أو الحرض :لا رواية فيه»وقالوا لاشىء فيه لأنه ليس بطيب ولا يققل (قوله ون 
لبس ثوبا خيطا الخ ) لافرق ىلوم الدم بين ما إذا أحدث اللبس بعد الإحرام أو أحرم وهو لابسه فدام يوما 
أو لياة عليه » بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطيب السابق عليه قبله للنض فيه ولولاه لأوجبنا فيه أيضا . ولا فرق 
بین .كونه مختارا فى .اللبس أو مكئرها عايه أو ناما فغظى إنسان رأسه ليلة أو وجهه حى يحب:اهزاء على النائم لأن 
الارتفاق حصل له ».وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه لا الموجب على ماغرف تحقيقة فى مواضع . والتقييد بثوب 
ق" فوله وإن لبس موبا مخيطا ليس عتبر.المفهوم: > بل لو جمع اللياس كله القميص والعمامة والحفين يوما كان 
عليه دم واحذ كالإيلاجات.فى اللدماع لأنه لبس واحد وقح على جهة واخدة » وعلى القارن دمان فيا على المفرد 
فيه دم » وكذا لو دام على ذلك آیاۃا أو كان ينزعها ليلا ويعاود لیسہا لارا أو يليسها ليلا للبرد وينزعها هارا مالم 
. يعزم على ارك عند اللاام. » فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الحزاء وإن كان كفر. للأول بالاتفاق؛ مر 
للأول التحق انندم يدر اللبس الثانى لبا مبتدأ » وإن لم.يكن كفر للأول فعليه كفارتان عند. ألى. حنيفة 
وأى يوسف . وى قول محمد : كفارة واحدة بناء على أنه مالم يكفر فاللبس على حاله فهو واحد ‏ خلا دما إذا 
كفر على ماقررةا ؛ وهجا يقولان للما تزع على عزم الترك انطع حكم اللبس الأول فتعين الثانى ميبدأ . فالخاصل 
أن التزع مع عزم الرك يوجب احتلاف اللبسين عندهما وعنده التكفير .. ولو. لبس يوما فأراق دما ثم دام على 
لبسه بوا كان ایی لغربلا د الآن النوام غل ابسن كران بعليل ما لو أحرم وهو مشتمل. عل 


وهو ظاهر : وقوله ( يخلاف ما ذا تداوى بالك وما أشبيه) كالعنير والكاقور لأا طيب بنفسها فيجب الدم 
باستعمالهنرإن کان على وجه التداوى:. . وقوله ( وان لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه یوما ES‏ 


( قولو ہا يب بنفسها فيجب الدم بامصصاله وإن کان مل وجه اتداوی) أقول : قال ين الام : إذاكان استعماله لعذر يتخير بين اللم 
د العبيم والإطعام اه . نحن نقول.:. وهو المبحيح. کا بیجیء في آغس هذا الباب . ER a‏ 
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وإن كان أقل من ذلك فعلية صدقة) وعن أبى يوسف رحمه الله أنه إذا لب سأ كار مننصف يوم فعليه دم وهو قول 
أنى حنيفة رحه الله أوّلا .. ؤقال الشافعى رحمه الله : يجب الدم بنفس اللبس لأن الارتفاق يتكامل بالاشال على 
بدنه . ولنا أن معنى الترفق مقصود من اليس + فلا بد من اعتبار المدة ليحصل على الكال ويجب الدم ‏ فقددر 
باليوم لآنه يلبس فيه ثم بزع عادة وتتقاصر فيا دونه المناية فتجب الصدقة » غير أن أبا يوسف حه الله أقام 
الأكثر مقام الكل . 
إغيط فلبام عليه بعد الإحرام يوما إذعليه الدم. . واعلم أن ماذ كرناه مناتحاد التزاء إذا لبس جميع الخيط عله ما إذا 
لم يتعدد سبب الليسنء, > فإن تعايد "كا ذا إضطر إلى لبس ثوب فلبس ثويين + فإن لبسهما على وضع البرورة 
فعلية كفارة واحدة يتخير فيبا .. وكذلك بجو أن بضاطر إلى لس قميهى فلبس قميضين أو قمهضا وجبة أو 
اضطر إلى لبس قلنسوة فلبسها.مع عمامة » وإن لبسهما على موضعين موضع .ااضروزة وغيرها كالقلنسوة مم 
القميص فى الوجه الأول والثانى كان عليه كفارتان يتخير فى إسجداهها .وهى ما لاقبرورة : والأعرى ا 
٠‏ فیا وهی ما لغيرها. ؛ ومن صو ر تعدد السبب واتحاده ما إذا کان به مثلاحى يحتاج إلى اللبس لها ويستغنى عنه ف 
وقت زوألا فإن عليه كفارة واجدة وإن تعدد اللبس مالم تزل عنه. فإ زالت وأصابه مرض :نخر أؤعى غيزقا . 
وعرف ذلك فعليه كفارتان سواء كفر للأولى أو لا عنذهاً . وعنْد عمد كفارة واحدة مالم يكفر للأول » ٠‏ فإ 
كر فعليه أخخرى » وكا إذا حصره عدر فاحتاج إلى اللنس للقتال أياما يايسها إذا حرج إليه ويئزعها إذأ رجم 
فعليه كفارة واحدة مالم يذهب هذا العدو » » فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كنار أخرى . والأصل فى جنس 
هذه المنائل أنه ينظر إلى اتحاد الحهة واختلافها لا إلى ضرورة اللبس كيف كانت : ولو لبس لاضرورة فزالت 
فدام بعدها يوما أو يمين فا دام فى شك من زوال الضرورة ليس عليد إلاكفارة واحدة » وإن تيقن زواها 
فاستمر كان عليه كفارة أخرى لايتخير فيا ( قوله وإن كان أقل من ذلك فعليه صندقة ) ى خزانة الأكمل : 
فى ساعة نصق صاع ٠‏ وف أقل من ساعة قبضة من بر ( قوله فلابد من اعتبار المدة ليحصل غلى الكال ) يتضمن 
منع فول الشافئى : إن الارتفاق يتكامل بالاشئال بن جرد الاشمال . ثم النزع فى ألحال لايجد الإنسان به از تفاقا 
فضلا عن کاله : وقوله فى وجه التقديز بيوم ( لأنه يلنس فيه ثم يزع عادة ) يفيد أنه لايقتصر على اليو م بل لبس 
الليلة الكاملة كاليوم لحر يان المعنى الملكور فيه ونص عليه فى الأسرار وغيره ( قوله غيز أن أب يوسف آفام ال 
مقام الكل ) کا اعثبره فى كشف العورة فى الصلاة : وعن محمد فى لبش بعض اليوم قسطه من الدم كثلث اليم 
حكر الباة أيضا کا : وقول رولا آذ عش الزقق ممن من اللبس ) لأنه أعد لذللك » قال الله تعالي - سرابييل 

الجر وهذا المعنى قد يمتد فيكون الإرتفاق كاملا » وقد يقصر فيضير ناقصا » فلا بد من حد فاصل بن 
الكاءل والقاصر ليتعين ابلدزاء بحسب ذلك ققدر باليوم أو الليلة ( لأنه يليس فيه ثم ينززع عادة ) فإن من لبس ثويا. 
يليق. بالهار. ينزعه بالليل : ومن لبس وبا يليق بالليل يئزعه بالنهار » فإذا نزع دل على بام الارتفاق فيجم فيه 
الدم ٠‏ وما ,دون ذلك تتقاصر اناي فية لتقصان الارتفاق فتجب الصدقة ر غير أن أبا يوسف أقام الأكثر مقام 
الكل ) أن المرء ء ند يرجع إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه الى لبسما إلناس فكان اللبس فى أكثر اليوم ارتفاقا 
مقصودا . ولكن هذا غير مضبوط فإن أحوال رجوع الناس إلى بيونهم قبل الليل مختلفة ؛.لعضهم يرجع. 
ى وقت الضحى ١‏ ويعقمهم قبله ؛ ويعضيهم تعده ٠‏ فكان الظاهر هو الأول ٠‏ 09 
( قوقع لان المرء قد يرجم لد ييه ) أقول.: فوكلام . 
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ولو اؤتدى بالفخيص أو اتشح م به أؤ اثتزو بالسراويل فلا بأس به لأنهلم يلبسه لين اغفيط .وكذا لو أدخل متكبيه 
ف القباء ولم يدخل يديه فى الكين خلافا ارف لأنه هالبسه لبس القباء ولهذا يتكلف فى..خفظه. والتقدير فى تغطية. ' 
الس من خیث الوقت ما بيناه ولا حلاف أنه إذا غطى بيع رأسه يوماكاملا يجب عليه الدم.لآنه منوع عنه: 
ولو غطئ بعص رأسه فالمروى عن أبى حنيفة رحمه الله أنه اعتبر:الريع اعتبارا بالق والعورة » وهذا لآن سثر 
البعض استمتاع تفصو يانه يعض اا وعن ألى يوسف رجه الله آنه يعتبر أكثر الرس اعتبارا لالحقيقة 


ينل الذم وفى نضفه لضفه » وعلى هنا الاعتبار يمرى قول أنه ياه لبش اففيط ) الس الفيط أن يمصل 
بوأسطة المياطة اشوال على ألرنن واستمساك .' فأيهما انتى:انتى ليس الئيظ ٠"‏ ولذا قلنا فيا لو أدخل' منكبيه ف 
القبامٌ ' دون أن بدخل يديه فن اللكمين ‏ أنه لاشى ٤ء‏ عليه . وكذا إذا لبس الطيلسان من غير أن يزه ليه لخدم 
الأستمساك بنفسه فن زر القباء أو الطيلسان يوها لزمه دم لحصول الاستمساك بالزر مع: الاشّال بالحياطة . 
بخلاف ما أو عقد الرداء أو شد الإزار بخبلنيوما كرة له ذلك للشبة'بامخيط ولا شى ء عليه لاذّاء الاشهال بواسطة 
الياطة . وف إذخال اللنكبين القباء حلاف زفر .“ولا:بس أن يفتق الم راويل إلى موضع التكة فيأتزر. به وأن 
يليس المكعب الى لايبلغ الكغب إذا كان فى وسط القدم ٤‏ لأن الماصل حينئذ هو الاصل من قطع اللنفين 
أسفل من إلكعبين » وقد ورد النص بإطلاق ذلك؛ بخلاف الحورب فإنه كاتحف فلبسه یوما موجب للدم ( قوله 
ولو غطى بعض رأسه فالمروى عن أنى حنيفة اعقبار الربع ) إن بلغ قدر الربع فدام یوما لزمه دم ( اعتبارا باللداق 
والعورة ) حَيث يلزم الدم بحلق ريع الرأس أو اللحية وفساد الصلاة بكشف ريع العورة . وقوله ( وهذا لأن سار 
البعض استمتاع مقصود يعتاذه بعض الناس ) يصلخ إبداء للجامع : أى العلة الى بها وجب فى حلق الريع الدم 
وهی الازتفاق به على وجه الكال وإن كان هناك أ كل منه ثابثة فى تغطية البعض و لذا يعتاده بعض الناس » وإنما , 
: يعتاده تحصيلا للارتفاق وإلا كان عبثا » وإن كان لامع :هذا فلا يصح اعتبار العورة أصلا لانتغاء 'هذا الجامع . 
إذ ليس فساد الصلاة بانكشاف الريع لذلك بل لعداه ه كثيرا عرفا وليس الموجب هذا هنا ؛ .ألا ترى أن أبا خنيفة 
لم يقل بإقامة الأكثر مقام الكل فى الوم أو الليلة الواقع فيهما التغطية واللبس » > لأن النظر هنا ليس إلا لثبوت 
الارثفاق كاملا ؤعدمه » وكذا إذا غطى ريع وجهه أو غطت الرأة ربع وجهها ( قوله وعن ألى يوسف أنه يعتبر 
أكثر. الرس ا اللحقيفة ) ولم يذ كر محمد قولا . ونقل فى البدائع عن نوادراين سماعة عن محمد رحه الله . 


:وقوله(ولوارتلى بالقمي ص أواتشح به ) الاتشاح هوأن يدخلثوبه تحت يده الهنى وبلقيه على منكبه الأيسر.وقوله 
( شعلافا لززفر) هويقول القباء مخيط› فإذا أدخل فيه منكبيه صارلابسا للمدخيط» فإن القباء يلبس هكذا عادة . وقلنا : 
مالبش..ليس القباء لأن العاذة ذلك الم لل نفسه بإدخال المتكبين واليدين لأنه مأخوذ من القبو وهوالهم ولم 
يوجد (-وطلايتكلف فى حفظه) م لوزره ولويدخل يديه ف‌الکین كان لابسا لأنه لایتکلف إذ ذاك فى 3 
ونما أعاذقو له ( والتقديرف تغطيةالرأس) ليبنى عليهالفروع . وقوله (مابينام هو ما قال أوغطى رأسه يوه) كاملا . 
وقوله ( ولا ځلاف أنه إذاغطى جميع رأسه ) ظاهر ٠‏ وقوله ( يعتاده بعض الناس ) كالاتراك والأكراد فإنهم 
يغطون رعوسهم بالقلانس الصغار ويعد ون ذلك رفقا كاملا (وعن أنى يوس أنه يعتبر أ كار الرأس اعبار اللحقيقة) 


( قال المصنف : لأنه لم يلبسه لبس الخيط ) أقول : لبس اليل أن يحصل بواسطة المياطة اشّال عل البدن واستمساك فأمهما أثتنى انى ليس 
اقبط ( قوله وقرله يعتاده مض اناس كالآراك وال کراد فإنهم ينطون رعرسجنهالقلانس الصغار ريعدون ذلك رفقا كاملا ) أقول : فيه كلام . 
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(وإذا حلق ريع رأسه أو ربع ميته فصاعدا فعليهدم» فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة ) وقال مألك رجه لله : 
لاحب إلا بحلق الكل . وقال الشافعى رحمه الله يجب يحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم.ولنا أن حلق بعض الرأس 
ارفاق كامل لأنه ماد قتكامل ب الا وتقان فيا دونه جلاف تطييب ربع اعضو لاه فير مقصصود » 
وكذا لق يعض الي معاد بالعراق وأرض ار 


عين هذا القول » ولم يحلك حلافا فى الأصل .. وهلا القول أوجه فى النظر لأن المعتبر الارتفاق الكامل.» واعتياد 
تغطية البعض دليل على تحصيله به » لكن ذلك البعض المعتاد.ليس هو الربع ؛ فإن.ما يفعله من لعل من الهانيين 
الذين يلبسون الشرقوج يشدونه تحت ادنك تغطية البعض الذى هو الأكثر » » فإن البادى منهم هو الناصية ليس 
غير » ولعل تغطية تجرد الربع فقط على وجه يستمسك ما لم يتحقق إلا أن يكون نحو جبيرة نشد .. وحينثل ظهر أن 
ماعينه جامعا فى الحاق غير بح لأن العلة فى الأصل حصول الارتفاق كاملا حلق الربع بدليل القصد إليه على 
وجه العادة » والثابت فى الفرع الاعتياد بتغطية البعض الذى هو الأكثر لا الأقل » وهو الدليل على الارتفاق.به 
فلم يتحد فى الأصل والفرع » ولذالم يعين المصنف رحمه الله فى الفرع سوى ٠طق‏ البعض » فإن عنى به الربع 


منعنا وجوده فى الفرع ٠‏ ومن فروع. اا ار ر ا ر ر 


صدقةء إلا أن يأخل:قدر الربع . ولو عصب موضعا آخر:من جسده لاشی ء عليه وإن كثر لكنه یکره من غير ٠‏ 


ل E E‏ 
یکره ها. ولا با س أن يغطى أذنيه وتاه ومن يته ما هو أضفل من الذقن بخلاف فيه وعارضه وذقنه . ولا بأس 
أن يضع يده على أنفه دون ثوب . وعلى القارن فى جميع ماتقدم أن فيه دما أو صدقة دمان أو صلقتان لما سند كر 
( قوله ولنا أن حلق نعض الرأس الخ ) هذا هو الفرق الموعود بين حلق الربع وتطييب الربع ‏ وقوله لأنه معتاد 
صريح فى أن الدكر بحصول كال الارتفاق بللك البعض مستدل عليه بالقصد إليه على وجه الاعتياد؛ وقلمنا 
مايغنى فيه» ومن يفعله بعض الآتراك والعلوية فإنهم يحاون نواصيهم فقط » وكذا حلق بعض اللحية معتاد بأرض 


العراق والعرب وبعض أهل المغرب » إلا أن فى هذا احمال أن فعلهم للراحة أو الزينة فتعتبر فيه الكفارة. احتياطا .. 


لن هذه الكفارة مما محتاط فى إثبانما بدليل لزومها مع الأعذار . وقوله لأنه غير مقصود » يعنى العادة أن كل , 
1 من مس طيبا لقصد التطيب كاء ورد أو طيب عم به يديه مسحا بل وبسح بفضله وجهه أيفها > لاف الإقتصار 1 


على بعضنه فإنما يكون غالبا عند قصد جرد إمسا كه للحفظ أو للملافاة من خير تقصد أو لغاية الفلة فى الطيب نفسه, 


فتنقأصر ابلعناية فما دون العضو فة فتجب الصئقة . ثم ماذكر من أن فى حلق ربع الرأس أو اللحية دما من غير حلاف , 
مواق لما الكتبه وهو المصحح لا ما فى جانعى نشم الأمة وقاضيخان أن على قوم فى الجمع الهم و . 


أى للقيقة الكثرة ' ٠‏ إذ سقيقنها إنما تنبت إذا قابلها أل منها والريع والثلث كثير كا لا حقيفة ٠‏ وقول 
( وإذا حلق ربع رأسه) ظاهر ( وقال مالك :لامب إلا بعل الكل) علا باهر قوله مال ولا تحلقوا زعوسك 1 


فإن الر ساسم للكل ( وقال ألششافعى : يحب بحلق القليل ) وهو ثلاث شعرات › وعلق الحكم بأسم ابلدأس وا 


املق باس بس يأ بأد م ابطق عليه الاسم کا ی ات الحرم زولا أذ حلق بر الإ عر 
لأنه معتاد) فإن الأتراك حلمو ار ساط رعوسهم وبعض العلوية يلقون نواضيهم لابتغاءالراحة والزينة © و الارتفاق: 
الكامل تتكامل به الحنانة كا تقدم ( وتقاصر فيا دونه ) ون قوله فتكامل به اناي إشارة إلى دقع قول مالك 1 


5 
زوإن حلق الرقبة كلها فعليه دم ) لآنه عضو ق بالحلق روا عق الإبطين. أو أجدهها عليه دم ) 
الان كل واحد منْهما مقصود بالحلق لدفم فع الأذى ونيل الراحة فأشبه العالة . ذكر ق الإبطين الخلق ههنا وق 
الأصل الف وهو السنة ( وقال أبو بوس وححمد) رهما اله( إذا حلق عضوا فعليه دم ٠‏ و إن كان أقل فطعام ) 


الأقل منه الطعام “وعن أنى يوسف أن فى حلق الأكثر الدم . وعن محمد ر حه الله : يحب الدم بحلتق العشر لأأنه 
يقدر به الأشياء الشرغية فيقام مقام الكل احتياطا . هذا فلو كان أصلع على ناصيته أقل من ربع 'شعرها فإنما فيه 
ادقة + کل لوحا کل رأسه وما عليه أقل من ريع شعره» ون کان عليه قدر ربع شعره لوکان شعر. ر سه کاماد 
ففية دم » وعلى هذا يحىء مثله فيمن بلغت يته الغاية فى اللفة . وق المرغينانى : حاق رآسه وأراق دما ثم حلق 
لحيتة وهو فى مقام واحد فعليه دم آخر : ولو حلق رأسه ولحيته وإبطيه وکل بدنه فى مجلس واحد فذم واحد' ء 
وإن اختلفت الجالس فلكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما . وعند محمد دم واحد وإن اختلفت البالس مالم 
يكفر للأزل» وتقدم فی الطيْب مثله . اعتبره بما لو خخلق فى مجلس ريع رأسه وف آخر ربعا حر حى أتمها ف أربعة 
عجالس يلزه دم واحد اتناقا مالم يكفر للاول . والفرق هما أن هذه جناية واحدة وإن تعددت الخجالس لاتحاد علها 
وهو الرأس . هذا فأما ماى مناسك الفاز سى من قوله وما سقط من شعرات رأسه وحيته عند الوضوء لز مه :كف 
من طعام إلا أن تزيد على ثلا ثشعرات » فإن بلغ عشرا لزمه دم . وكذا إذا خبز فاحترق ذلك غير حيح لما علمت 
من أن القدر الى يحب فيه الدم هو الربع من كل منهما:. . عمف الثلاث كف من طعام عن محمد » وهو خلاف 
ماق فتاوی قاضييخان قال : وإن نتف من رأسه أو أنفه أو حيته شعرات فى كل شعرة كف من طعام' » وق: 
خزاثة الكل فى خصلة نصف صاع (قوله لالا عضومقصود بالحلق ) يفعل ذلك كثير من الناس للراحة والزينة: 
( قوله وإن اق الإبطين أو أحدها فءليه دم ) المعروف هذا الإطلاق . وى فتاوى قاضيخان فى الإبط إن كان 
كثير: الشعر يعني فيه ري لوجوب و و فالا كثر ( قواه وقال أبو يوسف م تمخصيص قولحما ليس : 


له قال عاق كل الزن تكامل ابلناية فأشار إلى أن امناية تتكامل بابض أا “وف قوله وتتقاصرفها دونه 1 
إشارة إلى نى قول الشافعى رحمه الله إنه يحب الحزاء بالقليل » ء فأشار إلى أن ابلحناية نى القليل قاضرة فكيف توؤجي” 
الدم : وأما حلق اللحية فهو متعارف » 'فإن الأكاسرة كانوا يخلقون ى شجعانهم + وكذلك الأحذ من اللحية. 
مقار الربع. وما يشببه معتاد بالعراق وأرض العرب > فکان مقضودا بالارتفاق ك<لق الرأس فألمق به احتیاطا 
لإيجاب الكفارة فى المناسك فإنها مبنية على الاحتياط حى وجيت بالأعذار » بخلاف تطييب ربع العضو لأنه 
أ غير مقصود » إذ العادة فى الطيب ليست ف الاقتصار على الربع فكان العضو الكإمل فى الطيب كالربع فى الحلق. 
ى حت الكفارة ( وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم ) لأنه عضو مقصود بالحلق ( وإن حلق الإبطينأو أحدها فعليه . 
دم » لن کل واحد منهما مقصود .بالحاق لدفع الأذى ونيل الراحة فأشبه العانة ) قيل إذا كان كل واحد من 
الإبظين مقصودا بالحلق وجب أن يجب يحلقهما دنان . وأجيب بأن جنايات الحرم إذا كانت من نوع واد“ 
يحب فيها ضيان واحد »ألا تری أنه إذا أزال شعر جميع بدنه بالتنور لم يلزمه إلا دم واحد ( ذكر فى الإبطين' اليلق : 
هنا ) يمى فى ابلا الصغير ( و الأصل ) أى الميسوط ( التتف وهو هو السنة ) يلاف العانة » فإن السنة فيها الاق .. 
ا:4 , في الحمديث :0 عش رمن الفطرة » منها الاستحداد» وتة سيره حلق العانة بالحديد ( وقال أبو يوسف وعد : 
إذا خلق عضوا فعليه دم ) قيل : قوهما بيان لقول أىحتيفة رحه الله لاأنه خالفهما ذلك . وإنما خصا بالذ تر 


فم ل 
أراد به الصدر والساق وما أشبه ذلك » لأنه مقصود بطريق التنوّر فتتكامل يحلق كله وتتقاصر عند حلق بعضه 
( ون أخذ من شار به فعليه) طعام (حكومة عدل ) ومعناه أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ريع اللحية 


يلاف أنى حنيفة بل لأن الرواية فى ذلك محفوظة عنهما . وقوله أزاد به الساق والصدر وما أشبه ذلك تف سير المراد 
بما هو أخص من موئدى اللدظ ليخرج بذلك الرأس واللحية فإن فىالريع من كل منهما الدم » بخلاف هله الأعضاء 
والفارق العادة » ثم جعله الصدر والساق مقصودين بالحلق موافق لحامع فر الإسلام مخالف لما ف المبسوط 
قفيه مى حلق عضوا مقصودا بالملق فعليه دم » وإن حلق ماليس يمقصود فصدقة › ثم قال-: ومما ليس بمقصود 
حلق شر الصدر والساق » وما هو مقصود حلق الرأس والإبطين وهلا أوجه . وقوله لأنه مقصود بطريق التنور' : 
مدفوع بأن القصد إلى حلقهما إنما هو فى ضمن غير هما إذ ليست العادة تنوير الساق وحده بل تنوير المجموع من 
الصلب إلى القدم فكان بعض المقصود بالحلق . نمم كثيرا ما يعتادون تنوير الفخذ مع ما فوقه دون الساق وقد 
يقتصر على العانة أو مع الصلب » وإنما يذمل هذا إلحاجة؛ أما الساق وحده فلا فا لتق أن يخب فى كل منهما 
الصدقة . واعل أنه يمع المتفرق فى اهلق کدا فى الطيب ( قوله فإن أخل من شاربه ) أو أخذه كله أو حلقة ( فعليه 
طءام.هو حكومة عدل) بأن ينظر إلى المأخوذ مانسبته من ربع اللحية فيجب بحسابه » فإن كان مثل ربع ربعها 
لزمه قيمة ربع الشاة أو تمنها فشمنها وهكذا » وف المبسوط خخلاف هذا قال : ولم يذكر فى الكناب ما إذا حلق , 
شاربه » وإنما ذكر إذا أحذ من شاربه فعليه الصدقة » فن أصحابنا من يقول : إذا حلق شاربه يلزمه الدم لأنه 
مقصود بالحلق تفعله الصوفية وغيرهم » والأصح أنه لايلزمه الدم لأنه طرف من اللحية وهو مع اللحية كعضو 
واحد »› وإذا کان الكل عضوا واحدا لاب بما دون الريع منه الدم وااغارب دون الربع من اللحية فتكفيه 
. الصدقة فىحلقه اه .. وما فالهداية إنما يظهر تفريعه على قول محمد فى تطيبب بعض العضو حمث قال : يحب 
بقدره من الدم. » آما على ماعرف من جادّة ظاهر ال مهب وهو أن مالم يحب فيه الدم تجب فيه الصدقة مقائرة 
بنصف صاع إلا فيا يستثنى فلا .. ثم على تقدير التفريع على قول محمد فالواجب أن ينظر إلى نسبة المأحوذ من 


لأن الروايةمؤوظة عنهما : وقوله ( أراد به) أى بةوله عضوا ( الصدر والسإق وما أشبه ذلك ) مثل الفحل والمضد. 
فإن قيل : ابلاناية بالحلق نما تتكامل إذاكان العضو مقصودا بالحلق وما ذكرتمليس كذلك. قلت : هذا الل 
ذكرت هو ماذكز ف المبسوط . قال بعد ماذكر-لق الرأس : ثم الأضل بعد هذا أنه مى حلق عضوا مقصودا 
بالحاق من بدنه قبل أوان التحلل فعليه دم » وإن حلق »اليس بمقصود فعليه صدقة ؛ ثم قال : وما ليس بمقصود . 
حلق شعر الصدر والساق » ولكن المصنف ذكر ماهو الموافق لرواية المامع الصغير لفخر الإسلام نظرا إلى أنه 
مقصود بالتنوّر : أى إزالته بالنورة ٠‏ ولا فرق عند الأمة الأربعة فى إزالة الشعر بين الحلق والنتف والتنود 
فكانت ابلناية يحلق كله كاملة وبحلق بعضه قاصرة . وقوله ( وإن أخذ من شاربة ) ظاهر . وقيل الشارب عضو , 
مقصود بالحلق » فإن من عادة بعض الئاس حلق الشارب دون اللحية » فكان الواجب تكامل اللناية يحلقه > 


( قال المصنف :' أراد به الصدر والساق ) آفول : تفسير المراد بجا هو أخص من مؤدى اللفظ ليخرج بذك الرأنى والفمية فإن فى الريع 

من کل منهما الدم لاف هله الأعضاء والقارق المادة » ثم جمله الصدر والساق مقصودين بالحلق موافق لامع فخر الإسلام الف لمالى 

المبسوط » ففيه مى حلق عضوا مقصودا بالحملق ضليه دم ٠‏ و:إن نلق ماليس بمقضود فصدقة . ١ SS‏ 
( - قح القدير حنی - ؟) 


¬ ۴4 
فيجب عليه الطعام يحسب ذلك؛ حى لوكان مثلا مثل ربع الربع تلزمه قيمة ربع الشاة » ولفظة الأخد من الشارب 
تدل على أنه هو السئة فيه دون الحلق » والسنة أن يقص حى يوازى الإطار . قال ( وإن حاق موضع الاجم 
فعليه دم عند أنى حتيفة ) رحمه الله ( وقالا : عليه صدفة ) لأنه إنما يحلق لأنجل الحجاءة وهى ليست من الحظورات 
فكذا ما يكون وسيلة إليها » إلا أن فيه إزالة شىء من التفث فتجب الصدقة . ولأى حنيفة رحمه الله أن حلقه 
مقصوذ لأنه لايتوسل إلى المقصود إلا به » ا 


ريع اللحية معتبرا معها الشارب كا يفيده ما فى المبسوط من كون الشارب طرفا من اللحية هو معها عضو واحد 
لا أنه ينسب إلى ربع اللحية غير معتبر الشارب معها > فعلى هذا إنما يحب ربع قيمة الشاة إذا بلغ المأخوذ 
من الشارب ربع المجموع من اللحية مع الشارب لا دونه » وإذا أذ الحرم من شارب حلال أطعم ما شاء ( قوله 
ولفظة الآخل تدل على أنه هو السنة فيه دون الق ) يشير إلى خعلاف ماذكر الطحاوى فى شرح الآثار حيث قال : 
القص حسن » وتفسيره أن يفص حى ينتقص عن الإطاروهو بكسر الهمزة ملت ابلعلدة و الحم من الشفة ٤‏ 
وكلام المصنف على أن يحاذيه . ثم قال الطحاوى : والحلق أحسن » وهذا قول أنى حنيفة وأنى يوسف ومحمد 
' والممعب عند بعض المتأخرين من مشايختا أن السنة القص اه . فالمصنف إن حك بكو ن المذهب القص أخذا من 
لفظ الخد فى اب حامع الصغير فهو أعم من الحلق لأن الل أذ > والذى ليس أخذا هو النتف ١‏ فإن ادعى أنه 
المتباجر لكثرة استعماله فيه منعناه » وإن سلم فليس المقصود ف ابمحامع هنا بيان أن السنة هو القص أولا بل بيان 
ما في إزالة الشعر على الحرم ٠‏ ألا ترى أنه ذكر فى الإبط الخلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق » فعلم 
أن المقصود ذكرما يفيد الإزالة بأى طريق حصلت لتعيين حكله » وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
و خس من الفطرة : امئان » والاستحداد » وقص الشارب . وتقلم الأظفار » ونتف الآباط » فلا یناف مايريده 
. بلفظ الحلق » فإن المراد منه المبالغة فى الاستئصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام فى الصحيحين ١‏ أحفوا 
الشوارب» وهوالمبالغة فالقطع » وبأي شىء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالقصة » 
وقد يكون بالمقصة أيضا مثله » وذلك بخاض منها يضع للشارب فقط . فقول الطحاوى : الحلق أحسن من القص 
يريد القص الى م يبلغ ذلك المبلع ف المبالغة » فإن عند أهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة ( قوله لأنه لايتوسل 
إلى المقصود إلا به ) پفید أنه إذالم تغرتب الحجامة على حلق موضع الحاجم لايجب الدم لآنه أفاد أن كو نه مقصودا 
إنما جوللنوسل به إلى الحجامة' فإذا لم تعقبه الحجامة لم يقغ وسيلة فلم يكن مقصودا فلا يحب إلا الصدقة . وعبارة . 


را أنه مع اللحية في الحقيقة عضو واحد لاتصال لبعض بالبعض فلا يجعل ف حكم أعضاء متفرقة كالرأس : 
فإن من العلوية من عادته خلق مقدم الرس وذلك لايدل عل أن كله ليس بعضو واحد ‏ وقوله ( تدل على أنه هو 
السنة فيه دون الحلق ) هو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايحنا لما روى عن النى عليه الصلاة والسلام أنه 
قال « عشرة من فطرنى وفطرة إبراهم خليل ارهن وذ کر من جلما قص‌الشارب ٠‏ . وقوله ( حى يوازى الإطار ) 
قال فى المغرب: : إطار الشفة ملتى جلدمما ولحمنها مستعار من إطار المتخل والدف . قال ( وإن حلق موضع 
المحاجم. فعليه. دم ) المراد باحاجم ههنا جمع محجم امم آل من الحجامة بدثيل ذ.كر اسم الموضع فلا يصح أن يكون 
حع حجم بفتح الم اسم موضع من ابلبجامة ».ودليلهما ظاهر. . وأما دليل أى حنيفة ففيه اشتباه لأنه جعل حلقه 
مقصودا ووسيلة وهما متنافيان .. وأجيب بأنهلم يقل بأن حلقه مقصود لذاته بل قال مقصودا » وما لايتم المقصبود 


هم 
وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل يجب الدم ( وإذ حلق رأس حرم بره أ بغر أمره فل ,الخال الصدقة 
وعلى الحلوق دم ) وقال الشافعى رحمه الله : لايحب إن كان بغير أمره بان كان ناما لأن من أصله أن الإكراه 
يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل والنوم أبلغ منه . وعندنا بسب النوم والإكراه يتى الم دون 
الحكم وقد تقزر سببه . وهو ما نال من الراحة والزينة 


شرح الكنز واضحة فى ذلك حيث قال فى دليلهما : ولآنه قليل فلا يوجب الدم : كما إذا حلقه لغير الحجامة » 
وق دليله أن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر بخلاف الحلق لغيرها » فظهر لك أن التركيب الضالح فى وجه 
قولهما عبارة شرح الكنز . مخلإف تركيب الكتاب حيث قال : الحجامة ليست بمحظورة ء فكذا مايكون وسيلة 
إلا فإنه يفيد نى خظر هذا ادلق للحجامة إذ لا تفعل الحجامة إلا للحاجة إلى تنقيص الدم فلا يكون الحلق محظورا . 
ولازم هذا ليس إلا عدم وجوب الصلقة عينا بل يتخير بين ذلك والصوم » وليس المقصود هذا بل لزوم الصدقة 
عينا بمعنى عدم دخول الدم ف كفارة هذا المبلق خلافا لأ حنيفة. : وعدم الحظر لايستلزمه . وقوله فى وجه 
قول أ حنيفة رمه الله ( وقد وجد إزالة التغث.عن عضو كامل ) يريد أن هذا الموضع .فى حق الحجامة كامل 
زقوله وإت حلق رآ رمع ققاعل مدير لخر لآق شمان فى لمال كلها مال فإ خضب ره با اد 
فإن اد"هن بزيت وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه للمحرم بعد ماصرح به فى أول الباب إذ قال إذا نطي 
احرم ولهذا قال بعده وكذا إذاكان ا حالقحلالا لايختلف اواب ف المحلوقرأسه ».إلا أنتعيين الحلوق رأمه بى . . 
اختلاف الحواب غير مفيد. . والخاصل أنه إما أن يكو نا محرمين أوحلالين» أوالحالق عر ماوالحلوق رأسه نحلالا أو 
قلبه ا ا وي لي ااي وا O‏ 
وإن كان بغير إرادته بأن يكون مكرها أو نائما لأنه عدر من جهة العباد . حلاف المضطر فإذا حلق الحلال رأس 
محرم فقد باشر قطع ٠١‏ استجق الأمن بالإحرام + + إذ لافرق بين لانحلقوا حى تحلوا وبين لأتعضلوا شجر:الحرم ٠‏ 
فإذا استحق الشجر نفسه الأمن من هذه العبارة استحق الشعر أيضا الأمن فيجب بتفويته الكفارة بالصدقة › وإذا 
حلق الحرم رأس حلال فالارتفاق الحاضل له برفع تفث غيره » إذ لاشك فى تأذئ الإنسان بتفث غيره يجده من 
أن ثائر الرأس شعثها وسخ الثوب تفل الرائحة »وما سن غسل الجمعة بل ما كان واجبا إلا للك التأذى إلا أندون 
التأذى بتفث نفسه فقصرت الحناية فوجبت الصدقة . والصنف أجرى الوجه الأول هذا : وقد يمنم بأن , 
استحقاق الشعر الأمن إنما هو بالنسبة إلى من قام به الإحرام حالقا أومحلوقا : فإن خخطاب لاتحلقؤا المحرمين فلذا 
خصصنا به الأول . بی أن ازم حاق رأض ا اع رت ان الي »> والارتفاق بإزالة 


لذاته إلا به فهو مقصود › وإن کان لغيره فلا تنای بينهما . بى الكلام فى أن المراد بالمقصودأ م من من أن يكون لذاته 
أو لغيره . وقوله ( عن عضو كامل ) يعنى أن هذا الموضمع فى جق الحجامة عضو كامل ,. قوله ( وإن حلق ) يعنى 
ADEE‏ تاودأب إن أن عرف لاي N‏ > أو الحالق حلال " 
والنحلوق مرم أو بالعكس من ذلك ؛ فالأول لاكلام فيه » والثانى على الحالق فيه صدقة سوإء حلق بأمر الحلوق 
أو بغير أمره » خلافا للشافعى فييما فإنه يقول : لا شىء على الحالق مطلقا لأن الموجب هو الارتفاق » وهو 
لايتخقق بحلق شعر غيره » ولا على المحلوق (إذا كان بغیز أمره بأن كان نائما لأن من أصله أن الإإكراه بخر ج المكره 
من المؤاخذة بحكم الفعل والنوم أبلغ منه) لأن القصد يفسد بالإ كراد وينعدم بالنوم .. وقلنا فى الحالق : إن إزالة ماينمو 


۳ 
فيلزمه الدم حا » لاف المضطز حيث يتخير .لأن الآفة هناك مماوية وههنا من العباد. ثم لايرجع الحلوق رأسه 
على الغالق »> لآن الدم 


تفت غيره » وقد كان كل منهما بانفراد ه موجبا للصدقة » فر بما يقال تتكامل الحناية بهذا الاجماع فتقتضى وجوب 
الدم على الحالق كنا قال أبو حنيفة ف الادهان باز يت البحت حيث أوجب الدم لاجماع .أمور لو انفرد كل منها 
لم يوجبه كتليين الشعر وأصالته الطيب وقتل الحوام فتكاملت الحناية بهذه الوملة فوجب الدم . و تقرير الحلاف 
مع الشانعى ظاهر هن الكتاب » بى عدم إلزام الحرم شيا إذا كان غير تارماتقدم غير مرة فى الصلاة والصوم 
من أن عدمه يسقط | عنده وعندنا لا . ومينى عدمه عنده على اللدالق مطلقا عدم الموجب » أما إن كان حلالا 
فلأن املق غير محرّم عليه » وإن كان محرما فكذلك لأن الارتفاق لم محصل له وهو الموجب عليه . فإن قيل : 
قد باشر أمرا محظورا وهو إعانة الحلوق الحرم على المعصية إنكان باختياره وبغير اختياره أولى . قلتا : المعاصى 
إنما مى أمنباب لعقوبة الإحلال » وليس كل معصية توجب جزاء فى أحكام الدنيا إلا بالنص وهو مثتف فى . 
الحالق فنقول : أما الحلال فالحقناه بقاطع شجر الحرم يجامع تفويت أمن مستحق مستعقب للجزاء . والواجب 
اتبا الدليل لابقيد كونه نصا . وأما امحرم فلأن المؤثر للجزاء فى حقه هو نيل الارتفاق بقضاء التفث » فإن كان 
على.وجه الكال كان المزاء ده وإلا فصدقة . وقيد الإضافة إلى نفسه ملغى إذ لم يثدت اعتباره وعمّلية استقلال 
ماسواه ثابتة . والحاصل أن نفسه محل وال لايدحل ف التعليل وإلا امتنع القياس » فالأأصل إلغاء ا محال إلا أن يدل 
على قصد تخصيص الك به دليل لامد" له > حصوصا إذا لم يتوقف عليه مناسبة ال:اسب فيتعدى من نفسه إلى 
غيره إذا وجد فيه تمام اثر وقصورها رداها إلى الصدقة .. وقد يقال : مباشرة الفعل الذى به قضاء الث إن 
كان جزء العلة ولوحكا بأن يأذن الحرم قحلق رأسه لزم .عدم ابليزاء على النائم بحلق رأسه وإلا لزم الحزاء إذا 
نظر إل ذى زينة مقضى التفث » فإن احتير الثانى وادعى أن الارتفاق لاحصل بمجرد رؤية كما قلنا بننى الحزاء 
فى مجرد الابس لذلك.عكره مالوفرض طولا یوما مع محادثته وصرته واستنشاق طيبه » ولو كان إلى شىء لقلت 
باختوار :الأول ونی الجزاء عن النائم والمكره > ولا يازمنى. هذا فى كلل موضع كالصلاة وغيرها لأن الفساد فيها , 
مثلا علق بمجرد وجود الكلام مثلا . وهنا قد فرض تءليق ابلزاء بالارتفاق الكائن عن مباشرة السبب ولو حكما 


من بددنالإنمان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الآمان بمنزلة نيات الحرم » وتناول محظورات الإحرام يوجب 
الحزاء سواء كان فى بدنه أو فى غير :دنه كما فى نبات الحرم فلا يفئرق الخال بين شعره وشعر غيره » إلا أن الخناية 
فى شعره متكاملة فياز مدفيه الدم وفى غيره الصدقة » وق اهاوق رأسه تقرر السيب وهو نيل الراحة والزيئة وذلك 
يوجب الدم والنوم والإكراه لايصلحان مائعين لأن المأم يثتى بهما دون الحكم .. قيل : ذكر المصنف ههنا أنبحلق 
الشعر تحصل الزياة فتجب الكفارة » ؤذكر فى الديات من هذا الكتاب أن فى شعر الرأس الدية لآنه يفوت به 
منفعة االحمال وذلك تناقض لأن الحمال هو الزيئة . وأجيب بأنه جال من حيث الحلقة ولحذا يتكلف عادمه فى 
ستره » ويحصل بحلقه زينة إزالة الشعث والتفل » وإذا احتلفت ابلحهة زال التناقض » وقوله ( بحلاف المضطر ) 
متصل بقوله حا : أى يخلاف الحرم المضطر إلى حلق رأشه › فإنه إذا حلقه يتسخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء 
تصدق .عل ستة.منناكين وإن شاء صام ثلاثة أيام ( لأن الآعة هنالك سماوية » وف صورة التزاع ٠ن‏ العباد ثم 
امحاؤق رأسه لايرجع على اللعالق بما.وجب عليه من الدم ) وقال بعض العلماء . : برجع لأله هو الذى- أوقعه 


الما 
إتما لزمه عا نال من الزاحة فصار كالمغرور فى حق العقر :وكذا إذا كان الحالق حلالا لايمتلف الحواب فى حق 
اهلوق رأسه -: وأما الحالق تلزمه الصدقة فى مسألتنا فى الوجهين.. وقال الشافعى رحه الله : لاشىء عليه وعلى . 
هذا الحلا ف إذا حلق الحرم رأس حلال. له أن معنى الار تفاق لايتحقق .بحلق شعز غيره وهو الموجب . ولنا 
أن إزالة ماينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام لاستحقاقه الأمان بمتزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال 
بين شعره وشعر غيره إلا أن کال الحناية فى شعره ( فإن أخحذ من شارب حلال أو قلم أظافيره أطم ماشاء ) والوجه 
فيه مابينا . ولا يعرى عن نوع ارتفاق لآنه يتأذى بف غيره وإ ن كان أقل من التأذى بتفث نفسه فيلز مه الطعام 
( وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) لأنه من الحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة مايتمومن الببن » 
فإذا قلا كلها:فهو ارتف'ق كامل:فيلزمه الدم . ولا يزاد على دم إن حصل فى مجلس واحد لأن اللمئانة من نوغ 
( قوله فصار كالمفرور ) يعنى كا لايرجع بالعقر على من غره بحرية من تزوج بها ذا ظهرت أمةٍ بعد الدجول 
لأن بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الآخر عليه دون الغار . كللك لأيرجم 
داوق رأسه على الد'لق بغير إذن لن سببه اخحتص به ( قوله فإن أخذ من شارب حلال أو قلم أظافيره أطعم ماشاء ) 
أما فى الشأرب فلا شك : وأما ف قلم الأظافير فمخالف لما فالميسوط : فأصل الحواب فى قص الأظفار هنا 
كابلواب ف الاق . وف الحيط أيضا قال : عليه صدقة . هذا وعن محمد رواية لايضمن فى: قص الأظفار . 
واعلم أن صريح عبارة الأصل ف المبسوط . وف‌الكاق الحا کم فى الحالق هكذا : وإنحلق الحرم رأس حلال تصدق. 
بشیء » وإذا خاق الحرم رأس حر م آخر بأمره أو بغير أمره فعلى اهلوق دم وعلى الحالق صلقة اه . و هذه العبارة 
إنما تقتضى لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيا إذا حلق رأس رم ٤‏ وأما فىالحلال فتقتضى أن يطعم : أئ 
شى ء شا ءكقولم : من قال قملة أوجرادة تصدق بما شاء ؛ وإرادة المقدرة فى عرف إطلاقهم أن يذ كر لفظ صدقة 
ذقط » والله أعلم بحقرقة الحال . ثم بعد التفصيل المذكور ف الحالققال : وابحواب فى قص الأظفار كالمؤاب. 
فى امداق وإن كان ماذكرناه أنه قتضى .عرفهم ف التعبير 'واقعا فيكون ذلك االفصيل أيضا جاريا فى قص الأظفارٍ 
فيصدق ما ف الهداية لأنه فرض الصورة فى قلم أظفار الحلال ( قوله فإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) لآنه 
فى هذه العهدة فكأنه أخذ هذا القدرمن ماله . وقلنا ( الدم إنما لزمه بما نال من الواحة فصار كالمغرور) إذا ضمن 
العقر.لايرجع على الغار لان فق مقابلة ما استوفاه من منافم البضع . وقوله ( وکنا إذا كان الخجالق حلالا )هو الوجه 
اثالث من الأقسام العقاية وليس فيه على الحالق شى ء بالاتفاق وف الحلوق الحلاف المذ كور . وقوله (فى مسئلتنا ) 
أراد به ما إذاكان الحالق محرما . وقوله ( فى الوجهين ) أراد به ما كان.بأمره أو بغیر أمره .. وقوله ( فإن أخذ) 
يعنى الحرم ( من شارب حلال أو قص أظافيره أطعي ماشاء والوجه فيه مابينا ) يعنى قوله : إن إزالة ماينمو من ` 
بدن الإنان من محفاورات الإحرام . وقوله ( ولا.يعرى عن نوع ارتفاق ) إشارة إلى الحواب عا قال الشافعى 
. رحمه .الله حلق رأس غيره والأخذ من‌شار به ازل أن يلبس غيره ممْيطا فى عدم ارتفاقه » فکا لاحب ف الإلباس 
عليه شى + فكذلك هه » وذلك لأن.فق الجلق وأحذ الشاردب ارتفاقا له لأن الإنسان يتأذى بتغث غيره ؛ وليس 
فى إلبأس الخيط ذلك لكن التأذى بتفث غيره أقل من التأذى بتغث نفسه ( فيلز مه الطعام ) وقوله (وإن قص ) أى 
الحرم ( أظافير يديه ورجليه ) ظاهر. وقوله ( لأن الحنابة من نوع ؤاحد ) يعنى تسنية ومعنى أما تسمية ذلأنالكل 
( قوله مئزلة"أن يلبس غيره مخيطا ى عدم ارتفاقه » 'فكما لايمب عليه فى الإلباس شى» فكلك ههنا ) أقول: وجوابه أن الفارق ظاهرٌ لذ 
مجزد ليس الفيط لاڼلزمه شی بل بدو امه یوما ولدو امه حبك الابتدأء:فيكون فى إيقائه عليه مقصر1 بحلاف الق , ان 
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واحد ٠‏ فإن كان فى الس فكذلك عند محمد رحمه الله لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخلات 
الكفارة لارتفاع الأول بالتكفير . وعلى قول أنى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله : نجي أربعة دماء إن قلم ف كل 

خلس يدا أو رجلا لن الغالب فيه معنی العبادة فيتقيد التداخخل باتحاد افجلس 3 ف فى آى السجدة 


أ کل ارتفاق يكون بالقص » وقص بد واحدة ارتفاق كامل ففيه الدم أيضا » فقص الكل فى مجلس واحد كلبس 
كل الثياب وحلق شعر كل البدن فى مجلس لايوجب غير دم واحد ( فن كان فى عبالس فكذا عند محمد) 
أى دم واحد لآ مبنى هذه لكفارة عل التدال حى ازم اضرم بقل مید ارم قيمة واحدة بع اباب على 
الإحرام والحرم فأشببت كفارة الفطر فى رمضان فى أنه إذا تكررت اللدنايات بالفطر ولم يكفر لواحدةمنها لزمه 
كفارة واحدة » وإن كفر للسابقة كفر للاحقة كذا هنا ( قوله وعلى قول أنى حنيفة وأى يوسف عليه أربعة دماء 
إن قص ف كل مجلس طرفا من أربعته.لآن الغالب فيه معنى العبادة ) خرج اللواب عن كفارة الإفطار فيتقيد 
التداخل باتحاد المجلس › غير أنه لابد” من إثبات هذه المقدمة » والمثبت لما لزوم الكننارة شرعا مع الأعذار . 
ومن المعاوم أن الأعذارسقطة للعقوبات › وعلى هذا فلا خى أن" لازم ترجح معنى العيادة عدم التداخل لأنه 
اللائق بالحود » إلا أن يوجبه موجب آخر "كا أوجبه فى آى السجذة لزوم الحرج لولم يعتبر ولا موجبهنا . 
والإلحاق بآى السجدة. ف الكتاب نما هو فى تقيد التداخل بالمجلس لا فى إثبات التداخل نفسه وإلاكان بلا جامع 
لأن موجبه فى الأصل : أعنى آى السنجدة لزوم الحرج ؛ وذلك لأن العادة مستمرة بتكرار الآبات المراية والدراسة 
والتدبر للاتعاظ للحاجة إلى ذلك ١‏ فلو م يتداخل لزم الحرج ٠ ٠‏ غير أن ماتندفع هذه الحاجات به من ن التكرار يكون 
غالبا فى مجاس واحد فتقيد التداخل به » وليس مبب لزوم ارج لولا التداخل هنا قائما » إذ لاداعى لمن أراد 
قص أظفار يديه ورجليه إلى تفريق ذلك فى مجالس فلا عادة مستمرة فى نان لاسرع باز يدير عدم ا 


یکی قا و بانع لان الارتغاق من حيث القص وهوشىء واحد . وقوله (لآن مبناها على التداخل) يغنى أن 

الحرم إذا فتل صيد الحرم يكفيه قيمة واحدة وإن كانت اللحناية فى حق الحر م والإحرام جميعا فكان مبناها على ذلك 
( فأشيه كفارة الفطر) وهما يقولان: كفارة الإحرام معنى العبادة فيها غالب بدليل أنها تجب على المعذو ركا مكره والنائم 
الفط والناسى والمضطر و بالنظر إلى ذلك لاتنداخل فقلنا بتقيد التداخل باتحاد مجلس لأنه إذاكان فى مجلس واحد 
فالمقصو دواحدوالمحال“ةتلفة فرجحن اتحاد المقصود بوجود الجامع وهوالمجلس » وأما إذا اختلفت الجالس فير جح 
٠‏ جانب انحتلاف الحال ویازم لكل واحد دم عملا بالوجهين ٠‏ فإن قيل : الحنايات إذا كانت من جنس واحاء 
لاتتعدد الكفارة .كما إذا حلق رأسه بى مجالس ممتلفة فإن عليه كفارة واحدة لذلك . فالحواب أن ههنا اتحاد 
القصود واتحاد انحل وكذا اختلافهما:» فى اتحد اللدميع لزمه كفارة واحدة بلا حلاف بيهم ٠‏ ومی اختلف 
الدميع لزمه الكفارة ۾ معد دة ¢ ومى. اتحد المقصود واختلف الحال» فإن اتحد المجلس تقوى جانب الاتحاد فلز مه 
كفارة واحدة » ومى اختلف الجلس تقو ى جانب الاختلاف وتعددت الكفارة » فإذا عرفت هذا ظهر لزوم 
التعدد هيا تحن فيه عند اختلاف المجلس ولزوم الوخدة عند اتحاده » ولا يلزم حلق الرأس عليه لأن الحل متحد 
والمقصود كذلك › يخلاف محل النزاع.لآن.ا حال فيه مختلفة ولا يشكل بحلق الإبطين فإن المقصود متحد والمجال” 

عخلفة » ولا يمتلف ا لجال فى اتحاد الحزاء بن ماكان الميلس متحدا أو عختلفا لأن ذلك لا رواية فيه » ولأن كانت 
فئمة ما يوجب انحاد محال وهو التنوير »فإنه لو نور جميع البدن لم يلزمه [لاكفارة واحدة . وقد تقدم أن الحلق 
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(وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم ) إقامة للربع مقام الكل كا ىالل ( وإن قص أل منخسةأظافيز فعليه صدئة ) 
معناه تجب بكل ظفر صدقة . وقال زفررحه الله : يحب الدم بقص ثلاثة منهاء وهو قول ألى حنيفة الأول‌لأن فى 
أظافير اليد الواحدة دما والثلاثأ كبرها .وجه المذ كور ف الكتاب أن أظافير كف واحد أقل مايحب الدم بقلمه 
وقد أقمناها مقام الكل » فلا يقام أكثرها مقام كلها لآنه يوئدى إلى مالايتناهى ( وإن قص خسة أظافير متغرقة 
من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أىحنيفة وأنى يوسف) رحمهما القهتعالی (وقال محمد رحمه اللد(عليه دم) اعتبار! 
عا لو قصها من كف واحد » وبا إذا حلق ربع الرأس من مواضع متفرقة ب ولمما أن 


على تقدير قص كل طرف فى مجلس فلا ثبت هذا الحكم إلا أن يكون فيه إجماع . وف المبسوط : لو قص إخدى 
يديه ثم الآخر ی فى مجلس أو حلق رأسه لحيته وإبطيه أو جامع مرارا قبل الوقوف فى مجلس واحد مع امرأة واحدة 
أو نسوة فعليه دم واحد » وإن اختلفت الجالس يلزمه لكل مجلس موجبة جنايته فيه عندهما . وقال محمد : عليه 
دم واحد فى تعدد المجالس أيضا مالم يكفر عن الأولى وتقدم نظيره فى الطيب اعتبره بما او حلق فى مجلس واحد ربع 
رأسه ثم ف مجلس آآخر ربعه ثم وثم حى حلق كله فى أربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا مالم يكفر للأول . والفرق 
هما أن الحناية فى اللدلق واحدة لاتحاد حلها وهو الرأس ر قوله إقامة للربع مقام الكل كنا فى الحلق ) أى حلق 
الرأس واللحية لأن حلق ربع غيرهما من الأعضاء إنما فيه الصدقة : فإن قيل : الحاق الربع من الرأس بكله بناء على 
انه معتاد والمعتاد فى قام الأظفار ليس الاقتصار على طرف واحد فكيف هذا الإلحاق مع انتفاء الجامع ؟ فال واب 
أن المامع نما حو كمال الارتفاق لا الاعتياد : إلا أنه مدا كان قد يتردد فى حصوله بحلق ريغ الرأس أثبته بالعادة 
إذ القصد إليه على وجه العادة لمن يقصدة ليس إلالنيل الارتفاق لا أنها هى المناط للزؤم الدم : ولا شك أن أبنى 
كال الارتفاق يحصل بقلم مام يد وإن كان فى الیدین أ كال وف الكل أ کل من هذا فيئيت به الدم ولا یبای يكونة 
غير معتاد ( قوله لأنه يواذى إلى مالا يتناهى ) کلام خطالى لا تحقي : أى كان يجب أن يقام أكثر الثلاثة أيضا 


مثل التنوير وليس فى صورة النزاغ مايجعلها كذلك'.. وقوله ( وإن قص يدا أورجلا ) ظاهز . وقوله (وجة: 
. المذكور فى الكتاب ) أى.القدورى ر أن أظافير كف واحد أقل مامحب الدم بقلمه ) وكل ماهو كللك لايقام 
أكثره مقامه » أما أنها أقل مايحب الدم بقلمه فلأنه [ما وج بالدم باعتبارقيامة مقام الكل » وى ذلك شبهة ولين 
بعد الشببة إلاشببة الشببة هى غير معتبرة حال » وقد أشارإلى هذا التجليل بقوله ( وقد أقمناها مقام الكل ) وهو 
فى موضع الحال : أي أنها أقل ماب الدم بقلمه حال كونها مقامة مقام الكل ففيها شبهة الكلية إلى آخخر ماذكرنا ٠‏ 
وأما أن كل ماهو كذلك لايقام أكثر مقامه فلما قال (لآنه يودى إلى مالا يتناهى ) لأنه إذا أقم'الثلاثة مقام خسة . 
يقام الاثنان مقام الثلاثة » ثم الظفر والنضف غقام الظفرين ‏ ثم الظفر الواحد مقا ظفر ونصف وهام جرا دفها. ٠‏ 
مگ ؛ والمراد بقوله إلى مالا يتناهى . إلى ما يتعسر اعتباره » لأن المسم عندنا أهل اة والجماعة يتناهى . 
إلى الحزء الذى لايتجزأ فلا بد" له من تأويلوذلك ماقانا ( وإن قص خسة أظافير متفرقة ) بالحر' صفة للمعدود كا. 
فى قوله تعالى سبع بقرات مهان ‏ ( من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أإحنيفة وألى يوسف رحمهما الله . وقالٍ 
محمد رحمه الله : عليه دم اعتبارا با لو قصها من كف واحد) يجامع: أنه قص خسة أظافير ولا تفرقة ذلك بين أن . ' 
تكون من يد واحدة أو من يد ورخل ز وبما إذا حلق ربع الرس م مواضع متفرقة + وما أن الدم إا يجنب.عنذ 


لاقت 
كال اللحناية بثيل الراحة والزينة و بالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك : بخلاف الحلق لأأنه معتاد على مامر. 
وإذا تفاضرت الحناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين » وكذلك لو قلم أأكثر دن خمسة متفرقا لأن 
أن يبلغ ذلك دما فحينثل ينقص عنة ماشاء. قال ( وإن انكسرظفر الحرم وتعلق فأخله فلا شی ء عليه) لأنه لاينمو 
بعد الانكساز: فأشبه اليابس من شجر الحرم ( وإن تطيب أو لبس عخيطا أوحلق من عذرفهو یر إن شاء ذبخ وإن 
شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلائة أيام ) لقوله تعالى د فغدية من صيام 
أوصدقة أونساك ‏ وكلمة أوللتخييروقد' فسرها رسؤل الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا»والآبة نزات ف المعذور 


كالظفرين ثم يقام أكثر ها وهكذا إلى أن يحب بقطع جوهرين لايتجزآن منقلامة ظفر واحد ( قوله وبالةلم على 
. هذا الوجه يتأذى ) بخلاف ماقست عليه من الطيب والحلق ف مواضع متفرقة إذ يرتفق هما ممرتين فانتنى ابلدامع .. 
قالوا : لوقص ستة عشر ظفرا من كل طرف أر بعة وجب عليه لكل ظفرصدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فيتقص ماشاء 
هذا ؛ وكل مايفعله العبد الحرم مما فيه الدم عينا أوالصدقة عينا فعليه ذلك إذا عتق لافى الحال ولا يبدل بالصوم 
(قؤله أو لبس من عذر ) بأن اضطرإلى تغطية الرأس 'لحوف الملاك من البرد أو للمرض أو ليس السلاح للحرب 
فعلپه كفارة واحدة تخیر فبها بين أن يذبج شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو 
بصوم ثلاثة أيام » وإنكان ينزعه ليلا ويلبسه.نبارا مالم يذهب العدو مثلا ويأق غيره » وتقدم لهذا زيادة تفصيل 
فارجع إليه ( قوله وقد فسرها ) أى فسر الكفارة المتخير فيا بقوله تعالى - ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
. بما ذكرنا » وذلك ى حديث كعب بن عجرة ف الصحيحين قال « حملت إلى رسول الله صلى الله عليه ول وال ةمل 
يتنائز على وجهى فقال.: ماكنت أرى الوجع بلغ بك ما أري › أو ماكنت أرى الحهد بلغ بك ما أري » أتجد 
شاة ؟ فقلت لا » فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» وف رواية « فأمرة أن 
يطم فرقا بين ستة أو يبدى شاة أو يضوم ثلاثة أيام ؛ وفسر الفرق بثلائة أصوع > وقوله فى الرواية الأول « أتجد 
شاة » فى الابتداء حمول على أنه سأله هل تجد النسك » فإن وجده أخبره أنه مخير بينه وبين االحصلتين وإن كان 
حلاف الحبادر كى لاتقع المعارضة بينه وبين الكناب وهو قوله تعالى ‏ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ‏ 


تكامل الحناية يفيل الراحة والزينة و) هذا ليس كذلك لأأنه ( بالقلم على هذا الوجه يتأذى ويشينه ذلك: إخلاف الحلق " 
لأنه معتاد ) إن من یأحذ شيا من مقدم رأسه وشيئا من موئخره فإذا جم الجميع يصير مقدار الزيع ( وإذا تقاصرت 
المناية تيجب فيها الصدقة ) ومقدارها لكل ظفر طعام مسكين ( وكذلك لو قلم أكثر من خسة متفرقا إلا أن بياغ 
ذلك دما فينقص منه ماشاء ) حى قالوا لو قص ستة عشر ظفرا من “كل عضو أربعة فعليه لكل ظفر طعام مسكين 
إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص منه ما شاء . وقوله ( وإن انكسر ظفر الحرم ) ظاهر . وقوله (والاية نزلت فى : 
المعلور ) قال كعب بن عدجرة بضم العين وسكون الحم و مر بى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل ينهافت على 
وجهى وأنا أوقد تحت قدر لى » ققال : أيؤذيك هوام" رأسك ؟ فقلت نعم ٠‏ فأنزل الله تعالى - ففدية من صيام 
:أو صدقة أو نسلك » فقلت : ما الصيام يا رسول الله ؟ فقال : ثلاثة أيام كنا ذكر فى الكتاب » و لولا تفسيره:عليه 
. الصلاة والسلام.لقد”رناة بستة أيام لأنه لما تقد الطعام بستة مساكين كان القياس أن يكون الصوم ستة أيام . 
والحكم فى كل ما أقمطر إليه مما لو فعله. خير .الممظر وجب عليه الدم: كذلك يحب عليه أحد الأشياء المذكورة . 


ب ا4ت 
ثم الصوم يجزيه فى أئ موضع شاء لأنه عبادة ىكل مكان» وكذلاك الصدقة عندنا لما بينا . وأما النسلك فيختص 
بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان أو مكان » وهلا الدم لايمختص بزمان فتعين اخحتصاصه 
بالمكان » ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغلية والتعشية عند أنى يوسف رجه الله اعتبارا بكفارة الوين. وعند محمد 
رحمه الله لامجزيه لأن الصدقة تن“ عن القليك وهو المد كور 1 


والرواية الأخرى ( قوله وأما النسك فييختص بالحرم ) قال الله تعالى ف جزاء اللعيد "هديا بالغ الكعبة .ب وهو 
واجب بطريق الكفارة فكان أصلا فى كل هدى وجب كفارة فى أختصاصه بالحرم » وقوله لأن الإراقةلم تعوف 
قربة إلا فى زهان أو مكان يعطى أن القربة هنا تعلقت بالإراقة » ولازمه جواز الأكل منه كهدى المعة وا قران 
والأضحية » لكن الواقع لزوم التصدق مجميع سمه لأنه كفارة » ثم لازم هذا بحسب المتبادر أنة لو سرق بعد 
ماذبح يلزمه إقامة غيره مقامه » لكن الواقع أن لايلزمه ذلك وغيره فكان القربة فيه ها جهتان : جهة الإراقة » 
وجهة التصدق .. فللأولى لايحب غيره إذا سرق مذبوحا » ولثانية يتصدق بلحمه ولايأكل منه (قوله وهو) أى 
الصدقة جلى تأويل التصدق ( المد كور ) ف الآية » قيل قول ى حنيفة كقول محمد » وقال أبو يوسف : الحديث 
الذى فسر الآية فيه لفظ الإطعام فكان ككفارة المين » وفيه نظر » فإن الحديث ليس مفسر الومل بل إنه مبين 
للراد بالإطلاق » وهوحديث مشهور عملت به الأمة فجازت الزيادة به » ثم المذكور ف الآية الصدقة وتحقق 
حقيقتها بالقليك » فيجب أن يحل فى الحديث الإطعام على الإطعام الى هو الصدقة وإلا كان معارضا ء وغاية 
الأمر أنه يعتبر بالاسم الأعم » والله أعلم : 


قوله ( وكذلك الصدقة عندنا ) يعنى خلافا لشافعي فإنه يقول : لايجزئه الطعام إلا فى الحيرم لأن المقصود به الرفق 
بفقراء الحرم ووصول المنفعة إليهم.وقوله رما ينا ) [شأرة إلى قوله لأنه عبادة فى كل مكأن . وقوله ( وأما النسك ) 
يقال نسك لله نسكا ومنسكا : إذا ذبح لوجهه » ثم قالوا : لكل عبادة نسك » ومنه قوله تعالى ‏ قل إن صلا 
ونسكى - وامراد به هنا الحدى الذى يليه مرم بطريق الحزاء عبا باشره من محظورات الإخرام كالطيب . 
والحلق فى حالة العذرء وذلك مخصوص بالحرم بالاتفاق ( لأن الإراقةلم تعرف قربة إلإ فى زمان ) كالأضحية 
وهدى المتعة والقران فى أيام النحر ( أو فى مكان ) کا فى دماء الكفارات » قال الله تعالى فى جزاء الصرد ‏ هديا 
بالغ الكعبة ‏ وذلك واجب بطري الكفارة ( وهذ! الدم لابختص بزمان فتعين اختصاصه با کان ) وهو الحرم » ` 
وليس المعني بالاختصاص إراقة الدم لاغير لأنه تلويث الحرم إنما اللقصود هو التصدق باللحم يعد البح ء قعليه 
أن يتصدق بلحمه على فقراء الحرم وغيرهم عندنا : وقوله ( ولو اختار الطعام أجزأه ) ظاهر › وأبو يوسف نظر 
إلى كفارة المين فى القران فإنه ذ كر بلفظ الإطعام وهو يفيد الإباحة وإلى تفسير النى عليه الصلاة والسلام فإنه " 
قال « أطعم ستة مساكين » وحمد نظر إلى قولة أو صدقة ‏ فإنها تل" غن القليك » بحلاف كفارة المين فإن 
المد كور يبا الإطعام لا الصدقة .. ١‏ 
1 (1- تتح القبيرحيي ٣‏ ) 


ب 1 ود 


(فصل ) 
«افانة فظن ان رج ار اه بر فا لاشیء عليه ) لأن الحرم هو ابلجماع ولم يوجد فصار کا لو تفكر 
فأمنى ( وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ) وف الجامع الصغير يقول : إذا مس بشبهوة فأمنى ٠‏ ولا فرق بين ما إذا 
أنزل أو لم ينزل ذكره فى الأصل . وكذا االحواب ف الجماع فيا دون الفرج . وعن الشافعى أنه إنما يفنسد إحرامه 
ف جميع ذلك إذا أنزل واعتبره بالصوم . 


(فصسل) | 

قدم النوع السايق على هذا لأنهكالمقدمة له » إذ الطيب وإزالة الشعر والظفر مهيجات للشهوة لما تعطيه من 
الراحة والزينة ( قوله ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم ينزل ) الف لما صمح فى الحامع الصغير لقاضيخان م ناشتراط 
الإنزال .. قال : ليكون جماعا من وجه ء موافق لما فى المبسوط حيث قال : وكذلك ذالم ينزل : يعنى يحب الدم 
عندنا حلافا الشافعى فقول قياسا على الضوم فإنهلايلز مدشى ء إذا لم ينزل بالتقبيل » لكنا نقول : اللدماع فيا دون 
الفرج من جملة الرفث فكان منهيا عنه بسبب الإحرام » وبالإقدام عليه يصير مرتكبا محظور إحرامه اه . وقد يقال : 
إن كان الإلزام للنبى. فليس كل نہى يوجب كالرقث ٠‏ وإن كان للرفث فكذلك إذ أصله الكلام فى ابحماع 
بحضرتبن وليس ذلك موجبا شيثا.( قوله فى جميع ذلك ) ظاهره إرادة المس بشهوة والقبلة بشهوة والجماع فما 
دؤن الفرج » » والمفاد حينئل بالركيب المذ كور : أعنى قوله إلا يفسد إحرامه فى جميع ذلك إذا أنزل أنه إذا أتزل 
يفسد إحرامه وإذا لم ينز ل لم يلزمه دم ؛ وهذا لأنه لو أريد جرد معنى ادملة الأول وهو إذا أنزل يفسد كان لفظ 


(فصل ) 

قدم جناية الطيب ونحوها على جناية الماع ودواغيه » لأن الطيب واللبس كالوسيلة للجماع والوسائل 

تقدم : وملا قدم ىهنا الفصل ذكر دواعى الماع عليه ( فإن نظر ) أنحرم ( إلى فرج امرأته ) أى إلى داخل 
ا : وإنما يتحقق ذلك عند كونها منکب ( بشهوة فأمنى ) أى أنزل ایی ( لاشىء عليه ) 
. من الكفارة ( لأن الحرم هو اللمماع ) وهو قضاء الشہوة على سبيل الاجماع صورة وهو الإيلاج ومعنى وهو 
الإنزال ( ولم يوجد ) ذلك ( فصار كما لو تفكرفأمنى ) فإنه لاحب عليه شى ء لما قلنا ( فإن قبل أو لمس بشهوة 
فعليه دم ) سواء أنزل أو لم ينزل على رواية الأصل ( وفى الخامع الصغير ) شرط الإنزال حيث قال ( إذا مس 
بشهوة فأمنى ) وهذا ذكر. رواة ابلعامح الصغير ( وكذا ابلحواب فى الماع فيا دون الفرج ) من الإدخال بين 
الفؤذين والسرة إن الفرج يراد به القبل‌والدبر فا دونه يكون ماذكرناه .. (و)روى (عن الشافعى رجه الله آنه إذا 
5 أنزل فسد إحرامه في جميع ذلك ) يعنى. التقبيل بشهوة والمس بشهوة وابلحماع فيا دون الفرج ( واعتبر ذلك بالصوم ) 


- ( فصل ) فإن نظر إلى فرج امرأته 
J)‏ السنف : وهن الشاى أنه ما يفسد إسعرامه) أقول. : يس لاحكم فى تك الصور إلا القساد بالإتزال » قيفيد عبموع الأمرين 
من الفساد بالإنزال » وعدم وجوب شىء عند عدم الإنزال » ويظهر أن كلمة إنما فى موقعها ( قوله وروى عن الشافعى أنه إذا أنزل الخ ) 


۳ 
ولنا.أن فساد الحج يتعلق بالمماع ولهذا لا يفيسد بسائر العظورات وهذا ليس مجماع مقصود فلا يتعلق به 
ما يتعلق باللجماع إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك محظور الإحرام فيلزمه الدم بحلاف الصوم : 
لأن الحرم فيه قضاء الشبوة ولا يحصل بدون الإنزال فما دون الفرج 


إنما لغوا » إذ هذا المعنى ثابت مع الاقتصار على قوله وقال الشافعى يفسد فى حميع ذلك إذا أنزل » فالمعنى 
ماذ كرنا » وتحقيقه أنه قصر الصور المذكورة على حكم هو الفساد إذا نز ل » وفيه تقديم وتأخير » والأصل ءا 
فى جميع تلك الصور فساد الإحرام بالإنزال » وهو معنى قولنا : لاحكم فيها إلا الفساد بالإنزال » فيفيد مجموع 
الأمرين من الفساد بالإنزال » وعدم وجوب شى ء عند عدم الإنزال لأنه نم جعل فيها حكنا سوى ماذكر » ثم 
مذهب الشافعى هو مجموع الأمرين فى قول بالصوم صالح لإثباتهما معا فيخمل عليه » وعادتهم نصب الللاف 
باعتبار قول ثم قصد المصنف اتباع ماف المبسوط ٠‏ والذى فيه ماعلمت من قوله خلافا للشافعى ى.قول قياسا 
على الضوم فإنه لايلزمه شى ء إذا لم يتزل ٠‏ ثم ذكر المصئف الفرق الذى ذكره » وعلى المصنف على هلا أن 
يتعرض ف ثقرير المذهب لطر فين ويمكن تحميله لكلامه » فالتعرض للأول بقوله ( ولنا أن فساد الإحرام يتعلق 
بالدماع 4 يعنى إنما تعلق به ثم استدل على هذا بعدم فساد شىء من الحظورات بقوله ( ولهذا لايفسد بسائر 
امحظورات ) وتفصيله أن المعلوم أن سائرها لايفسد بمباشرتها الإخرام » والنص ورد به فى الماع بصورته » فإنه 
صل الله عليه وسلم إثما سئل عن الماع ومطلقه ينصرف إلى ماهو بالصؤرة الخاصة فيتعلق ابلحواب بالفساد 
بحقيقته » ولولا ذلك النص لم نقل بأن الدماع أيضا مفسد › ولأن أقصى مايجحب فى الحج القضاء وف الصوم , 
الكفارة فكانا متوازيين » والكفارة فى الصوم لانجب بالإنزال مع المس + فكذا قضاء الحج » وعدم وجوب 
القضاء حكم عدم الفساد فيثبت عدمه وهو المطاوب > والتعرض للثالى بقوله ( إلا أن فيه هعى الاستمتاع الخ ) 
وجهة أن مرجع ضمير فيه لفظ جميع ذلك» والمراد به ماقلنا من المس بشهوةوالتقبيل وابلحماع فيا دون الفرج لابقيد 
الإنزال كا يفيده لفظ النهاية » وإلالم يكن لقوله بعد ذلك إذا أنزل معنى » وكان ينحل إلى قولنا فى امس بشبوة 
مع الإنزال إذا أنزل . فالحاصل: من العبارة إلى قوله فيا دون الفرج إلا أن فى المبس بشبوة والتقبيل والوطء فبا 
دون الفرج استمتاعا بالمرأة أعم من كونه مع إنزال أولا وذلك محظور إحرامه فيلزم الدم ». بخلاف الصوم الذى 
قست عليه عدم لزوم شى ذا ل ينزل والفساد إذا أنزل » لأن الحرم فيه قضاء الشبوة فلا حصل الحرم فيه فيا 
دون الفرج إلا بالإنزال » ثم إنما يقسد عنده لأن تحريمه بسبب كونه تفويتا للركن الذى هو الكف عن قضاء 
الشهوة من المرأة وقبله لم يوجد محرم أصلا ٠‏ بل الثابت فعل مكروه فلا يحب شيئا بخلاف مانحن فيه فإن بالاستمتاع 


فإنه إنما يفسد بهذه الأشياء إذا أنزل لأنه مواقعة معنى ( ولنا ) على أن الإحرام لايفسد وأن الإنزال ليس بشرط . 
لوجوب الكفارة فى هذه الصور ( أن فساد الحج يتعلق باللدماع لأنه لايفسد بغيره من الحظورات ) بالإجماع 
( وهذا ليس بجماع ) فلا يتعلق به فساد الحج إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك من محظورات 
الإحرام ‏ لما تقدم أن دواعى اب ماع ملحقة به ( فيلزمه الدم) وقوله ( يخلاف الصوم) جواب عن اعتباره بالضوم 
( لآن الحرم فيه قضاء الشبوة ) حيث كان ركنه الكف عنما وقضاوؤها بدون الإنزال فما دون الفرج لايتحقق 
أقول على شر حه تكون كلمة إنما فى كلام المصنف زائدة كا لالض ( قال المصنف : فلا يحصل بدون الإنزال فيما دون الفرج ) أقول : أما نى 
الفرج فيحصل ببو نه ْ 


TE 
وإن جامع فى أحد السبياين قبل الوقوف بعرفة فسدأحجه وعليه شاة: ويمضى فى الحج كا يعضى من لميفسده‎ ( 
وعليه القذاء ) والأصل فيه ماروىة أن رسول الله عليه الصلاة وااسلام سثل عمن اقم امرأته وها محرمان بالحج‎ 
1 » قال : يريقان دما ويمضيان فى حجتهما وعليهما الحج من قابل‎ 


بلا إنزال يحصل محظؤر الإحرام فيستعقب الحزاء » ومع الإنزال يثيت الفساد بالنص ( قوله فسد حجه وعليه 
شاة ) وكذا إذا تعدد اللجماع فى مجلس واحد لامرأة أو نسوة » والوطء فى الدبر كهو ف القبل عندما » وإخدى 
الروايتين عن أنى حنيفة » وفى أخبرى عنه : لايتعلق به فساد والأول أصح » فإن جامع في مجلس آآخر قبل الزقوف 
وم يقصد به رفض الحجة الفاسدة لزمه دم آحر عند أن حنيفة وأى يوضف » ولو نوى بالجماغ الثانى زفض 
الفاسدة لايلزمه بالثانى شىء كلا فى خزانة الأ كل وقاضيخان . وقدمنا من المبسوط قريبا لزوم تعدد المؤجب 
لتعدد المجالس عندهما من غير هذا القيد : وقال محمد : يلزفه كفارة واحدة إلا أن يكون كفر عن الأؤلى فيلز مه 
أخرئ ؛ والحق اعتباره على أن تصير اللحنايات التعد دة بعده متحدة » فإنه نص فى ظاهر الروأية على أن الحرم 
إذا جامع النساء ورفضن إحزامه وأقام يضنع مايصنعه الحلال من اللدماع وقتل الصيد فعليه أن يعوذ حراما كا 
كان . قال فى المبسوظ : لن بإفساد الإحرام لم يصر خارجا عنه قبل الأعمال ء وكذا ينية الرفض وارتكاب 
الحظورات فهو حرم على خاله إلا أن عليه يجميع ماصنع دما واخدا لما بينا أن ارتكاب الحظورات استند إلى 
قصد واحد وهو تعجيل الإحلال فيكفيه لذلك دم واحد اه .. فكذا لو تعدد جماع بعد الأول لقصد الرفض فيه 
دم واحد . وما يلزم به الفساد والدم على الرجل يلزم مثله على المرأة » وإن كانت مكرهة أو ناسية نما ينت بذلك 
الم . ولو كان الزوج صبيا يجامع مثله فسد حجها دونه » ولو كانت هى الصبي أو مجنونة انعكس المحكر .. ولو 
جامع ببيمة وأنزل لم يفسد حجه وعليه دم » وإن ل زل فلا شی ء عليه » والاستمناء بالكل على هذا . ثم إذا 
كانت مكركة حی فسد ججها ولزمها دم هل ترجع على الزوج ؟ عن ابن شنجاع لآء وعن التقاضى ای ازم 
نعم . والقارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل أن يطوف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه 'وعمرثله وعليه أن 
إعضى فيهما ويتمهما على الفساد وشاتان وقضاوها » فلوجامع بعد ما طاف لعمرته أربعة أشواط فسد حجه 
دون حمرته » وإذا فسد اليج سقط دم القران لأنه لم يجتمع له نسكان مصيحان » وعليه دمان لفساد احج واتجماع 
فى إحرام العمرة لأنه باق فيقضى الحج فقط » ولذا لو أحرم يعمرة فأفسدها ثم أهل”بحجة ليس بقارن لهذا ( قول 
والأصل الخ ) روى أبو داود فى المراسبل عن يحبى بن ألى كثير : حدئنا يزيد بن نعم أو زيد بن نعم شك فيه 
أبو توبة « أن رجلا عن نجذام جامع امرأته وها محرمان » فسأل الرجل النى صل الله عليه وسلم فقال : اقضيا 
حجكا وأهديا هدیا » قال ابن القطان : لايصح فإن زيد بن نعم جهول » ويزيد بن نعم بن هزال ثفة » »وقد 
شلك أبو توبة فى أيهما حدثه به اه . قلنا : قد رواه البييق وقال : إنه منقطع » وهو يزيد بن نعم بلا شلك . وقوله 
منقطم بناء على الاختلاف فى سماع يزيد هلا من جابرين عبد الله وفى صمبة أبيه فإنه سمع من أبيه. واختلف فى صحبة 
أبيه ؛ فن قال إنه صانى وإنه مع من‌جابر جعله مرسلا وعليه مشى أب داود » فإنهأُورد هذا الحديث ف المراسيل. 


( وإ جامع فى أحد السبيلين قبل الوقوف بغرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضى فى الحج ) بأداء أفعاله ( کا بمضى: 


من لم نيفد نحجه. والأصل فيه ذاروى و أن انی صلی الله عليه وسلم سثل عمن:واقع امرأته هما محرهان با لیج قال 
بريةن دما ويعضيان فى حجبهما وعليهنا الحج من قابل 6 ) ولا فرق فى ذلك بين أن يكون عامدا أوناسيا أوهى ' 


={ — 
وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضبى الله تعالى عنهم . وقال الشافعى رحه الله : تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع 
بعد الوقوف » والحجة. عليه إطلاق ما روينا 3 ولأن القضاء لما وجب ولا يجب إلا لاستدراك المصلحة خف 
معني ابمحتاية فيكتق بالشاة مخلاف مابغد الوقوف لأنه لاقضاء . ثم سوى بين السبيلين . وعن أن حتيفة رجه الله 
أن ف غير القبلمنهما لايفسد لتقاصر معن الوطء فكان عنه روايتان (وليس عليه أن يفارق امرأته قضاء ماأفسدام 


ومن قال لم يمع هن جابر ولیس لأبيه صمبة يبعله منقطعا فإنه م يعم سماعه من ححا آخر ع ولیس فى سند 
ا . فإنه رواة عن أي توبة الربيع بن نافع عن" معاوية بنسلام عن حى بن ایی كثير قال : أخبر فى يزيد 
ابن نعم أو زيد بن نمم » وهذا سند متصل کله ثقات بتقدير يزيد ولاشك فيه فى طرر بق البييى فيحصل اتصاله 
وإرماله. وهوحجة عندبنا وعند أكثر أهلالعلم.وروىابنوهب بسندقيه ابن لميعةج نيزياد ب نأب حبيب وأنرجلا من 
جذام الحديث . وفيه : حى إذا كتا فى المكان الذى أصبما فيه ما أصبمًا فأحرما وتفرا » الحديث إلى أن قال : 
وأهديا . وضعف بابن لهيغة » ويشد المرسل والمذكور مُنه ما سوى الزيادة . وروى بالزيادة عن جماعة من الصحابة 
فى «سند ابن ألى شيبة إلى من سأل عجاهدا عن الحرم يواقع امرأته فقال : كان ذلك علىعهد عمر بن الطاب رضى 
الله عنه فقال : يقضيان حجهما ثم يرجعان حلااین » فإذاكان من قابل حجا وأهديا وتفرّقا من المكان اللى 
أصابها فيه . وروی الدازقطنى عن ابن عمر رضی الله عنهما قال فيه : بطل حجه » قال له السائل فيقعد ؟ قال لا » 
بل مرج مع اناس فيصئع ما يصنعون » فإذا أدركه من قابل حج وأهدى :.ووافقه على هذا ابن عباس وعبد الله 
اين عمرو بن الغاص » وصمح البييى إسناده عنهم : وى موطل مالك من بلاغاته عن على وعمر وأنى هريرة رضى 

الله عنهم نحوه » إلا أن عليا قال فيه : يفترقان حى يقضيا حجهما ( قوله اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف)' 
بل أولى لأن الماع قبله فى مطلق الإحرام بخلافه بعده ( قوله والحجة عليه ما زويناه ) يعنى لفظ الشاة » وعلى 


نائمة أومكرهة ر وهكذا ) يعنى مثل ماروى عنالنى صلى الله عليه وسل نقل عن جماعة من الصحابة رضى الله ' 
عنهم . وقال الشافعى ره الله : تجب بدنة كا لو جامع بعد الوقوف ) وال دامع تغلظ الحناية ( والحجة عليه إطلاق 
ماروينا ) وهو قوله عليه الصلاة والسلام « يريقان دما » ذكره مطلقاء فيتناول الشاة لآنه متيقل . فإن قيل : المطلق 
ينصرف إلى الكامل و الحزور كامل فينصرف إليه : فالحوا بأن المطاق ينصرف إلى الكامل إذالم يكن مايمنعه » وهو' 
ههنا مو جود لأن الجماع قبل الوقوف لما كان سببا للقضاء حف معنى ابلدناية لاستدز اك المع لحة الفائتة بالقضاء» 
فلو أوجبنا البدنة لزم إيعاب الحزاء الغليظ ف مقابلة جناية خفيفة وهو حلاف مقتضى الحكمة » لاف ما إذا 
كان يعد الوقوف فإن اممناية لم خف لعدم وجوب القضاء » فإيجاب البدنة فى مقابلنها على مقتضى الحكة » » ولل 
هذا أشار المصنف رحه الله بقوله : ولآن القضاء لما وجب الخ ( وعن أنى حنيقة رحه الله أن ابلدماع فى غير 
القيل منهما ) أى من السبيلين 3 وقيل من الرجل والمرأة ( لايفسده لتقاصر مع الوطء ) وملا لم يوجب الحد 
ولا مجحب المهر بالإجماع .وف رواية : يفسذه لأنه كامل من حيث إنه ار تفاق .وعندهما يفسذه لأنه يوجب اليد ٠.‏ 1 
.قله ( وليس عليه أن يفارق امرأنه ) الأصل فيه أن الصحابة رغ" الله عنهم قالوا : إذا رجعا للقضاء يفترقان + 


( قوله إن قيل المطلق يتصرف إل الكامل ) أقول : وف فتح القدير : الواجب 'انصراف المطلق إل الكامل فى الماهية لا إلى الأكل » وماهية 
المدى كاملة فى الشاة. ).لاف السمك بالنسية إلى لفظ احم فإن ماهية الحم لاقصة فيه على !ما ستعرف, . (قوله لأن الماع 05 
أقول . : فمل هذا يكون الوجه الاق :بن .حة الأول وينت استقلال كل منهما. : 1 


LS 

عندنا خلافا مالك رحمه الله إذا حرجا من بينهما . ولزفر رحمه الله إذا أحرما . وللشافعى رحمه الله : إذا انيا إلى 
المكان الذى جامعها فيه . لم أنهما يتذاكران ذلك فيقعان فى المواقعة فيفترقان. ولنا أن الخامع بينهما وهو التكاح 
قائم فلا معنى للإفتراق قبل الإحرام لإباحة الوقاع ولا بعده لآنهما يتذاكران مالحقهما من المشقة الشديدة بسبب 
لذة يسيرة فيزدادان ندما ونحرزا فلا معى للافراق ( ومن جامم بعد الوقوف م e‏ 
خلافا للشافعى فيا إذا جامع قبل الى لقوله صل اله عليه وس « من وقف بعرفة فقد ثم حجه » 

ماخر جنا إطلاق لفظ المدى وهو يصدق بالتناؤل على الشاة كان فى البدنة أ كل ١‏ والواجب انصراف المطلق إلى 
الكامل فى الماهية لا إلى الأ كل » وماهية ادى كاملة فيها » يخلاف السمك بالنسبة إلى لظ اللحم فإن ماهية 
الحم ناقصة فيه على ماستعرف إن شاء الله تعالى > ثم بين المقامين فرق » وهو وجوب القضاء فإنه لايحب إلا 
ايقوم مقام الأول وهو معنى استدر اك المصلحة ٠‏ فبعد قبامه مقامه لم يبق إلا جزاء تعجيل الإحلال . ویکی فيه 
الشاة كالحصر » > بل أولى لأن الإحلال لم يم بالدماع ولمذا بمضى فيه ٠‏ ولا يحل إلا مع الناس غير أنه أخر المعتد 
به إلى قابل ثم لامجب عرة لعدم فوات حجه بحلاف الحصر ( قوله فلا معنى اه 
بنسك فى الأداء فكذا فى القضاء › فلم يكن أمر ‏ من روى عنه من الصحابة الأهر بالافتراق أمر يجاب بل أمر 

' ندب مخافة الوقوع لظهور أنه لايصبر أحدهما عن الآخر لما ظهر هنهما فى الإحرام الأول فكان كالشاب فى ی 
القبلة فى الصو م لا لأنهما يتذاكران فيقعان لأنه معارض بأنهما E‏ لتذكرهما ماحصل لما من 
المشقة للذة يسيرة » وحن نقول باستحباب الافراق لذلك ( قوله ومن جامع بعد الوقوف بعرفة ) يعنى قبل الدلق 
لأنه سید کر أن ابماماع بعد الحلق فيه شاة . هذا والعبد إذا جامع مضی فيه وعليه هدى وحجة إذا أعتق سوى 
حنجة الإسلام 5 وكل مامحب فيه المال يواخذ به بعد عتقه » بحلاف مافيه الصوم فإنه يوئاخذ به للحال » ولا 
يحوز إطعام المولى عنه إلا فى الإحصار » فإن المولى يبعث عنه ليحل هو فإذا أعتق فعليه حجة وعمرة ( قوله لقوله 
عليه الصلاة والسلام « من وقف بعرفة فقد تم حجه ٠‏ ) تقدم هذا الحديث . وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام علق 


مناه يأخذ كل واحذ منهما فى طريق غير. طريق صاحبه . فالك رجه الله أخذ بظاهر هذا النفظ فقال : کا 
خرجا من بينهما فعلبيما أن يفترقا . وقال زفر رحمه الله : يفترقان من وقت الإحرام لآن الافتراق نسلك بقول 
الصحابة رضى الله عنهم » ووقت أداء النك بعد الإحرام » وهذا المعنى ليس بشىء لأن التضاء کی ادا 
الم يكن نسكا فى الآداء لايكون نشكا اف القضاء : وقال الشافعى رحمه الله : إذا قربا من المكان الذى جامعها 
فيه يفترقان لأنهما لايأمنان إذا وصلا إلى ذلك الموضع أن هيج بهما الشبوة فيواقعها . : والمصنف رحمه الله ذكر 
دليلنا على وجه هو دافع لأقواهم وهو واضح . : ونقول : مراد الصحابة رضى الله عنهم أنهما يفترقان على سبيل 
الندب إن خافا على أنسمما الفتنة . كدا يندب للشاب الامتناع عن التقبيل فى حالة الصوم إذا كان لايأمن على 
نفسه باسواه ( ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد ججه وعليه بدنة خلافا للشافعى رحمه الله فيا إذا جامع قبل 
رى جر ة العقبة ) فإن حجه يفسد لأن إحراءه قبل الرى مطلق » ١‏ أكامل حيث ل ل شی ماه حر عل 
المحرم » واللجماع فى الإاجرام المطلق مفسد للحج كنا إذا كان قبل الوقوف : مخلاف مابعد الرى فإنه قد جاء أوان 
التجلل وحل له الدلق الذى كان حزاما على الحرم . وقوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) دليلنا . ووجه ذلك أنه 
صل الله عليه وسلم قال « من وقف بعرفة فقد تم حجه » وليس المراد به الام من حيث أداء الأفعال بالاتفاق لبقاء 


EV. 
وإما تجب البدنة لفول ابن عباس رضى الله عنهما أولأنه أعلى أنواع الارتفاق فيتغلظ موجبه (وإن جامع بعد ابلالق‎ 
فعليه شاة ) لبقاء [حرامه فق النساء دون لبس الخيط وما أشبهه فخقات الحناية فاكتى بالشاة ( ومن جامع فى‎ 
العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته فيمضى فيها ويقضيها وعليه شاة . وإذا جامع بعد ما طاف‎ 
) أربعة أشواط أو أكثر فعليه شاة ولا تفسد عر ته‎ 


الام بالوقوف بعرفة والمز دلفة على ما أسلفناه . ثم لا شاك أن ليس العام باعتبار عدم بقاء شى ء عليه فهو باعتبار 
أمن الفساد والفوات : وإتما أوجبنا البدنة بجا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه سثل عن رجل وقع بأهله 
وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» . ر واه مالك ف الموطل عن أنىالز بير المكى عنغطاء بن أنى رباح عنه .. 
وأسنده ابن ألى شيبة عن عطاء أيضا قإل : سئل ابن عباس رضى.الله عنهما عن رجل قضى اناس ك كلها غيز أنه 
لم يزر البيت حى وقع على امرأته » قال : عايه بدنة .. ولأنه لاقضاء هنا ليخف أثر الحناية يجبر القضاء بخلاف 
ماقبل الوقوف . وهوآر جح مما عن ابن عمر مما أخحرجه ابن ألى شيبة عنه : جاء رجل إليه فقال : يا أبا عبد الرحن 
إنى رجل جاهل بالسنة بعيد الشقة قليل ذاتاليد » قضيت المناسك كلها غير أنى ل أزر البيت حى وقہت على 
امرآتی » فقال : عليك بدنة وحج من قابل فإنه مر وك بعضه › وقال عايه الصلاة والسلام « من وقف بعرفة 
فقد تم حجه » بحلاف قول ابن عباس هذا . ولو جامع مرة ثانية فعلى كل واحد شاة مع البدنة لأنه وقع فى .حرمة 
موتوكة فصادف إحراما ناقصا فيج بالدم . ولو جامع القارن بعد الوقوف لزمه بدنة لحجته وشاة لعمرته ( قوله 
وإن جامع بعد المحلق فعليه شاة ) مالم يكن جامع بعد ما طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة فلا شى ء عليه : 


بعض الأركان » فكان المراد به امام من حيث إنه يأمن من الفساد بعده لتأكد حجه بالوقوف . ألا ترى أنه يأمن 
الفوات بعد الوقوف ۽ فكما ثبت حكم التأكد فى الأمن عن الفوات كذلك يثبت ف الأمن عن الفساد . فإن قبل : 
لو كان كذلك لما وجبت البدنة لأن الشى ء بعد تمامه لايقبل الحناية فلا يقتضى جزاء . أجاب بقوله ( وإنما تيجب 
البدنة لقول ابن عباس رضى الله عنهما ) وهو ما روى عنه أنه قال : إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فد نسكه 
وعليه دم : وإذا جامع بعد الوقوف فحجته تامة وعليه بدنة . وروى أنه قال : لانجب البدنة فى الحج ‏ إلا فى 
موضعين : من جامع بعد الوقوف بعرفة » ومن طاف طوافالزيارة جنبا أو م يعرف له مخالف فحل مل الإجماع. 
وقيل : مثله 'لامدخل للرأى فيه فكان مسموعا . وقوله ( أو لأنه ) قيل إنغا ذكر بكلمة.أو لكون أثر ابن عباس 
رض الله عنهما غير مشهور فأتی بها ليكون متمسكا بأحدهما : وفيه نظر لأن المطلوب إثبات الوجوب وهر 
يثبت حبر الواحد لايتوقف على الاشّهار » ولعله أنى بأحد اللخائزين فلا يسأل عن كميته . وتقريره أن ابلجماع أعلى 
الارتفاقات لوفور لذته وكل ماكان كذلك يتغلظ مؤجبه لوجوب التطابق بين الموجب والموجب بمقتضي الممكلة. 
قوله ( ون جامع بعذ الحلق فعليه شاة ) ظاهر . وقوله ( ومن جامع ف العمرة ) بيان الحناية على إحرام العمرة وهو 
واضح » لكن بتوهم منه تفضيل طواف العمرة على طواف الزيارة فإنه إذا جامع بعد ما طاف لطواف الزيارة 
(قوله قل إنما ذكر بكلمة أو لكون أثر ابن عباس رضی اله عنما فير مشہور الخ ) أقول : فيه أن المستفاد من نلك الكلمة جواز القسك 


.بأثره مستقلا كا لايخنى ( قوله و هو يثبت بخبر الواحد لاوقف عل الاشتبار ) أقول:وهذا مبنى على الوجه الان من و جهى الاستدلال يأثره 
وأما على الوه الأول فلا حاجة إليه » فإنه إذا حل محل الإماع يكون من قبيل المشهر 0 0 


e 
وقالالقافمي : تفسد.فالوجهين وعليه بدئة اعتبارا بالحج إذ هى فرض جنده كالحج . ولنا أنها سنة فكانت‎ 
) أحط رئبة منه فتجب الشاة فيها والبدنة فى الحج إظهارا للتفاوت (ومن جامع ناسيا كان كن جامع متعمدا‎ 
: وقال الشافعى رحمه الله : جماع الناسى غير مفسد للحج .. وكذا الحلاف فى جماع النائمة والمكرهة . هو يقول‎ 


ولو کان م يحلق حى طاف للزيارة أربعة أشواط ثم جامع كان عليه الدم . وذكر ف الغاية معزيا إلى المبسوط 
والإندائع والإسييجانى : لو جامع القارن أول مرة بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة + 
لأن القارن يتحلل من إحرأمين بالحلق إلا فى حق النساء فهو محرم. .هما فى حقهن : وهذا مخالف لما ذكره فى 
الكتاب وشروح القدورى:فإنهم يوجبون على الحاج شاة بعد الحلق . وذكر فبها أيضا معزيا إلى الوبرى ق هذه 
المسألة إنما عليه بدنة الحج ولاشى ء للعمرة لأنه. خرج من إحرامها بالحلق وبى فى إحرام الحج فحق النساء : 
واستشكاه شارح.الكنز لأنه إذا.بى محرما بالحج فكذا فى العمرة .. والذى يظهر أن الصوابما ف الوبرى لأن إحرام 
العمزة لم يعهد بحيث يتحلل:منه بالحلق فى غير النساء.ويببى ف حقهن > بل إذا حلق بعد أفعاها حل بالنسبة إلى كل 
ماحر م عليه »وتم عهد ذلك فى إحرام.الحج » فإذا ضم إلى إحرام احج [حرام العمرة استمر كل على ماعهد له 
فى الشرع » إذ لايزيد القران على ذلك الم فينطوى بالحلق إحرام العمرة بالكلية فلا يكون له موجب بسبب الوط ء 
بل احج فقط لم جب لطر لمجي بن درل من قال بوجوب اغ ار اده ,وقول موجب للا ار 
لأن إيجابها ليس إلا بقول:ابن عباس » والمروى عنه ظاهر فما بعد الحلق فارجع إليه وتأمله 2 ثم المعنى يساعده » 
وذلك أن ونجوبها قبل المحلق ليس إلا للجناية على الإحرام » ومعلوم أن الوطء ليس جناية عليه إلا باعتبار تحر يمه 
له لا لاعتبا تحر بمه لغيره > فليس الطيب جناية على الإحرام باعتبا رتحر بمهالجماع أو الحلق بل باعتبار تحر يمه للطيب » 

وكذاكل جناية على الإحرام ليست جناية عليه إلا باعتبار حر يمه ها لا لغيرها + فيجب أن يستوى ماقبل الحلق 
وما بعده فی حق إلؤطء لآن الذلى به كان جناية قبله بعينه ثابت بعده » والزائل لم يكن الوطء جناية باعتباره » 
لاجرم أن المد كور ى ظاهر الرواية إطلاق لزوم البدنة بعد الوقوف من غير تفصيل بين كو نه قبل الق أو بعده 


أربعة أن شواط لم يجب عليدشى ء » فإن فعل ذلك نی طواف العمرة فعليه شاة كنا ذكر فى الكتاب ٠‏ وأجيب بأن 
ذلك كيس من حيث التفضيل بل من -حيث محل الحناية » وذلك لأن طواف الزيارة على الوجه المسنون ف الريب 

إنما يوت به بعد التحلل بالحلق أو التقصير . غاية ما فى الباب أن حكمه تأخر فى حق النساء لمعنى وهو وقوع الركن 
ى الإحرام فقام أكثر أشواطه مقام كله » بخلاف العمرة فإن طوافها قبل التحلل » فكان ارتكاب الحظور فى عض 
الإحرام فيجب ااذم ولحلا قلناه إن لم يحلق قبل طواف الزيارة وجامع بعد ماطاف هما أربعة أشى اط وجب عليه 
الدم "كا فى طواف العمرة لذلك . وقوله ( وقال الشافعى ره الله :'تفسد فى الونجهين ) أى فبا إذا جامع قبل أن 
يطوف ف أربعة أذ شواط وبعده لأنهما سيان فى إفساد الحج عنده فكذلك فى العمرة لأنها عنده فزيف.ة كالميج .. وقوله . 
( وقال الشافعى : جماع الناسى غير مفسد للحج ) لوقال للإحرام كان أشمل ليتناول العمرة» جعل النسيان غير موكثر 
فى ناجه كا في شرم جيل ال كراه والنوم كالنسيانهبناء على أن الإكره لم باح الإقدام وعدم رار 


1 ( قوله وجل 00 :کان اتاب مساق كله أن ین رج لاق" الإخراء باللسيات ول يمل . ' 


4 — 
المبظر يتعدم بهله العو ارض فام بقع :الفعل جتاية . :ولنا أن الفساد باعتبار معنى الارتفاق ف الإحرام ارتفاقا 
مخصوصاء وهذا لاينعدم بهذه العوارض » والحج ليس ف معنى الصوم لأن حالات الإحرام مذكرة بمزلة حالات 
:الصلاة لاف الصوم › والله أعلم ۴ ۱ ش 


(فصل) ' 


( ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة ) وقال الشافعى رحمه الله : 


ثم ذكر: فيها أيضا فقال : وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة وقد قضر ثم جامع فليس عليه شى ء » وإن 
لم يكن قصر فعليه دم . فن هنا والله أعلم أخذ التفصيل من آذه إن كان إذ خف الموجب بعد وجود أحدها بعد 
الوقوف . ولقائل أن يستشكله بأن الطواف قبل الحلق لم يحل به من شی ء فكان ينبغى أن يحب الحزور ء وإن کان 
سوال این عباس وفتؤاه به إنما كان فيمن لم يطف للعلم بأن فتواه بذلك لوقوع ابليناية على إحرام أمن فساده : ولو 
كان قارنا : أعنى النى طاف للزيارة قبل الحلق ثم جامع قال.ف البدائع : عليه شاتان لبقاء الإحرام هما جميعا. 
وروى ابن سماعة عن محمد ف الرقيات فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع قبل الإعادة . قال محمد :'أما فى القياس 
ش فلس عليه شی ء ؛: ولكن أباحنيفة استحسن فيا إذا طاضعجنبا ثم جامع ثم أعاد طاهرا أن يوجب عليه دما ء وكذلك 
قول أنى يوسف رحمه الله . وجه القياس: أن ابحماع وقع بعد التحلل لما عرف من أن الطهارة ليست بشرط لصحة 
الطوااف . وجه الاستحسان أن بالإعادة طاهرا ينفسخ الطواف الأول عند بعض مشايخ العراق » ويصير طواقه 
المعتبر هو الثانى لأن الحنابة توجب نقصانا فاحشا قيتبين أن الماع كان قبل الطواف فيوجب الكفارة » لاف 
ما إذا طاف على غير وضوء : يعنى ثم جامع ثم أعاده متوضئا لاشى عليه لأن النقصان يسير فلم ينفسخ الأول فيقم 
جماعه بعد التحلل » كلا فى البدائع وفيه تأمل » فإن الانفساخ إن قال به بعض المشايخ فقد قال آخرون بعدمه 
وصصخ فلم يلزم » وعلى تقديره فوقوعه شرعا قبل التحلل إغا موجبه البدنة لا مطلق الدم » اللهم إلا أن يقال : إنه , 
.قبله من وجه دون وجه » وسنوجه عدم الانفساخ إن شاء الله تعالى . ش ال 
< لقصل( 1 ظ 
.. . (قوله ومن طاف طواف القدوم محذثا فعليه صدقة ) موافق لما ى عامة النسخ وصرح به عن محمد ء وغالف 


أمع كوته قاصدا كان النوم أو لى لانتفاء القصد : :وإذا انعدم الفعل م يكن جناية ( و 5 أن الفساد باعتبار معنى 
الازتفاق ف الإحرام ارتفاقا خصوصا ) وهو أن يكون بعين ابلدماع لقوله تعالى ‏ فلا رفث ' الآية » والرفث امم . 
للجماع: ( وهو لاينعدم بهذه العوارضن والحج ليس فى معنى الصوم ) لوجود المذكر وهو حالة الإحرام ( عخلاف 


0 


ا ل ١ن ٠‏ (فصل) ش 
لمجا فرغ من بيان الحثاية على الإخرام ذكز ابليناية على الطواف اللى هو بعد الإحرام فى خصل على حلة . 
قؤله [ ؤمن طاف طزاف القدو م حدثا ) طواف القدوم محدئا معتد به عندنا وعليه ضدقة (وقال الشافعى رحمه أله : ' 


:(.فصل ) ومن:طاف 


( قتع القدير حت - ) 


علقت 

لبعتد به لقوله صلى الله عليه وسل و الطراف بالبيت صلاة » إلا أن الله تعالى أباح فيه المنطى فتكون الطهارة من 
شرطه :.ولنا قوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا » ثم قيل : هى سنة › 
والأصح أنها واجبة لأنه يجب بتركها الخابر » ولأن اللبر يوجب العمل فيثوت به الوجوب» فإذا شرع فى هذا 
الطواف وهو سنة » يصير ؤاجبا بالشروع ويدخله تفص برك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتيته عن 
الواجب بليجاب الله وهو طواف الزيارة » وكذا الحكم فى كل طواف هو تطوع 


لما فى مبسوط شيخ الإسلام قال : ليس لطواف التحية محدثا ولا جنبا شی ء› لآنه لو تركه لم يكن عليه شى ء فكذا 
تركه من وجه . والوجهان اللذان أبطل بهما المصنف كون الطهارة سنة : أعنى قوله لأنه يحب بتركها ابمابر » 
ولأن الخبر يوجب.العمل كافلان بإبطاله » ولما استشعر أن يقال على الأول لزوم الحابر مطلقا ممنوع وهو أوّل 
المسألة'فإنا ننفيه فى غير الطواف الواجب دفعه بتقرير أن كل ترك لايخلو من كونه فى واجب » فإن التطوع إذا 
شرع فيه صار وا جبا بالشروع ثم يدخله النقص برك الطهارة فيه:. غاية الأمر. أن وجوبه ليس بإيحايه تعالى ابتداء 
فأظهرنا التذاوت فى الخط من الدم إى الصدقة فيا إذا طاف محدثا ومن البدنة إلى الشاة إذا طاف جنبا ( قوله لقوله 
عليه الضلاة والسلام و الطواف بالبيت صلاة » ) روى البرمدى عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله 
عليه و أنه قال ۾ الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه » فن 7 لابتكلم إلا بخير» . وجه الاستدلال : 
أنه تشبيه فى الحكم بدليل الاستثناء من الحكم فى قوله إلا أنكم تتكلمون فيه فن تكلم + فكأنه قال هو.مثل الصلاة 
فى حكها إلا فجواز الكلام فيصير ماسوي الكلام داخلا قى الصدر ومنه اشتراط الطهارة . واستدل ابن ابحوزى 


لايعتد به ) ولا يحبر بشى ء ( لقوله صل الله عليه وسل « الطواف بالبيت صلاة » ) ووجه الاستدلال أنه صل الله 
عليه وسل شبه الطواف بالصلاة وليس بين ذاتيهما من مشابهة لأن ذات الطواف وهو الدوران مما ينتى به ذات 
الصلاة ء فيكون المراد أن حكه حكم الصلاة ومن كلها عدم الاعتداد بدون الطهارة ( ولنا قوله تعالى ‏ و ليطوّفوا 
بالبيت العتيق -) ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة فلم 
يكن فرضا بالآية » ولا تجوز الزيادة عليه يبر الواحد لأنها نسخ ( ثم قيل هى سنة ) وهو قول ابن شجاع ( والأصح 
أنها واجبة ) وهو قول أنى بكر الرازى ( لأنه يحب يتركها ابهابر ) وهو إما الدم على ماقال به بعض مشايخ العراق 
أو الصدقة ' كا ذكره فى الكتاب وهو مروى عن محمد وکل ماکان يجب بتركه جابر فهو واجب( ولان احبر 
يوجب العمل ) دون العلم ( فيثبت به الوجوب ) دون الفرضية . قال ( فإذا شرع فىهذا الطواف ) دليل على 
وجوب الصلاة على تقدير كونبأ سنة » وذلك لأن الشروع ف النفل ملزم فى الحج بالاتفاق فيصير الطواف واجبا 
(ويدله نقص برك الطهارة فيجبر بالصدقة [ظهارا لدنو ر تبته عن الواجب بل جاب الله تعالى و هوطواف الزيارة ) 
وفيه بث من وجهين : أحدهما أن دخول النقض بتركها على تقدير كونما سنة من حيز الأزاع فلا يو“حذ فى الدليل 


(قال المصئف : ولنا قوله تعالى ‏ وليطوفوا بالبيت العتيق - ) أقول : المأمور به فى الآية موطواف الزيارة على ما سبق لاما يعم 
لواف القنوم فاه دلاله عل عدم اشتراط اللهارة. فى لواف القدوم ؟ والمواب أنه يعلم منه ذاك بطريق الدلالة و الأو لوية فليعأمل( قوله 
قال فإها شرع نن ها! إلطواف دلول » إلى قوله : وفيه بحث من وجهين ) أقول : فيه يحث » بل ما ذكزهجواب ماصی يورد ههنا من آن 
طؤاف القدوم سنة لو ترك لايلزم ثىء » فأولى أن لايلزم بترك الطهارة فيه وظهر بما ذكرنا أنه لاوجه لما قاله الشارح عل تقد ير كوتها ' 


هوت 


عا فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها « أنها حاضت فقال ها عليه الصلاة والسلام : اقضى ما يقضى الحاج 
غير أن لاتطوق بالبيت » فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة » وهذا حكم وسيب › وظاهر أن الک يتعلق 
. بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول المسجد للحائض. ولنا فى الحواب عن الأول طريقان : أحدهها 
ينتظم ابلحواب عن هذا ؛ وهو تسل أنه تشنيه فى الحكم لكنه خبر واحد لولم يلزم نسخه لإطلاق كتاب الله تعالى 
لثبت به الوجو ب لا الافتراض لامنتلز امه الإكفار جحد مقتضاه > ليس ذلك لازم مقتضاه بل لازمه التفسيق به . 
فكيف ولو ثيته به افتراضن الطهارة كان ناجًا له'» إذ قوله تعالى.-.وليطوفوا ب يقتضى الحروج عن عهدته 
باللوران حول البيت مع الطهارة وعدمها » فجعله لايخرج مع عدمها نسخ لإظلاقه وهو لايجوز فرتبنا عليه موجيه 
من إثبات وجوب الطهارة حى أتمنا بتركها وألزمنا الدابر »: وليس مفتضى خبر الواحد غير .هذا لا الاشتراط 
المذنى. إلى نسخ إطلاق »كتاب الله تعالى . ويوؤيد انتفاء الاشتراط «اذكره الشيخ تى الدين فى الإمام :. رؤى صعيد 
ابن منصور : حدثنا أبو عوانة عن أى بشر: عن عظاء قال : حاضت امرأة وهى تطوف مع عائشة أم المؤمنين 
فأتت بها عائشة سنة طوافها . وقال روى أحمد بن حنبل :.حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة.قال : مبألبت هادا 
. ومنصورا عن الرحل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم یروا به بأسا . وقد انتظ ماذكرناه اواب عا أورده .اين ' 
الحوزى . ثانيهما منع ذلك التقريز » ونقول : بل التشبيه فى الثواب لا فى الأحكام . وقوله إلا أنكم تتكلمون فيه 
كلام متقطع مستأنف بيان لإباحة الكلام فيه وجب المصير إلى هذا » لأنه لو كان كنا قالوا لكان المثيى ممتنما 
لدخوله فى الصدر » وكأن الشيخ رحمه الله استشعر فيه منعا وهو أن يقال : المشى قد علم [تخراجه قبل ألتشببيه فإن 
الطواف نفس المشى » فحيث قال صلاة فقد قال المشى الخاص كالصلاة فيكون وجه التشبيه ماسوى المشى فلذا 
اقتصر على الأول لکن يق الانحراف موئيدا للوجه الثانى . فإن قيل : الأصح هو الأول لأن الوجوب ثابت عندنا 
ولا بد له من دليل » وحمله على الوجه الثانى ینفیه » وما أورده ابن الموزى ظاهر فيه » والحديث المد كور يحتمله 
على الوجه الأول فوجب المصير إليه » ويخض الانحراف أيضا بإحاع المسلمين وباتفاق رواة مناسكه .عليه الصلاة 
والسلام آنه جعل البيت عن يساره حين طاف » ولاعتباره وجب سار العورة فى الطواف » فلو طاف مكشوف 
العورة لزم الام إنلم يعده :. فالحواب لو كان الأول هو المعتبر.لكان مقتضاه وجوب طهارة الثوب.والبدن فيه 
لكنهم صرحوا بعدم وجوبما . وف البدائع أنها ليست بشرط بالإجماع » فلا يفترض محصيلها ولا يحب لكنه سنة » 
ج لو-طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم لايلزمه شی + لكنه یکره اه : فيحمل الحديث على أن الشبيه 
ف‌الثواب » ويضاف. إيجاب الطهارة عن الحدث إنىما أورده ابن االجوزى » وإ يجاب سار العورة إى قوله عليه 


والثانى أنه منقوض بالصلاة النافلة » فإته إذا دبخلها نقص تنجبر بسجدة السو كا ينجير الفرض بها ولم يظهر 
دنو رتبة النفل عن رتبة الفرض فا فليكن ههنا أيضا كذلك.. والحواب عن الأول أن ترك السنة يوجب تقصا . 
واو يالكفارة » ألا ترى أن .من أفاض هن عرفات قبل الإمام وجب عليه دم . قال محمد رجه الله لأنه ترك 
سنة الدقع . وعن الثانى بأن الشرع جعل اللحابر.ى الصلاة. نوعا واحبا فلا مصير إلى غيره وى الحج جعله متنوعا 
فأمكن المصير إلى ماتبين به رتبة إلنفل عن الفرض » وهذا كله على روابة القدورى اختارها المصنف:» وأما على 
ماذكره الطحاوى وشيخ الإسلام أنه إذا طاف طواف التحية عدا فلا شىء عليه لأنه لو تركه.أصلالم يجب عليه 


عت | E‏ 
( ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة ) لأنه أدخل النفص ف الركن فكان أفحش من الأول فيجبر بالدم 
: ( وإن كان جنبا فعليه بدنة ) كذا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » ولأن الحنابة أغلظ من الحدث 
فيجب جيرا نقصانها بالبدنة إظهارا للتفاوت » وكذا ذا طاف أكتره جنبا أو محدثاء لان أكثر الثبى ء له حكر "كله. 
( والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ولا ذبح عليه ) وى بعض النسخ :: وعليه أن يعيد . 


الضلاة والسلام ألا لايحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان » قال محمد رحمه الله : ومن طاف تطواعا 
على شی ء.من.هذه الوسجواه فأحب إلينا إن كان بمكة أن يعيد الطواف » وإن كان قد رجع: إلى أهله فعليه صدقة 
سوى النبى طاف وعلى ثوبه نجاسة .. هڌا وما ذكر فى بعض النسخ من أن فى نجاسة البدن. كله الدم لا أصل له فى 
الرواية » والله أعلم:. وقد يقال: فل لم تلحق الطهارة عن النجس بالطهارة ع نالحدث وهو الأصل المنصوض عليه. 
قياضا.أو بسئز العورة ‏ وليس هذا قياسا فى إثبات شرط بل فى إثبات الوسجوب . وقد يجاب بحاصل ما فى المبسوط 
من أن حكم النجاسة فى الثوب أحف حى جازت الصلاة مع قليل النجاسة فى الثوب ومع كثيرها حالة الضرورة 
فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان فى الطواف وهلا بخص الفرق بطهازة الحدب* دون الستر » ثم أفاد فرقا بين . 
الستر وبينه بأن وجوب السبر لأنجل الطواف. أخخذا.من قولهعليه الصلاة والسلام «.ألا لاحجن بعد العام مشرك 
ولا يعلوف بالبيت عريان » فبسيب الكشف يتمكن نقصان فى الطواف واشتراط طهارة الثوب ليس للطواف على . 
.الحصوص فلا يتمكن بتركه نقضان فيه » ولم يبين ابلمهة المشاركة الطواف فى صببية المنع » وأفادها فى البدائع 
فقال : الح من الطواف .مع الثوب النجس ليس لأجل الطواف بل لصيانة المسجد عن إدخاله النجاسة و صيانته 
عن التلويث فلا يوجب ذلك نقصا فى الطواف فلا حاجة إلى الخبر. إلا أنه ننى سببية الطواف بالكلية . وقوله المع. 
من الطوراف مع الثوب النجس: إما أن يكون معناه أنه لو كان منع لكان لصيانة المسجد » أو أن الح . ثابت مع 
التجاسة ولذا تنيت الكراهة به إلا أنه لايبلغ إلى الوجوب فلا ينض فوجبا اجابر › والله سبحانه أعلم . وم يكن. 
ف ظاهر الرواية تنصيص سوى على الثوب ٠‏ والتعليل يفيد تعمع البدن أيضا ( قوله فكان أفحش ) فإن قيل : 
لم اختلف امبر فى الفرض والنفل فى الظواف دون الصلاة ؟ فالحواب أن الأصل .أن حتاف الحابر باحتلاف 
الحناية اعتبارا للمسيب على وزان سببه فلا ينرك إلا للتعذر الشرعى » وقد أمكن فى الحج لشرع الخابر فيه متنوعا 
إلى بدنة وشاة وصلخة فاعتبر. تفاوت الحابر بتفاوت اللحناية وتعذر فى الصلاة إذ لهيشرع اب بابر للنتقص الواقع 


شی ء فكذا إذا أتى به محدثا فلا يحتاج إلى شى ء من هذه التكلفات ( ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة لأنه 
أدخل التقص ف الركن ) وإدخال النقص ف الركن أفحش من إدخاله على الواجب ( وإن كان جنبا فعليه بدئة ) 
وكلامه ظاهر وقوله رلأن أكثر الشى ء له حكم الكل ) يعئرض عليه بالمقددراتالشرعية كالصوم والصلاة و نحوهها 
فإن الا کر فيها لايقوم معام الكل وقد قدمنا اواب عله > ونزيد هتا بيانا وهو أن النبى صل الله عله وسلم 
قال ومن وقف بعرفة فقد ثم حجه » وليس ذلك إلا بإقامة الآ كثر مقام الكل » فإن الحج له فروض ثلاثة شوط 
وركتان » وعند ماوقف فقد حصل مها اثنان وهو الشرط : أعنى الإحرام وأحد الركنين وليس ف المقدرات 
الشرعية مثله فلم يكن كذلك . وقوله ر والأفضل أن يعيد الطواف مادام بمكة ) وجه ذلك أن فيه تحصيل ابلبران 
بما.هو من جنسه فكان أفضل . وقوله ر وى بعض النسخ ) يريد به تسخ المبسوط . وقوله ( ثم إذا أعاده ) يعنى 
طواف الزيارة : وقوله (وإن أعاده. بعد أيام النحر ) إن هذه للوصل . وقوله ( لاذبح عليه ) بناء على أنه الطواف 


د ۴ه 
والأصح أنه يؤمر بالإعادة ف الحدث اسثحبابا وى الحنابة ابا لفحش النقصان بسببالحنابة وقصوره بسيب 
الحدث :. ثم إذا أعاده وقد طافه محدثا لاذبح عليه وإن أعاده بعد أيام النحر لأن بعد الإعادة لايبى إلا شبهة 
النقصان » وإن أعاده وقد طافه جنبا فىأيام النحر فلا شی ء عليه لأنه أعاده فى وقته. ون أعاده بعد أيام النخر زمه 
الدم عند ألى حنيفة ره الله بالتأخير على ماعرف من مذهبه ٠‏ ولو رجع إلىأهله وقد طافه جتبا عليه أن بعود 
لأن النقص كثير فيوئمر بالعود استدراكا له : ش 


سوا إلا السجود ( قوله والأصح أنه يومر بالإعادة فى الحدث استحبايا ) وإتمالم يؤمر مطلقا كنا هو تلك الرواية 
مع أن الطهارة فى الطواف مطلقا واجبة لأنه لم يتعين الطواف جابرا ء فإن الدم والصدقة ما حبر بهما فالواجب ‏ 
أخدهما غير عين وأستحباب المعين : أعنى الطواف ليكون الحابر من جنس الجبور : بحلاف ما إذا رج ع إلى؟ 
أهله ولم يطف فإن البعث نالشاة أفضل لأن النقضان كان يسيرا وف الشاة تقع للفقراء ( قوله لاذبح عليه وإن أعاذه 
بعد أيام التحر ) إن هذه وضلية : وغد وجوب الثىء إذا أعادة بعد أيام النحر دليل أن العبرة للأول فى الحديثة 
وإلا لوجب عند ألى حنيفة رح الله ذم للتأخير عن أيام النخر . وقوله فى فصل الحنابة (1) وإن أعاده: بعد أيام : 
النحر لزمه الدم عاذ أ حنيفة بالتأخخير أذ منه الرازى أن العيرة فى فصل الحنابة للطواف الثانى و يتفسخ الأول په »: 
وذهب الكرنى إل أن المعتبر الأول فى الفضلين (1) جميعا » وصصحه صاحب الإيضاح إذ لاشك ف وقوع الأول 
معتدا به حت حل به النساء » وتقزير ماعلم شرعا باعقدادمنحال.ؤجوده أولى : واستدل الكرخى با فى الأصل : لو 
طا ف للعمرة جنيا أو محدثا فى رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إنأعاده فى شوال أو يعده » واعتذرعله السرخمئخ ‏ 
فى المبسوط بأنه إنما م يكن متمتعا لوقوع الأمن له عن فساد.الغمرة » فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج 
الأول وإن كان بغير طهأرة معتد به ؛ وإلا لزم الدم على قول أنى خنيفة بالتأخير » فإذا كان معتدا به بنقصنان وقد 
أعاده لم يب إلا شبهة النقصان وهى نقصان الطواف بالحدث وهي لا توجب شيثا . وقوله ‏ وإن أعاده وقد طاف 
جنبا ) ظاهر . وقوله ( ؤإن أعاده بعد أيام النخر لز مه الم ) أى الشاة لأن البدنة سقطت بالإعادة بالاتفاق : وإتما 
هذا دم يلزمه على قول ألى حنيفة لتأخير الطؤاف عن أيام النحر على ماعرف :من مذهبه أن من أخر تسكا عن وقتة 
يجب عليه الدم » وهلا الذتى ذكرة إنما هوْ على اختيار أنىبكز الرازى رحمه الله فى أن.المعتد به من الطوافين إذآ 
طاف الأول جنبا إا هو الثانى ون الأول ينفسخ بالثائى » إذ لوكان الأول لما لزمه دم التأخير لأن الأول 
موئدى'ف وقته » يلاف ماءإذا طاف الأول محدثا قإن المعتد به هو الأول لقلة النقصان فكان الثانى جابرا للنقصان ' 
المنمكن فيه . فإن قيل : فا تقول فى معتمر طاف لعمرته فى رمضان جنبا ثم أعاد طوافة ىأشهر الحج وحج من 
عامة ذلك فإنه لايكوث متمثعا:» قاله محمد رحمه الله فى الكتاب » ولو كان المعتد به هو الثاتى لكان متمتعا . أجيب 
بأن المعتمر لما طاف قار مان و قم الان عن فساد العمرة » وإذا أمن فسادها قبل ؤقت الحيج لابكو ن متمتعاا . 
فإن قيل : التحلل يحصل بالطؤاف الأول فيكون هو المعتد به . أجيب بأن الأول مراعى الحكم لتفاحش النقصان 
فيه » فان أعاده ان سخ الأول واعتة بالثانى وإلا كان هو المعتد به فى التحلل . وقوله ( ولو رجع إلى أهله ) ظاهر 


0 e . < (قوله ألنابة )'بالباء ا لموحدة لابالياء العباة التختية كا لاق‎ )١( 
قؤله ف"الفصلين:) أى فضل الحتابة وفصل الميث .ء كذا عبط الملانة الحقق الشيخ البحر أو ىنحفظه إفة. 4 كيه جبححة ب لت‎ ( “)۲(' 
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ويعود بإحرام جديد . وإ م يعد وبعث بدنة أجزأه لما بينا أنه جابر له ٠‏ إلا أن الأفضل هوالعود . ولورجع 
إلى هله وقد ظافه حدثا إن عاد وطاف جاز » وإن بعث بالشاة فه وأفضل لأنه خف معنى النقصان وفيه نفع للفقراء 
ولولم يطف .طواف الزيارة أصلا حى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لإنعدام التحلل منه وهومحرم 
عن النساء أبدا حى يطوف ر( ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة ) لأنه دون طواف الزيارة » وإن 
كان ؤاجبا فلا بد من إظهار التفاوت ؛ وعن أن حنيفة أنه تحب شاة » إلا أن الأول أصح ( ولو طافاجنيا فعليه 
شاة ) لأنه نقص كثير » ثم هو دون طواف الزيارة فيكت بالشاة ( ومن ترك من طواف الزيارة ثلائة أشواط 
فا دونها فعليه شاة ) ” ش 1 


لإبكون بها متمثعا .. قال : والطواف الأول كان حكه مراعى لتفاحش النقصان ؛ فإن أعاده انفسخ وصار الحتد 
به الثانى: ؛ ون م يعد كان معتد! به فى التحلل » كن قام تی صلاته ول يقرأ حی ركع كان قياءه وركوعه مراعى 
على سبيل التوقف ء فإن غاد فقرأ ثم ركع انفسخ الأول ء حى إن م نأدرك معه الركوع الثانى مدرك للركعة » 
وإن لم يعد فقرأ ف الركعتين الأخر يي ن كان الأول معتدا به ء نوهذا بخلاف المحدث لأن النقصان يسير فلا يتوقف 
به حكم الطواف.بل بنى معتدا به على الإطلاق : والثانى جابر للتمكن فيه من النقصان' » ولو طافت المرأة للزيارة 
حائضا فهو كطواف اللاب سواء اه . وقول الكرخى أولى » وجعل عدم القتع فى شاهده للأمن عن فساد العمرة ' 
قبل أشهر احج ليس يأولى من جعل الدم لتأخير اباب عله كنفس الطواف بسيب أن التقصان لما كان متفاحشا 
' کان كتركه من وجه فيكون وجود جابره كوجوده . أونقول : الواجب عليه فعل الطواف فى أيامه خاليا عن 
النقيض الفاحش الذى ينزل منزلة الأرك لبعضه + فبإدخاله يكون موجدا لبعضه ووجب عليه البعض الخو 
أعنى صفة الكال » وهو تكامل الصفة وهو الطواف ال حابر فوجب ف أيام الطواف » فإذا أخوه وجب دم كنا 
إذ! أخر أصل الطواف ( قوله ويرجع بإحرام جديد ) بناءعلى أنه حل فح النساء بطواف الزيارة جنبا وهو 
آفاق, يريد مكة فلا بد له من إحرام بجح أوعمرة . وقيل : يعود بذلك الإحرام » حكاه الفارسى ٠‏ ثم إذا عاد 
فأحرم بعمرة يبدا بها » فإذا فرغ منها يطوت للزيارة ويلزمه دم لتأخير طواف الزيارة عن وقته وقد تقدم . ولو 
طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا عاد طواف العمرة قبل يوم النحر ولا غىءعليه للجبر يجنسه فى وقته : 
فن لم يعد حى طلم فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا وقد فات وقت القضاء » ويرمل تى طواف 
الزيارة يوم النحر ويسعى بعده امبتحبابا ليحصل الرمل والسعى عقيب طوا ف امل » وإنلم يعد لاشی ء عليه لأنه 
سعى عقيب طؤاف معتد به » إذ الحدث الأصغر لابمام الاعتذاد » وف الحنابة إن ل يعد فعليه دم للسعى وكذا 
الحائض ( قوله ولو لم يطعب طواف الزيارة أصلا الخ ) وكذا إذا رجع إلى أهله وقد ترك منه أربعة أشواط يعود 
بذلك الإحرام وهو محرم أبدا فحق النساء » وكلما جامع لزمه دم إذا تعددت الجالس إلا أن يقصد رفض الإحرام 
بالجمماع الثاني وتقدم أوائل الفصل من ذللك شى ء ( قوله ومن طاف طواف الصدر الخ ) ذكر فى حكه روايتين » 


وقوله ( إلا أن الأفضل هو العود )لما ذكرنا من كون الحابر من جس الهبور وهو الطواف . وقوله ( ولو رجع 
إن أهله ) ظاهر ٤‏ 1 


- 


( قال الصنف : ومن طاف طواف الصدر دا فعليه صدقة › إلى قوله : ولو طاف جنها فمليه شاة ) أقول : قال العلامة الزيلمى : فإن 
غيل : فعل.هذا سويم.يين الواجب والتفل فإنكر أو جيم فى طواف القدوم ما أوجيم فى طواف الصدر . قلنا : لواف القدوم يجب بالشروع 
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لأن التقصان برك الأقل يسير فأشبه التقصان بسنب الحدث فتلزمه شاة . فلو رجم إلى أهله أجزأة أن لايعود 


وفيه رواية ثالثة هى رواية أى حفص أنه تجب عليه الصدقة لآن طواف امنب معتد به حى يتحلل به إلا أنه 
ناقص » والواجب برك طواف الصدر الدم فلا يجب بالنقصان ما يجب بالرك . والحواب أن مناط وجوب الدم 
كال ابلهناية وهومتحقق ف الطواف مع ابلدناية۔فیجب به کا يجب بتركه ».ولذا حققنا وجوب الدم بطواف 
. القدوم نجنبا » ولا يلزم بتركه شى ء أصلا لثبوت الدناية فى فعله جتبا وعدمها فى تركه فالمدار ابلحناية .. فإن قلت : 
ذكر الشيخ ف الفرق بين لزوم الدم فى طواف الزيارة محدثا والصدقة فى طواف القدوم محدثا » وإن کان فيه 
إدخال النقص ف الواجب بالشروع أنه إظهار التفاوت بين ماوجب بل یجاب الله تعالى ابتداء وبين مايتعلق وجوبه 
باب العبد » وهذا الفرق ثابت بين طواف القدوم والصدر فل اتحد حكهما ؟ فالحواب من قيام الفرق فإن 
وجويه مضاف إلى الصدر الذى هو فعل العب د كوجوب طواف القدوم بفعله وهو الشروع » ونا لو اتخل مكة 
دارا لم يحب. لعدم فعل الصدر . وف المحيط لو طاف العمرة جنبا أو محدثا فعليه شاة » ولو ترك من طؤاف العمرة 
شوطا فعليه دم لآنه لا ملحل للصدقة فى العمرة ( قوله.يسير ) لرجحان جانب الوجود بالكثرة .. وعن هذا ماذكر 
من أن الركن عندنا هو الأربعة الأشواط والثلاثة الباقية واجبة لأن تركها يمير بالدم » وإتما يبر به الواجب + 
وهلا حكي لايعلل به لأنه عل النزاع إذ جبرها بالدم منوع عند من يخالف فيه وهم كثير ون » بل جبرها به لإقامة 
ار مقام الكل .. وسبب اختصاص هذه العبادة به على خلاف الصلاة والصوم إذ لايقام الأخثر منهما ننقام 
الكل قوله عليه الصلاة والشلام و الحج عرفة » ومن وقف بعرفات فقد تم حجه » مع العلم ببقاء ركن آنحر عليه 
. وحككنا لهذا.بالأمن من فساد اليج إذا حمق بعد الوقوف مايفسده قبله » فعلمنا أن باب المج اعتبر فيه شرعا هذا 
.الاعتبار والعيواف منه فأجرينا فيه ذلك + وهذا.هو الأوجه فى إثبات الإقامة المل كورة . وإتما قلنا إن هذا الوبجه 
أوجه لأن الوجه الآخر غير مض » وهو أن المأمور به الطواف وهو يحصل بمرة > فلما فعله عليه الصلاة 
والسلام سبعا احتمل كونه تقديرا للكال ولما لا يجزى أقل منه فيثبت.المثيقن من ذلك وهو أنه . شرط للككال أو 
للاعتداد » ويقام الأ كر مقام الكل كإدراك الركوع يجعل شرعا إدراكا للركعة .» وكالنية .أ كثر النهار الوم 
تجعل شزعا فى كله .ولا يخى أن المأمور به التطوّفٍ وهو أخصن.يقتضى زبادة تكلف » وهو حمل كونه من 
حيث الإسراع ومن حيث التكثر » فلما فعله عليه الصلاة والسلام متكثرا كان تنصيصا على أحد الحتملين » 
ثم وقوع التردد بين كونه للكال أو للاعتداد على السواء لايستلزم کون المتيقن كونه للکال فإنه عنس نحكم 
فى أحد امحتملين المتساويين + بل نى مثله يحب الاحتياط فيعتبر للاعتداد ليقع اليقين بالحروج عن العهدة ‏ وعلى 
اعتبار كونه للاعتداد يكون إقامة أكثره مقام كله منافيا له فى التحقيق . إذ كون السبع للاعتداد معناه أنه لايخزرى 
أقل منها . وإقامة الأ كثر لازنه حضول الإجزاء بأقل من السبع فكيف يرتب لازما على شی ء وهو مناف للملزوم ٠‏ 
م بتقديره فإئباته يإلجاق مدرك الركوع والنية باطل . أما إدر اك :الركعة بالركؤوع فبالشرع :على حلاف القياس » 
ولذالم يقل بإجزاء ثلاث .ركعات عن الأربع قباسا . وأما النية فبعد أنه من رد التلف إلى امختلف فإتا نعتير 
الإسا كات السايقة على وجود النية متوقفة على وجودها » فإذا وجدت بأن ينوى أنه صانم من أول الهار قق 


؛ وقوله ( لأن النقصان يرك الأقل يسير ) إتما كان كذلك لآن جانب الوجود راج ., 


. فيه فاستويا اء رق بعرم 9 روات ند ا فياك ی ا 
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يبحت يشاة لما بينا ( ومن ترك أر بعة أشواط بى محرما أبدا ی يطوفها ) لان الروك أكثر فصار كأنه لم يطيف 
أصلا ( ومن ترك طواف الصدر أو أربعة أشؤاط منه فعليه شأة ) لأنه ترك الواجب أو الأكثر منهءوما دام عكة 
يمر بالإعادة إقامة للوأجب فى وقتهزو من ترك ثلائة أشواط من ظواف الصدر فعلية الصدقة » ومنطاف غلواف 
الواجت فى جوف الجر » فإن كان بمكةأعاده) لأن الطواف وراء الحطم واجب على ماقده ناه : والطواف . 
فى جوف الجر أن “ينور حول الكعبة ويدخل الفرجين' اللتين بينها ؤبين المنطم:» غإذا فعل ذلك فقد أدخل 
نقصآ فى طوافه قا دام بمكة أعاده كله ليكون ء وديا للطواف على الوجه المشروع ( ون أعاد على الحجر ) خاصة 


ل( أجرآم) لآثه تلا مالهو للتروك وهو أن يأخل عن ينبت ارج الجر حت ينب إل آثخره ثم يدخمل الحنجر من 


الفرجة ويخرج من الحانبٍ الا حر هكذا يفعله سبع نرات( فإن زجع إلى أهله ول يعدة فعليه دم ) لأنهتمكن نقصان 
طوافه بيرك ماهو قريب من من الربع ولا نجزيه الضدقة ( ومن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف 
الصدر فى آخر أيام التتشرنيق طاهرا فعليه ذم ؛ فن كان ظاف طواف الزيارة جتبا فعليه دهان عند أنى حنيفة رجه 
الله ( وقالا عليه دم وإجد لأن فى إلوجه الأول لم ينقل طواف الصدز إلى طواف الزيارة لته واجب »> وإعادة 
لوأف الزيازة بسبب ال جدشاغير واجب وإأنا هو مستحب فلا يتل إليه . وفىالوجه الثانى بقل طواف الصدر إل 
.طواف الزيارة لأنه مستحق الإعادة فيصير تاركا لطواف الصدر مورا لطواف الزيارة عن أيام.التحر فيجب 
آلدم برك الصدز بالاتفاق و بتأخير الاتحر على اللحلاف » إلا أنه ومر بإعادة طواف الصدر مادام بمكة ولايؤامر 
دارج ا ت 
ضرف ذلك الموقوف كله لله تعالى: + فنا تعلقت النية بالكل لوجودها فى الأكثر ل بالأكثر » وكان نیبب تصحيح 
تعلقها بالكل من غير قران وجودها بالكل الحرج اللازم من اشتراط قران وجودها للكل يسبب النوم:الحاكم على 
ما أميلفنا:ليضاحه :فى كتاب الصوم وليس مانحن فيه كللك . هذا وأما الوجه الأول فهو وإن كان أونجه لكنه 
غيز سال ما يدفع به » وذلك أن إقامة الأكثر فى تام العبادة نما هو فى حق حكم حاض وهو من الفساد والفوات 
,ليس خيز. “ولد الم يحكم بان ترك ما.بى : أعنى..الطواف يم معه احج وهومورد ذلك النٍص.ء فلا يلزم جؤاز إقامة 
اکر کل جز ء: منه مقام نمام :ذلك الحزء وترك باقيه »م كالم يمر ذلك ف نقنس مورد النص : أعتى: الحج › فلا 
ينبغى الععويل على هذا الحكم » والله أعلم بل الذى ندين به أن لايجرى أقل من السبع ولا بر بعضه بشىء غير 
أنا نستمر معهم فى التقربر على أصلهم هذا ( قوله ويبعث بشاة ) يعنى عن الباق من طواف ال يارة وبشاة أخرى 


وقولة ل ا يبنا ) إشارة إلى قول لأنه خض معنى التقصان وفبه نفع الفقراء . وقوله ( أوأريمة أشواط منه) يمى 
من طلواف الصبدر.وقوله ( ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة ) يعنى لاظهارالتفاوت بين تراك 
الأقل من طواف الصدر والأقل .من طواف الزيارة » والماذ بالصدقة ههنا هو أن يكون لكل شوط منه صف 
صاع من جنطة. . والحاصل أن أكثر طواف الصدر بمنزلة أقل طواف الزيارة فى وجوب الشاة ٤‏ وإذا کان فى 
كير شاخ فلإ بد أن يكون فى أقله صدقة.. قال (ومن طاف طواف الزيازة على غير وضوء ) ماذكرمن المسألتين 


( كال العف : فإ رج إل أعله وم بعد له دم ) أقول : نى شمو الكان.: ول عاد أ أهله وا ند فلو يلزمة د فى قرغ لاد 
اترك شوط مه يوجب الم » وهلا أول لأنه قريب من الريع دإن کان فى الواجب ينبنى أن تم فيه الصدقة عل ما قذمناء اه . فمل هذا 
٠‏ يكون الواجب ا قؤلا اميل ان شاف الطلراف الواجب. من الفرض . . 2 


4¥ 
على مأبينا رومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فا دام بمكة يعيدهما ولا شى ء عليه) أما إعادة الطواف 
فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث . وأما السعى فلأنه تبع للطواف » وإذا أعادهبا لاشىء عليه لارتفاع النقصان 
( وإن رجع إلى هله قبل أن يعيد فعليه دم ) لنرك الطهار ة فيه » ولا يمر بالعود لوقوع التحلل بأداء الركن إذ 
النقضان يسير » وليس عليه فى السعى شى ء لأنه أتى به على أثر طواف معت به » وكذا اذا أعاد الطواف وم 
يعد السعى فى الصحيح 1 


لترك طواف الصدر » وهذا لآن بعث الشاة لنرك بعض طواف الزيارة لايتضؤر إلا إذالم يكن طاف الصلر » فإنه 
لو طاف للصذر انتقل منه إلى طواف الزيارة مايكئله ثم ينظر فى الباق من:طواف الصنر إن كان أقله زمه صدفة 
له وإلا فدم »ولو كان طاف للصدر فى آخر أيام.التشريق وقد ترك من طواف الزيارة أكثره كل منالصدر ولزمه 
دمان فقول أنى حنيفة : دم لتأخير ذلك ؛ ودم آخر لتركه أكثر الصدر > وإن كات قد ترك أقله لزمه للتأخير . : 
دم وصدقة للمتروك من الصدر مع ذلك الدم . وجملته أن عليه فى ترك الأفل من طواف الزيارة دما ؛ وق تأخير 
الأقل صدقة » وفى ترك الأكثر من طوّاف الصدر دم » وق ترك أقله صدقة . ومينى هذا النقل ماتقدم من أن 
طواف الزيارة ركن عبادة » والنية ليست بشرط لكل ركن إلا أنه يستقل عبادة قن نفسه فشرط له نية أصل الطواف 
دون التعيين. فلوطاف فى وقته ينوى النذر أوالنةل وقع عنه » كنا لو نوئ بالسجدة من الظهر النفل لغت نيته 
ووقعت عن الركن وإن توالى الأشواط ليس بشرط لصحة الطواف » كن خرج من الطواف لتجديد وضوء 
ففعل ثم رجع بى ( قوله وليس عليه ترك السعى شى ء') عطف على قوله فعليهدم؛ والمراد ليش عليه لرك جابر 
السعى شىء : أى لابجب باعتبار مجرد السعى محدثا شى ء لآنه لانجب الطهارة فيه » بل الواجب فيه الطهارة فى 
الطواف الذى هو عقيبه وقد جبر ذلك بالدم إذ فوّت » وقدمنا أن شرظ جواز السعى كونه بعد أكثر طواف ». 
والله أعلم . وماق البدائع من قوله لايشترط له الطهارة لأنه نسك غير متعلق بالبيت » إلا أنه يشرط أن يكون 


والفرق بيتهما واضح.وفائدة نقلطواف الصدرإلى طواف الزيارة سقوط البدنة عنه؛ وهاهنا أصل وهو أنكل. 
من وجب عليه طواف وأت به ؤقته وقع عنه سواء نواه بعينهأؤلم ينوه أونوى به طوافا آحرءفا حرم إذا دخل . 
مكة فطاف ول ينو شيثا أو نوی التطوع ) فإنكان معتمرا ؤقع عنالعمرة وإ نكانحاجا وقغ عن طواف القدوم.؛ 

. وإ كان قار ناكان الطزاف الأول للعمرة ثم ما بعده للحج سواء نوئ التطوع أوطوافا آخجر » وإنما كا نكللك لآ 
الإحرام قد انعقد لأدائه» فإذا أتى به وقع عن المستحق ولم يتغير بنيتهء كا إذا جد ينو ى بدتطوعا لم رتغير بنيته ووقعت 
السجدة هنا هومستحق عليه . وقوله< على ما بينا) إشارة إلى قوله ومن ترك طواف الضدر أو أربعة أشواط منه 
فعليه شاة إلى قوله وما دام بمكة يوم ربالإعادة. وقولهإؤمن طات: لعمرته وسعى على غبر وضوء ) واضح. وقوه 
( وما السغى ) 'يغنى إنما يعيد السعى وإنلم يفتقر إل الطهارة لعدم وزود نما ورد الطواف من النص.فيه لكونه 
تابعا للطواف لأنه لايعد” قربة بدون الطواف .. وقوله. (ولينن عليه فالسعى شىء) معطوف على قو له فعليه دم . 
وقوله (وكذا إذا أعاد الطواف ول يعد السعى ) يعنى ليس عليه شىء . وقؤله (ى الصحيح ) احار از عا قال بعض. 
المشابخ إذا أعاد الطواف وم يعد السعى: كان عليه دم لأنه لما أعاد الطواف خقد تقض الطواف الأولء فإذا إنتقض ` 
ذلك -جصل السعى قبل الطواف فلا يعتد به فيكون تاركا إلسمى فيجب عليه الدم ٠‏ ووجه الصحيح وهواختيار 
شمس الأئمة السرخسى والإمام امحبولى والمصئف رحمهم الله أن الطهارة ليست بشرط فى السبغى » وإما. الشرط 
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الطواف عل طهارة من الحنابة والحيض » إلى أن قال : والحاصل أن حصول الطواف عل الطهارة عن الميض 
والحنابة من شرائط جواز السعى تساهل وهذا بالاتفاق » يلاف ما إذا أعاد الطواف وحده ذكر فيه الللاف 
وصمح عدم الوجوب وهو قول مس الأئمة والحبولى : وذهب كثير من شارحى اللمامع الصغير إلى وجوب الدم 
بناء على انفساخ الأول بالثانى وإلا كانا فرضين أو الأول فلا يعتد بالثانى ولا قائل به به فيلز م كون المعتبر الثانى 
فحينئذ وقع السعى. قبل الطواف فلا يعتد به » بخلاف ما إذا م يعد فإنه لايوجب انفساخ الأول . . والحواب منع ١‏ 
الخصر بل الطواف .الثاى معتد به جابر ا كالدم ‏ والأول معتد به فىحق الفرض » وهذا أسهل من الفسخ خصوصا 
وهو نقصان بسيب الحدث الأصغر » ومن واجبات الطواف سر العورة والمشى. ¢ وأن لايكون منكوسا بأن 
يجعل البيت عن يمينه لايساره . وكلها وإن تقدم ذكرها لكن لاقصدا بل فى ضمن التعاليل . أما الستر. فلما تقدم 
من قوله عليه الصبلاة والسلام « ألا لايطوفن بهذا البيت بعد الغام مشرك ولا عريان » وأما المنى فلأن الراكب 
ليس طائفا حقيقة بل الطائف حقيقة مركوبه وهو فى حكه إذ كان حركته عن خركة اكوب » وطوافه عليه 
. الصلاة والسلام را كيا فيا ركب فيه قد"منا ماروى فيه من كلام الصحابة أنه كان ليظهر فيقتدى بفعله وهذا عذر 
ئ عدر » فإنه كان مأمورا بتعليمهم › »> وهذا طريق مأ أمر به فيباح له . ونحن نقول : إذا ركب من عدر فلا 
شی ء عليه وإلا أعاده وإن لم يعذه لزمه ذم » وكذا إذا طاف زحفا . ولونذرأن.يطوف زحفا وهوقادرعلى الى 
لزمه أن يطوف ماشيا لأنه نلر العيادة بوجه غير مشروع فلغت وبق النذر بأصل العبادة. كنا إذا نذر أن يطو 
الج بلا طهارة ‏ ثم إن طاف زحفا أعاده » فإن رجح ایی أهله ولم يعده فعليه دم لأنه تر الواجب "ذا ذكر 

فى الأصل . وذكر القاضى فى شرحه ممتصر. الطخاوى أنه إذا طاف زحفا أجزأه لأنه أدى ما أوجب على نفسه 
كن نذر:أن يصلى فى أرض مغصوبة أو يضوم يوم النحر فإنه يحب عليه أن يصلى فى موضع آخر ويصوم يوما 
آخر ٤‏ ؛ ولو صلى ف المغصوبة أو صام يوم النحر أجزأه ورج عن عهدة النذر » كلا هذا » هكذا حكى فی , 
البدائع ..وبموقه يقتضى أن إلذ كور فى شرح القاضبى الفلا فالأصل » وليس كلك إلا لو صرح بنى 
الدم وهو يذ كز ,سو الإجزاء » وما ف الأصل لا ينفيه ينفيه » ولوكان حلافا کان ماى الأضل هو الحق لأن الأصلأن 
٠‏ العيادة مى. شرع فیہا جابر لتفويت شی ء من واجباتها قفوت وجب ال حبر » وإن كان لولم يحبر سمت كالصلاة 
بالسئجود قالسهو وبالإعادة ف العمد » فقد قلنا : كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادنها » وباب المج 
ْ ها قق فيه ذلك فيجب ابر أولا يجنسه إذا فوت واجبه .»فإن لم يعد وجب اب حابر الآخر وهو الدم » جلاف 
الضوم-فإنة فى ية يتحقق فيه بجبر » ولاف الصلاة ف الأرض ال مغصوبة فإن عدم حل" الصلاة فيها ليس من واجبات 
الصلاة بل الواجب عدم الكون فيها مطلقا فى الصلاة وخيرها . وأما جعل البيت عن يساره فاختلف فيه » والأصح 
الوجوب بفعله.خليه الصلاة . والسلام "كذلك على سبيل المواظبة من غير ترك فى الج وجميع عمره مع ماذكرنا أن 
ما فعله عليه الصلاة والسلاع. فى موضع التمللم يحمل على الوجوب إل أن .يقوم دل غل جنه صرت اتان 
مافعله فى اتج يقولة «خذوا عنى مناسككم » » فعليه أن يعيد» فإنلم يعد حت رجع إلى أهله زمه دم . وأما الافتتاح 
من.النجر فى ظاهر الرواية هو سنة يكره تركها . وذكر متمد فالرقيات. : لايعتد بذلاك الشوط إلى أن يصل إلى 
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.( ومن ترك السعى بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام ) لأن السعى من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون 
الفساد ( ومن .أفاض :قبل الإمام من عر فات فعليه دم ) وقال الشافعى رحه الله : لاشى ء عليه لأن الركن أصل 
الوقوف فلا يلزمه يئرك الإطالة شىء . ولنا أن الاستدامة إلى غرون الشمس واجبة لقوله عليه الصلاة : 
والسلام وفادفعوا بعد غروب الشمس » فيجب بتركه الدم ت بحلاف ماإذا وقف ليلا لأن استدامة الوقوفٍ على 


الحنجر فيعتير وا ابتداء الطواف منه» وقدمنا فيا سلف أنه ينيغى أن يكون واجبا إذ لافرق بينه وبينجعل البيت عن 
ننناره ف الدليل » وجعل البيت عن يسار الطائف واجب > فكذا ابتداء الطواف.من المبجر واجب ألبنة ( قوله 
ومن ترك الى بين الضنفا والمروة فعليه دم وحنجه تام ) لآن السعى: من الؤاجبات غندنا > وقك تقدم نصب 
الیلاف فيه مغ الشافغى وغيره › :وأقمنا دليل الوجوث وأيطلنا ما جعلةدليلا ارک فازجع إليه فى أثناء باب 
الإخرام. . قال فى البدائع :'وإذا کان السعى واخيافإن ترکه لعذر فلا شی ء عليه .وإن تركه لغير عذر لزمه 
ذم لأن هذا حكم ترلة الواجب ف هذا الباب . أصله. طواف الصدر »٠‏ وأصل ذلا ما روى عنه عليه إلصلاة 
والسلام أنه قال و.من حخ هذا البيت فليكن آخر غهده 'بالبيت الطواف » ورخصن. للحيضن-فأسقطه للعلبر ؛ 
وعلى هذا فإلزام الدم ف الكتاب بنرك السعى يحمل غلى عدم العذز » وكذا.يلزم الد برك أكثره » فإن ترك ثلاثة 
أشواط منه زمه ضدقة : أى يطعم لکل شوط مسكينا تصق صاع من ا أن يبلغ ذلك دما فهوباحيار» 
وکیا يلزمه بتركه الدم فكذلك یاز:م بر کوبه فيه من غير عذر إلا إن ركب لعلر » وتقدم ف الهداية أن فى ترك 
الوقوف بمزدلفة لغيرعذردما لالعذر( قوله ومن أفاض قبل الإمام) قد تركنا مؤاضع منهذا الفصل لأنها مفصلة : 
وأضحة ف الكتاب فير اجع: فيه . ثم الأولى أن يقول قبل أن تغرب الشمسن لأنه المدارإلا أن الإفاضة منالإمام لما 
م تكن قط إلا عل الوجه الواجب أعنى يغد الغروب وضع المنألة باعتبارها » وأشار فى الدليل إلى خصوص ` 
المزاد بقوله : ولنا أن الاستدامة إلى غروب الشمسن ؤاجبة . واللحديث الذئ ذكره وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« فادفعوا بعد غروب:الشمس » غريب »ولا شببة فق أنه طليه الصلاة والسلام دقع بعد غرو ب الشمسن . ؤيمكن 
أن يقال : كل:ماوقع من قوله عليه الصلاة والسلام قن الحج يخمل على الونجوب إلا أن يقوم دليل خخلافه لقوله 
عليه الصلأة والسلام « خخلوا عنى 'مناسككئ' ٠‏ وأيضا ماتقدم من خديث اناكم عن المسوز: و حطبنا رمنول لله 
صل الله عليه وسلم قال : أما بعد » فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا فإنت' الشمس على 
رعوس اخبال مثل عمائم:الرجال ف ؤجوهها. وإنا ندع بعذ أن تيب » فإنا هلا السوق يفيد الوجوب :بأد 
تأخل فيه ١‏ ومسائل الإفاضة قبل الغروب ذكرناها ف بحث.الوقواف :بقوفة فاجع [ليها تستغ. هن إعافتيا هنا ٠.‏ 
وقوله ( ومن ترك السعى ) ظاهر : وقوله ( ومن أفاضن قبل الإمام من عرفات فعليه دم ) قال فى الهاية. : كان من 
حق الرواية أن يقال : ومن أفاض قبل غزوب‌الشمض فعليه دم لما أن الجظور عليه الإفاضة قبل غروب الشمس. 

وأقول : قوله هذا يستلز م ذلك لأن الاستنبامة إذا كانت واجية إلى غروب الشمس فالإفاضة قبل الإمام لاتكون 
إلا قبل الغروب أن الام أن الإمام لايترك ماوجب عليه من الاستدامة . وقوله ( يلاف ماإذا قف لبلا 
متصل بقزله ولنا أن الاستدامة إلى غروبْ الشمس واجبة . فإن قيل : قوله عليه الصلاة والسلام « من وقبٍ بعرفة 
بلیلی آز نهار فقا أدرك احج » يقتضى أن لايكون 


( قوله غالإفاضة قبل. الإمام لانكون إلا قبل الغروب ) أقول :. يحون أن يفيض بعد الفروب قبل الإمام ؛ إذ لاحب على الإنام أن يفيض مخ 
الغرزؤرب, ميث .لايخلل بين إفافت والغروي زمان ما مم أنه لايلزم غل.ثلك المفيض .يمد الغروب قبل الإمام شىء » و مقتضي ظاهر الكتاب 


۰ س 
من وقف بارا لا ليلا ٠‏ فن عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس لايسقط عنه الدم فى ظاهر الرواية ٠‏ لأن الروك 
لايصير مستدركا . واختلفوا فيا إذا عاد قبل الغروب (وئن ترك الوقوف بالمزدلفة نليه د لأنه من الواجبات 
( ومن ترك رى الحمار ف الأيام كلها فعليه دم ) لتحقق ترك الواجب » ويكفيه دم واحد لآن الحنس متحد كا 


فى الحلق > وارك نما يتحقق بغروب الشمس من آخر.أيام الرى لأنه لم يعرف قربة إلا فيها » وما دامت الأيام 
باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على التأليف ثم بتأخيرها يحب الدم د: 


وقوله فى ظاهر الرواية محبرز به عما قدمناه هناك من رواية ابن شجاع ( قوله واختلفوا فما إذا عاد قبل الغروب ) 
ذكرالكرخى أنه يسقط لأنالواجب الإفاضة بعد الغروب وقد وجد وتقدم ماعليه وجوابه وأنه الحق فارجع اليه 
( قوله كنا فى الحلق ) حيث يحب دم واحد بحلق شعر كل البدن فى مجلس واحد لاتحاد ابلتناية باتحاد الحنس » 

. فكذ! ترك ری الحمار فى كل الآيام.يلزمه به دم واحد ( قوله والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آحر أيام الرى ) 
وهو آخر أيام التشريق وهو اليوم الثآلث عشز من ذى الحجة ولا يى فى ليلة الرابع عشر نخلاف الابالى الى تتاو 
الأيام الى قبلها » وتقدم بیان ذلاك فى بحث الرى . وقوله فيرميها على التأليف : يعنى على الترقيب كا كان يرتب 
امار فى الأداء . واعام أن إطلاق إلزام الدم والصدقة بنرك الرى على الاتفاق فيا إذا لم يقضه » أما إن قضى رى 
اليوم الأول ف الثاني أو الثالث أو الثانى ف الثالث » فالإيجاب على قول بى حنيفة رحمه الله لاعلى قولهما » لن 


الامتداد شرط لا فى الليل ولا ف النهار فكيف جعلم شرطا فى الہار دون الليل ؟ قلت : ترك ظاهره یحی الپار 
بقوأه صلى الله عليه وسلى « فادفعوا بعد غروب الشمس » فبى الليل على ظاهر ه ( وإن عاد إلى عرفة بعد غروب 
الث.مس لايسقط عنه الدم فى ظاهر الرواية ) وروى ابن شجاع عن ألى حنيفة أنه يسقط عنه الدم لأنه استدرك 
ما فاته لآن الواجب عليه الإفاضة بعد الغروب وقد نى به » فكان كن جاوز الميقات حلالا ثم عاد إلى الميقات 
وأحرم . وجه الظاهر ماذكره فى الكتاب أن الروك لايصير مستدركا ؛ معناه أن المثر وك سنة الدفع مع الإمام وذلك 
ليس بمستدرك بعوده وحده لامحالة . وإذا عاد قبل غروب الشمس حى أناض مع الإمام بعد غروبها نقد اختلفوا 
: فيه : فنهم من قال : لايسقط عنة الدم لأن استذامة الوقوف قد انقطعت ولا يمكن تداركها فبنى عليه اللدم .. 
ومنيم من قال : يسقط لآنه استدرك سنة الدفع مع الإمام . قال ( ومن ترك الوتوف بالمزدلفة ) قد تقدم أن 
الوقوف بالمردلفة ورى الدمار من الواجبات » فإذا تركهما يجب عليه الدم » لكن إذا ترك رى ابلعمار فى الأيام 
. كلها وهی أربعة أيام: حر خاص وتشريق جاص ويومان بینم ما حر وتشريق يكفيه دم واحد . وقال بعض المشابخ : 
يلزمه برك ری كل يوم دم لأن الحنا.ات وإن كانت جنسا واحدا اکن فى ع'لس مختلفة فكان كن قص أظافير 
يديه ور:: ليه فی مجالس محتلنة كنا تقدم . ووجه ما فى الكتاب ماذكره فيه بقوله ( لن اهنس متحد ) وکل 
ماكان كذلاك لا تتعدد فيه الكةارة ( كا فى اهلق ) فإنه إن <اق شعر ادن كله يلزمه دم واحد . وإن کان 
. يازمه دم واخد لو اقتصر على حلق الرأس أو ربعه . وقوله ( والرك 1 يتحقق بغروب الشمس عن آخر أيام الرى) 
٠‏ جواب داقال ذلك البعض من المشايخ أن اللجالس عختلفة . ووجه ذلك أن أيام الرى كلها زمان واحد للرى فلم 
. يتبحقق هناك اخحتلاف المجلس ( لآنه لم يعرف قر بة إلا فيها) على حلاف القياس فلا يتحقق ارك مادام فيها كالتضحية 
فى أيام اللحر ( فيرميها على التأليف ) أى غل الرتيب الذى شرع مادامت الأيام باقية » بخلاف قص الأظافير فإن 
٠‏ قركه لس يموقت بزمان فيتحقق فيه اختلاف الجلس ( ثم بتأخير جا ) عن هله الأيام (يجب الدم ) وهو شاة. 


أن يلزنه » فاد صاحب الباية على حاله ( وله قلت ترك طاحره الخ ) قول : لانبلم ذلك » فإن إدزاك الحج غير مشروط بالاستدامة 
بل المشروط با مامه » فليس ظاهرء .متروكا فتأمل (.قوله أن الروك سنة الدفع مع الإمام ) أقول : جل ولپ البفع_بعد الغرو ب ء .وما . 


سإ 

عند أنى حنيفة خلافاههما ( ون ترك رى یوم واحد فعليه جم )لأنهنسك تام( ومن ترك ری[حدی ابلحمار اثلاث فعليه 
الصدقة ) لأن الكل فى هذا اليوم نسك وأنحد فكان انر وك أقل إلا أن يكون الروك أكر من النصف فحيئقل 
يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر.( وإنترك رى جرة العقبة فى يوم النحر فعليه دم ) لأنه كل وظيفة هذا اليوم زيا 
وكذا إذا ترك الأكثر منها ( وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ 
دما فينتقص ماشاء ) لأن المتروك هو الأقل.فتكفيه الصدقة ( ومن أخر الحلق حى مضت أيام النحر فعليه دم عند 
أحنيفة ‏ وکنا اذا خر طواف الزيار)حتى مضت أيام التشريق(فعليهدم عندم وقالا : لاشى ء عليه فى الهين ) . 
وكذا لحلاف فى تأخير الرى وف تقديم نسك على نبك ال 

تأخير السك وتقديمه غي موجب غنلهما شيئا ( قوله إلا أن يكؤن ا رولك أكثر من النصف ) بأن يترلة إخدئ 
عُشيرّة حصاة فى .غير اليوم الأول وأربع خصيات من جمرة العقبة فى يوم النحر . وتفاصيل مسال الزى ظاهرة من 
الكتاب ٠‏ وتقدم شىء هنها فى بحث الرى فلا تيده وارجع إليه ( أغوله وكذا إذا أخر طواف الزبازة ) عى عن 
أيام النحر » بخلاف ما إذا حر السعى عن طواف الزيازة نی مضت أيام النحر لاشی ء عليه اتی به عه 


( عن دأنى حنيفة خلافا هماء وإن تر وى يوم واجد فعايه دم لأنه نسك تام) فن قیل :هذا بظاهره ندل عل أنه إذا 
تفر النفر الأول يجب عليه دم لأنهترك رى يوم » ولي سككذلك فإنه خير بين الإقامة والنغر وذلكآية التطوع فكيف . 
يجب عليه دم ؟ أجيب بأن التخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع : فأما إذا طلع فقد وجب غليه الإقامة والرى > 
فلو تر وجيعليه الدم فكان كالتطوع يخير فيه قبل الشروع ويجب بعده . وقوله (ومن ترك رى إحدى اللحمار ) 
مبناه على أن ماکان نسك يوم ف رکه يوجب الدم » وها كان بعضه الأقل فتركه يوجب الصدقة » فعلى هذا إذا 
ترك جمرة العقبة يوم النحر يلزمه دم » وإن تركها فى بقية الأبام يلزمه صدقة وهنا إذا لم يقضه فى أيام الرى » 
فأما إذا قضاه فيها فقد سقط الدم عندها .ولم يسقط عند أنى حتيفة وحمه الله ٠.‏ وقوله ر فكان الروك أقل ) يعنى 
إذا ترك رى إحدى الجمار لأن ا مر وك حينئذ سيم حصيات واألمأنى به أريع عشرة حصاة . وقوله ل أن يكون 
الروك أكثر من النصف ) استثناء منقطع من قوله : ومن ترك ى إحدى الحمار : أى لکن إذا تك أكار من 
ری إحدى ابلیمار وبلغ الروك أكثر من نصف مثل أن يترك إحدى عشرة حصاة ويرى عشر حصيات( فحيلقل ٠‏ 
يلزمه الدم لوجود ترك الأكثر ) والأكثر يقوم مقام الكل ٠‏ وقوله ( لأنه كل وظيفة هذا ايوم رميا) نصب رمي 
على القييز. لأن فيه وظائف غيره كالذبح والحلق والطوافب » فلو اقتصره على قوله لأنه وظيفة هذا اليوم ل يكن . 
على ماينيغى + وقوله ( وكذا إذا ترك الأكثر مها ) أى من جمرة العقبة . وقوله ( إلا أن يبلغ دما) استثناء من قوله 
١‏ تصد"ق لكل حصاة نصف صاع : يعنى إذا بلغ قيمة ماتصداق لكل حصاة قيمة الدم فحينئذ ( ينقص من الدم 
ماشاء ) حى لابلزم النسوية بين الأفل والأكثر : وقوله ( لأن المتروك هو الأقل ) دليل فوله تصق . قال (ومن 
أخر اراق حى مضت أيام انحر ) هذا بناء على ما تقدم أن أبا حنيفة يوجب الدم بالتأخير خلافا مما : وقول , 
(وكذا الللاف فى تأخير الرى) أى فى تأخير ري جمرة العقبة عن يوم النحر وتأخير رى السار من اليوم الثافى إل 
اثالث أو من الثالث إلى الرابع . وقوله روف تقديم نك على نسلك ) أى وكذا الللاف فى تقديم نمك على فك 


قال. سنة القع لن و.جوبه ثابت. ها ».وقوله مم الإمام يجعنى يعد الفروب على ماأسلفه ( قوله وقول إلا أن یکو ن امثر ول أكثر من التصفت, 
استعناء ستقطم الخ ) أقول : فيه بحث . 3 2 E‏ 


۹ 
كالحلق قبل الرئي ونحر القارن .قبل الرى والجلق قبل الذبح .هما أن ما فإت مستدر كك بالقضاء .ولا يجب بمع 
القضاء .شی ء. آخجر. . وله حديث ابن مسعود رضى الله. عنه .أنه قال : « من قدم نببكا على نسك فعليه دم». لان 
التأخير عن المكاتٍ يوجب. الدم فما هو موقت بالمكان كالإحر ام فكتا التأخير عن الزمان فما هو موقت بالزمان 


(خؤله كالحلق قبل الرى الخ ) وى موضع إن رم قبل أن يطؤف ورجع إلى أهله فعليه ذم بالاتفاق . ولیس على 
المائض لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر شىء:بالاتفاق للعذرء حى لو طهرت فى آخر أيام النحر ويمكنها 
أن تظوف أقبل الغرؤب أربعة شو اط فلم تفعل كان عليها الدم'لا إن أمكنها أقل منها.ولو طاف قبل الزى يقع 
معتدا به وإن كان مسنونا بعد الرى ( قوله هما أن مافات مستدرك بالقضناء الخ) وما أيضا من المنقول ما ف 
الميحبحين و آنه عليه الصلاة والسلام وقفي في ججة الوداع فقال رجل.: يارسول أقد م أشعر فحلفت قبل أن 
أذبحء قال اذبج ولإحرج؛ وقال آخر :. بارسول قم أشعرفنخرت قبل أن أري قال : ارم ولا حرج » فا 
سثل بومثذ.عن شی ء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولاحرج» . واجلمواب أن تی ا حرج يتحقق بني الإثم والفساد 
فييحمل عليه دون تى الخزاء » فإن ف قول القائل لم أشعر ففعلت مايفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه منوع من ذلك » 
فلذا قدم اعتذاره على سؤاله وإلا لم يسأل أولم يعتذر . لكن قد يقال : يحتمل أن الدى ظهر له غالفة ترتيبه لترتيب 
1 رسول الله صل الله عليه وسلم فظن أن ذلك الترتيب متعين ققدم ذاك الاعتذار وسال عا يلزمه به » فبين عليه 
الضلاة والسلام ف ابحواب عدم نعینه.غلیه بنى احرج » وأن ذلك الترتيب مسئون لا واجب . والحق أنه متمل 
: أن.يكون كذلك.» وأن يكون. اللى ظهر له کان هو الواقع إلا أنه عليه الصلاة والبلام عذرهم للجهل وأمرهم أن 


( كالداق قبل الرتى ) صواء کان مفر دا أو غيره ( ونحر القارن ) والمتمتع ( قبل الرى وحاق القارن ) ؤزالتمتع 
( قبل الدبح ) وإا حص القارن بذلك لأن المفرد إذا ذبح قبل الرى أو جاق قبل الذبح فإنه لاشى ء عليه لأن تحير 
النسك لايتحقق ق حقه:ههنا لكون الذبح غير واجب عليه . فإن قيل : تقديم نسك على نسك يسثلزم تأخير نسك ٠‏ 
غن فسا فكآن فى كلامه تكرار . فاللحوات أنه"أراد بالتأخير مايكون بحسب الأيام وبالاقديم مايكوت بحسب 
الأآثات فيوم واد فلا تكرار. مما أن مافات مستدرك بالقضاء:) وهو ظاهر '» وكل ماهو مستدرك بالقضاءء 
لالجب فيه شى ء غير بالاستفراء فى أحكام الشرع ( ولأبى حنيفة حديث ابن مسعؤد رضى الله عنه قال :ومن قلام” 
نكا غل نسل فعليه دم » فإن'قيل ': 3 ثبت ف الصحي لصخيحين عن عبد الله بن مرو بن العاص و أنه صلى الله عليه 
ول وق لابن بخ يسألوفة > قجاة وجل قا :حر قبل ال » ققال عليه الصلاة والسلام : افع نولا 
حزج :فأ سئل عليه الصلاة والسلام عن شى ء قدم أو آخر إلا قال : افعل ولا حرج » وذلك دليل واضح على 
أن لاشئغ ف التقدتم والتأخير . فاب ليواي أنه متر وك الظاهر لأنه يذل على ترك القضاء أيضا ‏ ووز أن يكون 
المائل مفردا تیم الذبح على الرى لایوجب عليه شيفا كما ذكرنا.. وكذا خير ذلك مما ذكر » ويجوز أن يكون' 
ما لين يموقت فلا یوجب التأخير' فيه شیثا' . شلمناه.ولكن يكون معارضا با روینا من حديث أبن مسعود . 

وقيل + الصحيح أن راويه ابن عباس رضی 'الله عنهما فيصاز إلى مأبعدها ؛ والقياس معنا على ماذ كز فى الكتاب 

بقوله ( ولآن التأخير عن المكان يوجب الدم فيا هو موقت بالمكان كالإحرام ) فإن الحاج إذا جاوز المرقات بغير 

إحرام ثم أحرم وجب عليه الدم (:فكذا التأخير غن الزمان فيا هو موقت بالزمان ) يجامع تمكن نقصان التأخير 


( قرله فکان ى"كلامه تكرار.) أقول : فيه بحث ٠‏ إذ لايازم التكرار لظهور أن المراد فى تقدم نسك عل نسك سوى با ذکر أولا ء ولم 
يكتف بهذا بع إمكان الاكتفاء بعسومه جميع ماذكر إرادة اتغصيل والترضيح . م 5 


ل 

( وإن حلق فى أيام النحر غير الحرم فعليه دم . ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند أي حنيفة 
ومحمد ) رحمهما الله تعالى ( وقال أبو يوسف ) رحمه الله( لاشیء عليه ) قال رضى الله عنه : ذكر فى اللمامع 
الصغير قول .ى يوسف ف المعتمر ولم يذكره فى الحاج :. قبل هو بالاتفاق لآن السنة جرت فى احج بالحلق مى 
وهو من الحرم . والأصح أنه على الللاف ؛ هو يقول : الحلق غير مختص بالحرم لأن النى صل الله عليه وشام 
وأصابه أحصروا بالحديبية وحلقوا فى غير الحرم .. وما أن الحلق لا جعل محللا ضار كالسلام فى آخر الصلاة 
فإنه من واجباسها ؛ وإن كان للا » فإذا صار نسكا اختص بالحرم كالذبح وبعض الحديبية:من الجرم فلعلهم 
حلقوا فيه . فالحاصل أن الحلق يتوقت بالزمان والمكان غند ألى خنيفة رجه الله » وعند ألى يوست لايتؤقت هما 
وعتد محمد يتوقت بالمكان دون الزمان . وعند زفر يتوقت بالزمان دون المكان . ` 0 
يتعلموا مناسكهم > وإنما علرهم بالمهل لأن الخال كان إذ ذاك فى ابتدائه : وإذا احتمل كلا منهما فالاسختياط 
اعتبار التعيين والأخذ به واجب ف مقام الاضطراب فيم الوجه لأ خنيفة » ويؤيده مانقل عن اين مشعوذ 
زضی الله عنه ومن قدم نسكا على نسك فغليه دم» بل هؤ دلي ل مستقل عندنا.وفى بعضن النسخ : ابن عباس وهو الأغيف 
رواه ابن أنى شيبة عنه ولفظه « من قدم شيئا من حجه أو أخره فلق دما » وفسنذه إبراهم بن مهاجز مشعف'. 
وأحرجه الطحاوى بطريق آخر ليس ذلك المضعف :حدثنا ابن مرزؤق » حدثنا الحصيب » حدثنا وهيتٍ عن 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . تال : فهذا ابن عباس أحد من روىعنه عليه الصلاة والسلام 
قعل ولا حرج ,لم يكن ذلك عنده على الإباحة » بل على أن الذى ضعلوه کان على ایل بالدكم فرعم وأمرهم 
أن يتعلموا مناسكهم . وما استدل به قياس الإخراج عن الزمان بالإخراج عن المكان . وأما الاستدلال بدلالة قوله 
تعالى ‏ ف ن كان منكم مريضا أو به أذى من زأسه ففدية - الآية » فإن جاب الفدية لتحلق قبل أوانه حالة المذر 
يوجب ابلازاء مع عدم العلدر بطريق أولى فتوقف على أن ذلك التأقيت الصادز عنه.علية الصلاة والسلام بالقول 
كان لتعينه لا لاستنانه . ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغنى "عن ذكرنا لها » وتخصيص القارن فى قولة 
ونحر القارن قبل الرى ليس بلأزم بل المتمتع مثله وذاك لأن ذيحه واجب: بخلاف المفرد ( قؤْلة قيل هو بالاتفاق ) 
أى الأتفاق على لزوم الدم للحاج لأن التوارث من لدن النى عليه الصلاة والسلام وخميم الضحابة والتابْعين ومن 
بعذه من المسلمين جرى على الح فى الحج فى الحرم دن بى وهو [حدى اليج قوله فالحاضل أن الحلق 
يتوقت بالزمان ) وهؤ أيام النحر ( والمكان) وهو الحرم (عند أنى حنيفة وعند ألى يوسف لأيتوقت بها » وعند 
محمد بالمكان:لا المكان » وعند زفر عكشه ' ' . 


فيهما . فإن قيل :.معهما أيضا قياس » وهو القياس على صائر مايستدرلة من العباداث: بالقضاء فکان قياسكم ف 
حيز التعارض : فابنواب: أن قيانا 'مرجح بالاحتياط » فإن فيه الحرروج عن العهدة بيقين: .'وقوله ( إن خلق 
فى أيام النحر ) ظاهر ( قال المضتف رجه الله ؛ ذكز محمد ف ابلامع الضغير قول أنى يوسف ف المعشمر ) أن 
لاثنى ء عليه ( ونم یذ کر فى الحاج ) إذا حلق خحازج الحزم (:فقيل ) [ مانم يذكره لآنه'( بالاتفاق ) قو جوب ‌النم: 
( لأ السنة جرت احج بأن يكون-اللحلق بن وهو من الحزم ) فبتركه يلزم اللحابر (والأضح أنه على اللملاف) 
عَندهما يجب الدم .» وعند ألى يوسف لامجب شئء ٠»‏ ووجه الحانبين على ,ماذكر.فى. الكتاب, واضح : .وقوله 
( فالحاصل أن اق ) يعنى فى احج ( يتوقت بالمكان والزمان )"أي بيوم التحر والحرم ( عند أىخنيفة » وعند 
أ يوييف لاقت هما زم صم توف لكأن ذو ارا عند رفر يوقت لزان قود الكاد) زا 


KT 
وهلا الخلاف ف التوقيت فىحق التضمين بالدم... وأما فىحق التحلل فلا يتوفت بالاتفاق . والتقصير والحلق‎ 
ف العمرة غير موقت بالزمان بالإجماع لآن أصل العمرة لايتوقت به‎ 


وهذا الحلاف ف التضمين بالدم لا فی التحلل ) ينی أنه لاخلاف فی أنه فأى مكان أو زمان اتی به عصل 
به التحلل » » بل الحلاف ف أنه إذا حلق. ىغير ماتوقت به یاز م الدم عند من وقته ولا شىء عليه عند من 
م يوقته . ثم هو أيضا فى حلق ا حاج » أما المعتمر فلا يتوقت أىحقه بالزمان بالاتفاق بل بالمكان عند ألى حنيقة 
ومحمد.خلافا لألى يوسن . لای يوسف ومحمد فى نى توقته بالزمان ماروى أنه عليه الصلاة E‏ 
اديج ولاخرج » لي قال حلفت قبل أن أذبح » فدل على أنه غير موقت به . وتقدم الجواب عن هذا . 
ولأى يوسف وزفر ف نی توقته بالمكان حلقه عام الوليبية بها وهی من لحمل » ولا فرق بين العمرة والح 
فى هذا الحكم بالاتفاق .ولواب ما ذكر فى الكتاب من أن عض الحديبية من الحرم فيجوز کون الحلق کان 
فيه :فلا حجة إلا أن ينقل صريحا أن الحلق كان فى البعض اللبى هو حل مع ما روى « أنه عليه الصلاة والسلام 
نزن بالحديبية ی الحل وكان يصلى ف احرم » . فالظاهر أنهلم يحلق فى الحل وهو بسبيل من أن يحلق فى الحرم قيبنى 
اإتوارث الكائن فى الزمان والمكان خاليا عن المعارض » وكنا ماقدمناه آ نفا من قول ابن عباس ف الزمان ثم 


٠‏ قلنا : يعى فى احج لأن الح فى العمرة لابتوقت قت بالزمان بالإجماع . فإن قيل : إذا كان مواقتا هما كان كألوقوف 
فيفبغى أن لإيعتد” به ذا حلق حارج الحرم كا لو وقف بغير عرفة أو طاف بغير البيت : فابليواب أن محل الفعل 
هو الرأس دون الحرم ء و لكنه جاز بالتأخير عن مكانه قيلز مه دم کا یاز مه بالتأخير عن وقته ٠‏ بحلاف ماذكرتم 
من الؤقوف والطواف فإن محل الفعل هو اب بل وحول البيت و بالحروج عتهما يتبدل امحل فلا يجوز . وجه قول 
أن حنيفة على احتصاصه بالمكان قد علم من قوله ولما أن الحلق إلا جعل محللا الخ .. وأما على اختصاصه بالزمان 
فلن الحلق للتحلل وهذا بالاتفاق » وكل ماهو كذلك يوقت بالزمان كالطواف . ووجه قول أنى يوسف أما 
على.عدم اختصاصه بالمكان فقد علي من قوله هو بقول الحلق غير مختص بالحرم الخ . وأما على عدم اختتصاصه 
بالزمان فهو أن الخلق النى هو نسك ف أوانم تز لة الحلق الذنىهوجناية قبل أوانهء فكا أن ذلك لامختص بزمان 
فكذلك هذاء ولو أردت أن تجعله دليلا للشقين .قات : فكنا أن ذلك لاختص بزمان ومكان فكذلك هذا ء' 
إذ لو كان محتصا بهما لما وقع معتدا به ى غير المكان والزمان كالوقوفب بعرفة » وقد عرفت جواب ذلك 1 نفا . 

. ووجه قول محمد أما على اختصاصه بالمكان فقد علم من قوله وما أن الحلق الخ » وأما على عدم اختصاضه 
بالزتمان. فهو دليل أ يوسف على عدم اختصاصه بالزمان ووجه قول زفر أن التحخلل عن الإحرام معتبر بابتداء 
ش الإحرام وابتداوه موقت بالزمان حبى كره تقدم إحرام المج على أغجره دون المكان حی جاز أن يحرم من حي 
شاء. .قبل الميقات : فكذلك التحلل عنه يتوقت بالزمان دون المكان » فلو أخر عن أيام النحر لزمة الدم » ولو 
خرج.من الحرم ثم جلق لم يلزمه شی ء : وقوله ( وهنا اللعلاف ) أى ماذكرناه بين علمائنا ف‌التوقیت ( نما هو 
ف حق النضمين بالدم » وأما فى جق التحلل فلا يتوقت بالاتفإق ) وقوله ( لأن أصل العمرة لايتوقت به ) ى 


بالزمان » ووز أذ يرادها لوقت متمين ازا ل قرله لواب أل عل نمل حوارأن عفرل : : فيه تحت > : فإن محل الغمل فى اللبيس 
هو ادى » نا > ولعل قول المصتف وهلا الللاق فى التوقيت فى حق اللضمين الخ يك 
مؤألةد اطزابه: ٠...‏ 1 


86 بس 
يلاف المكان لأنه موقت به . قال( فإنلم يقصر حتى رجع وقصر فلا شی ء عليه فى قولم جميعا ) معناه: لذا حرج 
المعتمر ثم عاد لأأنه آتی به فى مكان فلا يلزمه ضمانه ( فن حا القارن قبل أن يذبح فعليه دمان ) عند أنى حنيفة 
رمه الله: دم بالحلق فى غير أوانه لآن أوانه بعد الذبح ودم بتأخير الذبح عن الحلق . وعندهما يحب عليه دم واحد 
وهو الأول » ولا يحب بسبب التأخير شى ء على:ما قلنا . ١‏ 


يلحق به المكان ( قوله فن لم يقصر حى رجع )«تصل بقوله فخرج من الحرم وقصر غير .أنه فصل بالتقرير ونقل 
الأصل الحلا ( قوله وإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند ألىحنيفة رحمه الله : دم بالحلق فى غير أوانه 


بالزمان.فإن ركنها الطواف وهو غير موقت بزمان » وفيه نظر لآنها فى أيام النحر مكروهة فكانت موقتة . 
والحواب أنكراهتها فیا ليست من حيث آنا موقتة بغيرها بل باعتبار أنه مشغول بأفعال الحج فيهاء فلو اعتمر 
فبها لرا حل بشئء من أفعاله فكرهت لذلك.. وقوه ( يخلاف المكان لأنه موقت به ) متصل بقوله غير موقت 
بالزمان وإليه ذهب صاحب الهاية » ويكون معناه : لأنه مؤقت به عند ألىحنيفة ومحمد بناء على ما تقذم من 
الأصنح . ويجوزآن يكونمتصلا بقوله لأن أصل العمرة لايتوقت به أى بالزمان » بخلاف المكان لأنه : أى أصل 
العمرة يتوقت به فلا حاجة إلى التأويل ( فإنلم يقصر ا عتمر الذى جرج من الحرم حى رجع إلى الحرم وقصر فيه . 
عند أنى حنيفة رحمه الله وقوله ( فإن لق إلقارن قبل أن يلبح )يعنى [ذاقدم القارن الى على الذبح( فعليهدمان. . 
عند أبى جنيفة :دم للقران » ودم بتأخير. الذبح عن الحلق .. و عند ماجب عليه دم واحد) وهودم القران ( ولا. 
يحب بسبب التأخير شى ء على ماقلنا ) أن التأخير عنده يوجب الدم خلافا مما . هذا تقريرالمسألة على ماعليه أصل 
رواية الحامع الصغير » .فإن حمدا قال فيه :.قارنحلق قبل أن يذبح ؛ قال : عليه دمان : دم القران » ودم آخر 
لآنه حلق قبل أن يذبح .. يعنى على قول أن حنيفة » وعلى هذا فا ذكره المصنف:غير مطابق له لآنه قال : عليه دم 
بالحلق فى غير أوانه لأن أوانه بعد الذبح » ودم بتأخير الذبح عن الحلق » وهذاكا ترى يشير إلى أنهما دما جناية 
ولم يلكردم القران » وقال وعندهها : يحب عليه دم واحد وهو الأول : يعي اللى يجب بالجلق ف غير أوانه, 
لات لم يدك رأولا سواه.» ول يذكرأيضا دم القران؛ ومع عدم مطابقته فهومناقض لقُوله قبل هذا وقالا.لأشى ء عليه 
فى الوجهين جميعا إلى أن قال : والحلق قبل الذبح » وعلى هذا كان.الحق أن پقول : فعليه.دمان عند ألى حنيفة : 


(قوله وفيه نظر لابا فى أيام التحبر مكزوهة فكانت موقن ) أقول : فيه آنا إذا كانت جائز: فيها لأطرج من أن'تكون وتبا ( قوله وقوله 
مخلاف_للكان » إل .قوله ‏ وإلية ذعي.صاحب الْهأية » ويكون ممناء لأنه موقت به عند أب حنيفة ومحمد رحمهما الله بثاء على ما تقدم 
من الأصجاء ويحوث أن يكون متصلا الخ )"أقول : أنت .خبير: بأنه: ينبنى أن يكون' الممنى على ما أفاده مناحب الهاية » فإن المصنط. 
لما ہین الاختلات فى توقت.الحلق.فى المج بالزمان واکان أراد أن پیین حال توقتہ فالممرۃ جماء ومل .ما ذكره الشارج يبى توت بالمكان 
. متروك الاكر هنا تتأمل ( قال المصنف : فإن حلق القارن قبل أن يلبح عليه دمان عند أفيسنيفة رجه الله : دم بالحلق فى غير أوانه. الخ ) .. 
أقول :قال الإتقاق : مد خبط صاحب المداية لأنه جمل الدسين جميعا هنا الجناية » وجمل فى باب القران أحدها اشكر والآخرلجاية اه 
ولقائل أن يتوق لاخبط ]ذ' الواجب هتاك دم الحناية على .الإحرام .بالق فى خير. أوانه » وأما.فى تأغير اللبح فهو راحص لإيجب به.الذم.. 
عنده ٠‏ إذ الفرضن أنه لم يقدر عل امن ونللا ل ينقلهنلك الللاف .بين أمتناء ولوكان الواجب دم جناية التأغير لكان لما خلاف كا لا يختى., . 
فإن كلك ؛ فكناك'نى اللمناية على الإحرام ؟ قلت": نم ولكن بالكفارة كا ى اليين عل المنصية » وأما التأخير فإنه لما كان عل الاخهلات:. ' 
كان أدون وأمره أهونء. فتأمل لغوله وعل هذا فا ذكره للصئف غير مطازق له ) آقول:: بل مطابق له مل .زواية الصدر اكبيد (خوله وفع 
عدم مطابق> فهو مناقض الخ ) أقول : لامناقضة ‏ إذ المت فيبا سبق دم التأخير واللى أثبته هنا دم المناية عل الإحرام فتأمل . 
٩ (‏ - م القدبرحق -؟) . 
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(قصل ) 
اعلم أن صيد الب حرم على الحرم » وصيد البحر حلال لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر, - إلى آخر ال 


لان أ وانه بعد الذبح > ودم بتأخير الذبح عن الحلق)هذا سبومن القلم بلأحد الدمين لجموع التقديم والتأخيز والاتر 
دم القران »› والدم الذى يجب عندهما دم القران NS‏ ل U‏ 
نسك على نسك دمان لأنه لاينفك عن الأمرين ولا قائل به » ؤلو وجب فى حلق القارن قبل البح لوجب ثلا 
دماء فی تفريع من يقول إن إحرام مرته انهى بالوقوف » وق تقريع من لانراه کا قدمتا خسة دماء ل جناي" 
غلى إحرامين وا الدع والتأخير جنايتان فيهما ر بعة دماء ودم القران .. 

ش . ١‏ فصل فق جزاء الصيد ) 

(قوله اعلم أن صيد الب حرم الخ ) أى قنله ون لم يأ كلمو كله وإن ذكاه الحرم . وعن هذا لواضطر محرم إلى 
دم للقران ‏ ودم بتأخير الذبح » فكأنه سہو وقع منه أو من ن الكاتب » ولا عيب ف السبوعلى الإنسان. .فإن قيل : 
قد وقع فى جبارة بعض المشايخ : دم القران وجب إجاعا ودم حر يسيب المتاية على الإحوام لأن الحلق لامجل 
إلا يعد الذبح وأجب أيضا إجماعا » ودم آآخر عند ألى حنيفة يسبب تأخير الذبحعن الحلق فيجوز أن يكون المصنف 
قد اختار ذلك ولم یذ کر دم القران من الحانبين ٠‏ وإتما دك رالآخر وأشار إليه بقوله وهو الأول وذكر الفتلف ١‏ 
فيه . قلت : يأباه قوله فيا تقدم » وقالا لاشى ء عليه ف الوجهين » فإنه تصريح بأنهما لايقولان فى هذه الضورة 
بوجوب شى ء يتعلق بالكفار ة أصلا » على أنه مخالف لما هوالأضل فىوضح هذه المنألة وهو ابلحامح الصغير 
حمد رحمه الله . فإن قيل : فعلى ما ذكره محمد يجب عليه ثلاثة دماء لأن جناية القارن مضمونة بالدمين وهو 
اعتراض الإمام البو كواب أن عب على الشرد يام ضلى لقان دان 4 وأو قم ارد اماق عل ااج 
ب عليه فى 28 بتضاعف على هارم 

رفصسل) 

لمان كانت ابلناية على الإحرام بالصيد نوعا آآخر فصل سما قبله فى فصل على حدة ر الصيد هو الحيوان الممت: 
المتوحش فى أصل الحلقة) فقوله الحيوان بمنزلة ابلجنس بولك انتم وهر الات عتم تنه عبن تنا إن جرا 
أو يجناحي يخرج الميوانات الأهلية كالبقر والقم ونحوهما والدجاج والبط . وقوله المثوحش فى أصل اللتلقة يدبخل 

فبه. اليما المسرول والظى المستأنس: . وتخرج الإبل المتوحشة لأن الاستئناس فى الأول والتوحش ف الثانى 
عارخى. لامعتير به » وهو على نوعين : برى وهو مايكون فولده ومثواه ى.البر ٠‏ ويحرى وهو مایکون فولده' 
وَمثواه فى الماغء. والاعتبار للمولد أنه الأصال » فالبط والإوزبرى اأن مولدهما البر ؛ والضفيدع بحرى.لآن 
نولدة البحز لزن وصنيد البح رحلال النسحرم )سوا ءكان مأكولا أوم يكن ر وصيد الب حرم عليه لقو تعالى. - أجل: 
لک صيد البجر الاية. : 


ب ا ل بك هه 0 
. (قوله' ردم .جز م إلى قوله : :واج أيضا):أقول, ميا ر یره ( توه فإنه ا لايقولان في هلم الصورة بوجوب 
. شىم تلق بالكفازة آصلا الخ ) أقول + لانسلم ذلك ء. بل المراد لايجب شىء بسبب تأشير الفسلك.إذ كان الكلام فيه. ( قوله لم يحب عليه فىء ) 
قول لو ل في كر ع يت عل عليه لتقي ري اغا ركه ره قل الج رلا انارو قلس 
رار ريط لارام : إنه نم جا إلا على إنحرام اليج لقراغه من أفعال العمرة فیلز مه دم واحد ختأمل . 


فصسل:) اعلم أن صيد ابر 


¥ 

وصيد البر مايكون توالده ومثواه فى البر '» وصيد البحر مايكون توالده ومثواه فى الماء . والصيد هو الممتنع 
المتوحش فى أصل اللحلقة » واستئى رسول الله صل الله عليه وسلم الحمس الفواسق وهى .: الكلب العقور . 
والذئب » والحدأة » والغراب » والحية » والعقرب ٠‏ فإنها مبتدئات بالأذى . والمراد .به الغراب الذى يأكل 


أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول زفر لتعدد جهات حرمته عليه . وعلى قول أنى حنيفة وأنى يوسف 
رحمهما الله يتناول الصيد ويئدى المزاء لأن حرمة أميتة أغلظ ؛ ألا ترى أن خرمة الصيد ترتفع بالخروج من 
الإحرام فهى موقنة » لاف حرمة المبتة فعليه أن يقصد أخف ا حرمتين دون أغلظهما. والصيد وإن كان محظور 
الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر فيقتله ويأكل مته ويئدى الخزاء ¿ هكذاا فى المبسوط . وف فتاوى 
قاضيخان أن الحرم ذا اضطر إلى مينة وصيد فالميتة أولى فى قول أن حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف والحسن : 
يذبنح الصيد . ولوكان الصيد مذبوحا فالضيد أولى عند الل . ولو وجد صيدا و-لم آدى كان ذبح الصید أولى . 
ولو وجد صيدا وكلبا فالكلب أولى لگن ف الصيد ارتكاب الحظورين . وعن محمد : الصيد أولى من لم اللحازير . 
فى هذا حلاف ماذكرناه من المبسوط ر قوله وصيد لبر الخ ) ليس ما ذكره تعريفا لصيد أل بل للبرى من الأشياء . 
ومراده تعريف البرى فطلقا ثم الصيد مطلقا فيعرف مهما صيد البر ولذا أفرد بعده الصيد ققال : والصيد هو 
الممتنع الخ فينتظ مهما تعريف صيد البر > هكذا هومانوالده ومثواه ف البر ما هو ممتنع لتوحشه الكائن فى أصل 
اللالقة » » فيدخل الظبى المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لما » وكون ذكاة الى 
المستأنس بالذبح والأهلى ا موحش :بالعقر لاينافيه » لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعدمه لامع 
الصيدية وعدمها » ويخرج الكلب لأنه “ليس بصيد سواء كان أهليا أو وحشيا » لأن الكلب أهلى فى الأصل › 
لكن ربما يتوحش » وكذا السنور الأهلى ليس بصيد لأنه مستأنس » أما البرى منه ففيه روايتان عن ألى حنيفة ' 
هذا . والمعول عليه فكونه بريا وبحريا التوالد ف البروالبحر لا مع كون مثواه فيه كظاهر عبازة الكتاب » كذا 
فى النباية . وعلى اعتباره لامجب الحزاء بقتتل كلب الماء والضفدع الما لأنه يعيش ف البر' وهومائى المولد . 
واختلف فى أنه هل يباح كل ماکان من صيد البحر أو ما يحل أكله منه فقط ؟ فى یط : كلا مایعیش فى 
الماء يحل قتله وصيده للمحرم اه . قال بعضجم : كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء . وق فناسك 
. الكرمانى : الذى يرخص من صيد البحر للمحرم هو السملك خاصة » والأصح هو الأول لأن قوله تعالى- أحل 
واستئنى رسول الله صل الله عليه وسلم ) أى بين عدم دخوها فى الآية لأن حقيقة الاستثناء لاتتصور » ولكنه لما 
كا عندنا لبيان أنه لم يدخل استغارة له ر اهمس الفواصق وهى : الكلب العقور والذكب والحدأة والغراب ` 
والبية رالعقرب ) على ما ذكر ف الكتاب » وهى.ستة » وسيأنى العلر عن ذلك » وسميت فواسق استعارة 
بهن » وقيل الحروجهن من الحرمة لابتدائهن بالأذى » ولما كان مشهورا جازت الزيادة به على الكتاب » 
ولا فرق فى الصيد بين المملوك والمباح والمأ كول وغيره لتناول امم الصيد ذلك كله 
( قال المصدف : وصيد البر مايكون توالده الخ ) أقول : الموسول عبارة عن الصيد فلا يأزم عموم التعريف عن المعروف ( قوله 
إما بقوامه أو يجناحيه ) أقول : فيخرج ل السمك ( قوله أى بين عدم دولا إلى قوله استعاره له ) أقول : ووز أن يكون استثى 
بمعی أظهر الاستثناء » .إذ يجوز. أن يستثى الله تعالى بوحى غير متلو فيظهره صل اقه عليه وسلم ( قوله وسيآق العلر من ذلك ) أقؤل : 
لايضطح ماذكره عفرا على ماسيشير إليه ¿ ويذكر العذر الصحيح أن شاء الله تعالى ( قوله. وقيل لمروجهن الخ ) أقول : فإذ الفق 
بمعى الجروج . . 3 0 
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دقري مه 
المنيف . هو:المروى عن أ يوسفن رحمه الله . قال ( وإذا قتل الحرم صبدا أودل عليه من قتله فعليها.لحزاء ) أما 
SS‏ ا e‏ الآية نص على تهاب ابر ام . وأما 


ETE‏ يتناول محقيقته عموم ما فى البحر . وق البدائع : آنا صيد البحر فيل اضغلياه الخال 
وام يعا ولا أوخيرمأ كول ٤‏ واسنتدل باه . وأما ما فى الأصل من قوله : والذنى رخص للمحزم من 
صيد البحر هو السمك خاصة » فأما طير البحر فلا يرخص فيه للمحرم » فقد شرجه ف المبسوط جا يفيد : 
الإباحة » وأن المراد مإيقايل الما بالسباث » فالضفدع جعله شس الأئمة فى الميسوط من ضيد البحر مظلقا : 
وكذا قاضية'ن . ويتغى قبل الحكم با حل بناء على أن مولذه ف البحروإن كان بغيش ف البرتحقي ذلك > ومثله 
1 السرطان والمساح والسلحفاة هذا . ويشتنى من صيد الب بغضه كالذئب والغزاب والحدأة ۽ وأما باق الفؤاسق 
فليست بصيود'» وأما باق الستباع فالمنصوص عليه فى ظاهر الرواية أنه يحب بقتلها المزاء لانجأوز شاة إن ابتدأهأ 
الحرم » > فإن ابتدأته بالأخى فقتلها فلا شىء عليه » وذلك كالأصد والفهد والفر والصقر والبازئ کک 
البدائع فقسم ابر إلى مأكول وغيره » الثاني إلى مايبندئ يالأذى غالبا كالأصد واللذئب وَالفْرْ والفهد » وإلى 
أي كلل اليم واشعلب قلا يحل قفل الأول والآخير إلا أن يُصول: ؛ ويحل قتل الثانى ولا شى ء فيه وإ 
لم ينصل . وجعل ورود النص فالفواسق ورودا فیا دلالة > ولم حك خلافا بل ذكره خکا مبتدأ مسكوتا فيه »م 
رأيناه رواية عن ألى يوسب .. قال ف فتاوى قاضيءخان : وعن ى يوسف الأسد بمئزلة الب » وف ظاهر 
الرواية السباع كلها صيد إلا إلكنب والذئب آه . وسنذكر إن شاء الله تعالى. ماهو الأسغد بالوجه فيا يأقى هذا : 
ولافرق ف وجوب أب زاء بين المباشرة رة والتسبيب إذاكان متعديا فيه » فلو نصب شبكة للصيد أو حفر للصيد حفيرة 
فمطب صيد ضمن لأنه ملعل . ولو نصب فسطاطا لنفسه نتعقل به فات » أو حفر حفيرة للماء أو یوان ماح 
فتله ک لئب قعطب فيه لا شی غ عليه ۲ وكذا لو أرسل کلبه على حیوان مباح فاح مايخرم أو :أرسله إلى صيد 
فى اللخل وهو نحلال فتجاوز إلى الحرم فقثل ضيذآ لآشى ء عليه لأنه غير متعذ" ف التسبيب » وكذا لو طرد الصيد 
حي أنكملة فى ألحزم فقتله فيه قلا شی ء غلية'» ولا یشب هذا الرى : يغنى لو رئى “إلى ضید فى الحل فأصابه فى 
الحرم فزن خلب ازا أل تمت اينه با اشر 5. قال الفهيذ : وهو قول أبىحئيفة فيا أغلم » وفيه كلام تذاكرة 
ف صميد ابرم إن شام اله الى له ذكره فى الخيط 


قال (وإذا قل الحرم يدا أو دل عليه من قتله فعليه احزام آم لقتل فلما ذكره ف الكتاب وهو واضح » وأما' 
الدلالة فغلى القسمة العقلية أربعة أقسام : إما أن يكون الدال والمدلولحلالين أو محرمين » أو الدال خلالا والمدلول 
محرما أو بالعكسن.من:ذلك . والأآول ليس هما نحن فيه » وای على كل واحد.منبما فيه جزا ءكامل عندنا » وق 
اثالث على .ادلو ل الحز اء دون اللدال” كلك ».وق الرايغ عكسه.. وقال الشافعى .ر. جه اله : لاشنى * على الددال.: 


. ( قال السين قلقولة نا ' 0 أن ترم الاي أقول : قال الله تعال د ياأيهأ لين آمنوا لتقتو اليد وأتم حرم > 
ومن قله منکم. متعمدا فجزاه نمثل ماقتل بمن النعم يحكي به ذوا عدل منك هديا.يالغ الكعبة » أو كفارة عام مساكين أو عدل ذلك صياما 
يلوق :دبال ابره ذا اق عا سلف ومن عأد فيضم "ل مه وا عزيز و اتقام - قال فى تفسير الدار : قوله تعالى ‏ هديا درا 
ی به : أى يحكم په ى حال الحدى ام . ونحن نقول : ينبنى أن يكون سالا مقدرة : أى صائرًا هديا » وقوله أو كفارة معطوف على جزاء . 


54 


الدلالة ففيها حلاف الشافعى رحمه الله... هوبقول : لماه لى بالل ولا لت بقل ا ولا الال 
حلالا ولا اروا حتيث أن قنانة رغى الل عا 


لأن المياة شرة لايشترط فيا عدم التعدى ١‏ ومثله لكاب لو زجره بعد ما دل الحرم وجب عليه لزه متا 
ومئله لو أرسل جوسی كلبا على صيد فز جره حرم فاتزجر فقتل الصيد فعليه جز اوہ ولا ب وکل . واعلم أن ابليزاء 
يتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التتحلل ؤرفض إخرامه ف الأصل . ولو أضاب الحرم صيدا. كثيرا على قصد 
الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لذلك كله ذم . وقال الشافعى : عليه جزاء كل صيد لأنه مرتكب محظور إحرافة 
بقتل كل واحد'فيلزمه موجب كل واحدكا لولم يقصد رفص الإحرام » وهلا لأن قصده هذا ليس بشى ء لأنه 
لايرتفض به الإحرام فوجوده كعدمه : وقلنا إن قتل الصيذ من محظورات الإخرام + : وارتكاب تحظوراث العبادة ٠‏ 
بوجب ارتفاضها كالصوم والصلاة » إلا أن الشرع جغل الإحرام لازم لايخرج غنه إلا بأداء الأعمال» ألا ترى 
أنه حين لم يكن فى الابتداء لازما كان يزتفض بارتكاب الحظورء وكذا الأمة إذا أحرمت بعيّر إذن:سيدها والرأة 
إذا أحربت بغير إذن زوجها بحجة التطوع الما م يكن ذلك لازما ف حق الزوج كان له أن الها بفع فى ء من 
. الحظورات فكان هو فى قتل الصيد هنا قاصدا إلى تعجيل الإحلال إلى الحناية على الإخرام ؛ وتعجيل الإحلال 
يوجب دما واحدا كا فى الحصر » مخلاف ما إذالم يكن غلى قصد الإحلال لأنه قصد الحناية على الإحرام بقثل 
كل صيد فيلزمه جزاء کل صيد . وقد بينا أن جزاء الصيد ىحق الحم یی على قضده » حى إن ضارب 
الفسطاط لايكون ضامًا للجزاء »بحلاف ناصب الشبكة » كذا فى المبسوط + ولو رى إلى صيد فتعذئ إلى آخر 
فقتلهما وجب عليه قيمهما : وكذا لو اضطرب بالسهم فوقع على بيضة أو فرخ قأتلفها لزماه جميعا. ورؤى أن 
جماعة تز لوا بيت بمكة ثم خر جوا إلى منى فأمروا أحدهم أن يغلق الباب وفيه حخام من الطبور وغيرها ٠‏ قلما رجعوا 
وجدوها ماتت تت عطشا » فعلى كل واحد منم جزاوها لن الآمرين تسدوا بالأمر والمغلق بالإغلاق .. ولو نفر . 
صيدا فقتل صيدا آحر ضمنهما > وكذا لو رسل محرم كلبه فزجره آخر ضمن ر قوله فأشبه دلالة الحلال حلالا) | 
كون المدلول حلالا اتفاق ». والمراد أشبه دلالة ا ملال. على صيد الحرم غيره حلالا أو محرما فإنه استيحتي الام 
بحلوله في الحرم كا امتح الصيد.مطلقا الأمن بالإحرام. ء فكا أن تفويت الأمن المستجتق بالحرم لايوجب اللحزله. 
كل تفويت المستحق بالإحرام لايوجبة رأقوله ولنا ما روينا من حديث أنى قتادة ) أى فى باب الإحرام ۽ وتقدم ش 
تخريجه.من الصحيحين وغيرهما ولس فيه هل دللم بل قال عليه الصلاة والسلام ١‏ هل منک أحد أمره أن يجمل 


أصلا لأن التزاء يتعلق بألقتل بالنص رز والذلالة يندت بقتل فأشبه دلالة الحلال حلالا ): وقوله حلالا لیس بقيلة 
إن المدلول إن کان بحرما فالحكم كذلك ر ولنا ماروينا من حديث أني قتادة) زضی اله عت هل داع عليه هل 


وقوله طعام بدك من كفارة أو عبر مدا طلوف" : أى.هى طعام » وقوله صياما "مييز العدل. ( قال المصنف ' : فأشيه ولالة الملل سالا + 
اقول : قال ابن امام : كون المدلول حلالا اتفاق » والمراد أشبه دلالة الال على صيد الحرم غيره حلالا كان أو ممرما فإنم أستحق الأمن . 
يحلوله فى الحزم كا إستحق الصيذ مطلقًا الأمن بالإحرام : فكا'آن ثفويت الأمن المستحق بالحرم لاوجب المزاءكذا تفويت البق بالإنجرام . 
لايوسجبه اه .' والوجه عندى أن قو له والذئب عطف تفسيرى الكلب العقور تر جيحا لول من قال المراد بالكلب العقور الذئب كا نيجى' › 
وذنجهة أن لين نبسيذ فلا يحاج .إل الاستناء تأمل (أقال الصتف : : ولت ما دوين من جديث أبيجادة زی انه عه ) أقول : أقدقةفايه. 


فق ( قوله عدم التعدى )كنا 7 اللسخ »و يظهر أن الصواب لن لغظ.عدم اه . كذا. خط العلامة البسزاوى: حفظه ات» كته نتسه 1 


ما 
.رجه اله e‏ 2 على ل الدال” el‏ ا من E‏ 
عن اتعرض فيضمن بنك ما لزه لودع 


عليها أو أشار ]لبها ؟ قالوا لاء “قال : فكلوا ماق من حمهاة وجه الاستدلال به جلىهذا أنه علق ا حل على عدم " 
الإشإرة +' وهى تحصل الدلالة بغير اللسان فأحرى أن لاحل إذا دله باللفظ فقال هناك صيد ونحوه . قالوا : 

الثابت. بالحديث حرمة اللجم على الحرم إذا دل .. قلتا : فيثبت أن الدلالة من ممفلورات الإحرام بظريق الالتزام 
لبرعة. اللجم فيئيث أنه محظورإجرام هو جناية على الصيد فنقول حينئذ . إنه جناية على الصيد بتفويت الآمن على 
وجه إتصل قتله عنيا .فيه الجزاء كالقتل » وهلا هو القيأس الى ذكره المصتف بعد ذلك فلا بحسن عطفه على 
الحديثلأن الحديث ل يثبت الىك التنازع فيه وهو و جوب الكفارة بل محل المدكم » ثم ثبوت الوجوب المد كور 
ف امحل نما هو بالمقياس على الفتل . وعن هذا الوجه والقياس الآلجرالنى سنذكره وهو داق الدال” بالمودع . 

وقول. عطاء : : أجمع للناس على | أن على الدال النزاء و ليس الناس إذ ذاك إلاالصحابة والتابعين يجب أن يحمل ماعن. 
ابن عمر أن لاجزاء على الدال على دال لم يقع عن دلالته قتل دفعا لتوهم أن عجرذ الدلالة موجبة لاجزاء . هذا 
. وحديث عطاء غريب › وذكره ابن قدامة فى المغنى عن على وابن عياس ٠‏ على أن قول الطحاوى هو مروى 
عن عذّة من الصحابة رضى الله عنهم ؛.ولم يرو عن غیرهم خلافه فكان إجماغا يتضمن رد الرو اية عن أبن تمر 
ر قوله كالمودع ) هذا هو القياس الآخخر . وتقريره التزم عدم التعرض للصيد بعقد خاص فيضمن ما تلف عن ترك 
ما إلبزمه .» كالمودع فإنه التزم الحفظ كذلك فيضمن لو دل سارقا على الوديعة فسرقها قها » لاف الحلال الى 
قي حو عله لله ازم عد عرض لصيد الحم ولاقام بعقد حاص بل عدوم حك الإملام » وتزة ذلك 


شد م [ليه, على ماثقدم فى" باب الإحرام خان يدلعلى أن الدلالة من محظورات الإحرام. فإن قيل : خبر واحد لايقاوم 
النص الصريخ" : قلت : -ماتقددم فى النض ذكر القتل وتخصيص الثنىء بالد كر لايدل على ئى الحكم عما عداه 
والخنأيث :يدل عل ذاك فيثبت الحكم به نر وقال عطاء ) هو ابن أى رباح تلمیذ ابنعباس رضی الله عنهما رأحع 
الثأمن ع أن على الدال"ابلنزاء:م قال الطحاوئ : ولم:يرو عن أحد من الصخابة حلاف ذلك فصار ذلك إجماعا . 
ورذ بأنهرؤى عن:ابن عبر رضی الله عنهما : ليس على الدال الحزاء . وأجيب بأنه ليس بثابت » ولثن: “كان 
ٍ حل على ما إذا دل ولم يقتله المدلول فإن الإجماع فيا إذا قتله.فكان كلامه غير متعرض لحل الإجماع ر ولآن-الدلالة 
من محظورات الإحرام ) والإقدام علييا يوجب ابلز اء لا محالة ر ولآنه ) أى الدلالة » وذكر الضمير نظرا إلى 
اللجير رد فا ا بر ل 
عن أعينبم »وبالدلألة يرول ذلك ر فضازت كالإتلاف) وقوله ر ولأن الحرم ) دليل آخر يتضمن ن اواب عن 
قو لاتم فأشبه دلائ الال وتقر یره أن الحرم بإجرامه ازم الامتناع عن التعرض لأنه عقد خاص يتضمن 


ا و ی + : المقصود بالإثبات إنما هو وجوب اللزاء على هذا 
التفصيل الواقع ف انر لاجرد كوته من حظوزات ال ا مر كرد هر : سجعل کل و أحد من 
قول المضنف ولأن الدلالة الخ ولأنه تفويت الأمن الخ إشارة إلى دليل مستقل على المطلرب » ولا يخ عليك وهنه فإن الإقدام على محظور 
الإحرام لاوجب ابلزاء اللى نحن بصدد إثباته ألبثة فلا بد من بيان كوت هذا امحظور فى مى الإتلاف سى يم المرام » ويؤيدكون اناق 
من تسمة الأول ...الام التعليلية فيه في كلام المصئف ( قوله وذكر الفسمير نظرا إلى المبير وهو تفويت الأمن.من الصيد ) أقول : أوتكون . 


.ا 
كلاف الال لأنه لاالتزام من جهته ٠‏ على أن فيه اباز اء على ماروى:غن ألى: يوس وزفز رخهما الله :و اإدلالة 
الموجبة للجزاء أن لايكون المدلول عالما بمكان الصيد وأنيصدقه فى الدلالة»حتى لو كذبه وصق غيره.لاضهان 
على المكذب ( ولو كان الدال” حلالا الحرم لم يكن عليه ثبىء ) لما قلنا ( وسواء أ ذلك العامذ والناسى ) 
١ EG‏ ۰ 


وجب استحقاق عذاب الآخرة » فلهذا لو دل ترقا على مال ملم وتف قتا تعر زاء أ ظلْ إلى الآخرة + 

ويعزر فی الدنيا من غير تضمين و إن كانت جنايته أعظم من دلالة الحرم على الصيد ر قوله لاضمان على المكتب ) 
يفيد لزوم الضمان على المصدق . وق الكاق : لو أخبر محرما بصيد فلم یره حى أبصره حرم آخخر فلم يصدق الأول 
ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهما الحزاء » ولو كدب الأول لم يكن عليه جراء .. ومن 
شرائطها أيضا أن يتصل با القتل » وأن يب ىالدالمحرما إلى أن يقتله الآخحل» وأن لاينفلت »فلو انفلت ثم أخحاده فلا 
شى ء على الدال لانتهاء دلالته بالانفلاث والأخط ثانيا إنشاءلم يكن عن‌عين تلك الدلالة » ولو أمره بقتله دما أخذه 
يذخى أن يضمن . وغلى هذا إذا أعار ه سكينة ليقتلة بها ولیس مع الآحذ ما يقتله به أوقوسا أو تشاب يريا بة ٢‏ 
وقد قدمنا من روايات الحديث ف باب الإحرام عند مسل هل أعذم »ولا شك أن إعارة السكين إعانة عليه 55 
.فى الأصل من أنه لاجزاء على صاحب السكين حمل على ما إذا كان المستعيز يقدر على ذبحه بغيرها » وصزج 
ف السير بأن على صا حب السكين ابلاز اء » وكذا لو دل على قوس ونشاب من رآه ولا يقدر على قتله لبعده'. م 
أ أن صريح عبار ة. الأصل ف الإعارة أنه لاجزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك . قال شمس الآئمة فى اللبسوظ : 

أكثر مشايضنا يقولون تأويل هذه المسألة أنه إذا كان مخ الحرم القاتل سلاح يقتل به لأنه متمكن من قنله » فأما 


ذلك شرعاء والدلالة مباشرة لحلاف ما التزم وذلك يوجب الضمان كدلالة المودع السارق على الوديعة ر يخلاف 
الحلال) فإنه لم يلنز م شيئا (علىأن فيه) أي فيا إذادل الحلال على صيد الحرمر الحزاء عل ماروى عن ألى يوسف 
وزفر رحمهما الته» والدلالة الموجبة للجزاء أن لايكون المدلول Ule‏ بمكان الصيد) لأنه إذا علمه لم يكن زوال 
الأمن بدلالته فلا يكون فى معنى الإتلاف (ؤأن يضد قه ف الدلالة) ليكون فى مى الإتلاف( أما إذاكذيه وصداق 
غيره. فلا ضهان على المكذب ) وفيه إشارة إلى أن الضمان على ذلك الغيرإن كان محرماء وههناً شروط أخر ليذ كرها: 7 
أحدهاأن يتصلالقتلببله الدلالة لأن عجرد الدلالة لايوجي شيئا..والثانى أن يبتى الدال محزما عند أخف المدلؤل لأن 
فعله نما يم جناية ذا بی حرما إلى وقت القتل . واثالث أن يأخذه المدلول قبل أن بتفات »فلو صدخه وا يقتله 
م ا ل ع و ا ليان 
الحرم لم يكن عليه شی ء لما قلنا ) إنه لا الزام من جهته,فإن قيل : بل من جهته الم بعقد الإسلام ألايتعرض لصيد: 
: الحرم. أجيب. بأن عقد الإسلام ليس بكاف فى ذلك » بل لابد من عقد خاص كنا فى عقد الوديعة . ألا ترى أن 
المسلم الم بعقد الإسلام أن لايتعرض لأموال الناس > ثم لو دل سارقا على مال إنسان فاحل لا ضمان على الدان 
(:والعامك. والنابى: یو جوب ابعر اء سواء ) كانا قاتلين أوفالين( لأنه ضمان يجتمد وجو به الإتلاف. ),لقوله,تعابى. 
- من قله منک كل غهانة يتمد وجو به 0 ده كي e‏ ا 


ا 


الدلالة ق تأويل أنة م الفنل '( قوله وناثالث أن پاحله المالرل ) أقول الول يقال أن يقي الول . 


VW. 
. فأشبه. خرامات الأموال ر والمبتدئ والعائد سواء) لآن. الموجب لامختلف‎ 


لذا لم يكن معه مايقتل به ينبغى أن يجب الحزاء لان المكن بإعارته له؛ ولل هذا أشار فى السير. قال مس الأئمة 
والأصح عندى أنه لامجب الخزاء على المعير على كل حال لورجهين حاصل الأول أن معنى الضيدية تلف بأخذ 
المستعير للصيد فأخذه قتلحكا ثم يقتله حقيقة » وإعارة السكين ليس بإتلاف حقٍ حقيقة ولأ حكا » مخلاف الدلالة 
فإنه إتلاف لمعنى الصيدية من وجه حيث حيث أعلم به من لايقدر الصيد على الامتناع منه والثافى أن إعارة السكين 
1 تم بالسكين لا بالصيد فإنها صبحة و إا يكن صيد إذ لايتعين استعماله فى قتل الصيد > مخلاف .الإشازة إلى 
قل الصيد إن متصلة اليد ليس فيا اة أخرىرصوى فلك وليم ذلك إلا بيد هناد , ولذا نتعلق وجوب' 
الزاء بيبا . وأو أمرا حرم غيره يأخذ صيد فأمر المأمور آخر فاب زاء على الآمر الثافى لأنه لم يتمثل أمر الأول لأنه 
لم يأمره بالأمر » لاف ما لو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثاني ثالثا بالقتل حيث يحب امز اء على الثلاثة » 
وكذ! الإرسال ؛ فلو أرسل محرم رما إلى حر م يدله عل صيد فقتله المرسل إليه فعلى كل من الثلاثة ابلعزاء . عن 
آي يوسف : لو قال خلف هذا الحائط ضيد فإذا صيد كثير فأحذه ضمن الدال كله » فلو رأى واحدا فدل عليه 
فإذا عنده آنجر فقتلهما المدلول كان على الدال جزاء الأول فقط : كا لو دله على واحد تنصيصا والباق يحاله ١‏ 

ولو قالخذ أحد هذين وهو يراهما فقتلهما كان على الدال پجزاء واحد » وإ نكان لايراهما فعليه جز اءان لآنه بالآمر 
بأخذْ أحدها دال على الآخر لمالم يعم المأمور بہما وله فأشبه غرامات الأموال ) من حيث أن الضمان يدور 


لیس هذا غرانات الأموال › ألا تر أن رجلين لو اشتركا فى تلاف شاة الغير كان على كل منہما نضف 
القيمة ٠‏ وإن اشتركا فى قتل صيذ کان على كل واحد منهما جزاء كامل . فاب لواب آن مناط الإلخاق هدار به 
الإتلاف للضمان وقد وجدت ء والانحاد فى جميع ابلحهات يرفع التعدد ويبطل القياس .. فإن قيل : هذا تغليل على 
غالفةاالنض القاطع لقوله تعالى ‏ ومن قتله منكم متعمدا - نص على التعمد وهو يخالف النسيان > قالحواب أن 
التخصيضن بالذكر لابدل على نى الیک عا عذاه فجا ز أن ب يغبت حكم النسيآن بدليل آخر وهو قوله صلی اد عليه 
ا بين عمد وان وهر ت عمر وعبد الرْ خمن بن عوف وسعد 
ابن أنى وقاص ری الله عنهم . فان قبل فا فائنة قوله متعمدا ؟ أجيب بأن الننبيه لأن الدلالة قد قامت على أن 
صفغة التعمد ٠‏ فى الققل تمنع ونجوب الكفارة قأعلم الله تعالى ههنا بجا إذا وجنت ف العمد فلأن تخب فى اللنطل أولى 

( والميتذئ والعائد) فى وجوب الكفارة ( شواء) لأن العلة الموجبة كنا وجدت ايتداء فقد وجذت اننهاء فى المزة 
الثانية م فلو تخلف الحكم غنه بطلت : فإن قيل : قال الله تعالى - - ومن عاد فينتقم الله منه - جعل كل جزائه بالفاء 
انتقام الله فلا يكون لة منه موجب سواة كا عرف . فاب معواب أن هذا متمسك ابن عباس داو د الظاهرئ فى أن 
موجنب العائد أن يقال له اذهب فينتقم الله منك:» ولكنا تقول : إن ذلك إذا عاد مستحلا أو مستحقا به: کا فى ' 
قوله تعالى فى باب الربا ومن خاد فأولتك أسطاب الا الآية » وأما إذا م يك كلك فعليه ابلزاء علا دلالة 


(قرلة قالمواب ألا طااإ طاق »إل قوله : :وييطل القياس) أقول : ني بحت قله فجاذ أن يغبت بتكم اشسیان هليل آبرز وهوقوله صل اله عليه وصلم ) 
قول دو ثالقيانى الممار :أيشا (قوله عل أن صقة الإعمد فى القعل تمنع الخ) أقول + + مسلم ف الآدى» ولكن قعل الهيمة سيما إذا كان مباح الأصل 
لايشيه فلا يكون خسلؤه أولى ہا کا لايم ( قوله.ولكتا نقول : إن ذاك إذا عاد مستسلا أو مستحقا به الخ ) أقول : لما أن يقولا : 
52 اليل عل هذا اتقييد » وم لايحوز أن.يكوث العود متعمدا بنع وجوب الكفارة لمم الذنب وإنفاق العائد بالمبتدى بالدلالة كالحاقافلو". 


30 
( والخزاء عند أف حنيفة وأىيوسفارحهما لله أن قوم الصيد ف المكان النىقتل فيه أو أقرب المواضع مئه إذا 
كان فی برية فيقومه ذوا عدلء ثم هو غير ق الفداء إن شاء ابتاع با هديا و ذه إن بلغت هدیا ء و إن شاء اشرى 
با طعاما وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاغا من تمر أو شعير » وإن شاء صام) على مانذكر ؛ 
وقال محمد والشافعى : يحب ف الصيد النظير فيا له نظير »فى الظى شاة » وى الضبع شاة» وق الأرنب عناق › 


:مع الإتلاف غير مقيد بالعمد لامطلقا.» فإن هذا الضان يتأدى بالصوم ر قوله وقال محمد والشافعى الخ ) ذكر 
ف اللهاية أن اللحلاف فى فصول : الأول أن الواجب عندهما القيمة » وعند محمد والشافعى النظير فبا له نظير . 
الثانى أن الل إلى البكثين تقوي المقتول › فإذا ظهرت قيمته فاللخيار إلى القاتل بين أن يشترى بها هديا سهديه أو 
طعاما يتصدق به أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما » وعند محمد والشافعى إلى الحكين » فإذا عينا نوعا لزمه 
اه .. وقال غيره : الحيار فى تعيين الهدى والإطعام والصيام إلى الحكين » فإذا حكن بالهدى فالمعتبر فيا له مثل 
ونظير من حيث الللقة ماهو مثله فى الضبع شاة الخ . والحاصل أن المشايخ اختلفوا فى تعيينقول محمد حكى 
. الطحاوى عنه أن الحبار إلى الحكنين ؛ فإن حكنا عليه بالمدى نظر القاتل إلى نظيره من النعم من حيث اللعلقة إن 
كان الصيد ما له نظير سواء كانت قيمة نظيره مثل قيمته أو أقل أو أكثر لاينظر إلى القيمة فيجب» وإن لم يكن 
له نظير کسائر الطبور تعتبر قيمته كما.قالا . وحكى الكرخي قول محمد أن اللحيارلل القائل غير أنه إن اختار 
الهدى تعين النظير فيا له نظير » وعند الشافعى يحب النظير ابتداء من غير اختيار أحد ء وله أن د 

ويكون الطعام بدلا عن النظير لاعن الصيد كذا نى البدائع . وعن زفر رحمه الله عدم جواز الصوم حالة القدرة على 
الى والإطعام ؛ قاسه على كفارة المين والظهار وهدى المئعة » وقال حرفم أو ۾ لابق العرتيب كا فى قطاع 
الطريق ‏ ودفع بأن شرط القياس عدم النص فيالفرع » والنص الكائن فيه يوجب التخبير يحقيقة: أو, وإعماها 
فى موضع ف عجازيها لدليل لايجوز اغتبارها كذلك فى كل موضع لعدم الدليل فيها ( قوله فى الأرنب عناق 
الخ ) العناق : الأثى من أولاد المعز » والحدى الذكر ‏ وها دون الجلع » وابلغر : مايبلغ أربعة أشهر من 


النص . وقوله ( واب راء عند آنی حنيفة وآ يوست أن يقوم الصيد) يعى يقومه ذوأ عدل من حيث آنه صيد :لاهن 
حيث ما زاد عليه صنعة » فإذا قتل الحرم بازيه المعلم فشليه قیمته غير معلم وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا فطله 
لغيره فإنه يحب قيمته معلما .. وأجيب بأن وجوب اللحزاء باعتبار عى الضيد ية وهو التوحش والتنفر عن الناس ». 
وكونه معلما لامدخل له فى ذلك بل ينتقص به ذلك فلا يدخخل ف الحزاء:. وأما وجُوب القيمة ف الإنلاف فباعتباز 
. المالية وهى بالانتفاع » وذلك يزداد بكونه معلا فيدخل فالفمان » وإنما قيد بقوله صنعة لأنه إذاكانتالزيادة 
بأمر خلت كا إذا كان طير يصوت فازداذ .قيمته: لللك فى اعتبار ذلك ف- ابلتراء روايتان : فى. رواية 
لايعتبر لأله ليس هن معى الصيدية فى شىء + وف أخرى يعتبر لأنه وصف ثابت بأصل الحلقة كالحمام 
إذا كان مطوقا »> وقوله (ثم هو) يعنى القاتل ( عخير فى الفداء) ظاهر ( وقال محمد والشافعى رحمهما 
:الله : يحب فى الصيد النظير فما له نظير ) أى فى المنظر لا فى القيمة ( فى الظي شاة ) ظاهر » واستدلا على ذلك 
بقوله تعالى ‏ فجزاء مثل ماقتل من النعم - ووجهه أن مثل المقتول من النعم مابشبه المقتول صورة لآن من النعر بيان 
بالمتعمد عندها فإن العائد أعنلم جرما من المبتدئ » ألاترى أن الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة ( قال المصنض : وابمزاء عند أ حليفة 
وآ يزسفك رحمهما الله أن يقوم الصيد فى المكان الذى قعل فيه ) أقول : فيه تامح لفلهور أن المزاء ليس الضويم بل أحد الأشياء أقلاثة. 
٠١ (‏ -فتح القديرجنى - م ) 


#الأاعه 
وف الير بوع جفرة» وق النعامة بدلة . وى حار الوحش بقرة لقوله تعالى فجزاء مثل مافتلمنالنعي- ومثله ٠ن‏ 
النعم مايشبه المقتول صورة لأن القيمة لاتكون نعما : والصحابة رضى الله عنهم أوجبوا النظير من حيث اللخلقة 
والمنظرق النعامةوالظبى: وحار الوحش والأرنب على ما بينا .. وقال صلى الله عليه وسلم «الضبع صيد وفيه شاة وما 
ليس له نظير عناد محمد رحمه الله تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام وأشباههما.وإذا وجبت القيمة كان قوله 
كقوفما. والشافعىرحمه الله يوجب ف الحمامة شاة ويثدت المشابهة بينهمامنحيث إن كل واحدمنهما يعبو يبدر . 
ولأهى حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى » ولا يمكن الحمل عليه فحمل على 


العتاق » والأأننى جفرة بام ( قوله فلقوله تعالى .. فجزاء مثل ماقتل من النعم -) بناء على حمل المثل على المماثل فى 
الصورة» ولفظ- من النعم ‏ بيان للجزاء أوللمثل » والقيمة ليست نعما ولذا أوجب الصحابة رضوان الله عليهم . 
أجمعين المثل من حيث الصورة فى موطل مالك » أخبرنا أبو الزبير عن جابره أن عمرقضى ف الضبع بكبش » وق 
الغزال بعئز » وف الآرنب بعناق » وف الير بوع يجفرة ۾ وروى الشافعى حديثاة أن عر مان وعليا وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية رضوان الله عليهم قالوا : فالنعامة يقتلها الحرم بدنة من الإبل. » وفيه ضعف وانقطاع » 
فلذ! قال عقيبه : إنما نقول إن ف النعامة بدنة بالقياس لابهذا الأثر لأنه غير ثابت عند أهل العلم بالحديث اه 
لكن أخرج اليبيى عن ابن عباس قال « ىحمامة الحرم شاة » وف بيضتين درهم » وفالنعامة جزور » وف البقرة 
: بقرة » وف الحمار بقرة» ( وقال صلى الله عليه وسلم و الضبع صيد ؤفيه شاة ؛ ) رواه أبوداود عن جار بن عبد الله | 
قال و سألت رسولة الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو ؟ قال نم › ويجعل فيه كبش إذا أصابه الحرم » 
وأخرجه أيضا الحاكى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الضنيع صيد » فإذا أصابه الحرم ففيه 
كبش مسن ویو كل » وقال صميح » ولم يخرجاه ( قوله ولأ حنيفة وأ يوسف رحنهما الله أن المثل المطلق هو 
المثل صورة ومعنى ) وهو المشارك قى النوع › وهو غير مراد هنا بالإجماع > فبى أن يراد الئل معنى وهو القيمة › 


المثل ( والقيمة لاتكون نعماء وبأن الصحابة رضى الله عنهم ) وهم مر وعلن وعبد الله بنعسعود( أوجبوا النظير 
على مابينا ) يعنى قوله فنى الظى شاة وف الضبع شاة وف الير بوع جفرة وهى الى بلغت أربعة أشهر الخ ( وما ليس 
له نظير) من حيث االحلقة ( مثل العصفور وابهمام وما أشبههما يحب فيه القيمة عند عمد » وإذا وجبت القيمة 
کان قوله كقول.أنى حنيفة وآ يوسف ) والشافعى يعتبر المماثلة من حيث الصفات فأوجب فى الحمام شاة 
المشاببة بينهما ( من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر ) العب من باب طلب : أى يشرب ال ماء بمرة من غير 
أن يقطع المرع ؛ قاله أبو عمرو » والحمام یشرب هكذا بخلاف سائر الطبور.قإنها تشرب شيئا فشيئا ‏ ويقال 
هدر البعير والحمام إذا صوّت من باب ضرب ( ولأنىحتيفة وأى يوسف أن ) الله تعالى أطلق الئل و ر المثل 
المطلق هو المثل صورة ومعنى ولا جمكن العمل عليه ) بروج ماليس له.مثل صورى منتناولالنص » وى ذلك 
إهماله عن حكم الشرع فحمل علي امحل معنى لكو نه معهودا فى الشرع كنا فىحقوق العبادء أولكون الثل المعنوئ مرادا 
بالإجماع فيا لامثل له صورة فلا يكون غيره مراذا وإلا لزم عمومالمشترك » أو اللدمع بين المتقيقة والمهاز وكلاهما 
غير جائز هذا ما قالوا .. واعترض بأن المثل ليس بمشترك نين المثل صورة وبينه معنى » ولا هوحقيقة فىأحدها 


(قوله ولايمكن الحمل عليه اروج ماليس له مثل) أفول : قيل لاينناول النص سمينثذ شيئا من العسيود لالعفاء الممائلة بين الحيوانات صورة ومعى. 


@¥ تبت 
المثل معنى لكونه معهودا ف الشرع كا فى حقوق العباد أو لكونه مرادا بالإجماع ‏ أو لما فيه من التعمع وق ضده 
التخضيص . والمراد بالنص والله أعلم ؛ فجزاء قيمة ماقتل من النعم الوحشى . واسم النعم ينطلق على الوحشى 
والأهلى ؛ كذا قاله أبو عبيدة والأصمعى رحمهما الله .. والمراد بما روى التقدير به دون إيجاب المعين . 
وهذا لآن المعهود فى الشرع فى إطلاق لفظ امثل أن يراد المشارك فى النوع أو القيمة ٠‏ قال تعالى فى ضهان العدوان 
هن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ١ا‏ اعتدى عليكم - والمراد الأعم مهما + أعنى الممائل ف النوع إذا كانالمتلف 
مثليا والقيمة إذا كان قيميا بناء على أنه مشترك معنوىة» والحيوانات من القيميات شرعا إهدارا للممائلة الكائئة 


عجاز فى الآخرحتى يلزم ما ذكرتم » بل هو مطلق يتناولهما كالرقبة تثناول المومنة والكافرة فيد حل نحته امكل المطلق 
الصورى والمعنوى “نا فى قوله تعالى ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ دخبل ماله مثل 
صورة ومعنى كما فى المثليات × وما ليس له مثل إلا معنى كالقيميات .. والحواب أن المطلق ماينعرض‌الذات دون 

. الصفات لا بالنى ولا بالإثبات فهو الدال على الماهية فقط وذلك يتحقق خت كل فرذ من أفراده الحتملة '» فلو 
كان دالا على ذلك لوجب النعامة غن النعامة » ولي سكذلك بل هو حقيقة عرفية فى المطلق وجاز فى غيره » وامجاز 
ههنا مراد بالإجماع فلا يكون غيره مرادا » وبمثل ذلك نقول فى الآبة الأخرى » أما على قول من يقول موجب 
الغصب القيمة ورد العين مخلص فظاهر لأن الموجب الأصلى أولى بالإرادة » ورد العين ثبت بقوله عليه الصلاة 
والسلام « على اليد ماأخلت حى ترده » وأما على قول من يقول موجب الغصب رد العين وأداءالقيمة مخلص 
فكذلك تكون القيمة ثابتة بالكتاب.ورد العين بألسنة » وهلا الحل من حواص هذا الشرح وجهد المقل دموعه : 
وقوله ( أولما فيه من التعمم ) دليل آخر : يعبى فى اعتبار'المثل معنى تعمم لأنه يتناول ماله نظير وما ليس له 
نظير ( وى ضده ) أى فاعتبار المثل صورة ( تخصيص ) لتناوله ماله نظير فقط ؛والعمل بالتعمم أولى لكون: 
النص حينئذ أعم فائدة . وقوله ( والمراد بالنص ) جواب عن قوله لأن القيمة لاتكون نعماء وتقريره أن المراد 
بالآية فججزاء هو قيمة ماقتل من النعم الوحشى لأن المثل بمعنى القيمة على ما بينا » ومن النعم بيان لما قتل : والمراد 
من النعم النعم الؤحشى لان الحزاء إنما يجب 'بقتله لابقغل الحيوان الأهلى » وقد ابت أن النمم كنا يطلق على الأهلى 
فى اللغة يطلق على الوحشى » قاله أبو عبيدة والأصمعى . فإن قيل ::ماتصنع بقوله هديا وهوحال من جزاء ؛ 
فإذا كان الحزاء القيئة كيف يمكن أن يكون هديا بالغ الكعبة ؟ أجيب بأن معناه إذاقوم فبلغت قيمته هديا بالغ 
الكعبة فالقاتل بالحيار بين الأمور الثلاثة ( وقوله والمراد بجا رؤي ) جوابٍ عن قوله قال عليه الصلاة والسلام 
« الضبع صيد وفيه شاة ؛ وعن أثرالصحابة : يعنى أن إيجاب النى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضى الله عنهم 
فى وصف الثىء بها إلى تعقل أمر زائد عليه ويقابلها الصفات المنوية ( قوله لابالئى ولا بالإثبات ) أقول : كا بين فى الأصول ( قوله والجاز 
ههنا مراد بالإحاع الخ ) أفول : المعى انجازى للفظ المثل يم المثل الصورى والمعنوى » فلا يلزم عموم المشترك ولا الممع بين الحقيقة والمجاز 
( قوله و بمثل ذلك نقول ف الآية الأخرى الخ ) أقول : الآية دلت على [يجاب الضمان بالمثل صورة ومعى فى غصب المثليات کا سيجىء فى كناب 
التصب ء وعل إيحاب الضان بالمثل مى فى قصب القيميات إذا هفك العين المفصوب كا اعرف به هنا فانظم لفظ امحل كلما قورد 
الاعتراض » ورد العين أمز آخر ليس من إيجاب نمبان المثل فتأمل ( قوله فإن قيل ما تمنع بقوله هديا وهو حال من جزاء الخ ) أقول : 

' بل من الضمير في به فإن جزاءا إما مبعدأ أو حبر » والحال إنما يكون من الفاعل أو المفعول به عل الأثبر ( قوله أجيب بأن معناء الخ ) 
أقول :' لم يحضل ما ذكره المواب غن السؤال » والأولى أن يقال : قوله تعالى ‏ هديا حال مقدرة » أى صائر ا هديا بواسطة الشراء به 
أو إصطائهيدلاعنه 


5 
ثماحيار إلى القاتل ف أن يجعله هديا أوطعاما أوصوما عند أىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله. وقال محمد والشافى 
رحمهما الله : ال حيار إلى الحككين فى ذلك » فإن حكما بالهدى يجب النظير على ماذكرنا : وإن حكما بالطعام أو 
بالصيام فعلى ما قال أبوحئيفة وأبو يؤسف . لما أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الحيار إليه .كا ىكفارة 

ابمين . محمد والشافعى قوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل منكم هديا الآية ؛ ذكر المدى منصوبا 

فى تمام الصورة فيا تغليبا للاختلاف الباطنى بين أبناء نوع واحدء فا ظنك إذا اتتى المشاركة فى النوع أيضا فلم 
يبق إلا مشاكلة فى بعض الصورة كطول العنق والرجلينف النعامة مع البدنة ونحو ذلك فى غيره » فإذا حكم 
الشرع بانتفاء اعتبار الممائلة مع المشاكلة فى تمام الصورة ولم يضمن التلفبما شاركه ف تمام نوعه بل بالمثل 
المعنوى فعند عدمها وكون المشاكلة فى بعض الهيئة انتفاء الاعتبار أظهر ء إلا أن لايمكن وذلك بأن لايكون للفظ 
حمل يمكن سواه فالواجب إذا عهد المراد بلفظ فى الشرع وتردد فيه فى موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره 
أن يحمل على المعهود » وما نحن فيه كذلك فوجب المصير إليه » وأن يحمل حكم الصحابة بالنظير على أنه كان 
. باعتيار تقدير المالية : أى بيان أن مالية المقتول كالية الشاة الوسط لاعلى معنى أنه لامجزى غيره . بى أن يبين 
احمال لفظ الآية لذللك » وفيها قراءتان مشہورتان ‏ ومن قنله منكم متعمدا فجزاء ‏ مرفوع منوّن د مثل ماقتل من 
اننم يرقم مثل ؛ والأخرى ‏ فجزاء مثل - بإضافة الحزاء إلى مثل وهى إضافة بيانية فا عى واحد: أى فجزاء 
هو مثل ماقتل ومضمون الآية شرط وجزاء حذف منه المبتدأ بعد فاء ابيز اء أوالخبر تقديره فالواجب عليه جزاء 
مثل ماقتل : أى قيمة ماقتل أو فعليه جزاء . ومن النعم بيان لما قنل أو للعائد إلييا : أعنى المنصوب الحلوف 
أى ماقتله من النعم الوحششى ء والنعم يطلق عليه لغة كا يطلق على الأهلى فيتعلق بمحلوف لأنه فى موضع الحال 1 
وقوله تعالى ‏ يكم به ذوا عدل منكم ‏ جملة واقعة صفة بلزاء الى هو القيمة أو لمثل النى هو هى » لآن مثلا 
لاتتعرف بالإضافة فجاز وصفها ووصف ٠١‏ أضيف إليها بالحملة » وهديا حال من ضمير به وهو الراجع إلى 
مايجعل موصوفا منهما وهى حال مقدرة : أى صائرا هديا به وذلك فى نفس الأمر بواسطة الشراء بها أو غير ذلاك . 
وبالغ الكعيف صفة لآن [ضافته لفظية فتوصف به الذكرة ‏ أوكةارة طعام مسا كين أوعدل ذلك صياما ‏ معطوفان على 
الجزاء لأنهما مرفوعان » وتمام مئدى ال ركيب علهلا » فالواجب عليه جزاء هو قيمة ماقتله من النعم الوحشى 
جک به ٠::‏ أى بذاك الحزاء الذى هوالقيمة عدلان حال كونه صائرا هديا بواسطة القيمة ‏ أوكفارة طعام مساكين - 
إلى أخعرها : أى الواجب أحد الأمرين من القيمة الصائرة هديا ومن الإطعام والصيام المبنيين على تعرّف القيمة » فقد 
هذه النظائر لم يكن باعتبار أعيانها إذ لا ماثلة بين الضبع والشاة خلقة » وإنماكان باعتبار التقدير بالقيمة» إلا 
أنهم کانوا أرباب المواشى.فكان الأداء عليهم منها أيسر وهو نظير قول على رضى الله عنه ىولد المغرور: يفك 
الغلام بالغلام وابلدارية بالحارية واللراد القيمة . قال ( ثم الحبار إلى الفائل ) يعنى إذا ظهر قيمة الصيدبحكم الحكمين 
وهی تبلغ هدياءفالخيار ( فى أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما ) إلى القاتل ( عند أبىحنيفة وى يوسف » وقال 
محمد والشافعى : الجيار إلى المتكين ) ف تعیین أحد الأشياء ( فإن حَكنا بالمدى يحب النظير على ما ذكرنا » وإن 
جكا بالطعام أو الصيام فعلن ما قاله أبوحنيفة وأبو يوسف ) يعنى من اعتبار.القيمة من حيث اللمعنى (لمما) أى 
لای حنيفة وای يوسف ( أن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الحبارإليه ) ليرتفق با يختار کا فى كفارة 
٠‏ اإعين.ولحمد والشافعى قوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل منكم هديا الآية ) ووجه ذلك أنه ذكر الهدى منصوبا 


بلألا 
لأنه تفسير لقوله تعالى ‏ يحكم به ومفعول كم المدكم »ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة أو فيكون الحيار إلييما ٠.‏ 
قلنا : الكفارة عطفت على الحزاء لاعلى الحدى بدليل أنه مرفوع › وكذا قوله تعالى ‏ أو عدل ذلك صياما ‏ 
مرقوع » فلم يكن فيها دلالة اختيار الحكمين » وإنما يرجع إليهما فى توم المتلفثم الاختيار بعد ذلك إلى منعليه؛ 
ويقومان ف المكان الذى أصابه لاختلاف/لقيم باختلاف الأماكن » فإن كان الموضع برا لايباع فيه الصيذ يعتير أقرب 


ظهر تأدى المعى الى ذهبنا إليه من لفظة الآبة من غير زيادة تكلف فا » وكون الحال مقدرة كثير بثير » 
وهو وإن م يلزم على تقديرا الف فما يلزم على تقديره فى وصفها وهو بالغ الكعبة فإنه لايصح حكمهما بالمدى 
موصوفا ببلوغه إلى الكعبة حال حكهما به على التحقيق. بل المراد يحكئان به مقدرا بلوغه ١‏ فلزوم التقدير ثابت 
غير أنه يختلف محله على الوجهين ؛ ثم على كل تقدير لادلالة للآبة على أن الاختيار إلى الجكمين » بل الظاهر 
منها أنه إلى من عليه فإن مرجع ضمير الحذوف من الحبر أومتعلق المبتدل إليه : أعنى ماقدر ناه منقولنا فالواجب 
عليه أو فعليه و الله جلت‌عفلمته أعلم ( قوله لأنه تفسير لقوله تعالى ‏ يحكم به ) مياة تفسيرا لأنه أزال الإسهام عته 
ف الحملة حى مهاه بعض تمييزا لكونه حالا وکل حال تكشف عن [بہام فى ابلدملة : أعنى اعتبار أحوال ماهى له 
هذا : ويقوّم الصيد با فيه من اللالقة لابما زاده التعلم : فلوكان بازيا صيود أوحما مايجمىء من بعيد قوم لا باعتبار 
الصيودية والنجىء من بعيد » فإذا كان مملوكاكان عليه قيمته لمالكه يعتبر قبا مايزيده النعلم وقيمته للجناية . 
لايعتبر فبا ذلك . أما لوكان قيمته زائدة لحسن تصويته فى اعتبارها روايتان : فى رواية لاتعتبر لأنه ليس من 
أصل الصيدية » وف أخرى تعتبر لأنه ثابت بأصل اللحلقة كالحمام المطوّق. أمافى الغصب .فيضمن بما يشترئ به ْ 
تفسيرا لقوله ‏ يحكم به-) فن بضمير به مبهم قفسره بقوله هديا فكان نصباعلى التفسير . وقيل أىالقبيز بت أن 
المثل إنما يصير هديا باختيارهما وحكهما ر أو مفعول لدكم المدكم ) أى على أن يكون بدلا من الضمير محمولا. 
على محله كما فى قوله تعالى ‏ قل :إنتى هدائى رف إلى صراط مستقم ذينا قبا - وى ذلك تنصیص عل أن التعيين إلى 
الحكين » ثم لما ثبت ذلك ف الحدى ثبت فى الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل ولأندعطفهما عليه( بكلحة أ . 
وهی للتخبيرٍ( فيكون الخيار إليهما ) وى توجيه هذا الكلام إشكال لأن ذكر الطعام والضيام بكلغة أو لايفيد ٠‏ 
المطلوب إلا إذا كان كفارة منضوبا على ما هو قراءة عيسيى بن عمر النحوى وهىشاذة ٠‏ والشافتى لايرئ ٠‏ 
الاستدلال بالقراءة الشاذة لان حيث إنه كتاب ولا من حيث إنه. خبر :كا عزف ف الآصول > وقوله ( قلنا) 
جوائٍعن استدلالهما » وتقر يره أن الدليل نما يصح أن لوكان كفارة معطوفةعلىهديا » وليس كذلك لاختلاق ' 
إعرابهما » وإنما هى معطوفة على قؤله فجزاء بدليل أنه مرفوع ر وكذلك قوله تعالى أوعدل. ذلك .صياما ‏ مرفوع 
فلم يكن فى الآية دلالة اختيار الحككين ) فى الطعام والصيام » وإذالم يثبت الحيارفييما للحكين لم ثبت ق ادى , 
لعدم القائن بالفصل ١‏ و[نا يرجع إليهما ف تقوم المتلف ) لاغير ( ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه ) رفقا له , 
( ويقومان ) أى المكئان ز ف المكان الذى أصابه ) المحرم .. قال شيخ الإسلام : وكذا يعتبر الزمان الذى أصابه 
فيه لاختلاف اقم باختلاف الأماكن والأزمان . وقوله( فإن كان الموضع برا ) ظاهر:. 0 


( قوله وقيل : أى القييز) أقول : م الإتقالى (أقوله فلم يكن نى الآية دلالة اختيار الحكين الخ ) أقول : ذإن قلت : عدم الدلالة لايسظز 
الدلالة على العدم وقد بين المصم ثبوت الاختيار فى المدى فيقبت فى آلآ خرين بالإجماع” المر كب ولا يفيد ما ذكرء بدون إيطقلم متبسكة .. 


VA 
المواضع إليه مما يباع فيه ويشنرى : قالوا: والواحد يكنى والمثنى أولى لأنه أحوط وأبعد عن الغلط كنا فى حفؤق العباد ۽‎ 
وقيل يعتبر المنى ههنا بالنص ر والمدى لايذبح إلابمكة ) لقوله تعالى  هديا بالغ الكعبة  رو يجوز الإطعام فى‎ 
غيرها ) حلاف للشافعى رحمه الله : هو يعتبره بالحدى وا لامع التوسعة على سكان الحرم » ونحن نقول : الهدى‎ 
قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمانء أما الصدقة قربة معقولة فى كل زمان ومكان ر والصوم يجوز فى غير‎ 
مكة ) لأنه قربة فى كل مكان ر فإن ذبح الحدى بالكوفة أجزأه عن الطعام ) معناه إذا تصدق باللحم وفيه وفاء‎ 
1 بقيمة الطعام لأن الإراقة لاتنوب عنه  وإذا وقح الاختيار على المدى يبدى مايجزنه فى الأضحية‎ 


فى البلد إلا إذإكان الحرم من اللهو كقيمة الديك لنقاره والكبش لنطاحه والتيس للعبه ( قوله وقيل بعتبر الى ) 
أى فى الحكم المقوم . والذين لم يوجبوه حملوا العدد فى الآية على الأولوية لأن المقصود به زيادة الإحكام 
والإتقان» والظاهر الوجوب وقصد الإحكام والإتقان لاينافيه بل قد يكون داعيته ( قوله و نحن نقول الخ) وذلك 
أنه لما عين المدى أحد الواجبات عل أنه ليس المراد تجرد التصدق باللحم وإلالحصل التصدق بالقيمة أو بلحم 
يشتريه : بل المراد التقرب بالإراقة مع التصدق: بلحم القربان وهو تيع متمملمقصوده فلا ينعدم الإجزاع بفواته 
.عن فرورة » فلذا لوسرق بعدالإراقة أجزأه »بحلاف ما لومرق قبلها أو ذبح بالكوفة فسرق لامجزيهلآن القربة ' 
هناك لاتحصل إلا بالتصدق لاختصاص قربة الإراقة بمكان مخصوص أعنى الحر م : ولا يتصدق بشى ء من الحزاء 
على من لاتقيل شهادته له : ونجوز على أهل الذمة والمسلم أحب » ولو أكل من المزاء غرم قيمة ما أكل( قوله 
وإذا وقع الاخنيار على المدئ بدي مايجزى فى الأضحية ) حى لو لم تباغ قيمة المقتول إلاعناقا أو حلا كفر 
بالإطعام أو الصوم لا بالهدى » ولا.يتصورالتكفير بالحدى إلا أن تبلغ قيمته جذعا عظيا من الضصأن أوثنيا من غيره» 

وهذا عند أنى حنيفة وأ يوسف ٠‏ وعند جمد رحمه الله يكفر بالهدى وإن لم يبلغ ذلك »ومنهم من جعل قول 


وقوله (وقيل پعتبرا ی ههنا) فی جزاء الصيد ( بالنص ) وهوقوله تعالى ‏ يحكم به ذوا عدل ‏ قال فى الكشاف عن 
قبيصة أله أصاب ظبيا وهو محرم » فسأل عنه عمر فشاورعبدالرحمن بن عوفثم أمره بذبح شاة » فقال قبيصة 
لصأحبه :واقه ما علم أمير المئمنين حى سأل غيره» فأقبل عليه ضربا وقال : أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت عترم ؟ 
قال الله تعالى ‏ يحكم يه ذواعدلمتكم هدیا فأناعمر وهلا عبد الرمن : وقوله ( و يجوز الإطعام ف غيرها ) يعنى سواء 
كان طعام الإباحة أو القليك . وقوله ( والصوم يجوز فى غير مكة ) يعنى بالإجماع ؛ وقوله ( إذا تصدق باللحم 
وفيه وفاء بقيمة الطعام ) بأن يصيب كل مسكين من اللحم ماتبلغ.قيمته نصف صاع من بر قياسا على كفارة 
المين وكان من شرط تضذقه التفريق : يلاف ما إذا ذبح بمكة فإنه إذا تصدق به بعد الذبح على فقير واحد جاز 
لن جوازه من حيث المدى لاجن حيث الصدقة . وقوله ( لأن الإراقة لاتنوب عنه ) أى لأنالإراقة الحاصلة 
بمكان غير ا خر م لاتنوب عن الهددى ؛حتى لو سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق به بی الواجب عليه كما كان ؛ 
بخلاف المذبوح بمكة حيث يرج عن العهدة وإن مرق أو ضاع قبل التصدق به . قال ( وإذا وقع الاختيار على 
الحلبى ) إذا إشتار القاتل المدى ( يهدى ما يجزنه ى الأضحية ) وهو الجذع الكبير من الضأن أو الى ء من غيره 


تلت : أشار إليه بقوله وإنما بر جع إلهما فى تقوم المتلف ( قوله وقال أتغمص ) أقول : بالصاد الهبلة : أى أتحمقرها وتطعن فها. . 
( قوله وقوله لأن الإراقة لاتنوب عنه الغ ) أقول : والأظهر عندى أن ضمير عنه عائد إلى الطعام : يمى أن جرد الإراقة بدون التصدق 
لاتتوب من الإطعام » وأما تن نيابتها من الحدى ققد علم من قوله والهدى لايذيم إلا بمكة ي 0 


ها _ 
أن مطلق اسم الحدى منصرف إليه : وقال محمد والشافعى : يحزى صغار النعم فيها لن الصحابة رضى اشعنهم أوجبو] 
عناقا وجفرة ‏ وعند أىحنيفة وأبى يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام : يعنى إذا تصدق» و إذا وقع الاحتيار 
على الطعام قوم التلف بالطعام عندنا.لأنه جو المضمون فتعتبر قيمته رو إذا اشئرى بالقيمة طعاما تصداق على كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعيز» ولا يجوز أن يطم المسكين أقل من نصف صاع ) لأ 


أى يوس ف كقول محمد لأن الصحابة أوجبوا عناقا وجغرة على ماذ كرناه من قريب. وأبو. حنيفة يقول : المخصوص 
عليه ادى ومطلقه فى الشرع ينصرف إلىمايبلغ ذلك السن لأنه المعهود من إطلاقه فى هدى المنمة والقران والأضحية 
فيحمل عليه . وبا يراد به غير ماذكر نا مجازا فيتقيد جواز اعتباره بالقريئة كا لوقال ثونى هدى لز مه الثوب لتقيد 
المدى بذكره » ولذا لوقال : إن فعلت كذا فعلى” هدى لزمه شاة. ثم إذا اختارالمدى وبلغ مايضحى به قال المصتف 
لابح إلا بمكة > يريد الحم مطلقا : ولو ذبحه فى الحل لايمجزيه من الحدى بل من الإطعام فيشترط أن يعطى كل 
. فقير قدر قيمة نلصف صاع خنطة أو صاع من غيرها » فإن كانت قيمة اللحم مثل قيمة امقول أجز أه وإلا فيككل » 
ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هديا على مسكين واحد كنا فى هدى المتعة ( قوله وعند أنى حنيفة وأى يوسف : . 
يجوز الصغار على وجه الإطعام الخ ) يتضمن جوابهما : يعتى أن المنى.وقوع الصغار هديا تتعلق القربة فيه بنفسه 
بمجرد الإراقة لاجوازها مطلقا بل نجيز ها باعتبار القيمة إطعامأ فيجوز کون حك الصحابة کانعل‌هذا الاعتبار. 
ف الصغار » فجرد فعلهم ذلك حينئل لايناق ماذهب إليه فلا ينمض عليه » وأما صيروزة ولد الحدى هديا فللتبعية . 
كؤلد الأضحية ( قوله عندنا ) قيد بالظرف لنى قول محمد إنه يقوّم النظيرعلى ماذكر لأنه الواجب عينا إذا كان 
للمقتول نظير > وقوله ( لآنه ) راجم إل المتلف : يعنى المتلف ( هو المضمون ) فلا معنى لوم غير ابره . ولو 
سام أن النظير هو الواجب عينا عند اختيار المدى لم يلزم منه وجوب تقويمه عند اختيارحصلة أخرى فكيف وهو : 
منوع ( قوله ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع ) ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولو كان كل الطعام » 
غير أنة إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن یکل بحسابه ويقع الباق تطوءاء عخلاف الشاة 


عند أنى حنيفة ( لأن مطلق أمم الدى ينصرف إليه) كا فى هدى المئعة والقران فإنه ينضرف إلى مايجز ئئ فى الأضحية . 
واعترض عليه بان اسم الحدى قد ينصرف إلى خيره كما إذا قال : إن فغلت كذا فثونى هذا هدى فليكن فى عمل 
النزاع كذلك . وجيب بأن الكلام فى مطلق الهدى وما ذكرت ليس كذلك لأن الإشارة إلى اللوب قيدته بنلك .. 
( وقال محمد والشافعى : يجزئ صغار النعم ) قال ف النهاية : وذكر فى المبسوط والأسرار وشزوح اللخامع الصخير 
لفخر الإسلام وقاضيخأن قول أنىيوسف مثل قول محمد( لأن الصحابة رضى الله عنهم أوجبوا عناقا وجفرة) فذل” 
على جواز ذلك باب ادى( وعند ألى حنيقة وأ يوسف يجوز الصغارعل وجه الإطعام ) فيجوزآن يكون إيجاب 
الصحابة على ذلك الوجه (وإذاوقم الاختيار على الطعام يقوم الغلف بالطعام عندنا) وقال الشافمى : وقيل 
هو قول محمد يحب الئل ثم يقوم المثل بالطعام » وأما عندنا فالخلف هوالمضمون فيعتبر قيمته . وقوله (وإذا 
اشترى بالقيمة طعاما ) إشارة إلى أنه يجوز أن يقوم المثلف بالقيمة ثم يشتردئ بالقيمة طعاما . 


( قوله نرقيل هو قول محمد يجب أخثل الخ) أقول :.صاحب القيل فو ميد الدين الضرير »ولكن أنكره الإثقاى بناء عل ماق شرح لتصر 
إلكرخى والإيضاح وشرح الأقطع وشرح المامع الصدير لفسغر الإسلام من أنه يعتبر قيمة ا لعلف عند محمد وحمه اله . 


e Ain 

لام الم كور ينضرف إلى ماهو المعهود فى الشرع ر وإن اختار الصيام قوم المقتول طعاما ثم يصوم عن كل 
نصف صاع من بر أوصاع من تمر أوشعير يوما) لأن تقدير الضيام بالمقتول غير مكن إذ لاقيمة للصيام فقدرناه' , 
بالطعام » والتقدير على هذا الوجه معهود فى الشرع كما فى باب الفدية ( فإن فضل من الطعام أقل من نصف 
مام هوير إن شاء تصدق به وإن شاء ضام عنه يوما كاملا ) لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع » وكذلك 
إن کان الواجب دون طعام مسكين يطعم قدر الواجب أو یصوم :یوما كاملا لما قلنا ( ولو جرح صيد أو نتف 
شعره أوقطع عضوا-منه ضمن مانقصه ) اعتبارا للبعض بالكل کا فى حقوق العناذ ( ولو نتف ريش.طائر أو 
قطم قوائم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة ) لأنه فوت عليه الأمن بتفويت ١‏ لة الامتناع فيغرم 
جزاءه ر ومن کسر بيض نعامة فعليه قيمته:) وهذا مروى عن على وأبن عباس رضى الله عنهم » ولأآنه أصل 
فى الهدى بناء على أنأصل القربة قد حصلت با بالإراقة وإطعامه تبع متمم له( قله ضمنمانقصه) وإن برأ وپ له. 
أثرء وان م 00 وأبرأ فى القياس يضمن مالقص + وف الاستجسان يضمن قيمتهاحتياطا كان أخرج صيدا 

من الحرم ثم أرسله ولا يعلم أدخل الحرم أم لاحب قيمته :واد قلع من ظلى أو تک شمر طديل قبت کاب أو 
رب عيبا فايضت م الت فلا شیا عت أحيفةوعليه ضدة متأ يوسضباعياو موص إل من 
لال : وقد روى عن ییوس ف أيضا. اعتبارالاً فى اهناية على العبادحتى أوجب على ابحانى تمن الدواء وأجرة الطبيب إلى أن 
يندم ..وق مناسك الكرمانى : لوضرب صیدا فرض فانتقصت قيمته أو زادت ثم مات‌کان عليه أكثر القيمتين من 
ش قيمقوقث الحرح أو وقت الموت . ولوجرحه فكف رم قتله. كفر أخرى › فلولم يكفر سحي قتله وجبت‌بعلیه كفازة 
واحدة وما نقصته الحراحة الأولى ساقط . وى الجامع : حرم بعمرة جرح صيدا غيز مسستهلك ثم أضاف إلى عرته 
حجة ثم جرحه كذلك فات منهما علي للممرة قبمته صمنحا والحج قيمته وبه ابرح الأول : ولو کان جرحه ثم 

حل ٥ن‏ عمرته ثم أحرم بالحج ثم جرحه ثانيا فغليه للعمرة قيمته وبة ابرح الثانى وللحجقيمته وبة ابرح الأول» 

ولو حل من العمرة ثم قران ثم جرحه فات فعليه للعمرة قيمته و به احرج الثانى وللقران قيمتان و به الحرح الأول » 
أولوكان الأول مستبلكا بأن قطع يده والثانى غير مستهلك وباق المسألة بحالمافعليه للعمرة قيمته صميحا للحال 
وللقران قبمتان وبه ابرح الأول » ولو كان اثانی قطع يد أخرى فهي وما لو کانجرحا غير مستهلك سواه لآنه 

لامکنه استهلا که مرة ثانية ( قوله لآنه فوت عليه الآمن بتفويت آ لة الامتناع) يعي وكان كالإتلاف › فهذا 
قياس الخارى ف الدلالة ما قدمناه » فإن أدى ب التزاء ثم قتله لز مه جزاء آخخرء و إن لم يده حى قتاه فجزاء واحد 
( قوله عن على وابن عباس رضى الله عنهم ) قال عبد الرزاق : حدثنا سفيان الثورى عن عبد الكريم الزرى عن 
' عكرمة غل ابن عباس قال : ق ب بيضن النعام يصيبه اذحرم تمنه . وروی ابن ألى شيبة عنه قال : فى كل بيضتين 
درم و كل بيضة نصف درهم . ورؤى ابن ألى شيبة عن ابن مسعود قال" : حدثنا اين الفضيل عن خصيف 

عن آي عبيدة عن عبد الله قال : تى بيض النعام قيمته . وقال عبد الرزاق : أخبرنا أبو حنيفة عن خصيف به » 
وأخرج ابن أبى د م شيبة مثله عن مر منقطعا » وأخرج نحوه عن مجاهد والشعبى والنخعى وطاوس » وفيه حديث 

ر قوله (ينضرف إلى ماهوالمعهود ف الشرع ):يعنى. نصف صاع من بر كما فى صدقة الفطر وكقارة المين والظهار . 
وقوله ( وإن اختار الصيام ) ظاهر . وقوله ( وكذلك إن كان الواجب دون طعام مسكين ) بأن قتل يربوعا أو 
a‏ كن يت 1101 م DR‏ الك ار أو يصوم یوما اناد لا تلن إن الصوم أقل من يوم ! 
غير مشروع > وقوله.( ولو جرخ ضيدا ) ظاهر ' 00 


اك 
الصيد.» وله عرضية أن يصير: صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا مالم يفسد ( فإن حرج منالبيض فر ميت فعليه 
قيمته حيا ) وهذا استحسان » والقياس أن لايغرم سوى البيضة لأن حياة الفرخ غير معلومة . وجه الاستحسان 
أن البيض معد" ليخرج منه الفرخ الى » والكسر قبل أوانه سيب لموته فيحال به عليه احتياطا لياه 
ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمهما 


مرفوع رواه عبد الرزاق والدارقطنى وهو ضعيف ( قوله مالم يفسد ) الأوجه وصله يكشر بيض نعامة : أى 
ومن كسر بيض نعامة مالم يفسد : أى ق.زمن عدم فسادها فعليه قيمته » وما مصدرية نائبة ثبة عن ظرف الزمان » 
وإنما لم يحب فى البيضة المذرة لأن ضمان البيضة ليس لذائها بللعرضية الضيد وليستالمذرة بعرضية أن تصير 
صيدا » فانتى بهذا ما قال الکرمانی :إذا كسر بض نعامة مذيرة وجب الحزاء لأن لقش رما قيمة؛وإن كانت غير 
٠‏ نعامة لاحب شىء وذلك لأن الحرم بالإحرام ليس التعرض لاقشريل للصيدفقط وليسللمذرة عرضية الصيدية 
( قوله والكسرقبل أوانه سبب لموته فیحال به عليه ) يفيد أن هذا الحكم فيا إذا جهل أن موته من الكسر أولا » 
فأما إذا علم أن موته قبل الكسر لايحب فيه شى ء لانعدام الإمانة ولا فى البينس لعدم العرضية ء وإذا ضمن الفرخ 
لامجب فى البيض شى ء لأن ما ضمانه لأجله قد ضمنه » ولو أخل البيضة فحضنها تحت دجاجة نفسدت لا تلف 
الحواب » ولولم تفسد وخرج منها فرخ.وطارلاشىء عليه ؛ وكذا لو نفرصيدا عن بيضه ففسد ضمنه إحالة للفساه. 
عليه لأنه السبب الظاهر . ولا بى عليك إذا تذكرت أن التعليل المذكور كالتعليل فى مسألة الفأرة الى توجد 
فى -البئر ميتة لايدرى مى وقعت حيث ث حكم أيؤحنيفة بإضافة مونما إلى وقوعها ف البثر ورتب عليها حكم البئر الى . 
ماتت فيها قأرة إحالة على السبب الظاهر > وهما قد حالفاه هناك ووافةاه هنا فيطالبان بالفرق الموكثر لكل فرق. 
وع هذا لو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا إن E‏ م » وإن ل يعلم يحب 
الضمان اختياطا للسببية الظاهرة'ء كن أخرج صيدا من الحرم وأرسله ولا يعم أدخل الحرم آم لا تيجب قيمته 
( قوله وعلى هذا ) أىهلبا الأصل وهو النسبة إلى ماهو صبب الظاهر ( إذا ضرب بطن ٠‏ ظبية. فألقب -جنينا ميتا. . 
رخات E a SS‏ اجرب انا سو عر زول الور E‏ 


وقوله ( مالم يفسد) إشارة إلى أنها إذاكانت ملرة فلا شىء عليه لان م يقلف.صيدا ولا ماعو بعرضية أن 
يصير ضيذا .١‏ :وقوله (غان خرچ من لبيض قرخ میت ) هذه الال لالو» آم إن غلم آنه کان حیا وماث 
بالكسر ء أو عل أنهكان ميتاء أولم يعلم أن موته بسبب الكسرأولا'ء فإن كان الأول ضمن قيمته › وإن 
كان الثانى فلا شی ء عليه » ورن كان الثالث ( فالقياس أن لايغرم سوى اليْضة لأن حياة افرخ غير معلومة ) 
وى الاستحصان : تحب عليه قيمة الفزخ حيا لما ذكر الكتاب . وتقريره: البيښ معد ليخرج منه الفرخ الحى » 

وکل ماهو معد لييخرج منه الفرخ خ الى كسرة قبل أوانه سبب لموت ذلك الفرخ » وذلك إتلاف له والإنلاف 
يوجبه الضمات وقوه ( فيخال به عله أئ بالوت علن لكر والباء ضلة كان أله بعال الوت على الكسر : : 
أى يضاف إليه .. فإن قيل : بيض التعامة كبطن الظبية »> ولو ضرب بطن ظبية فالقت نجنيناميتا وماتت الظبية 
كان عليه قيمنهما على مأيمىء فلم لايكون عليه ههنا قيمة قيمة البيض والفرخ جميعا؟ أجيبٍ بأن ضمان البيض ليس للاتهبل 
باعتبار أنه سهب :الفرخ خ وهذ| .لامجب الضمان إذا كانتالبيضة مذرة» فإذا وجب مان الفرخ لا يجب ضما نالبيض: 

.وقوله.(وعك هذا) أى على القياس لاست صان( إا ضرب بطن لبية فألقت جنن بين وان فاه مهما إن 

۱١ (‏ - قح اقدیر نی (r-‏ 


ام 
ر وليس فى قتل الغراب والحدأة والذئب واهية والعقر ب والفأرة والكلب العقور جزاء) لقوله صلى الله عليه 
دخمس من الفراسق يقتلن فى الل والحرم » الحدأة » واللبية والعقرب. والفأرة » والكلب العقور » وقال صل الله 
عليه وسلمديقتل حرم الغأرة والغراب. والحدأة والعقرب والحية والكلبالعقور» وقد ذكرالذئب فى بعض الروايات. 
وقيل المراد بالكلب العقورالذئب » أويقال إن الذئب فى معناه » 


ميتا فيحال عليه ( قوله و ليس ف قتل الغراب )لم يقل ليس فى قتل ا حرم الخ جزاء.» بل أطلق ننى ابلعز اء فى قتلهن 
ليفيد أنه لايستعقب جزاء فى الحرم ولا فى الإحرام ٠‏ فلهذا استدل با يفيذ إباحة قتلهن فى الحرم وبا يفيد فى 
الإحرام » فالأول هو ما فى الصحيحين من قوله عليه الضلاة والسلام « حمس من الفواسق يقتلن فى الحل 
والحرم : الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقوره وى لفظ لمسل « الحية » عوض العقرب . 
وقال فيه ٠:‏ الغراب الأبقع , .. والثانى ماىالصحيحين عن ابن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خس 
من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح : العقرب » والفأرة > والكلب العقور » والغراب » والحدأة؛ 
وأخجرجاه أيضا عن ابن عر قال : حدثتئى إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يقتل حرم ٠‏ فد كر 
الحمسة » وزاد فيه مسلم «والحية » قال : وق الصلاة أيضنا .. وروی أبو داود عن ألى سعید الدرى «سثل رمول 
الله صلى الله عليه وسلم عما يقتل الحرم ؟ قال : يقتل الحية » والعقرب ٠‏ والفويسقة + والكلب العقور » والحدأة 
والسيع العادى وزيرى الغراب ولا يقتله » ولم يذكرفيه المرمذى السببع العادى » وقال : حديث حسن » وحمل 
ازاب المهى عن قتله هنا على غير الأبقع وهوالذى يأ كل الزرع كا ذكره المصنف ٠‏ وإنما يرميه لينقره عن الزرح : 
: وأخرج الدارقطى عن ابن عمر قال و أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرم بقتل الذئب والفأرة والحدأة 
والغراب » وفيه الحجاج بن أرطاة ٠‏ ورواه ابن ألى شيبة فى مصنفه مققتصرا على الذئب ٠‏ وأخرج نحوه عن عر 
وابن عر » وأخرج عن عطاء قال : يقتل الجر م الذئب وكل عدو » ولم يذ كر فى الكتاب > وهلا ماقالالمصتف»' 
وذكر الذئب فى بعض الروايات . وأخرج الطحاوى .عن أنى هريرة عن الننى , صلى الله عليه وسلم نحو حديث 
مالك والليث إلا أنه قال فيه : والجبية والذئب والكلي العقور . وقال السرقسطى فغريبه : الكلب العقور يقال . 
لكل عاقر حى اللص المقاتل ( قوله وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ) وقيل المراد به الأسد » أسنده السرقسطى 
عن أنىهريرة قال : جدثنا محمد بن على قال : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا حفص بن ميسرة عن زيب بن 
اسل عن أبن سيلان عن أنىهريرة أنه قال : الكلب العقوو :. الأسد ( قوله أو يقال إن الذئب فى معناه ) يعنى 


قبل .: قد تقدم أن ضمان الصيد يشبه.خرامات الأموال » ومن ضرب بطن جارية فألقت جنينا ميتا وماتت 
كان عليه قيمة الحارية دون انين » فكيف وجبت ههنا قيمة انين ؟ أجيب بأن الحنين فى حكم الحزء من 
وجه وف حم النفس من وجه » والضمان الواجب احق العباد غير مبى على الاحنياط فلا حب فى مو ضع الشك ٤‏ 
فأما جزاء الصيد فبنى على الاحتياط فر جح فيه شبه النفسية فى اب نين ووجب الحزاء ( وليس فى قتل الفواسق 
الحمسة شى ء لأن. انى صل الله عليه وسلم استى: بقوله علية الصلاة والسلام « خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والججرم : الحدأة » واليية . والعقرب » والفأرة » والكلب العقور » وذكر اللثب فى بعض الروايات ٠‏ فقيل 


مسو سوسم فار أ 0 4 ٠.‏ 
( قال الصف .. الحدأة والحية والعقرب والفأزة والكلب العقور ) أقول : اتفقنت الروايات على ذكر الفأرة فى المسثتنيات فلا وجه لتركها 
فيما سبق . والحواب أنه [نما لم يذكرها ألما ليست :من الصيود فلا مبنى لذكرها'فى سياق المسكئتيات منها » وليس فق الديث لفط الاستثباء . 


اما 

والمراد بالغراب «النى يأ كل اليف ويخلط لأنه يبتدئ بالأذى ».أما العقعق فغير مستئى لأنه لايسمى غرابا ولا 
يبندئ بالأذى ... وعن ألى حنيفة رحه الله أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش منبما سواء 
لآن المعتبر فى ذلك انس 6 , 

فيلخق به دلالة » ولا بد من تعيين ذلك الموجب للإلحاق فى الدلالة .:والذى يدور عليه كلامه ه وكونهن مبتدئات 
بالأذى »وض غيره إلى ذلك الطہا : يعنى كونها تعيش بالاختطاف والاتهاب » وسنذ کز لهذا إتماما إن شاء الله 
تعالى:( قوله لان المعتير: ق ذلك الحنس ) وإن كان وصفه بالعقور زبماء إلى العلة لما روت أبو داود ف المراسيل.» 
وذكر الكلب من غير وصفه بالعقور فعلم أن الراد الحنس » والذي ذكر وصفه بالمقورية يراد به الكلب الوحثى. 
لآنه يكون عقورا مبتدثا بالأذى » فأفاد آنه وإن كان صيدا لاشئء فيه لكونة عقورا ؛.ؤيكون ماق المراسيل تعميم 


النوع بنىالحزاء لأن أحدصنفيه مواذ؛ ذ:وهوالصيد والآحر ليس بصيد أصلا 3 إلا أن هذا يفتفى أنيكون بعض ٠‏ 


الثوع الواحد وحشيا وبعضه لا ..فإن استبعد ذلك وادعى أن كل نوع فطرثه ف الوحشية وعدمها شاملة : لكل 
أفراده ثم يعرض لبعضها حلاف الطبع الأصلى من التوحش والاستئناس .: قلنا على التنزل نختار أن جنس الكلب 
غير وحشى .» وإن:وجد منه وحشی فالتوحش عارض له فاقتضى أن :لاحب بقتل شىء منه جزاء . وفائدة 
التتصيص على وصف .مخصوصه بتى الحزاء : أعنى ماهو معروض التوحش دفع توه, أنه. وحشى بالأصالة 
فيجب بقتله التزاء » وأنه لوكان وحشيا ل يكن فيه شی ء لكونه عورا على أن المت جواز الانقسام ٠‏ وقوكم 


فيا إذا ذكر الكلبْ العقور فراده الذئب أو يقال : إن الذئب فى معنى الكلب العقور . وذكر المصنف رحه الله 
ف أول هذا الفصل الستة بناء عل الرواية أو الدلالة . وقوله ( والمراد بالغرات : الذى يأكل الحيف وعلط ) أى 
النجاسات مع غيرها أى يأكل الحب تارة والنجاسة أخرى » وقع تكرارا لأنه ذكره فى أول الفصل مع زيادة نعنى 
وهو كونه مرويا عن أنى يوسن فكان مستختى عن ذكره . وقوله الذى يأكل الحيف حبر لاصفة . فكان مؤضع 

ضمير الفصل » واحترز: به غن الغراب الى يأكل الزرع فإنه نيجب الضمان بقتله ٠‏ وقوله ( لأنة يبتدى؛ بالأذى ) 
قيل لأنه يخ على دبر الدابة » وقيل فعلى هذا أكون فى قوله فى العقعق ولا يبتدئ بالأذى نظر لأنه.يقع على دبر 
الدابة ( وعن ألى خنيفة أن الكلب العقور وغير العقور والمستأنس والمتوحش مهما ) أى من الكلب العقور وغير 
اعقو ر( سواء ) أما اتقو فظاهر لأنه ورد فيه الحدديث ».وأما غيره فإمالم يجب فيه ابلزاء أله ليش بصي اعدم 
توحشه -خلقة..: وقوله. ( لأن المعتبر هو الحنس ) يعن الحقيقة الى تسمئ. كلبا لا فردا دون فرد ؛ وهلا لأن هذا 
الحنس ليس بصيد » وفيه نظر لآنه يفضى إلى إبطال الوصف المنضوصى عليه وهو كوته عقورا .-والحواب أنه 


حي برد عليه شىء تأمل ( قوله وذكر” الضنف فى أول هذا الفسل الستة بناه ايع ) آقول" : فكان الوجه أن لاينص مل انش كا لاي 
والأولى أن يقال : ذكز الائب بعد الكلب .العقور على.سبيل العطف التفميرى تر نجيحا من المصنف بكون المراد من الكلب العقرر الائب » 
فإن :الكلبب ئيس من الصيود فلا حاجة إلى أستثنائه من الآية فليتأمل ( قال المصئف : والمراد بالغراب اللى يأكل اميف" ) أقول : ولمل 
: التخصيص المستفاد من التقسير لأنه روى أبو داود عن الحدرى رت الله عنه و سئل صل اله + عليه وسلم عا يقعل الحرم ؟ قال : يقتل ا حرم 
الحية و العقر ب والفويسقة والكلب العقور والحدأة والسبع العادى وير ى الثر اب ولا يقعله » فلابد من حمل الغراب المأمور بقعله على مادکره 


أنو يوسلك > والمهبئ عن 'قتله.على الغر اب اللي الأبقع وهو اللى يأكل الزرع لدفع التعارضص ( قوله وقع تكرارا لأته ذكره .+ إلى قوله : 5 


فكان مستغى عن ذكره ) أقول. : فيه ؤيادةٍ الملط افلا يكونٍ تكرارا عضا : ثم أقول : إنه ذكر ذلك فى هذا الباب قبل ورتين ونضف 


وړقة تخمينا وهو قوله المنس. الفواسق إلى قوله وهى ستة٠»‏ وسيأق المذر عن ذلك ( قوله وقيل فمل هذا الخ ) أقول پى الإتقانى ( قوله لأن. 


هذا الخنس ليس بسيد ) أقول : فلا يحتاج إلى الاستثناء من الآية ( قوله وفيه ,نظر لأنه الخ ) أقول : لو منح هذا النظر يلزم اعتيار مفهوم 


- 


عم 
وكذا:الفأرة الأهلية:.والوحشية سواء.. زالضب واليربوع ليسا من اللدمس المستثناة لأنهما لاييتدئان بالأذى ر وليس 
فى قتل البعوض و الل والبراغيث والقراد.شى ء) لأنها ليست بصيود وليست يمتولدة من البدن ثم هى مؤئذية بطباعها؛ 
والمراد بالل السود.أو الصفر الذى يوئذى» ومالايوئذى لاحل قتلها » ولكن لالجب النزاء للعلة الأولى ر ومن قتل 
قملة تصدق بما شاء ) مثل كف منطعام لأنما متولدة من الاذث الذى على البدن روف اخامع الصغير أطم شيثا ) 
وهذا يدل على أنة زيه أن يطعم مسكينا شيثايسيرا على سبيل الإباحة و إن لم يكن مشيعا ر ومن قتل جرادة تصدق 


GS‏ ا ا ؛ آما إذا قيل بأن المراد من الكلب العقور 
الذئب أو الأسذ فلا إشكال حينئدء إلا أنه يحب أن يحمل الأسد الحكوم عليه بأنه هو المراد بالكلب العقور على 
الأسد العادئ عند لأنهم .يوجبون الحزاء بقتل الأسد إذالم يصل » ويدل على هذه الإرادة ما ذكر ناه من حديث 
اترملى وأ داود (قوله وكذا الأرة الأهلية والوحشية ) لوجود المبيح ف الوحشية وهو فسقها ٠‏ والمنور كذلك. 
فى رواية الحسن: عن ألى حنيفة » وف رواية هشام عنمحمد: ماکان مئه بريا فهو متوحش كالصيود يجب بقتله 
الجزاء ( قوله وليست بمتوادة من البدن) احراز عن القملة ( قوله وما لايؤذى لاحل قتلها ) وإن كان. لابجب 
بقتلها الحزاء » وهكذا الكلب الأهلى إذالم يكن مؤؤذيا لاحل قتله لأن الأمر بقتلالكلاب نسخ فتقيد القتل بوجو د 
الإيذاء ( قوله للعلة..الأولى ) يعنى كونها ليست. بصيود ولامتولدة من البدن » وھا وإن كانا علتين الحكم الذى 
هو وجوب الحزاء. لكن نفيهما معاعلة لتفيه لأن امدكر إذا كان يثبت بعلل شى يكون نفيه معلولا بعدم الكل › 37 
. لو ثبت شىء منها لم ينف . وعن ای يومف ف قتل القنفل روايتان : فى رواية جعله نوعا من الفأرة » وى أخرى 
جعله كالير بوع ففهيه اب راء : وف الفتاوى : لاشىء فى ابن عرس خلافا لأنى يوسف:ء وأطلق غيره لزوم اللخزاء 
فى الضب والير بوع والسمور والسنجاب.والدلق والثعلب وابن عرس والأرانب من غير حكاية حلاف فى شی ء 
( قوله لأنها متولدة من التفث النى على البدن ) يفيد أن الحزاء ياعتبار أنه قضاءالتفث » فيستفاد منه أنه لو لم يأخذها 
ع . واعلم أن الإلقاء علي الأرض كالقتل تجب به الصدقة » 

ولو قال حرم خلال ارفع هذا القمل عنى أو دقغ ثوبه إليه ففلى ما فيه من القمل فقتله كان على الآمر الحزاء » 
وكذا إذا أشار إلى قملة فقتلها الجلآل. كان عليه جز اوها لآن الدلالة موجبة فى الصيد فكذا ما ف كله > كذا ' 


ليس لاقيد بل لإظهار نوع أذاه ه فإن ذلك طبع فيه د وقوله ( لأا ليست بصيوة ) يعني آنا ليست بمتويشة غن 
الآذى بل ھی طالبة له( وليست بمتولدة من البدن ) يعنى حى ى تكون من باب قضاء التفث. كالقملة ( ثم هى 
مؤذية بطباعها ) فلا يحب يقثلها ثبىء . وقوله ( ولكن لامجب اللجزاء للعلة الأولى ) يعنى قوله لابا ليست بصيود 
وليست بمنولدة من البدن » سماهما علة وإن كانافى معنى علتين لأنه ذكر فى موضع السلب » وى موضع السلب 
تكون العال الكثيرة إمعنى علة واحدة فى أن ادكم ينتى بالدميع كا أنه يفتنى بانتفاء الواحدة . وقوله ( ومن قتل 
1 قملة تصدق با شاء ) وقد أوضحه فى الكتاب وليس الحزاء منحصرا ف القتل بل الإلقاء فى الأرض كالقتل 
سواء أنحذها من , رأسه أو من موضع آخر . وقيل ف القملتين والثلاث كف من حنطة » وف الزيادة على ذلك 
نضف صاع من حنطة . وةو له( شيئا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشيعا) قال فى اب لامع الصغير : ككسرة 
الصفة بل سائز المفاهي ( قال المصتف : والضب واليربوع ليما من اهمس المسكثناة ) أقول : يعنى ليسا سكا من قييل اللحسة المسكئناة.» 
إنما أولنا به ليستفي التعليل اللئ ذكره بقوله لأنهما الخ فتأمل ( قوله كا أنه ينتى بائتفاء الواحدة ) أقول : يع إذا ف 
ییا . أما إذا ثبت الحكم بعلل شتی » فلو یت شىء منها م ينتف الحكم ‏ 


-ولم 
بما شاء) لآن الحراد من صنيد. البر .فإن الصيد مالابمكن أخذه إلايحيلة ويقصده الآخذ ( وتمرة:خير من جرادة) لقول. 
عمررضى الله عنه : عرة خير من جرادة ر ولاشى ء عليه فى ذبح السلحفاة) لأنه من الموام والحشرات فأشيه الهنافس: 
والوزخات :و يمكن أخذه من غيرحيلة وكذا لايقصد بالأحذ فلم يكن ضيدا ر ومن خلب صي الحرم قعلية قيمته) - 
لأن اللبن من أجزاء الصيد فأشبه كله ( ومن قتل مالا يكل همه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه اللحزاء) إلا 
ما استثناه الشرع وهو ماعددناه .وقال الشافمى رمه اله :لاحب الحزاء لأنها جبلت على الإيذاء فدخلت ف الفواسق 
المقتة » وكذا اسم الب بتاول الاخ بأمرها لغ .. . ا 
فى التجنيس . والقملتان والئلاث كالواحدة .. وفى الزائد على اثلاث بالغا مابلغ نصف صاع › وهلا إذا قتلها 
قصدا وكذا لو ألنى ثوبه فالشمس لقصد قتلها كان عليه نصف صاع بر ونحوه » ولو ألقاه لالقتل فاتت . 
لاشی ء عليه ( قوله لأن الحراد من صيد الب ) عليه كثير من العلماء . ويشكل عليه ما فى ألى داود والثرملى عن 
أبى هريرة قال ۾ خرجنا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم فى حجة أو عرة ٠‏ فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا 
نضربه بسياطنا وقسينا )١(‏ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلوه فإنه من صيد البحر » وعلى هذا لايكونٌ 
فيه شی ء أصلا » لکن نظام عن عبر إلزام المتزاء فيها ..فى الوط أنيأنا يمبى بن سعيد أن رجلا سأل عر غن جرادة 
قتلها وهو محرم فقال عر لكفْب : تعال حى نحكم . فقال كعب : حره, ؛ فقال : عمر : إنك لتجذ النراهم ؛ 
رة خير من جرادة .. ورواه ابن ألىشيبة عنه بقصته » ورواه عبد الرزاق عن إبراههم أن كعبا سأ غر فذكر 
معنأه '» وقال : حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عر بن الطاب رضى الله عنه سثل عن اللحراد يقغله لمحم . 
فقال : تمرة حير من جر ادة » وتبع عنر أحماب ا مذاهب ؛ والله أعلم ؛ وف حيط : ملوك أصاب جرادة وهو محر م 
إن صام یوما فقد زاد وإن شاء جمعها حې تصير عدة جراد ثم يصوم یوما ( قوله كالسباع ونحوها) فالسباع كالأضد 
والفهد والفر والفيل :. فى الحيط : إن قثل ختزيرا أو قردا أو فبلا تجب القيمة خلافا ما اه . وقول الغتأى. :. 
الفيل المتوحشن صيد ليس على ماينيغى فإن المستأنس يجب كو نه صيدا أيضا لعروض الاستئناس كا قالوا فى الغلى 
وحار الوحش إنهمنا صيد وإِنْ تألما... وخابة الأم أن يمر ف الفيل المتألف روايتان كا أن" فى الطيور المضوئة 
روايتين » ولكن الختار فيها أنها صيد » والمرادا بتحوها سباع الطير “فالبازئ والضقر معلما وغير معلم (قولة . 
وکنا اسم الكلب يتناول السباع يأسرها ) ويدل غليهه أنه صلى الله عليه و لم قال داعيا غلى عتبة بن أى لهي 


خب . وقول عبر رض الله عنه (تمرة خيرمن جرادة ) قصته أن آهل حص أصابوا جرادا كثيرا فى إحزامهم فتبعلوا 
يتصدفون مكان.كل جرادة بدرهم » فقال عمر فى الله عئة : أرى دراک كثيرة يآ أهل حص رة يزامن ٠‏ 
.جرادة : قال (أومن حلب صيد الحرم ) اللبن من أجزاء الصيد لقوله تعالى - نسقيكم ما فى بطونه ‏ و كلخة'من: 
لتبعيض . وقوله ( كالسباع ) أى سباع .البهائم ( ونحوها ) أى .سباع الطير. وقوله ( وكذا اسم الكلب يتناول, 
السباع بأسرها لغة ) يعنى أن النى صل آلته عليه ونام استتى الكل العقور وليس المراد به الكلب العزوف فإفه. 
أهلى ولیس بصيد » فكان المراد مايتكلب : أى يشتد فيتناول الأسد والفهد والمْر وغيرها > فکان کان الله تعالى 
قال : : لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم إلا ما كان مؤئذيا » ولو كان النص بمذه الصفة لم يتناول إلا مأ كول اإلحم فكذا 


ا 

ولنا .أن السيع صيد لتوحشه » وكونه مقصودا بالأخذٍ إما بلبلده أو ليصطاد به أو لدفع أذاه ١‏ والقياس .على 

الفواضق ممتنع لما فيه من إبطال العدد. 1 0 
١‏ اهنم شاط علي ه کلب من لبك »"فافرسه نیع ( وله وكونه مقصوذا بالل هلا زيادة قيد على ماقدمناه فى 
معنى الصيد لم يذكره ف تعريفه السابق فيلزم إما فساد السابق وهذا اللاحق ( قوله لما فيه من إبطال العدد ) 
ا ارس هو امن فيزم من الاق ب اا أن يكون الم شرا أكثر من نس فيعل اعد : أى 
ينت فائدة تخصيص اسمه دون غيره من الأعداد الحيطة بالملحق وغيره أو-الإطلاق : أعنى ذكره باس عام مثل أن 
يقول : يقئ لكل عاد متهب » وفيه نظر من وجوه : أما ألا إن مثله يم قمفهوم الصفة فيقال ا : لو جاز 
تكاج الأمة الكتابية م يبق لذكرا الموؤمناث فى قوله تعالى من فنيائكه المؤمنات' ‏ فائدة + وكذا ف المقيد بالشرط وسائر 
لفاهم امخالفة ا ا ا ا ب .“وأا ثانيا فإن دد الدمس قذ تحقق 
عدم قصر ا لمكم عليه شرعا وفرغ من ذلك » فإنة قد ثرت النص على الذئب والحية أضا فى أحاديث لم ينص ف 
صنبر ها على عدد بل قال. : يقتل الحرم کا وکا إلى آنخر مارويناه من قريب ٠‏ فثبت عدم إرادة قصر ذلك 
الدكم عل الس فانفتح باب القاس » : إذ حديت الفواسق تخصيص للآية » ودليل اتتخضيص يعلل ويلحق بما 
أحر جه ماتخ رجه العلة أيضًا بالاتفاق . وأما ثالثا فإن المضنف رجه الله جوز إلحاق الذئب يظريق الدلالة » وعلى 
تقلديره بطل أيضبا الغدد : وكون الثابت دلالة ثابتأ بالنص لايمخرج به الحال عن أنه بطل خصوص اللخمس » 
ويمىء فيه عين ماتقدم من أنه لى أراده لذ کرعدد حيط به معها فيقول ست من الفواسق . سلمناه لكن الإلحاق 
بالذلالة لابد فيه على ماعرف من معنى جاع غير أنه لايتوقف سوى على فهم اللغة دون أهلية الاجتباد ولذا مهاه 
كثير.. القياس الجل "ونسميه نحن الثابت بمعنى النص لغة » وإذا كأ نكذلك فلابد من تعبينه فا عينتموه من قولكم 
لأمبا مبتدئات بالأذى وتحجوه أو غيره فى [لاق الذئب فهو الذى يلحق باعتباره سائر السباع » فإن ميم ذلك 
دلالة فهذا أيضا دلالة : : وأما رابعا فإنالم لخر جه بالقياس بل بالنص ء وهوماقذمناه من حديث أنى داود والومى 
من قوله عليه الصّلاة والسلام ٠‏ وكل سيع عاد وقال اذى : حسن . فإن قيل : تقول من الرأس مخرج جوع 
مانص على إخخراجه و هوالحبة والعقرب والفأرة والكلب والغراب والأذئب والمتنأة والسبع العادى . على أن المراد 
فى حالة امنا وجو ما إذا سال عل ارم زه تحفيقة امم تم الفاعل ' وبه نقول : إنه إذا صال فقتله فلا شى ء 
عليه کا سند كره » ثم منع الإلداق لأنه جينشد ناسخ عل موا لایر لاا المقارنة فى اللخصص الأول » 
يقار بهیکون الوم مدا » فد أخرج بعضه عد لمكم اراد لکل کان سخا بعد فق ا پاقره 
: احرج والتتخصيص بيان عدم إرادة المخرج عرزا E‏ : قلنا : لانرج 
بالقيأس بل بالدلآلة » فإن أخذتم فى الليامم, الدلالى كونها تعيش مخالطة بالاختطاف والانہاب کا ذكر يعضهم 


هذا ( ولنا أن الي 'ضيد لتو شه ) وتنقره م aS A EE‏ 

أذاه ) وكل ما هو صيد يتناو له قوله تعالى ‏ لانقتلوا الضيد - SRS‏ 
لما فيه من [بظال العدد) وكذلك الإسلداق: :ها دلالة لأن الفواسق جما تعدو علينا وعلى مؤاشينا بالقرب منا » والسبع 
ليس كذ لك لبعده غنا فلا يكون ق مغن الفواشق ليلحق بباء واضم الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفا 


1 ( قوله والسيع لهس كذلك لمدء.عنا فلا يكون ى ممى الفواسق ليلحق بها ) أقول : وهذا يدل على امتناع القياس أيضا , 


AN 
وام الكلب لايقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولايجاوز بقيمته شاة ) وقال زفر رحمه الله. : جب قيمته بالغة‎ 
» ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم 0 الضيع صيد وفيه الشاة‎ 


.منعنا أن الحكم باعتباره وأسندناه بإخراج الدب وهو لايعيش عالطا .. والحق أن الوجه المد كور يصلح إلزاميا 
لمخصم لأن الدلالة عندهم وهى الى يسمونها مفهوم الموافقة يشترط فا کون المسكوت أولى بالحكم من المذكور . 
فهم ملع الضرب من منع التأفيف »ولا تظهرأولوية السباع بإباحة القتل من الفواسق بل غايته الممائلة . وأما إثبات 
منع قتلها على أصولنا ففيه ماسمعت.» ولعل لعدم قوّة وجهه كان ف السباع روايتان کا هو فى المحيط حيث قال 
وف ظاهر الرواية السباع كلها صيود . وعن أنى 'يوصف رحمه الله أن.الأسد كالكلب العقور واللئب . وق 
العتانى : لاثى.ء فى الأسد » وقاك أبو حنيفة رحمه الله : يحب ٠‏ وقدمنا من البدائع التصربح بحل قتل الأسد والفهد 
والفر أوّل الباب من غير ذكر خلاف ( قوله وامم الكلب لايقع على السبع عرفا ) ظاهر تخصيصه بالعرف أنه يقع 
عليها لغة بطريق اللحقيقة. > وعلى هذا التقدير يم مقصود الشافعى رحمه الله > فإن الحطاب كان مع أهل اللغة ولم 
.يثبت فيه تخصيص من الشرع بغير السبع » بل ثبت استعماله فيه على ماسمعته عنه عليه الصلاة.والسلام من قوله 
١‏ اللهم سلط عليه كلبا . فافترسه سبع » فالأولى نع وقوعه على السباع حقيقة لغة ولفظ الكلب فى دعائة عليه 
ش الصلاة والسلام مستعمل فی المعنى الخهازى العام 5 المفعرس الضارى » لايقال : ادعاؤنا آنه فى.كل. السباع. 
حقيقة هو دعوى أنه فى كل مفترس ضار حقيقة » والأفراد حينظل أفراد المعنى الكلى » فدار الأمر بين كىنه فى العام 
مجازا كا قلع أو مشئركا-معنويا » والاشتراك المعنوى أولى بالاعتبار عند الردد بينه وبين الجاز . لأنا تقول : ذلك 
عند الردد وهو عند عدم دليل عدمه . وتبادر النوع المخصوص المعروف عند إطلاق لمفظ الكلب دليل عله » 
إذ لو كان للمعنى الأعم لم يتبادر خصوص بعفما 5 وإذا تبادر صوص بعضها کان ظاهزا فی أن الوضع کان 
لذلك المعين فيجب اعتباره لللك وإن جاز عروض تبادر البعض بعينه لعروض شهرة وغلبة استعمال لأن الظاهر 
هو الذى يحب المصير إليه لا اليو إلا أن يذل دليل عليه ويتحقق كذلك ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 
« الضبع صيد وفيه شاة» ) وى بعض الفسخ مببع ؛ وليس بمعروف بل المعروف'حديث جابر قال « سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو ؟ قال : نم > ويجعل فيه كبش إذاصاذه الحرم » روأه أبؤداوذ 
واتفرد بزيادة فيه كبش » والباقون رووه ولم يذكروها فيه » ورواه الجاكم بهذه الزيادة عن جابر قال : قال 
زسول الله صل الله عليه وضلم « الضبغ صيد » فإذا أعماية الحرم قفيه كبش مسن وي كل » وهذا دليل أ کله عند 
الخصم وسبأنى فى موضعه . والمضنف إن استذل بلفظ السبع فطيرثابت » وإن استدك بلفظ الضيع بناغ على أنه 


( والعروف أملك ) أى أقوى وأر جح فى هذا المؤتجغ كاف الأبمان لبنائه على الاحتياط والاحتياط فى 1يجاب الهزاء . 

. وقوله ( ؤلا يجاوز بقيمته شاة) الباء للتعدية وشاة مرقوع لكو نه مسندا إليه » ومعناه: لايجاوز بقيمة الذى لايو كل لحنه 
من الصيود قيمة شاة فى ظاهر:الرواية ؛ ورؤى الكرخى أنه ينقص من الدم ( وقال زفر : تحب قيمته بالغة. مابلغت 
اعتبارا :تأكول اللحم ) وابلامع الضمان ونا قول عليه الصلاة والسلام « الضبع صيد وفيه الشاة ؛ ) فلما وره. 
( قزله قافر رتهب قيننه الخ ) فول + اماما ماله زز دنه .ات الكون اهر الآية. سه عل عاب تفسيريها ء: وكل السباع لاقن : 
لالض إن با مايباح باعل ألآآتمان كالفيل والأسدتوالبير »٠و‏ لاتسام: أن جلد كل أمنها لايز داد على نقيلة :الا »و تجواب الأول يعلم من رقو له . 
لالا مارب الخال <" رود ات بن م وا E‏ ال لدي ٤ EE‏ 


“AMA 

ولأن اعتبارقيمته.لمكان الأنتضاع بجلده لا لأنه محارب مرئذ + ومنهذا الوجه لايزاد على قيمة الشاة ظاهرا ( وإذا 

صال السبع على الحرم فقتله'لاشى ء عليه ) وقال زفر : يحب اللخزاء اعتبارا بابلهمل الصائل . ولنا.ما روى عن 

عمر أنه قتل سبعا وأهدى كبشا وقال : إنا ابتدأناه > ولان الحرم ممنوع عن التعرض لاعن دفع الأذى › وهذا 
كان مأخونا فى دفع المتوه, من الأذى كا فى الفواسق » فلآن يكون مأذونا دنع المتخقق منه أولى ٠‏ ' 


سنبغ عندنا وغير مأكول تقد للنبى عن أكل كل ذى ناب من السباع فنقول : يجب حمله على أنه كان قدر 
المالية فى وقت التنصيص وإلا تلز م المعارضة بينه وبين قوله تعالى د فجزاء مثل ماقتل من النعم ‏ علق أن المراد قيمة 
ماقتل من النع'.: وإذا كنم قم فى .حديث جابر إن ما بين السنين.ى الزكاة من كونه مقدرا بشاتين أو عشرين 
در هيا :مغ أله ثابت ف الصحيح من كتاب الصديق أن التقدير به كان لأنه ق در التفاوت فى ذلك الز مان لا أنه تقدير 
لازم فى كل:ز مان فلآن تقولوا مثله فى هذا الحديث مع أنه لم يبلغ درجة ذلك الحديث فى الصحة وكون ذلك مخلصا 
هن المخارضمة الى ذكرناها أولى ع“ وقوله فى الوجه المعقول ( ولأن اعتبار قيمتهالمكان الانتفاع بجلده لا لأنه عازب 
مؤّة ) يعنى. لاله من هذا الوجه ساقط الحزاء مع أنه يخالف قوله قبله بأسطر ( وکو نه مقصودا بالأخبدٍ إما الحلده أو 
ليصطات به أو لدفج أذا.غ حيث زاد باعثا آحر. معارض بعموم قوله تعالی ‏ ومن.قتله نكم متعمدا فجز ا مثل 
مأقتل من النعم . أوجب. قيمة المقتول مطلقا فتعين قيمة تجرد جلده فى بعض المقتول خروج عن مقتضاه مع أن 
حه لم ينجضر فى طلب جلذه كا ذكره هنا » بل قد يكؤن لغرض أن يصطاد به "كا ذكره قبله.» ومن.هذا الوجه 
خب قيمته.:( قوله وقال :.إنا ابتدأناه ) هذا غریب لايعرف © وبتقدير ثبوته فإنما يفيد عدم ابر اء إذا كان 
المبتدى السبع بمفهوم امخالفة ؛ وهو ليس بحجة عنده, ١‏ ولا يمكن استناد عدم الوجوب فيه إلى العدم الأصلى لأن 
العدم. الأصى قد نسخ بإيجاب الحزاء ف الصيد عل العموم + فالم يخرجه دليل سميح فهو داخل فى الحكم العام 


الشرع, بتقذير لابزاد عليه برآي لأن القادير تعرف سباعا ( ولأن اعتبار قيمته لمكان الاتضاع يجلده:) إذ اللحم 
غير مأكول ( لا لأنه عارب ). كا فى بعض السباع والفيل يعلمه أهل المند إلحاربة يحيث يكسر العسكر » وهو 
معني مطلوب للملوك والسلاطين لكنه حارج عن الصيدية فلا يمتيز » ولا لأجل معني الإيذاء فيه لأن الإيذاء 
معنى لاتقوم له شرعا فب ىاعتبار الحلد :ومن هذا الوجه لايزاد على قيمة الشاة ظاهرا) وقوله ( وإذا صال السبع 
٠‏ على الحرم ) أى وثب ( فقتله لاثىء عليه ..وقال زفر: يحب ابلجزاء ) عليه ( اعتبارأ بالحمل) إذاصال على إنسان 
فقتله الإنسان فإنه يجيب قيمته وإن قتله دفعا عن نفسه ( ولنابها ووی عن عر رضى الله عنه أنه قتل سبعا وأهدى 
كبشا » وقال إنا ايتدأنام) علل الإهداء بالابتداء» فدل على أن الداع لاحب عليهشى ء وإلالم يبق للتعليل فائدة . 
. واعترض بأن التخصيصن بالذكر لايدل على نى المكئ عما.عداه فلا نصح الاصتدلال.. وَأجيب بأن ذلك في 
خطابات الشرع » أما فى الروايات فيدل » وفيه نظر لأف قول عمر هذا بحل بماز لة خطابات الشرع لأأنه فوحين . 
. الاستدلال به فلا يفيدة . والحواب أن الاستدلال إنما هو بفعله : .وقوله رواية قيفيله ...وقوله( ولأن إغرم . 
منوع عن التعرضن ) استدلال بدلالة:حديّث الفواسق . ووجهه' أن قتلها أبيح دفعا للأذى الموهوم » فلن يباج 
( قوله ويه نظر > -لآن قول عمر وى الله عنه. فى :هلا ال از لته خطابات الشرح. الخ ) أقول : وايقواب .أن عدم دلالة التخسيص عل | 
نی اکم عا عذاه [نما هو كلام اشتمال وكلام نبيه صل الله عليه ولم »و أماءكلام غيرهما فلي كذقك بل منز ل الرو ایا ت كا يمل من‌الأصول؛ 
وهذا حر مراد أمؤيب و لاشك فى ته ( قوله وابلواب أن الاستدلال إنما.هو بفمله الخ ) أقول : كيف يستدل بقعله ولا تعلق له بالماعن.. 


قت 
ومع وجو دالإذن من الشارع لامجب الحزاء بحا له» مخلاف احمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب التق وهوالعيد 
( فإن اضطر الحرم إلى قتل صيد فقئله فعليه ابخزاء ) لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنص على ماتلوناه من قبل ( ولا 
اس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط الأهلى ) لأن هذهالأشياء ليست بصيود لعدم التبحش» 
والراد بالبط.الذى يكون فى المساكن والحياض لأنه ألوف بأصل الخاقة ( ولو بح اما مسرولا فعليه النزاء) 
خلافا لمالك رحمه الله 7 إلواف ساس لاع جاب يطاء ب 


فالأوجه الاستدلال بحديث أنى داود الذى ذكر فيه السبع العادئ » والوجه اللى ذكر ه من الاستدلال بدلالة 
نص قتل الفواسق"فإنه أباحه لتوهم الأخى له : أى للقاتل أو لأبناء نوعه » فخ تحقى الإيذاء له نفسه أولى ؛ وإذا 
ثبت الإذن من صاحب التق سقط الضمان إلا أن يقيد الإذن به > فا لم بقيد الإذن بالضمان لامجب > فلذا قلنا 
بوجوب الحزاء إذا اضطر الحرم إلى قتل الصيد لمأ كله عند عدم صياله لتقيد الإذن فيه بالكفارة » وهو قوله 
تعالى - فن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية - الآبة ( قوله يلاف ال حمل الصائل فإنه لاإذن من 
صاحب :ا حق ) فيضمنه له . وطولب بالفرق بينه وبين العبد إذا صال بالسيف على إنبان فقتله المصول عليه 
لايضمنه مع أنه لا إذن أيضا منمالكه . أجيب بأن العبد مض مون ف الأصلحقا لنفسه بالآدميث لاللمولى لأنه كلف 
ْ كسائر المكلفين من أقرانه ؛ ألا ترى أنه لوارتد أو قتل قتل » وإذاكان ضهان:نفسه فى الأضصل له سقط بمبيح نجاء 
: من قبله وهو الحاربة » ومالية المولى فيه وإن كانت متقؤمة مضمونة له فهى تبع لشمان النفس فيسقط التيع فى ضمن 
. شقوط الأصل ( قوله مسرولا) بفتح الواو : أى فى رجليه ريش كأنه سراويل 


قتل السبع دفعا للأذى الحقق أولى فكان مأذونا بقتله من الشرع ( ومع وجود الإذن منه ليجب ابلزاء حقالله) 
لسقوطه بإذنه .. فإن قيل : الإذن من الشرع لايستلزم سقوط اب لزاء > فإن الحرم إذا حلق رأسه أو تطيب لعذر 
: فهو مأذون من الشرع ولم يسقط الحزاء . فالحواب ما يذ كره بعد هذا بقوله ( لأن الإذن مقيد بالكفارة بالنض 
: على ماتلؤناه ) وهو قوله تعالى ‏ فن کان منكم مريضا أو به أذى من رأسه' الاب ؛'فكان فائدة الإذن دفع الحرمة 
| لاغير . وتفريره أن بقاء:الخراء مع إذن صاحب الوق ثابت بالنص » فلا يقاس عليه غيره ..لايقال : فليلحق 
. بطري الدلالة لأن الضِرورة فى الصول ليست كالضرورة ف حلق الرأس.ء لأن الأولى نادرة والثانية كثيرة 
(يخلاف الحمل الصائل لأنه لا إذن من صاحب الحق وهؤالعبد ) ونوقض.بالعيد صال بالسيف على رجل فقتله 
المصؤل عليه لايضمن والإذنلم يوجد من مالكه .: وأجيب بأن العبد مضمون ف الأصل بأنهآدى حقا للعبد لاحقا. 
: المؤلى لكونه مكلفا كولاه وغيره » فإذا جاء المببح عن قبله وهو الحاربة أسقط حقه كنا إذا ارتد وسقوط ماليته 
| الى: هى ملك المولى إتما كان فى ضمن سقوط الأضل وهو'نفسه فلا معتبر به كا إذا ارتد . وقوله ( وإن اضطر 
: حرم ) ظهر.معناه لما ذكرناة ٣‏ نها. > وقوله ( والمراد بالبط ) يعنى .الم كور فى القدورى البط ر اللى يكون قى 
الساكن ) وهو الذى يكون طبر انه كالدجاج فالبطء » ويجوز ذجه الحرم . والمسرؤل بالفتح حمام ى رجليه 


( کول وإكانية كتير 5.) أقول. : وإذاكان الا أكثر كان إل ضع اازاجر حرج ليتنع الاس ( قال الملصتف : وهم وجوذ الإذن 
امن الشاررع لايجب المزاء حقا له,) أفول : منقوض بقوله صل آله عليه ومام أو فليكفر وليحنث ٠‏ ويجوز أن يقال ذلك غل خلاف 
القيابس .د ( قال المصنف : .والمراد بالبط اللى يكون ف المساكن والحياض ) أقول : وأما الببل اللى يطير فهو سيد يحب المزاء بقطه » 
: ( ۱۲ - فع القدیرحلی - (r~‏ 


س 
وحن نقول : الحمام متوحش بأصل اللالقة متنع بطيرانه وإن كان بطىء النبوضص والاسشناس عارض فلم يعثبر 
( وكذا إذا قتل ظبيا مستأنا ) لأنه صيد ف الأضل فلا يبطله الاستئناس كالبعير إذا ند لا پأحذ حكم الضید فی 
الحرمة على الحرم ( وإذا ذبخ الحرم صيدا فذبيحته ميتة لاحل أكلها ) وقال الشافعى رحمه الله : يحل ماذبحه الحرم 
لغيره لأنه عامل له فانتقل فعله إليه .. ولنا أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فلا يكون ذكاة كذبيحة 


( قوله الحمام متوحش بأصل الخلقة ) والاستثناء عارض » بخلاف البط الذى يكون فى الحياض والبيوت فإنه 
ألوف بأصل:للحلقة ( قوله: لأنهعامل لغيره ) يقتضى ظاهرا أن اللام فى لغيره يتعلق بلغه لابيحل » ولفظ المبسوط: 
وقال الشافعى : لاحل للمحرم القاتل و محل لغيره من التاس يقتضى تعلقه بيبحل » وهوالحق عن الشافعى وهو أحد 
قوليه .. ويمكن توجيه التعليل على هذا الاعتبار بأنه لما لم يحل للقاتل و-حللغيزه لم ينزله الشرع عاملا لنفسه بل لغيره 
فصار عاملا لخيره شرعا وإنلم يقصد هو ذلك فانتقل فعله إليهم. فحل لم سواء ذبح لأجلهم أو لنفسه . 


ريش كأنه مراویل ء من سرولته إذا ألبسته السراويل . وقوله ( ونحن نقول الحمام متوحش ) تقريره الحمام 
متوحش ( بأصلى الحلقة. تمتنع بطيرانه ) وكل ماهو كذلك فهو صيد ( والاستئناس عارض ) جواب لمالك ومعناه 
الاعتبار للمعانى الأصلية دون العوارض . وعورض بأن الحمام لاحل بذكاة الاضطرار > حى لور سمما إلى 
ش برج الحمام فأصاب اما مسرولا ومات قبل أن تدرك ذكاته لم يحل + ولو کان صيد الحل . وأجيب بأن مدار 
عة ذكاة الاضطرار هو العجز دون الصيدية ؛ ألا ترى أن البعير. إذا ندتحل” بذبح الاضطرار وليس بصيد. 
لوجود العجز عن ذكاة الاختيار » والعجز فى الحمام غير موجود لأنه يأوى فى.الليل إلى يرجه . وقوله ( وكذا 
إذا قتل ظبيا ) ظاهر .. قال ( وإذا ذبح الحرم صيدا فذبيحته ميتة لابجل أكلهاء وقال اأشافعى رحمه الله )نى أحد 
قوليه( إذا ذه الحرم لغيره خل لأأنه عامل له) حيث ذبحه. له وكل من فعل لشخصن انتقل إليه ذلك الفعل كنا فى 
عامة النيابات فصار ,كأنه هو الذى ذيحه ء ولو ذه ذلك الغير لنفسه جاز له أن يأكله ؛ فكذا إذا ذه له انحرم . 
فإن قلت : عبازة المصنف وتعايله يدل على أن المذبوح يحل له ولغيره » وذلك لأن-التعايل إتما يستقم إذا كان قوله 
لخيره متعلقا بذمحه لأنه حينتذ يكون عاملا له » وإذا كاذمتعلقا به بى يحلعل إطلاقه, وذبيحة الحرم سواءكانت 
لنفسه أو لغيره حرام عليه عنده أيضا قولا واحدا. قلت : أرى أن يكون قوله لغيره يخدم الفعلين جميعا » وتقديره 
يحل لغيره ماذيحه العر م لغيره » وتخرجنفسه من ذلك لأن التقييد فى الروايات مقيد بالاتفاق .. فإن قلت : تعليله 
هذا لايخلو إما أن يكون صميحا أولا ؛ فإن كان الثانى لم تم الدعوى »وإن كان الأول.لزم أن يحل له لأن الفعل 
. قد انتقل إليه » ولو ذبج حلال.صيدا حل أكله للمحرم إن لم يدل عليه أو يشر إليه .قلت : التعليل. 
صحيح : ولكن. لايحل له لآن الدلالة إذا كانت محر مة فالمباشرة لإتتقاعد عن الدلالة. وإن انتقل الفعل إلى 
غيره:“حكما ( ولنا أن الذكاة. فعل مشروع ) بالاتفاق » وذبح الحرم ليس بفعل مشروع بالنص قوله 


كذا فى للكانى فيكونان من جنسين فين » ولا العمل الوجود أو العدم لإ قوله فإن قلت : عبارة المصنف وتطيله يدل عل أن المذبوج 
عل له.ولهير ) أقول : فإن قيل : مقضى .هذا التعليل أن لايحل لغيره إذا كان فك آلغير محرما لأنه لا انتمل فصل الذابح إليه كان ذابما 
وخيحة. ابرم تحرم .عليه .. قلنا : ذلك أمر بمكى لم لقع مته مباشرة حقيقة فلا يكون ميا حرمة عليه ( قوله وذلك لآن اتمليل إنما 
يستفي ایع) أقول :منوج بل [ذا تبلق بیسل يستقيم أيضا > وكونه عاملا له إنما هى ف نمكم شرع ٠‏ فإنه لما حزم عليه ل يجعله اشر ع عاملا 
لنفله بل لخير م فتأمل( فوله حرام عليه عنده أيْضا قولا واحدا ) أقول : منؤع ء بل إذا نحل ن الإنحرام يحل له أيضا عند صرح به الزيلعى 


(ة- 
الجوسى » وهذا لأن المشروع هو الذى قام مقام اليز بين الدم واللحم تيسيرا فيتعدم بانعدامه 


ر قوله وها لآن المشروع الخ ) حاصله إثبات الملازمة بين المشروعية والإقامة مقام الميز ٠‏ ثم ننى الثانى فيقى 
الأول : أعنى المشروعية وهو المفاد بقوله فينعدم المشروع لانعدامه : أى لانعدام الفعل الذى أقم ونحن إلى غير 
هذا الكلام أحوج فى إثبات المطلوب . فإن حاصل هذا إثباتٍ المقدمة القائلة وهذا فعل حرام : وهى إن كانت 
من المسلمات بيننا وبين الشافعى لم يحتج إليه:وإن كانت ممنوعة عنده لاينّبص المذكور مثبتا لها عليه » فإنه إذا 
منع الحرمة منع عدم الإقامة مقام الميزلكنها مسلمة » ونحن نمتاج بعد تسلم حرمة الفعل إلى أمر زائد > فإن جرد 
خرمته لای وجب نخرمة اللخم مطلقا » كالوذبح شاة الغير لابإذنه لايضير لها حك الميتة مع حزمة الفعل فيقال : وهذا 
فعل حسى مام فيكون ذلك لقبح اعثبرف عينه على ماهو الأصل عندنا ف إضافة التحريم إلى الأفعال الحسية أنه 
يضاف القبح إلى عينها لدم المانع بخلاف الشرغية إلا أن يقوم دلي لعلى خلاف ذلك "كا فى ذبح:شاة الغير » ونعنى 
بشبوث القبح 'لذاته:مع أنة إنما ذبح لغرضن صحيح هو أن يأ كله كون الشرع اعتبره قبيحا لعينه لأنه جعله طيشاحيث 
أخرج الذابح عن الأهلية والمذنبوج عن الحلبة فضار فعلا فى غير عله فكأن عبثا باعتبار الشارع » كما لو اشتغل 
عاقل بذبح حجر ونحوه فإنه بعل" جنونا أو مرية» بحلاف شاة الغير فإته لم بثبت إخراجها عن مملية البح شرعا 
للأجنبى وإخراجه عن الأأهلية بالتسبة إليها فلم يعد" غبثا شرعاء وإذا صار ذبح الحرم عبثا شرعا صار قبيحا لعينه فلا 
يفيد حكر الحل فيا كان محرم الأكل : أعنى الصيد قبل :ذيحه .. ببى دثيل الإخراجين » وذلك أن قوله تعالى ‏ وحرم' 
عليكم صيد البر مادم حرما ‏ يفيدهماء وقوله تعالى ‏ لاتقتلوا الصنيد وأنتم حرم فيد إخراج الحرم عن أهلية الذبح 
فقط » وهدّالأن الأول أضاف التحريم إلىالعينوهى تفيد المبالغة : فإن الأصل أن تضاف الأحكام إلى أفعال:المكلفين . 
فإذا ضيفت إلى العين كان إخراجا له عن محلية الفعل الذنى هو متعلق الحرمة بالأصالة » فإنه نجعل نفس هذا العين 
حراماونفس اح رام لايقترب مته فكان منعا عن الاقتراب منه نفسه وهذا [خراجه عن الحلية. ولوقلنا إن إضافته إلى . 
العين يحب" أن تكون عجازا عقليا لم يذسرنا » إذ العدول'عن إضافته إلى الفعل إلى إضافته إلى نفس العين سببه ماقلنا . ' 
وأفاد الثانى أن التحريم بمعنى من جهة الذابح وهو الإحرام فأوجب إخراجه عن الأهلية ‏ والإحرام هوالسبب فى 
الأمرين معا على التجقيق فللا قال فى المسثلة إلى تلى هذه لأن الإحرام هوالنى أخرج الصيد عن الحلبة والذابح 


تعالى ‏ لاتقتلوا الصيد ‏ مماه قلا دون الذبح أو الدكاة إشارة إلى أنه لايونجب امحل ونباهم عنه ؛ وهو يدل على 
التحريم لعينه لكونه بمعنى النى . ونوقض بذبح شاة الغير بغيز إذنه فإنه حرام لاعالة » فكان الواجب أن لايقم 
ذكاة ولا يحل أكله وليس كذلك . والحواب أن المصنف'رحه الله أشار إلى الحواب عن هذا بقوله ( وهذا . 
لن المشروع ) أى من الذبح ( هو.الذى قام مقأم الميز بين الدم واللحم تيسير ) وبيانه أن الدم منجمن للحيوان فلا 
بد .من تمييزه عن اللخم ليصلح للأكل وذلك أمر متعسر خن » وله سبب ظاهر وهو قطع عروق الذبح فأقم 
اليح مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا . والذبح الذى قام مقامه معدوم ههنا لأن المقم لذلك هو الشرع » ولم 
يقنم هنا حيث أخرج اليد عنالحلية بالنسخ يعن بقوله تعالى - وحر م عليكم صيد البر مادم حرمات کا قال 
حرمت عليكم أمهاتكم - قأخرجهن جن محلية النكاح » بحلاف ذبح شاة الغير بغير أمره فإن الشرع لم يخرجها 


( وله ونباهم مه إلى قول جني لني ) ترذ لذبي فى الال المي يمي اتی كا حتت ف عم الأصول . . 


(¥ 

( فإن أكل الحرم الذابح من ذلك شيثا فعليه قيمة ما أكل عند أىحنيفة ) رحمه الله ( وقالا: ليس عليه جزاء 
ما أكل > وإن أكلمنه حرم آخرفلا شی ء عليه ى قوم جميعا ) مما أن هذه ميتة فلا ياز مه بأكلها إلا الاستغفار 
وصاركا إذا أكله محر مغيره. و لی حنيفة رمه الله آنحرمته باعتبا ركونه ميتة كاذ كرناء و باعتبار أنه حظور إحرامه 
لأن إحرامه هوالدى أخرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية ىح قالذكاة فصارت حرمة التناوك بهذه الوسائط 
مضاقة إلى إحرامه بخلاف محرم آحر لان تناوله لیس من محظورا تإحرامه ( ولا بأس بأن يأكل الحرم حم صيد 
اصطاده حلال وذغه إذا لم يدل الحرم عليه و لا أمره بصيده) خلافا لمالك رحمه الله فيا إذا اصطاده لأجل حرم 


عن الأهلية ( قول فعلبه قيمة ما أكل عند أنى حنيفة ) يعنى سواء أدى ضمران”الذبوح قبل الأكل أو لا » غير أنه 
إن أدى قبله.ضمن ما أكل على حدته بالغا ما بلغ » » ون كان أكل قبله دحل ضهان ما أكل ف ضمان الصيد فلا 
يحب له شی ء بانفراده . وقال القدورى فى شرحه لختصر الكرخى : لا رواية هله المسثلة » فيجوز أن يقال : 
يلزمه چزاء آحر » ويجوز أن يقال : يتداخلان » وسواء تولى صيده بنفسه. أوأمرغيرة أو أرسل كلبه .. ولافرق 
| بین أن يأ كل الحرم أو يطعركلابه ى لزوم قيمة ما أطبم لأنه انتفع بمحظور إحرامه ( قوله فصار ت حرمة التناول 
الخ ) يعنى أن حرمة التناولٍ بواسطة أنه ميتة وكونه ميتة بواسطة خروجه عن الأهلية والصيد عن الحلية وثبومهما 
معا بواسطة الإحرام » فكان الأأكل من محظورات إحرامه بواسطة » وسبب السبب مبب خصوصا وهذه حرمة. 
يحتاط فى إثبانها لما تقدم من شرع الكفارة مع العذر فيجب به الخزاء» وبهذا التعليل استغنى الشيخ عن إبراد 
الفرق بين هذا وبين ما لوأ كل الحلال من لحم ذيحه من صيد الحر م بعد أداء قيمته » لأن الأكل ليس من محظورات 
الحرم بل تفوبته الأمن الذى استحقه بحلوله فى الحرم فقط وقد ضمنه إذ فؤته فكان حرمته لكو نه ميتة فقط .. وعن 
. هذا ما ى.خزانة الأكل : لو شوى الحرم بيض صيد فعليه جز اوه وللحلال أكله » ويكره بيعه قبل ذلك » فإن 
باعه جاز ويجعل ثمنه فى الفداء إن شاء » وكذا شجر الحزم واللبن » وكذا لوشوى جرادا أو بيضا ضمته » ثم إن 
: أكله لاجزاء عليه ولا يحرم بخلاف الصيد ( قوله خلافا لمالك فيا إذا اصطاده لأجل الحرم ) يعنى بغير أمره » 


عن الحلية فكان منهيا » والبى يدل علن المشروعية كا عزف فى الأصول . ؤقوله ( فإن أكل الحرم الذابح من 
ذلك شيثا فعليه قننمته عند ألىحنيفة ) قال-الإماغ 'المرتاشى ( إذا أأكل بعد ما أدى الحزاء » وأما إذا أكل قبل ذلك 
نقد دحل قيمة ما أكل فى اب راء وقوله ( وقالا) ظاهر . وقوله فصارت حرمة التناول ببذه الوسائط » يريد أن ' 
. حرمة التناول باعتبار كونه مينة.» وكونه ميت باعتبار خروج ألصيد عن المحلية وخروج الذابح عن الأهلية وذلك 
باعتمار الإحرام فكانت الحرمة ( مضافة إلى الإحرام ) بهله الوصائط فكانمتناولا محظور إحرامه فيجب عليه . 
الحزاء . وظهر من هذا الحواب عا إذا ذبح الحلال صيدا ی الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه فإنه لا يلزمه شى ء 
آخر لآنه لم يتناول محظور إحرامه » وإنما ونجب جزاء امحل وهو لايتكررء فإن استشکل بالنحرم کسر بيض صيد 
فأدى جزاءه ثم شواة فأ کله فإنه تناول محظور [حرامه ولم يلزمه شی ء آخر. أجيب بان وجوب ابلعزاء فى البيض ليس 
لذاته بل.باعتبار أنه أصل الصيد كا ذكرناه وبعد الكسن لم يرق هذا المعنى . وقوله ( فيا إذا اصطاده لأجلالحرم) 
(قل أجيب بأنوجؤب ابمزاء فى البيض: ليس لذاتهالنع) أفول : توضيسه اله .لا عجال فالبيض أن يجسل.ميتة إذ ليس علا لیج ست يجرى فيه ملقيل: فى 
ذبيحة الحرم ( قال المصنف له قوله صل الله غليه وسلم ه لابأس بأن يأكل الحرم للم صيد مالم يصده أو يصاد له») أقول:قالالفاضل الطيبى 
فى المشكاة : فيه إشكال لأن الظاهر يقعضى الحزم وغاية ما يتكلف فيه أن يقال إنه عطف عل المى » فإله لو قيل مالا تصيدو نه أو يصاد لكم 
لكان ظاهر! فيقدر هذا الم ام (:قوله وتوله فيما إذا اعضطاده لأ جل الحرم :الخ ) أقول . وف تح : القدير :يمى بني أمره . أما إذا اصطاد ٠‏ 


سه 

له قوله صلى الله عليه وسلم « لإ.بأس بأ کل الحرم .حم صيد مالم يصده أو يصاد له» ولنا ما روى أن الصحابة 
رضى الله عنهم تذاكروا الحم الصيد یح ,الحرم » فقال صلى الله عليه وسل و لا بأس به » واللام فیا رؤئئ 
لام تمليك فيحمل عل ىأن يمدى إليه الصيد دون اللحم أومعناه أن يضاد بأمره . ثم شرط عدم الدلالة » وهذا تنصيص 
على أن الدلالة محر مة » eT‏ 00 


أمما إذا اصطاد الحلال حر م صيدا بأمره الحتلف فيه عندنا . فذكر الطحاوى تحر يمه على الحرم وقال ابلحرنجائق : 
لامحرم . قال القدورى : هذا غلط واغتمد على روانة الطحاوى ( قوله له قوله عليه الصلاة والسلام ) الحديث غلى 
ماق ی داوذ والرمنئ والنسائى عن جابر و لحم الضيد حلا لک وأنم خرم مالم تصيدوه أو باد لكم » مكذا 
بالألف ف نصاذ ء :فعارضه المصنف ثم أولهدفها للمعارضة ‏ أما المعارضة فيا روى محمد بن الحشن : :“أخيرنا 
أو حنيفة غن محمد بن المتكدر عن عثان. بن محمد عن طلحة بن عبيدالله قال « تذا "كرتا لحم الهنيد يأ كله الحرم 
٠‏ والنى صل الله عليه وسل نام ء فارتفعت أصواتنا فاسنيقظ ر سول الله صل الله عليه وسم فقال > فم ننازغون 
فقلنا: فى لحم الصيد أيأكله الحرم ؟ فأمرنا بأ کله أخرجه ف الآثار.. وروی ا لحافظ أبوغيدالله ا حسين بن سر والبلٹی 
فى مسند أنى حنيفة عن ألى نحتيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جدة الزبير بن العوام قال : كنا حمل الصبد 
صفيفا وكنا نز وده وتأكله ونحن محرمون مع رسو الله صل الله عليه وسامة واختصره مالك فى مطقه. وأما التأويل 
فبوجهين » كون اللام للملك والمنى أن يصطاد ويجعل له فيكون تمليك عي الصيد من الحرم وهو ممتنع أن يتملكه 
فيأكل من يمه » والحمل على أن المراد أن يصاد بأمره وهذا لأن الغالب ىعمل الإنسان لخيره أن يكون بطلب منه 
فليكن مله هذا دفعا للمعارضة . وقد يقال : القواعد تقتضى أن لايحكم هنأ با معارضة وار جيح لآن قول طلحة . 
يعنى. أن .ينوى أن. يكون الاصطياد له سواء أمره بذلك أولم يأمره . وقوله.( تلاکروا لم الصيد فى حق 
الحرم) يريد به ما روى غن طلحة أنه قال : وتذاكرنا لم الصيد فى حت الحرم » فارتفعت أصوائنا ورسول لله. 
صلل الله عليه وسلم نائم فى حجرته » فقال :فم آم ؟ فذكرنا ذلك له ر فقال عليه الصلاة والسلام .: لابأس به») . 
وقوله( واللام فيا روى) يعنى مالكامن قوله أويصاد لهؤلام تمليك فيحمل على أن يبدى إليه الصبيد دون اللجي) وهنا. 
لأنتمليك الصيد إنما يتحقق فا إذا أهدىالصيد إلى لحر م لافها إذا أهدى إليهاللح لآن اللحم لايسمئ صيدنا حقيقة: 
فيكون مقتضى. الحديث حزمة تناول الصيد على الحرم » وبه نقول لأنه ثبت« أن الصعب بن جثامة اللينى أهدى 
لرسول الله صلى :الله عليه وسار حمارا وحشيا وهو بالأبواء فرد عليه فلحا رأى ما فى وجهه قال: إنالم نرده عليك إلا ألا 
حرم ( أو يكون معنی أو يصاد له يصاد بأمره) واعلم أن هذا الحديثروى بالرفع أويصاد» وحينئذ لا عسات له بهذه 
الروأية لأنة يقتضى الل إذا صاد غيره لأجله لأنهصار معطوفا على المغيالاعلى الغاية » ورواية كتب الحديث ثل 
سن أنى ذاود والعرمذى والفسائى بالآلف هكذا › ونا يصح له السك بهعلى ما روى أويصدله ليصير معطو فا على 


الحلال حرم صيدا بأمره اختلف فيه عندنا فذكر الطحاوى تحر مه على الحرم . وتال المر جا : لايحرم . قال القدورى : هاا غلط واغثيد 
على رواية الطحاوى اه ( قوله سواء آمره بذلك ) أقول : فيه حث » فإنه على الوفاق لاع الحلاف “كا يدل علي هكلام التصنف ( قوله و اعم 
أن هذا الحديث روى بالرفم ء إلى قوله : لأنه صار مسلوفا على الغيا لاملل الناية ) أقول : فينبنى أن يكون منصويا إلا أن يقال : مر 
معطوف على أن مع الفمل فلما حذف أن فى المعطوف رفع کا ی ھ آلا أمنا الزاجرى أحضر الونى :© أويقال : قد تهمل أن الناصبة حلا 
على أختهااما المدرية كا فى قراءة ابن محيصن لمن أراد أن يم الرضامة - وقول الشاعر : ْ 

.أن تقرآن عل .أسماء ويحكما 2 بى اللام وأن لاتشمرا أحدل ٠‏ 


4ه 
قالوا : فيه روايتان . ووجه الحرمة حديث ألى قتادة رضى. الله تعالى عنه وقد ذكرناه ( وق صيد الحرم إذا ذه 
الحلال قيمنه يتصداق بها على الفقراء ) لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم » 


ذ فأمرنا بأكله» مقيد عندنا بما إذا لم يذله الحرم ولا أمره بقتله على ماهوالختارالمصنف إعمالا لحديث أبى قتادة »> 

فيجب تخصيصه با إذا لم يصد لامحرم بالحديث الآخر لدخول الظنية فى دلالته . وحديث الزبير حاصله نقل 
وقائع أحوال لاعموم لها » فيجوزكون ماكانوا يحملونه من-لهوم الصيد للتزود ما لم يصد لأأجل الحرمين »بل هو 
الظاهر لأنهم يتزودونه.من الحغير ظاهرا › والإحرام يعد الحزوج إلىالميقات » فالأولى به الاستدلال على أصل 
المطلوب يحديث ألى قتادة على وجه المعارضة على ما ىالصحيحين : فإنهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام لم يجب 
غلم خی بام عن موائع. الحل أكانت'مونجودة أم لا » فقال صلى الله عليه وسلم : أمنكم أحد أمره أن مجنل 
علبيا أو أشار إليا.؟ قالولا + ,قال :. فكلوا إذا » فلو .كان. من الموانم أن يصاد لهم لنظمه فى سلك ما يأل عنم 
سنا احص عن آلزان ليجيب بالمكم عند خلوه عنا » وهلا الى كالصريح ف تی کون الاصطياد امحرم 
مانعا فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته » إذ هو فىالصحيحين وغيرهما من الكتب الستة » لاف 
وكذا فى رءجاله من فيه لين . وبعد ثبوت ماذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ماذكره المصنف منالتأويل هذا . 
ونعارض الكل حديث الصعب بن جثامة فى مسلمة أنه أهدى للننى صلى الله عليه وسلم لم حمار > وق لفظ : 

رجل خار ؛ وق لفظ : عجز حار » وى لفظ : شق" خمار فرذاه عليه »فلمارأى ما فى وجهه قال : إنالم نرده 
عليك إلا آنا حرم » فإنه يقتضى حرمة أكل | حرم الحم الصيد مطلقا سواء صيد له أو بأمره أو لاء وهو مذهب 
نقل عن جماعة من السلف منهم على بن أبى طالب رضى الله عنه » ومذهبنا مذهب عر وألى هريرة وطلحة بن 
عبيد الله وعائشة رضى الله عنهم .؛ .رج عنهم ذلك الطحاوى رحمه الله .. وقول الشافعى رحمه الله حديث مالك 
وهو أنه آهډۍ له ارا أثبت من حديث من قال إنه أهدى له من للم مار : يعى فيكون رده امتناع تملك الجر م 
الصيد متع بأن الزوايات .كلها على ماذكرنا أول الحديث تدل على البعضية . ولا تعارض بين رجل حار وعجزه 
وشقه على مالا يى .. إذ يندفع بإرادة رجل معها الفخذ وبعض جانب الذبيحة فوبجب حمل:رواية أهدىخارا 
على أنه من إطلاق اسم الكل علن البعض لما ذ كرنا ولتعينه لامتناع عكسه » إذ إطلاق الرجل على كل الحيوان غير 
معهود › لايطلق: غلل زيد [صبع ونموه » لأنه غير جائز لما عرف من أن شرط إطلاق اسم البعض على الكل 
التلازغ كالرقبة على الإنسان والرأس فإنه لا.إنسان دونهما » يلاف نحو الرجل والظفر . وأما إطلاق العين على 
الربيئة فليس من حِيث هو إنسان بل من حيث هو .رقيب ؛ وهو من هله الحيثية لايتحقق بلا عين على ماعروف 
فى التحقيقاث » أو هو أحد معان المشترك اللفظى کا دہ لأكثر مها .. ثم إن فی هذا الحمبل ترجيحا للأكثر أو 
نحكم بغلط تلك الروايات بناء على أن إلراوى ر جع عنها تبينا لغلطه ۽ قال الميدى : كان منفیان يقول ف الحديث : 

أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم حماو وحش » وربما قال : يقطر دما » ور مالم يقل ذلك » وكان فيا 
الغاية وهى ضعيفة . وقوله.( قالوا).أى المذايخ ( فيه ) أى فى شر ط عدم الدلالة لإباحة الأكل ( روايتان) فى 
رواية بخزم وهو اختيار الظحاوي » وف روإية لايحرم وهو اختيار أبى عبد الله الحرجانى . قال ( وى صيد الحرم 
إذا ذيحه الحلال ).إذا قتل الحلال صيد الحرم وجب عليه( قيمته يتصدق بها على الفقراء ) لمنا ذكر فى الكتاب 
عل ماهو قول البصريين نص عليه ابن هشام فى. من البيب » لكن الخسم يقول »> هو عطف عل اليزوم على الى . 


8ب 
خلا :قال مار وحش » ثم صار إلى م حى مات . وهذا يدل على رجوعه وثباته على مارجع إليه » والظاهر أنه 
لتبينه غلطه أولا . قال الشافعى ره الله : وإن کان أهدى له ما فقد يحتمل أن يكون عا, أنه صيد له فردءه عليه اه 
فإن قيل : إن التعليل ما وقع إلا بالإحرام » فلو كان كنا ذكره الشافعى رحمه الله لقال بأنكصدته لأجلى ..قلنا : 
كلام الشافعى رحمه الله يتضمن ذلك . يعنى علم أنه قد صيد لأجله وهو محرم فرده عليه معللا بالإحرام بسبب أنه 
منغ من أكل ماصيد للمحرم » وبه يقع ابحم بين حديث الضغب وحديثى أنى قتادة وجابر السابق على زأى من 
يقؤل :حزم على الحرم ما ضنيد لأجله .: أما على رأينا وهو إباحته بغر هذا الشرط فلا يقع المتمع بينه وبين حديث 
أن قتادة » فإنا قلنا : إنه يفيد عدم :اشتزاط. أن لايصاد لأجله على ماذكرنا » فإن حل حديث الصعب على أنه عم , 
أنة صيد لأجله تعارضا فعا يصار إلى الرجيح فيتر جح حدنث ای قنادة بعددم اضطرابه صلا ؛ مخلاف 'حديث ' 
الصعب فإنه قال فى بعض رواياته : إنه عليه الصلاة والسلام أكل منه رواه بجی بن سعيد عن جعفر: عن مرو 
ابن أمية الضمرى عن أبيه 9 أن الضعب بن جثامة أهدنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خجزحار وهو بالححفة فأ كل 
منه وأكل القوم » وما قبل هذه الرواية منكرة : فإن فى جميع الروانات آنه لم يأكل منها إلا فى هذه الرو اية» أحنسن 
منه أن يمجمع: بعد ثبوت صحصة هذه الرواية بأن الذی تعرضت له تلكالروايات ليس سوى أنه رده . وعلل بالإحرام. 
ثم سكت الكل على هذا القدر ¿ فن ابحائز أن يكون لما زده معللا بذلك بناء علىظن أنه صيد لأجله 5 کر له 
. آم يصده لأجله ققبله بعد الرد وأكل فنه » وهذا جمع على قول من يشترط هدم الاصطياد لأجله. وعلىقول لكل 
ما قال البييى بعد ماذ كز الروأية الى ذکرناها قال : وهذا ناد صحميح , فإن كان محفوظا:فكأنه رد انی وقبل 
الحم اه .إلا أن هذا جمع بإنشاء إشكال آخر وهورد رواية أنه رد اللحم وهی بعد ها ثبت عليها الراوی ور جم 
عنا سواها حنى ماقدمتاه » إلا أن يدعى أنه عبر بالبعض عن الكل فى رواية رد اللحم وفيه ماقدمناه .. وع ىكل حال 
فق هذا الحديث اضطراب ليس مثله فى حديث ایی قنادة فكان هو أولى .:فإن قیل : إن حديث أنى قتادة كان 
سنة ست فى رة الحديبية » وحديث الصعب كان فى حجة الوداع فيكون ناسا لما قبله . قلنا آما أن حديث 
الصغب كان فى حنجة الوداغ فلم يثبتعندنا وإئنا ذكره الطبر ىو بعضههم ولم نعلم لم فيه ثبتا صمينحا ؛ ؤأما حديث . 
أىقنادة فإنه وقع فى سنند عبد الرزاق عنه قالة  :‏ انطلقنا فع رمنول الله صلى الله عليه ونل عام الحديبية فأخرم 
أصمابه ولم أحرم » فساق الحديث . فى الصحيحين عنه حلاف ذلك » وهو ماروی' عنه « أن النى: عليه الصلاة . 
والسلام خرج حاجا فخرسجوا معه فصرف طالفة منهم أب قتادة وقال لم : خذوا ماحل البحر حى نت ا ای 
. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام م بحج بعد الحجرة إلا حجة ,أوداخ فكان بالقديم أو . وما يبل على ما ذهينا إل 
حديث البيزى : أخرج الطحاوى عن عير بن سلمة الضرير قال : ٠‏ ينا حن نسير. مع رصول الله صلى اللة علي 
١‏ وهز:واضح ب فإن قيل : الضيد” كا أستحق الأمن بسبب الحرم فكذلك استحقه بسبب الإحرام + فإذا قتل امحرم 
صيد الحرم ينبغى أن يجب عليه كفار تان ولیس كذلك . قلت : وجوب الكفارتين وجه القياس » صرح بنلك ‏ 
فى-الإيضاح . ووجه الاستخسان.ما ذكر فى شرح الطحاوى أن حرمة الإحرام أقوى لأن المحرم بحرم عليه الفسيل. 
فى الحل واب حرم جميعا فاستقيع الأقوى الأضعف . 


( قوله قلت وجوب الكفارتين وجه القياس إلى آعر قوله فاستلبع الأقوى الأضعف ) أقول : فنتقوك وجه القياس بحث ٠‏ والوجه 
جواب القياش' . ۰ 1 ش 


5 
قال صل الله عليه وسلم ‌حدیث فيه طول « ولا ينفر صيدها» ( ولا يجزيه الصوم ) لأنها غرامة و ليست بكفارة » 
فأشبه ضمان الأموال > وهذا لأنه يجب بتفويت وضف فى انحل وهو الأمن والواجب على الحرم بطريق.الكفارة 
جزاء على فبله لأن الحرمة باعتبار معنى فيه وهو إحرامه» والصوم يصلح جزاء الأفعال لاضمان المحال" . وقال زفر : 
يجحزيه الصوم اعتبارا بما وجب 1 


وسلم پبعض أفناء الروحاء وهو حرم [ذا حمار معقور فيه سهم قد مات » فقال عليه الصلاة والسلام : دعوه فيوشك 
صاحيه أن يأتيه » فجاء رجلمن بہز هوالدی عقر الحمارء فقال : ارسول الله هورميى فشأنكر به » فأمرالنى عليه 
الصلاة والسلام أبا يكرآن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون » وجه الاستدلال أن ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال 
بزل منزلة إلعموم فى المقال ( قوله قال صل الله عليه وسام ) رؤى الستة عن أبىهريرة رضى الله عنه قال : لما 
فتح الله على رضوله صل الله عليه وسلم مكة قام النبى صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله عز ,وجل وأثى عليه 
ثم قال :. فإن الله حبس عن مكة الفيل وسلطعليها رسوله وإلمومنين ؛ وإثما أحلت لى ساعةمن النهار » ثم بقيت 
حرمتها إلى يوم القيامة > لايعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا ختلى خلاها ولا نحل ساقطما » فقال العباس.: إلا 
الإذخخر فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقإل عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر » والبى بالمعجمة مقصورا الحشيش إذا كان 
رطب واختلاؤه قطعه ر قوله والواجب على الحرم الخ ) حاصل ماهنا أن حرمة القتل ثابتة فى الصورتين' » غير أن 
سببها ف الإحرام وجوبت الحرى على موجبه » فإنه عبارة عن الدحول فى حرمة عبادة احج أوالعمرة بالتزام مايمنع 
منه حال التلبس بها كالدبخول فى حرمة الصلاة »> ومنه عدم التعرض للصيد فكان. حككة منعه . والله سبحانه أعلم. 
كونه يبيج النفس إلى حالة تناف حالة الإحرام الى حى النصور بصورة الموت والفاقة فإن فيه ضراوة » وحالة 
الإحرام ضراعة قد ظهر أثرها أكثر من ظهوره فى سائر العبادات ؛ ألا ترى إلى كشي ف الرأس والتلفف بثياب 
الموث فإذا قتله فقد جنى على العبادة حيث لم يجرعلى موجبها وجبر العبادة امحضة بعبادة محضة فدخله الصوم . وأما 
فی الحرم.فسبيها إبقاء أمنه الحاصل له شرعا بسبب الإيواء إلى حى الله تعالى » فإذا فوته وجب اللحزاء لتفويت ذلك. 
الصف الكائن في امحل لاللبناية على .عبادة تلبس بها والتزمها بعقد حاص بار تكاب محظورها فلا يدخل الصوم 
'فيه كتفويت أمن كائن ملوك رجل فى ماله لاستهلاكه لايكون بصوم ونحوه بل جبر الآمن الفائت بإثبات أمن 


وقوله ( ولا يزه الصوم) فرق بين قتل الحرم الصيد وقتلالغلال ضيد الحرم » ى جواز:الصوم فى الأول دؤن 
الثانى بأ حاصله أن الواجب على الحرم جزاء فعله : ولهذا تعد اد إذا قتل المحرمان الصيد واحدا » وعلى الحلال يدل 
: ما فات عن امحل من وصف الأمن » والصوم يجوز أن يقع.جزاء الفعل لابدل امحل . فإن قلت : هذا يناقض ما 
ذكرت ۲ نفا أنه يوادى فى من .أداء جزاء الإحرام إذاقثل امحزم صيد' ابرم لأن بدل امحل لايادى فى ضمن :أداء 
جزاء.الإجرام كا إذا قل صيداملوكا . فالحواب أن ماقلنا من الاستتباح نا کان فیا تكون الحرمتان:لواحد وهو.. 
لله تعاق !وما ذ كرتم ليس كذلك لأن ماؤجب فيه بإزاء الفغل لله تعالى وما وجب بإزاء امحل وجب للعبدءؤلا 
بمكن أن يقضى با لله ماللعبد لأن افتقار العبد مانم بحلاف الأول . وعورض بأنه لوكان'بدل .امحل .لونجب على 
' الصي والهتون والكافر إذا استبلكوا صيد الحرم وليس كذلك . و أجيب بأنه وإن كان ”ضما امحل لكن فيه 
معنى الحزاء سی إن حلالا إن أصاب صيد الحرم فقتله يده حلال آخر فعلى كل واحد منهماجز اء کامل لما أن 


¥ - 
على الحرم » والفرقٌ قد دُكرثاه » وهل يجزيه الهدى ؟ ففيه روايتان 


الضهان هو الله سبحانه » فتجاذيه أصلان : شبه الغراماتاللازمة لتفويت المحال » وكوئه حا من حقّوق الله تعالى 
فرتبنا على كل وجه مقتضاه محتاطين ف الترتيب المذكور فقلنا : لايدخله الصوم نظرا إلى أنه ضبان محل . ولا 
ضان على الصبى لو قتل صيد الحرم . ولو قتل الصيد حلال فى يد حلال صاده من الحرم وجب على كل واحد 
منهما ضمان كامل لتفويت كل الأمن الواحد الثابت للصيد » أحدهما بالأخذ » والثانى بالقتل بعد ماكان بعرضية 
أن يطلقه » وى مثليهما من ضمان المتلفات قيمة واحدة على الأخذ . واتفقوا هنا على رجوع الآخذ على القاتل › 
أما على قول أىحنيفة فظاهر لأنه فى الإحرام يقول يرجع الآحذ على القاتل مع جناية ليس ضمان محل فهنا أولى » 
وها منعا الرجوع هناك وأثبتاه هنا لأنه ضمان محل من وجه » وى ضهان امحل يرجع عل من يقرر الضمان . وإذا 
تأملت رأيت خصوص الاعتبار فى كل مسئلة من هذه:يجهة دون الحهة الأخرى لأنه اللائ فيها فتأمل مستعينا:بالله 
تعالى ترشد إن شاء الله تغالى . ثم يدخخل جزاء صيد الحرم فى جز اء صيد الإحرام › فلو قتل حر م صيد الحرم وجب 
عليه جزاء واحد على وفق جزائه للإحرام خاصة . وتحقيق هذا المقام أن الثابت هنا جى واحد.لله تعالى يسبب 
ارتكابه حرمة واحدة » وذلك لأن المتحقق أن الله تعالى حرم قتله ووضع هذه الحرمة سببين : جلوله فى الحرم » 
وؤجود الإجرام » فأيهما وجد استقل بإثارة الحرمة » فإذا وجدا معا وهو الإحرام فال حرم لم يتحقق سوى تلك 
٠‏ الحرمة » وثبوت الأمن إنما هو عن هذه الحرمة وعلمت أنها حرمة واحدة فههنا أمر واحد عن,حرمة واحدة فوتت » 
غير أن الله تعالى رتب على انهاك الحرمة الكائن بالقتل حال كونها عن سبب الإحرام جزاء يدخله الصوم ودل 
النظز السابق حال كونما عن حلول الصيد ىال حرم على وجوب جزاء لايدخله › فإذا ثبتت الحرمة عن السيبين 
جميعا بأن كان عرما فى الحرم ثم انتبكت بالقتل فيه تعذر فى الحزاء اللازم اعتباره فى الوجهين جميعا فلزم اعتباره على 
أحده) فرأينا اعتباره على الؤجه النى اعتبره صاحب الشرع وهو 'ما إذا كان القتل مع الإحرام هو الوجه لأنه 
أقوى السببين فقلنا بذلك . وإنما كان أقوى لأن كونه سببا لضان منصوص عليه بالنص القطعى » قال تعالى 
- فجزاء مثل ماقتل من النعم ‏ بخلاف الكون فى الحرم فإن النصوص إنما أفادت سيبيته لحرمة التعرض» ول يصرح 
بلزوم اب زاء ذاك التصريح فظهر العلماء على أنه تفويت أمن مستحق كالقتل فى الإحزام فوجب الضئان على ذلك ٠‏ 
الوجه : أعنى على وجه لا يدخل فيه الصوم وعليه ترديد نورده فى جناية القارن » والتمسنبحانه أعلم ( قوله وهل 
يجحزيه الدى ؟ فيه روايتان) فى رواية لا فلا يتأدى بالإراقة بل لابد من التصدق بلحمه بعد أن تكون قيمة اللحم بعد 
الذبح مثل قيمة الصيد لاإذا كان دونه » ولذا لو سرق المذبوح وجب أن يقم غيره مقامه لأنه لامددخل للإراقة 
فى غرامات الأموال.. ونى أحرى يتأدى فتكون الأحكام المذكورة على عكسها » وإنما يشترط كون قي ادى 
قبل الذبح قيمة المقتول أن الحق لله تعإلى والهدى مال يجعل لته تعالى » وإراقة الدم طريق صالح شرعا لمعل المال 


كل واحد منهما متلف من جهة أحدها بالأخل المفرّت للأمن والثانى بالإنلاف حقيقة » فلم يلزم على من 

ذكرتم نظرا إلى ابلتزاء ( وهل يجزئه الحدبى ؟ فيمروايتان ) إحداهما أن الواجب لايتأدى بإراقة.الدم بل بالتصدق 

باللحم فيشترط .أن تكون قيمة اللحم مثل قيمة الصيد ؛ وإن سرق المذبوح عاد الواجب تماكان » والأخرى .أنه. 

يتأدى بها إذا "كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمةالصيد» فإن سرق المذبوح لم يبق عليه شى ء لأن المد مال يجعل 

لله تعاللى » وإراقة الدم طريق صالح لذّلك شرعاكالتضد'ق ؛ألا ترى أن المضحى جل الأضحية لله خخالصة بإراقة 
ش ( ۱۴ - قح القدير حنق.-؟) 


د ۸ سه 
( ومن دحل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه [ذا كان فى يده ) خلافا للشافعى رحمه الله فإنه يمول : حق الشرع 
لايظهر ف ملوك العبد حاجة العبد.. ولنا أنه لما حصل ف الحرم وجب ترك التعرضحرمة الحرم إذ صارهو من 
صيد الحرم فاستحق الأمنلما روينا( فإن باعه رد البيع في إن كان قانما ) لأن البيع لم يحز لما فيه من التعرتض 
للصيد وذلك حرام ( وإن كان فاثتا فعليهابلز اء ) لأنه تعرض للصيد بتفويت الأمن النى استحقه ( وكذلك بيع 
امحرم الصيد من محرم أو حلال ) لما قلنا ْ 


له حالصا كالتصدق ؛ ألا ترى أن المضجى يجعل الأضحية خالصة له سبحانه بإراقة دمها ( قوله ومن دخل الحرم 
بصيد ) أى وهوحلال حى يظهرخلاف الشافعى رحه الله » فإنه لوكان محرما وجب إرساله بنجرد الإحرام اتفاقا 
: ( قوله خلافا للشافعى ) قاسه علىالاسترقاق فإن الإسلام يمنعه حقا لله تعالى ولا يرفعه »حى إذا ثيت حال الكفر 
م طرأ الإسلام لايرتفع »علم من هذا أن حق الشرع لإيظهر فى محلول العبد بعد تقرر ملكه بطريقه تفضلا من 
تعالى لحاجة العبد وغناه : وهذا كذلك › وهذا ما ذكره المصنف.. وحاصله تقرير الجامع وترك المقيس عليه ٠.‏ 
وثدخيصه مملوك للعبد بطريق يح فلا يظهر فيه حق الشرع وإن كان يمنعه فى هذه الحالة إذا لم يكن نحقق 
كالاسترقاق » ولك فى اعتبار القياس أن تجعله ملك الصيد على الاسترقاق أو الصيد المملوك على المرقوق ( قوله 
ولنا الخ) حقيقته أنه استدلال بالنص فيقدمعلى القياس. تقريره : هذا صيد الحرم وماكان كذلك لاحل التعردض 
له بالنص فهذا لاحل التعرض 'له بالنص . أما الأولى فلأنه ليس يراد بصيد الحرم إلا ماكان حالا فيه . وأما الثانية 
فلإطلاق النص ال مذ كور من السنة ولم يوجد مثله فى الرق بل ثبت شرعا بقاؤه بعد الإسلام بل عداه إلى أولاد الإماء 
من أزواجهن وإن لم يتصف الزوج بالكفر قط > ويمكنكون سر هذا الفرق التغليظ على من أمر فخالف لأن 
ارق حكر هذه الحالفة > حلاف من لم يالف وهوالصيد ( قوله فإن باعه ) يعتى بعد ما أدخله الحرم ( رد البيع فيه 
إن كان قائما) ووجبت قيمته إن كان هالكا سؤاء باعه فى الحرم أو بعد ما أخرجه إلى الحل لأنه صار بالإدخال: 
من صيد الحرم .فلا بحل إخراجه بعد ذلك . ولو تبايع الحلالان:وها فى الحرم الصيد وهو فى الحل جاز عند 
أ حنيفة خلافا محمد . لأنه ليس بتعرض يتصل به بساحل حكما > ولیس هو بأبلغ هن أمره بذبح هذا الصيد » 


دمها فكذلك بالحدى . وقوله ( ومن دخل الحرم بْصيذ ) قال فى النباية : وهو حلام حى يظهز خلاف الشافعى 
رجه الله » فإن ف الحرم لايتوقف: وجوب الإرسال على دخول الحرم فإنه يجب عليه الإرسال بمجرد الإحرام 
ببالاتفاق . قال الشافعى رحه الله الصيد الذى فيده مملوكه » وحق الشرع لايظهر ف ملوك العبد لحاجته ( ولنا 
أنه لما حصل ف الحرم وجب ترك التعرض حرمة الحرم ) وبين الملازمة بقوله (إذ صار) يعتى الصيد ( من صيد 
الحرم ) بالدخول فيه وصيد الحرم مستحق الأمن (لما روينا) من قوله عليه الصلاة والسلام ف حديث طويل 
. وولا ينفر صيدها » وقوله (فإن باعه ) ظاهر . وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله لأن البيع لم يجز لما .فيه من 
التعرض للصيد . ١‏ 


( قال المصنف : خلافا للشافعى فإنه يقول حق الشرع الخ ) أقول : و لاينتقض ماذكره الشائعى بالحرم » فإن عليه أن ير سل الصيد عنده كا 
ی" بغ سطرین ۲ لکن ذلك: لالتز امه :بإحرامه أن لايتعرض الصيد لاق الشرع بمجر ده فتأمل ( قال المصنف : إذ صار هو من صيد الحرم 
فاستسيق الأمن ) أقول : إذ لدوام الأمور المستمرة حكم الابتداء » كذا قيل وفيه بحث (قوله وقوله لما قلنا إشارة إلى قوله لأن اليح لم 
يمز الخ ) أقول : وهو أيضا إشارة إلى قوله لأنه تعرض الصيد .بتفويت الأمن » فإن قوله وكذلك إشارة إلى رد البيع حال قيامه ووجوب 
الخزاء حال هلاكه , 1 


-- 
( ومن أحرم وف بيته أو قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله) وقال الشافعی رحمه الله : يحب عليه أن يرسله لأنه 
:'فتعرض للصيد بإمساكه فى ملكه فصار کا إذا كان فى يده . ولنا أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يحرمون 
وف بيومهم.صيود ودواجن » ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية وهى من إحدى الحجج » ولأن 
الواجب ترك التعرض وهوليس بتعرض من جهته لأنه محفوظ بالبيت والقفص لابه غير أنه فى ملكه » ولو 
أرسله:ق مفازة فهو على ملكه فلا معتبر ببقاء الملك » وقيل : إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن على وجه 
لايضيع . قال ( فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند أنى حنيفة م رحمه الله ( وقالا 
لايضمن ) لأن المرسل آمر بالمعروف ناه عن المنكر وما على المفسنين من سبيل ٠‏ وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا 
ترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه ا مرسل فيضمنه » بخلاف ما إذا أخذه فى حالة الإحرام لأنهلم يملكه . 
يخلاف ما لو رماه من الحرم للاتصال الحسى ( قوله ومن أحرم ونی بيته أو قفص معه ) قيد المسثلة به أنه لو 
كان فى يده حقيقة وجب الإرسال اتفاقا » ولو هلك وهو نى يده وجب الحزاء وإن كان مالكا له للجناية على 
الإحرام بعدم تركه » فلذااختلفوا فما إذا كان القفص ف يده هل يحب عليه تركه و إن كان على وجه لابضيع أولا 
بناء على كون الصيد فى يده بكون القفص فيها ولهذا يصير غاصبا له بغصب القفص أو ليس فيا بل يكون القفص 
فيها . ولذا جازالمحدث أخذ المصحف بغلافه ( قوله وبذلك جرت العادة الفاشية) من لدن الصحابة إلى الآن. . 
وهم والتابعون ومن بعدهم يحرمون وق بیو م حمام فى أبراج وعندهم دواجن والطيورلايطلقونها ( وهی إحدى 
الحجيج ) فدلت على أن استبقاء ها ف الملكمحفوظة بغير اليد ليس هو التعرض الممتنع ( قوله ولا معتبر ببقاء:الملك ) 
أى لايعتبر بقاء الملك جناية على الصيد وإلا لم يكن الواجب عليه الإرسال لته لآيفيد إخراجه عن ملكه بل كان 
الواجب عليه تمليكه والعادة الفاشية تنفيه ( قوله وله أنه ملكالصيد بالأخذ حلالا ملكا تحترما) حى لوأخذه وهوحلال 
ثم أحرم فأرسله ثم وجده بعد الإحلال فى يد شتخص کان له أن يأخذه منه لأنه ما أرصله عن اختيار > كذا علل 
القرتائى » فهذا يدل على أنه لو.أرسله من غير إحرام يكون [باحة » أما لو كان صاده فى إحرامه ثم أرسله ثم حل 
فوجدده فی يد رجل فليس له أن يأخذه منه لأنه ماملكه بالأحذ فى الإحرام » والله أعلم 
وقوله ( ومن حرم وف بيته أو قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله ) يشير إلى أنه لو کان ف يده.فعليه أن يرسله 
بالاتفاق وهذا قاس الشافعى صورة الزاع عليه بقوله ( كما إذا كان فى يده) وقوله ( ولنا أن الصحابة ) ظاهر ‏ 
وقوله( وبللك جرت العادة الفاشية )فإن الناس يحرمون ولم بيوت الحمام ولايجب عليهم إرسالها .. وقوله (ولآن 
الواجب ترك التعرض ) دليل آنحر يتضمن الحواب عن دليل الشافعى .. ووبجهه أن الواجب ترك التعرض وهو 
حاصل 'إذا لم يكن بيده (لاًنهمحفوظ بالبيت والقفص لا به ) والتعرض بالإمساك ف الملك ليس بمناف »لأنه لوأرسله 
فى المفازة فهوعلى ملكه » فدل على أنه لامعتبر ببقاء ا ملك وإلا لزم ابلاز اء أرصل أو لم يرسل ( وقيل إذا كان القفص 
فى يده وجب عليه إزساله ) لأندمتعرض له بمسكه ( لكن على وجه لايضيع ) بأن يخليه فى بيته لأن [شاعة المال 
منهبى عنها . وقوله( فإن أصا ب حلالصيدا )ظاهر. وقوله ( ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما ) احترازعما أخذه الحرم 
: فإنه لايملك الصيد » والملك المحترم لايبطل بالإحرام > وإتما قلنا إنه ملكه ملكا ترما بدليل أن املال إذا أخذ 
الصيد ثم أحرم فأرسله ثم حل فوجده فى يد غير هكاذله الأخذ منه بحلاف ما إذا حل الصيد وهو حرم ثم أرسله 
ثم حل من إحرامه فوجده يد غيره لاسبيل له عليه ؛ وإذا کان ملكا ترما وقد أثلفه المرسل وجب عليه ضمانه . 
فإن قيل : سلمنا أنه ملكه ملكا ارما : 
( قال اللصنف : وقيل إذا كان القفص فى يده لزمه إرساله لكن عل وجه لايضيع ) أقول : ونه يعلم أن نايفعله لتاس من اشتراء الليور 
من الصيادين ثم إطلافها مه عنه لأا ملكه » وتضييع الك منهى . : 


ES 

والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بأن ليه فى بیته » فإذا قطع يده عنه کان متعديا . و نظيره الاختلاف 
فكسر المعازف ( وإن أصاب مرم صيدا فأرسله من يده غيره لاضمان عليه بالاتفاق ) لأنه لم بملكه بالأخد » فإن 
الصيد لم ببق محلا للتملك فى حق الحرم لقوله تعالى ‏ وحرم عليكم صيد الب مادمتم حرما - فصار كا إذا اشر ى 
الحمر ( فإن قتله' حرم آخر فى نده فعلى كل واحد منهما جز اوه ) لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن » والقاتل 
مقرر لذلك ٠‏ والتقرير كالابتداء فى حى التضمون كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ( وير جع الاخذ على 
القائل ) وقال زفر : لايرجم لأن الاخمذ مئاخذ بصنعه فلا يرجع على غيره .. ولنا أن الأخذ إنما يضير سببا لضان 
عند اتصال اللاك به » فهو بالقتل جعل فعل إلحل علة فيكون فى معنى مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه , 


(قوله والواجب عليه تركالتعرض) جواب عن قو مما المرسل آمربمعروف . فأجاب بأن الواج ب الذى يحب الأمر به ترك 

. التعرض و ذلكيحصل بتفور يت يدهالحقيقية لامطلق يده» فإن ادعيا الثانى منعناه» أ الأول سلمناه. وذلاشيحصل بإرساله 
ولوق قف ص(قوله ولنا أن" الأخذ إنما يصيرسببا للضمان إذا اتصل به القتل)والمتوجه قبن قتله ختطاب إرساله وتخليته 
( فهو بالقتل جعل فعل الآخذ علة فيكون فى معنى مباشرة علة الملة فيحال بالغمان عليه ) وإن م يقوّت بهذا القتل 
بدا حترمة ولا ملكا فإن المتعلق بنا مان يحب لذى اليد والملك ابتداء بدل ملكه ويده . وهنا الواجب عليه ليس . 
إلا الرجوع بما غرمه لكونه السبب فيه فإنه منوط بتفويته يدا معتبرة » كما فى غصب المدبر » إذا قتله إنسان نى يد 
غاصبه فأدى الغاصب قيمته» وهنا قد نحقق ذلك فإنه فوّت يدا معتيرة ى حت القكين بهامن إسقاطماعليه من الإرسال 
ودفم وجوب الحزاء فهو مورطه ى ذلك . وإذا وجب الرجوع بنصف المهر على شهود الطلاق قبل الدخول إذا 
رجعوا فالرجوع هنا أولى لن الشهود قرروا ما كان متوه,.السقوط بعد تحقق الو وب يسبب مباشرة الزوج باختياره .. 
:والقاتل هنا هو البى حقق سبب الوجوب على وجه لايتوهم سقوط الواجب به لما عرف من أن جرد الأحذ سيب 
لوجوب الإرسال » وإنما يكون سببا للجزاء إذا اتصل به القتل › وإتما قال : فيكون فى معنى مباشرة علة العلة 
لأن الأخذ ليس علة العلة » فإن العلة القتل والأحل ليس علة للقتل ولا جزء علة ولا سببا » بل القتل 


ولكن وجب إخراجه من الملك تركا عرض الواجب النرك . أجاب بقوله ( والواجب عليه ترك التعرض )لا الإخراج عن 
ملكه (و يمكنه ذلك بأن يخاي ى بيته فإذا قطمعنهيده) بالإرسال ز كان متعد,ا)فیضمن( ونظير هذا الأختلاف الاختلاف 
الاختلاف فكسر العازف ) فإنه لاضمان فيه عندهما لأنه آم بالمعروف ناه عن المنكر. وعند أى حنيفة يحب 
الضران لغير و . وقولة ( وإن أصاب عبرم صيدا ) ظاهر . وقوله ( فإن قتله محرم آخخر فی يده فعلى كل واحد 
منهما جزاؤه لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن ) والتعرض له من محظورات الإحرام الموجبة للجزاء ( والقاتل مقرو 
لذلك ) لأنه كان بعد الال متمكنا من الإرسال وقد فات ذلك به وتقرز التعرض ( والتقرير كالابتداء فى حق 
التضضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا ) فإنهم يضمنون با قرورا بشمادنہم ما كان على شرف السقوط 
بتمكين ابن الزوج على ماعرف ( ثم يرجع. الاخذ على القاتل ) بما ضمنمن الحزاء ( وقال زفر : لايرجع ) لأن 
الآخحق إنما أخذ بصحعه ومن أخيذ بصنعه لایر جع على غيره فيا لايقبل الملك لثلا يستلزم تنزيل الراجع منزلة المالك 
بواسطة الضمان فيا هو غير قابل للملك فى حت الحرم > کسام غصب ختزير ذى فأتلفه فى يد آخر فضمن الذى 
الغاصب لم يرجع على المتلف بشی ء ( ولنا أن الأخذ إنما. يصير سيبا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو ) أى القاتل 
( بالقتل جعل فعل الآخخذ علة فيكون ) قتله ( فى معنى مباشرة علة العلة فيضاف الضمان إليه ). كناصب القاصب 


1 


ادت بخ انر أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لاينبته الناس فعليه قيمته إلا فيا جف منه ) لأن حرمتهما 
منت يلت بيت اليم « قال عليه الصلاة والسلام 


TT 
حسيا للقتل وقد لايكون » إلا أن مباشرة الشرط فى الإتلاف سبب للضمان › كحفر البثر فإنهشرط للوقوع والعلة‎ 
ثقل الواقع › وببذا التقريريسقط سوالان : كيف يرجع ولم يفوت يدا محترمة ولا ملكا . وأيضا أن" الشىء إذا‎ : 
خرج عن محلية الملك لايضمن مسهلكه وإن جى من كان فى يده . فإن قيل :ما الفرق بين هذا وبين المسلم إذا‎ 
غصب.فر الى فاستهلكه مسلم آخر فى يده يضمن الإخذ للذنى ولا يرجع على المسبلك » فابليواب أن انحاد‎ 
اعتقاد سقوط تقومها منع من رجوع المسلم على ذلك المسلم المسبلك هذا وقد أورد فى النهابة كيف يرجم وهو ش‎ . 
قد لزمته كفارة تخرج بالصوم وهو إا يرجع بنهمان يحبسه به فلا يجو زأن يرجع عليه بأكثر مما لزمه . وأجاب‎ . 
» بأن مثل هذا التفاوت لإ يمنع كالآب إذا غصب مدبر ابنه فغصبه منه آخر فضمن الابن أباه فإنه لايجيسه‎ : 
وللأب أن حبس من قتله في يده : ولا فرق بين ضمان يفى نيان ی ...ونا رك الباعة عل تحت‎ 
القضاء : بخلاف زكاة سائر الأموال فح الله تعالى إذا كان له طالب معين يكون له المطالبة » وإذالم يكن لاتتعين‎ . 
. المطالبة » وهذا قد يوم أن له الرجوع وإن كفر بير المال » وقد صرح فالمتتى بأنه ما يرجع إذا كفربالمال‎ ¡ 
ا : ولإ فرق بينكون القاتل صبيا أو نصرانيا أو جوسيا فى ثبوت الرجوع‎ 
وأصل المسائل كلها أن تفويت الأمن على الصيد يوجب الحزاء » والأمن يكون بثلاثة أشياء : بإحرام‎ . 
حر سه . وأنه إذا تحقق التفويت لايبرأ بالشك فلذا قلنا : يحب‎ 
الخزاء ى إرسال الحلال الصيد فى أرض الحل بعد ما أخرجه من أرض الحرم » وبإرسال الحرم إياه فى جوف‎ : 
البلد » لأنه لم يصر بهذا الإرسال ممتنعا ظاهرا ؛ و لذا لو أخذه نسان حلال كره أكله اه ( قوله فعليه قيمته ) جعله‎ : 


' إذا أتلف المغصوب :وضمنه الغاصبٍ » فإن حاصل الضمان يستقر عليه . واعترض بأن الرجوع يستلزم تضمين 
' ماليس بمملوك وما ليس ملوك ليس بمضمون وإلزام أكثر مما لزمه » فإن مالزمه كفارة يفى بها ويجزئهالصوم 
: فيه ٠‏ وبالرجوع يطالبه بضمان ١‏ عكر بت زعي عله ولاك أن ا . وأجيب عن الأول بأن 
الضمان لم يستلزم املك بل يجوز أن يكون فى مقابلة إزالة يد محترمة وهى موجؤ دة فيا تحن فيه لأن الآخذ كان متمكنا ' 
: بيده من الإرصال وإسقاط الحزاء به عن نفسه وقد فوسما القاتل عليه فیضمنه كفاصب المدبر إذا آتلفه [نسان فى يده 
فأدى الفاصب قي فإنه ير جع على لائ يقيه كا لو ملكه إن كان اديز لاقب الاتغال من ملك إل ملك + 
أروعن الثانى بأن مثل هذا التفاوت لابمنع الرجوع ٠.‏ کالب إذا غصب مدبر ابنه فغصبه منه آخر » ثم الابن فنمن 

| الأب رجع الأب على الغاصب ويحبسه وإن كان هو لامحبس فيا لزمه لابنه e‏ 
غاصب الخنزير لم ثبت له يد محترمة لأن خروجه عن علية نك لإهانته + بخلاف الصيد لأن ذلك فيه ازيادة 
: احزام فى حق الحرم بإخرامه كحرمة الآدى‌فتثرت له يد محترمة فيه ونم اديت ابر e‏ حشيش ال حرخ) 


( قال االسيف :فإن قطع حشيش الحرم أوشجره وليس ملوك ولاهوما ينبته الناس فيه فيم » إلا فيا جف مته لأن حر هما تت بسيب 
: الحرم ء قال عليه الصلاة و السلام « لايختلى حلاها ولا يعضد شو E‏ : قوله صلى اق عليه وسلم « و لايختل » أى لايقطم › يقال خلاه 
: واختلاه قطعه » ثم بق.ههنا بحث لأن الى أمم النبات الرطب والحشيش اسه إذا يبس . فى الصحاح : ذلايقال له رطبا شیش » وچوا أنه 
از مل طريقة - أعصر نخرا - بقريئة وما جف من شجر الحرم لاضهان فيه . 


¥ 
الايختن. خلاها ولا يعضد.شوكها » ولا يكون للصوم فى هذه القيمة مدخل لأن حرمة تناوها ببب الحر ملابسبب 
الإحرام فكان من ضمان ا محال على ما بينا ويتصدآق بقيمته على الفقراء » وإذا أداها ملكه كنا فى حقوق العباد . 
و ا ال لا و ا و م 
مع الكراهة » بخلاف الصيد » والفرق مانذكره .. واللذى ينبته الناس عادة عرفئاه غير مستحق للأمن بالإجماع 3 
0 م الوب إلى الحزم ولفسية إليه على الككال عند عدم النية إلى غيره بلإنبات . 


جوات المدئة ليفيد أنه لايدخله الصوم . وحاصل وجوه المثلة أن النابت فى الحرم إما إذخر أوغيره واقو حك 
أو انکر أو ليس واحدا منہا فلا شی ء ف الأول .. وما الثانى وهوماليس واحدا منها إما أن يكون أنبته الناس 
أولا.. .فالأول لاشيئ ء فيه أیضا سواء كان من جنس مايستنبت عادة أولا ¿ والثانى وهو مالا ينبتهالناس: بل نبت 
بنقسه » إما أن يكون من جنس ما ينبتؤنه أولا . فلا شى ء فى الأول والثانىهو-الذىفيه الحزاء > فا فيه الحزاء 
هو مانبت بتفسه ولیس من جنس ماينبته الناس ولا منكسرا ولا جافا ولا إذخرا : ولابد فى إخراج ما حرج عن 
حكم التزاء من ذليل . فأشار المصنف إلى أن الإذخز خرج بالنص وما أنبتوه بقسميه بالإجماع . وأما ابلماف 
والمنكسر فى معناه » فاعلم أن الألفاظ الى وردت فى هذا الباب الشجر والشوك والحلى . فاحل والشجر قدمناهما 
ف حديث ألى هريرة » والشوك فى:الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح « إن هذا البلد حرمه 
الله » إلى أن قال : لايعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلامن عرفها ولا يختلى خلاها » الحديث ٠‏ 
فالحلى هو الرطب من الكل » وكذا الشجر اسم للقام الى بحيث ينمو فإذا جت فهو حطب » والشوك لايعار ضه 
لأنه أ يقال على ااب وابلاف فاحل على أحد نوعيه دفعا للمعارضة . آنا النى نيت من غير أن ينبته 
الناس وهو من جنس ما ينيتوته فلا أدرى ما امخرج له » غير أن المصنف علل [خراج أهل الإجماع ماينبته الناس 
بأن إنباتهم يقطع كال النسبة إلى الخرم » فإن صح أن يقال : إن كونه من جنس ماينوتو نه يمنع كال النسبة إليه 
ان ا بن .ولا نيحا لل وجه عرو أ . هذا وکل ما جاز الانتفاع به ق الحرم جاز إخراجه.» ومن 
ذلك أحجار أرض الحر م وحصاها إلا أن يبالغ فى ذلك فيحفر كثيرا يضر بالأرض أو ار ( قوله والفرق 
CO‏ تبي بتع بي بار لزن ماك ينوك ار وين اليد 


أن شیش الحرم وشجره على نوعين ا الإنسان » وشجر ينبت بنفسه » وکل والحد مهما 
دعت 013 د ا الا أولايكون . والأول بنوعيه لابوجب الحزاء.» والأول من 
الثانى كللك › وإتما يجب الحزاء ف الثانى منه وهو مانبت بنفسه وليسمن جنس ماینبته الناس › ويستوى فيه 
أن يكون ملوکا لإننان بأن ينبت فى ملكه أو م يكن » حتى قالوا ی‌رجل نبتت فی‌ملکه آم غيلان فقطعها إنسان 
فعليه قيمتها لمالكها وعليه قيمة أخرى الحق الشرع › فقوله فإن قطع حشيش الحرم إلى أن قال فعليه قيمته 
إشارة .إلى هذا النوع الأخير لأنه أضافه إلى الحرم و قال وهومما لاينبته الناس . وقوله( لايختلىخلاها ) أىلا حصد 
رطب مرعاها ولا يقطع شوكها . وقوله ( لآن حرمة تناولها بسبب الحرم لابسبب الإحرام ) لأنا حرم ليس بعمنوع . 
من الاحتشاش والاحتطاب خارج الحرم . وقولة ( على ما بينا ) إشارة إلى قوله لأنبا غرامة وليست بكفارة . 
وقوله ( بخلاف الصيد ) يعنى أنه لامجوز بيع صيد اصطاده محرم أو بيع صيد الحرمأصلا ( والفرق مانذكره ) 
يريد قوله لن بيعه حيا تعرّض للصيد الآمن .. وقوله ( والذى ينبته الناس عادة ) متصل بقوله وهو مما لاينبته 
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وما لاينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة . ولونبت بنفسه فى ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان : قيمة 
لحرمة الحرم حقا للشرع » وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك نى الحرم » وما جف من شجر اترم 
لاضمان فيه لأنه ليس بنام (ولا يرعى حشيش الحر.م ولا يقطع إلا الإذخر ) وقال أبو يوسف رحه الله : 
لا بأس بالرعى لأن فيه ضرورة ٠‏ فإن منع الدواب عنه متعذر. ولنا ما روينا. والقطع بالمشافر كالقطم بالمناجل 
وحمل الحشيش.من الحل ممكن فلا ضرورة : لاف الإذخر لأنه استثناه رسول الله صلل الله عليه وسلم فيجوز 
حيث لايصح بیعه وإن أدى ضمانه ما سيذكره من قوله لأأن بيعه حيا تعرّض للصيد إلى آخر مايمىء ( قوله قعلی 
قاطعه قيمتان ) هذا على قولما ؛ أما على قول أنى حنيفة فلا يتصور لأنه لايتحقق عنده تملك أرض احم بل هى 
سوائب عنده على ما سيأقى [نشاء الله تعالى ( قوله ولنا ما روينا ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « لامختلى خلاها » 
أى لايقطع خلاه واختلاه قطعه ولا يعضد شوكها والعضد : قطع الشجرمن حد ضرب فقد منع القطع مطلقا 
أعم ٠ن‏ كونه بلمناجل أو المشافر فلا يحل الرعى والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل » ومشفر كل شىء 
الناس.. وقوله ( وما لاينبت عادة إذا أنيته إنسان ) معطوف على قوله والذى ينبته الناس عادة : يعنى مالا ينبته 
الناس عادة إذا أنبته إنسان التحق بماينبتهالناسفكانغير مستحق الأمن الحاقا بمحل الإجماع مجامع .انقطاع كمال 
النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى خيره بالإنبات . وقوله ( ولو نبت بنفسه ) يعنى الذى لاينبت عادة لو نبت بنفسه 
(ف ملك رجل ) قد ظهر مما ذكرناه آ نفا . واعترض عليه بوجهين : أحدها أن النبات بملك بالأخذ فكيف نجب 
القيمة بعد ذلك » والثانى أن الحر م غير ملوك لأحد فكيف يتصوّر قوله وقيمة أخرى ضمانا لمالكه . وأجيب عن 
الأول بأن قوله صلی الله عليه وسلم ہ الناس شركاء فى ثلاث : الماء ؤالكلا » والثار» محمول على خارج الحرم ؛ 
وأما حكم الحرم فبخلافه لأنه حرام التعرض بالنص كصيده . وعن الثانى بأنه على قول من يرى تملك أرض الحرم 
وهو قول أىيوسف ومحمد رجمهما الله . وقوله( وما جف من شجرالحرم ) بيان الاستثناء فى مطلع هذه لمسئلة 
وهو ظاهر . وقوله( لابأس بالرعى لأن فيه ضرورة ) يعنى أن الذين يدخلون الحرم الحج أو العمرة يكونون 
على البواب ومنعها عنهمتعذر فتحققتالضرورة ( ولنا ما روينا) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام ولايختلى خلاها ) 
وانما تعتبر الضرورة فما لابكون فيه نص بخلافه .. فإن قيل : النص.فى القطع لا فى الرعى . أجاب بقوله ( والقطع 
بالمشافر كالقطع با مناجل ) شفرة كل شى محرفه .. ومشفر البعير شفته. ». والمناجل جع مننجل وهو مايحصل به 
الزرع ؛ وقوله ( وخمل الحشيش ) يعنى سلمنا أن النص فى القطع لا فى الرعى لكن لانسلم الفمرورة لأن حمل 
الحشيش ر من الحل ممكن فلا ضرورة ) فإن قيل : ما بال الإإذخر لم يحرم رعيه ولا ضرورة فيه ؟ أجاب بقوله 
( بحلاف الإذخر) لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم استئناه فيجوز رعيه . وروی « أن العباس رخبى اله عنه 


(قال لصتف : وقيمة أخرى يانا لالكه) أقول : قال ابن الحمام هذا على قوهماء أما عل قول أل حتيفة ر خه اق فلا يتصوز لأنه لايتهقق 
عنده تك أرض:المرم بل هى سوائب عنده اه . يمى عل ظاهر آلرواية عته» وأما عل روآية الس فقول كق و طماو طليه الفتوى كا نصوا عليه 
( قوله ولناءا رويا » إلى قوله : وَ[نما تعتبر الشرودرة فيما لايكون فيه نص لته )أقول :خأين قوم مواضع الضر ورة مستثناة من قواهد 
أشرع فلا يكون. القطع بالمشائر فى مس القطم بالناجل سی یلق به . ثم أقول : ب فى قوله ولنا مارزين ألخ بحث » إذ الول أن يقال .: 
وما لأن لفان منا ( قوله يمى سلدنا أن النص ف القطع لاىالرعى لكن لاان الضر ورة الخ ) أقول : حق:هذا المنع هو تدم . وتقر يد » 
عل الترتيب الطبيعى أن يقال: لانسلم الضرورة لأن حل المشيش من الحل مكن + ولو سلم فاضبارها فيم لانص في ثم أقول ‏ أى خاجة إلى 
إثبات الضر ورة إذا لم يتناول النص الرعى . : 
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طعه ورغيه » وعلاف الكأة لأنها ليست من حلة النبات ( وكل شى فعله القارث ما ذكرنا أن فيه على ا لمرد 
دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته ) وقال الشافعى رحمه الله دم واحد بناء على أنه حرم بإحرام واحد عنده » 
وعندنا بإحرامين وقد مر من قبل . قال ( إلا أن يتجاوزالميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد) 


حرفه » ومن ذلك شفرة السيف حده : وشفير الحندق والنهر والبثر حرفه » ومشفر البعيرشةته( قوله ولاف 
الككآة ) لأنبا ليست من جنس النبات لأنه اسم لما يظهر على وجه الأرض » والكئأة تلق فى ياطنها لايظه منها 
شی ء: وأيضا لا تنمو ولو قدر کونہا نباتاكانت من الحاف ( قوله وکل شی ء فعله القارن جما ذكرنا أن فيهعلى المفرد 
دما فعليه دمان : دم لحجته » ودم لعمزته . وقال الشافعى : دم واحد بناء على أنه حرم بإحرام واحد عنده وعندنا 
بإحزامين ) فالحناية عليهما #تمعين كالحناية عليهما منفردين . وأورد فلم لم يتداخلا كحرمة الإحرام والحرم فها , 
إذا قتل الحرم صيد الحر م إذ كان عليه جز اء واحد ؟. أأجيب بأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة ا لحر م للها توجب 
حرمات كثيرة غير الصيد ٠‏ يمخلاف حرمة الحرم فاسستبعت أقوى أ الحرمنين الأخرى لأن الأصل إذا اجتمع 
موّجبان کم واحد إضافة الحكم إلى أقو اهما وجعل الام تبعا له كالعدم » وهذا كالحافر مع الدافع والحازٌ 
للرقبة مع الخارح . وإحرام احج مساو لإحرام العمرة » فإنجميع مايحرم به يحرم بالآخر فلم يمكن الاستتباع فيجعل 


لما قال راسول الله صلى الله عليه وسلم لايختلى خلاها ولا يعضد شوكها قال : إلا الإذخر يارسول الله فإنه 

لقبوزهم وبيو”بم » فقال عليه الصلاة والسلام.: إلا الإذخر » وتأويله أنه عليه الصلاة والسلام كان من قصده 
أن يستننى إلا أن العباس سبقه بذلك» أوكان أوحى الله إليه أن يرخص فما يستفنيه العباس . فإن قيل : على هذا 
التقريز كان قوله لايختلى خلاها عاما مخصوصا بمقارن فليخص الرعى بالقياس عليه .. قلت : الاستثناء ليس 
بتخصيص » ولئن سلمناه كان الإذخر مخصوصا بالضرورة » وقد ذكرنا أن لاضرورة ف الرعى .. وقوله 
(وبخلاف الككأة) معطوف على قوله بخلاف الإذخر : يعنى أنها ليست بداخلة ف الحرمات لأنها ليست من جملة نبات 
الأرض بل هى مودعة فيها . قال ( وکل شی غ فعله القارن مما ذ کرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان ) كلما على 
المفرد فيه دم مما تقدم من اللحنايات فعلى القارن فيه دمان ( دم -حجته ودم لعمرته . وقال الشافعى رحمه الله : دم 
واحد بناء على أن القارن عنده حرم بإحرام واحد وعندنا بإحرامين وقد مر ذلكمن قبل)فإن قيل: إحرام المج أقوى' 
لكونه فرضا دون العمرة » وإذا اجتمع أمران فى إيجاب حكم واحد وأحدهما أقوى من الآآخر فإن الحكم يضاف 
إليه ومجحل الأضغف كال معدوم كا ذكرتم ف أنمحرم إذا قتل صيد الحرم فإِبْه لايجب عليه إلا جزاء واحد.لآن 
حرمة الإحرام أقوى , فاالحواب أن ذلك الأصل يح ولكن ليس إحرام الج أقوى من إحرام. العمرة: فإن إمجرام 
العمرة على نفراده يحرم على حرم بها جميع مايحرم إحرام اتج فكانا متساوبين فلا يستتبع أحدها الآخر :فإن قبل : 

فعلى هلبا يجب ,أن يختص ونجوب الدمين على القارن با إذا كان قبل الوقوف بعرفة » فأما بعد الوقوف يها ففى االجماع 

يحب: دمان » وق سائر المحظورات دم واجد ما أن إحرام العمرة إنما.بى في حق التحلل لاغير .. قلت بعد ذلك .: 

وإن كان شيخ الإسلام ذكر مثل.ماذ كرت .. ووجه البعد أن إحرام العمرة بعد الفراغ من أفعاها لم يبق إلا ى حق 
التحلن حاصة فكان قبل الوقوف وبعده صواء . وقوله ( إلا أن يتجاوز الميقات استثناء من . قودله فعليه دمان .. 


(فوله وقد ذكر نا أن لاضرورة ف الرعى ) أقول : وكلاك فى الإذعر إذ يجوز إتيائه من الل ( قال المصنف : إلا أن يتجاو ز الميقات بغير إحرام) 
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( وإذا اشترك حرمان ف قتل صيد فعلى کل واحد منهما جزاء کامل) لأن کل واحد منهما 


كل كأن ليس معه غيره » کا لو جرح اثنان آخر فات . ويرد عليه ماذكره المصنف فى دفع إيجاب الشافعى البدنة 
على من جامع ف العمرة بعد ماطاف أر بعة أشواط قياسا علىوجو بها إذا جامع فى احج بعد الوقوف بعرفة من أنها سنة 
ومنع افتراضها فيجب عليه شاة إظهارا للتفاوت فأظهر التفاوت ف الأجزية لاتفاوت فى الينى عليه » فلو اتحد 
رتبة [حرامى احج والعمزة لم يصح ماذكره ٠‏ وإذا ظهرالتفاوت جازالاستتباع وإن م يبلغ إلى درجة عدم الإيجاب ) 
ألا ترى أن حرمة ا حرم موجبة بانفرادها مايو جه الإحرام ومع ذلك ظهر التفاوت من وجه آخر ووقع الاستتباع ) 
وعند هذا نورد ما كنا وعدنا » وهوأن قتل الصيدمحرم واقع جنايةعلى الإحرام فوجب ابلتزاء إن كان نفس انهاك 
حرمة القتل وجب أن لايتعدد لأنه لاتجدد فى الحرمة بل التعدد ئى السبب على ماحققناه فى مسثلة قتل الحرم صيد 
الحرم » وإن كان الحناية على الإحرام والإحرام متعدد فيتعدد الحزاء وجب التعدد فى قتل الحرم صبد الحرم لتعدد 
الحناية يتغدد الجنى عليه وهوالإحرام والحرم » إذ لاش كأن منع قتل الصيد فيه لإثبات الله تعالىلهحرة وجعله 
حاه والقتل فيه جناية على حرم الله » وكون إحدى الحرمتين فوق الآخرى لم يعرف فى الشرع سيبا لإهدار الحربة 
وجعلها تبعا » بل الأصل أن كل حرمة تستقبع موجبها سواء ساوت غيرها أو لا » ومن المعلوم أن الوجوبات 
والتحريمات تتفاوت بالا كدية وقوة الثبوت ولم يسقط اعتبار شىء منها حصوصا وهذه الكفارة ظهرمن الشارع 
الاختياط فى إثبامها حيث ثبتت مع النسيان والاضطرار فى قتل الصيد فلا يجو زالاحتياط فى إسقاطها إلا لموجب 
لامرد” له كثبوت الحاجة إلى تكرير السبب كثيرا كا قلنا فى تكرير آية بعبدة التلاوة » وليس ذلك بلازم إذ 
لاحاجة متحققة فى تكثير القتل مع الإحرام والحرم ليستلزم تغدد الواجب الحرج فيدفع بالتداخل لعلفا ورحمة 
فيازم التداخل د واب واب منع الحصر اواز كون اللحزاء لإدخال النقص ف العبادة لا لكونه جناية . والقارن 
بابلدناية على الإجرامين مدخحل للنقص ف عبادتين > بحلاف قتل الحرم صيد الحرم » وذكر شيخ الإسلام أن 
وجوب الدمين على القارن إذا كانت الحناية قبل الوقوف فى اللجماع وغيره » أما بعد الوقوف فى الجماع يحب 
دمان وف سائر الحظورات دم واحد وتقدم مافيه ( قوله لآن المستحق عليه الخ ) هذا وجه ا مذهب واقتصر عليه 2 
ولم يذكر وجه قول زفر لضعف كلامه هذه المسئلة » وأما الصورة الى يحت بسببها على القارن دمان بسبب 
اجاوزة فهى فيا إذا جاوز فأحرم بحج ثم دحل مكة فأحرم بعمرة ولم يعد إلى الحل محزما فليس كلاهما للمجاوزة 
بل الأول ها والثانى لعرك ميقات العمرة » فإنه لما دحل مكة التحق بأهلها وميقاةهم ف العمزة الحل ( قوله وإذا اشيرك 
محرمان الخ) وجهها ظاهر من الكتاب » وكذا الفرق بين اشتراك امحرمين فى قتل الصيد والحلالين فى صيد الحرم 


وقوله ( خلافا لزفر) يعنى أنه يقول عليه دمان لكل إحرام دم كما ئى ساثر امحظورات.ولنا ( أن المستحق عليه عند 

الميقات إحرام واحد ) ألا ترى أنه لو أحرم لاعمرة عند الميقات ثم أحرم با ميج بعد ما جاوز الميقات كان جائرا 
.. ولاشىء عليه مع أنه قارن أيضا ( وبتأخير واجب واحد لاحب إلا جزاء واحد: وإذا اشترك عرمان فقتل صيد ) 
واحد ( فعلى كل واجد منهما جزا ءكامل ) وقال الشافعى رحه إلله : عليهما جزاء واحد لأن من أصله أن الاعتبار 
للمحل » وعن هذا قال الدال الذى لم يتصل: فعله باحل لايلزمه شى ء » والحل ههنا واحد فلا يلزمه إلا جزاء 

واحد » وقاس بصيد الحرم وخقوق العباد > ولنا أن كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة 
STEEDS‏ 


تك اام 
بالشركة يصيرجانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الحزاء يتعدد الحناية ( و إذا اشئرك حلالان فقتل صيد الحر م فعليهما 
جزاء واحد ) لأن الضهان بدل عن المحل لاجزاء عن الحناية فيتحد باتحاد المحل » كرجلين قتلا رجلا خخطأ تحب 
عليْما دية واحدة » وعلى كل واحد منه) كفارة ( وإذا باع الحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل ) لأن بيعه حيا 
تعرض للصيد الامن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة : 


فارجع إليه . ولو اشترك محرمون ومحلون فى قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم » ويجب على 
كل محرم مع ماخصه من ذلك جزاء كامل › وإن كان معهم من لاحب عليه كص وكافر يجب على الحلال 
بقدر مايخصه من القسمة لو قسمت على الكل . واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربة فلا شك فى 
لزوم كل نصف ابلزاء'» أما إذاكان كل منهما ضر بدضر بة فإنه يحب على كل مهما مانقصته ضربته ٠‏ ثم يحب 
على كل نصف قيمته مشمر وبا بضر بتينلآن عند.اتحاد فعلهما جميع الصيدصار متلفا بفعلهما فضمن كل منهما نصف 
الحزاء » وعند الاختلاف الحزاء الذى تلف بضربة كل هو الختص بإتلافه فعليه جزاوه والباقمتلف بفعلهما 
فعليهما ضمانه » كذا فى الموسوط ( قوله فالبيع باطل ) لاشك ف حقيقة البطلان إن باعه بعذ الذبح لأنه ميتة » وأما 
إذا كان حيا فلا شك فيه إذا. كان هو المشترى لأنه محم العين فى حقه لقوله تعالى ‏ وحرّم عليكم صيد الب مادمتم , 
حرما _ أضاف التحري إلى العين فيكون ساقط التقوّم فى حقه كانلامر » وهذا هو النبى الذى أراد المصنف بقوله 
لأنه منبى التعرض وإطلاق امم النبى على التحريم إطلاق امم السبب على المسبب » وأنت علمت أن إضافة 
التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات والكل مندرج فى مطلق التعرض . وحاصله إخراج العين عن الحاية 
لسائر التصرفات فيكون تعايق تصرف مابها عبثا فيكون قبيحا لعينه فیبطل ». وما ذكر من أنه إذا هلك بعد البيع 
فى يد المشترى فعليهما جزاءان لأنہما جنيا عليه تبح إذا كان المتبايعان محرمين » فإن كان البائع حلالا خص 
المشترى وقوله ويضمن )١(‏ أيضا المغترى للبائع لفساد البيع . قال : وعلى هذا إذا وهب محرم صيدا من حرم 
فهلك عنده يجب عليه جزاعان ضمانه لصاحبه لفساد المبة وجزاء آحر سحقا لله تعالى عله ما إذا كان البائع والواهب 
حلالين . أما البيع فظاهر كذبى باع خرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له » فإن قامت بينة على أنه أخحذ هذا 
الصنيد محرما فباعه يجب أن لايضمن له لأنه لم ملک بهذا الأخذ فلا يحب الضيان » بحلاف ما إذا أخذه حلالا ثم 


أما أنه يصير جانيا فلأن الفعل الذى لا يقبل التجزئة إذا صدر من فاعلين يضاف إلى كل:واحد منهما كنلا كا 
فى القصاص وكفارة القتل » وأما أنه جناية تفوق الدلالة فلاتصاله بلمحل دونما » وإذا كان كل واحد منهما جانيا 
تلك الحناية كانت الحناية متعددة وتعد دها يوجب تعداد الخزاء لامحالة . وقوله ( وإذا اشترك حلالان فى قتل 
صید الحرم) وهو عكس المسئلة المتقدمة ظاهر مما تقدم غير مرة ( وإذا باع الحرم الصيذ أو ابتاعه فالبيع باطل ) 
قال المصنف ( لأن بيعه حيا تعرّض للصيد الآمن) والتعرض للصيد الآمن بالبيع باطل الحروجه عن محلية البيع 
بتحريم الشرع كخروجه عن محلية الذبح لذلك والبيع المضباف إلى غير عله باطل ( وبيعه بعد ماقتله بيع ميتة ) 
أقول : استئناء منقطع ‏ لأن ذلك ليس ما ذكره بل يذكره ( قال الصنف + وإذا اشترك حلالان فى قتل صيد الحرم تمليهما جزاء واحد ‏ 
أقول : فإن تيل : ماالفرق بين هذه المسئلة وما إذا أخرج ماعة من الحرمين صيدا و احدا من الحرم فإله يجب عل كل واحد مهم جزاءكابل 


)١( ۰‏ (قول صاحب الفتح وثوله ويضين ) ل يضح من كلامه مرجع الضمير » وكذا فى قوله قال » ولعل فى العبارة سقطا فليحرر اه 
من لبط العلامة البحراوى سمفظه أله كتبه مصححه , ١‏ 


— (¥ 

( ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا فاتت هی وأولادها فعليه جزائهن ) لأن الصيد بعد الإخراج من 
الحرم بى مستحقا للأمن شرعا ولمذا وجب رده إلى مأمنه » وهذه صفة شرعية فنسرى إلى الولد ( فإن أدى 
جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد ) لأن بعذ أداء الحزاء لم تبق آمنة لأن وصول الحاف كوصول الأصل » 

والله أعلم 0 
أحرم فباعه . وأما المبة فبعد أن يكون الواهب مالكا بالطريق الذى ذكرنا فيه نظر . ولو نبايعا صيدا فى الحل ثم 
أحرما أو لحدهما ثم وجد المشترى به عيبا رجع بالنقصان وليس له الرد » وقد قدمنا أنه إذا أصاب الحرم صيودا 
كثيرة على قصد التحلل والرفض للإحرام فعليه جزاء واحد لتناوله انقطاع الإحرام وإن أخطأ » وإن لم يكن على 
وجه التحلل ورفض الإحرام فعليه لكل جزاء وعلى هذا سائر محظورات الإحرام ( قوله ومن أخرج ظبية هن 
الحرم ) وهو حلال أو حرم ( قوله وهذه ) أى كونما مستحقة الأمن بالرد إلى المأمن ( صفة شرعية ) فالتأنيث 
هو باعتبار احبر مثل قولك زيد هى هدية إليك » ولا يصح على اعتبار اكتساب الكون التأنيث من المضاف إليه 
لأنه هنا ما لايصح حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه لفساد ا مى لآنه ضمير الظبية » ولا يصح الظبية صفة شرعبة : 
لاف نحو شرقت صدر القناة من الدم » والحاصل أن صفة استحقاق الأمن صفة شرعية كالرق والحرية فنسرى 
إلى الولد عند حدوثه كسائر الصفات الشرعية فيصير خطاب رد الولد مستمرا » وإذا تعلق خطاب الرد كان 
الإمساك تعرضا له ممنوعا » فإذا اتصل الموت به ثبت الضان » بحلاف ولد المخصوب لأن سبب الضان الفصب 
وهو إزالة اليد ولم توجد فى حت الولد » حى لو منع ااولد بعد طلب المالاك حى مات ضمنه أيضا . قالوا : وهذا 
إذالم يود ضمان الأم قبل الولادة » فإن كان فعل لايضمن الولد لأن الولد حينئذ لايسرى إليه استحقاق الأءن بالرد 
إلى المأمن لانتفاء هذه الصفة عن الأم قبل وجو ده حى لوذبح الام والأولاد حل لأنه صيد ا حل » ولكنه یکره 
ذكره فى الغاية » وكل زيادة.فى هذا الصيد كالسمن والشعر فضمانه عند ٠وته‏ على التفصيل المذ كوو » والذى 
يقتضيه النظار أن التكفير : أعنى أداء الحزاء إن كان حال القدرة على إعادة أمنها بالرد إلى المأمن لايقع بذلاك 
كفازة ولا يحل بعده التعرض لا » بل حرمة التعرض لا قائمة وإن كان حال العجز عنه بأن هربت فى الخل عند 
ما أخبرجها إليه خرج به عن عهد”با فلا يضمن مايحدث بعد التكفير من أولادها إذا مئن » وله أن يصطادها » 
وهذا لأن ا موجه قبل العجز عن تأمينها إنما هو خطاب الرد إلى المأمن ولا يزال متوجها ماكان قادرا لأن سقوط 
الأمن إنما هو بفعل المأمور به مالم يعجز ولم يوجد » فإذا عجز توجه خطاب ابلتزاء » وقد صرح هو بأن الأخيل 


وبيع الميتة باطل لعدم امحل : وقوله ( ومن أخرج ظبية من الحرم ) حلالا كان أو رما ( فولدت أولادا فانت 
هى وأولادها فعليه جزاؤهن لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بى مستحقا للأمن شرعا ) يعنى أن الصيد بعد 
الإخراج من ارم متصف بصفة شرعية وهى بقاء استحقاقه للأمن شرعا ٠‏ وكل ما اتصف بصفة شرعيةصفته ˆ 
تلك تسرئ إلى الأولاد . أنا اتصافه ببقاء الاستحقاق للأمنشرعا فلأن الرد إلى مأمنه واجب . وأما أن كل مااتصف 
بتلك الصفة صفته تلك تسرى إلى الأولاد فكما فى الحرية والرق والكتابة وغيرها » ونوقض بولد المغصوبة فإنها 


قلا : إن ذلك جناية على الإحرام كا مر ( قال المصنف : ومن أخرج ظبية من الحرم ) أقول : و ىكتاب الغصب تفصبيلمتعلق بهله المسثلة : 
(قوله وكل ما اتصف بصفة شرعية صفته تقك تسرى إلى الأو لاد ) أقول : قوله صفته تلك مبتدأ » وقوله تسرى إلى الأولاد خبره › والضمير 
فى قوله صفته راجع إلى « ما » فى قوله وكل ما ( قوله ونوقضي بولد المغصوبة فإنها الخ ) أقول : الضبر ی قوله فإنها راجع إلى المفصوبة 


- 1A 
) باب مجاوزة الوقت بغير إحرام‎ ( | 

ليس سببا للضمان بل القتل بالنص » فالتكفير قبله واقع قبل السبب فلا يقع إلا نفلا » فإذا ماتت بعد هذ الحزاء 
لزمه ابليزاء لأنه الآن تعلق به خطاب الحزاء » هذا اللى أدين به » وأقول : يكره اصطيادها إذا أدى از اء بعد 
المرب ثم ظفر بها لشببة كون دوام العجز شرط إجزاء الكفارة إلا إذا اصطادها ليردها إلى الحرم . 

( فروع ) غصب حلال صيد حلال ثم أحرم الغاضب والصيد فى يده لزمه إرساله وضمان قيمته المخصوب 
منه » فلو لم يفغل بل دفعه للمغصوب منه حى برأ من الضمان له كان عليه الحزاء وقد أساء . وهذا لغز يقال 
غاصب يحب عليه عدم الرد” بل إذا فعل يحب به الضمان ».فل وأحرم المغصوب منه ثم دفعه إليه: فعلى كل واحد منهما 
الحزاء إلا إن عطب قبل وصوله إلى بده . ولو كان المغصوب منه اصطاده وهو حلال وأدخله الحرم يضمن 
الغاصب له على قول أنى -حنيفة خلافا هما » ويلزه الخزاء بر الحلال من الحرم صيدا فى الحل کا يازم ف عكسه: 
كنا يقال أحرم إذا دخل فى حرمة الشىء فبعمومه يفيده » وكذا إرسال الكلب. وقدمنا فى أول فصل اب لحز اة أن 
الحلال إذا زى صيدا فى الیل فأصابه فی المتزم بأن هرب إلى ارم فأصابه السهم فيه أن عليه الحزاء » والذى 
صرح به فى المبسوط أنه لايلزمه جزاء ولكن لايحل تناوله لأنه فى الزى غير مرتكب لى . قال : وهذه المسئلة 
هن المستثئناة من أصل ألى حنيفة > فإن عنده المعتبر -حالة الرعى إلا فى هذه المسئلة خاصة فإنه اعتبر فى التناول حالة 
الإصاية احتياطا لأن الحل بالد كاة يحصل » وإنما يكو ن ذلك عند الإصابة » فإذا كان عندها الصيد صيد الحرم 
لم يحل » وعلى هذا إرسال الكلب ؛ والله أجلم . ۰ 

(.باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ) 

فصله عن الحنايات وأخره » لأن المتبادر من اسم الحنايات فى كتاب اليج مايقع جناية على الإحرام وهى 
واجبة الرد إلى مالكها » وهذه صفة شرعية ولم تسر إلى ولدها » فإن زوائد المغصوب غير منضمونة , واللحواب 
أن الصفة الشرعية تسرئ إلى الأولاد إذا لم يكن مانع » وصفة المغصبوبية تمنع عن ذلك لآنها ليست بصفة شرعية » ۰ 
ولأن تصورها لابتحقق فى الأولاد لأن الخصب إزالة اليد الخقة » وهى فى الأولاد لاتتحقق لعدم ثبوت يد عليها 
تزال بالغصبٍ » والله أعلم ٠.‏ ْ 

(١ - 7‏ باب مجاوزة الوقت بغير .إجرام) 

:قال صاحب النهاية رحمه الله : لما ذكر باب اللخنايات وأنواعها أعقبه ذكر باب مجاوزة الوقت بغير إحرام 
لأن هذا من الحنايات أيضا » إلا أنهذا قبل الإحرام ؛ وما ذ كرد من باب الحنايات وما يتبعه بعد الإحرام:ومظطلق 
( قولهوهله صفة شرعية وم تسر إلى والدها) أقول : لانسلم بذاك فإن ولدها واجب الرد أيضاء هذا لومنع بعد بلب الماك ضبن » وكذا 
إذا تعدى فيه ؛ والتفصيل في كتاب الفصب ( قوله فإن زوائد النصب غير مضموئة ) أقول : لايدل على عدم السراية ( قوله لاأنهاليست بصفة 
شرعية ) أقول : أنت بور بأنه [نما بمنع سريان المفصوبية لاسريان وجوب الرد » ولايمكن أن يقال: خلاصة'الهواب منم وجو ب كل 
صفة شرعية مستندا بمواز أن يمن منه مانع فيئول ماذكرتم إلى الكلام على السئد لما لاخى على المتأمل ( قوله ولأن تصؤرها لايتسقق الخ ) 
أقول : عدم تصور المفصوبية لايستلزم عدم تصور وجوب الرد إل الماك وقيه الكلام » ثم اعلم. أن قوله ولأن تصورها معطوف على قوله 
لأنجا ليست بصفة شرعيةا. . .00 . ْ ١‏ 

. 0 ( باب جاوزة الوقت بغير حرام ): 
أقول : استعمل الوقت مى مكان الإحرام مجاز . 


ةلم 
( وإذا أنى الكوف بستان بي عامر فأحرم بعمرة » فإن رجع إلى ذات عرق ولى بطل عنه دم الوقت » وإن 
رجع اليه وم يلب حى دحل مكة وطاف لعمرته فعليه دم ) وهذا عند أى حنيفة » وقالا : إن رجع إليه رما 
فلي عليه شی ء لۍ أولم يلب . وقال زفر : لايسقط لی أولم يلب لگن جنايته لم ترتفم بالعود وصاركا إذا أفاض 
من عرفات ثم عاد إليه بعد الغروب ‏ ولنا أنه تدارك الر وك فأوانه وذلك قبل الشروع ف الأفعال فيسقط الدم › 
لاف الإفاضة لأنه لم يتدارك الروك على مامر › غير أن التدارك عندهما بعوده محرما لأنه أظهر حق الميقات كنا 


«اتكون مسبوقة به » وهذه الحناية. قبله ولا تبادر أيضا . ثم تحقيق مانقع عليه هله الحناية أمران :البيت » والإحرام 
لا الميقات » فإنه لم يجب الإحرام منه إلا لتعظم غيره . فالحاصل أنه وجب تعظم البيت بالإحرام من المكان الذى 
عينه » فإذالم يحرم منه كان علا بتعظيمه على الوجه الذى أوجبه فيكون جناية على البيت ونقصا ف الإحرام » لأنه 
لما وجب عليه أن ينشئه من الكان الأقصى فلم يفعل فقد أوجده ناقصا ( قوله فإن رجع إلى ذات عرق ) ئيس 
بقيد بل بناء على الظاهر من أنه إذا تدارك بالرجوع فنا يرجع إلى ميقاته الى جاوزه » وإلا فظاهر الرواية أنه 
لافرق بين أن يرجع إلى ميقاته أو إلى ميقات آحر من مواقيت الآفاقيين . وعن أنى يوسف : إن كأن الذى رجع 
إليه محاذيا لميقاته أو أبعد.منه فكيقاته » وإلالم يسقط الدم بالرجوع إليه » والصحيح ظاهر الرواية لما قلمناه أن 
كلا من المواقيت ميقات لأهله ولغير أهله بالنص مطلقا بلا اعتبار الحاذاة . والحاصل أن الآفاق إذا وصل إلى 
ميقات من مواقيت الآفاقيين فإما أن يكون بعد ميقات آخر فى طريقه أو لا » فإن كان جاز له مجاوزته إلى الیقات 
الأخير » وإن لم يكن وجب عليه الإحرام منه كالميقات الأخير » فان م يحرم حى جاوزه » فإن عاد قبل استلام 
الحجر إلى اليقات فلبى عنده سقط عنه دم المجاوزة اتفاقا > وإن م يلب لايسقط عند أىحنيفة » وعندهما يسقط 
وإنلم يلب » وعند زفر لايسقط وإن لی فيه ( قوله يخلاف الإفاضة فإنه لم يتدارك المتروك ) لن الواجب عليه 
ذكر جناية الحرم يتناول ما بغد الإحرام فكان كاملا فى استحقاق امم الحناية فلذلك قدمه على هذا الباب : فإن 
قيل : كان الواجبٍ أن لاحب على من جاوز الميقات بغير إحرام شىء لأن الحرم للأشياء الموجبة للكفارة هو 
الإحرام والإحرام غير موجود فى ذلك الوقت : فالحؤاب أن من جاوز الميقات بغير إحرام ارتكب الممبى عنه 
وتمكن به فى حجه نقصان » ونقصانه يمير بالدم إلا إذا تدارك ذلك فى أوانه بالرجوع إلى الميقاث ملبيا قبل أن 
يطوف ر وإذا أأى الكو بستان بنى عام فأحرم بعمرة » فإن رجع إلى ذات عرق ولى بطل عنه دم الوقت) 
وتخصيصة بتات عرق بناء على ظاهر حال الكوق وإلا فالرجوع إليه وإلى غيره من المؤاقيت ضواء فى ظاهر 
الرواية . وعن أنى يوسف أنه قال : ينظر إن عاد إل ميقات » وذلك الميقات يحاذى الميقات الأول أو أبعد إلى 
الحرم سقط عنه الدم وإلا فلا ( وإن رجع إليه لكن لم يلب حى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم عند أنى حنيقة 
. رحمه الله ؛ وقالا : إن رجع عرما فلا شىء عليه لى أو لم يلب : وقال زفرنرحمة الله : لايسقط لى أولم يلب 
لأن جنايته لم ترتفع بالعود ) لأن حق الميفات إنشاء الإحرام » والراجع إليه ليس نشي“ ( وصار كا إذا أفاض من 
عرفات ثم عاذ إليه بعد القروب .ونا أنة تدارك الجر وك فى وقتة ودّلك قبل الشروع فى الأفعال ) وتدارك الروك 
فى أؤانه يسقط الكفارة ( بحلاف الإفاضة لأنه لم يتدارك المتروك) لأن المتروك هناك استدامة الوقوف إلى غروب 
الشمس » وبالعود لم صل ذلك على ما مر » وبهذا الكلام تم الحجة على زفر وبى الكلام بيئهم فى أن التدارك هل 
يحصل بمجرد العود أو مع التلبية ( عندهما بعوده محرما لأنه أظهر حق الميقات ) وهو المرور به محرما فإنه إذا أحرم 
( قوله بناء على ظاهر سمال الكوق ) أقول :من أنه إذا تدارك بالر جوع فإنه ير جع إلى نيقاته اللى جاوز . . 1 
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إذا:مر به محرما سا كنا .. وعنده رحمه الله بعودهعرما ملبيا لن العزيمة فى الإحرام من دويرة أهله » فإذا ترخص بالتأخير‎ 
إلى الميقات وجب عليه قضاء حقه بإنشاء التلبية فكان اللا بعوده ملبيا » وعلى هذا الحلاف إذا أحرم بحيجة بعد‎ 
. اياوز ة مكان العمرة فى جميع ماذ كرنا » ولو عاد بعد ما ابتدأ بالطواف واستل, الحجر لايسقط عنه الدم بالاتفاق‎ 
١ ولو عاد إليه قبل الإحرام يسقط بالاتفاق ( وهذا) الى ذكرنا ( إذا كان يريد الميج أو العمرة‎ 


إذا وقف بارا إما الكون بها وقت الغروب أو مداه إلى الغروب على حسب اخخلافهم على ماقدمناه . وبالعود 
بعد الغروب لم يتدارك واحدا منهما ؛ أما مانحن فيه فالواجب التعظم بالکون محرما فى الميقات ليقطع المسافة الى 
بينه وبين مكة متصفا بصفة الإحرام » وهذا حاصل بالرجوع رما إليه . وعلى هذا الوجه لانجب التلبية فيه ٠‏ 
إلا أن أباحنيفة ألزم لسقوط الدم التلبية تحصيلا الصورة بالقدر الممكن › وى صورة إنشاء الإحرام لابد من 
التلبية أو مايقوم مقامها » وكذا إذا أراد أن يجبره > بحلاف ما إذا رجع محرما حى جاوز الميقات فلى ثم رجع 
ومر به وم يلب يجوزلأنه فوق الواجب عليه فی تعظم البيت ( قوله ولوعاد بعد ماابتدأ بالطواف ) ولو شوطا ( لايسقط 
بالاتفاق ) لأن السقوط بالرجوع باعتبار مبتد! الإحرام عند الميقات » وهذا الاعتبار بعد الشروع فى الأفعال 
يستلزم اعتبار بطلان ما وجد منه من الطواف › ولا سبيل إليه بعد وقوعه معتدا به فكان اعتبارا ملزوما للفاسد 
وملزوم الفاسد فاسد » وكذا إذا لم يعد حى شرع ف الوقوف بعرفة من غي رأن يطوف لما ذكرناه بعينه ( قوله وهذا 
ذا أراد احج أو العمرة ) يوه, ظاهره أن ماذكرنا من أنه إذا جاوز غير حرم وجب الدم إلا أن يتلافاه عله ما إذا 
كان الكوف قاصدا للنسك » فإن لم يقصده بل قصد التجارة أوالسياحة لاشى ء عليه بعد الإحرام وليس كذلك » 


من دويرة أهله ومر به ساكتا صح ( وعنده بعوده محرما ملبيا لآن العزيمة أن يحرم من دويرة أهله ) فإذا أحرم منها 
صارت موضع إحرامه فتشترط التلبية هناك ء .فإذا لى عة ثم سكت عند المرور بالميقات لاشى ء عليه » و ليس 
الكلام فيه وإتما الكلام فها إذا ترخص بالتأخير إلى الميقات فإنه يحب قضاء حقه بإنشاء التلبية والإحرام » فإذا ترك 
ذلك بالجاوزة حى أحرم وراء الميقات ثم عاد › فإن لی فقد أنى جميع ماهوالمستحو. عليه فيسقط عنه الدم » وإن 
م يلب فلم يأت مجميع ما استحق عليه ٠‏ والحلاف فى إحرام اليج بعد الجاوزة كا لحلاف فى إحرام العمرة فى يع 
ماذكرنا » وقوله ( ولو عاد بعد ما ابتدأ الطواف ) متصل بقوله وإنرجع إليه ولم يلب حى دخل مكة وطاف 
لعمرته .: وحاصله أن مسئلة العو د على ثلاثة أوجه : ىوجه لايسقط بالعود بالاتفاق . وىوجه يسقنط به بالاتفاق . 
وى وجه على الإختلاف الذى ذكرناه . وبيانه أنمن دحل مكة يريد الحج أو العمرة لايجوز له أن بتجاوز الميقات 
بغير إحرام » فن جاوز فإما أن يعود إليه أولاء فن م يعد وجب عليه الدم» وإن عاد» فإما أن يعود قبل الإحرام أو 
بعده» فإن عاد قبله سقط الدم بالاتفاق لأنه أنشأ التلبية الواجرة عند ابتداء الإحرام » وإن عاد بعده فإما أن يعود 
بعد ما ابتداً الطواف واستلم الحجر أو ٠قبله‏ > فإن عاد بعده لايسقط الدم بالاتفاق لأنه لما طاف واستم 
الحجر وقع شوطا معتدا به » وذلاث يناف إسقاط الدم عاه لأن الإسقاط إنما هو باعتبار أنه ميتدئ من الميقات 
تقديرا وبعد ما وقع منه شوط معت به لابتصور كونه مرتدثا > وظهر لك ما ذكرنا أن قوله واستلم اجر لبيان أن 
المعتبر فى ذلك الشوط وإن عاد قبله فعلى الاختلاف المد كور. ش 


( قوله وظهر اك ما ذ كنا أن قوله و استلم الحجر لبيان أن المعتبر ى ذلك الشوط ) أقول : فيه حث»إذ الامتلام يكون أيضا قبل الابتداء 
بالطواف فلا دلالة الواو على الثرتهب . نعم لو كانت المبارة فاستلم لكان لما ذكره وجه , . 


ا 
فإن دحل البستان لحاجة فله أن يدخحل مكة بغير إحرام ووقته البستان وهو وصاحب الل سواء ) لأن البستان 
غير واجب التعظم فلا يلزمه الإحرام بقصده + وإذا دخله التحق بأهله . ولليستانى أن يدخل مكة بغير إحرام 
للحاجة فكذلك له.والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل الذى بينه وبين الحرم وقد مر من قبل » فكذا وقتالداخل 
الالحق به(فإن أحرما من الحل ووقفا بعرفة لم يكن عليهما شى ء) يريد به البستانى والداخل فيه لأنهما أحرما من ميقانهما 
( ومن دحل مكة بغير إحرام ثم حرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة عليه أجزأه) ذلك(من دخوله مكة بغير 


بل يحب أن حمل على أنه [نما ذكره بناء على أن الغالب فى قاصدى مكة من الأفاقيين قصد النسك » فالمراد بقوله 
إذا أراد الحج أو العمرة : إذا أراد مكة » وذلك أنه إنما يريد بيان أن ماذكره من لزوم الإحرام من الميقات [نما 
هو على من قصد مكة » أما من قصد مكانا آخر من الحل” داخل الميقات فلا يجب عليه الإحرام منه لتعظم مكة 
لأن الإحرام منه لتعظم مكة لا لتعظم ذلك المكان ولا نفس اليقات » ولذا قابل قوله وهذا إذا أراد الحج بقوله 
فإن دخل البستان لحاجة الخ » ثم موجب هذا الححمل أن جميع الكتب ناطقة بلزوم الإحرام على من قصد مكة سواء 
قصد النسك أولا » ويطول تفصيل المنقولات ف ذلك » وقد صرح به المصنف فى فصل المواقيت حيث قال ثم 
الآفاق إذا انتبى إليها على قصد دخول مكة فعليه أن يحرم سواء قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا لقوله 
عليه الصلاة والسلام : « لايجاوز أحد الميقات لا محرما » ولآن وجوب الإحرام لتعظم هذه البقعة الشريفة فيستوى 
فيه التاجر والمعتهر وغيرهماء ولا أصرح من هذا شی ء بل يفبغى أن يعلم قصد الحرم فى كو نه موجبا للإحرام كقصد 
مكة ( قوله فإن دخل البستان الخ اعلم أن عند بى يوسف أنه إنما يحوزله المجاوزة بغر [حرام إذاكان على قصد أن 
يقم باليستان خمسة عشر يوما » وإلالم يز بغير إحرام لآنه يبنى على حكم السفر الأول ولذا يقصرالصلاة » 
و لول أوجة اميل وقول ومن دحل مک بھی ارم رح من امف حال الأ كام کا هنا رہ 
أحدها أنه لايجوز للآفاق دخول مكة بغير إحرام . ثانيها أن من دخلها بلا إحرام يجب عليه إما حجة أوعمرة . قال 
فى البدائع » فإن أقام بمكة حى تحولت السئة ثم أحرم بريد قضاء ماوجب عليه بدخول مكة بغير إحرام أجزأه 
ف ذلك ميقات أهل مكة فى احج بالحرم وف العمرة باحل » لأنه لما أقام بعكة صار فى حكم أهلها فبجز يه إحرامه 
من ميقاتهم اه . وتعليله يقتضى أن لاحاجة إلى تقييده بتحويل السنة . ثلللها أنه إذا حرج من .عامه ذاك إلى 
الميقات وحج نحجة الإسلام سقط ما وجب عليه بدخول مكة بلا إحرام . رابعها أنه إذا خرج بعد مضى تلك 
السنة لايسقط » وقؤل المصنف بحجة عليه أعم من كونها منذورة أو حجة الإسلام» وكذا إذا أحرم بعمرة منذورة 
وقوله أجرأه من دخول مكة بغير إحرام : يعنى ءن آخر دخول دخله بغير إحرام › فإنه لو دخلها مرارا بغير 
[حزام وجب عليه لكل مرة حجة أو عمرة» فإذا حرج فأحرم بنسك أجزأه عن دخوله الأخير لاعما قبله » ذكره 
فى شرح الطحاوى قال : لأن الواجب قبل الآخير صار دينا فى ذمته فلا يسقط إلا بالتعيين بالنية . وف المبسوط : 
إذا كنخل مكة بلا.إحرام فوجب عليه حجة أوعيرة فأهل” به بعد سئة من وقت غير وقته هو أقرب منه » قال : 


وقوله ( فإن دحل البستان )ظاهر . وقوله ( التحق بأهله ) يعنى سواء نوى مدة.الإقامة أو لم ينو فى ظاهر الرواية . 
وعن أىيوسف أنه شرط نية الإقامة خسة عشر يوما ..وقوله( وقد مر منقبل ) أراد به ماذكره ق. فصل المواقيت 
بقوله ومن كان داخخل الميقات فوقته امحل معناه جميع امحل الذى بين المواقيت وبين الحرم . وقوله (و من دخل 
مكة بغير إحرام ) معناه: من دخل مكة. بغير إحرام فلزمه حجة أوعمرة ( ثم خرج من عامه ذلك) وخج حجة 
الإسلام أو حجة أو عمرة فإنها تنوب عا وجب عليه بدخوله 


E 
, إحرام.) وقال زفر رحمه الله : لايجزيه : وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر » وصار كا إذا تحولت السنة‎ 
ولنا أنه تلا المتروك فى وقته لآن الواجب عليه تعظم هذه البتمعة بالإحرام » كا إذا أتاه محرما يحجة الإسلام فى‎ 
الابتداء » بخلاف ما إذا تحولت السنة لأنه صار دينا فى ذمته فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود كما ف الاعتكاف المنذور‎ 
فإنه يتأدى بصوم رمضان من هذه السنة دون العام الثانى ( ومن جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفسدها مضى فيها‎ 


۰ مبجزيه ذلك ولا شىء عليه » لأنه فى السنة الأولى لو أهل” منه أجزأه عما يلزمه من دخخوها ( قوله اعتبارا بما لزمه 
بالل أى اعتبارا لما لز مه بالدخول بغير إحرام بما لزمه بالنلدر » وف المنبور لايخرجه عن عهدته إلا أن ينويه 
عنه ». فكذا ما بالدخول ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أنه تلاق الروك ف وقته الخ ) معى: هذا الكلام أن 
الواجب عليه أن يكون محرما عند قصد دخخول مكة من الميقات تعظما للبقعة لا لدات دخؤل مكة من حيث هو 
دخولها.» فإذا لم يفعل ودخل هو بلا إحرم وجب عليه قضاء حقها الذى لم يفعله > وذاك بأن يدخلها على ذلاك ' 
الوجه الذى فوته » فإذا خرج إلى اميقات فأحرم بحجة عليه وقدم مكة فقد فعل ماتركه » وذلك لأن وجوب أحد 
النسكين فيا إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا لوجوب الإخرام » إلا أنه لما كان الإحرام لايتحةق إلا بأحدهما قلنا 
. ونجب عليه أحدهما.» فإذا خخرج إلى.الميقات فأحرم بما عليه فقد فعل ماكان واجبا عليه بالدخول وهو الإحرام 
فى ضمن ما وجب عليه بسبب آخر » وصار كا إذا أناها محرما ابتداء بما عليه من حجة الإسلام من الميقات ل 
يازمه شى ء آخر الحصول المقصود فى ضمن ما عليه ؛ » بحلاف ما إذا حولت السنةءفإنه لما م يقض حقها فى تلك Ù‏ 
صار بتفويته دينا عليه فصار تفويتا مقصودا محتاجا إلى النية » كما إذا نذر أن يعتكف هذا الرمضان فاعتكف فيه 
جاز » وإن لم يعتكفه لايحوزأن يعتكفه فىرمضان الآ ىلأنه اا فاتهالمنذورالمعين تقر راعتكافه فى الذمة دينا فلا يتأدى 


مكة بعير إحرام.وقال زفر : لايحزئه وهو اليا اعتبارا با لزمه بسبب النذبر ) فإنه إذا كان عليه حجة وجبت 
بالنذر وحج حجة الإسلام فإنه لاب قط بما المندورة كذلك ههنا » والجامع أن كل واحدة منهما واجرة بسبب 
غير سبب الأخرى » فإن ما وجب عايه بالدخول بمئزلة مامحب عايه بالنذر فىأن الشروع ملزم كالنذر »فكا 
لاتتأدى المنذورة يمجة الإسلام فكذا المشروع فيها (وصار ) ذلك ( كا إذا تحولت السنة ) ثم حج حجة الإسلام 
فإنه لايقوم مقام مالزمه بدخوله مكة بلا خلاف ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أنه تلافى الروك فىوقته ) وهو 
السنة الى دخل فيها مكة ( لأن الواجب عليه تعظم هذه البقعة بالإحرام ) لاغير على أى وجه كان وقد خصل ذلك 
ر كا إذا أناه رما بحجة الإسلام فى الابتداء ) فإنه يجزئه عنحجة الإسلام الى نوى وعما لزمه بدخوله مكة 
( بحلاف ما إذا حولت السنة لأنه صار دينا فى ذمته) بمضى وقت احج( فلا يتأدى إلا بإحرام مقصود کا فى 
الاعتكاف المنذور فإنه يتأدى بصوم رمضان من سنة نذر فيهادون العام الثانى ) فإن قيل : سلمنا أن الحجة 
يتحول السنة تصير دينا ».ولكن لانسلم أن العمرة تصير دينا لعدم توقتهابوقت معين » فينيغى أن تسقط العمرة 
الواجبة بدخجوله مكة بغير إحرام بالعمرة ا مندورة فى السنة الثانية كاتسقط بها فى ألسنة الأولى . أجيب بأن تأخير 
العمرة إلى أيام النحر والتشريق مكروه فإذا أخرها إلى وقت مكروه صار كالمفرّت لها فصارت دينا . قال 
(ومن جاوزالميقات ) بغير إحرام ٠‏ ذ كر فى هذه المسثلة ثلاثة أحكام : المضى فيها » وقضاوها بإحرام م ليقات 2 
.وسقوط الدم . أما المنمى ذلآن الإحرام عقد لازم لامخرج المرء عنه بعد الشر وع فيه إلا بأداء الأفعال.وأما القضاء 


( آوله بالعمرة المنلورة ) أثول : الظاه رما زائدة ., . 
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ومضاها ) لأن الإحرام يقع لازم فصار كا إذا أفسد احج ( وليس عليه دم لرك الوفت ) وعلى قباس قول زفر 
رحمه الله لايسقط عنه وهونظير الاختلاف فى فائت الج إذا جاوز الوقت بغير إحرام وفيمن جاوز الوقت بغير 
إحرام وأحرم بالحج ثم أفسد حجته » هو يعتبر الجاوزة هذه بغيرها من الحظورات . ولنا أنه يصير قاضيا حق 
اميقات بالإحرام منه فى القضاء ؛ وهو يحكى الفائت ولا ينعدم به غيره من الحظورات فوضح الفرق ( وإذا خرج 
المكى يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة ) لن وقته الحرم وقد جاوزه بغير إحرام » فإن 
عاد إلى الحرم ولى أو لم يلب فهو على الاختلاف الذى ذكرناه ف الآفاق ( والمتمتع إذا فرغ من مرته ثم حرج من 


إلا بصوم مقصود لعود شرطه : أعنى الصوم إلى الال الأصلى فلا يتأدى فى ضمن صوم آآخر . ولقائل أن يقول : 
لافرق بين سنة المجاوزة وسنة أخرى » فإن مقتضى الدليل إذا دخلها بلا إحرام ليس إلا وجوب الإحزام بأحد 
النسكين فقط » فى أى وقت فعل ذلك يقع أداء لأن الدليل لم يوجب ذلك فى سنة معينة ليصير بفواتما دينا يقضى . 
فهما أحرم من الميقات بنسك عليه تأدى هذا الواجب فى ضمنه ¿ وعلى هذا إذا تكرر الدخول بلا إحرام منه 
ينبغى أن لايحتاج إلى التعيين وإن كانت أسبابا متعددة الأشخاص دون النوع »كا قلنا فيمن عليه صوم يومين 
من رمضان فضام ينوى جرد قضاء ما عليه ولم ينين الأول ولا غيرة جازء وكذا لؤكانا من رمضانين علىالأضح » 
فكذا نقول إذا رجع مرارا فأحرم كل مرة بنسك حى أنى على عدد دخلاته حرج عن عهدة ما عليه ( قوله 
٠‏ وليس عليه دم لترك الوقت ) لأن المراد بقوله وقضاها كون القضاء بإحرام من الميقات » وهذا نظير الاختلاف 
فيمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بالحنج وفضى ففاته فتحلل بعمرة وقضاه من الميقات أو جاوز فأحرم 
بالج فأفسده وقضاه من.الميقات لادم.عليه ( قوله هو يعتبر المجاوزة هله بغيرها من امحظورات ) كالتطيب 
والحلق » إذ لو تطيب أو حلق فى إحرام نسك ثم أفسده وقضاه واجتنب الحظورات فى القضاء لابسقط عنه الام 
فكذا هذا ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقات بالإحرام منه فى القضاء وهو يحكى الفائت ) فيينجبربه » وهلا لآن. 
النقص حصل بنرك الإحرام من الميقات ونصير. قاضيا حقه بالقضاء » بخلاف ما ذكر لآن الكف عن محظور 
إحرام فيه لاينعدم به فعل محظور فى آخر ( قوله وإذا حرج المكى ) يعنى إلى الحل ( يريد الحج ) لآنه لو حرج إلى . 
اليل لحاجة فأحر م منه ووقف بعرفة فلا شئء عليه » كالآفاق إذا جاوز الميقات قاصذا البستان ثم أحرم منه »هاا 


فلأنه التزم الآداء على وجه الصحة ولم يفعل . وأها سقوط الدم فلانه إذا قضاها بإحرام من الميقات ينجر به 
مانقص من حق الميقات بالمجاوزية من غير إحرام فسقط عنه الدم كن سا فى صلاته ثم أفندها فقضاهاسقط 
جود السو > وقالعزفر : لايسقط عنه الدم » وهنا الاختلاف نظير الاختلاف فيمن جاوزالميقات بغير [حرام 
ثم أحرم بالج وفاته الحج ثم قضاه فإنه يسقط عنه دم الوقت عندنا خلافا لزفر . ونظير الاختلاف فيمن جاوز 
الميقات بغير إحرام وأحرم بالحج ثم أفسده بالجماع قبل الوقوف بعرفة ثم قضاه فإن دم الوقت يسقط عنه عندنا 
خلافا رفرء قال :: لأن الدم بمجاوزة الميقات صار واجبا عليه فلا يسقط بفوات الحج »كا لو وجب عليه الدم 
بالتطيب أولبس الغيط فإنه لايسقط عنه بفوات الحج ( ولنا أنه يصير قاضيا حق الميقاتبالإحرام منه ) أئ من 
الميقات ( ف القضاء وهو ) أى القضاء ( يحكى الفائت ) أى يفعل مثل:فعل ما فات وهو الإحرام من الميقات ابتداء . 
فينعدم به المعنى الذى لأجله لزمه الدم وهو الجاوزة بغير إخرام لاف غيره من امحظورات فإنه لاينعدم بفوات ٠‏ 
الحج وقضائه » وقوله ( وإذا حرج المكى من الدرم للخ ) ظاهر . EE ES‏ 

٠۰ ( - 0‏ - تح اتقبير بحن م ) 


8= 

الحرم فأحر م ووقف بعرفة فعليه دم) لأنه لما دخل مكة وأتى بأفعال العمرة صار بمنزلة ا لمكى » وإحرام ا مكى من 
الحرم .هما ذكرنا فيلز مه الدم بتأخيره عنه ( فإن رجع إلى الحرم آهل" فيه قبل أن يقف بعرفة فلا شى ء عليه) وهو 

على اللحلاف الذى تقدم ف الأفاق » والله تعالى أعلم ١‏ 
( قال أبوجتيفة رحمه الله : إذا أحرم المكى بعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم با ليج فإنه يرفض الحج ء وعليه 

لرفضه دم » وعليه حجة وعمرة) ٠‏ ش 
وإذا أحرم المكى للعمرة من الحرم فعليه دم إن لم يعد إلى ميقاته على ماعرف ( قوله لأنه لما دخل إلى مكة الخ ) 
ظاهر مسألة ذكرث ق المناسك أن بدخول آزض الحرم يصير له حكم هل مكة فالميقات » وهى أن من جاوزه 
بغير إحرام فأحرم بحنجة ثم أحرم من الحرم يعمرة لزمه دمان : دم لتر ك الميقات : ودم لرك ميقات العمرة › 
لأنه فى حق من صار من أهل مكة الحل اه . ولم أر تقييد مسثلة المتمتع جما إذا حرج على قصد الحج » وينيغى أن 
يقيد به » وأنه لو خرج لحاجة إلى الئل ثم أحرم بالحج منه لايجب عليه شى ء كالمكى . هذا وى مجاوزة المرقوق 
مع مولاه بلا إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم من مكة ذم يوتخف به بعد العتق » وإن جاوزه صي أو كافر فأسلم أو 

بلغ الصبى فلا شی ء عليهما › والله أعلم . ْ ش 
٠ ٤‏ ( باب إضافة الإحرام إلى اللإحرام ) 
( قوله قال أبوحنيفة الخ) حاصل وجوه : ماإذا أحرم المكى بعمرة فأدحل عليها إحرام حجة ثلاثة : إما أن 
أن يدخله قبل أن يطوف فترتفض عرته اتفاقا : ولو فعل هذا 1 فاق كان قارنا على ما أسلفناه فى باب القران , ' 
أو يدنحله بعد أن يطوف أكثر الأشواط فترتفض حجته اتفاقاء ولو فعل هذا ٣‏ فاق كان متمتّعًا إن كان الطواف 
فى أشهر الحج على ما قدمناه » أو بعد أن طاف الأقل فهى الخلافية عنده يرفض احج لما يلزم رفض العمرة من 
إبطال العمل . وعلدهما العمرة لأنها أدنى حالا إذ ليس من جنسها فرض ء بخلاف المج وأقل أعالا وهو ظاهر 
وأيسر عضاء لعدم توقيتها وقلة اعا ما » ولو فعل هذا فاق كان قارنا على ما استوفيناه فى صدر باب القران » 
وكل من رفض نسكا فعليه دم لما روى أبوحنيفة عن عبد الملك بن عميرعن عائشة رضى الله عنها أن النى صلى الله 
اا ( باب إضاقة الإخحرام.إلى: الإحرام ) ظ 

إضافة الإحرام إلى الإحرام فى حق المكى ومن عناه نجناية » وكذلك إضافة إحرام العمرة إلى إحرام الحج 
فى حق الآفاق » بخلاف إضافة إحرام المج إلى إحرام العمرة ؛ فباعتبار معنى ابلحناية كرها"عقيب اللحنايات › 
وباعتبار عدمه جعله فى باب على حدة ( قال أبو حنيفة رحه الله : إذا أحرم المكى بعمرة وطاف هما شوطا ثم أحرم 
بالحبج فإنه يرفض اليج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة ) قيد بالمكى لأن الفاق إذا آهل“ بالعمرة أولا.وطاف 
ها شوطاثم أهل بالج مغى فيهما : ولا يرفض الحج أن بناء أعمال احج على أعمال العمرة يح فى حق الآفاق . 
إلا أنه لو طاف نا أقل الأشواط كان قارناء وإن طاف ها الأأكثر كان متمتعا لأن المتمتع من بحر م بالج بعد مل 


 . |‏ ( باب إضافة الإجرام إلى الإجرام ) . 
( قوله فباعتہار معنى المناية ذكرها عقيب الحنايات وباعتبار عدمه جعله فى باب مل حدة ) أقول : وأيضا مايذكر فى هذا الباب 
تضاعف الإحرام » وف الباب السابق املو عنه فكان بيجما أشد المقابلة فد كر عقيبه نى باب على حدة » ولعل هذا الوجه أولى , ٠‏ 


0 — 
(وقال أبويوضف ومحمد رحمهما الله : رفض العنمرة أحب إلينا وقضا وها وعليه دم) لأنه لاب من رفض أحدها 
لآن ادمع بينهما فحق المكى غير مشروع » والعمرة أولى بالرفض لأنها أدنى حالا وأقل أعمالا وأيسر قضاء 
لكونها غير موقتة؛ وكذا إذا أحرم بالعمرة ثم يالىج ول يأت بشى ء م نأفعال العمرة لما قلنا.. فإن طاف للعمرة أربعة 
أشواط ثم أحرم بالج رفض الج بلا حلاف » لأن للأكثر حكم الكل فتعذر رفضها كنا إذا فرغ منها » ولا 
كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أنى حنيفة رحه الله . 


عليه وسلم أمر لرفضها العمرة بدم » ولو مضى المكى عليهما ولم يرفض شيثا أجزأه لأنه أدى أفعالهما كا التزمهما » 
غبر آنه منبى عنه بقوله تعالى ‏ ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ‏ يعنى الفتع + وقد قدمنا أن القران 
داحل فى مفهومه › وسماه المصنف نيا باعتبار الى وهو عن فعل شرعى فلا بمنع نحقق الفعل على وجه المشروعية 
بأصله غير أنه يتحمل [ثمه كصيام يوم النحر بعد أن يكون نذره : ثم عليه دم لمكن النقصان فى نسكه بارتكاب 
اہی عنه فيه فهودم جبر فلا يتناول منه شيثاء أما إن كان المضى عليهما بعد أن أدخل احج على العمرة قبل الطواف 
للعمرة أو بعد طواف الأقل فظاهر لأنه قارن » وإن كان بعد فعل الأكثر فى أشبر اليج فكذلك لأنه متمتع . 
وليس لأهل مكة تمتع ولا قران » فلو كان طواف الأكثر منه للعمرة فى غير أشبر الحج فى المبسوط أن عليه الدم 
أيضا » قال : لأنه أحرم بالج قبل أن يفرغ من العمرة' » وليس للمكى أن جمع بنْبما » فإذا صار جامعا من 


العمرة » ولأكر الطواف حكم الكل » والقارن من يجمع بينهماء وقيد بالعمرة لأنالمكى إذا أهل بالحج فطاف له 
شوطا ثم أهل بالعمرة فإنه يرفض العمرة لأن إحرامه للحج قد تأكد » وقبل التأكد كان يور برفضما فبعده أولى .. 
وقيد بالشوط : يعنى الواحد لأنه إذا طاف ها أربعة أشواط لاخلاف فى رفض احج » وأما فى الشؤطين والثلاثة 
فقد صرح فخر الإسلام بوجود الحلاف الذى ذكرإذا طاف لما شوطا ( وقال أبو يوسفل ومحمد رحمهما الله : 
رفض العمرة أحبّ إلينا وقضاوها .وعليه دم لأنه لابد” من رفض أحدهما ). بناء على ما تقدم من أن اللممع بين 
اليج والعمرة فى حق‌المكى غير مشروع فلا بد من رفض أحدهما حلرا من الاستدامة على غير المشروع ( والعمرة 
أولى بالرفض لها أدنى حالا ) لكو نه فرضا دونها ( وأقل أعالا ) لأنأعمالها الطواف والسعى لاغير( وأيسر قضاء ' 
لكونبها غير موقتة) هذا إذا كان الحج فرضا. وأما إذا كان تطوعا فيعلل بالوجهين الأخيرين . وقوله ( وكذا إذا 
أحرم ) يعنى رفض العمرة أحب لكن هذا بالاتفاق ( لما قلنا ) يعنى من الأمورالثلاثة » وف عبارته تسامح لأنه 
عطف بقوله وكذا المتفق عليه على الختلف فيه وهو لبس لامحالة .. وقوله ( فإن طاف للعمرة أربعة أشواط ) ظاهر 
ما ذكر آنفا . وقوله ( ولاكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندهما ) اختلفت النسخ ههنا فى بعضها عندهما 
وى بعضها عند أى حنيفة »> وف بعضها: وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك .عند أنى حنيفة محذف كلمة لا من 
قوله ولا كذلك ١‏ قال صاحب الهاية رحمه الله : ذكرالإمام مولانا حسام الدين الإخسيكتى رجه اقه . والصواب 
وكذلك يعنى النسخة الأخيرة قال : وهكذا أيضا وجدته بخط شيسخى » ولكل واحدة من .هله النسخ وجه › أما 
ونجه الأولى والثالثة فظاهر : وأما وجه الثانية فهو أنه لدفع سوال سائل وهوأن يقال : لما أخذ الأكثر حكم الكل 
يكون الأقل معدوماحكما » فينبغى أن يرفض العمرة عند أنى حنيفة حيذئذ لأنه لم يأحد حك الموجود فصاركأنه لم يطف 
(قوله وأماإذا كان تطوعا فيعلل بالو.جهين الأخير ين) أقول : فيه بحث : فإن مامن جنسه واجب أعلى حالا ما ليس من جنسه و اجب(قوله وقوله 
ولا كذاك إذا طاف الحمرة أقل من ذلك غندها إلى قوله : وهذا هوأحد الوجهين ) أقول : ويجوز أن تكون لازائدة بقريئةالسباق والسياق . 


E 
وله أن إحرام العمرة قد تأ كد بأداء شى ء من أعماها وإحرام الج لم تأ کد ورفض غير امتا کد أيسر :ولان فى رفض‎ 
العمرة والحالةهذه إبطال العمل . وى رفض الحج امتناع حنه وعليه دم بالرفض أيهما رفضه لأنه تحلل قبل أوانه‎ 
لتعلر الى فيه فكان ى معنى المحصر إلا أن فى رفض العمرة قضاعها لاغير :وف رفض اليج قضاؤه وعمرة لآنه‎ 
ی معنى فائت احج ( وإن مضى عليهما أجزأه ) لأنهأدى أفعالمما كنا التزمهماء غير أنه منهى عنهما والنهى لاعن تحقق‎ 
الفعل على ماعرف من أصلنا ( وعليه دم بلحمعه بينهما ) لأنه تمكن النقصان ف ععمله لارتكابه المبى: عنه » وهذا‎ 
› فى حق المكى دم جبر » وى حق الفاق دم شكر ( ومن أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى‎ 


وجه كان عليه الدم ( قوله وله ) أورد وجهين : الثانن منهمأ داقع'لما يتوم ما أورده بعض الطلبة على الأول . 
وهو أنهدلما کان الأكثر کالکل ف اعتبار الشرع لزمه أن الأقل ليس له حكم الوجو دق اعتباره بل حكر العدم» 
وهذا لأنه ليس معنى الكل إلا نفس الشىء » فعدم اعتبار الأقل كالكل هو عدم اعتباره ذلاك الشنىء موجودا 
فيكون معتبرا عدما » فيلزم اعتبار هذا البعض عدما إذ لاعبرة به إلا إذا كان فى ضمن الكل إذ لاتصح العبادة مالم 


العمرة شيئا وهناك يرفض العمرة كا مرء فكذالك ف المعدوم امتكى ‏ فقال ليس كذلك: لاله لما أتى بشى ء من أفعال 
العمرة نقد تأكدت العمرة ولم يتأكد المج أصلا فكان رفع غير المتأكد أسبل » وهذا هو أحد الوجهين المذكورين 
ف الكتاب من جانبه » والوجه الآخر هو ماذكره بقوله ( ولأن فى رفض العمرة والحالة هذه ) يعنى والحال أنه 
:أن بشى ء من أفعال العمرة ( إبطال العمل ) أى الطواف الذى أتى به ( وف رفض اليج امتناع عنه ) والامتناع 
أهون من إبطال ما وقع:معتد! به . وقوله ( وعليه دم بالرفض أيهما رفضه ) يعنى الحج عنده والعمرة عندهما ( لآنه 
تحلل قبل أوانه لتعذر المضى فيه) بكون امع بينهما غير مشروع ( فكان ف معنى .المحصر ) وعلى الحصر دم 
للتحلل ويكون الدم دم جيز.لادم شك ر على ما بای . فإن قيل : هلا لز مه دمان -درمة كل واحد من الإحرامين 
دم ؟ أجيب بأنه غير ماوع عن أحدهما بالنقصان حيها تمكن و إماتمكن فى حدما فلذلك لزمه دم واحد ( إلا أن 
فى رفس الغدرة قضاءها لاغير وى:رفض المج قضناوه وعمرة )ما الحج ذلأنه صحشزوعه فيه ثم رفضه › وأما 
العنرة فلأنه. فى معن فائت المج وفائت اللنج يتلل :بأفعال العمرة بالحديث ١‏ وقد تعر التحالى بأفعالها ههنا لأنه 
فى العمرة:وابلدمع بين العمرتينمنهئ فيجب عليه قضاء الحج والعمرة جيعا ( وإن مذنى عليهما ) يعتى إذالم يرفض 
المكى ومن بمعناه العمرة أو الحج ومضى عليهما وأد اهما ( أجزأه لأنه أدى أفعالهما كا التزمهما غير أنه منبى عنهما ) 
أى عن إحرام الحج وإحرام العمرة جميعا . قال صاحب اللهاية : وف نسنخة شييخى مخطه منهنى عنما أى عن العمرة 
إذنهى المتعينة لارفض إجماغا فيا إذا لم يشتغل بطواف العمرة والكلام فيه لآنها هى الداخلة ىوقت المج و بسيبها وقم 
العصيان . وقوله ( والنهى لايمنع تحقق الفعل على ماعرف من أصلنا ) أن النبى يقتضى المشروعية دون التثى فى 
أصول الفقه قيل ذكرالمصنف :ف أول المسثلة أن ادمع بينهما ى خق المكتى غير مشروع ء ثم ذكر ههنا أنه لايعنع. 
تحقق الفعل : و معناه "كما لتا أنه يقتضى المشروعية فكان التناقض فى كلامه . وأجيب بأنه أراد بقوله غير مشروع 
غير مشروع .كاملا کا فىحق الآعاق و به يندفع التناقض . وقوله ( وعليه دم ) واضح . قال ( ومن أحرم بالميج 
ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى) اعلم أن إضافة الإحرام إلى الإحرام أربعة أقسام بالقسمة العقلية:إدخخال إحرام 
اليج على إحرام العمرة » وإدخال إحرام اليج على إجرام احج » وإدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة » وإدخال 
إحرام العمرة على إحرام احج .. وقدم إدحال إحرام الحيج على إحرام العمرة على الأقسام الباقية لكو نه أدخل فى كونه. 
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فإن حلق ف الأولى لزمته الأخرى ولا شی ء عليه » وإن لم يحلق فى الآولى لزمته الأخرى وعليه دم قصر أو لم يقصر 


تم فصار فعل البعض كعدم فعل شىء » وإذا لم يفعل شيثا ثم أحرم بالحج يرفض:العمرة فكذا إذا فعل الأقل + 
وجوابه منع کون الأقل إذا لم يعتبر تمام الشی ء فإنه يعتبر عدما لحواز أن لايعتبر عدما ولا كالكل بل يعتبر بمجرد 
وجوده عبادة منهضا سببا للثواب بنفسه إن كان البعض يصلح عبادة بالاستقلال › وبواسطة [تمامه إن يصلح مع 
إيجاب الإتمام » وحينئل هذا البعض إن كان من الأول فلا إشكال › وإن كان من الثانى فقد ثبت بمجرد وجوده 
اعتباره وتعليق خطاب الام به وهو قوله تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم - وفرفض العمرة إبطاله فوجب إنامه . 
ولند كر تقسيا ضابطا لفروع الباب ثم ننتقل فى كلام المصنف فنقول : الجمع إما بين [خراى ججتين فصاعدا 
كعشرين أو عمرتين كذلك أو حجة وعمرة . الأول إما أن يجمع بينهما معا أو على التعاقب أو على الراخحى » فإما 
بعد املق فى الأول أو قبله » وفى هذا إما أن يفوته الحج من عامه أولا » ففها إذا أحرم بهما معا أو على التعاقب 
لزماه عند ألىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله : وعند محمد فى المعية يلزمه إحداهما » وف التغاقب الأولى فقط . 
وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداها باتفاقهما ويثبت حكم الرفض : واختلفا ىوقت الرفض » فعند أي يوسف 


جناي ولهذا لم يسقط عنه الدم : وما فرغ:من ذلك ذكز إدخال إحرام الحج على إحرام الحج مقدما على غيره 
لقرّة حاله إذاكان أحدهما فرضا» ثم إدخال إحرام العمرة على إحرام العمرة لاتفاقهما فى الكيفية وكية الأفعال . 
والأصل فى ذلك أن الجمع بين إحراى الحج أو إحراى العمرة بدعة » لكن إذا جمع بينهما لزماه عند ألى حنبفة 
وأى يوسف . وعند محمد والشافعى يلزمه أحدها 3 ولا كلام هنا مع الشافعى بناء على أن الإحرام عنده ركن فلا 
يمكن امع بين الركنين » وعندنا شرط للأداء » لكن محمدا يقول : وهو وإن كان شرطا للأداء إلا أنه ماشرع 
إلا للأداء فلا يتحقى إلا على الوجه الذى يتصورفيه الأداء .. وأداء حجتين أوعرتين معا غير متصور فلا يتصور 
الإحرام مما كالتحريمة فى الصلاة » وهما يقولان الإحرام بالج التزام محض فى اللمة بدليل أنه يصح منصلا 
عن الأداء:والذمة تسع حججا كثيرة فصار من هذا الوجه كالنذر يخلاف التحريمة للصلاة لأنما لائصح منفضلة 
عن الأداء إلا أنه لابد له من رفض أحدهما إما احترازا عن ارتكاب المهى عنه » وإما لأن البقاء للأداء لاللالتزام 
والجمع أداء.غير نتصؤر » فبعد هذا قال أبو حنيفة : إذا توجه إلى أداء أحدهما صار رافضا للأخرى . وقال 
أبؤ يوسف : كا فرغ من الإحرامين يصير رافضا أحدهما . وفائدة الاختلاف تظهر فيا إذا قتل صيدا قبل أن 
يتوجه إلى أحدهماء فإنه على قول ألى حنيفة يلزمه قيمتان › وعلى قول أنى يوسن يلزمه قيمة واحدة » وكلبك 
إذا. أخصر فى هذه الحالة يحتاج إلى هديين للتحلل عنذ أنىحنيفة خلافا لأنى يوسف : إذا عرفت هذا نعود إلى . 
تطبيق ما فى الكتاب على هذا الأصل » فإذا أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر محجة أخرى ( فإن حلق فى ) اللهجة 
( الأولى ) ثم أحمم يوم النحر بحجة أخرى ( لزمته الأخرى ) لما ذكرنا أنه التزام محض ر ولا شى ء عليه ) لأن 
الأؤلى قد اهت نايتا ( وإنلم يلق ف الأولى ) وأحرم يحجة أخرى صار جامعا بين إحراى الحج » فبعد ذلك 
إما أن ملق للأولى فى هذه السنة أو يور الدلق إلى السنة الثانية » فإن حلق فقد تحلل عن الأولى » ولكن جنى على 
الثانية بالحلق » وإن أخر فق أخر اهلق فى الأولى عن وقته » والتأخير عن الوقت-مضمون فى قول ألى حنيفة 
ولهذا قال فى الكّتاب ( وعليه دم قصر أو لم يقصر) أى حلق أو لم يحلق» وإنما عبر عنه بالتفصير لأن وضع المسثلة 


1 (قوله فبعد هذا قال أبو حنيفة رحه:اقه ٠:‏ إذا.توجه إلن أداء أحدها صار رافصا للأخزى ) أقول : فيه حث فإنه .لايصير بمجردالتيجه إلىعرفات 
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عند أنى حنيفة ) رحمه الله( وقالا : إن لم يقصر فلا شى ء عليه ) لأن 3 بين إحراى الححج أو إحراى العمرة بدعة» 
فإذا حلق فهو وإن كان نسكا فى الإحر ام الأول فهو جناية على الثانى لأنه ى غير أوانه فلزمه الدم بالإجماع » وإن 
لم يحلق حى حج ف العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته فى الإحرام الأول وذلك يوجب الدم عند أي حنيفة رحه 
الله » وعندهما لايلز مه شی ء على ماذ كرنا » فلهذا سوى بين التفصير وعدمه عنده وشرط التقصير عندهما 


عقيب صير ورته رما بلا مهلة . وعند أنى -حنيفة : إذا شرع فى الأعمال » وقيل إذا توجه سائرا » ونص ى 
المبسوط على أنه ظاهر الرواية . وثمرة اللحلافتظهر فيا إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين 
ودم عند أنى يوسف رحة الله لارتفاض إحداهما قبلها اه ٠‏ ش 

(ومن الفروع م لو جامع قبل أن يسير أو يشرع على الحلاف لزمه دمان للجماع ودم ثالث لارفض › فإنه 
يرفض إحداهما وبمضى ف الأخرى وبقضى الى مضى فيا وحجة وعيرة مكان الى رفضها . ولو قئل صيدا فعليه 
قيمتان أو أحصر فدمان › هذا عند أن حنيفة رحمه الله تعالی . وعند ألى يوسف دم سوى دم الرفض . وإذا تراختى 
فأدخل بعد الحلق ف الأولى لزمته الثانية : ولا يلزم رفض شبىء ولا دم عليه ثم يم أفعال الأولى ويستمر رما إلى 
قابل فيفعل الثانية » وإن أحرم بها قبل الحلق ولا فوات لزمه : ثم إن وقف يوم عرفة أو ليلة المزدلفة بالمزدلفة 
رفضها وعليه دم الرفض وحجة وعمرة مكائها ويمضى فيا هو فيباء وهذا قولهما . أما عند محمد فإحرامهباطل » وإنا 
يرفضّها لأنه لولم يرفضها ووقف لها كان ماديا حجتين فى سنة واحدة » وكذا فى ليلة المز دلفة لو لم يرفضها وعاد 
إلى عرفات فوقف يصير ماديا الحجتين فى سنة واحدة .٠وإن‏ كان بعد طلوع فجر النحر لم برفض شيا لأن وقت 
الوقوف قد فات فلا يكون باستدامة الإحرام مواديا حجتين فى سنة فيم أعمال الحجة الأولى.ويقم حراما » ثم إن 
نحلق ف الأولى لزمه دم ابلهناية على إحرام الثانية اتفاقا » وإن لم يحلق بل استمر حنی حل من قابل لزمه دم لتأخير 
املق عنده خلافا هما » وهل يلزم دم آخ رالجمع ؟قيل فيه روايتان » وقيل ليس إلا رواية الوجوب وهوالأوجه؛ 
وإن أخرم بالثانية بعد ما فاته الحج وجب رفضها ودم وقضاوءها وقضاء عمرة » لآن فائت اليج وإن تحال بأفعال 
عمرة هو حرم بانج فيصير جامعا بين إحرام حجتين فيرفض الثانية .. وأما الثانى وهو بعمرتين فى المعية والتعاقب : 
أعنى بلا فضل عمل ما فى الحجتين واللحلاف فيا يلزم ووقت الرفض إذا لزم » وفيا إذا طاف للأولى شوطا رفض 
الثانية وعليه دم الرفض والقضاء > وكذا هذا مالم يفرغ من السعى » فن كان فرغ منه إلا الحلق لم يرفض شیا 
وعليه دم للجمع ؛ وهله ثويد روانة لزومه فى اللدمع بين الحجتين على الوجه الى ذكرناه : فإن حلق للأولى 
لزمه دم واحد للجناية على الثانية » ولو كان جامع ف الأولى قبل أن يطوف فأفسدها ثم أدخل الثانية يرفضبا 


فى قوله ومن أحرم بالحج ثم أحرم يتناول الد كر والأنثى » فذكر أولا.لفظ الحلق ثم لفظ التقصير لما أن الأفضل 
فىحق الرجال الحلق » وفى حق النساء التتقصير ( وقالا : إن لم يقصر فلا شىء عليه لأن المع بين إحراى الحج 
أو [حراى العمرة بدعة ) إلى آخر ما ذكر فى الکتاب وهو واضح بعد التأمل فا سبق › لکن يرد عليه شی ء وهو 
أن المد كور من مذهب محمد فى هذا الأصل أنه إذا جمع بين إحرامين إنما يازمه أحدهما وهو المروى عن الإمام 


راغا كا 5 المصئف » إلا أن يقال : المراد بالتوجه هو الشبروع ف الأفمال ( قوله فذكز أولا لفظ الحلق ثم لفظ التقصير 
لما أن الأفضل فى حق الرجل الحلق ) أقول : لايفهم من تلك العبارة هذا التغضيل ٠»‏ والأزلى أن يقال + ذكر تارة لفظ الحلق 
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وبمضى ف الأولى حى يتمها لأن الفاسد معتبر بالصحيح فى وجوب الإتمام : ولو كانت الأولى صميحة كان 
عليه أن يمضى فبا ويرفض الثانية فكذا بعد فسادها » وإن نوى رفض الأولى والعمل فى الثانية لم يكن عليه إلا 
الأولى » ومن أحرم ولا ينؤى شيئا فطاف ثلاثة أو أقل ثم أخرم بعمرة رفضما لأن الأولى تعينت عمرة حيث أخذ 
فى الطواف لما أسلفناه » فحين أهل بعمرة أخرى صار جامعا بين عمرتين فلهذا يرفض الثانية .. وأما اثالث وهو 
بحجة وعمرة : فإما أن يجمع بينهما المكى ومن بمعناه كأهل المواقيت ومن دوليم أو الآقانى » فإن كان الأولين 
قى الكافى للحا كى أنه لايقرن بينهما ولا يضيف العمرة إلى اليج ولا الحنج إلى العمرة » فإن قرن ببنهما رفض العمرة 
ومضى فى الحج + وكذا أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة » قال : وكذلك إن أحرم المكى أوّلا بالعمرة من 
وقنها ثم أحرم بالحج رفض عمرته ‏ فإن مضى عليهما حى يقضيهما أجزأه وعليه الجمعه بينهما دم » فإن طاف' 
للعمرة شوط أو ثلاثة ثم أحرم بالحج رفض احج فى قول أنى حنيفة » وقالا : يرفض العمرة وإن كأن طاف أربعة 
أشواط ثم آهل بالحج قال : هذا يفرغ ما بى من عرته ويفرغ من حجته (۱) وعليه دم لأنه أهل بالحج قبل أن 
يحل عن العمرة وهو مكى ولا ينبغى لأهل مكة أن يمجمعوا بينهما » ولو كان كوفيالم يكن عليه هذا الدم اه . 
ولفظه أظهر فى عدم رفض احج منه فى الرفض » وصرح بذلك ضَاحب المبسوط همس الأثمة فقال : لابرفض 
واحدا منهما لآن للأكثرحكم الكل › فكأنه أحرم به بعد التحلل من العمرة » واختار صاحب الهداية وقوم أنه 
يرفض احج إن تعذر رفض العمرة » ولو كان المكى أهل أولا بالمحج فطاف شوطا ثم أهل” بالعمرة رفض العمرة ) 
وإنلم يرفضها وطاف لها وسعى وفرغ مها أجزأه وعليه دم لأنه أهل بها قبل أن يفرغ من حجته . وف الكافى : 
إذا حرج المكى إلى إلكوفة لحاجة فاعتمر فيها وحج من عامه لم يكن متمتعا » وإن قرن من الكوفة كان قارنا ؛ 
ألا ترى أن كوفيا لو قرن وطاف لعمرته فی أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم واى المج فحج كان قارنا ولم يبطل 
عنه دم القران لرجوعه إلى أهله كا يبطل عنه دم المتعة اه : وحاصله أن عدم الإلمام بالأهل شرط القتع المشروع 
دون القران على ما أسلفنا نقله وقررناه بالبخث فى باب المتع من أن النظر يقتضي اشتراط عدم الإلمام للقران 
كالمتعة .. وإن كان الثانى وهو الآفاق » فإن حع بينبما أ وأدخل إحرام .احج على إحرام العمرة قبل أن يطوف لا . 
أربعة أشواط » أو إنل يطف شيئا فهو قارن وعليه دم شكر . وهل بښترط فى کون اللمامع على أحد هذه الوجوه 
قار نا أن يوادى طواف عرته أو أكثره فی أشهر الحج ؟ تقدم مانقلناء من عدم اشتراط ذلك وتقدم معه ما أوزدنأه 
عليه.وإن أدخل فيه بعد أربعة » فإن كان فعلها فى أشبر الحج من غير إلمام ميح على ماتقدم ف باب المتم فهو 
متمتع إن حج من عامه » وإلا فهو مفرد بهما . وإن أدخل إحرام العمرة على إحرام اليج + فإن كان قبل أن يطوف 
شیا من طواف القدوم فهو قارن مسىء وعليه دم شکر »وإن كان بعد ماشرع فيه ولو قليلا قهو اکر إساءة 
وعليه دم > اختلف فيه » فعند صاحب المداية وفخر الإسلام أنه دم جبر فلا بأكل منه » وعند شمس الأئمة دم 


المرتاشئ والفوائد الظهير ية 3 وید يفبغى أن لايلزمه دم ¢ وإن قصر لعدم ازوم الآخر: فإما أن يكون سهوا ق 
نقل مذهب. عمد ومذهبه كذههما » ونما أن. يكون عنه ی ذلك روايئان 
وثارة لفظ التقصير إينانا يجواز كل منهما ( قوله فإما أن يكون سبوا فى نقل ملحي محمد رحه اق ) أثول : بأنه إذا بمع يينهما يلزمه أمندها . 


)60 (قوله ویفزغ من شجعه ) فى بعس النسخ : وير فض حجته » وتأمل وحرر » کته مصبححه 


سہ (¥٩‏ لہ 
(ومن فر غ من شمرته إلا التفصير فأحرم. بأحرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت) لأنه جمع بين إحراى العبمرة وهلا مككروة 
فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة ( ومن أهل بالحج ثم أحرم بعمرة لزماه ) لأن المع بنهما مشروع فحق 
الآفاق والمسثلة فيه فيصير بذلك قارنا لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا ( ولووقف بعرفات ول يأت بأفعال العمرة 
فهو رافض لعمرته ) لأنه تعذر عليه داو ها إذ هى مبنية على احج غير مشرو عة (فإن توجه إليهالم يكن رافضا حى 


شكر » وقولم رفض العمرة هذه الصورة مستحب يونس به فى أنه دم شكر » وكذا إن أهل" بالعمرة بعرفة . 
وإن أهل بها يوم النحر وجب رفضها إن كان قبل الخحلق اتفاقا وألدم والقضاء » وإن کان بعده اختلف فيه » 
والأصح وجوب الرقة > ولولم يرفض ف الصورتين أجزأه ويجب عليه دم للمضى » وكذا إذا أحرم بها بعد 
ما فاته اليج قبل أن يتحلل بأفعال العمرة يحب رض العمرة » وكل شى ء رفضه يحب لرفضه دم وقضاؤه » فإن 
كان عمرة ل يلزمه فى قضائها سوى عمرة » وإن كان حجة لزمه حيج وعمرة » أما الحجة فللقضاء » وأما العمرة فلأنه 
فی معنی فائت اليج وهو يتحلل بها ثم يقضى الحج شرعا » ولذا قلنا : لو أحرم بالحجة فى سنته لاعمرة عليه » والله 
سبحانه وتعالى أعل . ولنرجع لنحل كلام المصنف رحمه الله ( قوله فعليه دم لإحرامه قبل الوقت ) لأن وقته بعد 
املق » ولم يذكر محمد دما فى الحمع بين الحجتين فى الخامع الصغير » وذ كره فى الجمع بين العمرتين » وأوجبه 
فى المنأسك من المبسوط فجعل عض المشايخ فيه روايتين » وذكر بعفضهم أنه لاقرق » وسكوته في الخامع ليس 
نفيا: بعد وجود الموجب لأن الموجب له ف العمرتين وهو عدم المشروعية ثابت فى الحجتين » وما ذ گر فى الفرق 


(ومن فرغ من عمرته إلا ااتقصيز فأحرم بعمرة أخرى فعلية دم) يعنى بالاتفاق ( لإحرامه قبل الوقت ) لان وقته بعد 
الحلق الأول ولم يوجد( لأندجع بين إحراى العمرة هذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة ) لايحل التناول 
منهء وهه المسثلة من بحواص ال لامع الصغير بين فيها لزوم دم المع ف العمرة من غير اختلاف الر وايتين » ونكت 
محمد بيان وجوبه للجمغ بين [حراى المج ف الجامع الصغير وأوجبه فى مناسك المبسوط . وقال بعض مشايخنا :فى 
ذلك رؤايتان. وأما وجوبه ف ابلجمع بين إحراى العمرة فذلك رواية واحدة» وهذه المسثلة أيضا تدل على أن مذهب 
خمد فى لزوم الإحرامين كبذهبهما » وإلا لما لزم عنده شىء لن الجمع غير متحقق لعدم لزوم أحدهما »إلاإذا أراد 
باسح إدخال الإحرام على الإحرام وإن لم يلزم إلا أحدها فيستقم . وقوله:( ومن آهل" بالحج ) أى رفع صوته 
بالتلبية ( ثم أخر م بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع فى حق الفاق والمسثلة فيه فيصير بذلك قار نا ) لأنه قرن 
بين النسكين ( لكنه أخطأ السنة فيصير مسيئا لآن السنة إدخال احج علىالعمرة لا إدخال العمرة على الحج . قال الله 
تعالى - فن تمتع بالعمرة إلى احج جعل احج آخر الغايتين » لكن لما لم يود اليج صح لأن الرتيب وجد فى 
الأفعال »: وإن فات ف الإحرام فعليه تقد أفعال العمرة على أفعال اليج »حى ( لو وقف بعرقات ولم يأت بأفعال 
العمرة كان رافضا لعمرته لأنه تعذر عليه أداها إذ هى مبنية على اليج غير مشروعة ) بل المشروع هو أن تكون 
أفعال اليج مبنية على أفعال العمرة .. وقوله مبنية نصب على الال : قال فى النباية : والعامل فيها معنى الإشارة 
فى هی فلذا كانت مقيدة بقيد سيجىء وفيه نظر ( فإن توجه إليهالم يكن رافضا ) حى لو بدا له فرجع من الطريق 
( قوله لأن النمئة [ذخال الحج:عل العمرة لاإدشال الممرة عل المج » إلى قوله : لأن ار تهب وجد.فى الأفمال ) أقول: ثيه يحثء فإن: 


استدل بالآية على كونه سنة . والسنة ما استند إلى النبى صل الله جليه وسلم لاإلى نظم القرآن فتأمل . وقوله جملا لهج آحر الفابتين : يع المبداً 
وا منتى . وقوله وجد فى الأضال . الأولى أن يقال : يوجد فى الأفعال ( قزله والعامل فيا سى الإشارة فى هى » إلى قوله: وفيه نظر ) 


ا 

يقف ) وقد ذكرناه من قبل (فإن ظاف للحج ثم أخرم بعمرة فضى عليهما لزماه و عليه دم لجمعه بينبما)لأن الجمع 
بينهما مشروع على مامر فيصح الإحرام بهما › والمراد بهذا الطواف طوافالتحية وأنه سنة وليس بركن حى 
لايازمه بتركه شی ء » وإذالم يأت بما هوركن يمكنه أن يأنى بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج » فلهذا لو مضى عليهما 
جاز وعليه دم لجمعه بينهما وهودم كفارة وجبر هو الصحيح لأنه بان أفعال العمرة على أفعال احج من وجه 
( ويستحب أن يرفض عمرته ) لأن إحرام اليج قد تأكد بشى ء من أعماله » بخلاف ما إذا لم يطف لاحج › وإذا 
رففى عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها ( وعليه دم ) لرفضها ( ومن أهل بعمرة فى يوم النحر أو فىأيام النشريق 
. لزمته) لماقلنا ( ويرفضما) أى يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال المرة على 


من أنه فى الحجتين لايصير جامعا فعلا لأنه لايئدى أفعال الأخرى إلا فى سنة أخرى » مخلاف العمرة ننه يوادى 
الثانية فى هذه السنة فيصير جامعا فعلا لايم لأن كونه يحيث يتمكن من أداء العمرة الثانية لايوجب اللجمع فعلا 
فاستويا » فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب ( قوله وقد ذكرناه ) يعنى فى باب القران ( قوله والمراد بهذا 
الطواف ) يعنى فى قوله فإن طاف للحج ( قوله وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح ) فلإ فرق ىوجوب الدم بين 
الصورة الأولى والثانية » غير أن الدم ف الأولى دم القران للشكر اتفاقا وفى الثانية تلف فيه . وتار المصنف . 
وفخر الإسلام أنه دم جير لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه لتقديم طواف القدوم ؛ واختار شس 
.الآئمة السرخسى أنه شكر وإ نكان هو أكر إناءة من الأول » فإن هذا الطوا:لما لم يكن ركنا ولاواجبا أمكنه 
بناء أفعال العمرة فيصير بانيا أفعال. العمرة على أفعال احج فلا موجب للدم جيرا ».ولا تلم بناءه منوجه بسبب 
تقديم بعض السين . ولو سم منعناكون هذا القدر من الوجه الاعتبارى يوجب ايلحناية المؤجرة للدم . وأو قال 
قائل : إن طواف القدوم ليس من أفعال الحج أصلا ولا من سنن نفس عبادة اليج بل هو سنة لقدوم المسجد 
الحرام ك ركع التحية لغيره من المساجد ولذا متقط بطواف انعر من مشروعات الوقت »حى لولم يدحل الحرم 
با ليج مكة إلا يوم النحر بعد الوقوف سقط استنانه بفعل طواف الإفاضة وكذا المعتمر لايسن فى حقه لإغناء 


إلى مكة فطاف لعمرته وسعى ثم وقف بعرفات کان قار نا( وقد ذكرناه من قبل) يعنى ىآخر باب القرانحيث قال 
ولا يصيررافضا بمجرد التوجه هوالصحيح من مذهب أ ى حنيفة الخ (فإن طاف الحج ) يعنى طواف التحية ( ثم 
أحرم بعمزة فضى عليهما ) وتفسير المضى أن يقد م أفعإل العمرة على أفعال المج كنا هوالمسنون ف القران (لزماه 
وعليهدم بلدمعه بينهما لأن الجمع بینہما مشروع على مامر) يعنى قوله لآن الجمع بينهما مشروع فىحق الأقاى( فصح 
الإحرام بهما ) وكلامه ظاهر .. وقوله ( هوالصحيح ) احتراز عا اخختارة شمس الآئمة وقاضييخان والإمام اتحبوبى 
أن ذلك دم القزان فيكون دم شكر. وذكر الإمام فخر الإسلام مثل ماذكرف الكتاب لأنه حط السنة فى بناء 
أفعال العمرة على أفعال احج من وجه فكان كقران المكى ٠.‏ وقوله ( ويستحب ) ظاهر » وقوله ( ومن هل يعمرة . 
فى يوم النحر) يعنى قبل الحلق أو قبل طواف الزيارة لن حكم من ھل“ بها بعد ما حل من الحجة بالحاق ياتى 
ذكره كذا ف النهاية » والظاهر الإطلاق على ماذكره . وقوله ( لزمته لما قلنا ) يريد قوله لأن الجمع بينهما مشرؤع 
فى حق الآفاق .. وقوله ( ويرفضها ) قالوا معناه : يلزمه الرفض لأنه قد أدى ركن اليج » وهوالوقوف فيصير بايا 


أقول : فإن هى ليست من أسماء الإشارة بل العامل فا هواتتساب انمبر إل امعد كا صرعوا به( قوله والظطاهر الإطلاق.عل ماذ كرم) أقيل :يرشك . 
۰ ش (11 - نح القاہر جن - ۴) 
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أفعال الحج من كل وجه » وقد كرهت العمرة فى هله الأيام أيضا على مانلكر فلهذا يلزمه رفضها » فإن وفضنها ' 
فعليه دم لرفضها ( وعمرة مكانما ) لما بينا ( فإن مضى عليها أجز ا E‏ 
فى هذه الأيام بأداء بقية أعمال اج فيجب تخليص الوقت له تعظيا ( وعليه دم الجمعه بينهما ) إما ف الإحرام أو 
ى الأعال البأقية ء قالوا : وهذا دم كفارة أيضا ؛ وقيل إذا حلق للحج ثم حرم" لايرفضها على ظاهر ماد کر 
ق الأصل ؛ وقيل يرفضها احترازا عن النبى : 


لواف العمرة عنه » كا تسقط الركعتان بإقامة الفريضة عنذ الدخزل لحصول التحية تعظها فى مين القرض اولوق 
كان معتبر | سنة نفس العبادة تابعا ها م يسقط بحال كالم تسقط سنة الظهر بفعل الفرض فكان أظهر فى الدفع لاه 
حينئذ لايكون تقدمه موجبا بناء العمرة من ذلك الوجه أيضا ء وها الوجه الى ذكرناه هو من كلامهم فى توجيه 
سقوطه إذا لم يدخل الحرم مكة وتوجه إلى عرفات » ويستلزم أن طواف القدوم لايسن للقارن لأنه يبدأ بطواف 
العمرة إذا دخل فيحصل المقصود ى ضمنه : فإن قيل : قد ذكرت فيا تقدم من الآثار ما يدل على أنه يطوف 
طوافين فلا تعارض با ذكرت من المعنى . قلنا فيلزم بطلان سقوطه فها إذا لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف يوم ' 
النحر ء فامحاصل أن أحد الأمرين لازم . والحق أن دلالة الآثار على استنان طوافين للقارن لايلزمه كون أحدها 


أفعال البعمرة غل آغعال الحيج من کل وجه . وقوله ( وقد كرهت العمرة ) وجهآخر فى لزوم الرفض ( على مانذذكر) 
إشارة إلى ما يذ كر فى باب الفوات بقوله العمرة لاتفوت وهى جائزة فى جيم السنة إلا خسة أيام يكره فعلها فيها ٠.‏ 
وقوله ( وعمرة مكانها ) أى قضاء للمرفوضة . ؤقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله لآن الجمع بينهما مشروع . 
. فإن فيل : ما الفرق بين هذه المسئلة وبين الشروع ف الصوم فى يوم النحرحيث لايلزمه القضاء إذا أفسده وهنا 
يلزم ؟ أجيب بأن جرد الشروع .ف الصوم فيه حصل بهالمعصية وهى ترك إجابة ضيأفة الله تعالى فيوامر بالإفطار 
ولا بلزمه القضماءء وأما بمجرد الإحرام للعمرة فى هذه الأيام. فلا صل لأن المخصية أداء أفعالها فى هذه الأيام فيلز مد 
لقضاء لصحة الشروع ( وإن مضى عليها ) أى على العمرة الى أحزم لها يوم النحر وفى بعض النسخعليهما ‏ : أى 
E E‏ : وقوله ( وعليه دم بلمعه بينهما » إما فى الإحرام ) يعنى إن كان إحرام 
العمرة قبل الفحلل بالات ( أو ف الأعمال الباقية قية ) يعنى إذا كان بعد الحلق » وهذا يرشدك إلى أن كلام المصنف 
على إطلاقه ليس بمقيد يا قبل المجلق كا قال صاحبالبانة ‏ لأنه إذا كان قبل الخلق ففيه ادمع بين الإحرامين فلا 
O‏ بكلمة أو » وكذا قوله وقيل إذا حلق يدل على ذلك لأن معناه يلزمه 
الرفض مطلقا.( وقيل إذاحلق للحج ثم أحرم لايرفضها على ظاهر ماذ كرف الأصل)قال الإمام فخرالإسلام :لم يذكر 
عند ارفض ف ابلمأمع الصغير > وجوابه فی‌الأصل مشتبه ظاهر ذلك أنه لايرفضها (وقيل يرفضها احتراز اعن النبى) 


إليه قول المصنف إمأ فى آلإحر ام أوني الأعمال الباقية ( قوله لما بينا إشارة إلى قوله : لأن الجمع بيهم مشروع ) أقول : والظاهر أنه 
إشارة إلى قوله لصحة الشروع فيها ( قوله أجيب بأن جرد الشروع فى الصوم الخ ) أقول : وإن أردت زيادة التفصيل فراجع قبيل باب 
الامتكاف من المداية وشروحه ( قال المصئف : لأن الكزاهة لممى فى غيرها ) أقول : لم يبين وجه الللاص عن بناء أفعال العمر ة على أفمال 
الحج ( قوله فلا حاجة » إلى قوله :أو فى الأعمال لاسيما وقد ذكر بكلمة أو) أقول : يجوز أن يذكره لتأكيد معنن الممع فحينئا لايكون ' 
قول الشارح لاسيما فى مله ( قوله لأن مناه يلزمه الرفض مطلنا ) أقول : وفيه أنه لو كان الممنى ذلك لكان قوله وقول يرفضها تكرارا » فلا 
لالة لقوله وتیل إذا حلق عل ما ذكره » بل لاله مل التقييد ظاهرة . 


لالت 
قال الفقيه أبو جعفر : ومشايخنا رحمهم الله تعالى على هذا ( فإن فاته الحج ثم أحرم بعمرة أو بحجة فإنه يرفضما ) 
لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة على ما يأتيك فى باب الفوات إن شاء 
الله تعالى فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الأفعال فعليه أن يرفضها كنا لو أحرم بعمرتين » وإن أحرم جة 
يصير. جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كا لو أحرم #جتين وعليه قضاوئها لصحة الشروع فيها ودم 
لرفضها بالتحلل قبل أوانه » والله أعلم . 


تقوم » فادعاء أنه طواف القدوم ادعاء أمر زائد على مقتضى الدليل » واعنقادى أن اسننانه لإيقاع سعى الحج › 
فإن السعى لم يشرع إلا مرتبا على طواف» ومعلوم أنه رخص ف تقديم السعى على يوم النحر فكان الثابت فى الآثار 
بيان طريق تقديم سعى احج للقارن : وعن هذا قلنا فى المتمتع إذا أحرم بانج بعد الفراغ من العمرة له أن يطوف 
طوافا يقنفل به ثم يسعى بعده للحج وليس هو طواف القدوم : نم يقتضى أن القارن لولم يرد تقديم الع لاسن 
فى حقه طواف آخر ولا يلزم من التزامه محال : وغاية ما يلزم إذا دل, دليل على استنان طوافين مطلفا : عى 
غير. مقي بقصد تقديم السعى كون تقذيم السعى سنة للقارن ولا ضرر فى التزامه ( قوله قال الفقيه أبو جعفر : 
ومشايخنا على هذا ) أىعلى وجوب الرفض وإن كان بعد الوق » وصححه بعض المتأحرين لأنه بى عليه واجبات من 
الخيج كالرى وطواف الصدر وسنة المبيت » وقد كرهت العمرة فىهذه الأيام أيضا فيصير بانيا أفعال العمرة على 
أفمال المج بلا ريب ۰ 


يعنى الى عن ا تقل الأيام کا ذکرنا ر قال. الفقيه أبو جعفر ومشايخنا رحمهم الله : على .هذا ) 
القول وهو رفض العمرة . ومعنى ماذكر فى الأصل أنه لايرفضها : أى لاترتفض من غير رفض ؛ وقوله ( فإن 
فاته احج ) يعنى فائت اليج وهومن فاته الوقوف بعرفة إذا أحرم بحجة أوعمرة فإنه يرفض الى أحرم بها . أما إذا 
كانت عمرة فلأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرامالعمرة عند أبى حنيفة ومحمد 
خلافا لأنى يوسف رحمه الله . وفائدته تظهر فى حت لزوم الرفض إذا أحرم بحجة أخرى » فعندهما يرفضباكى 
لايصير جامعا بین إحراى احج ؛ وعند أنى يوسف لايرفضها بل يمضى فیا . وقوله ( على مايأتيك ) أراد به قوله. 
لأن فائت اليج يتحلل بأفعال العمرة لاقوله من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة لأن هذا غير مذكور هناك . 
وقوله ( فيصير جامعا ) أى فائت الحج الى أحرم بعمرة يصير جامعا ز بين العمرتين ) أفعالا فيجب أن 'برفض 
العمزة الى حرم بها كما لو أجرم بعمرتين . وأما إذا كانت حجة فإنه يصير نجامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن 
يرفضها "كا لو أحرم بحجتين وعليه قفضارئها لصحة الشروع فيا ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه » والله أعلم . 
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( ياب الإاحضار ( 
(وإذا أحصر الحرم يعدو أو أصابه مرض فنعه من المضى جاز له التحلل ) وقال الشافعى رحمه الله : لايكون 
الإحصار إلا بالعدو لأن التحلل بالهدى شرع فى حتى المحصر لتحصيل النجاة و بالإحلال ينجو من العدو لاهن 
المرض . ولنا أن آبة الإحصار وردت فى الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض 
والحصر بالعدو 


( باب الإحصار ) 

هومن العوارض النادرة وكذا الفوات فأخخرهما . ثم إن الإحصار وقع له عليه الصلاة والسلام فقدم بيانه 
على الفوات . والإحصار يتحقق عندنا بالعدو وغيره كالمرض وهلاك الثئقة وموت حرم المرأة أو زوجها فى 
الطريق » وف التجنيس فى سرقة النفقة إن قدر على الثى فليس بمحصر وإلا فحصر لأنه عاجز » ولو أحرمت 
ولا زوج لها ولا حرم فهى عصرة لاتحل إلا بالدم لآنها منعت شرعا آكد من المنع بسبب العدو . وقال الشافعى 
رحنه الله : لا إحصار إلا بالعدو ر قوله لأن التحلل شرع فى حق المحصر لتحصيل النجاة ) من السبب المانع 
( وبالإنحلال ينجو من العدوّ لاالمرض ) ولا يحى أنه يرد على هذا ببادئ النظر أن يقال إن قلت إنه لم يشرع إلا 
للنجاة من السبب معنا الحصر » وإن أردت أنه من أسباب شرعيته لم يفد نى شرعيته فى محل النزاع » فلذا جعل 
بعضهم هذا الوجه م,خياعلى الاستدلال بالاية» هكذا الآية وردت لبيانحكم إحصار دصل الله عليه وسلم وأصمابه' 
وكان بالعدر » وقال فى سياق الآية ‏ فإذا أمنتم ‏ إلى آخرها » فعلم أن شرعية الإحلال فى العدو كان لتحصيل 
الأمن منه » و بالإحلال لاينجو من-المرض ولا يكون الإحصار بالمرض ف معناه » فلا يكون النص الوارد فى 
العلبو واردا ف المرض فلا يلحق به دلالة ولا قياسنا لأن شرعية التحلل قبل أداء الأفعال بعد الشروع ف الإحرام 
على خلاف القياس فلا يقاس علية ( قوله فإنهم قالوا : الإحصار بالمرض والعصر بالعدو) أفاد هذا أن مراده بقوله 


( باب الإحصار ) : 
٠‏ الما كان من الإحضار ما هو جناية على الحرم أعقبه باب الحنايات بباب على حدة » تقول العرب : أحصر 
: إذا منعه:خوف أو عدو أومرض من الوصول إلى نمام حجته أوعمرته » وإذا حبسه سلطان أو قاهر مانع يقولون 
.حخصرء فا لمحصرمحرم ممنوع عن المضى إلى إتمام أفعال ما أحرم لأجاه ( فإذا أحصر بعدو أو مرض فنع من المضى 
جاز له التحلل ) والشافعى رحه الله حصر الإحصار ف العدو وقال : المريض ليس له أن يتحلل إلا أن يكون 
شرط ذلا عند إحرامه » ولكنه يصير إلى أن يبرأ ( لآن التحلل بالهدى شرع فى حق المحصر لتحصيل النجاة ) 
بالإحلال والنجاة بالإحلال لاتكون إلا من العدو ولأن ما به من المرض لا يزؤل بالتحلل › يلاف الحصر 
بالعدو فن ما.ابتلى به يزول بالتحلل لأنه يرجع إلى أهله فيتدفم عنه شر عدوّه ( ولنا أنآية الإحصار وزدت 
فى الإحصار بالمرض بلجماع أهل اللغة » فإنهم قالوا : الإحضار بالمرض والحصر بالعدوٌ) وإذا وردت فيه كانت 


: ) باب الإحصار‎ ( ١ 


- 0( — 
والتحلل قبل أوانه لدفع الحرج الآنى من قبل امتداد الإحرام » والحرج ف الاصطبار عليه مع امرض أعظم 


وردت فى الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة أن إجماعهم على أن مدلول لفظ الإحصارالمنع الكائن بالمرض والآية 
وردت بذلك اللفظ فيلزم إجماعهم على أن معناها ذلك إلا بناف . وهلا لأن ذلك نقل عن الفراء والكشائى 
والأخفش وی عبيدة وابن السكيت والقتى وغيرهم . وقال أبوجعفر النحاس : على ذلك جميع أهل 'اللغة .م 
المقابلة فى نقله قوم الإحصاربالمرض والحصر بالعدو ظاهر فى أن الإحصار خاص بالمرض والحصر خاص بالعدو 
ويحتمل أن يراد كون المنع بالمرض من ما صدقات الإحصار » فإن أراد الأول ورد عليه كون الآبة لبيان < 
الحادثة الى وقعت للرسول صلى الله عليه وسم وأصابه رضى الله عنهم + واحتاج إلى جواب صاحب الأسرار . 
وحاصله كون النص الوارد لبيان حكم حادثة قد ينتظمها لفظا وقد ينتظم غيرها مما يعرف به حكها دلالة : وهذه 
الآبة كذلك إذ يعلم منها حكم منع العدو بطريق أولى لأن منع العدو حسى لابتمكن معه من المضی : مخلافه فى 
المرض إذ يتمكن منه بالمحمل والمركب واللخدم » فإذا جازالتحلل مع هذا فع ذلك أولى إلا أنه مناف لما ذكره 
المصئف من الوجه المعقول وهوقوله ولآن التحلل إنما شرع لدفع احرج الى من قبل امتداد الإحرام ؛ والصبر 
عليه مع المرض أعظ »-فإنه يفيد أن حكم التحلل مع امرض أولى منه مع .المد فلا يكون النص عليه مع المرض 
يفيده مع العدو بطريق الدلالة » ولا تندفع المنافاة بقولنا إن هذا مذ كور بطريق التنزل فىمعنى الآية : أى او 
سلمنا آنا فى الإحصار بالعدو فيثبت فى المرض بطريق أولى لآن اذ كور على تقدير التسلم مدعى حقيقته » وعلى 
.تقديره يازم ماذكرنا . والأولى إرادة الأول وهو تحمل قول أهل اللغة الإحصار بالمرض لقوله تعالى ‏ للفقراء 
الذين أحصر وا ففسبيل الله والمراد منعهم الاشتغال باالحهاد وهو أمر راجع إلى العدو » أو المراد أهل الصفة 
منعهم تعلم القرآن أوشدة الحاجة والحهد عن الضرب ف الأرض للتكسب . وقال ابن ميادة : 
وما هجر ليل أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 

وليس هو بالمرض . وفى الكشاف يقال : أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عنجز » وحصر إذا 
حبسه عدو عن المضى أو سجن ؛ ومنه قيل للمحبس الحصير وللملك الحصير » هذا هو الأكثر فى كلامهم اه . 
وق نباية ابن الأثير .يقال : أحصره المرض أو السلطان إذا منعه من مقصده فهو محصر » وحصره إذا حبسه فهو 
محصوو » والمعارضة مح ذلك بين جاب الشبيخين قائمة : والأقرب حينئذ كلام المصنف لأن الظاهر كون الآبة 
تنتظم الحبادثة لظا ولو بعمومها » وعلى التقدير انتنى ننى الشافعى لحا المرض بالعدرّ وقصر إفادة الآبة على شرعيته 


دلالته على الإحصار .بالمرض أقوى » وفيه يمث من وجهين : الأول كان من حق الكلام أن يقول بإجماع أهل 
التفسير لأن أهل اللغة لاتعلق لم بورود الآية وسبب نزولا . والثانى أنها نزلت فى رسول الله صلى الله عليه و 

وأصحابه رضى الله عنهم وكان الإحصار بالعدو . والحواب عن الأول أن معناه بدلالة إجماع أهل اللغة أجعوا على 
معنى دل ذلك المعنى أن تكون الآبة واردة فى الإحصار بحرض + وعن الثانى بما قيل النصوص الواردة مطلقة 
يعمل بها على إطلاقها من غير حمل على الأسباب الواردة هى لأجلها . وقوله ( والتحلل قبل أوانه ) أستدلال 
.بمعقول فيه شائبة التنزل كأنه قال : سلمنا أن آية الإحصار وردت ف الحصر بالعدو » ولافرق بين الإحصار 
والحصر » لكن المرض ملحق به بالدلالة لأن التحلل قبل أوانه ( لدفع الحرج الآنى من قبل امتداد الإحرام 
والحرج فى الاصطبار على الإحرام مع المرض أعظم ) لامحالة لكرة احتياجه مداو اة ومداراة إلى ماهو جناية على 
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وإذا جازله التحلل (يقال له ابعث شاة تذبح ف الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبحقيه ثمتحلل) وإنما يبعث 
إلى الحرم لأن دم الإحصارقربة > والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمان أو مكان على مامر فلا يقع. قربة دونه 
للنجاة من العدو ثم وجدناه . واقعا فى الحديث . روى الحجاج بن عمروالأنضارى أنه صل الله عليه وسلم قال 
؛ منكسر أو عرج فعليه اليج من قابل » فذكر ذلك لابن عباس وأبىهريرة فقالا : صدق » رواه الخمسة . قال 
الترملنى : حديث حسن . وفى شرخ الآثار : حدئنا فهد حدثنا على" بن معبد بن شداد العبدى صاحب محمذ 
. أبن الحسن قال : جدثنا جرير. بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهم عن علقمة قال : لدغ صاحب لنا وهو 
حرم بعمرة فذكرناه لابن مسعود فقال : يبعث بهدى ويواعد أصحابه موعدا » فإذا نر عنه حل . وبه إلى جرير 
عن الأعمش عن عمارة بن عمير-عن عبد الرحمن بن يويد قال : قال عبد الله: ثم عليه عمرة بعد ذلك . .وهذان يفيد 
أن شرعيته لدفع أذى امغداد الإحرام مع الحابس عن الأعمال .. وقد يقال : حديث « من كسر» غير مصرح بجواز 
الإحلال فيجوز كون المراد أنه إذا حيس بذلك حى فاته الحج فعليه الميج من قابل » فإذا قامت الدلالة على "أن 
شرعيته الحابس مطلقا استفيد جوازه لمن سرقت نفةته ولا يقدر على المشی لا إن قد ركذا عن أنى يوسف:. ولا 
. يبعد أن لامجب المثى ف الابتداء ويلزم بعد الشروع ٠‏ كالفقير إذا شرع فى الحج والمرأة إذا مات محرمها فى 
الطريق أو زوجرا فى غيرمحل إقامة ولا قريب منه وبينها وبين مكة أكثر من ثلاثة أيام على مايعرف ف باب العد"ة 
إن شاء الله تعالى . وأما اللنى ضل الطريق فهو محصر إلا أنه يزول إحصاره بوجود من يبعث معه هدى التحلل 
فإنة به يذهب المانع إذ يمكنه الذهاب معه إلى مكة › فهو كامحصر الذنى لايقدر على الحدى فيبق عرما إلى أن 
نحج إن زال الإحصار قبل فوات اج أو يتحلل بالطواف والسعى إذا استمر الإحصار حى فاته الحج . هذا ' 
إذا ضل ف الحل” » أما إن ضل فى أرض الحرم فعلى قول من أثبت الإحصار ف الحرم إذالم جد أحدا من الناس له 
أن يبح إن كان معه الحدى ويل ء كذا ذكر . والذى يظهر من تعليل منع الإحصار فى الحرم تخصيصه بالعدوً 
أما إن أحصر فيه بغيره فالظاهر تحققه على قول الكل » والقد أعلم وأحكم ( قوله وواعد) الاحةياج إلى المواعدة 
على قول أنى حنيفة لأنه يجوز ذبح هدى الإحصار قبل يوم النحر » أما على قوهما فلا حاجة لأنهما عينا يوم النحر 
وقنا له وقوله ثم تحلل يفيد.أنه لايتحلل قبله حی لو ظن المحصر أن المدى قدذبح فى يوم المواعدة ففعل من 
محظورات الإحرام ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك كان عليه موجب ابحناية » وكذا .لو ذبح.فى المل على ظن أنه 


الإحرام .. وقوله ( وإذا جاز التحلل ) يعنى إذا ثبت بما ذكرنا من الدليل جوازالتحلل للمحصر ( يقال له ابعث شاة 
تذبح فى الحرم وواعد من تبعئه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل ) وهذا على قول ألى "حنيفة رحمه الله لأن دم الإحصار 

عنده غير موقت فيحتاج إلى المواعدة ليعرف وفت الإحلال ء وأما عندهما فدم الإحصار فى المج موقت بيوم 
النحرفلا حاجة إلى المواعدة فيه ٠ء‏ ولنما يحتاج إليها فى العمرة : فإذا بعث فهو باللديار إن شاء أقام بمكانه وإن شاء 
رجع لأنة لما صار ممنوعا من الذهاب يجير بين المقام والانصراف . قال فى النهاية : إنما قيد بقوله يذبح فيه ثم 
يتحلل لأنه إذا ظن احصر به ذبح هديه ففعل مايفعل الحلال ثم ظهر أنهلم يذبح كان عليه ما على الذى ارتكب 
محظورات الإحرام لبقاء[حرامه » كذا ذكره الإمام قاضييخان رحه الله (و[نما ببعث إلى الحرم لأن دم الإحصارقربة 
والإراقة لم تعوف قربة إلا فى زمان أومكان على فامر) فدم الإحصار لايعوف قربة بدون أحد هذين 
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فلا يقع به التحلل › وإليه الإشارة بقوله تعالى ولا نحلقوا رعوسكم عى بلع انی عله - فان الحدى اسم لما 
يهدى إلى الحر م : وقال الشافعى رحمه الله : لايتوقت به لأنه شرع رخصة والتوقيت ببطل التتخفيف . قلنا : المراعى 
.أصل التدخفيف لا نبايته » ش ١‏ 


ذبح فى الحرم وما أ كل منه الذى معه ضمن قيمته يتصدق بها عن المحصر إن كان غنيا ( قوله وإليه ) مرجع الضمير 
التوقت باحر م المفهوم من قوله يذبح فى الحرم مع قوله والإراقةلم تعرف قربة إلافى زمان أو مكان» واللآية وهى 
قوله تعالى ‏ ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ المدى محله ‏ إما فى الإحصار بمخصوصه أو فيه وفى غيره ‏ وهو من 
عوم اللفظ الوارد على سبب حاص فيتناول ملع الحلق قبل الأعمال فى الإحصار وبعدها فى غيره إلى أن يبلغ 
المسی محله وبين عله بقوله تعالى ‏ ثم محلها إلى البيت العتيق - وعنها قلنا : إذالم يجد امحصر الحدى بب محرما حى 
يجده فيتحلل به أو يتحلل بالطواف والسمى إن لم يجده حى فاته احج » فإن استمر لايقدر على الوصول إلى مكة 
ولا إلى الهدى بى عرما أبدا هذا هو المذهب المعروف . ولو سرق الحدى بعد ذه لاشيء عليه » فإن لم يضرق 
تصدق به ء فإن أكل منه الذابح ضمن قيمة ما أكل إن كان غنيا يتصدق به عن المحصر . وعن ألى يوسف 
فى أنحضر إن لم جحد هديا قوم الهدى طعاما وتصدق به على كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان كل سكين 
أيوما فيتحلل به » رواه عن عطاء : قال فى الأمالى : وهذا أحب إلى" » قلنا : هذا قياس يخالف النص فىعين 
المقيس فلا يقبل . وقال العرتاشى : إن م جد بى محرما .. وقيل يصوم عشرة أيام ثم يتحلل » وقيل ثلاثة أيام ‏ وقيل 
بإزاء كل نصف صاع يوما .. ومن أحصر فوصل إلى مكة لم يبق محصرا على قول الإمام على ماسيأقى » فإِنلم يقدر 
على الأعمال صبر حتى يفوته الحج و يتحلل بأفعال العمرة . وقد ذكرنا أنه يحب أن يكون هذا فى الإحصار بالعدو » 
وكذا قيل : لو قدم قارن غطاف وسعى لعمرته وحجته ثم حرج إلى بعض الآفاق قبل الوقوف وأحصر فإنه يبعث 
بهدى ويحل به ويةضى حجة وعمرة لحجته ولا عرة عليه لعمرته مع أنه طاف وسعى الحجته › ولا يحل بذلك لأن 
ذلك إنما يحب بعد الفوات . ولو أحصر عبد أحرم بغير إذن مولاه بعث المولى الهدى ندبا » ولو كان أحرم بإذنه 
اختلفت اارواية فى وجوب بعث المولى وعدمه بل يجب على العبد عند العتق ( قوله ولنا أن المراعى أصل التخفيف 
لانهابته ) لم ید کر فى كلام الشافعى أنه اعتبر نهاية التنخفيف » لكن دعواه القائلة أن التوقيت يبطل التخفيف.٠‏ . 
وحاصل الجواب أن يقال : إن قلت إن المراعى نهاية التخفيف منعناه أوأصله » فبالتوقيت لاينتتى أصل التعخفيف 
بالكلية لتيسر من يرسل معه المدى عادة من المسافرين . وأما الاستيضاح على كون المراعى أضل الاتخقيف بأنه 
لولم جد هديا يبى محرما أبدا فلا يرد عليه لآن الشافعى.لايقول به » بل إذا م يده عنده قومت شاة وسط فيصو م 


(فلا يقع به التحلل) وقد عين الشارع المكان بإشارة (قولمولا تحلقوا رعوسكم حى يبلغ المدى عله فإن الهدئى 
اسم لما يبدى إلى الحرم) وامحل بالكسرعبارة عنالمكان كالمسجدوالمجلس » نبى عن الق حى يبلغ المدى موضع 
حل ثم فسر امحل بقوله ‏ ثم محلها إلى البيت العتيق ‏ و ليس المراد عين الببت لأنه لاتزاق فيه البمماء فكان امراد يه 
الحرم » ونهذا واضبخ ر وقال إلشافعى رحمه الله : لايتوقت بالحرم لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل اللعخنيف ٠‏ 
قلنا :-المراعى أصل التتخفيف لانبايته ) ولهذالم يستحق التخفيف می لم جد الحدى بل بی محرما أبدا: ولآن 


( قال المضننك : وإله الإشارة ) أقول : مرجم الضمير الدوقت بالحرم المفهوم من قوله يليح فى الحرم مع قوله والإداقة م تعرف 


- ۱ - 
ونجوز الشاة لأن المنصوص عليه الهدى والشاة أدناه » وتجزيه البقرة والبد نة أوسبعهما كا فىالضحايا ء و ليس المراد 
عا ذكرنا بعث الشاة بعينها لأن ذلك قد يتعذر : بل له أن يبعث بالقيمة حى تشترىالشاة هنالك وتذبح عنه . وقوله 
ثم لل إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التتهصير » وهو قول أنىحنيفة ومحمد رحمهما الله » وقالأبويوسف: 
عليهذلك »ولو لم يفعل لا شى ء عليه لأنه صلى الله عليه وسلم حلق عام الحديبية وكان حصا بها وأدر أصحابه رضى 
الله عنهم بذلك ۔ ولهما أن الحلق إنما عرف قر بة مرتبا على أفعال احج فلا يكون نسكا قبلها وفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم وأصمابه ليعرف استخكام عز يهم على الانصراف 3 ش 


د عن كل مد من قيمنها يوما » وى قول عشرة أيام كا فى العجز عن هدى المتعة عنده » والحواب ماتقدم والمعول ‏ 
عليه الترديد الذى ذ كرناه ( قوله إشارة إلى أنه ليس عليه الحاق أو التقصير ) وإلا قال ثم احلق ونموه » فلما عدل 
إلى العنى الأعم استفدنا عدم تعين الحلق . وقوله وهو قول ألى حليفة ومحمد أطلقه عنهما > وى الكاق : إنما 
لاتق إذا أحصر فى الحل » أما إذا أحصر فى الحرم فيحلق لأن الحلق موقت بالحرم عندهما ٠‏ فعلى هذا. كان 
خلقه صلى الله عليه وسلم لكو نه فى الحر م لأن بس الحديبية من الحرم على ماقدمه المصنف » ولمالم يقل الصاف 
فى جواب ألى يوسف عن حلقه صل الله علية وسل لأنه كان فى الحرم بل إن حلقه كان ليعرّف بتشديد الراء أو 
يتخفيفها مبنيا المفعول استحكام عز يهم على الانصراف أى ليعرف المشركين ذلك فلا يشتغلوا بأمر ادرب 


نهايته لوكانتمراعاة لتحلل ف الخال كا قال مالك رحه الله ولیس كذلك باتفاق بيننا وبينه . وقوله ( و تجوز الشاة ) 
ظاهر : وذكر ف الحيط أنه إذا كان معسرا لايحد قيمة شاة أقام حراما حى يطوف ويسعى كا يفعله فائت الج ؛ 
وقوله ( وقال أبو بوسف : عليه ذلك) أي الق ( واو م يفعل لاشىء عليه لأن البى صل الله عليه وسلم حلق , 
عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر أصحابه بذلك ) فإن قيل : هذا الذى ذكره من الدليل يدل على قوله عليه ذلك 
لما أن جرد فمل النى عليه الصلاة والسلام فى الذى لايفعل قربة دليل الوجوب فكيف إذا أمر غيره بذلك ؛ 
وحينئل لايكون دليلا على قوله ولو م يفعل لاشی ء عليه فأين دليله ؟ أجيب بأن هله المسثلةعن أنى يوسف فيها 4 
روايئان : فى رواية يحوز » وى أخرى واجب . والمصنف أورد دليل روايةااوجوب ولم بورد دأيل الرواية 
الأخرى > لأن دليل أنىحنيفة ومحمد يصلح دليلا لها . وقوله ( ولهما أن الالق إنما عرف قربة) يعنى أن كون ٠‏ 
الحلق قربة عرف بالنص » بحلاف القياس فيراعى: فيه جميع ما ورد فيه النص دن الأوصاف ومن جلها كونه 
( مرنبا على أفعال الحج ) فلا يكون فى غير المرتب قربة » وأما حلق النى صل الله عليه وسلم وأصحابه فليعرف 
المشركون استحكام عز بمة. الومنين على الانصراف فيأمنوا جانبهم ولا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح ٠.‏ 
قر بة إلا فى زمان أو مكان ( قوله فإن قيل : هذا الذى ذكره من الدليل يدل على قوله عليه ذاك لما أن مجر د فعل النبئ صل اله عليه وسلم الخ ) 
أقول : قال علماء الأصول : إذا نقل عن النبى صل اقه عليه وسام فمل فإن كان موا أو طبعا و خاصا به فلا زيماب [حاعا » وإنكان بيبانا 
جنل يحب أتباعه إحاعا » و إن كان غير ذلك فهل يجب اتباعه آم لا ؟ قال البعض من الشافعية نعم »وقال الأكثر ون لا » وهو الختار. إذا 
عرفت هلا عرفت أن قوله إن مجر د فمل النبى صل الله عليه وسلم الخ يتطرق إليه المنع » ثم إن أمره هذا لو كات قوجوب لما شالفهالصحابة 
عل مانقل فى الصحاح ( قوله أجيب بأن هذه المسئلة عن أب يوسف » إلى قوله : والمصنف أو رد دليل رواية الوجوب الخ ) أقول: فيكون 
ق عبارة المصنف إلباس حيث يفهم منة أن الفانى من تحمة الأول وهؤ' الظاهر . وقوله عليه ذلك : أى يُستخْب » وقد استغمل عليه فى هلا 


SE 
وإن کان قارئا بعث, بدمين ) لاحتياجه إلى التحلل من إحرامين» فإن بعث ببدى واحد ليتحلل عن احج ويبق ى‎ ( 
إحرام العمرة لم يتتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما شرع فى حالة واحدة ( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا ف‎ 
الحرم » ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أنى حنيفقرحمه الله. وقالا : لايجوزالذيحللمحصر بالحج إلا ف يومالدحر »ويجوز‎ 
المحصربالعمرة مى شاء) اعتبارا مهدى المتعة والقران : ور بما يعتبرانه بالق إذ كل واحد منهما محلل . و لأ حنيفة‎ 


كان ظاهرا ف اعتقاده إطلاق الحؤاب فلا يحب عندهما الملق سواء أحصر ف الل أو الحرم ( قوله لأن التحلل 
منهما شرع فى حالة واحدة ) أى ليس غير : قال صلى الله عليه وسل « فلا أحل حى أحل منهما جميعا » فى الصحيح 
( قوله ورعا يعتبر أنه الخ ) أما اعتبارهما إياه بالحلق فبجامع أنه محلل وهو إلزاي عفإنهما لايقولان بتوقت الحلق 
فى الحرم بل من حيث السنية : وا الحق هنا عندهما اللزوم » والإلزائى لايفيد فى المطاوبشها » لأنه لواعتوف 
الخصم بالحطأ فى أحدهما فقال أعترف بالطل فى أحد الأمرين من عدم توقيت الذبح.بالزمان أو توقيت الحلق به 
لم يلزم خطؤه فى محل النزاع عينا . وأما اعتبارهما ببدى المتعة والقران فبجامع أنه هدى تتعلق القربة فيه بنفس 
الإراقة » وهو معارض بالقياس على سائر دماء الكفارات » وهذا أولى لأن الجامع فى قباسهما إنما هو أثره فى 
توقته بالمكان ب سپب أنه اسم إضاق > إذ معناه مايهدى إلى مكان وذلك المكان هو الحرم بالاتفاق والنص » وهو 
قوله تعالى ‏ ثم ملها إلى البيت العتيق - وتوقته بالزمان ليس معلولا لكو نه هديا » بل اتفق معه اتفاا حكما شرعيا 


قوله (وإنكان) امخصر( قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحراميه › فإن بعث بهدى واحد ليتحلل عن 
احج ويبتى فى إحرام العمرة لم بتحلل عن واحد منهما لأن التحلل »هما شرع فى حالة واحدة ) لما روى عن عائشة 
رى الله عنها قالت « خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لايمل حى يل منهما جميعا » وبالمدى 
الواحد لايتحلل »نهنا فلا يكون له أن يتحلل أصلا . فإن قيل : دم الإحصار فانم مقام الجلق فى التحلل 
والقارن يتخلل يحلق واحد عن الإحرامين فا بال لايتحلل عنہما ببدى واجد؟ أجيب يجوابين : أحدهما أنالحاق 
فى الأصل محخظور الإحرام » إنما صار قربة بسيب التحلل فكان قربة مى فى غيره كالوضوء للصلاة فينوب. 
الواحد عن الاثنين كالطهارة الواحدة تكى لصلوات كثيرة”؛ وأما المدى فإنه شرع للتجلل إلا أنه قربة مقصودة 
بدون التحلل :لهذا جاز الثلر به » وما هو قربة مقصودة بنفسه لاينوب الواحد فيه عن الائنين كأفعال الصلاة ¿ 
والثانى أن الحلق محظور الإحرام ؛ وإنما يصير قربة بسبب التحلل . فإن تكرر فلا بخلو إما أن يكون التحلل واقعا 
بالأول أو بالثانى » فإن وقع بالأول كان الثانى لغوا » :وإ نوع بالثانى كان الأولجناية» فأما الذبح فليس بمحظور 
الإخرام فصح الحمع . وقوله ( ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا فى ارم ) إنما أعاد هله المسثلة ليجعلها توطئة. 
لقوله يجوز ذيحه قبل يوم التحرز ياذة فى بيان أن دم الإحصار أعرف فى اختصاصه بالمكان حيث لم يمختلف: فيه 
أصصابنا من اختصاصه بالزمان لأنه مختلف فية .: وقوله ( اعتبارا بهدى المنعة والقران ) تغليل عدم نجواز الذبح 
المنحصر بالحج إلا يوم النحر. وأما قوله (ويجوز المحصر بالعمرة مى شام فبالاتفاق فلا يحتاج إلىتعليل (ور بما. 
يعتبر انه بالحلق إذ كل واحد منهما محلل ) فكمالم يجز الحلق قبل يوم النحر فكذلك الذبح . وقوله ( ولأ حنيفة ) 


الى فى فصل افعر مات من التكاح . وقوله ولو لم يفعل لاشىء عليه قرينة للاك ( قوله فلا يحتاج إل تعليل ) أقول : مع أن تعليله ظافر وهو _ 
(17 - فح القدبرحتى - ٣‏ ) 


ةلاب 
وعمه الله أنه دم كثفارة حى لايجوز الأ كل منه فيختص بالمكان دون الزمان كسائر دماء الكذارات › يلاف دم 
المنعة والقران لأنه دم نسك › وبخلاف الحلق لأنه فى أوانه لأن معظم أفعال اليج وهو الوقوف يهى به . قال . 
( والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة) هكذا روي عن ابن عباس وابن مر رضى الله عنهم > ولآن الحمجة 


م يظهر تأثيره فيه فكان وصفا طرديا قح هذا الحكم فلا يعلل به » بحلاف دماء الكفارات فإن الكفارة موكثرة 
فى سر المحناية » وهذا كذلك فإنة يمنع التأثم فى مباشرة حظوراتالإحرام كا أن ذاث يرفعه » ومعنى سر اللحناية 
مكثر فعدم التأخير ما أمكن » ولازمه نجوازه قبل بوم النحر وهو المطلوب » مع أن قوله تعالى ‏ فإن أحصرتم 
فا استيسر من الهذى ‏ مطلق فلا ينسخ إطلاقه با ذكراه لو صح ( قوله هكذا روى عنابن عباس وابن عر ) 
وذكره الرازى عن ابن عباس وابن مسعود » ثم ذكر وجهه من القياس وهو على فائت الحج .. وقد يورد عليه أن 
وجوب العمرة على فائت احج إنما هو للتحلل بها والمحصر يتحلل با مدى فلا نجب العمرة عليه . وابلواب أن . 
المدى لتعجيل الإحلال قبل الاعمال » :وهذا لأنه قد تحقق من الشرع أنه مى صح الشروع فى الإحرام انعقد لازما 
ولا مخرج عنه إلا بأداء الأفعال : أىأفعال حج أوعيرة » حى أنه إذا فاته ما أحرم به من امسج لم يسوخ خروجه 
. إلا بأفعال هى أفعال عمرة › وإذا أحرم بالحج ينوى الفرض ثم ظهر له أنه كان أداه لزمه المضى فيه'» بحلاف 
الصلاة والصوم حيث لايلزم بالشروع فيه مظنون الوجوب . وإذا أفسده وجب المضى ف الفاسد ولا خرج.عن 
عهدته إلا بالأفعال بخلاف سائر العبادات » وإذا صح شروع الحصر لايتحلل بمقتضى ما ذكرنا إلا يأفعال عمرة » 
كفائت اليج فإنه عمجز عن الأتمام: بعد الشروع » فإذا م يفعل وجب أن محكم بوجوب قضائبا رد! إلى ماعهد من 
أمز المج فى الشرع وأن الدم وجب عليه بتعجيل الإحلال قبل الأعمال وهو لاينى بقاء ذلك الواجب » وعن هذا 


ظاهر :. وقوله ( بمخلاف دم المتعة والقرانة) جواب عن اعتبارما صورة النزاع بهما ( لأنه) أى دم المتعة 
والقران ( دم نك ) وما هو دم نسك يختص بالزمان فكذا هذا : وقوله ( ولاف املق ) جواب عن اعتبارهنا 
الآتحر . وبيانه أن التحلل على نوعين : لل فى أوانه وهو الذى يترتب على أفعال ما أحرم لأجله » وتحلل قبل 
أوانه وهو ماليس كذلك » والأول لابد له من التوقيت بيوم النجر لأن الركن الأصلى هو الوقوف بعرفة ( وهو 
ينبى به ) أى يوقت الحلق لأن وقته يمند إلى طلوع الفجرمن يوم النحر فلا بد أن يقع الحلق فى.يوم انحر » وأما ' 
الثانى فإنه لايتوقف علن أداء الأفعال فيجوز تقديها لعدم.الضرورة الداعية إلى التوقيت بيوم النحر وما نحن فيه 
من الثاقى فكان قياسهعلى الأول قياسا مع وجود الفارق وهو باطل . قال صاحب الأسرار : قال الله تعالى ‏ فإن 
أجصرتم فا استيسر من .المدى د من خير اشتراط زمان » فاشتراطه بالقياس نسخ . قال ( والمحصر بالحج إذا تمل 
فعلية حية وعيزة کا روى عن اين عباس وابن عر رضی الله عنهم ) قالا : قال رسول الله صل الله عليه وصلم. 
. « من فاتة غرفة إليل نقد فاته الحج فليجل بعمرة وعليه اللحج من قابل ؛ والمحديث عام فى الذى فاته الحبج بفوات 
وقت الوقوف وفواته بالإحصار لأن كل واحد منبما قد فاته عرفة فقلنا بوجوب العمرة » وأما الحجة فإنها تي ' 
قضاء لصخبة الشروع .فيها . فإف قيل :.العمرة فى فائت الج للتحلل » والتحلل ههنا جصل بالهدى فلاحاجة إلى 
عدم توقت الممرةفلا ينو فت التحليل منه أيضا فضلا عن تحليل امحصر ل قله قال رسول أله صل أقه عليه ام : من فاته عرفة بليل فقد فاته المج 
فليحل. بعبر ب الج من قابل-) قول : قوله فليحل بعمرة يدل جل أن ار اد هو قائت المج بتير الإحصار + إذ تخلل المحم بالهني 
لا بالعمرة فتأمل .2 " و ا ي EEE‏ ا 


۴ 
بحب قضاوها لصحة الشروع فيها والعمرة لما أنه ى معنى فائت احج ( وعلى الحصر بالعمرة القضاء ) والإحصار 
عنبا يتحقق عندنا : وقال مالك رحه الله : لايتحقق لأنها لاتتوقت ... ولنا أن النى عليه الصلاة والسلام وأصصابه 
رضى الله عنهم أحصرؤا بالحديبية وكانوا عمارا » ولآن شرع التحلل لدفع الحرج وهذا موجود فىإحرام العمرة ؛ 
وإذا تحقق الإحصار فعليه القضاء إذا تملل كما فى الحج ر وعلى القارن: حجة وعمرتان ) 


قلنا : لولم يحل حى تحقق بو صف الفوات تحلل بالأفعال بلا دم ولاعمرة فى القضاء + ثم ما ذكرناه من وجوب الححجة 
والعمرة ف القضاء على المحصر هو في( إذا قضاها من قابل . فلوقضى الحجة من عامه لانجب معها عمرة لآنه لايكون 
كفائت احج كذا عن أنى جنيفة . وعنه لايحتاج إلى نية التعبين إذ قضاها فى تلاك السنة » ذكرهما محمذ ف الأصل : 
وروى الحسن عن أن حنيفة أنه عليه حجة وعرة فى الوجهين وعليه نية القضاء : وهو قول زفر » وعلى هذا 
الاختلاف والتفصيل ما إذا أحرمت الرأة بحجة تطوّع فنعها زوجها وحللها ثم أذن ها بالإحرام فأحرهءت من عامها 
أو تحولث السنة »:وإذا قضناهما من قابل إن شاء قرن بهمًا وإن شاء أفردهما . واعل أن نية الفضاء إنما نلزم إذا تحولت ' 
السنة اتفاقا فيا إذا كان الإحصار بحج نفل » أما إذا كان بحجة الإسلام فلا لأنها قد بقيت عليه حين :يدها 
فينوى خجة الإسلام من قابل ( قوله لأمها لاتتوقت) فلا يتحقق حؤف الفوات . قلنا حوف الفوات ليس هو المبيح 
للتحلل وإلالم يجزالتحال »لأنهإذا فاته الحج يتحلل بأفعال الممرة و ذلك لايفوت » فعلم أن التحلل نما أبيح لما قدمتاه 
من ضر ر امتداد الإحرام مع ظهور عجزه عن الآداء . 

ومن فروع الإحصار بالعمرة : رجل أهل” بنساث مبهم فأحصر قبل التعيين فعليه أن يبعث بهدى واحد 
ويقضى عمرة استحسانا . وف القياس حجة وعمرة : لأن إحرامه إن كان للحج لزماه فكان فيه الاحتياط لكنه 
استحسن المتيقن وهوالعمرة فتصير هى دينا فى ذمته» وفيه نظرء ولآنه كان متمكنا من الحروجعن هذا الإحرام. 
بأداء عمرة فكذا بعده . وعن هذا أيضا قلنا :لو جامع قبل التغيين لزمه دم الجماع والمضى ف أفعال العمرة وقضاوهاء 
. لاف مالو كان عين نسكا فنسيه ثم أحصر لأن هناك تيقنا عدم نية الدج وهنا جا زكون المنوى كان المج فيحل 
بهدى وعليه حجة وعيرة لهذا الاحتياط . ولو أحرم بشيثين والباق يحاله فأحصربعث بهديين ويقضى حجة 
وعمرتين استحسانا وقد قدمنا هذه ( قوله وعلى القارن ححجة وعمرتان ) يقضيبما بقران أو إفراد » وهذا إذالم يقض 


إيجاب العمرة .. قلنا : هذا رأى فى مقابلة إلنص لما روى سام عن ابن عر رضى الله عنهم أنه كان يقول : حسبكم 
مننة رسول الله صلى الله عليه وسلم › إن حبس أحدكم عن البيت:طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل 
شى ء حى يحج عاما قابلا .. وقوله ( وعلى المحصر بالعمرة القضاء ) يدل على أن الإحصار عن العمرة متصور . 
وقال مالك : هو غير متحقق ف العمرة ( لأبها لاتتوقت . ولنا أن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله 
عليهم أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا) صح فى كتب الحديث أن رسول الله لى التهعليه وسل وأصمابه أحصروا 
بالعمرة بالحديبية فقضوها من قابل وكانت تسمى عمرة القضاء (ولآن التحلل «شروع لدفع الحرج وهذا موجود 
فى إحرام العمرة » وإذا تحقق الإحصار فغليه القضاء إذا تحلل كا فى اليج » وعلى القأرن حجة وعمرتان » أما 


( قوله قلنا هذا رأى :فى مقابلة الت الخ ) أفول : غرض المتر عض أن قيامكم عل فالت المج لايح لوجود الفارق وقد حصل » والحديث . 
الذى رواء يدل على أن التحلل | ما يكون فالمحصر بالعمرة ؛ وليس الأمر كذاك »إلا أن يقال : الحايث دلالتان : وجو بالعمرة عل الحصر 


19 
أما الج وإحداهها فلما بيناء وأما الثانية فلانه جرج منها بعل حعة الشروع فہا (فإك بعت الارن هديا وواعدهم أن 
بذ وه فى يوم بعينه ثم زال الإحصارء فإ نكان لايدرك الحج والهدى لايلزمه أن يتوجه بل يصبر حى يتتحلل بنحر 
المدى ) لقوات المقصود من التوجه وهو أداء الأفعال »و إن توجه ليتحلل بأفعال العمرة له ذلك لأنه فائت اليج 


فى سنة الإحصارء وأما إذا زال الإحصار بعد التحلل بالذبح والوقت يسع لتجديد الإحرام والأداء ففعل فنا 
. عليه عمرة القران على ماهو رواية الأصل .( قوله فإن بعث القارن هديا ) الصواب المحصر مكان القارن » وهذا غلط 
ظاهر ف الفسخ » أما أولا فلأن هذا المىك لايخص القارن فالحاجة إلى بيانه مطلقا لا على خصوص القارن » وأما 
ثانيا فلأن القارن إنما يبعث بدمين ( قوله فإن كان لايدرك الخ ) حاصل وجوه المسئلة أنه إذا زال الإحصار بعد 
البعث» فإما أن يكون يحيث يدرك المدى والمج أو لايدركهما » أو يدرك الحج فقط أو ادى فقط ٠‏ وهذا 
التقسبم على قول أى بحنيفة كنا ذكره المصنف وذكر أحكام الأقسام ؤهى ظاهرة ( قوله وإن توجه ليحل بأفعال 
العمرة له ذاث ) وله فى هذا فائدة هى أنه لايازمه عمرة فى القضاء . فإن قيل : إذا كان المحصر قارنا ينبغى أن 
يجب عليه أن يأنى بالعمرة الى وجبت عليه بالشروع ف القران لأنه قادر عليها . قلنا : إنه لايقدر على أدائها على 


أما الحج وإحداهما فلما بينا) يعنى ف المفرد من.كونه بمعنى فائت اليج ( وأما الثانية فلأنه حر ج منها بعد صمة الشروع 
فيها) وقوله ( فإن بعث القارن هديا ) قال صاحب الهاية : ذكر القارن ههنا وقع غلطا ظاهرا من الناسخ 0 
فالصواب أن يقال : فإن بعث المحصر . وبيان الغلط من وجهين : أحدهما أنه ذكر فإن بعث القارن هديا ويجب 
على القارن بعث الهديين فإنه لايتحلل بالواحد لأنه ذكر قبل هذا فى هذا الباب » فإن كان قارنا بعث بدمين » 
والثانى أن المصنف جمع بين روايى القدورى والخامع الصغير وحله المسثلة مذ كورة فى هذين الكتابين فى حق 
الحضر بالج . وأقول :لما كان كلام المصنف قبل هذا فى القارنلم برد فك النظم فقال : فإن بعث القارن هديا » 
والهدى اسم لما پہدی إلى الحرم سواء كان ذلك دمين أو دما واحدا أو ثوبا . وكان ذكر أن ااواجب عليه دمان 
وما هدى القارن » فكأنه قال : فإن بعث القارن دمين فلا منافاة بين هذا وبين ماتقدم » ولا هو غلط فى الكلام 
ولا من نسخه ؛ بل ربا لو قال : فإن بعث المحصر كان ملبسا فى حق القارن ٠.‏ ولو قال هديين كان غير فضيح 
لأنه اسم بلهنس ما پہدی فلا يشن إلا إذا قصد الأنواع وليس بمقصود أو العدد » وذلك علوم ما تقدم فلهذا 
قال : فإن بعث القارن هديا ( وواعدهم أن بلبحوه فى يوم بعينهثم زال الإحصار ) ثم إن ههنا وجوها أربعة #شب 
القسمة الغقلية » لأنه إما أن لايدر له الحج والحدى أو يدركهما أو يدرك المدى دون اليج أو بالعكس » والكل 
. مذكور فى الكتاب . فى الوجه الأول ( لايلزءه أن يتوجه بل يصير حى يحل بنحر المدى لفوات المقصود من 
التوجه وهو أداء الأفعال» وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة فله ذلك لأنه فائت الحج ) فإن قل : إذا كان فى معنى 
فائت الحج وجب أن يوءر بالتوجه والتحلل نالطواف والسعى حا كفائت الحج . أجيب بأن الطواف والسعى 
فى حق فائت الحج غير مقصود لعينه » ولكن المقصود هو التحلل » وهذا المقصود يحصل له بالحدى الذى بعثه 
وكون التحلل بعد العمرة » والنظم يدل على كون التحلل بالمدى فلا يعمل .بالدلالة الثانية ( قوله وأقول : لما كان كلام المصنف قبل هلا فى 
القارن لم ير د فك النلم فقال فإن بعث القارت هديا ) أقول : هذا عذر بارد ( قوله بل ربما لوقال فإن بعث المحصر كان ملبسا فى حق القارن» 
و لو قال هديين كان غير فصيح لأنه اسم الحنس ماجدى فلا يش الخ ) أقول : فيه بحث . 
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روإن كان يدرك اليج والهدى لزمه التوجه) لزوال العجزقبل حصول المقصود بالحلف » وإذا أدرك هديه صنع 
به ناشاء لآنه ملكه وقد كان عينه لقصود استغنى عنه ( وإن كان يدرك المدى دون الج يتحلل ) لعجزه عن 
الأصل ( وإن كان يدرك الحج دون المدئ جاز له التحلل )استحصانا . وهذا التفسيم لايستقم على قوهما ى 
المححصر بالج لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر » فن يدرك الحج يدرك المدى > وإنما يستقم على 
قول أنى حنيفة رجه الله » وف امحضر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر .. وجه القياس وهو 
قول زفر رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو اليج قبل حصول المقصود بالبدل وهو الحدى . وجه الاستحسان أنا 
لو ألزمناه التوجه لضاع ماله لأن المبعوث على يديه المدى يذه ولا يحصل مقصوده : وحرمة المال كحرمة 
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الوجه الذى تلزمه وهو كونه على وجه يترتب عليها الحج إذ بفوات الدج يفوت ذلك ( قوله لزمه التوجه ) ولیس 
له أن يتحلل بالهدى لأن ذلك كان لعسجزه عن إدراك الحج وقد قدر عايه فلا يجوز الحلف مغ القدرة على الأصل 
( قوله وهو قول زفر ) وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة ( قوله. ولو حاف عل نفسه الايازمه التوجه فكلا على 
ماله ) فإنا رأينا الشرع فى كثير من المواضع أنه أنزل المال كالنفس حى أباح القتال دونه والفتل كالنفس . 
وف البدائع لأنه إذا كان لايقدر على إدراك الهدى صار كأن الإحصار زال عنه بالذبح فيحل به ء ولأن المدى 
قد مضى لسبيله بدليل أنه لاحب الضان على المبعوث معه بالذبح فصار كأنه قدر على الذهاب بعد ماذبح عنه اه . 


لينحر عنه » فله أن يقتصر بذلك ثم يقضى: العمرة » وله أن يتوجه لثلا يلزمه قضاء العمرة » وف الوجه الثانى يلزمه 
التوجه ( لزوال العجز قبل حصول المقصود بالحلف ) كالمكفر بالصوم إذا أنسر قبل إتمام الكثفارة به ( وإذا 
أدرك هديه صلم به ما شاء لأنه ملكه وقد کان عينه لمقصود استغنى عنه ) وفى. الوجه الثالث يتحلل لعجزه عن 
الأصل » وفى.الوجه الرابغ جاز له التحلل:( وهذا التقسم ) يعنى الونجه الرابع ( لايستقم على قولنما فى الحصر 
بالحج ) على ماذكر فى الكتاب وهو واضح . وقوله٠(‏ وحزهة المال كحرمة النفس ) عى كا أن وف النفس 
كان عذر! له ف التحلل فكذلك الحوف على ماله » لكن الأفضل أن يتوجه . فإن قلت : هذا الى ذكره المصنف 
أن حرمة:المال كحرمة النفس أعالف لما قاله فخر الإسلام والأصوليون أن حرمة النفس فوق حرمة امال فجاز ٠‏ 
أن يكون وقاية لانفس » فإذا أكره بالقتل على إتلاف مال غبره جاز الإقدام عليه . فاب حو اب أن خرمة النفس فوقا 
حرمة المال حقيقة لأنه ملوك مبتذل فأين يماثل المالك المبتذل » ولكنحرمة المال تشبه حرمة النفسن من حيث 
كون إتلافه ظلما لقيام عصمة صاحبه فيه . وإلى هذا أشار المصنض بكاف التشبيه » فإن المشابمة بين الشيثين 
لاتقتضى اتمادهما هن جميع ابلحهات وإلالارتفع التشبيه . وقوله ( وله الحيار ) يعنى على وجه الاستحسانءلما جاز 
( قال المصنف : وهلا التقسيْ لايستقيم على قولهما »إلى وله : وإنما يستقيٍ على قول أن حنيفة رمه الله » وف المحصر بالعمرة يستقم بالالقاق 


الخ ) أقول : لكن لايستقيم القن الأول والثالشفيها لأنه إذا زال الإحصار والعمرة فير موقتةكيف لايدركها ؟. 
( قوله فإن المنثابهة بين الشيئين لاتقتضى اتحادها الخ ) أفول': المساواة فى الحرمة لاتسطزم الاتحاد من كل وجه فلا وجه لهذا التمليل » بل 


(1) (قول الفتح قوله ولو حاف ع ل:نفسه الخ ) هنا عل ما نسخ من المداية > وى نسخ لاو جود للك أ . كلا بخ العلامة ابحرادي , 
حفظه اه › كتيه مصححه , E E 5 ١‏ 


عات 
إن شاء صبر نى ذلك المكان أو فغيره ليذبح عنه فيتحلل » وإن شاء توجه ليؤدى النسلك الذى التزمه بالإحرام 
وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد ( ومن وقف بعرفة ثم أحصر لايكون محصرا.) لوقوع الآمن عن الفوات 
( ومن أحصر بمكة وهو منوع عن الطواف والوقوف فهو محصر ) لأنه تعذرعليه الإتمام فصار كا إذا أحصر 
فى: الحل ر وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ) أما على الطواف فلأن فائت اليج يتحلل به والدم بدل عنه فى 
التحلل » وأما عن الوقوف فلما بينا » وقد قبل فى. هذه المسثلة خلاف بين ألى حنيفة وألى نوسيف رحمهما الله 


ولا يثلج اللماطر شىء من ذلك » والأفضل أن يتوجه لأن فيه الإيفاء با التزمه كا التزمه ( قوله ومن أحصر ) 
بعد الوقزف بعرفة ( لايكون محصرا لوقوع الأءن من الفوات ) بتحقق الفعل فلا يرد النقض بالعمرة » فإن الأمن 
من الفوات متحقق فيها مع تحقق الإحصار بها › لآن المراد هنا أنه قد وقع الفعل بحيث لايتصور بعده فساد ولا 
'فوات » وسقط به الفرض إذا انضم ليه الطواف فى أى وقت اتفق من عمره > حلاف معنى عدم الفوات فى 
العمزة فلم يصدق عليه معنى الإحصار عن الحج ؛ فإن معناه المنع عن أفعاله » وهذا قد فعل ماله حكم الكل فلم 
يلزم امتداد الإحرام الموجب للحرج لأنه متمكن من الإحلال بالحلق يوم النحر عن كل محظور وى النساء : 
ثم إن حلق فى غير الحرم لزمه دم . والحاصل أنه لم يتحقق العلر اموز للإحلال على ذلاك ااوجه لمكنه منه على 
سنن المشروع الأصل : غير أنه يبى المنع ف يسير وهو النساء فيز ول بالطواف » ولا يعجز الحصر عن ساعة دن 
لیل أو نہار يحد بها فرصة قدر الطواف عنتفيا فى زمان قدر شهر ؛ والمنع هن القساء فى هذا المقدار لايستلزم حرجا . 
ببيح الإحلال مطلقا بغير الطريق الأصلى : أعنى الحلق » بخلاف الإحصار بالعمرة وهو محرم بها » هذا وإذا 
نحقى الإحصار بعد مجرد الوقوف كان عليه دم لوقوف المزدلفة ودم الرى ودمان لتأخير الحلق عن المكان وتأخير 
الطوافعند أنى حنيفة إن أخرهما ودم آخر إن حلق في الحل . واختلف هل له ذلك آم لا ؟ قيل ليس له أن يحلق 
فى مكانه فى غير الحرم » ولو أخره حی يحلق فى ا حرم تأخر عن زمانه > وتأخيره عن الزمان أهون منه فى غير 
المكان . وقيل له » إذ ربا لو أخحره ليحلق ف الحرم يمتد الإحصار فيجتاج إلى الحلق فى الحل فيفوت المكان 
والز مان ( قوله وقد قبل فى هذه المسئلة حلاف ) وهو ماذكر على" بن الحعد عن أنى يوسف قال : سألت أباحنيفة 


له التحلل >كان له الحبار ( إن شاء صيز ) إلى أن ينحر عنه الحدى ف الميعاد فيتحلل ( وإن شاء توجه لأداء السك ) 
لزؤال العجز( وهوأفضل لأنه أقرب إلى الوفاء ما وعد » ومن 'وقف بعرفة ثم أحص رلايكون محصرا ) لآن سبب 

الإخخصار بعوف الفوات وقد وقع الأمن عنه لقوله ضلى الله عليه وسلم' من وقف بعرفة فقد ثم حجه » لككنه ‏ 
حرام حن النساء حى يطوف طواف الزيارة » وعليه غئد أ حنيفة أربعة دماء : دم لرك الوقوف بالمزدلفة › 
ودم لرل رى الحمار ¢ ودم لتأخير الطواف . ودم .لتأخير الملق : وعندهما ليس عليه لتأخير الطواف والحلق 
شىء . فإن قيل : قد تقدم أن ازدياد مدة الإحرام يثبت حكم الإحضار كا فى إحضار العمرة وههنا قد ازدادت 
فليثبت حكه . أجيب بأنه متمكن من التحلل بالحلق إلا فى حق النساء ٤‏ وإن كان يلزمه بعض الدماء فلا يتحقق 
العذر الموجب للتحلل : وقوله.( ومن أحصر بمكة ) ظاهر. وقوله ( فلما بينا) يعنى قوله ومن وقف بعرفة ثم أحصر ' 
لایکون غنصرا .و قوله (وقدقیل ىهذه المببثلة ) يعنى قوله ومن أحصر بمكة ( خلاف بين أىحنيفة وأىيوسف) 
الأول أن يقول : فإن وجه الغبه يكون ف المشيه به أفوى ,أت وهو به آشہر كا سر حوا يه ( قوله أجيب بأنه متمكن من التسلل بالملق إلا 
فى حق النساء) أقول : وأمر النساء هين . ١‏ 5 
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تعالن » والصحيح ما أعلمتك من التفصيل > والله تعالى أعلم . 
( باب الفوات ) 
(ومن أحرم باج وفاته الوقوف بعرفة حى طلع الفجر من يوم النحر ققد فاته اليج ) لما ذكرنا أن وقت 
الوقوف يمتد إليهر وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضى الحج من قابل ولا دم عليه ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من فاته عرفة بليل فقد فاته اليج فليحل بعمرة و عليه احج من قا بل » والعمرة ليست إلا الطواف والسعى 3 


٠‏ عن حرم يحصر بالحرم فقال : لايكون عصرا » فقلت : أليس أن النيئ صل الله عليه وسلم أحصر بالحديبية 
وهىمن الحرم ؟ فقال : إن مكة كانت يومثذ دار الحرب ؛ وأما اليوم فهى دارالإسلام فلا يتحقق الإحصارفيها ‏ 
قال أبو يوسن : أما آنا فأقول : إذا غلب العدو على مكة حى حالوا بينه وبين الببت فهو حصر . والأصح أن 
التفصيل المذكور قول الكل . وفيه أن الحديبية من الحرم » وهو حلاف ماذكره البخارى أنها من الل » وما 
ذكره المصنف وغيره من مشايحنا أن بعضها من الحرم » ولوصحت هذه الرواية فلا حلاف فالمعى إذا لاحظت., 
تعليل أنى حنيفة » وبملاحظته أيضا :يتضح ما ذكرنا من حمل منعه الإحصار با حرم على ما بالعلر » إذ لايخ إمكان 
محقق الععجز عن الذهاب إلى مكة بشدة المرض ى بعض الصور مع تحقنى الإضرار ببقاء الإحرام مع المرض ‏ واه 
تسم ] اللتحلل قبل أعمال با أحرم به إما محصر أو فاثت. الحج أو غير هما وتحلل الأول فى امال بالدم 
والثانى بأفعال العمرة والثالث بلا شى ء يتقدمه وه وكل من منع من المضى شرعا لحق العبد » كالرأة والعيد الممنوعين" . 
حت الزوج والمولى إذا أحرما بخير إذن فإن للزوج والمولى أن يحللاهما فى الخال بلا شی ء ؛ ثم على المرأة أذتبعث بهدى 
يذبح عنها فى الحرم » وعلى العبد إذا أعتق هدى الإحصار » وعليهما معا قضاء حجة وعمرة » وسنذكر تمامه إن 
شاء الله تعالى فى المسائل المنثورة . ' ش 
| ( باب الفوات ) : 
( قوله لقوله عليه الضلاة. والسلام .: من فاته عرفة بليل فقد فاته احج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) 


وهو ماذكر على" بن الحعد عن أن يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن حزم يحصر فى الحرم فقال : لايكون 
محصرا » فقلت : أليس . أن انی صلی الله عليه وسلم أحصر بالحديبية وهى من الحرم ؟ فقال': إن مكة يومثل 
كانت دار الحرب وأما الوم فهى دار الإسلام فلا يتحقق الإحصار فيها . قال أبو يوسن : وأما أنا فأقول : 
إذا غلب اعدو على مكة حى خالوا بينه وبين البيت فهو مخصر . قال المصنف ( والصحيخ) من الرواية أن 
الممنوع عن الوقوف والطواف يكون ممما باتفاق أصحابنا » وإذا قدر على أخدهما لايكون تحصرأ وهؤ معنى قوله 
ما أعلمتك من التفصيل ) والله أعلم .. 000 1 ش 3 ش 
ْ 222020203 ( باب الهوات) 

. .معنى الإختصار من الفوات ازل منزلة المفرد من المركب » لأن الإحصار إحرام بلا أداء فى الفوات إحرام 
وأداء فلا جرم آثر تأخيره. ( قوله ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف ) ظاجر . 


ش ( باب الفوات ) 


ولأن الإحرام بعد مأ اتعقد سميحا لاطريق للدخروج عنه إلا بأداء أحد النسككين كبا ني الإحرام. الهم » وههنا 
عجز عن اليج فتتعين عليه العمرة ولا دم عليه لأن التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت فى حق فائت اليج نز لة 
الدم فى حت المحصر فلا يجمع بينهما ( والعمرة لاتفوت وهى جائزة فىحميع السنة إلا خسة أيام يكره فيها فعلها » 


رواه الدار قطبى من حديث ابن عمر وابن عباس » فحديث ابن عر فى سنده رحمة بن مصعب : قال الدارقطى : 
ضعيف وقد تفرد به » ورواه ابن عدى ف الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أنى ليى » وضعفه عن 
جماعة . وحديث ابن عباس فيه يحبى بن عيسى البشى ضعفه ابن حبان وأسنذ تضعيفه عن ابن معين . وقال 
صاحب التنقيح : روى مسلم . واعلم أن الغرض من حصوص هذا ان الاستدلال على نى لزوم الدم » فإن 
ماسواه من الأحكام المذكورة لايعلم فيبا حلاف . وونجهه أنه شرع فى بیان حكر الفوات » وكان المذكور جميع 
ما له من المحكم وإلانااى الحكمة » وليس من المد كور لزوم الدم » فلو کان من حه لذكره ( قوله كنا ف الإحرام 
الهم ) وهو أن لايزيد ف النية على جرد الإحرام ثم يلى فإنه يصح » ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين » وله 
أن يعين ماشاء مالم يشرّع فى الطواف ٠‏ فإذا شرع قبل التعيين تعينت العمرة ولذا قلنا : لولم يعين حى طاف أقل 
الأشواط ثم حرم بعمرة رفضها ولزمه حكم الرفض على ماذكرناه فى إضافة الإحرام إلى الإحرام . لأنه حينئل صار 
جامعا بين عمرتين » وقد سافنا فى الإحرام المبيم شيئا فى باب الإحرام » والمراد بالصحيح فى قوله لأن الإحرام بعد 
ما أنعقد حيحا اللازم ليخرج به العبد والزوجة بغير إذن لامقابل مافسد ( قوله ولا دم عليه ) وقال الحسن بن 
زياد : عليه الدم كقول الشافعى ومالك رهما الله . ولنا فيه ماذكرنا من الحديث نفا » وهو حجة لان مسلما 
روى للنبشلى ء وما رواه مالك فى الموطل عن عر أنه قال لأنى أيوب الأنصارى حين فاته الحج : اصنع كنا يصنع 
المعتمر ثم قد محللت » فإذا أحركك انج من قابل فاحجج وأهد ما استيسر من المدى . ؤكذاروى عنه أنه قال بار 
ابن الأسود ومن معه حين فامهم المج » وعن ابن عمر مثل ما عن أبيه رضى الله عنهما » رواه الشافغى عنه فحمول 

على الندب لما قدمنا من الحديث المرفوع أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به حين بيانه سکم الفوات > أولم يعلما فيه 


(وقوله ولان الإحرام بعد ما انعقدصميحا ) أى نافذا لازما لايرتفع برافع » فهواحترازعن إحرام الرقيق بغير إذن امول » 
وإحرامامرأة فى التطوّع بغير إذن الزوج ٠‏ فإن للمولى والزوج أن يحبلاهما وليس باحترازعن الإحرام الفاسد ٠‏ كا إذا 
جامع الحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم عجامعا فإن حکه حكر الصحيح :و قوله (لاطريق للخروج عنه إلا بأداء أحد 
النسكين ) منقوض باحص رفإنالحدى طريق له للخروج عنه کا تقدام ‏ وأجيب بأنه بى الكلام على ماهوالوضع ومسئلة 
الإحصارمن العوارض ثبتت بالنص على حلاف القياس.وقوله( كا فى الإحرام المبهم)أىالمبهم من النسكين الحجة 
والعمرة بأن أبهم فى الإحرام وقال : لبيك اللهم لبيك » ولم يعين سحجة ولا عمرة ولم ينو بقلبه شيئا فإنه يصح إحزامه 
ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين » لكنه يتعين ف المتيقن وهو العمرة لأنها أقل أفعالا وأيسر مثونة (وههنا عجز 
عن الحج ) لفوات ركنه الأعظٍ ( فيتعين عليه العمرة ) فكان المناسبة بين الإحرام المبهم وبين ما نحن فيه روج 
عن الإحرام بأفعال العمرة . وقوله ( ولا دم عليه ) يعنى عندنا خلافا للشافعى رحمه الله فإنه يوجب الدم عليه قياسا 
على المحصر . وقلنا : التحلل وقع يأفعال العمرة فكانت فى حق فائت اليج بمتزلة الدم فى حق المحصر فلا يجمع 
بينهما » ولا يقاس أحدهما على الإلحر لأن كل واحد منهما قادر وعاجز على مابعجز عنه الآخر وعما بقدر عليه 
وقوله ( والعمرة لاتفوت ) أى لأنها غير موقتة (وهى جائزة فى جميع السنة ) يدل على جوازها فى أشهر الحج . 


ا 
وهى يوم عرفة » ويوم الدحرء وأيام التشريق ) لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها كات تكره العمرة 
فىهذه الأيام اللحمسة ء ولآن هذه الأيام أيام.الحج فكانت متعينة له وعن أن يوسف رجه الله : أنها لاتكره 
يوم عرفة قبل الزوال لأن.دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله > والأظهر من المذهب ماذكرناه » ولكن 
مع هذا لو أداها فى هذه الأيام صح ويب رما بها فيها لأن الكراهة لغيرها وهو تعظم أمرالميج و تخايص وقته له 


عن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم شيا » وتأيد بما ذكره من المعنى فى الكتاب وهو أن العمرة لفائت المج جعات 
شرعا شرطا للتحلل وكانت كالدم فالمحصر فلا يجمع بينهما . وقوله لآن التجلل الخ المراد أن لزوم الدم على الحصر 
لكونه تعجل الإجلال قبل الأعمال » وهذا قد حل بالأعمال فلا يجب عليه الدم لامايتخايل من ظاهر العبارة : 
ليقال عليه مقتضباة أن لاحب على العصرعرة فى قضاء الحدجة حينقل ( قوله لما روى عن عائشة ) أخرج البييق 
عن شعبة عن يزيد الرشك ١‏ عن معاذة عن عائشة قالت : حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام : يوم عرفة > 
ويوم النحر» ويومان بعد ذلك اه. وهويشير إلى أن الكراهة كراهةتحريم وفكلام المصبف ما يفيده . وقال الشبخ 
تی الذي ف الإمام : روى إمماعيل بن عياش عن إبراهم ونافع عن طاوس قال : قال البحر : يعنى أبن عباس : 
خخسة أيام : يوم عرفة » ويوم النحرء والثلاثة أيام النشريق اعتمرقبلها أوبعدها ماشئت اه ; . 

هذا وأما أفضل أوقاتها فرمضان . وعن ابن عباس رضى الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وعمرة 
فى رمضان تعدل حجة » وى طريق لمسل ‏ تقضى حجة» أو « حجة معى » وف رواية لأى داود « تعدل حجة مغى » 
من غير شك . وكان السلف رحهم الله يسمونما الحج الأصغر د 00 

٠‏ هذا وقد تقدمنا فى أوائل كتاب المج الوعد بعدد عمراته عليه الصَلاة والسلام فقول : قد اعتمر النبى صلى 
الله عليه وسلم أريع عمرات كلهن بعد الحجرة » ولم يعتمر مدة مقامه بمكة بعد النبوة شيئا » وذلك ثلاث عشرة سنة 
وعن هذا ادعى من ادعى أن السنة فى العمرة أن تفعل داخلا إلى مكة لاخارجا » بأن يخرج المقيم بمكة إلى الجل 
فيعتمر كنا يفعل اليوم وإنلم يكن ذلك ممنوعا .ثم المراد بالأربعة ». إحرامه بهن » فأما ما تم له منها فثلاث » وهذا 
قال البراء بن عازب : واعتمر الى صل الله عليه وسلم عمرتين قبل أن يج فلم بحسب بعمرة الحديبية » كلا فى 
الصحيحين وكلهن فى ذى القعدة على ماهو الحق : ّ ش 

[ الأولى ] عمرة الحديبية سنة ست فصلا بها فنحر الهدى بها وحلق هو وأصصابه ورجع' إلى ا ماين 
[ الثانية ] عمرة القضاء فى العام المقبل ». وهى قضاء عن .الديبية » هذا مذهب أبى جنيفة » وذهب مألك إلى . 


وقد اختلف السلف فى ذلك » وكان عمر ينبى عنها ويقول : الحج فى الأشبر والعمرة ىغيرها أل جك . 
وعمرتكم . والصبيح جوازها بلا كراهة بدليل ما رؤى الیخاری فى صميحه بإمبناده إلى رصول الل صل الله عليه 
وسلم و آنه اعتمر فى ذي القعدة أربع عر إلا الى اعتمرمع احجته » . وأماكراهتها ف الأيام الحمسة فهى مذهبنا . 
'وقال الشافعى رجه الله : لا تكره > وما ذكره فى الكتاب ظاهر .. وقوله ( والأظهر دن المذهب مُاذكرناه ) يعنى ` 
(قرله ركان مر رغ الله عت پنہی عنها زيقول' الخ) أفول : أى يقول بعد المى 0 

(1) الرشك » يكر الراء وسكون المسجمة : الكيي اللحية » ولقب يزيد ين أن يزيد اشبمى أحسب أهل زمانه » أفاد القانوس 


( ۱۸ - فم القدير حت - م ) 


"a 9‏ = 5 - - 5-5 - - = = <“ = - 57 5 ج 
- في و م د ص نا 
0 - 1 لل . ل 6 0 ل . هو e ٠.‏ لل .6 e‏ . . .و 


آنا ميبتأنفة لاقضاء عنها > وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر فى خلافه » وتنمية بعضهم 
إياها رة القضية لاينفيه » فإنه اتفق ف الأولى مقاضاة الى صل الله عليه وسال أهل مكة على أن ياتى من العام 
المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقم بها ثلاثا > وهلا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها » فإنها عمرة كانت عن 
تلك القضية فهى قضاء عن تلك القضية فتصح افا إلى كل منهما فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نى القضاء » 
والإضافة إلى القضاء يفيد ثبوتة فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض . وأيضبا فالحكم الثابت فيمن شرج فى إجرام بهسلك. 
فلم يتمه. لإحصار فحل أن يقضى وهذه ,تحتمل القضاء فوجب حملها عليه » وعدم نقل أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر الذين كانوا معه بالقضاء لايفيد ذلك ٠‏ إل المفيد له نقل العدم لاعدم النقل . .نعم هو مما يونس به فى عدم 
الوقوع لأن الظاهر أنه لوكان لنقل » لكن ذلاث إنما”يعتيرلولم يكن هن الثابت مايوجب القضاء فى مثله على العمؤم 
فيجب ال حكم بعلمهم به ؤقضائها من غير تعيين طريق علمهم . | 1 
[الثالثة ] عمرتة الى خر نها مع حجته على ما أسلفنا إثباته من أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو الى تمتع بها 

إلى الحج على قول القائلين بأنه حج متمتعا » أو الى اعتمرها ى.سفره ذاك على قول القائلين بأنه أفرد واعتمر » . 
ولا عبرة بقول الرابع ٠-١‏ ۰ ْ 

: [الرابعة ] عمرته من الحغرانة لااخخرنج صلى الله علية وسلم إلى حنين ودخل بهذه العمرة إلى مكة ليلا. 
وحرج منها ليلا إلى الحعرانة فبات بها » فلما أصبح وزالت الشمس:خرج فى.بطن »سرف حى جامع ف الطريق » 
ومن مةٍ حغيت هذه العمرة على كثير من الناس : و أما أنبن كلهن فى ذى القعدة فلما ثبت عن عائشة ؤابن عباس 
رضى الله عنهم لم يعتمر رمول الله صلی الته عليه وسلم إلا ى.ذى القعده ».و أماما الصحيحين ف نحديث أنس 
رضى الله عنه أنه قال : « اعتمر رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم أريع عم ركلهن ف ذىالقعدة › إلا الى مع حجته» : 
عرة من الحديبية أو زمن الخديبية فى“ذى القعدة » وعمرة من العام المتننل ف ذى القعدة » وعمرة من الجعرانةحيث 
قم غنائم تحتين فى ذی القعدة : .وعمرة مع حجته فلا ينافيه لأث مبدأ عمرة القران كان فى ذى القعدة وفعلها كان 
ف ذى الحجة فصح طريقا الإثبات والنى . وأما قول ابن عمر إن النى :صل الله عليه وسلم اعتمرٍ أربعا إحداهن 
فرجب »' فقد قالت-عائشة لما بلغها :ذلك - يحم الله أبا عبدالرحرن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة 
قط إلا وهو شاهد » وما اعتمر ىرجت قط...وأما ما رواه:الدارقطنى. عن عائشة وخرجت مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم فىعمرة ىرمضان » فقد حكم الحفاظ. بغلط هذا الحديث › [ذ لاخلاف أن عنرهكلها لم تزد عن 
أريع » وقد عینہا أنس وعداها ولیس فها ذ كر شىءمنها فى غير ذى القعدة سوى الى مع حجته » وقد حع بما 
ذكرناه من الوه الصحيح » فلو كانت له عنرة فى رجب وأخرئ فى رمضان لكانت شتا : ولوكانت أخرئ 
فى شوال كا هو ىسن أنى داوذ عن عائقة و أنه عليه الصلاة والنلام اعتمر فىشوال كانت سبعا ‏ والحق فى 
ذلك أن ما أمكن ابجمع فيه وجب ارتكابه دفعا للمعارضة ؛ ومام يمكن المع فيه حكم يمفتضى الأصح وألأثبت » 
. وهلا أيضا يكن فيه امع بلرادة عمرة ابلعراتة فإنه برج إل حنين فی شوال والإحرام ہا فى زى القعددة فكان 
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فيصح الشروع ( والعمرة سنة ) وقال الشافعى رحه الله : فريضة لقوله.عليه الصلاة والسلام ٠‏ العمرة فريضة 
كفريضة الحج » ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « الج فريضة والعمرة تطوّع ؛ ولأنها غير مؤاقتة بوقت وتتأدى بنية 
غيرها كا فى فائت اليج » وهله أمارة النفلية . : 


عجازا للقرب » هذا إن صح وحفظ وإلا فالمعول عليه الثابت ».والله أعلم ؛ ولما ثبت أن عمره صنلى الله عليه وسلم 
كانت: كلها فی ذى القعدة وقع تردد لبعض أهل العلم فى أن أفضل أوقات العمرة أشبر احج أو رمضان ؛ فى 
رمضنان ما قدمناه مما يدل على الأفضلية » ولكن فعله مالم يقع إلا فى أشمرالحج كان ظاهرا أنه أفضل إذ لم 
يكن الله سبحانه وتعالى يْتار لنبيه إلا ما هو الأفضل » أو أن رمضان أفضل بتنصيصه صل الله عليه وسلم على 
ذلك .: وتركه لذلك لاقترانه بأمر مخصه كاشتغاله بعبادات آخری فر مضان تبتلا وألايشق غىأمته» فإنه لو اعتمر 
فيه الحرجوا معه ولقد كان بهم رحا » وقد أخبر فى بعض العبادات أن تركه لها لثلا يشق عليهم هم محبته له 
كالقيام فى رمضان بم ومحبته لآن يسى بنفسه مع صقاة زمزم ثم تركه کی لايغلبهم الناس على شقابهم › ولم يعتمر 
عليه الصلاة والسلام ف السنة إلا مرة ‏ وما ظنه بعضهم من حديث ىنى داود عن عائشة رضى الله عنها و أن الى 
صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة فى ذى القعدة وعمرة فى شال » وليس الراد ذكر جميع ما اعتمر عليه 
الصلاة والسلام للعلم بأنه اعتمر أكثر ء فكان المراد ذكر أنه وقع له ذلك فى سنة يحب أن يكم فيه بالغلط › فإنه 
قد تظافر قول عائشة واين عباس وأنسن وغيرم على أنما أربع ؛ ومعلوم.أن الأولى كانت فى ذى القعدة عام 
الحديبية سنة ست » ثم لم يعتمر إلا من قابل سنة سبع سوى الى فى ذى القعدة عبرة القضاء » ثملم بخر ج إلى مكة حى 
فتحها سنة تمان فى رمضان ولم يعتمر فى دخوله فى الفتيح » ثم أخرج إلى حنين فى شوال من تلك السنة ثم رجع منما 
فأحرم بعمرة فى ذى القعدة» فى اعتمر فى شوال ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم » ولا علم إلا ماعلم ( قوله والعمرة 
سن ) أى من أتى بها مرة فى العمرة فقد أقام السنة غير مقيد بوقت غير ماثبت النبى عنها فيه » إلا أنها فى رمضان 
أفضل » هذا إذا أفردها فلا ينافيه أنالقران أفضل لأن ذلك أمر يرجع إلى الحج لا إلى العمرة ‏ فالحاصل أنمنأراد 
الإتيان بالعمرة على وجه أفضل فا فنى رمضان أو اليج على وجه أفضل فيه فبأن يقرن معه عمرة ( قوله وقال 
الشافعئ رحه الله : فريضة ) وقال محمد بن الفضل من مشايخ يخارى : فرض كفاية » وقيل هى واجبة . وجه 


كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده . وقوله ( والعمرة سنة ) أ مئنة موكدة . وقوله ( ولأنها غير مواقتة 
بوقت وتتأدى بنية غير ها كا فى فائت الحج وهذه أمارة النفلية ) استشكل بالإيمان وصلاة الحنازه فإنهما فرضان 
وليسا يمواقتين » وبالصوم فإنه يتأدى بنية غيره وهوفرض : وأجيب بأنا قد قلنا إن كل ماهوغير موقت ونعی 
بذاك ماهوغير موقت يوقت معين من أوقات العمر إذا وقع فيه انتنى الفرضية »والإمان فرض دائم فلا يرد نقضا 
وصلاة ابمنازة موقتة بوقت حضورها ء وإن الكلام فا يكون غير موقت وصوم رمضان ليس كذلك . وأقول : 
منشأ هذا الاستشكال الذهول عن كلام المصنف » فإنه جعل مجموع قوله ولأنها غير موقنة بوقت وتتأدى بنية 
غيرها أمارة' واحدة » وأشار إلى ذلك بقوله وهذه أمارة النفلية وحينئذ لايرد عليه ذلك » أما الإيمان فلأنه لاغير 


( قول صادة المنازة موقدة الخ ) أقول: : وإذأ امتشكل بالمهاد إذا م يكن النفير غاما لم يكن ما5 كزه ق سلاة.أبمنائة جوا با كا لايخ 
'( قوله وذ الكلام فيما يكون غير موقت الخ ) أقول : فلاءيكؤن كل واحداتهما أارة مسغلة : و اح امار يده 


حل 5 
وتأويل ما رواه أنها مفدزة بأعمال كالح إذ لا تثبت الفرضية مع التعارض فى الآثار ‏ 


قول الشافعى رحمه الله ما رواه الحاكم فى المستدرك والدارقطى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وص « الج والعمرة فريضتان لايضرك بأيبما بدأت» قال الحاكم : الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اه . 
وفيه إسماعيل بن مسلم المككى ضعفوه . قال البخارى : منکر الحديث : وقال أحمد : حلفنا حديثه » ورواه 
البييق عن هشام بن سصان عن محمد بن سير ين موقوفا وهو الصحيح . وأخرج الدارقطنى عن عبر بن النطاب 
رغى الله عنة:: أن زجلا قال : يارسول الله ما الإسلام ؟ قال : أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله » وأن تقم الصلاة ؛ وت الزكاة › وأن تحج ونعتمر » قال الدارقطنى : إسناده صميح + ورواه الحا کم ى 
كتابه اجرج على صصيح مس . قال:صاحب التنقيح : الحديث مخرج .فى الصبحيحين ليس فيه وتعتمر » وهذه 
الزيادة فيها شلوذ » وفيه أحاديث أخر لم تسلم من ضعف أو عذم دلالة . وأخرج الحاكم أيضا عن ابن عمر : 
« لبس أحد من خلق الله تعالى إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان.على ٠ن.استطاع‏ إلى ذلكسبيلا » وعلقه الببخارى . 
وأخرج عن ابن عباس : « الحج والعمرة فريضتان علىالناس كلهم إلا أهل مكة فإن عر هم طوافهم › فليخرجوا 
إلى التنعم ثم ليدخلوها.» الحديث » وقالعلى شرط مسلم ٠.‏ وقال البييق : قال الشافعى ر حه الله فى مناظر ة: من أنكر 
عليه القول بوجو بالعمزة أشبه بظاهر القرآن لأنه قرنها بالحج . ولنا ما أخررجهالترمذدى عن حجاج بنأرطاةع نمحمد 
ابن المنکدرعن جابرر ضى الله عنه قال « بسثل رسول الله صلى الله عليه وصلم عن العمرة أواجبة هى ؟ قال لاء وأن 
تعتمر فهو أفضل» قال الترملى : حديث حسن يح . هكذا وقع فىرواية الكرخى » ووقع فى رواية غيره : 
حديث حسن لاغير ٠.‏ قبل هو الصحيح » فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال » وقد ذكرنا فی باب القران ما فيه 
وأنه لايئزل به عن کون حديثه حسنا والحسن حبجة اتفاقا » وإن قال الدارقطنى إن الحجاج بن أرطاة لايحتج به 
فقد اتفقت الرواة عن الرمذى على تحسين حديثه هذا » وقد رواه ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن جابر ؛ 
وأخرجه الطبرانى فى الصغير والدارقطنى بطريق آخر عن جار فيه بی بن أبوب وضعفه . وروی عبد الباق 
ابن قانع غن ألى هريرة قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : و الحججهاد والعمرة تطوّع » وهوأيضا حجة؛ 
وقول ابن حزم إنه مرسل رواه معاوية بن إنماق عن أنى.صالح ماهان الحنى عنه عليه الصلاة والسلام » وتضعيف 
عبد الباق وماهان اعترضه الشيخ تنى الدين فى الإمام بأن عبد الباق بن قانع من كبار الحفاظٍ وباق الإسناد ثقات ٠‏ 


٠‏ ئمةسحى يتأدى بنيته إذ هو لايتنوع إلى فرض ونفل وكذلك ضّلاة االحنازة » وأما صوم رمضان فلأنه مواقت بوقت 
معين.. وقوله (وتأويل ما رواه) يع قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ العمرة فريضة » ( آنا مقدرة بأعمال كا حج أو 
لاتئبت: الفرضية مع التعارض ف الآثار ) فإن ما روى يدل على الفرضية وما رويناه على كو تما سنة » وإذا تعارضت 
الآثار لاتثبت الفرضية لأنها لاتئبت إلا بدليل مقطوع به . فإن قيل : هوثابت بقوله تعالى ‏ وأنموا احج والعمرة لله 
عظف العمرة على الح > والجج فريضة › وأمر بالإمام والأمر لاوجوب . أجيب بأن القران فى النظم لايوجب 


( قال الصئف : أو لا تثبت ألفر ضية مم التمارض فى الآثار ) أقول : و بعض النسخ 0 إذ لاكنبت ولايظهر له سی صصبيح 5 وماقاله 
الإتقاف وشرحه تعليل لقوله مقدرة بأعبال كالحج »و هذا لأن الأصل.فى الدلائل المتعارضة الجمع بيبا إذا أمكن أه فؤخاية السنخافة » فإن عدم 
٠‏ ثبوت الفرنضية مع التمارض أمر.» وكون الأصل ف النسوس. التمارضة ابلممع أمر آخر.لایصلح الثانى شر حا.للأولكا لاعن على من يتأمل . 


6= 
قال ( وهى الطواف والسعى ) وقد ذ كرناه وا ¢ والله أعلم . 


مغ أن المرسل حجة عندنا » وإنما كلامنا على التتزل . قال : وتضعيف ماهان خير صميح ٠‏ فقد وثقه ابن معين 
رقا حاط جاه ولت . وقد روى أيضا من حديث ابنعباس وق سنده مجاهيل . وروی ابن ماجه 
عن طلحة بن عبيد الله أنه ممم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ المج جهاد والعمرة تطوح 6 وفيه مروين 
قيس . . قال فى الإمام : متكلم فيه فيه اه . وهذا القدر لامخرج حديثه عن الحسن فلا ينزل عن مطلق الحجية . وأخرج 
ابن أى شيبة من حديث آي أسامة عن سعيد بن أن عروبة عن أب معشر عن براه قال : قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه : والحج فريضة والعمرة تطوع ۽ وكى بعبد الله قدوة . فبعد إرخاء العنان:ق #سين حديث الرمذى 
تعد“د طرقه يرفعه إلى درجة الضخيح على ماحققناه » كا أن تعدد طرق الضعي د يرفعه إلى الحسن لضعف الاحّال 
بها » وقد نحقق ذلك فقام ركن المعارضة » والافتراض لايثدت مع المعارضة لأن المعارضة تمنعه عن إثبات مقتضاه . 
ولا مخنى أن المراد من قول الشافعى رحْمه الله الفرض الظنى وهو الوجوب عندنا > ومقتضى ماذ كرناه أن لايثبت 
مقتضى ما رويناه أيضا للاشتراك فى موجب المعارضة . فحاصل التقرير حينئ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل 
فلا ينبت يبت ویب برد فعله صل الله عليه وسلم وأصاه والتابعين وذلك يوجب السنية انا ها » واقه مبعغانه وتعالى 
أعلم ء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ 

[فروع ] وإن استفید شی ء منہا مما تقدم فإ لا أكزه تكرارها » فإن تعدد المواقع يوصع باب الوجدان وهو 
المقصود . إحرام فائت احج حال التحلل:بالء لغمرة إخرام اليج عند ألى حذيفة ومحمد » وعند آي يوسف ره الله 
يصير إحرام عمرة » وعند زفر المفعول'أيضا أفعال الحبج من الطواف والسعى لأنه حين عجز عن الكل فإنه بتحلل 
عا يقدر عليه . الثبت شرعا التحلل بعد الوقوف لا قبله » ولا تحلل إلا بطواف بعد فوات وقت الوقوف › فلو 
قدم حرم بحجة.فطاف وسعى ثم حرج إلى الريذة ١‏ مثلا فأحصر بها حی فاته الحج فعليه أن يحل بعمرة » »ولا 
يكذيه طواف التحية والسعى فى التحلل حى لو كان قارنا » والمثلة اها لابجب عليه قضاء عبرت الى قرنما لأنه 
أداها » وإن كان قارنا ولم يطف شيئا حى فاته يطوت الآن لعمرته لأنها لاثذوث ويسعى ولا يقطع التلبية عندها. 
وإنما يقطعها إذا أخذ فى الطو اف الى يتحلل به عن الإبحرام فى الحج . ومن فاته الحج فككث حراما حت دخلت أشهر 
اليج من قابل فتدلل بعمرة ثم حج من عامه ذلك لايكون متمتما » وهلا ما يدل على أن إحرام حجه باق » 
ال ار من المتع تقدم إجرام العمرة على أشهر الحج بعد أن أوقع أفعالها فى 

شبر.الحج » وليس لفانت الحج أن يحج للك الإحرام وإن قلنا ببقائه حرام حج»حتى لو مكث محرما إلىقابل 
ل وأراد أن يحج ليس له ذلك لأن موجب إحرام حجه تغير شرعا بالفوات فلا ببرتب 
عليه غير موجبه » فلا يتمكن أبو يوسف ا ل ل لد 


» والأمر نما هو بالإتمام » والإمام ما يكون بعد اله شروع وحن تقول به ون كانت في الابتداء 
سنة . وقوله ( وهى الطواف والسعى ) ظاهر . گا 


(1) الربلة. بالل الس عد ا ا »> لاكا وقع.فى بعض بخ الفتح. عن يلها بالدال الل 
فليحذر كتبه بصصحه , 


“€ 


( باب الحج عن الغير)* : 
الأصل ف هذا الباب أن الإنسان له أن يمعل ثواب عله لغيره صلاة أو صوما أو صدفة أو غير ها عند أهل 
السنة والجماعة » لما روى عن النى عليه الصلاة والسلام « أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه 


التحلل بعمرة بين كون الفوات حال الصحة أو بعد مافسد بالجماع »> ولو فاته اليج فأهل” بأثحرى طاف 'للفاثتة 
وسعى ورفض الى أدخلها » لأنه قبل التحلل بالعمرة جامع بينإحراي حجتين » وعليه فيا ما على الرافض » ولو 
نوی بهذه الى أهل بها قضاء الفائتة لم يلزمه بهذا الإهلال شى ء سوى الى هو فيها لآن إحرامه بعد الفوات باق » 
ونية [يحاد ماهو موءجود لغو فيتحلل بالطواف والسعى ويقضى الذائت فقط » فلو كان أهل بعمرة رفضها أيضا 
لأنه جامع بين عمرتين إحراما على قول أنى يوست وعملا غلى قولمما . ولو أهل رجل بحجتين فقدم مكة وقد فاته 
اليج تحلل بعمرة واحدة لابعمرتين لأنه بالترك والشروع رفض إحداهما » والتحلل بالعمرة إنما يجب لير مارفض 
وذلك واحدة .. , 
( باب احج عن الغير ) ۰ 
إدخال اللام علىغير غير واقع على وجه الصحة بل هو مازوم الإضافة » ولما كان الأصل كون عمل 
الإنسان لنفسه لا لغيره قدم ماتقدم ( قوله أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما عند أهل السنة والجماعة ) : 
لايراد به أن الحلاف بيننا وبينهم فی أن له ذلك أو ليس له كما هو ظاهره » بل فی أنه يننجعل بابلحعل أولا بل يلغو 
جعله ( قوله أو غيرها ) كتلاوة القرآن والأذ كار ( قوله عند أهل السنة واللجماعة ) ليس المراد أن احالف لما ذكر 
حارج عن أهل السنة والخماعة » فإن مالكا والشافعى رضى الله عنهما لايقولان بوصول العبادات البدنية الحضة 
كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج » بل المراد أن أصحماينا لم كال الاتباع والمّسك ماليس لغيرم ؛ 
فعير عنهم باسم آهل السئة فكأنه قال عند أعصابنا غير أن لم و صا عبر عنهم به . وخالف فى كل العبادات المعتزلة 
وتمسكوا بقوله تعالى ‏ وأن ليس للإنسان إلا.ما سعى ‏ وسعىغيره ليس سعيه » وهى وإن كانت مسوقة قصا لما 


( ياب الحج عن الغير ) 

لما كان الأصل ف التصرفات أن تقع عمن تصدر منه كان الحج عن الغير 'خليقا بأن:يؤخر فى باب على حدة . 
واعلم أن من صلى أو صام أو تصق فجعل ثواتٍ ذلك لغيره جناز عند أهل السنة وابمحماعة . وقال بعض أهل 
العلم : لايجوز لقوله تعالى - وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ وهذا ليس.هن سعيه » ولأن الثواب هوا نة وين 
لأحد تمليكها لغيزه لأنه ليس بالك ها . وقلنا.: لما جعل سعيه للغير صار سعي ه كسعى الغير:؛ وله ولاية أن يصير 
ساعيا لغيره وأن يحغل استحقاقه للجنة لغيره . وإذا ظهر هذا فقوله ( الأصل ق هذا أن الإنسان له أن جعل ثواب 
عمله ) إشارة إلى أن ثواب الحج للآمر.يجعل المأمؤر كذلك » وأما نفس الج هل يقع عن الآمر أو عن المأمؤر 
فيذكر بعيد هذا ماهو ظاهر:الروابة وغيره . وقوله ( بكبشين أملحين ) يقال كبش أملح فيه ملنحة:::وهى بياض 


( باب المج عن الغير ) 
( قوله وقلنا لما جمل سعيه الغير صار سعية كسمى آلغير الخ ) أقول : وأنت خب بأنه لايسند السعى إلى ذلك افير إذا سعى أحد له فلم 
يحصل اللمواب . 


وام 
والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشبد له بالبلاغ وجعل تضحية إحدىالشاتين لأمته . والعبادات أنواع : 
مالية محضة كالزكاة ءوبدنية محضة كالصلاة »ومركبة منهما كالحج ‏ والنيابة تجرى ف النوع الأول فحالى 
الاختبار والضرورة ٠‏ 2 
فى صصف إبراهم وموسی علیہما السلام فحيث لم يتعقب بإنكار كان شريعة لنا على «اعرف . والحواب أنها وإن 
كانث ظاهرة فها قالوه لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة » وقد ثبت مايوجب المصير إلى ذلك وهو مارواه 
المصنف وما ف الصخيحين أنه صلى الله عليه وسار ضح بكبشين أملحينأحدهما عننفسه والآخرعن أمتنه.+ 
والملحة بياض .يشؤبة شعرات سود . وىسان ابن ماجه بسنده عن عائشة وألىهريرة رضى الله عنهما أنه صل الله 
عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى يشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين » فذبح أحدهماعن 
أمته من شهد لله بالونحدانية وله بالبلاغ » وذبح الآخر عن محمد وآل محمد ؛ ورواه امد والخاكم والطبراى 
ف الأوسط عن أنى هريرة ضى الله:عنه .. وأخرج أبو نعم فى ترجمة ابن المبارك عنه عن يحبى بن عبد اله عن أبيه 
معت أباهريرة يقول « ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكشين أقرنين أملحين موجووين فلما وجههما 
قال : د إنى وجهت وجهى - الآية : اللهم لك ومنك عن محمد وأمته م باس الله والله أكبر» ثم ذبح» ورواه 
الحا كم وقال : صصيج على شرط مسلم بنقص فى المان . ورواه ابن أنى شيبة عن جابر « أنه صلى الله عليه وسل أت 
بكبشين أملخين عظيمين أقرنين مونجوءين ۽ فأضجع أحدهما وقال : .نمب الله والله كبر ؛ اللهم عن محمد وآل. 
محمد » ثم أضجع الألحر وقال : :باسم الله والله أكبر ١‏ اللهم عن محمد وأمئه ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لى 
بالبلاغ » وكذا رواه [سحاق وأبو يعلى فى مسنديهما: وروى هذا المعنى من حديث أى رافع رواه أحمد وإبماق 
والطبرانى والبزار والحاكم'.. ومن حديث حليفة بن أسيد الغفارى أخرجه الحاكم فى النضسائل . ومن حدينث 
ألى طلحة الأنصاري رواه ابن أنى شيبة ومن طريقه؛ رواه أبو يعلى والطبرانى . ومن حديث أنس بن مالك رؤاه 
ابن ألى شيبة' أيضا والذارقطنى » نقد رؤى هذا عن عدة من الضحابة وانتشرت مخرجوه » فلا يبعد أن يكون' 
القدرالمشترك وهو أنه ضحى عن أمته مشبورا يجوز نقييد الكتاب به با م مجعله صاحبه » أو ننظر إليه وإلى 
مارواه الدأرقطنى « أن رجلا سأله صل الله علية وسلم فقال : كان'لى أبوان أبرهما حال حياتهما فکیف لی برها 
بعدموتهما ؟ فقال له صل الله علية وتلم : إن من الب بعدالموت أن تصلى نا مع صلاتك ؛ وتصوم مما مغ 
صيامك ٤‏ ولل مارواه أيضا عن على عنه صل الله عليه صلم أنه قال « من مزعلى المقابروقزاًب قل هوالله أحد.إحدى 
عشرة مرة ثم زهب أجرها للأمواث أعطى من الأجر بعدد الأموات » وإلى ما عن أنس أنه سأله صل الله عليه 
وصلم فقال «بارسول الله إنا نتضدق عن موتانا ونح عنم ونداغو لم فهل يصل ذلك إليهم ؟ قال تم + إنه لبصل 
إليهم وإنهم ليفرحون به كا يفرح أحدكر بالطبق إذا أهدى إليه » رواه أبو حفض الكبير العكبرى ۽ وعنه صل الله : 
عليه وسم و اقرعوا على موتا كم يس" رواد أبوداود . فهذة الآثاز وماقبلها وما السنة أيضا من وها عن ثور 
قد تركناه حال الطول يبل القدنرالمشترك بين الكل » وهو أن من جعل شنيئا من الصا لات لغيرة نفع اقه٠به‏ مبلغ 


.نشوبه شعزات سود :وهى من لون الملح .» وكلامه واضح : وقوله ( فى حالى.الاختيار والفهرورة ) أى حإلة * 


( قال المصدف : والآخر عن أمته من أقر 8 حدانية الله تعالى رېد له بالبلاغ.) أقول.: ات انآ أبة الدع ف 
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. لحصول المقصود بفعل النائب » ولا تجرى فى النوع الثانى بحال لأن المقصود وهو [تعاب النفس لأحصل به‎ 
ومجيرى ف النوع الثالث عند العجز للمعتى الثانى وهو المشقة بتنقيص المال  4 ولا نجرى عند القدرة لعدم إتعاب‎ 
النفس » والشرط العجزالدائم إلى وق تالموت لأن احج فرض العمر »وق احج النفل جوز الإنابة حالة القدرة لأن‎ 
باب النفل أوسع ثم ظاهر ال مدهب أن الحج بقع عن امحجوج عنه‎ 


التواتر » وكذا ما فى كتاب الله تعالى من الأمر بالدعاء للوالدين فى قوله تعالى - وقل رب ارحمهما کا ربهاى 
صغيرا ‏ ومن الإخبار باستغفار الملائكة للموئمنين قال تعالى ‏ والملائكة يسبحون يمد ر بهم ويستخفرون لن ى 
الأرض - وقال تعالى فىآية أخرى ‏ الذين © ملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون 
الذين آمنوا ‏ وساق عبار نهم ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر لذين تابوا واتبعوا سبيلك - إل قوله 
- وقهم السيئات ‏ قطعى ى حصول الانتفاع بعمل الغير فيخالف ظاهر الآية الى استدلوا بها » إذ ظاهرها أنه 
لاينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لانه لیس من سعيه فلا يكون له منه شی ء فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها 
على صرافته فتتقيد بمالم يهبه العامل وهو أولى من النسخ > أما ألا ذلأنه أممهل إذ لم يبطل بعد الإرادة » وما ثانيا 
فلأنها من قبيل الإخبارات ولا جریالنسخ فى الخبر » وما يتوه جوابا من أنه تعالى أخبر ق شريعة [براهم وموسی 
عليهما السلام أن لا.مجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم من أهل شريعتنا حقيقة مرجعه إلى تقبيد الإخبار 
لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم ترقع إرادته » وهذا مخصيص بالإرادة بالنسبة إلى أهل تلك الشرائع وم 
يقع نسخ لم » ولم يرد الإخبارأيضا فى حقنا ثم نسخ . وأما جعل اللام ى للإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها ومن 
سياق الآية أيضا » فإنها وعظ لاذى تولى وأعطى قليلا وأكدى » وقد ثبت فى ضمن إبطالنا لقول المعتز لة انتفاء 
قول الشافمى ومالك رحمهما الله فى المباذات البدنية بما فالا » والقه سبحانه هوالموفق ( قوله لحصول المقصود) 


الصحة والمرض ( لحصول المقصود ) وهى إيصال النفع إلى الفقراء . وقوله ( لايحصل به ) أى بفعل النائب . 
وقوله ( وهى امشقة بتنقيص المال ) يعنى' أن المرء كا تلحقه المشقة عند فعلة بنفسه تلحقه أيضا عند فقل غيره إذا 
كأن بماله ( والشرط العجز الداتم إلى وقت المؤت لأن الحج فرض العمر ) وما هو كذاك لايتعين بوقت معين › 
وكلتا المقدمتين ظاهرة » فالحج لايتعين بوقت معين » فإنلم يكن الشجزداتئميا وقد أحج عن نفسه ثم زال عنه العجز . 
كان قادرا على أصله فى وقته 'وذلك يبطل النيابة . فإن قيل : القدرة على الأصل تبطلل اللدلف قبل حضول 
المقصود بالف وقد حصل المقصود بالف وهو حصول المشقة بتنقيص المأل . فالحواب أثالم نسلك ف هذه 
المسثلة مسلك الأصل واللعلف . وإنما قلنا بأن المج مركب من أمرين : أحدهما محتمل النيابة والأتخر لايحتملها ؛ 
أفعملنا بأحدهما عند القدرة ذ نجوز النيابة وبالآخر عند العجز فجوزناها » لكن شرظنا لكونه وظيفة العمر أن 
يكون العجز ذائميا لما مر . واعترض بأن كو نه وظيفة العمر لايصلح ذليلا على اشتراط الغجز اذام لتتخلفه عنه 
فإنه شرط الحواز الفدية الشيخ ألفانى عن الضوم والصوم ليس وظيفة العمر . واب واب أن الدئيل يستلزم المدلؤل 
ولا ينعكس »فكل ماكان وظيفة العمريشتز ط فيه العجزالداتم » ولا يلزم أن كل ما يشتز ط فيه العجز الداثم 


قو له فامواب أنا :ساك فى هذه الئلةسلك الأصل و الللف ) _أقول : مملك.الأصل :و الط طزيق يلوك للإصاب إذا ملك هنا فا 
وجه مد الباب ؟ ( نوله لايصلح دايلا على أشتر اط العجز الدائم لتخلفه منه فإنه شر ط إلراز الخ ) أقول : غسميرفإنه راجع إلى المجز( قوله 
والمواب أن الدليل يسعلز م امدلول الخ) أقزك : أىاقوعه, ‏ 1 ١ 0٠ ٠ ٠.٠‏ . 


TE 
وبذلك تشبد الأخبارالواردة فالباب كحديث اللشعمية فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه د .حج)ى عن أبيك‎ 
واعتمرى »؛ وعن محمد رجه لله : أن المج بقع عن الاج » وللآمر ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية » وعندالعجز أقم‎ 


المقصود الأصلى من التكاليف الابتلاء ليظهر من ا مكلف ماسبق العلم الأزلى بوقوعه منه من الامتثال بالصبر على 
ما أمر به تاركا هوى نفسه لإقامة أمر ربه:سبحانه وتعالى فيثاب » أوالخالفة فيعى عنه » أو يعاقب فتتحقق بذلك 
ثار صفاته تعالى ‏ فإنه تعالى اقتضت حكته الباهرة وکال فضله وإحساله أن لايعلب بما علم أنه سيقع من الخالفة 
قبل ظهوره عن اختيار المكلف . ثم من التكاليف العبادات وهى بدنية ومالية ومركبة منهما » والمشقة فى البدنية 
٠‏ تقيد الموارح والنفس بالآفعال الخصوصة فىمقام اللحدمة . وف المالية فى تنقيص المال المحيوب للنفس » 
وفيا مقصود آخر وهو سد خلة الحتاج » والمشقة فيها ليس به بل بالتنقيص فكل ماتضمن المشقة لالخرج عن 
عهدته إلا بفعله بنفسه إذ بذاك يتحقق مقصود الابتلاء والاختيار فلذ الم تجز النيابة فى البدنية لأن فعل غيره لايتحقق 
به الإشقاق على نفسه بمخالفة هواها بالصبر عليه . وأما المالية فا فيه المشقة .ن أحد مقصود بها وهو تنقيص 
امال بإخراجه ل تجزفيه النيابة ولا يقوم به غيره إذ لابد من إذنه . وااواقع من النائب ليس إلا المناولة لافقير » وبه 
يحصل المقصود الآخر النى هو من حيث هولامشقة به على المالاك . وعلى هذا كان مقتضى القياس أن لاتجرى 
النيابة فى الححج لتضمنه المشقتين البدنية والمالية » والأولى لم تقم بالآمر لكنه تعالى رنحصى فى إسقاطه بتحمل المشتة 
الأخرى : أعنى .إخراج المال عند العجز المستمر إلى الموترحمة وفضلا » وذلاك بأن يدفع نفقة احج إلى من يحج 
عنه » يخلاف حال القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه فيها ليس إلا جرد إيثار راحة نفسه على أمر ربه + وهو بهذا 
يستحق العقاب لا التخفيف فى طريق الإسقاط وإنما شرط دوامه إلى الموت لأن الحج فرض العمر » فحيث 
تعلق به حطابه لقيام الشروط وجب عليه أن يقوم هو بنفسه فى أول أعوام الإمكان ‏ فإذالم يفعل أثم وتقرر 
القيام بها بنفسه ی ذمته ىمدة عمره وإن كان غير متصف بالشروط ءفإذا عجز عن ذلك يعينه وهو أن يعجزعنه 
ى مدة عمره رخص له الاستنابة رحمة ونضلا منه » فحيث قدر عليه وقتاما من عمره بعد ما استناب فيه لعجز -لقه 


تكون وظيفة العم وقوله (وف الحج النفل تجوز الإنابة) ظاهر ( ثم ظاهر المدهب أن الحج يقع عن محجوح عنه) 
يعنى الأمر ( وبذلك تشد الأخبار الواردة فى هذا الباب ) فإنه صلى الله عليه وسلم قال للخثعمية حين' 
قالت إن أنى شيخ كبير لايستطيع أن يستمسك على الراحلة أفجزينى أن أحج عنه ؟ قال : نم حجى عن أبيك 
واعتمرى » وعن محمد أن انج يقع عن الحاج ) يعنى المأمور (.وللآمر ثواب النفقة ) وصار إنفاق المأمرر 


( قوله فإنه صل الت عليه وسام قال لخثممية إلى قوله: حيبى عن أبيك ) أقول : قوله حى عن أيبك واحتمرى مقول قول النبى صل اله عليه 
وسلم ( قال الصاف ثم ظاهر الملهب أن المج يقع عن الحجوج عنه الخ ) أقول:قال الإمام المرتائى فى شرح ابمامع المغير : قال السر سى 
هله المسثلة تدل:عللى أن الصحيح من الملهب فيمن يمع عن غير ٠‏ أن أصل المج يكون عن المحجوج عنه » ولايسقط به قرض الج عن 
الحاج. وعن محمد الحجوج عته ثواب النفقة » فأما المج يكون عن الحاج »وق التفاريق عن أل حنيفة وآ يوسف وحهما الله مثله » ولفظ ٠‏ 
الكتاب يوم خلافه .وف الكفاية ظاهر رواية الأصل أن المج عن اجرج عله »وی شرح بكر عن الحاج على قول علمائنا . وقال الشاننى 
عن الآمر. ونی زيادات برهان قيل عن انحجوج عنه و إليه مال السر سى رمه اق » وقيل عن الحاج و إليه مال بكر » و لکن لايسقط مه 
فرض المج فيكون نفلا منه لن فرض الحج لايتأدى إلا بنية الفرس أو يمطلق النية وم توجد وإنما. وجدت آلنية عن الآمر اه.قالٍ العارح 
أكل الدين : قال شيخ الإسلام :إلى هذا القول ال عامة التأعر ين أه, وقال العلامة الزيلمى :و الصحيح الأول » ودا لايسقط به الفر فن 
: عن المأمور وهو الاج أم .. . 1 
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ظهر التفاء شرط الرخصة : فاذا لو أحج عنه غيره لمرض يرجى زواله أولا . أو کان بو سا کان أمره مراعی 
إن استمر بذلك المائع حى مات ظهر أنه وقع.ميزيا » وإن غوف أو حلص من السجن ظهر أنه لم يقع مجزيا وظهر 
وجوب المباشرة بنفسه . ولو أحنج حيح غيره ثم عجز لايجزيه ٠‏ كذاق فتاوى قاضينخان وهو الصحيخ -لأنه. 
أذن قبل وجود سبب الرحضة . ولا يتتخايل حلاف هذا ما الفتاوى أيضا : قال : إذا قال رج ل'لله على" ثلهثون' 
حجة فأحج عنه ثلاثين نفسا فى سنة واحدة ‏ إن ماث قبل أن جى ء ؤقت انلعج جازعن الكل لأألهلم تغرف قدزتة 
بنفسه عند جىء وقت الحج فجاز :'وإن جاء وقث احج وهو يقدر بطات خجة لأنه يقدر:بنفسه عليها فانعدم 
شرط ضة الإحجاج' فى هذه السنة . وعلى هذنا كل سنة تمنىء وفيها"المرأة إذا لم تجد رما لامخرج إلى المج إلى أن 
تبلغ الوقت الذى تعجز عن احج فيه فحيئذ تبعث من يحج عنهأ : أما قبل ذلك فلا يجوز التوهر وجوه الحرم ب 
فإن بعثت رجلا إن دام عدم وجود الحرم إلى أن مانت فلات جائز كالمريض إذا أحج 'عنة رجلا ودام امرض 
إلى أن مات . واعلم أن ماتقدم فى أول كتاب الحج من كؤن شرط الإحنياج عن الفريضة عبىه الوقت وهو 
قادر فلا يحج حى يعرض المانع ويدوم إلى الموت + فلو أوصى قبل الوقت فاٽلايصح . وقدمنا من اختلاف 
زفر ويعقوب فى نصرانى أسلم أو صبى بلغ فات قبل إدزاك الؤقت أوأوضيا بحجة الإسلام أن الوصية باطلة على' 
قول زفر لما قلنا : وجاثزة على قول أب يوسف لأن السبب تقزر فى حقهما والوقث شرط الآداء ٠.‏ وفيهنظن 
أولاآ فى كونه شرط الأداء بل هو شرظ آلوجوب . والسبب وإن كان هو البيث لكن الموصي به ليس مطلق الح 
ليلزم الورثة إن وسع الثلث بل الحج الفرضي وقد تحققنا عدمه عليبا إلى أن ماتا » فقول زفر أنظر . وفن البدائع :: 
لو كان ققيرا مين البدن لايجوز حنج غيره عنه لآن المال شرط: الوجوب » فد لا مال لا وجوب فلا ينوب عتةا 
غيره فی أداء الواجب ولا واجب حيلثكذ. : وهذا يويد ماذ كرناه ٤‏ والله سبتحانه أعلم : أما الحج النفل: فلا يشترط” 
فيه العمجز أنه لم يجب عليه واحدة من المشقتين : فإذا كان له تركهما کان له أن يتتحمل]خداهما تقر با إلى ربه غر : 


وجل فله الاستنابة فيه صححيحا . ثم إن وجوب الإيصاء إنما يثبت ابتداء إذا كان صميح البدن عند ألىحنيفة رة . 


الله » فن م يكن صميحه ل يتلق به فل يجب عليه الإحجاج . وعندهها إذا كان لدمال تعلق بد وإن کان زمنا أ 
مغلويجا على ماسلف من أن من الشرائط عنده صحمة الموارحاخلافا مما : وأسلفنا في أوّل كتاب اليج أن قو مما" 
رواية الحمسن عنه وأا أوجه وذ كرنا الوجه ثمة فليراجع . ثم اختلف فى أن نفس انج يقع عن الم أو عن المأمور. 


فى حقه مقام الصوم قالوا : إن بعضن الفروع ظاهرة فى هذا وسيأنى وعليه جمع من .التأخرين صدر -الإسلام: 
والإسبیجای و قأضينخان حي نسب بيخ الإسلام هذا لأصحابنا فقال على قو ل أضصابنا : أصل المج خن المأمون:. 


وتار مس الآئمة المرخسى وخع من الحفقين أنه يقع عن الآرأوهو ظاهر لأر + يشمد بات الآفار من . 


السنة ومن ا مذهب بعضٍ الفر وع.. فن الآثاز حديث المثعمية . وه أن امرأة من شم قالت : يارسلا" 
إن فريضية اله في ايج على.عبإدم أجركت فى شيخا کیو لايثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نم متفق حليه ع ” 


كإقاق الم ينفسه » ولكن يقي أصل لج عن الآثر لأ عبادة بدنية حصل العجز عن فعله » وكل ماكان» 
كذلك قام الإنفاق فيه مقام الفعل كا فى الشيخ الفانى : فإنه لما عجزعن الصوم قامت الفلزية مام الْصوم'... 


> 


ص 
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فقد أطلق على فعلها احج كونه عنه + وكذا قوله للرجل و حج. عن أبيك واعتمر » رواه أبوداود والسائى 
والرمذى وعححه . وأما الفروع فإن المأمورلايسقط عنه حجة الإسلام ببذه الحجة » فل و كانت عنه لسقطت . 
إذ الفرض أن حجة الإسلام تتأدى بإطلاق النية وتلغو ابلحهة على ذلك التدير» وفيه تأمل . ولم يستدل فى البدائع 
بعد حديث اللجئعمية سوى باحتياج النائب إلى إسناد الحج إلى الحجوج عنه فى النية > وأو لم بقع نفس الج عن 
الآمرلم يحتج إلى نيته . واعلم أن شرط الإجزاء كون أ كثر النفقة من مال الآمر . والقياس كون الكل من ماله إلا 
أن فى العزام ذلك حرجا بينا لأن.الإنسان لايستصحب الما ليلا ونهار! فى كل حركة : وقد يحتاج إلى شرية ماء 
وكسرة خبز فق بغتة فأسقطنا اعتبار القليل أستجسانا واعتبرنا الأ كر إذ له حكم الكل : فإن أنفق الأكثر أو الكل 
من مال نفسيه وق المال اللدفوع إليه وفاء لحجه رجع به فيه » إذ قد يبتلى بالإنفاق فى مال نفسه لبغتة الحاجة ولا 
يكون المال حاضر | فيجوز ذلك ٠‏ كالوصئ والوكيل يشترى یتم ويعطى المن من مال نفسه ثم یرجم به فىمال 
اليم » وحينئل لايشكل ماق الكافي احا کہ ااشهيد لو قال : أحجوا فلانا حجة ولم يقل عنى ولم يسم كر يعطى ؟ 
قال : يعطى قدر .ماح به » وله أن لايحج به إذا أجذه ويصرفه إلى حاجة أخرى . قال.ف الميسوط لأنه لما أمر 
بذاك إنما.جعل الحج عيارا لما أوصى له به من المال » ثم أشار عليه أن يحج به عن نفسه فكانت الوصية صرحة 
ومشورته غير مازمة » فإن شاء حج وإن شاءلم حج اه . والداضل أنه نما أوصى له مال يبلغ أن يح به . وف 
غريب الرواية للسيد الإمام ابن شجاع : رجل أوصى بأن يحج عنه فحج عنه ابنه ليرجع. ف النركة » فإنه يجوز 
كالدين [ذا قضاه من مال نفسه . ولو حج على أن لايرجم لامجوزعن الميت » ويتخايلخلافه . فى عيون المسائل 
قال : إذا أوصى أن يحج عنه بعض ورئته فأجاز سائر الورثة وهم كبار جاز » وإن كانوا صغارا أو غيبا كبارالم 
يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة اه فيحمل الأول على ما إذا أمره باق الورثة 
بدلك . والنفقة المشروطة ماتكفيه .لذهابه ويابه لأنه فى ذلك عامل للميت . ولو توطن مكة بعد الفراغ خسة 
عشر یوما بطلت: نفقته فی مال اميت لأنه توطن حينثذ لداجة نفشه » بحلاف ما إذا أقام أقل فإنه مسافر. على حالة . 
وقال بعض المشايخ : إذا أقام أكثر من. ثلاث فهى ىمال نفسه لتحقق الحاجة إلى الثلاث للاسترحة لا للأكثر 
قالوا : هذا فى زمانهم » إذ كان يقدر على الحروج مى شاء » أما. فى زماننا فلا إلامع الناس » فعلى هذا إذا كان 
مقامه بمكة أو غيرها لانتظار قافلته فنفقته فى مال اميت وإن كان أكار من خسة عشر يوما لأنه لايقدر على اروج 
إلانبعهم فلم يكن متوطنا للحاجة نفسه . فإن أقام بعد خر وجها فنفقته فى مال نفسه : فإن بدا له بعد ذلك أن يرجع 
رجعت نفقته مال الميت لأنه كان استحق نفقة الرجوع فى مال الميت + فهو كالناشزة إذا عادت إلى المأزل ٠‏ 
والمضارب إذا أقام فى بلدته أو بلدة أخرى خسة عشر يوما الحاجة نفسه لم ينفق من مال المضاربة : فإن خرج 
مسافرا بعد ذلك عادت فيه . وقد روى عن أنى يوسف أنه لاتعود نفقته فى مال اميت لأنه فى الرجوع عامل لنفسه 
لاللبميت » لكنا قلنا : إن أصل سفرهكان للميت فا بى ذلك السفربقيت النفقة كذا فى المبسوط . وذكر غير 
واحد,من غير ذكرخلاف آنه إن نوؤى الإقامة خسة عشر يوما سقطت » فإِنْ عادعادت » وإن توطنها سواء فل 
أو كثر لاتعود . وهذا يفيد أن التؤطن غيز جرد نية الإقامةخسة عشريوما .والظاهر أن مغناه أن بتخذها وطنا : 


فإذقيل :الفدية ثبتستابالنص على بحلاف القياس فلا يقاس عليها غيرها . فابلحواب أنهملحق بها بطريق الدلالة » فإن 
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ولا بحد” فىذلاك حدا فتسقط النفقة . ثم العود إنشاء سفر-لحاجة نفسه ولو بعد يوهين فلا يستحق به النفقة علىالميت » 
و الله سبحانه أعلم .وصرح ف البدائع بعد نقل الروايةعن أنى يوسف فةال : وهذا إذا م يتيخل مكةذارا فأما إذا اتخذها 
دارا ثم عاد لاتعود النفقة بلا حلاف » ولوكان أقام بها أيامامن غير ية الإقامة قالوا : إن كانت إقامة معتادة 
ل ت قط » وإن زاد على العتاد مقطت » ولوتعجل إلى مكة ذهى ق: مال نفسه إلى أن يدخخل عشر ذى الحجة 
٠‏ فتصير فی‌مال الآدرء ولو سلاك طريقا أبعد من امعد إن کان ما يسلكه الذاس فى مال الآمر وإلا فی مال تاسه 
وم'دام .شغولا بالعمرة بعد احج نننقته ى مال نفسه لأنه عاد.ل لنفسه » فإذا فرغ عادت فى مال الميت ء ولو كان 
بذأ بالعمرة لنفسه م حج عن الميتقالوا : يضمن جميع الفقة لأنه حالف الأمر » وسندذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
فى فتاوى قاضيدخان : لوضاعت النفقة بمكة أو يقرب منها أولم تبق : يعنى فنيت فا نق من مال نفسة كان له أن 
برجم فمال الميت وإن ذعله بغير تضاء » أنه لما أمره بالحج فقد أمره يأن ينذق عله › ثم ذكر بعده بأسطر إذا 
قطع الطريق على المأمور وقد أنةق بعض المال فالطريق فغى وحج وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا فلا 
سقط احج عن الميت لآن سقوطه بطريق التسبب بإنةاق المال فكل الطريق » ولا فرق فی ذلك بين الصورقين , 
سوى أنه قيد الأول بكون ذاث الضياع بمكة أوقريبا نما » لكن المعنى اللى عل به يوجب اتذاق الصورتين 
ف الك وهوأن يثبت. له الربجوع » فإنل يرججع وتبرع به » إن كان الأقل جاز وإلا فهو ضامن لماله » والمراد 
بالنفقة مايبتاج ايه من طعام ومنه اللحم وشرابه وثيابه وركوبه وثياب إحرامه » ولیس له أن يدعو أحدا إلى 
طعامه ولايتصدق به ولا يقرض أحدا ولايصرف الدراه, بالدنانير إلا لخاجة تدعو إلى ذلك › ولا يشترى منها 
ماء الوضوء بل يتيمم ولايدخل الحمام . وف فتاوى قاضيخان : لةاأن يدخلها بالمتعازف : يعنى من الزمان › 
ءْ ويعطى أجرة المارس من مال الآمرء واه أن يخلط دراهم النفقة مع الرفقة ويودع المال . واختلف فى شراء دهن 
السراج والاد هان ‏ قيللاءوقيل يشترى دهنا يد هن به لإحرامه وزيتا.للاس.تصباح »ولا يتداوى منه ولا يحتجم 
ولا يعطى أجرة الحلاق إلا أن يوسع عليه الميت أوالوارث . وقياس ما فى الفتاوى أن يعطى أجرة الحلاق ولا“ 
ينفق على دن يخدءه إلا إذاكان من لايخدم نفسه » ؤله أن يشترى دابة يركبها وحملا وقربة وإداوة وسائر الآلات 
ومهما نضل من الزاد والأمتعة يرده على الورثة أو الوصى إلا أن يتبرع به الوارث أو أوصى له به ا ميت » وهذا 
لآن النفقة لاتصير ملكا للحاج بالإحجاج ونما ينفق فى ذهابه وإيابه على حكم ملك الميت » لأنه لو ملكه. لكان 
بالاستئجار › ولا جوز الاستاجار على الطاعات . وعن هذا قلنا :"لو أوصى أن حج عنه ولم يزد على ذلك كان 
اوصى أن يحج عنه بنفسه » إلا أن يكون وارثا أو دفعه إلى وارث ليحج فإنه لا جوز إلا أن جير الورثة وهم كبار. 
لأن هذا كا برع بالمال فلا يصح للوارث إلا بإجازة الباقين . ولو قال ا ميته للوصى : ادفع المال لمن بيحج عنى 
ميجر له أن يميج بخسه مطنقا . وإذا على هذا فا ىفتاوى قاضييذان منقوله: إذا استأجر ابوس رجلا ليحج عنه . 
حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات فى الحبس وللأجير. أجرة مثله مشكل.» لاجرزم أن اللى فى 
الكافق الحا کم الشهيد أبى الفضمل ف هذه المسثلة قال.: وله نفقة مثله هى العبارة اهررة » وزاد إيضاحها فى 
المبسوط نقال : وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع المستأجر | 


الإنفاق إذا قام مقام الصوم وهو عبادة بدنية محضة فلأن يقوم مقام ماهو مركب من الہدنی والمالى أولى . قال 


TE 
الإنفاى مقامه كالفدية فى باب الصوم.قال ( ومن أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل" بحجة‎ 
) عنهما فهى عن الحاج ويضمن النفقة‎ 


به > هذا وإنما جاز الحج عنه لأآنه لما بطات الإجارة بى الأمر بالحج فيكون له نفقة مثله . وإذا أراد أن يكون 
مانضل لامأمور من الثياب والتفقة يقول له : وكلتك أن هب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك ٠‏ فإن كان على 
موت قال : والباق منى لك وصية . وف الفتاوى : لو حج المأمور بالمج ماشيا وأمسك مثونة الكراء كان ضامنا 
مال الميت والحيج لنفسه لانصراف الأمر بالحج إلى المتعارف وهو بالزاد والراحلة . ولو أوصى أن يعطى بعيره هذا 
إلى رجل يحج عنه فأكراه الرجل وأنفق الكراء على نفسه فى الطريق ؤحج ماشيا جاز عن الميت استحسانا هو 
امختار لأنه ملك أن يبيعه ويحج بثمنه فكلا يملك أن يوجره . ولأنه لول بملك ذلك كانت الأجرة له ولا يضمن 
كالغاصب ۰ وية يقع الحج عن المأمور فينضررالميت به فوجب ب أن يملك الإجارة نظرا للميت ثم يوئدى البعير إلى 
الور لان ملك مور . قال أبو الليث ف النوازل : وعندى أن الحج عن فة ويضدمن نقصان البعير إلا أن 
یکون الميت فوض إليه ذلك ؛ ألاترى أن رجلا لوكل رجلا بأن يبيع بعيره بمائة فآجره بماثة لايجوزفكذا هذا اه . 
ولو أو صى أن بحج عنه فلان فات فلان أحجوا عنه غيره . ولو احتلف المأمور والوارث أ و الوضى فقال وقد 
تق من مال اميت منعت من المج وكذبه الآخر لايصدق ويضمن ٠‏ إلا أن يكون أنرا ظاهرا يشبد على صدقه 
لأن سبب الضان قد ظهر فلا يصدق فى دنه إلا بأمر لحري اعد رار SERR‏ 
الآخر كان القول للمأمور مع بمينه لأنه يدعى الحروج عن عهدة ماهو أمانة فى يده ؛ ولا تقبل بينة الوارث أو 
الوصى أنه كان يوم اانحر بالبلد إلا أن قيا على إقراره أنه لم يحج نظيره : قال المودع دفعتها إليك که وأقام وب 
الوديعة البياة أنه كان فى اليو م الذى ادعى فيه الدفع بمكة بالكوفة لم تجز هذه الشبادة : لاف ما إذا أقامها على 
إقراره أنه كان بالكوفة أن لو كان اناج لیو امیت و1 مره أن يحج بماله الذى عليه وباق المسئلة يحلها فإنه 
لايصد ق إلا .ببيئة لأنه يدعى قضاء الدين . وف خزانة الأ كل : القول له مع بمينه › إلا أن يكونٍ اورثةمطالب بذين 
اميت فإنه لاإيصدق فى حق غرم الميت إلا بالحجة . وف فتاوى أهل سمرقند : أوصى رجلا أن يحج عنه ولم يقد ر 
فيه شيئا والوصى إن أعطى للحاج فى محمل اناج إلى ألف ومائتين ن أو راكبا لا فى حمل يكفيه الأقل والأكثر 
مخرج من اثلث يجب الأقل لأنه المتيقن . واو مرض الاج عن غيره فليس له أن يدفع المال إلى غيره ليحج به ؛ 
إلا إذا قال له الدافع اصئع ما شت ار لبسو ا ل تكيلا 
لفائدته . ولنرجع إلى الشرح ( قوله وم نأمره رجلان الخ ) صور الإبهام هنا أربعة : أن هل بحجة عنهما » أو 
عن أحدهما على الإبهام » أو يبل حجة من O E CA‏ 0 
أحرم به . فى الأولى قال هى عن الحاج ويضمن النفقة . وف الثانية قال إن مضى على ذلك الخ . وحاصله أنه 
مالم يشر ع ف الأعمال فالأمرموقوف لم ينصرف الإحرام إلى نفسه ولا إلى واحد من الآمرين » فإن عين أحدها قبل 
اوقوف.انصرف إليه وإلا انصرف إلى تفه ومن النفقة . وف الثالثة قال ف‌الکای : لا نص فيه » وينبغى أن 


شيخ الإسلام.: وإلى هذا القول مال عامة المتأخرين . قال ( ومن أمره رجلان ) صورة المسثلة ظاهرة » وذهب. 
3 مطابق للمدلول لأن إلدلول قوه فى ) أى الحجة (عن الاج ويفصمن الق 


١ — 0 لا‎ 


لأن الجج يقع عن الآمزن حى. .لا يخْرج الحاج عن. حجة الإسلام » وكل واحد منهما أمره أن يخلص الحج له 
من غير اشتراك . ولا يمكن إيقاعه عن أحدهما لعدم الأولوية فيقع عن المأمورء ولا يمكنه أن يجعله عن أحدها 
بعد ذلك » بحلاف ما إذا حج عن أبوبه فإن له أن يجعله عن ہما شاء لأنه متبرع بجعل ثواب عمله لأحدها أو 
هما فیبنی على خياره بعد وقوعه سَيبا لثوابه › وهنا يفعل بحكم الأمر 2 وقد خالف أمرهما فيقع عنه . ويضمن 
النفقة إن أنفق من مالا لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه E ٠»‏ 

بصح التعيين هنا ماعا لمدم الغالفة .وف الرابعة يجوز بلا جلاف : ومبنى. الأجوبة على أنة إذا وت عن تفي 
المأمور لايتحول بعد ذلك لل الآمر . وأنه بعد ماصرف نفقة الآمر إلى نفسه ذاهبا إل ألوجه الذى أذ النفقة 
له لاپنصر ف الإنحرام إلى نفنه إلا إذاتحققت"الخالفة أو جر شرغاً عن التغيين : إذا عرفنا هذا فلا إشكال فى نحفق 
الخالفةز ذا أخر م حجة واجدة عنهما. وهو خي عن الإطتاب ‏ وما يتعخايل من :جعل الخجة الؤاحدة عن أبوية 
مُضمحل بأن الكلام فيا إذا كان مأمورا بفعل نحم الآمر على وزانه لا فيا إذا حج متبرعا فلاً.يتخقنى ولاق 
فى تركه تعيين أحدهما فى الابتداء فيحتهل التعيين فى الانتهاء لأن حقيقته جعل الثواب -ونقول : لو أمره كل 
ودليله لأن الحج يقع عن الآمر ولا مطابقة بينهما كا ترى . ثم قال صاحب النباية : ولكن هذا التعليل تعليل حك 
غير مذكورء وتقدير الكلام : ويضمن النفقة لأنه خالفهما : وإنما لايضمن النفقة إذا وافق أمر الآمر ( لأن 
احج ) حينئ ( يقع عن الآمر حتى لامخرج الحاج عن حجة الإسلام ) وههنا قد حالف فلا يقع الحج عن الآمر 
بل يقع عن المأمور » فكان هذا التعليل تعليلا لما إذا وقع الحج عن الآمر وهو ضورة:عدم مخالفة المأمور 
للآمر ؛ وتابعه على ذاك بعض الشارحين ٠‏ ولا إخال ذلك مقصود المصنف لأنه قال بعد هذا ( ويضمن النفقة 
إن أنْفيَ من مالحما لأنه صرف نفقة الآمر إلى حج نفسه ) فلو كان ذلك مراده كان هذا مستدركا . وقال بعضهم : 
زل فيه أقدام الشارحين حيث لم يفهموا كلام المصنف وقالوا : لا مطابقة بين الدليل والمدلول » ولا يوافق 
التعليل المإعى › ونقل تقرير الكلام كما قلنا ثم قال : فأقول اليس الأمر كا ظنوا ولو سكتوا فى هذا الموضع 
لكان أولى » بل المطابقة حاصلة بن الدليل والمداول بأن يقال. هى عن الحا : أى الحجة تقع عن الحاج وهو 
المأموز » ويضمن النفقة لكل وأحد منهما إن أنفق من مالهما لأن الحج المؤدى ى'هذه بقع عن الامر من وجه 
ليل ألا احاح لاجفرج عن حجة الإسلام » ولكن كل واحذ من الآمرين أمر بان بخاص له الي وم يأ 
بالاشتراك › فلما نوى عنما خيعا حالف الأمرقوقع: المنج عن الاج وضمن اأنفقة لوجؤد الخالفة هذا كلامه ولا 

أزيد على المكاية فليتأمل فيه : وأقول بتؤفيق الله تعالى : فى تقرير كلامه المج يقع عن الآمر .على ظاهر' الرواية 

حى لايمرج .الحاج عن حجة الإسلام .» ولا يمكن أههنا إيقاعه عن الامر..لآن الآمز: شاخصان كل واحد منهما 

أهره أن يخلمن الع له من غير اشعراك ولیس أحذهما أولى من الأخرفلا يقع عنهما ولا عن أحدهيا قيقع عن المأمور : 

لكن فى كلامه إغلاق كا لايخى ١‏ وهذا. تعليل لقؤله فهن عن الحاج » وأما تعليل قوله ويضمن النفقة هذ كور . 
بعيد هذا .خإن قيل : إذا وقع عن الحاج فلیجعل عن أبيما شاء کا إذا أهل.عن أبويه فإن له أن يجعله عن أيهما 

شای أجانٍ بقوله ( ولا يمكنه أن يجعله عن أحدهما بعد ذلك ) أى بعد ما وقع لنفسه وبينه فى الكتاب وهو واضح . 


( قوله ثم قال صاحب اللهاية » إل قوله : وتقدير الكلام ويضمن النفقة لأئه الخ ) أقول : لاقرينة عل هذا التقدير ( قوله وقال يمضمم : 
زل فيه أقدام الغارحين ) أقول : القائل هو الإتقاف ( قوله ولايمكن ههنا إيقاءه عن الآمر) أقو ل : يعى لايمكن أصلا » وأراد الشارح 
بهذا الكلام الرد على الإتقّافة فإنه زعم أن المج فى هذه اإصورة يقِع بن الأمر من وجه , .. م ل ل اله 


اها 
وإن أبهم الإحرام بأن نوى عن أحدهنا غير عين . فإن مضى على ذلك صار مخالفا لهدم الأولوية» وإن عبن أسعبهماء 
قبل المضى فكذلك عند أنى يوسف رجه الله » وهوالقياس لأنه مأموربالتعيون ٠‏ والإببام يخالفه فيقع عن نفسه » 
جلاف ماإذالم يعي حجة أوعمرة حيث كان له أن يعون ما شاء لأن الملتزم هناك عجهول وههنا المجهول من له الوق ... 
وجه الاستحسان أن الإحرام شرع وسيلة إلى الأفعال لامقصودا بنفسه : وامبهم يصلح وسيلة بواسطة الاعيين 
فاكتى به شرطا : بخلاف.ما إذا أدى.الآفعال على الإنهام لأن:المؤدى لايحبمل التعيين فصار مالفا . 


من الأبوين أن يحج عنه حجة الإسلام فأحرم بها عنهما كان الحواب كالمواب الد كور فى الأجنييين؛ فلا إشكال ْ 
٠‏ أن الفة كل منهما فيا إذا أحرم بحجة جن: أجدهما لم تتجقق بمجرد ذاك لآن كلا منهما أمره بحجة, وأجدهما. 
صالح لكل منهما ضادق عليه + ولا منافاة بين العام واللفاص, + ولا يمكن أن تصمر للمأمور.لأنم نص على إخراجها . 
عن نفسه جعلها .ل خدالآمر ين فلا:تنصرف إليه إلا إذا وج د.أخد الأمرين اللذين ذكرناهما ولم يتجقق بعد أن معه. 
مكنة التميين مالم يشزع ف الأأعمال ب بحلاف ما إذالم يعي حى شرع وطاف ولو شوطا أن الأعبال لاتقع لغيز. 
مغين فتقع عنه ثم ليس فی وسعه أن وها إلى غيره . و[ ناجل له الشرع ذلك فى الثواب ولولا السمع لم ربحكم به 
ف الثواب أيضا .. ولا خفاء فى أن إحرمه بحجة. بلا زيادة ليس فيه مخالفة أحد ولا تعذر التعيين .ولا يقم عن نفسه. 
لما قدمناه . وأما الرابع فأظهر من الكل . ولوأمره رجل بحجة فأهل بحجتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن الآمر 
فهو" حالف لتضتمن الإذن بالجج.مع كون نفقة السفر. هى التق للصحة إفراد السفر للآمر :. فلو رفض الى.عن 

نفسه جازت الباقية عن الآمر كأنه أحرم بها وحدها ابتداء : إذلا إخلال فى ذلك المقصود بالرفض , والجاج 

عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتى بالنية عنه . والأفضل أن يكون.قد حج عن نفسبه حجة : 
الإضلام خزوجا من الحلاف .د وسنقرره .إن .شاء الله تعالى , ويجوز إحجاج الح والمبد والأمةٍ والحرّة ..وف:: 
الأأضل: نص على كراهة المرأة .فى المبسوط : فإن أحج امرأته جاز مع الكراهة لأن جج المرأة أنقض فإنه ليس عليها. 
رمل ولا سعى ف بطن .الؤادى ولا-رفع ابو ت بالتلبية ولا اليلق اه ,و الأفضل إحجاج الجر العام بالناسك الذي . 
خج عن نفسه خحجة الإسلام , وذكر ف البدائم كراهة [نحجاجالصرورة.لأنهبتار ك فرض اليج والعيد لأنه لي سأهلا . 
لأداء الفرض عن: نفسه فيكزه عن بغيره: :. وليس للمأمور أنه بأمر. خيره با أمر به:عن الآمر وإن:مرضن ف. الطريق 

إلا أن يكون: وقت الذفم قیل له اصع ماشئت فحينئف يكؤن له أن يأمر غيره به وإن کان طفيحا ء وفبه لي أجج , 
رجلا يحج ثم يقم بمكة جاز لأن الفرض: صار مزدى :.والأفضل أذيجحج ثم يعود إليه(وقوله. حلاف ما إذا لم يعين . 
حجة أو عمرة ) هذه هنى الصورة الرابعة فهاذ كرناه عن'صور الإبهام توهمها.وإردة عليه فدفع الإيراد بالفرى لن 
الملتزم فيها جهول دون الملزم له وما نحن. فيه قلبه . وجهالة. الملززم لاتمنع. لما عرف فى الإقرار بمجهول لمعاوم 


وقول (وإنٍ أبهم الإحزام ) ظاهر .:وقوله (لآن لمزم هناك عجهول) معناه أن جهالة الأزم غير مأنعة عن وجوت , 
التعيين » وأما جهالة من له الح فهى مانعة + ألا ترنى أن الإقرار بمجهول اعلوم جاثزدون عكسه (أوجه الاستحمان '. 
بالإحرام الميهم من حيث إنه شر لأن الشر وط براع وجو دها كيفما كان ألا نر أن الإ نان ذا توضا ليرد نبا ' 
ل أن يتل به وحاصله أن القصود الل هوأداء العا وان ق اله نمكي أن بع ع نين لأخى . 
٠‏ الإبهام» لاف ما إذا اتی ثم عبن فانه يع على الإسمام ابتدام + م التعين يرد علي مامضبي واضمحل قلا يفيد تا" 


e 
فال (فإن أمره غيره أن يقر ن عنه فالدم على من أحرم) لأته وجب شكرا لما وفقه الله تعالى من ابحمع بين السكين‎ 
والمأمورهو الختص ببذه النعمة لأن حقيقة الفعل منه وهذه المسثلة تشهد بصحة المروى عن محمد رحمه الله أن‎ ٠ 
الج يقع. عن المأمور(وكذلك إن أمره واحد بأن يحج عنه والآخربأنيعتمرعنة وأذنا له بالقران)فالدم عليملا قلنا‎ 


حيث يصح ويلزمه البيان ٠‏ بخلافه بمعاوم طيهول فإنه لايصح أصلا ( قوله وإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على 
من أحرم ) وهو المامور لا فى مال الآمر . وقرن يقرن من باب نصر ينصر ( لآآنه وجب شكرا الجمع بين 
النسكين » والمأمور هو الختص ببذه النعمة قالوا : إن هذه تشهد يصحة المروى عن محمد رحمه الله من أن الدج 
يقع .عن المأمور ) وإنما للآمرئواب النفقة يسقط به الحج عن الآمر شرعا . وقد يقال : لاتلزم هذه الشهادة إذ 
لاشلك أن الأفعال إنما وجدت من المأمور حقيقة غير أنها تقع عن الآمر شرعا . ووجو ب هلا الدم شكرا مسبب . 
عن الوجود الحقيق » ولأن موجب هذا الفعل أحد أمرين من المدى والصوم غير أن كل واحد جب على تقدير» 
وأحدها بتقديره يحبعلى المأمور وهو الصوم فكذا الآخر لن كليهما موجب واحد لهذا العمل ( قوله وكذا 
إذا أمره واحد بأن يحج عنه والآخر أن يعتمر عنه وأذنا له فى القران ) يعنى يكون الدم فى ماله ( لما قانا ) وقيد 
بإذنهما له بالقران لأنبما لولم يأذنا له فقرن عنها كان عخالفا فيضمن نفقتهما » لا لأن إفراد كل منبما أفضل من 
قرانہما بل لما قدمناه من أن أمر الآمر بالنسك يتضمن إفراد السفر له به لمكان النفقة أعنى تضمن الأمر يانفاق 
ماله فى جميع سفره ويستلزم زيادة الثواب» وف القران عدم إفراد السفر فقات النفقة ونقص الثواب فكان الفا » 


قال ( فإن أمره غيره أن يقرن عنه فالدم على من أحرم ) رجل أمررجلا أن يقرن عنه بضم الراء ففعل فالدم على 
المأئور ( لأنه وجب :شكرا لما وفقه الله تعالى من. الجمع بين النسكين › والمأمور هو المختص ببذه النعمة أن . 
حقيقة الفعل ) صدرت ( منه ٠‏ وهله المسثلة تشد بصحة المروى عن محمد أن المج يقع عن المأمور ) وفيه نظر 
لمواز أن يكون المأخذ فى كون الدم واجبا على المأمور كونه نسكا كسائر المناسك » وسائر المناسك على المأمور 
فكلا هذا › لاكونه شكرا لما وفقه الله تعالى من ابلدمع بين النسكين لأنه مشترك الإلزام من حيث أنه لوكان كذلك 
لوجب على الآمر لأنه هوالمنتفع بمتعة القران بسقوط حجة الإسلام عن ذمته مع فضيلة القران ( وكذلك إن أمره . 
واحد يأن يحج عنه والآنحر بأن يعتمر عنه وأذنا له بالقران فالدم عليه لما قلنا ) يعنى قوله لأنه وجب شكرا الخ ؛ 
ونما قيد يقوله وأذنا له بالقران لأنه ذا م يأذنا له بذلك لاوز له أن يجمع بينهما لأجلهما » فلو قرن كان مالفا . 
اعارص بأنه جعل جزاء الشرط قوله فالدم عليه ووجوبه عليه ليس بمقيد بإذنهما ٠‏ فإنه لو قرن يغير [ذنہما فالدم 
واجب عليه أيضا » وبأنه إن حالف عند عدم الإذن حالف إلى مافوخير وهو القران لأنه أفضل عندنا » والخالفة 
إلى خير غير ضائرة . وأجيب بأنه إذا أذنا له بذلك كان ما يوم أنه ضرر مرضى فيكون عليهما » يخلاف ما إذا 
م يأذنا فأزال الوهم بقوله وأذنا له بالقران وبأن خيرية القران إنما هو بالأسبة إلى االجامع بين النسكين لا إلى الآمرء 


( قال المصنف.: وهله المسئلة قشمد بسحة المروى. عن محمد رجه امه ) أقول : قال ابن الحمام : قد يقال لاتلزم هله للشبادة إذ لاشك أن 
الأفمال إنما وجدت من المأمور حقيقة غير أنها تفع عن الآمر شرعا » و و جوب هذا الدم شكرا مسب عن الوجود الحقيق » ولأن موجب 
هذا الفعل أحد أمرين من المدى وأنصوم »غير أن كل واحد يجب عل تقدير ء وأسدةما بتقديره يجب عل المأمور وهو الصؤم » وتكذا الآخر 
لآنكليهما موجب واحد هذا العمل اھ › وفيه تأمل ( قوله وفيه نظر إل قوله فكذا هذا الخ ) أفول : نمم إلا أنه حينشد يحب أن يكون من 
مال الآمر . وقد يقال : و جوب هذا الدم شكرا سيب عن الرجود اللقيق و الأفمال وجدت من المأمورحقيقة فلا تلز م هذه الشهادة , 


ل#ةأا- 
(ودم الإحصار على الآمر ) وهذا عند أبىحنيفة ومد ( وقال أبو يوسف : على المماج ) لأنه وجب للتتحلل 
هذا ولو كان واحد أمره بالحج فقرن عنه ضمن النفقة عند أنىحتيفة خلافا ما . لما أن القران أفضل » فقد 
فعل المأمور به على وجه أحسن فلا يكون مخالفا : كالوكيل إذا باع بأكثر ما سعى له الموكل . ولأنىحنيفة أنه 
مأمور بإنفاق المال لسفر مفرد للحج وقد خالف فيقع عن نفسه ويضمن كا لو تمتع » ولم يندفع بعد:هذا قوهما 
أنه حلاف إلى خير فكان صرحا إذ يثبت الإذن دلالة » مخلاف العتع فإن السفر وقع للعمرة بالذات » ولأن الآمر 
بالحج تضمن السفر له وقوع إحرامه من ميقات أهل الآفاق : والمتمتع يحرم بالحج من جوف مكة . والأوجه 
ما فى المبسوط من أن هذه العمرة لم تقع عن الامر لأنهلم يأمره بها ولا ولاية للحاج ى إيقاع نسك عنه م بأمره به » 
ألا ترى أنه لولم يأمربشى ءلم يج زأداوزه عنه » فكذا إذالم يأمره بالعمرة » وإذالم تكن العمرة عنالميت صارت عن 
نفنه وصاركأنه نواها عن نفسه ابتداء » وبمثله امتنع القتع أعدم وقوع العمرة عن الميت» ما إذا أمره بعمرة فقرن 
عند أنى حنيفة على ماذكر ف البدائع أنه يضمن أيضا عنده كالحج إذا قرن عنده » ولو أمره بالحج فقرن معه عمرة 
لنفسه لايحوز ويضمن اتفاقا فكذا هذا . قال فى المبسوط : إلا أنه ذكر ابن مماعة عن ألى يوسف أله وإن نوى 
العمرة عن نفسه لايصير الفا » ولكن يرد من النفقة بقدر حصة العمرة لأنه مأمور بتحصيلى الحج عنه يجميع 
النفقة » فإذا نهم إليه عمرة لنفسه فقد حصل له ببعض النفقة وهو حلاف إلى خير كالوكيل بشراء عبد بألف إذا . 
اشتراه مخمسمائة . قال مس الأثمة وليس هذا بشى ء فإنه مأمور بنجريد السفر نايت ثم» ويحصل للميت ثواب 
النفقة فبتنقيصها ينقص الثواب بقدره » فكان هذا لحلاف ضر را عليه » ولا إشكال أنه إذا بدأبعمرة لنفمه يضمن 
المخالفة ولا تقع الحجة عن حجة الإسلام عن نفسه لأنها أقل مايقع بإطلاق النبة وهو قد صرفها عنه فى النية » 
وفيه نظر . ولو حج عن اميت ثم اعتمر لنفسه بعد احج » فعند العامة لايكون مالفا على قول أنى حنيفة » ول وأمره 
بعمرة فقرن فهو على الحلاف بين الثلاثة » إلا أن على قوطهما بقية ما بى هن احج بعد أداء العمرة تكؤن نفقته فيه 
على نفسه لأنه ف ذال عامل لنفسه . ولواعتمر ثم أحرم بالحج بعد ذات عن نفسهلم یکن مالفا ل نه فعلما أمر به وهو 
أداء العمرة بالسفر » وإنما فعل بعد ذلك احج فاشتغاله بهكاشتغاله بعمل آخ رمن التجارة وغيرها ونفقتة مقدارمقامه ' 
الجج من ماله . وروى ابن مماعة عن محمد : إذا حج المأمور بالجج نغن الميت فطاف لحجة وسعى ثم آضاف 
عمرة عن نفسهلم يكن مالفا لأن هذه العمرة واجبة الرفض فكانت كعدمها » ولو كان جع بينيما : أي قرن. 
م نطف حى وقفب بعرفة ورفضن العمرة م ينفعه ذلك وهو مع ذلك غالف » لأنه لما أحرم بهم جميعا قد صار 
مالفا على ماذكرناه عن أن حنيغة فوقعت الحجة عن.نفسه فلا تحتمل النفل بعد ذلك برفض العمرة ( قوله ودم 
الإحصار الخ ) الدماء الواجبة فى الج إما دم الإحصار وهو على الآمر عند أنى حنيفة ومحمد وعن د أبى يومف على 


ولهذا إذا كان مأمورا بالحج وقرن عد ه أبوحنيفة الفا ذم يعتبر ذلاث ( ودم الإحصار على الآمر عند أى حنيفة 
ومحمد : وقال أبويوسف : عل الحاج ) ووجههما على ماذكر فى الكماب واضح . واغعرضن على قوله إن الامز 
هو الذى أدخله ف هذه العهدة: بأن الآمر إذا أمر . بالقران فهوالدى أدخل المأمو ر فى عهدة الدم ولا بجحب عليه , 
وأجيب بان دم القران نسك »وقد دفعالآمر النفقة عقابلة جميع ماکان من المناسك وهومن حملما : مخلاف دم الإحضار 
(قوله وهدا إذاكان مأمؤرا باح وقرن مده أبوحنيفة رحه الله عخالفا ) أقول : لآن السمرة وقعت المأمور إذا م ينتظها الآمر فللامر المج 
الضمى » و احج المفر د خيرمن الضمنىففأمل"( قوله وأجيب بأن دم القران نسك وقد دفع الآمر النفقة إلى فوله خلا دم الإحصار ) أقول : ٠‏ 
فين يكون من مال الآمر » والمنصوص حلاف ذلك . 7 ١ ١‏ 0 0 
( ۲۰ - فتح القدير حش - ؟) . 
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دفعا لضرر امتداد الإحرام » وهذا راجع إليه فيكون الدم عليه . ولهما أن الآمر هو الى أدخله هذه :العهدة 
فعليه خلاصه ( فإن کان حج عن ميت فأحصر فالدم فى مال الميت ) عندهما خلافا لأییوسف رجه الله ¢ 
قبل : هو من. ثلث مال الميت لأنه صلة كالزكاة وغيرها . وقيل من جميع المال لأنه وجب حقا المأمور فصار 
. دينا رودم اللدماع على الحاج) لأنه دم جناية وهو الحانى عن اختيار (ويض من النفقة )معناه : إذا جامع قبل ااوقوف 
حى فسد حجه لأن الصحيح هوالمأمور به . بخلاف ما إذا فاته احج حيث لايضمن النفقة أنه ما فاته ياختياره . 
أما إذا جامع بعد الوقوف لايفسدحجه ولا يضمن النفقة لحصول مقصود الأمر » وعليه الدم فى ماله لما بينا : 
وكذلك سائر دماء الكفارات على الحاج لما قلنا ( ومن أوصى بأن يحجعنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات 


المأمور» فإن کان المحجوج عنه ميتا فنى ماله عندهما » ثم هل هومن الثلث أوم نكل المال:؟ حلاف بين الشايخ 
وتقرير الوجه من الحانبين ظاه رمن الكتاب فلا نطيل به ثم يحب عليه المج من قابل بعال نفسه وإما دم القران وقد 
تقدم ء قالوا : هذا ودم القران يشبدان محمد رجه الله » وقد تكلمنا فى دم القران . وأما كون حج القضاء من 
مال نفيسه ذلأنه لم يم الأفعال بسبب الإحصار ؛ وإنمايقع ماهو مسمى اليج عنه ولم يتحقق » وإما دم الحناية كجزاء 
صيد وطيب وشعر وجماع فی مال الحاج اتفاقا لآنه هو ابحانی عن انختيار » والأمر بالحج لاينتظم الناية بل ينظ . 
ظاهرا عدمها فيكون الفا فى فعلھا فيئبت موجبها فى ماله » ثم إن كان اللجماع قبل الوقوف حى فسد الخاج 
ضمن النفقة للمخالفة وعليه القضاء لأيشكل كونه فى مال نفسه » وإن كان بعده لايفسد ولا يضمن النفقة » ولو 
فاته الحج لايضمن النفقة لعدم الالفة فهو كالمحصر وعليه الحج من قابل بال نفسه ٠‏ ولو آتم الحج إلا طواف 
الزيارة فرجع ولم يطفه لايضمن النفقة ٠‏ غير أنه حرام على النساء ويعود بنفقة نفسه ليقغئ غابى عليه لأنه جان 
فى هذه الصورة ». أما لومات بعد الوقوف قبل الطواف جاز عن الآمر لأنه أدى الركن الأعظم » وإما دم رفض 
النسك ولا يتحقق ذلك إذا تحقق إلا فى مال الهاج » ولا يبعد أنه لو فرض أنه أمره أن يحرم يحجتين معا ففعل حى 
ارتفضت إحداهما كونه على الآمر ولم أره > والله تعالی أعلم ( قوله ومن أوصى بأن يحج عنه الخ ) لاحلا أن 


فإنه ليس بنك ولم يكن معلوما عند الآمر أيضا . وقوله (لأنه صلة) الصلة عبارة عن أداء ما لايكون 
ف مقابلته عوض مالى . وقوله ( وغيرها ) يعنى النذور والكفارات . وقوله ( لأنه وجب حقا للمأمور ) يعنى 
بإدخاله الآمر فى هله العهدة دينا على الميت والدين عله جميع المال . وقوله ( لأن الصحيح. هو المأمور به) أى 
الحج الصحيح هو المأ مور به دون الفاسد.ء فإذا أفسده لم يقع مأمورا به فكان واقعا عن المأمور فيضمن ما أثفق 
على حجه من مال:غيره » ثم إذاقضى الحج ف السنة الثانية على وجه الصحة لايسقط بمحج الميت لآنه لما خالف 
فى السنة الماضية بالإفساد صار الإحرام واقعا عن المأمور والحج الذى يأتى به فى السنة القابلة قضاء ذلك الحج 
فكان واقعا عن المأمور أيضا . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأنه دم جناية وهوابلنانى عن اختيار ٠.‏ وما ذكرنا 

أن الدماء ثلاثة أنواع : دم نسك كدم القران والفتع »ودم جناية كجراء الصيد ونحوه » ودم مثونة كدم 
الإحصار . قال فى المبسوط : كل دم يلزم الجهز : يعى الحاج عنالغيرفهو عليه:فى ماله » لأنه إن كان نسكا 
فإقامة المناسك عليه » وإن كان كفارة فالحناية وجدت منه » وإن كان دما بترك واجب فهو الذى ترك ماكان 
واجبا فلهذا كانت هذه الدماء عليه إلادم الإحصاز فإنه فى مال الآمر فى قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله ء 
وقد ذكرناه . وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله وهو اللحانى عن انحتبار . قال ( ومن أوصى بأن محج عنه ) صورة 
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أو سرفت نفقته وقد أنفق النصف بحج عن الميت من منز له بثلث ما بى ) وهذا عند أنى.حنيفة رحمه الله ( وقالم : 
حنج عنه من حيث مات الأول ) فالكلام ههنا فى اعتبار الثلث ونی مکان المحج . أما الأول فال کور قول ایی 
حنيفة رحمه الله . أما عند محمد يحج عنه بما بى من المال المدفوع إليه إن بى شىء وإلا بطلت الوصية اعتبارا 
بتعيين الموصى إذ تعيون الوصى كتعيينه وعند ألى يومف رحمه الله يحجعنه بما بى من الثلث الأول لأنه هو امحل 
لنفاذ الوصية . ولأنى حنيفة أن قسمة الوصى وعزله المال لايصح إلا بالتسلم إلى الوجه الذى مهاه الموصى لأنه 
لاخصم له ليقبض وم يوجد التسلم' إلى ذلك الوجه فصار كا إذا هلك قبل الإفراز والعزل فيحج بثلث مابى . 


إطلاق الوصية بالحج:إذا كان الثلث يحتمل الإحجاج من بلده راكبا ولم يكن الموصى حاجا عن نفسه مات ی 
الظريق ولم يعين المكان الى مات فيه . أو مكانا آخر وجب تعبين البلد والركوب ؛ وقد قدمنا فى مقدمة الباب 
أنه لو حج المأمور ماشيا وأمننك مثو ثة الكراء لنفسه بقع عن نفسه ويض من النفقة ٠:‏ فأما إذا كان الثلث لايبلغ 
إلا ماشيا فقال رجل أنا أحج عنه من بلده ماشيا جاز. وعن محمد لامجزيه وجج عنه من حيث يبلغ راکبا. 
وروی الحسن عن أنى حنيفة إن أحجوا عنه من بلده ماشيا جاز » ومن حيث يبلغ راكبا جاز » لان فى كل نقصا . 
من وجه زيادة من وجه آخر فاعتدلا ؛ ولو أحجوا من موضع يبلغ وفضل من الثلث وتبين أنه يبلغ راكبا من 
موضع أبعد يضمن الوصى ويحج عنه من حیث يبلغ إلا إذا کان الفاضل شيئا يسيرا من زاد وكسوة لايكون 
مالفا كذا فى البدائع .حلا إذالم يعين كية ذإن عين بأن قال أحجوا عى بألف أو بثلث مالىء فإنلم يبلغ من بلده 
جاء ماقلناه وإن بلغ واحدة لزمت وإن بلغ حججا كثيرة . فأما مسثلة الألف فلكرها فى المبسوط قال : الوصى 
بالحدار إن شاء دقع عنه كل سنة حجة وإن شاء أحج عنه رجالا فى سنة واحدة » وهو أفضل لأن الو صية بالج 
مال مقدر كالوصية بالتصدق به » وفى ذلك الوصى باللخيار بين التقديم والتأخير: والتعجيل أفضل لأنه بعد 
من فوات المقصود ببلاك المال . وأا مسثلة الثلث فذكرها فى البدائع » وذ كر ابلدواب على نحو مسئلة الألف 
نقلا عن القدورى › إلا أنه حکی فيها حلافا ؛ فقيل : إن القاضى : يعنى الاسبيجالى قد ذكر فىشرح الطحاوى 
أن يحج عنه حجة واحدة من وطنه وهى حجة الإسلام » إلا إذا قال يجميع الثلث . قال : وما ذكره القدورى 
أثبت لأن الوصية بجميع الثلث وبالئلث واحدة لأنه امم بلميع السهم » وذكرها فى المبسوط أيضا وأجاب بصرفه 
إلى الحج إذا لم يقل خجة ولم يذكر خلافا » قال : لأنه جعل الثلث مصروفا إلى هذا النوع من ألقربة فيجب 


هذه المسثلة رجل له أربعة آلاف درم أوصى بأن يحج عنه فات وكان مقدار الحج ألف درم فدفعها الوصى 
إلى من بحج عنه فسرق فى الطريق › قال أبو حنيفة رحمه الله : ينل ثلث ما بنى من الأركة وهو لف درهم > فإن 
سرق ثانيا يخذ ثلث ماب مرة أخرى وهكذا . وقال أبو يوسف : يحل مابنى من ثلث جميع المال وهو ثلاتماثة 
وثلالة وثلاثون وثلث درهم > فإن سرقت ثانيا لايوئخذ مرة أخرى . وقال محمد.: إذا سرقت الألف الى دفعها 
أرلا بطلت الوصية » وإن بق منها شىء يحج به لاغير لأن تعيين الوص كتعبين الموصى لكونه نائبا عنه » ولو 
أفرزها الموصى ثم هلكت بطلت الوصية ٠‏ فكذلكهذا » ولأنى يوسف أن الوصية محل نفاذها الثلث ( ولأنى حنيفة 
أن قسمة الوصى وعزله لايصح إلا بالتسلم إلى الوجه الذى مهاه الموصى لأنه لاخصم له لبقبض وم يوجد التسلم 
إلى ذلك الوجه فصار كاإذا هلك قبل الإفراز والعزل ) وف ذلك بج من ثلث مابى فكذا فى هذا . هذا مايتعلق 
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وأما الثنى فوجه قول أنى جنيفة رحمه الله وهوالقياس أن القدر امو جود .من السقرقد بطل حت أحكام.الدنيا » 
قال صلی الله عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلاث م الحديث. ». وتنفيذ الوصية من أحكام 
الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن لم يوجد الحروج.وجه قولهما وهو الاستحسان أن سفره لم يبطل لقوله تعالى 
- ومن يخرج من بيته مها جرا إلى الله ورسوله - الآية »وقال صلى الله عليه وسلم «من مات فى طريق اليج كتب 
له حجة مبرورة فى كل سنة » وإذالم يبطل سفره اعتبرت الوصية ٠ن‏ ذلاك المكان » وأصل الاختلاف فى النى 


تحصيل مقصوده فى جميع الثلث » كا لوأوصى أن؟يفعل بثلثه طاغة أخرى » ولو ضم إلى احج غيره والثلث يضنيق 
عن الحميع » إن كانت متساوية بدئ بما بدأ به الموصى كاج والزكاة .. وعن أنى يوسف تقديم الزكاة لأن فيبا 
حقين . والحج والزكاة يقدمان على الكفارات » والكفارات على صدقة الفطر وهى .على النلر » وهو والكفارات. 
على الأضحية ‏ والواجب على النفل » والنوافل يقدم منها ما بدأ به:الميت . وحكم الوصية بالعتق إذا لم يعون عن 
كفارة حكم النفل والوصية لآدى كالفرائض : أعنى المغين ٠‏ فإن قال للمساكين فهو كالنفل . ومن الصنور 
المنقولة أوصى بحجة الفرض وعتق نسمة ولا يسعهما الثلث يبدأ بالحجة » ولو أوصى باللدجة ولأناس ولا 
يسعهما الثلث قسم الثلث بينهم بالحصص بضرب الحج بأد مايكون من نفقة الحج ثم مإخخص الج بحج به من 
حيث يبلغ لأنه هو الممكن » ولو أوصى لرجل بألف.وللمساكين بألف وأن يحج عنه بألف وثلثه ألفان يقسم 
بينهم أثلاثا ثم ينظر إلى حصة المساكين فيضاف إلى الحجة فا فضل فهولامساكين بعد تكيل اليج لأن الصدقة 
تطوع والحج فزض » إلا أن يكون زكاة فيتحاصصون ف الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ:به الميت' » ا 
ولو أوصى بكفارة إفساد رمضان ولا يخرج من الثلث العتق ولم تجز الورثة يطعم ستين مسكينا .. هذا وأما مايرجع 
إلى تعبين الوطن فلا يخلو من أن يكون له وطن واحد أو أوطان » فإن اتحد تعين .: ومن فروعه ما عن محمد 
فى خراسانى أدركه اموت بمكة فأوصى أن يحيج عنه يحج عنه من خراسان » وما عن ألى يوسف فىمكى قدم إلى 


بما يحج به ؛وأما مايتعاق بما يحج عنه من المكان فعلى الاختلاف المذكور فى الكناب وهو أيضا واضخ . واعترض بأن 
الحديث الذى استدل به لأنى حنيفة ظاهره متز وك لأنه يقتضى أن يكون غير هذه الثلاثة من الأعمال منقطعا » 
ولي كذلك لما يثابعليهاء وما هو كذلك لايكون فنقطعا . وأجيب بأن الأعمال كلها على ثلاثة أنواع :أعمال 
عملها فضت وأعمال لم يشرع فيا فهسى بغد معدؤمة؛ وأعتآل شرع فيبا ولويتمها. والطرفان لايوصفان بالانقطاع ٠‏ 
أما الأول فلأن الماضى لايحتمل الانقطاع 'لكن يحتمل البظلان با يحبط ثوابه نعوذ بالله من ذلك » وكذلك الثانى 
لأنه غير موجود : وهذا لآن الانقطاع عبارة عن تفرق أجزائه » والماضى مجميع أجزاله لايتصور فيه ذلك 
وكذلك الذى لم يوحد يجميع .أجزائه فتعين الذى شرع فيه ولم يتمه . :وأما جواب أن حنيفة عنا اصتدل به من 
. الكتاب والسنة فهو أنه لاتعارض بين موجب الكتاب وموجب الخبر لأن الكتإب مسوق لمكم الألحرة والفير' 


( قوله واعتر ض بأن الحديث اللى استبدل به » إلى قوله : ماهو كذلك لا يكون منقطما ) أقول : لايتوجة هذا الاعتر اضن بعد ماقال: 
أبرحنيفة رجه افه إن المراد هوالالقطاع فى مک الدنيا » فإن الاب -مكم أخر وى فليتأمل ( قوله قتعي اللى شرح فيه ولم يتمه) أقول : وعل 
هذا فى استثناء العم الولد تأمل » ثم المراد ليس انقطاع نفس الضل > إذ النبى صل الله عليه وسلم ليس مبعوثا إلا لبيان الأجكام » بل . 
انقطاح ثوابه يمى أنه لايتجدد له ثواب إلا من هله الثلاث رذاك حكم الآغرة » ونظيره جديث » الأعمال بالنيات» فتأمل ( قوله والماشى 
.يجميع أجز اله لابتصور فيه ذلك ) أقول: : الظاهر أن يقال : والمأمى و جد يجميع أجزاله الخ . 5 
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الرئ قحضره الموت فأوصى أن يحج عنه يحج عنه من مكة ‏ أما لو أوصى أن يقرن عنه فإنة حيفذ يقرن عنه 
من الرى لآنه لاقران لأهل مكة فيحمل عليه من حيث هو › وإن كانت له أوطان فى بلدان بحج عنه من أقر بها 
إلى مكة ؛ ولوعين مكانا جازمنه اتفاقا » وكذا إذا عين مكانا مات فيه » فلو لم يعين مكان موته وقد مات 
فى سفرء إن كان سفر الحج فهو على الحلاف الذى ذكرف الكتاب بقوله : وأصل الحلاف فى الذى يحج عن 
نفسه : يعنى إذا مات ف الطريق وأوصى .أن يحج عنه وأطلق يلزم الحج من بلدهعنده إلا إن عجز الثلث » وعندهما 
من حیٹ مات : ولو كان سفر مجاوة حج عنه:من بده اتفاقا لان تعين مكان موته فى سقز الحيج عناذقنا بناء على 
أنه لاتبطل عبادة سفره من بلده إلى حل موته ؛ فبالسقر منه:يتحقق سفر الحج من بلده » ولاغبادة ى فز التجازة 
ليعتبر البعض الذى,قطع عبادة مع البعض الذى بى فيجب إنشاء السفر من البلد تحضيلا للواجب :+ فإن الحطاب 
يتوجه عليه وهو ف بلده بالحروج إلى اليج وهو العادة أيضا أن بخرج الإنسان من بلده مجهز! فينصرف المطلق إليه 
ولهذا وافقا أباحنيفة فى الحاج الذي مات فى الطريق فها لو أقام قى بعض البلاد فى طريقه حنى تحوّلت الساة ثم 
مات فأوصى مطلقا أن يحج عنه من بلده لأن ذلك السفر لما لم يتصل بهالحجة الى خرج لما فى نلك السنة لم يعتد به 
عن الحج إذا حصلنا على هذا » فلو أوصى ' على وجه انصرفت إلى بلده ول يعين مالا ففعل الواجب فا حجوا 
منها ومات فى أثناء الطريق وقد ألفق بعضها أو سرقت كلها قال أبو حنيفة : يحج'عنه ثانيا من بلده من ثلث هاببى. 
وقالا : من حيث مات . وأما ى جانب المال فقال محمد : ينظر إن بنى من المذفوع شىء حج به وإلا بطلت 
الوضية ‏ وقال أبو يوسف : إن كان امدفوع تمام القلث كقول محمد وإن كان بعضه يكل ٠‏ فإن بلغ باقيه 
مايحج به وإلا بطلت.. وقال أبوحنيفة : من ثلث ما بی ثم وثم إلى أن لایب مايبلغ فحينقذ تبطل » مثلا : كان 
المخلف أربعة لاف ذفع الوصى ألذا فهلكت يذفع إليه ما يكذيه من ثلث الباق أو كله وهو ألف » فلو هلكت 
الثانية دفع إليه من ثلث الباق بعدها هكذا مر ة بعد مرة إلا أن لايبتى ما ثلثه يبلغ الحج فتبطل . وعند أفى يوسف : 
يأحذ ثلائماثة وثلاثة وثلاثين وثلثا فإنها مع تلك الألف ثلث الأر بعة الآلاف'ء:فإن كفنت وإلا بطات الوصية . 
وعند محمد : إن فضل من الألف الأوى :ما يبلغ وإلا بطلث . فالحلات فى موفعين فيا يدهع ثانيا وق امحل الذئ 
يحب الإحجاج منه ثانها. . أما الأول فلمحمد أن تعيين الوصى كتعيين الموصى » ولو عين الموصى مالا قهلكت 
بطلت الوصية.» فكذا إذا عين الوصى . وأبو يوسف يقول : محل الوصية الثلث فتعيين الوصى إباه صمبح و تعبينه 


لحكم الدنيا » فيجوز انقطاع العمل من حیٹ حكم الدنيا ويبى له ثوابه من حيث حكم الآخخرة ؛ کا إذا نوی 
الصوم فى رمضان [وصامه إلى نصف النبار ومات وجب عليه الإيصاء بفديةصوم هذا اليوم كاملا من حيث س 

الدتيا وإن كان هو مايا فى الآخرة بقدر ما صام من ذلك اليوم » وكذلك إذا أحركه اموت فى خلال الصلاة » 
وكذا كل عمل صالح شرع فيه ولم يتمه » وكذا المواب عن الحديث: اللى روياه . قال ف الهاية : ثم تأخير 
تعليلهما عن تعليل ألىحنيغة يحتمل أن يكون لكون قولهما تار المصنف لما أن قولهما استحسان وقول ألى حنيفة 


00 ( قوله فلو أو مى الخ ) هكذا فى الأصول » وف العبارة نحزأزة » ولعلها من تحريف النساخ . كلا بنط الملامة البحراؤى حفظه ٠‏ 
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محج بنفسه . وين على ذلك المأمور بالحج . قال ( ومن أهل بحجة عن أبويه يجزيه أن يجعله عن أحدها ) لآن 
من حج عن غيره بخير إذنه فإنما يجعل ثواب حجه له » وذاك بعد أداء الحج فلغت نيته قبل أدائه » وصح جعله 
ثوابه.لأحدهما بعد الأداء » حلاف المأمور على ماقرقنا من قبل + والله تعالى أعلم . 


فيه غير صحصيح لأن حميع الثلث محل الوصية ٠‏ فا بى شى ء منه يحب تنفيذ الوصية فيه .. وأبوحنيفة يقول: المال ليس 
عقصود للموصص بل مقصوده احج به »فإذا لم يفد هذا التعيين هذا المقصود صار كعدمه » ؤما هلك من المال 
كان كأن لم يكن بمئزلة ما إذا هلك قبل هذا الإفراز والوصية باقية بعد بالإحجاج مطلقا فينصرف إلى ثلث الباق 
إذا صار امالك كأن لم يكن قبل الوصية فيكون محلها ثلثه .. وآما الثانى فبناه على أن إلسفر هل بطل بالموت أو لا 
فقالالا وهواستحسان : وقال نم وهو قياس » وقوله فى الأول أوجه وهنا هنا أوجه . له.قوله عليه الصلاة 
السلام « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جارية ٠‏ أوعلم يتمع به » أو ولد صالح بدعو له ء 
رواه مسلم أوأبوداود والنساثى > ولمما فى أنه لم يبطل ما أخرجه الطبرانى ف الوسط وأبو على والبييى فى شعب 
الإمان عن أنى هريرة قال : قال رصول الله صل الله عليه وسم « من خرج حاجا مات كتب له أجر الاج 
إلى يوم القيامة » : ومن خرج معتمرا هات كتب له أجرالمعتمر إلى يوءالقيامة > ومن خرج غازيا فى سبيل الله 
فات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة » قال الحافظالمنذرى . رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق» وبقية 
رواته ثقات » وأنت قد أسمعتاك أن الحق فى ابن إسصاق أنه ثقة أيضا ٠‏ ثم مارواه إتما يدل على انقطاع العمل 
والكلام ف بعللان القدرالذى وجد فى حكم العبادة والذواب وهو غيره وغير لازمه » لأن انقطاع العمل لفقد 
العامل لايستلزم ما كان قد وجد فى سبيل الله » وقال تعالى ‏ وما كان الله ليضيع إيمانكي ‏ فيا كان معتدا به حین 
وجد ثم طرأ المنع منه . وجواب ألى حنيفة أن المراد بعدم الانقطاع فى أحكام الآخرة والانقطاع فى أحكام الدنيا 
وهو الذى يوجبه هنا كن صام إلى نصف الهار فر مضان ثم حضره الموت يحب أن يوصى بفدية ذلك اليوم 
وإن كان ثواب إمسالك ذلك اليوم باقيا . 

[ فرع ع مات وترك ابنين وأوصى أن يحج عنه بثلاثمائة وترك تسعماثة فأنك رأحد الابنين واعترف الآخر 
فدفع من حصته مائة وسين لمن يحج بها ثم اعرف الاآخرء فإن كان حج بأمر الوصى يأخحذ المقر من ابياحد 
خسة وسبعين لآنه جاز عن الميت بماثة وخسين وبقيت مالة وخمسون ميراثا بينبما » وإن حج بغير أمرالوصى يحج 
مرة أخرى بثلائمالة ( قوله ومن أهل بحجة عن أبويه فله أن يجعلها عن أحدهما ) فاستفدنا أنه إذا أهل عن أحدها 
على الإبهام أن له أن يجملها عن أحدهما بعینه بطريق أولى › ومبناه على أن نيته هما تلغویسبب أنه غير مأمور من 
قبلهما أو أحدهما فهومتبرع فتقع الأعمال عنه ألبتة . وإ نما يجعل مما الثواب وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته قبله يصح 
جعله بعد ذلك لأحدهما أو ما : ولا إشكال فى ذلك إذا كان متنفلا عنما ؛ فإن كان على أحدهما حج الفرض . 
فإما أن يكون أوصى به أولاء فإن أوصى به فتبرع الوارث عنه بعال نفسه لايسقط عنالمورّث. وإنلم يوص 
فتبرع عنه بالإحجاج أو الحج بنفسه . قال أبو حنيفة . يحزيه إن شاء اذ تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام المذثعمية 
« أرأيت لو كان على أبيك دين » الحديث . شبهه بدين العباد ٠»‏ وفيه أنه لو قضى الوارث من غير وصية يجزيه 


قياس › والمأخوذ فى عامة الصور حكم الاستحسان . وقوله ( على مافرقنا من قبل ) يريد به قوله لآنه متبرع 
يمعل ثواب عله لأحدهما الخ ٠‏ واقه أعلم ١‏ 
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فكذا هذا وغيرذلك من الآثار الدالة على أن تبرع الوارث مثل ذلك معتبر شرعا . فإن قيل : فلماذا قيد االحواب 
بالمشيئة بعد ماصح الحديث ؟.قلنا.: لأن خبر الواحد لايو جب اليقين بل الظن» فا كان من الأمور الى طريقهاالعمل 
لايحتاج إلى ذكرالمشيثة فيه لأن الظن طريقه فقد تطابقا ؛ وسقوط الفرض عن الميت بأداء الورثة طريقه العلم . 
فإنه أمر يشهد به على الله تعالى بعد القطع بشغل الذمة به فلهذا قيده به . واعلم أن فعل الولد ذلك مندوب إليه 
جدا لما أخرج الدارقطی عن ابن عباس رضى لله علهما عنه عليه الصلاة والسلام قال « من حخ عن أبويه أو 
قفبى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار» وأخرج أيضا عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال و من حج عن 
أبيه وأمه نقد قغى عنه حيجته وكان له فضل عش رحجج » وأخرج أيضا عن زيد بن ارقم قال 9 قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام « إذا حج الرجل عن والديه تقبل منه ومنهما واستبشرت أرواحهما وكتب عند الله براه هذا 
وقد سبق الوعد بتقريرمسثلة حج الصرورة عن الغيرء والصرورة يراد به الذى لم يميج عن نفسه فنعه الشافعى رحمه 
الله لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النې صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة » 
فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب لى » قال : حججت عن نفسك ؟ قال لاء قال : حجعن نفسك ثم 
حج عن شبرمة ؛ رواه أبوداود وابن ماجه . قال البيبى : هذا إسناد ليس ف الباب أصح منه . وعن هذالم يجوز 
الشافعى النفل للصرورة . قلنا: هذا الحديث مضطرب ف وقفه على ابن عباس ورفعه » والرواة كلهم ثقات › 
فرنعه عيدة بن سلهان.قال ابن معين : عبدة أثبت الناس فى سعيد بن أفعر و بة»وتابعه محمد بن عبد الله الأنصارى 
ومحمد بن ميسرا و بو يوسف القاضى كلهم عن سعيد ووقفهغندرعن سعيد » ورواه أيضا سعيد بن منصور. 
حدثنا سفيان عن أيوب عن ألى قلابة مع ابن عباس رجلا يلبى عن شبرمة فذكره موقوفا » وليسهذا مثل 
ماذ كرناه غير مرة ف تعار ضص الرفع والوقف هن تقديم الرفع لأنه زيادة تقبل من الثقة فإن ذلك فى حكم جرد عن قصة 
واقعة ف الوجود رواه واحد عن الصحاف يرفعه وآخر عن نفسه فقط» فإن هذا يتقدم فيه الرفم لآن الموقوف 
۰ حاصله أنه قد ذ کره ابتداء على وجه [عطاءحكم شرعی أوجوابا لوال »ولا ینای هذا کون ماذ كه مأثور اعنده 
عن النى صلى الله عليه وسلم .أما ىمثل هذه وهى حكاية قصة: هى أن النبى صلى الله عليه وسلم مع من يلي عن 
شبرمة فقال له ما قال» أوأن ابن عباس رضى الله عنهما مع من يل عن شبرمة فقال له ذلك: فهو حفيقة التعارض. 
فى شیء وقع ف الوجود أنه وقع فى ذلك الزمن أو فى زمن آخر بحضرة الثبى صل الله عليه وس أو غيره» وتجويز 
أن يكون وقع فى زمنه غليه الصلاة والسلام ثم وقم بحضرة ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبى عن شبرمة فقال له من 
شبرمة؟ فقال خأوقريب يعين ذلك » فهو وإن لم كتنع عقلا لكنه بعيد جدا فى العادة فلا يندفم به حكم التعا رض 
الثابت ظاهرا طالبا که فيتهاتران» أو يرجح وقوعه ف زمن ابن عباس لان أحكام الحج كانت خفية فق زمنه عليه 
الصلاة والسلام حى وقع الحطأ فى ترتيب أحكام كثيرة فسألوه عنهاهفقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن ذبا 
وكثير» ونما تركوا السوئال ابتداء ظنا منهم بأن لاترتيب معينا هذه فإنها ليست أركانا لعلمهم أن الحج عرفة عنه 


(1) (محمد بن ميسر) هكذا هو فى بعض اللسخ الى بيدذا » وكذلك سبطه فى خلاضة أسماء الر جال بضم أوله وفتح المثناة التحتيتم المهملة 
المشددة فليعلم كتبه مصصمحه . : 3 


Nen 


( باب الهدى) ٠‏ 

عليه الصلاة والسلام والطواف بنص:الكتاب فلما رأوا أن الدى فعله عليه الصلاة والسلام حلاف ذلك الرتيب 
فزعوا إلى السوال فعذرهم بالجهل ف ذلك لوقت فأما حج الإنسان عن غيره فأمر يأباه القياس فإن العقل لايقتضى 
جوازه إذا خلى والنظر فى مقصود التكاليف على ماقدمناه أوّل الباب فلم يكن يقدم عليه ذلك الرجل بلاسوال» 
ثم :يتفق أن النى صلى الله عليه وسام يطلع عليه فیخیره بالحكم بخلافه فى زمن اين عباس رضى الله عنما فإنه قدٍ 
ظهرت الأحكام وعرف بجواز النيابة باشهار حديث الحثعمية وغيره بعلك ااناس له وصح تكرار ذاك فهو مظنة 
أن نلم أضل جواز النيابة فیفغل بلا سونال فيكون قول ابن عباس رضى الله عنما رأيا منه ولآن ابن المفلس ذكر 
فى كتتابه أن بغض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أى عروبة كان يحد"ث به بالبصرة فييجعل هذا الكلام 
من قؤل ابن عباس ثم كان بالكوفة يسنده إلى البى صلل الله عليه وسلم وهذا يفيد اشتباه الحال على صعيد وقد 
عنعنه قنادة ونسب إليه تدليس فلا تقبل عنعننه ولوسل فحاصله أمربأن يبدأ بالحج عن نفسه وهو يحتمل:الندب 
فيحمل عليه بدليلوهوإطلاقه عليه الصلاة والسلام . قو له لللنفعمية : «خجى عن أبيك » من غير استخبارها عن 
حجها لنفسبا قبل: ذلك . وترك الاستفصال فى وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم اللعطاب فيفيد جوازه عن الغير 
مطلقا . وحذيث شبرمة يفيد استحباب تقدتم:حمجةنفسه وبذلك يحصل المع ويثبت أولوية تقديم .الفرضض على . 

التفل مغ جوازه . والذى يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجؤب عليه بلك الزاد 
والراحلة والصحة. فهو مكروه كراهة تخريم لأنه يتضيق عليه والحالة هذه فى أوّل ستى الإمكان قيأثم بتركه » 
وكذا لو تنفل لنفسه ومع ذلك يصح لأن النبى ليښ لعين الحج المفعول بل لغيره وهو خحشية أن لايدرك الفرض »إذ 
الموت فى سنة غير نادر » فعلى هذا حمل قوله عليه الصلاة والسلام « حج عن نفسك ثم عن شبرمة » على الؤجوب»' 
ومع ذلك لاينق الصحة ونمل ترك الاستفصال فى حديث اللشعمية على عله بأنها حجت عن:نفسها.أولاً وإن. 
لم زو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الأدلة كلها : أعنى دلي النضييق عند الإمكان وحديث شبرمة والمثعممة » 

والله سلیخانه أجلم . مض 0 ا 
e‏ بات الب ) ظ 

. هذا الباب تتعلتى به الأبواب السابقة » فإن الهدى [مالمتعة أو قران أو إحصار أو جزاء صيد أو كفارة جناية 

أخرى .. فأجخزه عنها لأن معزفة هدى المتعة والقران فرع معرفة المخعة والقران:وكذا الباق » والمقصود أنه يتضمن 
aT‏ ( باب المدى ) ٠ ٠‏ ْ 
لما كثر دور لفظ المدى فيا تقدم من المسائل نسكا وجزاء ومثونة احتاج إلى بيان المدى وما يتعلق به من 


المسائل » ولمالم يخل وجوبه عن أحد هذه الأشياء أخر ذكره عن ذكر هذه الأشياء وكلامه واضح .. 


( باب المدى ) 


YE 

( المدى دناه شاة ) لما روى « أنه صل الله عليه وسلم سثل عن المدى فقال : أدناه شاة » قال ( وهو م 

ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغم ) لأنه صلى الله عليه وسلم لما جعل الشاة أدنى فلابد أن يكون له أعلى وهو البقر 
والحزور » ولآن الحدى ما يهدى إلى الحرم ليتقرب به فيه » والأصناف الثلائة سواء فى هذا المعنى ( ولا يجوز 
فى الهدايا إلا ما جاز فى الضحايا ) لآنه قربة تعاقت بإراقة الدم كالأضحية فيتخصصان محل واحد ( والشاة جائزة 
فى كل شى ء إلا فى موضعين : منطاف طواف الزيارة جنبا . ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لامجوز فيهما إلا البدنة ) ` 
وقد بينا المعنى فيا سبق ( ويحوز الا كل من هدى التطوع والمتعة والقران) لآنه دم نسك فيجوز الأ كل منها بمنزلة 
الأضحية » وقد صح « أن الننى صل الله عليه وسلم أكل هن لم هديه وحسا من المرقة ع و تحب له أن يأكل منها 
لما روينا » وكذلك يستحب أن يتصدى على الوجه الذى عرف ف الضحايا ( ولايجوز الأ كل من بقية اهديا ) لآأنها 


حالات تستدعى سبق تصوّره مفهومات متعلقاتها وتصديقات ببعض أحكام منها ( قوله أدناه شاة ) يفيد أن له 
أعلى .. وعندنا أفضلها الإبل ثم البقرثم القن ( قوله لما روى أنه عليه الصلاة وإلسلام ) هذا بهذا اللفظ لايعرف إلا 
من كلام عطاء » أخرجه الشافعى قال : حدثنا مسلم بن حال الرنمى عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : أدنى 
مايهراق من الدماء فى احج وغيره شاة . وما البخارى من باب-فن تمتع بالعمرة إلى الحج- عن أنى جمرة نصر بن 
عمران الضبعى قال : سألت ابن عباس عن المتعة فأفتانى بها » وسألته عن المدى فال : فيه جزور أو بقرة أو شاة 
أو شرك فى دم اللدديث فخاص بهدى المتعة ( قوله إلا فى موضعين ) نقدآم ثالث ٠‏ وهو ما إذا طافت امرأة حائضا 
أو نفساء ( قوله بعد الوقوف بعرفة ) يعنى قبل الحلق على ما أسلفه من أن الحماع بعده فيه شأة ( قوله فياسبق ) 
يعنى قوله ولأن ابحناية أغلظ من الحدث . وقوله ( ولآنه ) يعتى الماع ( أعلى أنواع الارتفاقات ) ( قوله وقد 
صح ) تقدم فى حديث جابر الطويل أنه عليه الصلاة والسلام أكل من الكل » فإنه قال فيه « ثم أمر من ل بدنة 
ببضغة فجعلت فی قدر فطبخت » الحديث » فارجع إليه . ومعاوم أنه كان قارنا » وكذا أزواجه على ما رجحه 
بعضهم » وهدىالقران لايستغ ق ماثة بدنة » فعلم أنه أ كلمن هدىالقرانوالتطوّع إلا أنه إنما أكل من هدى التطوّع 
. بعد ما صار إلى الحرم » أما إذا لم يبلغ بأن عطب أو ذبحه فى الطريق فلا يجوز له الأكل منه لأنه فى الحرم تم 
القربة فيه بالإراقة » وى غير الحرم لايحصل به بل بالتصدق فلا بد" من التصدق ليحصل المقصود › ولو أكل 
منه أو من غيزه ما لاحل له الأ كل منه ضمن ما أكله ¿ وبه قال الشافعى وأحمد › وقال مالك : لو أكل لقمة ضمنه . 
كله ولیس له بيع شیء من لحوم الهدايا وإن كان ما جوز له الأكل فنهفإن باع شيئا أو أعطى الحزار أجره منه 
فعليه أن يتضدق بقيمته » وحيا جاز الأ كل للمهدى جاز أن يأكل الأغنياء أيضا ( قوله وكذلك يستحب أن يتصدى 
على الوجه النى عرف فى الضحایا ) وهوأن يتصدق بثلئها ويبدى ثللها وکل دم يجوزله الأ كل منه لاحب عليه 


وقوله (وقد بينا المعنى فیا سبق) يريد به قوله بعد ذكر.روابة ابن عباس رضى الله عنہما ولآن الحناية أغلظ من ا لحد . 
وقوله ولأنه أعلى أنواع الارتفاقات فتغلظ موجبه . وقوله ( ويجوز الآكل ٠ن‏ هدى التطوع ): يعنى للمهدى 
والأغنياء إذا ذبح فى محله على مانذكره » وأما الفقراء فيجوز لم الأكل من جميع الهدايا . ؤقوله ( وحسا ٠ن‏ 
المرقة ) أى شرب . وقوله ( ويستحب له أن يأكل:منها ) لأنه لما لم يكن الحواز مستازما للاستحباب ذكره ثانيا 
بيانا للاستحباب » ولو ذكر الاستحباب أولا استغنى عن بيان الحواز لاستلزام الاستحباب إياه . وقوله ( لما 
روينا) [شارة إلى قوله أنه عليه الصلاة والسلام أكل من -ليم هديه . وإما أنث الضمير فى منها للرجوع إلى هدى 
التعة والقران والتطوع . وقوله ( وكذلك يستحب أن يتصدى ) ظاهر» وقوله عليه الصلاة والسلام 
( ۲۱ نم القديزحتي -؟) 


ت ۱٩4‏ سه 
دماء كفارات » وقد صح «أن الننى صل الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية وبعث الحدايا على يدى ثاجية الأسلمى 
قال له : لاتأكل أنت ورفقتك منها شيئا » ( ولا يحوز ذبح هدى التطوّع والمتعة والقران إلا فى يوم النحر ) قال 
العبد الضعيف ( وف الأصل يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحر » وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح ) : 
لأن القربة ق التطوعات باعتبار أنها هدايا وذلك يتحقق بتبليغها إلى الحرم » فإذا وجد ذلك جاز ذيحها فى غير 
يوم النحر » وف أيام النحر أفضل لأن معنى القربة فى إراقة الدم فيها أظهر » أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفم - ْ 


التصلًى بعد الذبح امام القربة به . وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان : مايجوز لصاحبه الأ كل منه وهو دم المتعة ١‏ 
والقران والأضحية وهدى التطوع إذا بلغ محله ء وما لايجوز وهو دم النذر والكفارات والإحصار » وكل دم 
يجوز له الأكل منه لاحب عليه التصداى به بعد البيح » لأنه لووجب لبطلحق الفقراء بالكل » وكلدم لايجوزله 
أن يأكل منه يحب عليه التصدق به بعد الذبح › ولو هلك بعد الذبح لاضمان عليه فى النوعين لآنه لاصنع له فى 
الحلاك » وإن استهلكه بعد الذ, ؛ فإن كان ما يحب عليه التصدق به يضمن قيمته للفقراء لتعد يه على حقهم » وإن 
كان مما لامجب لايضمن شیا نه م يتعد” » ولو باع اللحم جوز له بيعه فى النوعين لقيام ملكه إلا أن مالا جوز 
له أكله عليه النصدق بشمنه كذا فى البدائع ( قوله وقد صح أن النبى صلى الله عله وسلم ) روى أصصاب السان 
- الأربعة عن ناجية اللازاعى و أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث معه بهدى وقال له : إن عطب فائحره ثم 
اصبغ نعله فى دمه ثم حل بينه وبين الناس » قال الترمذى : خديث حسن صحيح » وليس فيه و لاتأكل أنت ولا 
رفقتك + وقد أسند الواقدى فى أوّل غزوة الحديبية القصة بطوها وفيها ‏ أنه عليه الصلاة والسلام استعمل على 
هديه ناجية بن جندب الأسلمى وأمره أن يتقدمه بها » قال : وكانت سبعين بدنة » فذكره إلى أن قال : وقال 
ناجية بن جندب : عطب معى بعير من الهدى فجثت رسول الله صلى الله عليه و بالأبواء فأخيرته» فقال : 
اتحرها واضبغ قلائدها فى دمها ولا تأكل أنت ولا أحد من رفقتك منها شيئا وح ل" بينها وبين الناس» وأخر ' 
مسلم وان ماجه عن قتادة عن سنان بن مسلم عن ابن عباس ,أن ذوئيها الحزاعى أيا قييصة حدثهو أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن معه ثم يقول : إن عطب منها شي ء فخشيت عليه موتا فاحرها ثم اعمس نعلها فى 
دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » وأعل بأن قتادةلم يدرك سنانا . والحديث 
معنعن فى ¡ وابن ماجه » إلا أن مسلما ذكرله شواهد ولم يسم ذوئيبا بل قال إن رجلا » وإما نبى ناجية ومن 
ذكر عن الأ كل لأنبع كانوا أغنياء . قال شارّح الكنز : لادلالة الحديث ناجية على المدعى لأنه صلی الله عليه وسام 
قال ذلك فيا عطب منها فى الطريق » والكلام فيا إذا بلغ الحرم هل يجوز له الأكل منه أو لا اه . وقد أوجدنا 
. فى هى التطوع. إذ! ذبح ف الطريق امتناع أكلة منه وجوازه بل استحبابه إذا بلغ عله . والمعتى الذى ذكره 
المصنيف ف أنها دماء كفارات يستقل بالمطلوب ( قوله ولا يجوزٍ ذبح الخ ) الحاصل أن دم النذر والكفارات 
وهدى التطوع يجوز قبل أيام النحر » ولا يجوز دم المتعة والقران والأضحية إلا فيها » ودم الإحصار يجوز فى ' 
قول أنى حنيفة وألى يوسف قبلها ولا يجوز عند محمد ( قوله أما دم المتعة والقران فلقوله تعالى ‏ فكلوا مها الآية »> 
إلى قوله ‏ ثم لیقضوا تفاهم ‏ ) قد بينا فى کون وقت الطواف وقت الذبح مايفيد مثله وجه کون وقت الذبح وقت 


رلا تأكل أنت ورفقتك منها شیشا)[ غا ننهاهم عن الأكل لأنه مكانوا أغنياء. وقوله (ولا يحوز ذبح هدى التطوع)ظاهر 
ووجه الاستدلال بقوله تعالى ‏ فكلوا منبا وأطعموا البائسن الفقير م ليقضوا تفثهم ‏ أن الله تعالى عطف قضاء التفث 


15# 
وقضاء التفث مختص بيوم النحر : ولأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية ( ويجوز ذبح بقية الهدايا فى أئ 
وقت شاء) وقال الشافعى رحمه الله : لايجوز إلا فى يوم النحر اعتبارا بدم المتعة والقران » فإن كل واحد دم جبر 
عنده > ولناأن هذه دماء كفارات فلا ختص بيوم النحر لأنها لما وجبت بلبر النقصان كان التعجيل بها أولى لارتفاع 
النقصان به من غير تأخخير» حلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك . قال ( ولا يجوز ذبح الهدايا إلا ف الحرم ) 
لقوله تعالى فى جزاء الصيد - هديا بالغ الكعبة ‏ فصار أصلا ف كل دم هو كفارة » ولأن المدى امم لما يبدى 
إلى مكان ومكانه الحرم .. قال صلی الله عليه وسلع « ٠نی‏ كلها منحر > وفجاج مكة كلها منحر » ( ويجوز أن 
يتصداق بها على مسا كين الحرم وغيرهم ) حلافا للشافعى رمه الله لأن الصدقة قربة معقولة » والضدقة على كل 


قضاء التفث فارجع تأمله . وأما وجه الاختصاص فطريقه أن ينى الحواز قبلها وبعدها بالإجماع › وما ذكرناه 
يفيد كونه فيها فيلزم من مجموع ذلك الاختصاص بأيام النخر . والمراد الاختصاص من حيث الوجوب على قول 
أى حنيفة » وإلا لوذبح بعدها أ زأ إلا أنه تارك لاواجب وقبلها لايجزئ بالإجماع » وعلى قولهما كللك فى 
القبلية وكونه فيها هو السنة» حى لوذبح بعد التحلل بالحلق لاشى ء عليه عندهماء ٠وعنده‏ عليه دم » وتقدم تفصيل ذلك 
وإذا عرفت هذا فإطلاى عدم الحواز فى قوله ولا يحوز ذبح هدى المتعة والقران إلا فى يوم النحر فيه نوع إيبام 
( قوله ويحوز ذبح بقية المدايا ) وهى هدى الكفارات والنذر والإحصار على قوله » والوجه ظاهر فى الكتاب 
( قوله ولا يجوز ذبح المدایا إلا فى الحرم ) سواء کان تطوعا أو غيره » قال تعالى فى جزاء الصيد ۔ هديا بالغ 
الكعبة فكان أصلا فى كل دم وجب كفارة » وقال تعالی فى دم الإحصار ولا تحلقوا روسكم حى يبلغ المدى 
محله ‏ وقال ف الحدايا مطلقا ‏ ثم محلها إلى ابیت العتيق ‏ ولان المدى امم لما يبدى إلى مكان فالإضافة ثابئة ` 
فى مقهومه وهوا حرم بالإجماع » ويجوز الذبح فى أى موضع شاء من الحرم ولا يختص بى . ومن الناس من قال : 
لا مجوزإلا بى » والصحيح ما قلنا » قال عليه الصلاة والسلام « كل عرفة موقف وكل منى منحر»› وكل المزدلفة 
موقف »وکل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه أبوداود وابن ماجه »ن حديث جابر. فتحصل أن الدماء فسمان 


على الأكل من بهيمة الأنمام الى نحروها (وقضاء التفث مختص بيوم النحر) فيكون النحركذاك . واعترض بأن 

. ثم للتراخى فرعا يكون الذبح قبل يوم النحر وقضاء التفٹ فيه .. وأجيب ,أن موجب ثم فى التراخى يتحقق بالتأخير 
ساعة › فلو جاز الذبح قبل يوم النحر جا قضاء التفث: بعده بساعة وليس كذلك . وقوله ( ولأنه دم نسك ) أى أ 
.كل واحد منبما دم نسك ولهذا حل له التناول منه فيختص بالحرم كالأضحية . وقوله ( ويجوز ذبح بقية الحدايا) 
ظاهر. والفجاج جمع المج : وهوالطريق الواسع بين الحبلين.وقوله (ويحوزأن بتصدق بها على مسا كين ا حر م وغيرم) 


( قال المصئف : ولايحوز ذبح هدى التطوع والمتعة وألقران إلا فى يوم النحر ) أقول : يمى لايحوز قيله » فالقصر إضاق » فإله لو 
ذبح بعده أجز أه إلا أنه تارك الواجب » وقبلها لايجزئ بالإحاح » أو المراد الاختصاص من حيث الوجوب عند أن حنيفة رحه الله » وعل 
قولهماكونه فيها هو السنة حى لو ذبح بعد التحلل بالحق لافىء عليه » وعنده عليه دم . وإذا عرفت هذا فإطلاق عدم اواز فى قوله ولا يجوز ” 
ذبح هدى المتعة الخ فيه نوع ام ( قوله وأجيب » إل قوله : فلو جاز TS‏ : فايته أن يثبث الاحبّال » 
وقد ملم بالدلالة أنه لايكون إلا يوم النحر فتنين لذلك . 


= 
فقير ة بة ‏ قال ( ولا يجب التعريف بالهدايا ) لأن الهدى ينى' عن النقل إلى هكان ليتقرب بإراقة دمه فيه لاعن 
. التعريف فلايجبءفإن عرف ببدى المتعة فحسن لأنهيتوقت بيوم النحرفعسى أن لايجد من يمسكه فيحتاج إلى أن 
یعرف به > ولآنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير مخلاف دماء الكفارات لأنه جوز ذغها قبل يوم النحر عل 
٠ذ‏ كرنا وسببها الحناية فيليق بها الستر. قال (والأفضل ف البدن النحر وف البقر والغنم الذبح )لقوله تعالى ‏ فصل" 
لربك وانحر- قيل فى تأويله الحزورء وقال الله تعالى - أن تذيحوا بقرة ‏ وقال الله تعالی - وفديناه ببح ظم - 
والذبح ١ا‏ أعد" للذبح »وقد صح « أن النى صلى الله عليه ومن حرالإبل وذبح البقروالغم > ثم إن شاء حر الإبل 
فى المدايا قياما وأضجعها » وأئ ذلك فعل فهو حسن » والأفضل أن ينحرها قياما لما روى أنه صلى الله عليه 
وسلم نحر المدايا قياما ٠‏ وأصابه رضی الله تعالى عنهم كانوا ينحروثها فياما معقولة اليد اليشرى ٠‏ ولا يذبح 
البقر والغنم قياما لأن فى حالة الاضطجاع المذبح أبين فيكون الذبح أيسر والذبح هو السنة فيهماء قال ( والأولى 
أن يتولى ذيحها بنفسه إذا كان يمسن ذلك ) لما روى أن النى :صلى الله عليه وسلم ساق مالة بدنة فى حجة الوداع. 
فنحر نيفا وستين بافسة » وولى الباق عليا رضى الله عنه » ولأنه قربة والتولى فى القربات أولى لما فيه من 
زيادة المشوع ٠‏ إلا أن الإنسان قد لايهتدى لللك ولا محسنه فجوزنا توليته غيره . قال ( ويتصداق جلاها 


مايختص بالزمان والمكان وما يختص بالمكان فقط ر قوله ولا يجب التعريف بالهدايا) سواء أريد بالتعريف الذهاب 
. بجا إلى عرفابت أو التشهير بالتقليد والإشعاركل ذلك لاحب . وقوله(.فعسى أن لاجد من يمسكه ) يشير إلى الأول 
وقوله ( فيكون مبناه على التشبير) إلى الثانى ( قوله والأفضل الخ ) أما نحر الإبل فحديث جابر الطويل فيه 
« فنحرثلاثا وستين بيده » الحديث . وأما ذب البقر والغنم فى الصحيحين عن عائشة: فدخل علينا يوم النحر 
بلحم بقر فقلت ماهذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آزواجه » وأخرج الستة حديث التضحية 
بالغثم با يفيد الذبح . ومن قريب سمحت حديث ذعه عليه الصلاة والسلام الكبشين الأملحين . وأما أنه حر الإبل 
قياما وأصحابه. فى الصحيحين عن ابن عر رضى الله عنهما ‏ أنه مر برجل ينحر بدنة وهى باركة فقال : ابعثها 
قياما مقيدة سنة محمد ضلى الله عليه وسار وفيهما أيضا عن أنس «أنه صل الله عليه صلم صلى الظهر بالمدينة أربعا 
والعصربذنى الخليفة ركعتين ونحن مه » إلى أن قال : ونحر رسول الله صل الله عليه وسلم سبع بدنات قياما» 
وأخرج أبوداود عن ابن جريج عن ألى الزبيرعن جابرقال : وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط و أن النى صلل 
الله عليه وسلم.وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بى من قوائمها ؛ وأبعد من قال هذا 
الخديث مرسل بلهو مسند عن جابر ون كان ابن جريج قال مرة عن عبد الرحمن بن سابط ا هو فى رواية . 
ابن ألىشيبةعنه . هذا وإنما سن النى صل الله عليه وساى النحر قیاما عملا بظاهر قولهتعالى ‏ فإذا وجبت جنوبها- 
والوجوب السقوط › وتحققه فى حال القبإم أظهر ( قوله نيفا وستين ) ذكرنا 5 نفا من حنديث جابر أنها ثلاث 
وستون » والنيف من واحد إلى ثلاث ( قوله إلا أن الإنسان ) عن أنى حنيفة : محرت بدنة قانمة فكدت آهلك 


يعنى بعد ماذبحهاى الحرم . وقوله ( ولا يجب التعريف: بالهدايا) أى الإتيان بها إلى عزفاث . وقوله (على. 
ماذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنها لما وجيت بلبر النقصان كان التعجيل بها أولى لأرتفاع التقصان به وقوله 
( والأفضل فى البدن النحر ) ظاهر , وقوله ( قيل فى:تأويله ازور ) يعنى انحر ازور وكلامه فى الباق واضع ٠.‏ 
وقوله ( فنحر نيفا وستين ) النيف بالتشديد كل ما كان بين عقدين وقد يخفيف » وعن المبرد أنه من واحدة إلى 
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وخطامها ولا يغطى أجرة الحزار منها) لقوله صلى الله عليه وسلم على رضى الله عنه و تصدق يجلالها وبخطمها 
ولا تعط أجر الحزارمنها ٤‏ ( ومنساق بدنة فاضطر إلى ركو بماركيها . و إن استغی عن ذلك لم يركيها ) لأنه جعلها 
خالصة لله تعالى » فا ينبغى أن يصرف شيئا من عينها أومنافعها إلى نفسه إلى أن يبلغ عله :إلا أن يحناج إلى ركويها 
لا زوى «أن النى صلی الله عليه وصلم رأى رجلا يسوق بدنةفقال اركبها ويلك 6 وتأويله آنه كان عاجزا محتاجا 
٠‏ ولو ركبها فانتقص بركوبه فعليه ضمان ما نقص من ذلك ( وإن كان ها لبن لم يحلبها ) لأن اللبن متولد منها فلا 
يصرفه إلى حاجة نفسه (وينضح ضرعها بالماء البارد حى ينقظع اللبن) ولكن هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح 


فئاما١‏ من الناس لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر الإبل بعد ذلك إلا باركة معقولة وأستعين بمن هو أقوى عليه 
منى . وف الأصل : .ولا أخب أن يذه ودی ولا نصرانى » فإن ذيحه نجاز » ولا.ينخى أن يذكر مع اسي الله 
تعالى غيره كأن يقول .: الهم تقبل من فلان لقوله. عليه الصلاة والسلام و جردوا النسمية» ويكى عن هذا أن ينويه 
أو یذ كره قبل ذكر التسمية ثم يقول بامم الله والله أكبر . كذا ف المبسوط ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام لغلى) 
روى الجماعة إلا الرهذى عن على" رضى الله عنه قال « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه 
وأقسم جلودها وجلالها ».وأمرنى أن لاأعطى ابلحزار منها شيثا ؛ وقال: نحن نعطيه من عندنا » وى لفظ ووأن 
أتصدق بجلوذها وجلالها » ولم يقل فيه الإبخارى « ونحن نعطيه من عندنا» وفى لفظ ٠‏ وأمره أن يقسم بدنه كلها 
لحومها وجلاها وجلودها ف المساكين ولا يعطى فى جزارسا مئها شيئا ؛ قال السرقسطى : جزارتها بضم ابحم 
وكسرها فبالكسر المصدر» وبالضم امم لليدين والرجلين والعنق» وكان الحزارون يأخذونها فى أجرتهم (قوله . 
لما رؤى ) فىالصحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله عنه « أن النبى صل اله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة 
فقال له ارکبہارء قال : إنها بدن » قال اركبها» قال : :فرأيته راكبها يساير الننى صل أ لبه وسا قال بن 
العطار فى شرح العمدة : لم نر اسم هذا ا لمهم . وقد اختلف فى ركوب البدتة المهداة ؛ فعن بعضهم نه واجب 
لإطلاق هذا الأءر مع مافيه من حالفة سيرة الخاهلية وهى حجانبة السائبة والوصيلة والخاى . ورد هذا يأنه عليه 
الصلاةوالسلام می رکب هديه ولم يركبه ولا أمرالناس بركوب هداياهم .. ومنهم من قال: له أن يركيها مطلقا من 
غير. حاجة تنسكا بإطلاق هذا . وقال أعصابنا و الشافعى رحمهم الله : لايركيها إلا عند الحاجة حملا للأمر الم كور » 
على أنه كان لما رأى عليه الصلاة والسلام من حاجة الرجل إلى ذلك » ولا شك أنه فى واقعة حال فاحتمل الحاجة 
به واحتمل عدمها:: فإن وجد دليل يفيد أحدهما حمل عليه وقد وجد من المعنى مايفيده وهو أنه بجعلها كلها لله 
تعالى فلا ينرخى أن يصرف منها شيئا لمنفعة نفسهفيجعل مل تلك الواقعة . ثم رأبنا اشتراط الحاجة ثابتا بالسنة وهو 
ما فى صتزيح مسا عن" ألى الزبيرقال : معت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن ركوب الهدى فقال : 
معت إلى صلى الله عليه وسام يقول ‏ اركبها با عرو ف إذا ألحثت إليها » فا معنى يفيد منع الركوب مطلقا والسمع ‏ 
ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة فيب فها وراءه على المنع الأصلى الذى هو مقتضى. المعنى لابمفهوم الشرط . 
وفى.الكافى لفحاكي : فإن ركا أو ل متاعه عليها للضرورة ضمن مانقصها ذلك ٠‏ يعنى إن نقصها شىء من ذلك 
ضدته ( قولة و ,نضح م رعها ) أى يرشه بالماء وهو بكسر الضاد المعجمة من باب ضرب:٠‏ 00 


ثلاث زالتضح الرش والبل + ومنه ينضخ ضرعها بعر الضاد . ٠‏ 


, (قولدكاما ) الفئام کاب : الخماطات:من الناس كا فى القاموض » وناق بعض النسخ قياما بالقاف تحر يض كتبه نمه‎ )1( ٠ 


- ۱س 

فن كان .بعيدا م يحلبها ويتصدق بلبنها کی لايضِر ذلك بها » وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصداق عثله أو بقيمته 
لأنه مض .مون عليه ( ومن ساق هديا فعطب » فإن كان تطوعا فلاس عليه غيره ) لان القربة تعلقت بهذا. اهل وقد 
فات ( وإن کان عن واجب فلیه أن يقم غيره مقامه ) لأن الواجب باق فى ذمته ( وإن أضابه عيب كبير بق 
غيره مةإمه ) لأن ا عیب بمثله لايا دی به الواجب فلا بد من غيره ( وصنع بالمعيب ماشاء ) لأنه التحق بسائ ز أملا كه 
( وإذا عطبت البدنة فى الطريق » فإن كان تطوعا رها وصبغ نعلها بدمها وضرب يبا صفحة سنامها ولا يأكل 
هو ولا غيره من الأغنيء ) منها بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمى رضى الله عنه » والمراد 
بالنعل قلادتها » وفائدة ذلك أن يعلم الناس أنه هدى فيأكل منه الفقراء دون الأغنياء . 


(:قوله لأن القربة تعلقت بهذا الحلوقد فات) أوردعليه لم لايكون كأضحية الفقير فإتها تطوع عليه وإذا اشتراها 
التضخية يتعينعايهالوعد مالابتعين على الغنى : حى إن الغنى إذا اشترى أضحية فضلت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى 
فى أيام الاح ركان له أن يضحى بأيهما شاء » ولو کان معسرا فالواجب عليه أن يضحى بهما . أجيب بأن ذلك فما 
إذاً أوجب الفقير بلنانه فى كل دن الشاتين بعد ما اشتراها للأضحية » أما لولم يوجب بلسانه فلا يجب عليه شىء 
بمجرد الشراء. ذكره ف النهاية . واستوضحه بمسئلة من فتاوى قاضينخان : لواشترى الفقير الأضحيةفات ت أو باعهالاتاز مه 
أحرى + وكذا لو ضلت . واعلم أن معنى الإيراد أنهم ذكروا فى غير #وضع مسئلة أضحية الفقير مطلقة عن 
الإيحاب بلسانه فرداها إلى التقييد به لازم » وإلا لم يكن له معنى لظهور عدم الوجوب بلا إيجاب من الشزع أو 
العبد » ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه أن يقم غيرها مقامها لأن الواجب كان فى ذمته شاة غير 
معينة » وبشراء شاة للإسقاط لاتتعين عن ذلك الواجب مالم تذبح عنه والذمة ما عذه يثبت فى الآدى أهلية الأجاب 
والاسنيجاب:( قوله وإن أصابه عيب كبير ) بأن ذهب أ كر من ثلث الأذن مثلا على قول أنى حنيفة » وعلى قول 
أنى. يوسف ومحمد : إذا ذهب أكثر من النصف على ما يعرف فى كتاب الأضحية إن شاء الله تعالى( قولهوإذا 
عطبت البدئة) أى قربت من العطب حى خيف عايها الموت أو امتنع عليها السير لأن النحر بعد بحقيقة اللاك 
لايكون . والحاصل أن المراد بالعطب الأول حقيقته وبالثانى القرب منه ء ذكرولبيان ٠اشرع‏ فيه إذا يلغ هذه 
الحالة ( قوله وبذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ) تقدم قريبا ( قوله وفائدة ذلك ) أى فائدة صيغ نعلها 
وقوله ( ومن ساق هديا فعطب ) ظاهر . واعترض بأنه لم لايكون كأضحية الفقير فإن عليه تطوّع ومع ذلك 
وجب.عليه [عادته إذا ضلت الشاة المشتراة لها » حى لو اشتزى غيرهاً ثم وجب الضالة وجب عليه ذيحها . 
وأجيب بأن ذلك فا إذا أوجب الفقير بلسانه على نفسه فى كل وإحدة من الشاتين بعد مااشتراها للأضحية ع 
حى لولم يفعل كذلك لاحب عليه شى ء بمجرد الشراء للأضحية قال فى فتاوى قاضيخان : لو اشترى الفقير 
شاة للأضحية فاتت أو باعها لاتلزمه أخرى وكذا لو ضلت > والعيب الكبير هو أن يذهب أكثر هن ثلث 
الأذن عند ى حنيفة » وعندهما هو أن يذهب أكثر من نصفها › والعطب بفتحتين : الملاك » ومعنى عطبت 
البدتة : أى قربت إلى العطب وبهذا حرج الحواب عا قيل هذا وقع مكررا بما قال أوّلا ومن ساق هديا 
(قوله والميب الكبير هو أن يذهب أكثر من ثلث الأذن عند أن حنيفة رحه الله ) أقول : التخصيص بالأذن لم يظهر لى وجهه وإن قدر 


لفظ مغلا » إلا أنيقال : وجهه وقوع العيب قيا غالبا ( قال المصئف : لآن المعيب بمثله ) أقول : لفظ المثل مقحم ( قوله وبلا خرج 
المواب عماقيل هذا وقع مكررا ) أقول : .و يدون هذا التأؤيل لاتكرار أيضا » إذ ل يإكر فى الأول صب التمل يالدم وغييه كا لابخ . 


¬۷ 
وهذا لان الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه عله » فينبغى أن لاحل قبل ذلك أصلا » إلا أن التصدق على الفقراء. 


أفضل من أن يتركه جزرا للسباع » وفيه نوع تقر والتقرب هو المقصود ( فإن كانت واجبة أقام غيرها 
مقامها وصنع بها ماشاء ) لان ببق صالحا لما عينه وهو ملكه كسائر أملاكه ( ويقلد هدى التطوّع والمتعة 
والقران ) لآنه دم نسك » وف التقليد إظهاره وتشهيره فيليق به ( ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الخنايات ) 
لأن سببها الحناية والستر أليق بها : ودم الإحصار جابر فيلحق يجنسها . ثم ذكر المدى ومراده البدة لأنه لايقلد 
الشاة عادة ؛ ولا يسن تقليد ها عندنا لعدم فائدة التقليد على ماتقدم > والله أعلم + 


بدمها وضرب صفحتها به ليعلم أنه هدى ( قوله جزرا للسباع ) الحزر بفتحتين : اللحم الذى تأكله السباع .قال 
الشاعر : وتركته جزر السباع ينشنه «ابين قلة رأسه والمعصم 
وقال آلحر : 
إن يفعلا فلقد تركت أباهما ١‏ جزر اللخامعة ونسر قشعم 

( قوله وصنع بها ماشاء ) من بيع وغيره ( قوله ودم الإحصار جابر فيلحق يجنسها ) أى يجنس الدماء ابلهابرة وهی 
دماء الحنايات فلا يقلدها هدى الإحصار کا لايقلد هدى الحنایات (.قوله ومراده ) يعنى أن قوله بقلد هدى 
التطوع والمتعة والقران عام أريد به المحصوص وهو البدنة فيدخل البقر دون الشاء ( قوله على ماتقدم ) يريد ماذكره 
قبل باب القران من قوله وتقليد الشاة غير معتاد ؛ وم یذ کر هناك عدم الفائدة الى هى عدم الضياع 0 فإن الغنم 
تضيع إذا لم يكن معها صاحبها ٠‏ 

[ فروع من ظاهر الرواية من الأصل مشرؤحة ف المبسوط ] كل من وجب عليه دم من المناسك جاز له 
أن يشارك ستة نفر قد وجب الدماء عليهم وإن اختلفت أنجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك , 
ولو كان الل من جنس واحد كان أحب إلى“ > فإن اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها تة بعد ما أوجبها لنفسه 
خاصة لايسعه ذلك لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا عليه قدر مايرى فى هلى المئعة كان واجبا عليه » وما زاد 
على ذلك وجب بإيجابه . ولیس له أن يببع شيثا مما أوجبه هديا » فإن فعل فعليه أن يتصذق بالمن » وإن كان 
نوی أن يشترك معه فيها ستة نفر أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراءء فإن لم تكن له نية عند الشراء 
ولكن لم يوجبها حتى أشرلة الستة يجاز » والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حى 
تنبت الشركة فى الابتداء » وإذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها لحديه ذبح ولدها معها لأنه جعلها لله تعالى خالصة 
والولد جزء منها ثم انفصل بعد ماسرى إليه حق الله تعالی فعليه أن يذيحه معها . ولو باع الولد فعليه قيمته » فإن 
اشترى بها هديا فحسنء وإن تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة بالولد » فإن الأفضل أن يذبح ».ولو تصداق به 
كذلك أنجزأ فكذلك بالقيمة » وإذا مات أحد الشركاء فرضى وارثه أن ينحرها معهم عن الميت أجزأهم استحسانا 


قفعطب لأن ذاك فى حقيقة العطب وهذا فى الإشراف عليه » والحزر بفتحتين : اللحم الدى يأكله السباع . 
وقوله (على ماتقدم ) إشارة إلى ماذكر قبيل باب القران بقوله وتقليد الشاة غير معتاد وليم بسئة ٠.‏ 


( قال المصيف : لأن الأذن يتناو له نعلق بشر ل بلوغه عله فينبغى أن لايحل قبل ذلك أصلا) أقول : فيه بحث ‏ لأن مفهوم الشرط لايطبر 
عندنا ( قال المصنفت : فإ كانت واجبة أقام فير ها مقامها الخ') أقول : كان الأنسب أن يقال : وإنكانت بالواو . 


— ۹۸ 


مسائل ملشورة 
(أهل عرفة إذا وقفوا فى يوم وشبد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم ) والقياس أن لا مجزيہم اعتبار! ما إذا 
وقفوا يوم الر وية ¢ وهذا لأنه عبادة مختص بزمان ومكان فلا بقع عبادة دو ہما . وجه الاستحسان أن هذه 


ونی القياس لايحزيهم لأن اميت لم بوص به فقد انقطع حق القربة عن نصيبه فصار ميراثا » وهذا التقرب تقرب 
بطريق الإتلاف وذلك لاجوزعن الميت إلا بأمره كالعتق ولكنه استحسن فقال : يجوز لأن المقصود هو التصداق 
وتقرب الوارث بالتصدق عن الميت عحيح بلا إيصاء » فكذا تقربه بإبقاء ما قصد المورث بنصيبه بإراقة الدم 
والتصدق به يكون صحيحا » ولو كان أحد الشركاء كافرا أو مسلما يريد به اللحم دون الهدى لم جزم لن الإراقة 
واحدة » فلا يتصور أن مجتمع فبها القربة وعدمها > وأئ الشركاء تحرها يوم النحر أجزأ عن الكل > وإذا غلط 
رجلان فذبح كل منهما. هدى صاحبه أجز أهما استحسانا لا فى القياس لأن كلا غير مأمور من جهة الآنحر فصار 
ضامناء لكنه استحسن فقال : كل مأذون فيا صنع دلالة لأن صاحب الحدى يستعين بكل أحدعادة فكان كالإفصاح 
بالإذن: ويأخذ كل منهما هديه من صاحبه : وعن ألى يوسف : كل منہما بالحيار بين أن يأخذ من صاحبه هديه » - 
وبين أن يضمنه فيشترى بالقيمة هديا آخر يذه فى أيام النحر وإن كان بعدها تصدق بالقيمة» وجميع. ماذكرناه 
ف الجدى مثله ف:الأضحية ‏ ومن اشترى هديا فضل” فاشترى مكانه آحر وأوءخبه ثم وجد الأولء فإن نحرهما فهو 
أفضل: وإن نحر الأول وباع الثانى جاز لن الثانى لم يكن واجبا عليه» وإن باع الأول وذبح الثانى أجزأه إلا أن 
تكون قيمة الأول أكثر فيتصدق بالفضل . وهدى المنعة والتطوع فى هذا سواء لأنهما صارا لله تعالى إذ جعلهما 
هديا فى الوبجهين جميعا » وإن ساق بدنة لاينوى بها الهدى قال :. إن كان ساقها إلى مكة فهى هدى » وأراد بهذا 
إذا قلدها وساقها لأن هذا لايفعل عادة إلا بالهدى فكان سوقها بعد إظهار علامة المدى عليها بمنزلة بجعله إياها 
پاسانه هديا . ۰ 
ْ ( مسائل متثورة.), 

من عادة المصنفين أن يذكروا عقيب الأبواب ماش" منها من المسائل فتصير مسائل من أبواب متفرقة فتار جم 

تارة بمسائل منثورة وتارة بمسائل شی ( قوله وششهد قوم) صورها أن يشهدوا أنهم رأوا هلال ذى الحجة فى ليلة 


من عادة المصنفين أن يذ كروا فى آخر الكتاب ما شذ وندر من المسائل فى الأبواب.السالفة فى فصل على حدة 
تكثيرا للفائدة » ويترجموا جنه بمسائل متثورة أو مسائل متفرقة أو مسائل شى أو مسائل لم تدخل قن الأبواب» 


( مسائل منثورة ) . 
( قال المصئف : آمل عرفة إذا وقضوا ى يوم وشجد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأم . والقياس أن لا جيم اعتهارا بماإذا وقفوا 
يوم التروية الخ ) أفول : قال صدرالشريعة.ى شر حه آلوقاية : لفظ الحداية اعتبارا بما إذا وقفوا يوم التروية . وقدكتب الوا شى : 
شبااقوم أن الناس وققوا يوم التروية . أقول : صورة هله المبثلة مشكلة > لأن هله الشبادة لاتكون إلا بأن الهلال لم ير ليلة كلا وهو ليلة 
يوم الثلاثين بل رؤى ليلة بعدة وكان شبر ذى القعدة “ماما © ومغل هذه الشهاذة لاتقبل لاحّال كون ذى القعدة تسعة وعشرين . . 
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شهادة امت على الى وعلى أمرلايدخل تحت الحكم لأن المقصود منها قى حجهم » والحيج لأبدضل حت الحكر 
فلا تقبل » ولأن فيه بلوى عاما لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن » ونی الأمر بالإعادة حرج بين فوجب 
أن يكتى به عند الاشتباه » بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن فى الحملة بأن يزول الاشتباه 


كذا اليوم يكون يوم الوقوف منه العاشر : وذ کرللإستحسان أوجها: أحدها أنها قامت على انی : أى نی جواز 
الوقوف ومالا يدخل تحت الحكم » وليس هذا بشىء لأنها قامت على الإثبات حقيقة وهو روئية املال ف ليلة قبل 
روئية أهل الموقف » ثم هو يستلزم عدم جواز وقوفهم »ولا حاجة إلى الحكم بل الفتوى تفيد عدم سقوط الفرض 
فييخاطب به » وعدم سقو طه هوالمراد ههنا وصا رکا لو رآه أهلالموق ف كذ لك ثم أخخروا الوقوف . ثانيياآن شبادتهم 
مقبولة لما ذكرنا » لكن لايستلزم عدم مة الوقوف لعدم وقوعه فى وقته بل قد وقع فى وقته شرعا ؛ وهو اليوم 
الذى وقف فيه الناس على اعتقاد أنه التاسع لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 3 صوءمكم يوم تصومون 
وفطركم يوم تفطرون وعر فتكم يوم تعرفون وأضحا م يوم تضحون» أى أن وقت الوقوف بعرفة عند الله تجالى 
اليوم الذى يقف فيه الناس حن اجتهاد ورأى أنه بوم عرفة . ثاللها أنها مقبولة لكن وقوفهم جائز لأن هلا النوع 
من الاشتباه ما يغلب ولا يمكن التحرز عله › فلو لم يحكم بالحواز بعد الاجتهاد لزم الحرج الشديد وقد نفاه بفضله 
الغنى عن العالمين > وهذا الوبجه يصلح بيانا.بالحكمة الدليل السمعى المذكور فيا قبله » وإذاكانت هذه الشبادة 
لايترتب عليها عدم صحة الؤقوف فلا فائدة فى سماعها للإمام فلا يسمعها لأن سماعها يشبرها بين عامة الناس من 
أهل الموقف فيكثر القيل والقال فيها وتثور الفتنة وتتكدر قلوب المسلمين بالشك فى صحة حجهم بعد طول عنائهم » 
فإذا جاءوا ليشبدوا يقول لم انصرفوا لانسمع هذه الشهادة قد تم حج الناس : وهل يجوز وقوف الشهود ؟ روى 
هشام عن محمد أنه يحوزوقوفهم وحجهم ؟ قال محمد رحمه الله : وإذا كان من رأى الهلال وقف يزم عرفة : 
يعنى ف اليوم الذى شهد لم جز وقوفه وعليه أن يعبد الوقوف مع الإمام لأن يوم النحرجاز أن يكون يوم الحج فى 
حق اللجماعة » ووقت الوقوف لايجوز. أن يختلف فيه فلا يعتد بما فعله بانفراده » وكذا إذا أحر الإمام الوقوف 
لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله .: فإن شبد شاهدان بہلال ذى الحجة فرد ّت شهادتهما لأنه 
لاعلة بالسماء فوقف بشادتهما قوم قبل الإمام لم يمر وقوفهم لأنه أخره بسبب يجوز العمل عليه فى الشرع فصار 
كنا لو ره للاشتباه ( قوله يلاف ما إذا وقفوا يوم الر وية لآن التدارك ممكن) يعنى إذا ظهر رطمم والكلام 
فى تصوير ذلك » ولاشك أن وقوفهم يوم التروية على أنه التاسع لابعارضه شبادة هن شد أنه الثامن لأن اعتقاده 
أنه الثامن إنا. يكون بناء على أن أوّل ذى الميجة ثبت بإ كمال عدة ذى القعدة واعتقاده التاسع بناء على أنه رثى 


وصورة المسثلة أن يشبد قوم أنهم رأوا علال ذى اللميجة فى ليلة كان اليوم الذى وقفوا فيه ايوم العاشر » ولام 


وصورة المسثلة أنالناض وقفوأً ثم غلموا بعد الوقوف آم غلطوا لساب وكان الوقوف يوم اآر وية » فإن علم هذا الم قبل الرتت بحيث 

يمكن التدارك فإن الإءام يأمر الناسن بالؤقوت » وإن علم ذلك فى وقت لايمكن تداركه فبناء عل الدليل الأول وهو إمكانه التدارك ينبغى أن 

لايعتبر هذا المعى © ویقال : قد ثم حح الناس ء أما بناء عل الدليل:الثاى وهو أن جواز المقدم لانظير له لايصم الحج أ . وفيه.محث. › 

فن الدليل الأول هو. عدم إمكان التدارك ألا » و ف الوقوف.يوم التروية كان مكنا فى المملة كا أشار إليه فى ألكياب » ولايضر افسداد 

باب الإمكان بأن لايعلم ذاك إلا بعد الوقت لسانح الخال . قال فى الشامع الصغير للإمام قاضيخان : لو. تبين أنْهم وقفوا بيومالْروية لايجزهم 
(77- فح القديرنسق - ۴ ) 


۰ سه 


بوم عرفة » ولأن جواز الرآخر له نظير ولاكذلك جواز القدم قالوا : يفخ ی للحاكم أن لايسمع هذه الشبادة 
ويقول قد ثم حج الناس فانصرفوا لأنه ليس فيها إلا إيقاع الفتنة .. وكذا إذا شبدوا عشية عرفة برفثية الملال » 
ولا مكنه الوقوف فى يقية الليل مع الناس أو اکر هم لم يعمل بتلك الشهادة . قال ( ومن رى فى اليوم الثانى ابلدمرة 
الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى E‏ ثم الباقيتين فحسن ) لأأنه راعىالنَرِتيب المسنرن ( ولورمى 
الأولى وحدها أجزأه ) لأنه تدارك الروك فىوقته» وإنما ترك الترتيب.وقال الشافعى رحمه إلله : لايجزيه مالم يعد 
الكل لأنه شرع مرت نبا فصاركا إذا سعى قبل الطواف أو بنا بالروة قب لصفا .ولنا أن كل بمرة قربة مقصودة بنفسها 


قبل الثلاثين من ذى القعدة فهذه شهادة على الإثبات . والقاثلون إنهاثامن حاصل مأ عندهم تى عض » وهو 
1 أنهم لم يروا ليلة الثلائين من ذى القعدة ورآه الذين شهدوا فهى شهاذة..قبولة لامعارض لها ( قوله وكذا إذا 
شبدوا عشية عرفة ) بأن شبدوا فى الليلة الى هم بها ى می توجهین إلى عرفابت أناليوم الذى خر جنا به من مكة 
المسمى بيوم الروية كان التاسع لا الثامئ » ولا يمكنه الوقوف أن يسير إلى عرفات فى تلك الليلة ليقف ليلة انحر 
بالناس أوأ كار هم م يعمل بها ويقف من الغد بعد الزوال لأنهم وإن شبدوا'عشية عرفة لكن لما تعذر الوقوف فيا 
0 بعد الوقت ٠‏ وَإن كان الإمام يمكنه الوقوف ف الليل مع الناس أو أكثرم ولا 
يدركه ضعفة الناس لزمه الوقوف ثانيا » فإنلم يقض فات حجه لرك الوقوف فى وقته مع القدرة عليه ( قوله ولنا 
أن كل حمرة قربة مقصودة بنفسها ) فلا يتعلق جواز ربى إحداها بزى أحرى. » .هذا هو الأصل قى القرب 
المتساوية الرتب . ولولا ورود النص ف قضاء الفوائت بالترتيب قلنا لايلزم فيها أيضا .. بخلاف ترتيب السعى 
” على الطواف لأنه اعتبر تبعا حى لايشرع إلا عقيب طواف . و بحلاف المزوة فإِنٍ البداءة من الصفا قد بت 


واضح لايقبل الشرح : وقوله ( وكذا إذا شهدوا عشية غرفة)صورته أن الشبود شهدا ار الا 
عرفات عشية:عرفة وقالوا : رأينا هلال ذى الحجة وهذا اليوم هو التاسع » فإن كان الإمام لايلحق الوقوف 
فى بقية الليل مع أكثر الناس لاتسمع هذه الشهادة ويقفون من الغد بعد الزوال لأنهم لما شبدوا وقد تعثر 
E TT‏ فلا تسمع وإن كان يلحق.الوقوف مم ا 1 الناس » ولكن لإيلبحق 
الضعفة فإن ٤‏ وقف جازوإلا فات الج لأنهترك الوقوف مع لل به وإقدرة عليه لأن لبر قدرة الأكثر دون 
الأقل ر ومن رى ف اليوم الثانى. الحمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأول ) يعنى الى تلى «سجد الحیف ثم جاء يعيد 

الرئئ نن يومه » فإن اقتصر على رى الى تركها أجزأه لآنه أنى بأصل الرى فى وقته » وإنما ترك المسنون من 
الترتيب و ذلك لايوجب عليه شيئا » وإن أعاد الحمار الثلاث فحن لما فيه من مراعاة سنة الترتيب + وهذا نظير 
ما سبق أن الطائف إذا دحل اطم فى طوافه لايقبغى له ذلك » فإن أعاد على الحطم وحده أجز زأه ».وإن أغاد 
الطواف كله كان .حسنا ( وقال الشافعى : : لايجزئه مالم يعد الكل لأنه شرع .مرتبا ) ترتيبا ضار به الثاني :كا لزغ من 

الأول بدليل أنه إذا ترك الكل جب دم واحد فلا يجوز التفريق.فها هما فصار. ترك الترتيب فیا كتقديم السعي علي 
العلواف أو الابتداء بالمروة قبل الصفا ء لاف الصلوات فإن كل واحدة منها قربة مقصودة بذاتها فلا يكون ٠‏ 
ریب يها داجیا رولت أن كل جمرة قبة مفصودة بنغهنها ‏ عاق كل منیا بيقعة على حدة واليقعة فى باب المج 


و إن م يلوا بالك إلا يدم انحر( قوله فإن سول رد الى تركها الع ) أفول : أى على رى الممرة الى تركها , 
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فلا يتعلق الحواز بتقديم النعض على البعض : بخلاف السعى لأنه تابع للطواف لأنه دونه > والمروة عرفت 
منهى السعى بالنص فلا تتعلق بها البداءة .. قال ( ومن جعل على نفسه أن بحج ماشيا فإنه لايركب حى يطوف 

طواف الزيارة ) وف الأصل خيره بين الركوب والمشى › وهذا إشارة إلى الوجوب ٠‏ 


بالنص وهو قوله صل الله عليه وسلم « ابدءوا با بدأ الله به » بصيغة الأمرعلى ماقدمناه من تخريجه . فالترتيب 
الواقع فعلا منه صلى الله عليه وسلم محمول على البنة إذ جرد الفعل لايفيد أكثرمن ذلك : وقد تضمن هذا التقرير 
ش مئع ماقبل من قبل الشافعئ إن رى الحمار قربة واحدة بدليل لزوم دم واحد فى ترك كلها . قلنا: :: إقامها فى 
اکن عتفة اهر ف التعددٍ فيجب البقاء معه حى يوجب اللبروج,عنه موجب ٠‏ وتمائل.الأعمال لإيوجبه بل 

هى أولى بالتعدد من.الأسابيع التعددة من الطواف لأنما تقام فى محل ,واحد.» واتحاد الدم ليس الوحدة الحقيقية 
شرعا بل يثبت مع التعلذد عند اتعاد الحنس فى :الحئايات رحمة وفضلا على ماعرف فى شرب الحمر وزنا.غير الحصن 
مرارا إذا ثبتت كلها يلزيم موجب واحد » فكذا الدم لأن لزوهه موتجب جناية ١‏ ولو سار اعتبارنها واحدة فى حق 
حكم لايلزم اعتبارها كذلك فى حق كل حكم مع قيام التعدد الحقيق بل فى خصوص ذلك المحل ٠‏ هنا مع أن . 
المعقول فى محل اعتبارها واحدة وهوموضع اللاي الحكم بتداخلهافضلا وهو منتفٍ فى ترك الترتهب ( قوله ومن 
جعل على نفسه أن بحج ماشيا فإنه لايركبحى يطوف طؤاف الزيارة ) وهذا لأنه التزم القر بة بصفة الككال فتلز مه 
بتلك:الصفة كالزام التتابع فى الصوم ( وف الأصل خيره بين أن يركب وبين أن رعشى » وهنا ) أعنى ماف الخامع 
وهو قوله لايركب حى يلوف (إشارة إلى الوجوب ) وهوالظاهر لما قلنا ؛ وإنما انتهى المشى بالطواف لأنه 
مننبى أعمال اليج . فإنقيل : فقد كره أبو حنيفة اليج ماشيا فكيف يكون صفة كال ؟ قلنا إنما كرهه إذا كان 
مظنة سوء خلق الفاعل له كأن يكون صائما مع المشى أو من لايطيق امش فيكون سببا للمأثم من عجادلة الزفيق 
والحصومة » وإلاافلا شك أن المشى أفضل فى نفسه لأنه أقزب إلى التواضع والتللل. . وعن ابن عباس رض الله 
. عنهما أنه قال لما كف بصره : ١ا‏ أسفت على شى كأسى على أن لم أحج ماشيا ٠‏ فإن الله تعالى قدم المشاة فقال 
تعالى - بأنوك رجالا وع یکل ضامر ل ل ا 
أصل فكان ماشرع E O O OEE‏ كان موادا لا قاضیا ۲ . 
بخلاف الصلوات فان النص فیا ناطق بأن من صلی بلا ترئيب صلى قبل وقتها فلا يجوز .. وقوله ( لأنه دؤنه) أى 
لأن السعى دون الطواف يعنى أحط منزلة من الطواف لأن الطواف فرض كطواف الزيارة أو من جنس الفرض 
كطوإفتالقدوم » وأما السعى فواجب ع ىكل حال فكان دون الطواف فصلح أن يكون تابعا للطواف ٠.‏ وقوله .” 
( والمروة عرفت منتى السعى بالنص) وهوقوله عليه الصلاة والسلام وابدءوا بما بدأ آله بهم اراد به قوله تعالى 
- إنالصغا والمروة منشعائرالله ‏ (فلاتتعلق بها البداءة ) قال(ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا )أى ومن نذر أن 
یج ماشيا وبجبعليه أن لاي ركب حى يلوف طوافا الزيارة وهورواية الجاع الصغير وهو الصحيح ( ؤخير 
ف الأصل)يعنى المبسورط (بينالركوب والمشى ) بعد النذرلگن الحجماشيا یکره وراكبا أفضل لكنه ورد فيه النص على 
مانذكروفكان عخيرا ٠‏ وقوله( وهذا )إشارة إلى قوله لايركبٍ» يعنى رواية الحامع الصغير تفتضى: ترك ال ركوب على 


( قوله لان المج ماشيا يكره وب اكبا أفضل لكنه ورد فيه النص الخ ) أقول : إذا ورد فيه.النصكيف يكره ؟. 


— (VY 


حسنة من حسنا ت» الحرم » قيل ماحسنات الحرم ؟ قال : كل حسنة بسبعماثة » . لايقال : لانظير لامشی فی 
الواجبات : ومن شرطصعة النشر أن يكون من جنس المنلور واجب-عانماذكزته فى كتاب الصوم . لأنا نقول :. 
بل له نظير : وهو مشئ المكى الذى لايجد الراحلة وهو قادر على المشى ‏ فإنه يحب عليه أن يحمج ماشيا ونفس 
الطواف أيضا . ثم اختلف المشايخ ف محل ابتداء وجوب المشى لأن محمدا لم يذكره قيل من الميقات » والأصح 
أنه من بيته لأنه المراد عرفا ء ويدل عليه من الرواية ماعن أنى حنيفة : لوأن بغداديا قال : إن كلمت خلانا فع“ 
أن أحج ماشيا فلقيه. بالكؤفة فكلمه فعليه أن يمقى من بغداد + ولوأحرم من بيته فالاتفاق على أنه بمشى هن 
بيته » وقد عرف من هذا أن لافزق ف الوجوب بين أن ينجز النلر أو يعاقه كإن شى الله مريضى أو قدم زيد 
فعلى حجة أوعمرة » ولافرق بين قوله لله على أو على" حجة فى الإِيابُ » ولو قال على" المثى إلى بيت الله ولم 
يذ كر حجة ولاعمرة فحنث فعليه أحد النسكين حيجة أو عمرة اسة.حسانا .. و القياس لاشى ء عليه . وجه الاستحسان 
أنه قد تعور ف إيجاب النسك ببذا اللفظ . فكان كقوله على" أحد النسكين » فإن جعلها حجة «شى فلم يركب حى 
يطوف أوعمرة مشى حى بحل ».ولو قرنها ججة الإسلام جاز » فإن ركب فعليه دم مع دم القران لأنه ترك واجباء 
ولو ندر حجة ماشيا ثم أحرم من اأيقات بعمرة تطوعا ثم أضاف إليها البجة أجزأه مالم يطف.لعمرته وهو قارن : 
ولو أحرم بعد +اطاف لعمرته لم جز وعليه دم » وكلمن نر وقال إن شاء الله تعالی‌متصلا لم يلزمه شی ء . 

واعلم أن مقتضى الأصل أن لابخرج عن عهدة النذرإذا ركب كا لو نذرالصوم متتابعا فقطع التتابع ‏ ولكن ثيت 
ذلك فى الهج نصا فوجب العمل به » وهو ما عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن أت عقبة بن عامر نذرت أن 
تمشى إلى البيت. + فأمرها اأ صل الله عليه وسلم أن تركب ونّبدى هديا » رواه أبو داود وسنده حجة : وماق 
رواية مسلم أنه قال صل الته عليه وسلم فيها « اش ولتركب » وم یز د فى هذه الرواية على ذلك » فحمول على ذ كر 
بعض المروى بدليل ماصرحت به الرواية الأخرى » ثم إطلاق الركوب ف‌الروايتين محمول على علمه بعجزها 
عن المشى بدليل ماف الرواية الأخرى لأنى داودعن ابن عباس رضى الله عنهما و أن أخدت عقبة بن.عامر نرت 
أن تحج ماشية وإنها لاتدليق ا مى ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : إن الله لغ عن مشى أخختك » فلتركب ولېد 
بدنة إلا أنه عمل بإطلاق المد من غير تعيين بدنة لقوة روايتها . وإذا عرف أن إيجاب إلنسك بنلر المشى إلى 
بيت الله تعالى لتعارف إرادة ذلكعرف أنه مقيد بما إذا لم تكن له نية غيره » .فلو نوى به المشى إلى مسجد المدينة 
المكرمة أو مسجد بيت المقدس أو مسجد غيرهما ل يلزمه شىء . أما عصة نيته فلمطابقنها للفظه إذ المساجد كلها 
ببوت الله تعالى » وإذا حت لم يلزمه شی ء لن سائرالمساجد يجو زالدخول فيها بلا إحرام فلا يصير به ملتزما للإحرام 
وقوله على المثى إلى مكة أو الكعبة فهو كقوله إلى بيت الله . ولو قال عل المشى إلى الحرم أو المسجد الحرام 
لاشىء عليه عند ألى حنيفة لعدم العرف فى التزام النسك به » وقالا : يلزمه النسلك أخذا بالاحتياط لأنه لايتوصل ' 
إلى الحرم ولا الميجد الجرام إلا بالإإحرام فكان بذلك ملتزما الإحرام ‏ كذا فى المبسوط . وقوله أوجه إن م يكن: 
عرف فإن الالزام النسك بهذا اللفظ ليس مدلولا.وضعيا بل عرفيا » فكون التوصل ف الحارج بالفعل إلى المسجد 
الحرام ليس إلا بالإحرام.لايوجب أن نفس اللفظ يفيده إذا تأملت قليلا . وأما كون,التوصل إلى الحرم أيضا 


سبيل الوجوب لأنه أخبر عنه بضيغة الننى وهو يدل على عدم المشروعية فكان الركوب غير مشروع 


#/ا أ . 


يستدئى الإحرام فليس بصحيح لأنه لولم ينو الآفاق إلا مكانا ىالحرم لحاجة أو لا جاز له الوصول إليه بلا 
إحرام . واتفقوا على أن لا لزوم لو قال إل _الصفا أو المروة أو مقام إبراهم عليه الصلاة والسلام ء مع أنه لايتوصل 
إليها بالفعل إلا بالإحرام شرعا ء فعرف أن المدار تعارف الإيجاب باللفظ الحاص » وكذا لو قال كان المشى غيره 
والباق بحاله لابلز م كقوله على الذهاب إلى بيت الله أوالحروج أو السفر لاشىء عليه . بخلاف قؤاه لله على" أو 
على" إحرام حيث يلزم أحد النسكين وإنلم يتعارف الإيجاب به لإفادته النزام الإحرام وضعا » وكذا إذا قالعلى” 
الركوب أو الإتيان لاشىء فيه » وكذا الشد” والحرولة » وكذا لو قال على المثنى إلى أستار الكعبة أو بانها أو 
ميزانها أو عرفات:أو مز دلفة أو مسجد سول الله صلى الله عليه وسم لعدم تعارف:إيجاب النسك به ٠‏ وف موفهع - 
إلى الحجخر الأسود إلى مقام [براهم إلى الركن بلزمه » وإلى أسطوانة البيت أوزمزم لم يلزمه + وما قدمناه آ نفانى 
مقام [براهم من عدم الازوم مذكور فى المبسوط . ولو قال على" نضف حجة فعليه حجة عن محمد: وعن ألى يوسف 
فيه روايتان . وف المبسوط : لو قال : إن فعلت كذا فأنا أحرم فإن نوى به العدة فلا شىء عليه أو.الإيجاب لزمه 
إذا فعل ذلك حجة أوعمرة وإن م يكن له نية فالقياس أن لايلزمه شى ء . وفى الاستحسان يلزمه للعرف فى إرادة 
التحقيق لمثاه للحال كقول المواذن والشاهد أشهد . ومثله ماذكر فيه لو قال أنا أمشى إلى بيت الله إن نوى العدة 
لاشىء عليه ولكن يندب :الوفاء بالوعد » وإن نوى النذر كان نذرا » وكذا إذالم يكن له نية فهو نذر للعادة اه . 
وهذا يتوقف على ثبوت العرف ف النذر بذلاك » والله سب.حانه وتعالى أعلم . وى الحلاصة : لو قال أنا أحج لاحج 
عليه » واو قال إن دخلت فأنا أحج يلزمه عند الشرط كأنه علقه لأن تعارف الإيجاب به إنما هو ف التغليق » ؤلو 
قال إن عافانى الله تعالى من مرضى هذا فعلى” حجة فيرأ لزمته » فإذا حج جاز ذلك عن ججة الإسلام إلا أن ينوى 
غيرها » لأن الغالب أن يريد به المريض الذى فرط فى الفرض حى «رض ذلك . وى بعض الكتب فرق بين قوله 
فعلن حجة حيث يلزءه حجة سوى حجة الإسلام : إلا أن يعنى به ماوجب عليه وبين قوله فعلى " أن أحج حيث ` 
يحزى:عن خجة الإسلام إلا أن ينوى غيزها » وما ذكرناه قبل ى الحلاصة . ومنهم من حكى خلافا فىمثله بينهما' 
قال ألم حجة ثم حج من عامه ديجة الإسلام سقط عنه ما از عند أنى يوسف خلافا محمد . ومن نلر مائة 
حجة ونحوها اختلفوا فيه : هل تلزمه كلها فيلزمه الإيصاء بها أو يلزمه قدر ما عاش ؟ فى الحلاصة نص على 
ازوم الكل »وذ کرغیره عن أن يؤسف. ومحمد الثانى واختاره السروجی وقبله شداد . ألحق بما لو قال عن أن 
أحج مننة.عشر ين فات قباها لايازمه شىء . وق يعكرعليه ماعن ألىيوسف : لو قال لله على" أن أحج وذلك 
فى غير أشبر الدج فمات قبل أشبر احج لزمته-حجة . والحق أن لزوم الكل للفرق بين الالتزام ابتداء وإضافته . 
'ولو قال عشر حجج فى هذه السنة لزمه عشر فى عشر سنين » ومن قال ثلاثين حجة ونحوها فأحج عنه ثلاثين ' 
رجلا فى سنة جاز » وكلما عاش الناذر بعد ذلك سنة بطلت منها حجة فعليه أن يحجها بنفسه لأنه قدر عليها بنفسه 
فظهر عدم صعة . إحبجاجها ‏ فإن م يحج لزمه الإيصاء بقدر ما عاش من بعد الإحجاج › ومن ندر أن يحج فى سنة 
كذا فحج قبلها جاز عند ألى يوسف خلافا محمد : وقول ألى يوسف أقيس با قدمناه فی نذر الصوم فارجع إليه 
ولابد من نية المنذور إن ل: يكن قصده حجة الإسلام على ما ذكرنا فى نذر المريض . وما ف المنتى : نذرأن يحج 


> € 
وهو للأصل لأنه النزم القر بة. بصفة الككال فتلزمه بتلك الصفة » كا إذا نذر بالصوم متتابعا . 


فحج ولا نية له فهو تطوع عن أنى يوسف » وقال هشام : عن حجة الإسلام لايستلزم خلافا » إذ لاخلاف 
ف تأدى فرض الحج بإطلاق النية عندنا » وما عن أنى يوسف فيا إذالم يكن عليه حجة الإسلام » ومااعن هشام 
فا إذا كان عليه بالضرورة فقد اتفقا على أن لايتصرف إلى المنلور بلا نية . ومن قال إن كلمت فلانا فعلى” حجة 
يوم أكلمه فكلمه لايصير محرما بها بل لزمته يفعلها مى شاء » كا لو قال على حجة اليوم [نما تلزمه فى ذمته يحرم 
بها مى شاء . ولو قال إرجنل على حجة إن ثمْت فقال شثت لزمته » وكذا إن شاء فلان فشاء » وهل تقتضر . 
مشيثة فلان إن مجلس باوغه ذلك اللبر ؟ اختلف فيه » والأصح أن لاتقتصر › مخلاف تعليق الطلاق بمشيثته لأن 
. الطلاق يقبل المّليك إذا كان ملوكا إلحالف فكان تمليكا من ذى إلمشيئة فاستدبعى جوابه في مولس لأن الأليكات 
تستلجى جوابا فى المجلس وليس مانحن فيه من ذاك: فانتى موجب الاقتصار عليه . ومن قال :. إن فعات ذا ' 
فى أن أحج بفلان» فإن نوی أحج.وهومعى فعليه أن لعج وليسغليه أن حج به . وإن نوی أننيحجه فعليه .أن 
يبحجه لان الاء للإلصاق فقد ألصق فلانا حجه . وهذا يحتمل معنيين أن يحج فلان معه فى الطريق وأن يعطي 
فلانا مايحج به من المال : والتزام الأول بالنلر غير بح والثانى صصيح لأن الحج يردى بالمال عند اليأس ` 
من الأداء فكان هذا فى حكم البدل وحكم البدل حكم الأصل فيصح الأز امه بالبدل كا يصح التزامه بالأصل : 
فإذا نوی الوجه الأول.عملت نيته لاحهال كلامه » ولكن المنوى لايصح التزامه بالنذرفلا يازمه شىء وإتما عليه 
أن يحج بنفسه خاصة » وإن نوى الثانى لزمه فإما أن يعطيه من المال مابحج به أويحجه مع نفسه ليحصل الوفاء . 
بالنشرء فإن لم يكن له نية أصلا فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج'فلانا لأن لفظه فىحق فلان يحتمل الوجوب 
وعدمه؛» والمحين للوجوب فيه ليس إلا النية وقد فقدت » ولو كان قال فعلى” أن أحج فلانا فهذا حكم والنذر به 
حيح » ومن نذر أن يطوف زحفا فطاف كذلك قبل لايلزمه شىء » كا لونذرأن يصلى قاعدا › وقيل عليه 
' الإعادة » فإن رجع قبل أن يعيد فعليه دم » وهذا أوجه لأن الصلاة عهد شرعيتها قائما وقاعدا فعلا ف الاختيار 
فالتزامها قاعدا التزام أحد صنفيها » بخلاف الطواف النفل فالتزامه حالة القدرة على المشى كالتزام الصلاة إيماء 
حالة القدرة على الركوع والسجود. وسنذكر خاتمة فى نذر الهدى وانجاورة وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم 


وهو الأصل) أى الموافق للقواعد لأن من أوجب على نفسه شيثا على وجه الكمال:لايتأدى ناقصاء والمشى احج 
صفة کال قال صل الله عليه وسلي « من حج ماشيا فله بك خطوة حسنة هن حسنات الر م»قیل وماحسنات الحرم.؟ 
قال : كل حسنة بشبعمائة ؛ وروىعن ابنعباس أنه قال بعد ما كف بصره : ما تأصفت على شی ءكتأسى على أنى 
لم أحج ماشيا » فإن الله تعالى قدم المشاة,فقال تعالى ‏ يأتوك ر جالا وعلى كل ضامر ‏ فصار؟! [ذانذر بالصوم متتابعا 
لايتأدى متفرقا .. واعترض بويجهين : أحدها أن النلر لايصح إلا بما له نظير فى المشروعات المفروضة أو 
الواجبة ». وليس للمشى نظير. والثانى أن أبا حنيفة رحمه الله كره المثبى فى طريق الج .» فا وجه ماذكره فى 
الكتاب فإنه يناقض ذلك .. وأجيب عن الأول بأن.له أصلا وهو أن المكتى الفقير إذالم بملك الزاد والراحلة وأمكنه 
المثى إلى عرفات وجب عليه احج ماشيا . وعن الثانى بأن أبا حنيفة ماكره المشى .مطلقا وإنما كره اللشمع بين 


( قوله فاو جه ماذكره فى الكتاب ) أقول : التزم القربة.بصقة الكال . 


TES 

وأفعال احج تذهى بعلواف الزيارة فيمشى إلى أن يطوفه.. ثم قبل : يبتدئئ المشى من جين يمرم؛ وقيل من 
بيته لأن الظاهر أنه هو المراد» ولو ركبا أراق دما لأنه أدخل نقصا فيهءقالوا إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق 
عليه اأشى » وإذا قربت والرجل من يعتاد المشى ولا بشق عليه ينبغى أن لايركب ( ومن باع جارية محرءة قد 
أذن لها مولاها فى ذلكفللمشترى أن يحللها و جامعها ) وقال زفر : ليس له ذلك لأن هذا عقد سبق ملكه فلا ينمكن 
من فسخ هكا إذا اشترى جارية منكوحة . ولنا أن المشترى قائممقام البائع وقدكان للبائع أن يحللهاء فكذا المشترى 


تسلا ( قوله ومن باع جارية محرمة قد أذن ها الخ ) الأصل أن العبد والأمة إذا أحرم أحدثها بغير إذن المولى فله أن 
عنعه ويحاله بلا هدى » وذلك بأن يصنع به أدنى مامحرم عليه بالإحرام كقلم ظفره ونحوه » وعليه بعد العتق هدى 
الإحصار وحجة وعمرة إن كان الإحرام بحجة ¿ وإن أحرم بإذن المولى كره له ليله » ولو حلله حل » ولو 
أحصز فعلى المولى أن يبعث:ذم الإحصار.ويتحلل لأنه وجب عن إحرام مأذون فيه فكان كالنفقة عليه » ؤقد قدمنا 
فيه حلافا فى باب الإحصار » وإذا أحرم العبد أو الأمة بإذن المولى ثم باعهما نفذ البيع وللمشترىمنعهما وتليلهما 
وليس له الرد بالعيب خلافا لزفر قال : ليس له ذلك فله الرد” بالعيب > وعلى هذا الميلاف إذا أحرمت الحرة بحج 
نفل ثم تروجت فلنروج أن يحللها عندنا حلافا له . وجه قوله ماذ كره.المصنف بقوله ( لأن هذا عقد سبق ملک 
بنصب ملكه مفعولا لمنبق : أى سبق وجوده ملك المشترى فليس له أن ينقضه ( كا إذا اشترى جارية منكوحة ) 
ليس له أن يفسخ نكاحها لهذا المعنى بعينه فكذا هذا . قلنا : المشترى فى ملك الرقبة قائم مقام البائع وم يكن للبائع 
ولاية إنطال التكاح وله التحليل وإن كره فكذا المشترى . إلا أنه لاكراهة على المشترى لالا فى حق البائع بمكان 
خلف الوعد وهو منتف ف المشترى . ثم فى أصل المسثلة حلاف الشافعى » فعنده ليس للسيد التحليل بعد الإذن » 
واتفقنا على أن ليس للزوج ليل الز وجة إذا أحرمت بنفل بإذنه » وإنما له ذلك إذا "أحرمت بلا إذن فقاس 
الثغافعى على ذلك ججامع الإذن فيسقط حقه » وقياسا على بطال عمل نفسه يجامع الرضا بواسطة الإذن هنا » ونحن 
نمع عمل الإذن ف السقوط مطلقا » بل إن كان الثابت جرد حق كا فى الروجة فإنه لاملك منافعها › وإنما له حق ٠‏ 
فيها فيسقط بالإذن . أما إن كان الثابت جقيقة الملك فلا إذ لاشك فى أن للك لايسقط به . وإنما عله فى التبرج 


الصوم والمشى لأنه إذا قعل ذلك ساء خلقه فجادل والحدال منبى عنه فى الج .. وقوله ( وأفعال اليج تذبى 
بطواف الزيارة ) يريد بالأفعال الأركان لامطلق الأفعال » فإن رى الجماروغيره من أفعال اليج . وقوله (أثم: 
قبل ) يعنى أن حمدا لم یذ کرف‌ شی ء من الكتب من أى هوضع يبدأ .' واختلف المشايخ فيه : فقيل : يبتدئا من 
حين يحرم وعليه الإمام فخر. الإسلام والإمام العتالى وغيرهما ( وقيل من بيته ) وعليه مس الآئمة المبرخسى ومال 
إليه المصئفٍ ء وقال ( لأن الظاهر أنه هو المراد ) يعنى أنه هو المتعارف والعرف معتبر فى النذز ٠‏ .فإذا بت أنه ' 
وأجب ( فلو ركب أراق دما لأنه أدخل بْقضًا في ) يدل على ذلك ما روىعن عقبة بن عامر اللنهنى و أنه جاه 
إلى رسول الله صلى الله علية وسم وقال : إن أحنى نلرت أن محج ماشية حافية » فقال عليه الصلاة واللنلام ؛ 
إن الله تعالى لغنى' عن تعذيب أخختك مرها فلت رکب و لتذبح لرکو بہا شاة » وى بعض الروايات ‏ ولترق دما » وقوله 
( قالوا ) يعنى المشايخ أنه بيان التوفيق بين رواية الأصل ورواية الخامع . روى الإمام فخرالإسلام عن الفقيه 
أ جعف رأله قال ( إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشى . وأما إذا قربت والرجل تمن يعناد ا شى ولا يشق 
عايه ينبغى أن لايركب ) وقوله( ومن باع جارية بمحرمة ) ظاهر. قوله ( وقدكان للبائع ) يعنى على ظاهر الرواية 
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بمثافعه وذلك لايازم دائما ف المستقبل بل عمله فى رفع الخالفة والمشاققة فيا أتاه ٠‏ فى نهاه کان ذلك متتهى عمل 
الإذن لا قلنا إنه م يعمل فى دوام السقوط ف المستقبل وصار كالإذن فى استخدام العبد لغيره وكتبوثتها بع الزوج 
له فيهما الزد إلى الاستخدام والمنع ما أذن فيه وهذا لأنه لادليل على أنهدجل جلاله أسقط الملك وآ ثاره بالإذن 
بالإحرام فبى على ماعهد له من الاوازم : بل عهد أنه جل ذكره قدم حق العبد على حقه عند التعارض لفقره وغنى 
العزيزالعظم . هذاء وإذا أحروتء الحرة بالفرض فليس له أن يحللها إن كان لها حرم عندناء فان يكن لها فله منعها » 
. فإن أحرمت فهى محصرة لق الشرع » فلذا إذا أراد الزوج تحليلها فإنها لاتتحلل إلا بالهدى » بخلاف ما لو أحرمت 
بنفل بلا إذن فله أن يحللها ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح المدى بل يحللها من ساعته وعايها هدى لتعجيل الإحلال 
وحجة وعرة لآن هناك لاحق للزوج فى منعها لو وجدت محرما » وإنما تعذر عليها الخروج لفقد انجرم .شرعا فلا 
تتحلل إلا بالمدئ . وهنا قد تعذر الحروج لحق الزوج : ف؟ا لايكون لها أن تبطل حقه ليس لها أيضا أن توئخره » | 
كذا فى ياب الإحصار من المبسوط . والتحليل أن ينهاها ويفعل بها أدنى مايحرم بالإحرام كقص ظفر وتقبيل أو 
معائقة » وهو أولى من التحليل بالجماع لأنه أعظم عظورات الإحرام حى. تعلق به الفساد فلا يفعله تعظها لأمر 
الحج + ولا يقع التحليل بقوله حللتك بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره لأنه صلى الله عليه وسل قال 
لعائشة : امتشطى وارفضى عمرتك حين حاضت ف العمرة . ولو جامع زوجته أو أمته الحرمة ولا يعلم بإحرامها 
لم يكن تحليلا وقسد حجها » وإن علمه كان تحليلا » ولو جللها ثم بدا له أن يأذن لماافأذن فأجرمت بالحج ولو 
بعد ما جامعها من عامها ذلك لم يكن عليها عمرة ولا نية القضاء » ولوأذن لها بعد مضى السنة كان عليها عرة مع 
احج . وقال زفر :, عليها العمرة فيمما ونية القضاء لأنهما تقررا ف ذمتها برفض الحج فلا تخرج عن عهدنهما إلا 
يهما مع نية القضاء ٠‏ فلو لم تنو لم خرج عن العهدة » وفى هذا لا فرق بين عام الإحلال والعام القابل . قلنا : إن 
قات بمجرد التحليل تفررا منعناه ٠‏ بل اللازم عين تلك الحجة مالم عض الوقت : فإذا مضى بلا إيقاع فيه بحينئل 
لزمه مثلها وهو القضاء لأنه أداء مثل الواجب وذلك لايتحقق إلا بعد خروج الوقت » وصار کا إذا شرع فى . 
صلاة فىوقنها ثم قطعها فيه ثم أداها فيه أيضا › وإذا كان اللروم مالم تتحول السنة عين الواجب ل تلزمه عمرة ولإ 
ينوى القضاء . وعن هذا قلنا : لوحالها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا *محجت من عامها أجزأها عن كل 
التحللات تلك الحجة الواحدة > ولو لم نحج بعد التحليلات إلا من قابل كان عليها لكل.تحليل عمرة . هذا وقدمتا 
فى باب الإحصار أنه إذا كان الإحصار فى حجة الإسلام لاينوى القضاء : ولو تحوّلت السنة لأنها باقية فى ذمنه 
مالم يؤدها ول يخرج الوقت لتصير قضناء لأن وقتها العمر والتضيق فى أوّل سنى الإمكان لاينفيه لما حققنا فى 
أوّل كتاب الحج من أن ذلك وجوب احتياط لا افتراض . وقد أحمعوا أن بالأداء بعد التأخير بلا عذر وحمل 
الإثم يقع أداء » وإذا أذن لأمته المْزوّجة فى المج فليس لزوجها منعها لأن منافعها لاسيد . 

وهله اللحائمة الموعودة وفيها ثلاثة مقاصد + ' 

[ المقصد الأول : فى إيماب السدى ومايقبعه ]) يثبت ازوم الحدى بنذره تنجیزا وتعليقا ‏ ولا فرق بين قوله 
ل على أو على" هدى لأنه لايكون إلا لله » ولا يلزم' إلا فيا ملك > فلو قال إن فعلت كذا فهذا هدى لغير مملوك 


السك م الوا و ارك 
وروی ابن سماعة عن ألى يوسف أن المولى إذا أذن للعبد ی المج فليس له أن يحلله لانه أسةط حقه بالإذن فصار 


تس ¥ مد 
إلا أنه يكره ذلك للبائع لما فيه من خلف الوعد » وهذا المعنى لم يؤجد فىحق المشثرى » لاف التكاح لأنه 
ما كان للبائع أن يفسخه إذا باشرت بإذنه فكذا لايكون ذلك للمشتری » وإذا كان اه أن يحللها لايتمكن من 


له ففعل لاشى ء عليه إلا أن يكون ذلك المشار إليه ابنه ففيه القياس والاستحسان على ماسنذكر فى نذر ذبح الولد 
وكذا لو قال ذلك لمملوك له فباعه ثم فعل » ولو فال فهذا حر يوم أشتريه ففعل ثم اشتراه عتق ٠‏ ولو اشتراه قبل 
الفعل ثم فعل لايعتق » ولو قال إن فعلت فأنا أهدى كذا لزمه إذا فعل » ويلزمه من إطلاى لفظ المدى 'أمران : 
جواز مامجزى ف الأضحية من الشاة الضأن أو المعز أوالإبل أوالبقر إلا أن ينوى بعيرا أو بقرة فيلزمه ذلك › وأن 
لايدبح إلا فى الحرم » فإن كان فى أيام النحر فالسنة ذيحه بمى وإلا فى مكة › وله أن يجه حيث شاء من أرض 
الحرم . ولو قال على أن أهدى جزورا تعين الإبل والحرم » ولو قال جزور فقط جاز فى غير الحرم كصر 
والشأم لأنه لم يذكر الحدى » ولو قال بدنة فقط جاز البقرة والبعير حيث شاء إلا أن ينوى معينا من البدن . وعن 
أنى يوسف يتعين الحرم . فرق بينه وبين الحزور بأن اسم البدن لايذكر فى مشبور الاستعمال إلا فى معنى المهداة. . 
ولو صرح بالهدى يتعين الحرم فكذا البدنة » وظاهر المذهب خلافه إلا أن يزيد فيقول بدنة من شعائر الله » 
وبمنع أن فيه نقلا شرعيا أو عرفيا بل كل منهما مشترك فيها » وإذا ذبح المدى فى الحرم يتصدق به على مساكين 
الحرم » وإن تصدق به على غبرهم أيضا جاز لآن معنى اسم الهدى لايعين فقراء حل أصلا بل إنما يني" عن النقل 
إلى مكان وذلك هو الحرم إجماعا » فتعين الحرم إتما هو لإفادة مأحذ اسم النقل » ثم تعينالمكان بالكتاب والإجماع 
فتعيين فقراء الحرم" قول بلا دليل » وهذا لأن القربة بالإهداء تتم بالنفل إلى الحرم والذبخ به تعظيا له » ولذا لو 
سرق لم يلزمه غيره وبذلك اننهى مدلوله ويصير ما . وجه القربة فيه شی ء آخر هو التصدق › وف هذا مساكين 
الحرم وغيرهم سواء . وهل يجوز التصدق بالقيمة فى الحرم فى ندر الحدى كأن يقول هذه الشاة هدى ؟ فى رواية 
أبى سلوان يجوز أن يبدى قيمتها » وفى رواية ألى حفص لايجوز . وجه الأولى اعتبار النذر با أمر الله جل ذكره 
به من الغنم والإبّل ف الزكاة . وجه رواية أى-حفص أن فى امم الحدى زيادة على تجرد امم الشاة وهو الذبح » 
فالقربة فيه تتعلق بالذبح ثم التصدق بعد ذلك تيع » بحلاف الزكاة فإن القربة إنما تتعلق فى الشاة بالصدقة وهو 
ثابت ف القيمة فيجوز + وليس الذبح ثابتا فى قيمة المدى فلا يجوز وهلا حسن . ومن نذر شاة فأهدى مكانها 
جزورا_فقد أحسن » وليس هذا من القيمة لثبوت الإراقة فى البدن الأعلى كالأصل . وقالوا : إذا قال لله على“ 
أن أهدى شاتين فأهدى شاة تساوى شاتين قيمةلم يجزه » فلو عين الحدى مما لايذبح فا يقبل النقل كالعبيد والقدور 
والثياب فقال إن فعلت فثونى هذا هدى أو هذا القدر هدى أو هذا العبد جاز إهداء قيمته إلى مكة أوعينه » 
ويجوز أن يعطى -لحجبة البيث إذا كانوا فقراء » وإن تصدق به أو بقيمته فى غير مكة كالكوفة ومصر جاز لأن 
معنى القربة فى الأمتعة ليس إلا التصدق وهو فى حق أهل مكة وغيرهم سواء بخلاف المدى بما يشرع ذبحه لأن 
معنى القربة فيه بالإراقة ولم تعرف قربة إلا فى الحرم فيتعين ا حرم » وغاية ما فيه أنه نذرالتصدق فىمكان فتصدق 
فى غيره » وذلك جائز عندنا لأن النذر بما هو قربة والقربة نما هى بالتصدق فينعقد الندر مجرد التصد ق : وإن 
كان ما لاينقل كالدار والأرض تتعين القيمة إذا أراد الإيصال إلى . مكة . وقوله فهذه الشاة هدى إلى الببت 


العبد كاحر إلا أن المشترى له أن يجلله لن الإحرام لم بقع بإذنه . وقوله ( يخلاف النكاح لأنه ماكان للبائع فسخه ) 
( ۲۳ - قح القدير حل - ٣‏ ) 
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رذها بالعيب عندنا » وعند زفر يتمكن لآنه ممنوع عن غشياتها » 


مكة أوالكعبة موجب ٠‏ ولوقال إلى الحرم أوالمسجد الحرام على الحلاف فى الترام المثى إلى الحرم » والمسجد 
الحرام عندهما موجب وعند أنى حنيفة لا . وقوله هدى إلى الصفا والمروة لاب اتفاقا على ماسبق فى المشى . 
فإن قيل : يفبغى أن يلزم هنا على قوله أيضا لأن جرد ذ كر الهدى موجب فزيادة ذكر الحرم لاترفع الوجوب بعد 
الثبوت . بخلاف المثى إلى الحرم لأن جرد قوله على" المشى غير موجب بل مع مايعشى إليه . أجيب يأن | 
الهدى إنما يوجب باعتبار ذكر مكة مضمرا بدلالة العف » فإذا نص على الحرم أو المسجد تعذير إضمار مكة فى 
كلامه + إذ قد صرح عراده فلا يحب شی ء به . وقوله فثونى هذا سر البیت أو أضرب به حطم البيت ملزم 
استحسانا » لآنه يراد بهذا الافظ هديه » ولو قال كل مالى أو جميعه هدى فعليه أن يبدى ماله كله وبمسك منه قدر 
قوته » فإذا أفاد :مالا تصداق بقدر ما أمسك . وأورد هذه المسثلة فى كتاب المبة أن الأصل فيا إذا قال مالى 
صدقة فقال فى القياس ينصرف إلى كل مال له » وهو قول زفر . وف الاشتحسان ينصرف إلى مال الزكاة حاصة 
يلاف ما إذا قال جميع ما أملك » فن المشايخ من قال ماذ كره هنا جواب 'القياس لأن التزام المدى فى كل مال ۰ 
كالتز ام الصدقة ىكل مال . والأصح الفرق بأن جاب العبد إمعتبر بزيحاب الله تعالى » وما أوجبه الله تعالى بلفظ 
الصدقة يختص بمال الركاة » فكذا:مايوجبه العبد على نفسه ¿ وهتا إنما أوجب بلفظ المدى .. وما أوجبه الله تعاى 
بلفظ الهدى لايختص يمال الزكاة . و نوادر ابن ممامة لله على أن أذبح ولم يقل صدقة لا شى“ عليه . وعندى 
فيه نظر لأنه التزم بما من جنسه واجب إلا أن يقصذ الذبح بنفسه . ومن قال لله على" أن أنحر ولدى فى القياس 
لائی ء عليه > وى الاستحنان يلزمه شاة » ولو كان له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة » وكذا:إذا نشر ذبح 
عبده عند ألىحنيفة وعند محمد يلزمه الشاة فى الولد لا العبد ؛ وعند ألى يؤسف لايازمه فى واحد منهما.. ' 

[ المقصد الثانى : فى المجاورة ] اختلف العلماء فى كراهة المجاورة بمكة وعدمها › فذكر بعض الشافعية أن 
اختار استحبابہا إلا أن يغلب على ظنه الوقوع. ف المحذور > وهذا قول ألى يوسف ومحمد رهما الله . وذهب 
أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى كراهها » وكان أبو خنيقة يقول : إنها ليست بدار هنجرة » وقال مالك وقد 
بئل عن ذلك : ما كان الناس يرحلون إليها إلا على نية الحج والرجوع وهو أعجب » وهذا أحوط لمافى 
خعلافه من .تعريض النفس على الحطر إذ طيع الإنسان التبرم والملل من توارد مايخالف هواه فى المعيشة وزياذة 
الانبساط:الخل با يحب من الابحترام لما يكار تكرره عليه ومداومة نظره إليه . وأيضا الإنسان محل اللحطل كنا قال 
علية الصلاة والسلام ‏ كل. بی آدم حطاء» والمعاصى تضاعف على ما روى عن ابن مسعوذ رضى الله عنه إن 
ضح . وإلا فلا شك .أنها فى حرم الله أفحش وأغلظ فتنهض سببا لغلظ الموجب وهو العقاب . ويمكن كون 
هذا هو حمل المروى من التضاعف کی لايعارض قوله تعالى ‏ ومن جاء بالسيثةرفلا زى إلا مثلها ‏ أعنى أن ٠‏ 
السيئة تكون فيه سيبا لمقدار من العقاب هو أكثر من مقداره عنْها فى غير الحرم إلى أن يصل إلى مقدار عقاب 
سيئات منها فى غيره ٠‏ والله أعلم . وكل من هذه الأمور سبب لقت الله تعالى » وإذا كان هذا ية اشر فالسبيل 
الزوح عن ساحته » وقل من يطمئن إلى نفسه فى دعواها البراءة من هذه الأموز إلا وهو فى ذلك مغرور , 


جواب عن قباس زفر » وإنمالم يكن له أن فسخ إذاكان بإذنه لما أن النکاح حق الزوج فقد تعلق حقه به 
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ألا یری أن ابن عباس رضى الله عنهما من أسحماب رسول الله صلى الله عليه وسام الحيبين إليه المدعو له كيف 
اتخذ الطائف دارا وقال' : لأن أذنب خسين ذبا بركبة ١‏ وهو موضع:بقرب الطائف . أحب إلى من أن 
أذنب ذنبا واحدا بمكة . وعن ابن مسعود رضى الله عنه : مامن بلدة يو ال العبد فيها بالحءة قبل العمل إلا مكة » 
. وتلا هذه الآية ‏ ومن برد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم وقال سعيد بن المسيب لى جاء من أهل المدينة 
يطلب العلم : ارجع إلى المدينة فإنا نسمع أن ساكن مكة لايموت جى يكون الحرم عنده بمازلة ا لحل لما يقح 
من حرمها . وعن #ر. رضى الله عنه قال.: خطيئة أصيما بمكة أعز. على" من سبعين خطيئة بغيرها . نم أفراد من 
عباد الله استخلصهم وخلصهم من مقتضيات الطباع فأولتك هم أهل الحوار الفائرون بفضيلة من تضاعف الحسنات 
والصلوات ٠ن‏ غير مايحبطها من الحطيئات والسيئات . فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواهءن المساجد إلا المسجد الحرام . وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة فى مسجدى » وق رواية لأحمدعن ابن عمر سمعته يعنى النى صل الله عليه وسام يقول « من طاف أسبوعا 
بالبيت وصلى ركعتين. كان كعدل رقبة » وقال سمعته يقول « مارفع رجل قدما ولا وضعها إلا كدب اله له عشر 
حسنات.وحط عنه عشر سیثات ورفع له عشر درجات » وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله علهما: عنه 
. عليه الصلاة والسلام « من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ماتيسر كتب له ماثة لف شهر رمضان فيا سواها » 
وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة » وبكل ليلة عتق رقبة ٠‏ وکل يوم حملان فرس فى سبل الله ولكن الفائر بهذا 
مع السلامة من إحباطه أقل القليل » فلا يى الفقه باعتبارهم ولا يذدكر حالم قيدا فىجواز الحوار لأن شأن 
النفوس الدعوى الكاذبة والمبادرة إلى دعوى الملكة والقدرة على مايشترط فيا تتوجه إليه وتطلبه » وإنما لأكذب 
مايكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت » والله أعلم . وعلى هذا فيجب كون الحوار فى المدينة المشرفة كللك » فإن 
تضاعف السيئات أو تعاظمها وإن فقد فبا فخافة السآمة وقلة الأدب المفضى إلى الإخلال بواجب التوقير 
والإجلال قائم . وهو أيضا مانع إلا للأفراد ذوى الملكات فإن مقامهم وموّهم فيبا هى السعادة الكاملة . فى ميحج 
مسر « لايصبر على لأواء المدينة وشدتما أحد من أمى, إلاكنت لد شفيعا يوم القيامة أو شبيدا ۾ وأخرج الترملى 
: وغيره عن ابن حمر عن الننبى صل الله عليه وسلي « من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإنى أشفع لمن يموت با . 

[ الققصد الثالث : ى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم] قال مشا يختا رحمهم الله تعالى : من أفضل المندوبات 
وف مناسلك الفارسى وشرح لتر أنها قريبة من الوجوب لن له سعة . روى الدارقطى والبزار عنه عليه الصلاة 
والسلام « من زان قبرى وجبت له شفاععى ۲ وأخرج الدارقطى عنه عليه الصلاة والسلام « من جاعلى زائرا لاتعمله 
حاجة إلا زیارتی كان حقا على" أن أكون له شفيعا يوم القيامة » وأخرج الدارقطنى أيضا ومن حج وزار قبرى 
بعد: موتى. کان كن زارنى فى حيانى » هذا والحج إن كان فرضا فالأحس نأ ن يبدأ به ثم یی بالزيارة » وإن كان 
تطوّعا كان بالحيار » فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد : أى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بإذن المالك فلا يتمكن امالك من فسخه وإن بثى ملكه لتعلق حق العبد به كالراهن لبس له ولاية الاستمتاع . 
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فإنه أحد المساجد الثلاثة الى نشد إليها الرحال . فى الحديث و لاتشد الر.حال إلا لثلاثة مساجد.. المسجد الجرام » 
ومسجدى هذا » والمسجد الأقصى » وإذا توجه إلى الزيارة يكثرمن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وسلم 
'مدة الطريق » والأولى فيا يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبى صلی الله عليه وسلم ثم إذا حصل 
له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله سبحانه فى مرة أخرى ينويبما فيها لأن فى ذلك زيادة تعظيمه صن 
الله عليه ؤسلم وإجلاله ؛ ويوافق ظاهرما ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام « لاتعمله حاجة إلا زيار » وإذا 
وصل إلى المدينة اغتسل بظاهرها قبل أن يدخلها أو. توضأ والغسل أفضل » ولبس نظيف ثيابه والحديد أفضل » 
وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب دن المدينة والمشى على أقدامه إلى أن يدخخلها حسن » وكل ما كان أدخحل 
ف الأدب والإجلا لكان حسنا . وإذا دخلها قال : باسم الله د رب أدخلنى مدخل صدق ‏ الآية » اللهمافتح لى 
أبواب رحتاث وارزقی هن :زيارة رسولك صلى الله عليه وسلم ما رزقت أولياءك وأهل طاعتك › واغفر لى 
وارحنى ياخير. مسئول » وليكن متواضعا متخشعا معظما ارما لايفتر عن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
مستحضرا أنها بلدته الى اختارها الله تعالى دارهجرة نبيه ومهبطا للوحى والقرآن ومنبعا للإيمانوالأحكام ااشرعية . 
قالت عائشة رضى الله عنها : كل البلاد افتتحت بالسيف إلا المدينة فإنيا افتتحت بالقرآن العظم . وليحضر قلبه 
أنه ربا صادف موضع قدمه » ولذا كان مالك رجه الله ورضى عنه لايركب فطرق المدينة»وكان يقول : 
أستحى من الله تعالى أن أطأ تربة فيها رسول اله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة . وإذا دخل المسجد فعل ماهو 
السنة فى دخحول. المساجد من تقديم اليين ويقول : اللهم اغفر لى ذنونى وافتح لى أبواب رحمتك » ويدخل من باب 
جبريل أو غيره » ويقصد الروضة الشريفة وهى بين المنبر والقبرالشريف » فيصلى تحية المسجد مستقبلا الساوية 
الى تحتها الصندوق بحيث يكون عود المنبر حذاء منكبه الأبمن إن أمكنه » وتكون الحنية الى فى قبلة المسجد بين 
عينيه » فذلك ٠وقف‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا قيل قبل أن يغير المسجد . وف بعض المناسك : يصلى 
تحية المسجد فى مقامه عليه الصلاة والسلام وهو الحفرة . قال الكرمانى وصاحب الاختيار : ويسجد لله شكرا على 
هذه النعمة وينأله تمامها والقبول . وقبل. ذرع مابين المنبر وهوقفه عليه الصلاة والسلام الذى كان يصلى فيه : 
أربعة.عشر. ذراعا وشبر : وما بين المنبر والقبر ثلاث. وخسون ذراعا وشبر » ثم يأنى. القبر ااشريف فيستقبل 
جداره ويسندبرالقبلة على نحو أربعة أذرع ٠ن‏ السارية الى عند رأس القبرف زاوية.جداره . وما عن أنى الليث أنه 
يقف مستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة رضى الله عنه فى مسنده عن ابن عر رضى الله عنهما قال : من 
السنة أن تأتى قبر انى صلى إلله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهاك ثم تقول : 
السلام عليك أيم! الى ورحة الله وبركاته » إلا أن حمل على نوع ما من استقبال القبلة » وذلاك أنه عليه الصلاة 
والسلام فى القبر ا/شريف المكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة ..وقااوا فى زيارة القبور مطاقا : الأولى أن يأق 
الزائر من قبل رجل المتوفيٍ لامن قبل رأسه فإنه أتعب لبصر المِتِ » يخلاف الأول لأنه يكون مقابلا بصره لأن 
بصره ناظر إلى جهة قدميه إذا كان على جنبه فعلى هذا تكون القبلة عن يسار الواقف:من جهة قدميه عليه الصلاة 
والسلام . يؤلاف ما إذا كان من جهة وجهه الكريم » فإذا أكر الاستقبال إليه عليه الصلاة والسلام لاكل 


بالمرهون لتعلق حق المرتهن بإذنه » والمشترى قام مقامه بعد الشراء » فكذلات لايكون له حق الفسخ أيضا › وأما 
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الاستقبال بكون استدباره القبلة أكثر من أخذه إلى جهنها فيصدق الاستدبار ونوع من الاستقبال . وينبفى أن 
يكون وقوف الزائر على ماذكرنا ¿ بحلاف تام استدبارالقبلة واستقياله صلی الله عليه وسلم فإنه يكن البصر ناظرا 
إلى جنب الواقف : وعلى ماذكرنا يكون الواقف مستقبلا وجهه عليه الصلاة والسلام وبصره فيكون أولى › 
ثم يقول فى موقفه : السلام عليك يارسول الله ؛ السلام علياك ياخير خلق الله » السلام عليك ياخيرة الله من جميع . 
خلقه » السلام ‏ عليك ياحبيب الله : السلام علياك ياسيد ولد آدم » السلام عليك أيبا الى ورحة ألله وبركاته 
يارسول الله » إنى أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له وأنك عبده ورسوله وأشبد نك يارسول الله قد بات 
الرسالة وأديت الأمانة وتصحت الأمة وكشفت ااغمة . فجز اك الله عنا خيرا . جازاك الله عنا أفضل ما جازى ثيا 
عن أمته . اللهم أعط سيدنا عبدك ورصولك محمدا ااوسيلة والفضيلة » والدرجة العالية الرفيعة» وابعثه المقام الحمود 
الذى وعدته . وأنزله المنزل المقرب عندك ٠‏ إنك سبحاناك ذو الفضل العظم . ويسأل الله تعالى حاجته متوسلا 
إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام . وأعظ المسائل وأهمها سال حسن اللماتمة والرضوان والخفرة ثم يسأل 
الى صلى الله عليه وسل الشةاعة فيقول : يارسول الله أسألاك الشفاعة . يارسول الله أسألك الشبفاعة وأتوسل بلك 
إلى الله ى أن أموت مساما على ملّتك وسنتك » ويذكركل ما كان هن قبيل الاستعطاف والرفق به + ويجتذب 
الألفاظ الدالة عل" الإدلال والقرب من الخاطب فإنه سوء أدب . وعن ابن ألى فديك قال : معت بعض من 
أدركت يقول : بلغنا أله من وقف عند قير النتى صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية ‏ إن الله وملائكته يصلون على 
النبى- الآية » ثم قال :صل الله عليك وس يا محمد سبعينمرة » ناداه ملك صلى الله عليه صلم وعليك يافلان وم 
تسقط له حاجة . هذا وليبلغ سلام من أوصاه بنبليغ سلامه فيقول : السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان 
أو فلان بن فلان يسام عليك يارسول الله . يروى أن عر بن عبد العزيز رحمه الله كان يوصى بذاك ويرسل البريد ' 
من الشأم إلى المدينة الشريفة بذاك» ومن ضاق وقته عما ذكرناه اقتصر على ما بمكنه . وعن جماعة من السلف 
الإعاز فى ذلك جداء ثم يتأخر عن يمينه إذا “كان مستقبلا قيد ذراع ١‏ فیسلم على أبى بكر رض الله عنه » فإن 
رأسة حيال منكب النى صلى الله عليه وسلم » وعلى ماذكرنا. يكؤن تأخرة إلى ورائه يجانيه فيقول : السلام علياك 
ياخليفة رسول الله صلل الله عليه وضلم ؛ وثانيه فى الغار أبا ببك رالصديق : جزالك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
خيرا . ثم يتأخركذلك قدر ذراع فیشلم على تمر رضئ الله عنه ٠‏ لأن, رأسه هن الصديق كرأس الصد يق من التي 
صل الله عليه وسلم فيقول : السلام عليك يا أمير الممنين عمر الفاروق الذى أعز الله يه:الإسّلام:, جز اك الله عن 
أمة محمد صل الله عليه وسلم خيرا . ثم بزع إلى حيال وجه النى صان الله عليه ؤسلم فيحمد الله ویش عليه ويصى 
ويسم عل نبیه ويدغو ويستشفع له ولوالديه ون أحب ٠‏ ويم دعاءه بآمين والصلاة وانتسلم : وقيل ۰ا ذکر من 
العود إلى رأس القبر ااشريف لم ينقل عن الضحابة ولا التابعين .: وأخرج أبو داود عن القاسم. بن محمد فال ؛ 
دخلت على عائشة رضى اللهعنها فقلت : يا أم المؤمنين اكشى لى عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 


ههنا فقد-اجتمع ف المارية حقان : حق الله تعالى فى الإحرام ¿ وحق المشترى فى الاستمتاج » فيقدم نحق اليد 
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(و) ذكر(ق بعضالنسخ أويجامعها) والأول يدل على أنه يحالها بغير الجماع بقص شعرأو بقلم ظفر م يجامع » والثإنى 
يدل على أنه يحللها بالمجامعة لأنه لايخلو عن تقديم مس يقع به التحلل » والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيا لأمر 


الحج » والله أعلم . 


فكشفت عر ثلاثة قبو رلامشرفة ولا لاطئة مبطوجة ببطحاء العرصة الحمراء » رواه الحاكم » وزاد : فرأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مقدما ؛ وأبا بكر رأسه بين كتى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعمر رأسه عند رجل 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ حه الحاكم . وإذا فرغ من الريارة بأتى الروضة فيكثر فيها من الصلاة والدعاء إن 
ل يكن وقت تكره فيه الصلاة ٠‏ فى الصحيحين ١‏ ما بين بيى ومنبرى روضة من رياض الحنة » وف رواية 
١‏ قبرى ومنبرى » ويقف عند المنبر ويدعو . فى الحديث « قواعد منبرى رواتب ف اللحنة » وعنه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ منبرى على ترعة من ترع الحنة » وكان السلف يستحبون أن يضع أحدهم يده على رهانة المنبر النبوى الى 
كان عليه الصلاة والسلام بضع يده عليها عند الحطبة . وهناك الآن قطعة تدخل الناس أيديهم من طاقة فى المنبر 
إليها يتبركون بها يقال [نہا من بقايا منيره عليه الصلاة والسلام : ويجتهد أن لايفوته مدة قامه صلاة فى المسجد : 
فقذثبت أن صلاة فى مسجده تعدل ألف صلاةق غيره على ماقدمنا » وهذا التفضيل مختص بالفرائض . وقيل 
فى النفل أيضا » ولعلنا قدمنا ماينفيه فى كتاب الصلاة ٠‏ وقد اشّبر عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل صلاة 
الرجل فى منزله إلا المكتوبة » وهذا قاله وهو ف المدينة يشافه به الحاضرين عنده فى المسجد والغائبين » ثم هو 
صل الله عليه وسلم لم يؤثر عنه التنفل ف المسجد بل فى بيته من الہجد وركعى الفجر وغيرها » ولو کان كذلك 
لم يصل نافلة إلا ف المسجد » أو يكون ذا هو الأ كر › وخلافه قليل فى بعض الأحايين خصوصا ومن بيته إلى' 
المسجد نقل قدم واحدة . ,وقد يقال أيضا إن ذلك إغا هو فى حى الرجال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الى 
سألته الحضور والصلاة معه أن تصلى ف“ بينها مع أن الحروج لمن كان مباحا إذ ذاك » وقد قدمنا تخريج هذا 
الحدیث فى باب الإخامة من كتاب الصلاة » فعلم أن إطلاق الحروج لحن إذ ذاك كان ليتعلمن مايشاهدنه من آداب 
الصلاة وحسن أداء الناس وغير ذلكمن العلم ويتعودن المواظبة ولايستثقلن الصلاة فى البيت وغير ذلكمن المصالح 
والله أعلم.. ويستحب أن يحرج كل يوم إلى البقيع بقيع الغرقد › فيزور القبور الى بها خصوصا يوم الجمعة » 
ويبكر كى لاتفوته صلاة الظهر مع الإمام فى المسجد » فقد كان صلى الله عليه وسلم بزوره « وقال لام قيس 
بت حصن لما أحذ بيدها فذهبا إليه: تر ين هذه المفبرة ؟ قلت نم . قال : يبعث منها سبعون ألفا على صورة القمر 
ليلة البدرو يدخخلون اجحنة بغير حساب » وإذا انهى إليه قال السلام علي دارقوم مومنين » ونا إن شاء الله بكم 
لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ء اللهم اغفر لنا ولم . ويزور القبور المشبورة كقبر عمان بن عفان ری 
الله عنه ‏ وقبر العباس وهو ف قبته المشبورة » وفيها. قبران الغربى منهما قبرالعباس رضى الله عنه والشرق قبر 
الحسن بن على وزين العابدين وولده محمد الباقر واينة جعفر الصادق رضى الله عنهم كلهم فى قبر واحد : 
وعند باب البقيع عن يسار الخارج قبر صفية أم الزبير عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم > وفية قبرفاطمة 
بنت أسد أم على رضى الله عنهما > ويصل ف مسجد فاطمة بنت رسول الله بالبقيع وهو المعروف ببيت 
الأحزان » وقيل قبرها فيه » وقيل بل فالصندوق الذى هو أمَام مصلى الإمام فى الروضة الشريفة ء واستبغده 


لحاجته على حق الله تعالي لغناه . وقوله ( وذكر فى بعض النسخ ) أى نسخ المامع الصخير ( أو يجامعها ) يعنى 
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بعض العلماء . وقيل إن قبرها فى بينها وهو فى مكان الحراب الحشب الذى نخلف الحجرة الشريفة دال الداريزين 
قال : وهو الأظهر . وبالبقيع قبة يقال إن فيبا قبر عقيل بن أن طالب وابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أى طالب . 
والمنقول أن قبر عقيل فى داره ؛ وفيه حظيرة مستهدمة مبنية بالهجارة يقال إن فيها قبور من دفن من أزواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ورضى اله عنون » وفيه قبر إبراههم أبن سيدنا رسول اقه صلى الله عليه وسلم وهو مدفون 
إلى جنب عهان بن مظعون » ودفن إلى جنب عمان بن ظعون عبد الرجمن بن عوف رضوان الله عليهم أجعين . 
وعان هذا أول من دفن بالبقيع فى شعبان غلى رأس ثلاثين شهرا من المجرةء وبأتی أحدا يوم اللخميس كرا 
كى لاتفوته جاعة الظهر بالمسجد فيزور قبور شداء أجد » ويبدأ بقبر حزة عم النى صلى الله عليه وسلم» 
ويزورجبل أحد نفسه » فى الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال « أحدجبل بنا ونحبه »6 وى رواية لابن 
ماجه ١‏ أنه عل ترعة من ترع الحنة . وأنعيرا على ترعة من ترع النار»وغن ابن عر رضى الله عنهما و مر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعصعب بن عير فوقف عليه وقال : أشهد أنكم أحياء عند الله فزوروه, وسلموا عليهم » 
فوالذى نفمى بيده لایسام عليه م أحد إلا رهوا عليه السلام إلى يوم القياءة ٤‏ ويستتحب أن يألى مسجد قباء يوم 
السبت اقتداء به صلى الله عليه وسلم لآنه كان بأتيه فى كل سبت راكبا وءاشيا .٠تفق‏ علیه» وهو أول مستجد وضع 
فى الإسلام » وأول هن وضع فيه حجرا رسول الله صل الله عليه وسا ثم أبوبكر ثم عر ثم مان رضى الله علهم. 
وينوى زيارته والصلاة فيه » فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه كعمرة ويأنى فى قباء بثر أريس 
الى تفل فيها رسول الله صل الله عليه وسلم وفيها سقط خاتمءصلى الله عليه وسلم من عّان رضى الله عنه » فيتوضاً 
ويشرب ويزور مسجد الفتح وهو على قطعة من جبل سلع من جهة الغرب فبركم فيه ويدعو . روى جابر أنه 
صلى الله عليه سام دعا فيه ثلاثة أيام على الأحزاب فاستجيب اه يوم الأر بعاء بين الصلائين . والمساجد الى هناك 
منها مسجد يقال له مسجد بنى ظفْرْ وفيه حجرجلس عليه البى صلى الله عليه وسلم » ويقال ماجلست عليه امرأة 
تريد الولد إلا حبلت » ويقال إن جميع المساجد والمشاهد المفضلة الى بالمدينة ثلاثون يعرفها أهلالمديئة » ويقصد 
لآبار الى . كان صلى الله عليه ولم يتوضدأ منها ويشرب وهى سبعة منها بثر. بضماعة ٠‏ والله أعلم . 
(فصسل) 8 
وإذاعزم على الرجوع إلى هله يستحب له أن يودج المسجد بصلاة ويدعو بعدها بما أحب › وأن يأنى القبر 
ْ الكريم فيسلم ويدعوبما أحب له ولؤالديه وإخوانه وأولاده وأهله وماله » ويسأل الله تعالى أن يوصله إلى أهله سانا 
غانما فى عافية من بليات الدنيا والآخرة ويقول : غيرمودع يارسول الله » ويسأل إن شاء الله تعالى ١‏ أن يرد" إلى 
حرمه وحرم نبيه فعافية » وليكتر دعاءه بذلك ف الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر ٤‏ ويجتهد فى 
خروج الدمع فإنه من أمارات القبول » وینبغی أن يتصدق شی ء غلى جيران النى صلی الله علبه وسلم ثم ينصرف 


قال : فللمشترى أن يحللها أو يجامعها » وباق كلامه ظاهر . وهذا آخر العبادات » والله تعالى هو المعين على 
الإعام . ْ 


(۱) (قوله ويسأل إن شاء ات تعالى )هكذا فى الأصول ٠‏ و لا محل لا كر المشيثة مع سؤال اق كا لاغى فحرر كتبه دصححه , . 
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. ماباكيا متحسرا على فراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها . ومن سان الرجوع أن يكير على :كل شرف من 
الأرض ويقول وآیبون تائبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون ‏ صدق الله وعده › زنصرعبده ٤‏ وهزمالأحزاب 
وحده» . وهذا متفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم كل شى ء هالك إلاوجهه له الحكم ولي ترجعون -, .. 1 

وليحذركل الحذر ما يصدر من بعض الحهلة من إظهارالتندم على السفر والعزم على عدم العود + .وقوله لغيره, 
احذر أن تعود ونحو ذلك فهذا كله تعرّض للمقت بل.دليل عدم القبول والمقت فى الحال . وإذا أشرف على بلده 
حر لدابته ويقول :آيبون أيضا الخ.و روى النسائى« أنه عليه الصلاة والسلام لم يرقريةيريد دخوها إلا قال.حين يراها : 
اللهم رب السموات السبع وما أظلان » ورب الأرضينالسبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضلان » ورب الرياح 
وما ذرين » فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيبا » ونعوذ بلك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » 
ويقول : اللهم اجعل الى فيها قرارا ورزقا حصنا ؛ ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغهم بمجيثه داخخلا عليهم » 
فاه نى عن ذلك » وإذا دخلها بدأ با مسجد فصل فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة » ثم يدخل منز له ويصلى 
فيه ركعتين ويحمد الله تعالى ويشكره على ما أولاه من نمام العيادة والرجوع بالسلامة . ويديم حمده وشكره مدة 
حياته ٠‏ ويجتّهد فى عجانبة ما يوجب الإحباط فى باق عمره . وعلامة الحج المبرور أن يعود خيرا ما كان قبل . . 
(قال المصنف متع الله المسلمين بوجوده ) : وهذا تمام مايسر الله سبحانه لعبده الضعيف من ريع العبادات . 
أسأل الله رب العالين ذا الحود العم أن يحقق لى فيه الإخلاص ويجعله نافعا لى يوم القيامة » إنه على كل مايشاء 
قدير وبالإجابة جدير . والآن أشرع بريئا من الحول والقوة مفتتحا كتاب النكاح . سائلا من فضله تعالى أن 
يمن على" بم الربع الثانى و] كال مقاصده على وجه يرضاه ويرضى به عن عبده ) ولإ حول ولا قو إلا يالله العلى” 
العظم ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه عبده ورسوله صاحب الشرع القويم والصراط المستقم ١‏ .. ش 

i‏ کتاب النکاح | ش 

هو أقرب إلى العبادات حى إن الاشتغال به أفضل من التخلى عنه محض العبادة على مانبين إن شاء الله تعالى 
فلذا أولاه العبادات . والحهاد وإن كان عبادة إلا أن اللكاح سبب لما هو القصود منه وزيادة فإنه سبرب لوجود 
المسلم. والإسلام ؛ والحهاد.سبب لوجود الإسلام فقط » كذا قيل . والحق أن ابلحهاد أيضا سبب هما إذ نقل 
الموصوف من صفة إلى صفة: أعنى من الكفرإلى الإسلام يصححقولنا إن سبب لوجود المسلم والإسلام »فا لق 
اشتراكهما فى ذلك لكن لانسبة بينبه! فى تحصيل ذلك » فإن مايحصل بأنكحة أفراد المبلمين منه أضعاف ماغصل 
00 كتاب النکاح 


لما فرغ من العبادات شرج فى المعاملات وابتدأ من بينها بالنکاح لأن فيه مصالح الدين والدنيا »' 


کتاب الدكاح ش 


)0غ( فى نسخة ألحقق العلامة البحر اوى حفظه الله بعد هذا مأنصه : هذا آخر الحزء الأول من تجزلة شيخ الإسلام مؤلفه نفعنا اق بعلومه 
وأعاد علينا من بركاتة آمین ': و صلل الله غل سيدنا جمد زع ل آله و صعبه ولم ٤‏ وأول الحرء الثاق: كاب النكاخ أذ . كتبه مصححه , 
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بالقتال-» إذ الغالب -خصول القتل به أو الذمة دون إسلام أهل الدار فقدم للأكثرية فى ذلك . وأما من أولى 
العبادات البيوع فنظر إلى بساطته بالنسبة إلى النكاح باعتيار تمحض معنى المعاملة فيه حلاف النكاح . وليس أحد 
يعجز فى إبداء وجه تقديم معنى على معنى » فإ نكل معنى له خصوصية ليست ف الآخر » فالمقدم يعتبر ما لما قلامه 
ويسكت عا لما أخخرة ؛ والعاكس بعكس ذلك النظر » ونما [بداء وجه أولوية تقديم هذا على ذلك هو التحقيق › 
وهو يستدعى النظر بين الحصوصيتين أيهما يقتضى أو أكر اقتضاء للتقدبم » وقد يفضى إلى تكثير جهات كل 
واحد وخضوصياته ويستدعى تطويلا مع قلة الحدوى » فالاقتصار ف ذاك أدخل فىطريقة أهل العلل والتحصيل » 
ولابد فى صيل زيادة البضيرة فيا شرع فيه من تقديم تحصيل أمور :.الأمر الأول مفهومه لغة » قبل هو مشترك 
بين الوطء والعقد اشتراكا الفظيا » وقيل حقيقة فى العقد از فى الوطء » وقيل بقلبه وعليه مشايخنا رحمهم الله 
صرحوا به وصرحوا بأنه حقيقة ف الهم » ولامنافاة بین كلاءيهم لأن ااوطء هن أفراد الم » والموضوع للأعم 
جقيقة فى كل من فر اده كإنسانة ف زيد لايعرف القدماء غير هذا إلى أن حدث التفصيل بين أن يراد به خصوص 
الشخص بعينه » يعنى يجعل خصوص عوارضه المشخصة مراد مع المنى الأعم. يلفظ الأعم فيكون ازا وإلا 
فحقيقة : وكأن هذه الإرادة قلما تخطرعندالإطلاق حى ترك الأقدمون تقدير. ذلك التفصيليل المتبادز من مراد 
من يقول لز يد يا إنسان يامن يصدق عليه هذا اللفظ لايلاحظ أكثرمن ذلك فيكونالمشترك المبنوىحقيقة فيهما . 
زاعلم أن المتحقق الاستعمال فى كل هن هذه المعانى . فى ااوطء قوله صل الله عليه وسلم « ولدت من نكاح 
لامن سفاح © أى من وطء حلال لا من وطء حرام . وقوله «يحل لارجل من امر أنه الحانض كل شی + إلا 
النكاح » وقول الشاعر. : 
۰ ومن آم قد أنكحبا رماحنا ‏ وأخرى على خال وعم تلهف 
وقوله : ه ومنكوحة غير نمهورة .. | . 
وقول الآخجر:: :التاركين على .. طهر نساءهم. والناكجين يشطى دجسلة البقرا. 
.وف العقد قول الأعشى :. ا 
4 ولا تقسربن جارة إن" سرها ..عليك حرام فانكحن أو تأبدا , 
وق الى الأعم قول القائل: : 596 Teg‏ 

0 ضممتإلى .صدرى معطرصدرها . كا نكحت: أم. الفلام صببا 
ی ضتته » وقول أى الطيب ٠ . 2 . . ٠:‏ 

20.0 تفشرمت فى إليك السبل والبلاا‎ ٠ أنكحتضم حصاها خف. يعملة‎ ١ ٠ ٠. 
فدعى الاشتراك اللفظى يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة . والثانى يقول كونه عهازا. فى أحجدهما حقيقة‎ 
قالآخر خیٹ أمكن أو لى من الاشترالك ثم يدعى تبادرالعقد عند إطلاق: لفظ النكاح دون الوطء ويل فهم الوطاء‎ 
بن عت فهم على القريئة ؛ فى الحديث الأول مى عطف السفاح بل يصح حمل اانكاح فيه على العقد وإن کان‎ 
وقد اشتهربت: فرعيل فن ربخب عنه وتحريض من رغب فيه الآثار» وما اتفق فحكم م نأحكام الشرع مث مالتفق‎ 
. فى النكاح من اجتماع دواعى الشرع والعقل والطبع . فأما دواعى الشرع من الكَتاب والسنة. والإحاع فظاهرة‎ 
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الولأدة بالدات من الوطء » وف الحديث الثانى إضافة المرأة إلى فسمير .الرجل » فإن امرأته هى المعقود عليها فيلزم 
إرادة الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير يحل من المعقود عليبا كل شى ء إلا العقد » وى الأبيات 
الإضافة إلى البقر وننى المهروالإسناد إلى الرماح » إذ يستفاد أنالمراد وطء البقر والمسبيات . والحواب منع تبادر 
العقد غند إطلاى لفظ النكاح لغة بل ذلك ف المفهوم الشرعى الفقهى . ولانسلم أن فهم الوطء فيا ذكزمستند إلى 
القرينة ون كانت موجودة » إذ وجود قرينة يويد ررادة المعنى الحقينى مما يثبتمع إرادة الحقيق فلا يستلزم ذاك 
كون المعنى مجازيا بل المعتبر تجريد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل.اللفظ على ماعينته فهو عباز وإلا 
فلا » وحن فى هذه المواد المد كورة نفهم الوطء .قبل طلب: القرينة والنظر ف وجه دلالما' فيكون اللفظ حقيقة 
. فؤ[ن: كان مقرونا بما إذا نظر فيه استدعى إرادة ذلك المعنى . ألا يرى أن ما ادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة ى 
الخقد من بيت الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضا » فإن قوله فلا تفربن" جارة نهى عن الزنا بدليل إن" مرها عليك 
حرام فيلزم أن قوله فانكحن أمر بالعقد : أى فتزوّج إن كان الزنا عليك حراما أو تأبد “ أى توحش : أى كن 
منها کاو حش بالنسبة إلى الآدميات فلا يكن منك قربان لمن کا لايق رين وحثى » ولم يمنع ذلك أن يكون 
اللفظ فى العقد حقيقة عندم فى هذا البيت إذ هم لايقولون بأنه مجاز فى هذا -البيت: » وأما اذعاء أنه فى الحديث 
للعقد فيستأزم التجوز فى نسبة الولادة إليه لأن العقد إنما هو سبب السدب » ففيه دعوى خخقيقة با لحروج عن حقيقة 
وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء » فكيف والأنسب كونه ف الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح » إذ 
يصير المعنى من وطء حلال.لامن وطء حرام فيكوّن على حاص من الوط ء » والدال على المحصوصية لفظ. السفاح 
أيضا قبت إلى هنا أنالم تزد على ثبوت مجرد الاستعمال شيئا يحب اعتباره > وقد علم ثبوت الاستعمان أيضا فى 
الضى » فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركا معنؤيا من أفراده الوطء.والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم اباسم إلى 
بسع والقول إلى القول أوالوط ء فقط فيكون عجازا.ق العقد لأنه إذا داو بين المجازوالاشتراك اللفظى كان الجا زأولى 
مالم يقبت صريحا خلافه »> ولم يثبت تقل ذلك بل قالوا : نقل المبرد عن البصريين وغلام علب الشيخ آبو: ر 
اراد عن الكوفيين أنه المممع والغهم ‏ ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لاالأقوال لأنها أعراښ يتلاثى 
الأول منبا قبل وجود الثانى.» فلا يصادف الثانى ماينضم إليه فو جب کو نه عجازا ف العقد » ثم أفراد الهم تختلف 
'بالشدة فيكو ن لفظالتكاح من قبيل المشكك . الآمر الثانى مفهومه اصطلاحا وهو عقبد. وضع املك المتعة: بالأنقى 
قصدا » والقيد الآخير لإخراج شراء الأمة للقسرى.» والمراد وضع الشارع- لا وضع المتعاقددين له وإلا ورد عايه 
أن المقصود من الششراء غد لايكون إلا المتعة . واعلم أن من الشارحين من يعبر عن هذا يتفسيره شرعا . ويحب أن 
يراد عرف آمل الشرع وهو .معنى الاصطلاح الذىعبر نا به لا أن الشارع نقاه فإنه لم ينبت ۽ وما تكلم به الشارع . 


وأما دواعى العقل فإن كل عاقل يجب أن ييى اسمة ولاينمحى رسمه » وما ذا غالبا إلا پبقاء النسل . و أما الطيع . 
فإن الطبع البهيمى من الكر. والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد من المباضعات الشبو انية والمضاجعات النفسانية > 
ولا مزجرة فبا إذاكانت بأمر الشرع وإن كانت بدواعى.الطبع بل يوجر عليه » بخلاف سائر المشروعات . 
والنکاح فى اللفة: عبارة عن الوطء » ثم قيل للتزوج نكاح مجازا. له سبب له » وقيل هو مشترك بينهما . 


(قرله إلا ببقاء النسل ) أقول :.والتكاح طريقه ( قوله ولامز جرة فها افخ ) أفول : ينعقض بالا کل و الشر ب 
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على وفق اللغة فلذا حيث ورد فى الكتاب أو السنة مجردا عن القرائن تحمله على الوطء كا فى قوله ‏ ولا تنكحوا 
مانکح آباوكم ‏ حی أثبتوا بها حرمة من زا بها الأب على الابن . وقول قاضيخان : إنه فى اللغة والشرع حقيقة 
فى الوطء مجاز فى ااعقد » وقول صاحب الجتى : هو فى عرف الفقهاء العقد يوافق ما بينا . والمراد بالعقد معطلقا 
سواء كان نكاحا أو غيره مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر » سواء انا بالافظين المشهورين من 
زوجت أوتز وجت أو غيرهما ما مسنذكر أوكلام الواحد القائم مقامهما .: أعنى المتولى الطرفين . وقول الورشكى : 
إنه معن يحل المحل فيتغير به وزوجت وتزوجنتآللة انعقاده إطلاق له عن که فإن المعنى الذى يتغير. به حال 
امحل من الحل واحرمة هو.حكم العقد + ؤقد صرح بإخراج الافظين عن »مماه:وهن:اصطلاح آخر غير »شور : 
الأمر اثالث سبب شرعيته تعلق البقاء المقدر ف العلم 'الأزلى على الوجه الا كل .٠وإلا.فيمكن‏ بقاء النوع بالوطء 
على غير. الوجه المشبروع لكنه مستلزم. للتظالم والسفك وضياع الأنساب. :بخلاقه على الوسنه.المشمروع .. الأمر 
الرابع شرطه الخاص به ماع اثنين بوصف خاص يذ كر.» وأما الحلية فن الثبر وط العامة وتختلت بحسب الأشياء 
والأحكام كحلية.المبيع للبيع والأنتى للنكاح . الأمر الحامس :. شرطه اللبئلايخصه الأهلية بالعقل والبلوغ › 
ويقبغى أن يراد فى الولى لا فى الزوج والزوجة ولا فى متولى العقد » فإن تزويج الصغير والصغيرة جار » وتوكيل 
الصبى الذى يعقل العقد ويقصده جاثز عندنا فى البيع »> فصحته هنا أولى لأنه محض سفير » وأما الحرية فشمرط 
النفاذ بلا إذن أحد . الأمر السادس ر كنه . وهو ادنس المقيد فى التعريف . الأمر السابع حكه حل استمتاع كل 
منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعا » فخرج الوطء فى الدبر وحرمة المصاهرة وملك كل منهما على الآخر 
بعض الأشياء ما سيرد فى أثناء الكتاب . الأمر الثامن صفته » أما فى حال التوقان قال بعضبم : هو واجب بالإحاع 
لأنه يغاب على الظن أو يخاف الوقوع فى الحرام » وق النهاية : إن كان له خوف الوقوع فى الزن بحيث لاينمكن 
من التحرز إلا به كان فرضا اه . ويمكن الحمل على احتلاف المراد فإنه قيد الحوف الواقم سببا للافراض بكو نه 
بحيث لايتمكن من التحر ز إلا به ؤم يقيد به فى العبارة الأول » وليس الحوف مطلقا يسبثلزم بلوغه إلى عدم القكن ٠‏ 
فليكن غند ذاك المبلغ .فرضا إلا فواجب . هذا هلم يعارضه خوف اجوز ٠‏ فإن غارضه كره.. قبل : لن 
النكاح.إما شرع لتحصين النفس.وتحصيل الثواب. بالولد الذى يعبد الله تعالى . والدئ مخاف احور بأثم ويرقكينه 
الجرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد م وقضيته الحرمة إلا أن النصوص لاتفصل فقلنا بالشبيين اه . 
وينبغى تفصيل حوف الحور كتفصيل خوف الزنا » فإن بلغ ميلغ ما افترض فيه النكاح حرم وإلاكره كراهة 
نحزيم + و الله أعلم . وف البدائع : قيد الافراض فى. التوقان ملك المهر والنفقة » فإن من اقت نفسه بحيث لايمكنه 
الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم » وصرح قبله بالافتراض فى حالة التوقان : وأما ف حالة 
الاعتدال فداود وأتباعه.من أهل الظاهر على أنه فرض عين على القاجر على الوطء والإنفاق تنسكا بقوله تعاى 
- فانكحوا ماطاب لكر من النساء -:الآآية » وقوله صلى الله عليه وسلم لعكاف بن وداعة الملالى  :‏ ألك زوجة 
ياعكاف ؟ قال لا » قال : ولا جارية ؟ قال لا »قال : وأنت نيح موسر ؟ قال : عم واللحمد لله ؛ قال : 


وف الاصطلاحعقد.وضع امّليك منافع البضنع . وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه . وشرطه الحاصحضور شاهدين 
لاينعقد إلا به : يخلاف بقية الأحكام فإن الشبادة فيها لاظهور عند المناكي .لا الانعقاد . وشرطه العام الأهلية 
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فأنت إذا من إحوان الشياطين » إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم » وما أن تكوز منا ناصنع كما 
ننصنم » وإن من سنتنا النكاح شرا رک عزابكم ؛ وأراذل موتا کم عزابكم > وجك ياعكافتزوج » قال : فقال 
عكاف : يارمول الله إنى لا أتزوج حی تزوجنى هن شأْت » قال : فقال صلى الله عليه وسلم : فقد زوجتك 
على اسم الله والبركة كرية بنت كلثوم الحميرى ‏ رواه أبو يعلى فى مسند من طريق بقية » وقوله صلى الله عليه 
. وسلم و تنا جوا تناسلوا تكثروا فإنى مكاثر بكم الأثم يوم القيامة ؛ واختلف مشايخنا » فقيل فرض كفاية للدليل 
الأول والآخير » وتعليق الحكم بالعام لانن كونه على الكفاية لأن الوجوب ف الكفاية على الكل والمعرف 
لكو نه يسققط بفعل البعض معرفة سبب شرعيته » فإن كان بحيث مجبصل بفعل البعض كان على الكفاية » وقد عقلنا 
أن المقصود من:الإيجاب تكثير المسلمين بالطريق الشرعى وعدم انقطاعهم » ولإذا صرح يالعلة حيث قال ضل الله 
عليه وسلم «تزوجوا الودود الولود فإ مكائر بكم الم ؛ رواه أبو داود وهذا يحصل بفعل البعض . وأما حديث 
عكاف فإيجاب على «عين فيجوز كون سبب الوجوب تحقق فى حقه . وقيل : واجب عل الكفاية لما أن الثابت 
عبر الواحد الظن والآيةلم تسق إلا لبيان. العدد لحلل على ماعزف فى الأصول . وقيل مستحب . وقيل إنه سنة 
«ركدة وهو الأصخ : وهو حمل قول من أطلق الاستحباب » وكثيرا مايتساهل فى إطلاى المستحب على السنة . 
ونقل عن الشافعى رحمه الله أنه مباح › وأن التجرد للعبادة أفضل منه » وحقيقة أفضل ينى كونه مباحا إذ لافضل 
فى المباح . والحق أنه إن اقترن بنية كان ذا فضل »٠‏ والتجرد أفضل لقوله تعالى' وسيدا وحصورا ونيا من 
الصاحين ‏ مدح بجي عليه السلام بعدم إتيان النساء مع القدرة عليه لأن هذا معنى الحصور . وحينقد فإذا استدل 
عليه بمثل قوله صلی الله عليه وسلم و من أراد أن يلى الله طاهرا مطهرا فلیتز وج الحرائر » رواه ابن ماجه » وبقوله. 
صلى الله عليه وسم « ربع من سان المرسلين : الحناء » والتعطر » والسواك » والنكاح » رواه الترمذى وقال : 
حسن غريب » وبقوله صلى الله عليه وشم « أربع ٠ن‏ أعطيهن فقد.أعطى خير الدنيا والآخرة : قابا شاكرا » 
ولممانا ذاكرا » وبدنا على البلاء صابرأ ؛ وزوجة لاتبغيه حوبا فى نفسها و-ااه رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » 
وإسناد أحدهما جبد . له أن يقول ف-الحواب لا أنكر الفضيلة مع حسن النية وإنما أقول التخلى لاعبادة أفضل : 
فالاو لى فى جوابه الفسك بحاله صل الله عليه وسلم فى نفسه ور على من أراد من أمته التمخلى لاعبادة » فإنه ضريح: 
فى عن المتنارع فيه وحو ماق الصبحيحين « أن نفرا من أصماب النبى' صلى الله عليه وسل قد سألوا أزواجه عن 
عمله فى السر فقال بعفيهم : لا تز وج النساء »يقال يعفمهم : ل كل الاحم .وقال بعذسهم : لا أنام على فراش 
فبلغ ذلاث النبى صل الله عايه وسلم فحمد الله وأثتى عليه وقال : ماباك أقؤام قالوا كذا وكذا » لكنى أصلى وأنام 
وأصؤم وأفطر وأتزوج النضاء » فن رغب .عن سنى فليس منى"» فرد هذا الخال ردا مو'كدا حى تبرأ منه . 
وبالجملة فالأفضاية فىالاأيأع لافيا يخيل للنفس :أنه أفضل نظرا إلى ظاهر عبادة وتوجه » ولم يكن الله عز. وجل يرضى 
لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال » وكان حاله إلى الوفاة النكاح فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل مدة حياته » 
وحال يحيى بن ركريا علب السلام كان أفضل ف تلك الشريعة ؛ وقد نسخت الرهبانية فى ملتنا » ولو تعارضا. 


بالعقل والباوغ وابحل » وهى امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعى . وركنه الإيجاب والقبول كما فى ساثر 
العقود ؛ والإيجاب هو المتلفظ به أولا من أئ جانب كان والقبول جوابه . وحكاه ثبوت الحل عليها ووجوب. 


E 
النكاح ينعقد بالإيجاب وااقبول‎ ( 

قدم السك بحال النى صلى الله عليه وسلم . وعن ابن عباس رضى الله عنهما ::وترويجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها 
نساء ۽ ومن تأمل مايشةخ ل عليه النكاح من تبذيب:الأخلاق وتوسعة الباطن بالتحمل ف معاشرة أبناء الع وتربية 
الولد والقيام بعصالح المسلم العاجز عن القيام بها والافقة على الأقار ب والمتضعفين وإعفاف الحرم ؤقفسه ودقم 
الفتاة عنه وعنهن ودفع التقتير عنهن تحبسهن لكفايئين «ئونة سبب الحروج ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهيله 
العبودية ولتكون مى أيضا سببا لتأهيل غيرها وأمرها بالصلاة : فإن هذه الفرائض كثيره لم يكد يقف عن الحم 
بأنه أفضل من التخل » مخلاف ناإذا عارضة خوف احور إذ الكلام ليس فيه بل فى الاعتدآل مع أداء الفرائضن 
والسئن ٠.‏ وذكرنا أنه:إذالم يقترن به نية كان مباحا عنده لأن المقصودمنه خينئذ جرد قضاء الشبوة ومبق العبادة على 
خلافه . وأقول : بل فيه فضل من جهة أنه كان متمكنا من قضائها بغير ألطريق المأمروع ٠‏ فالعدول إلبة مع 
نايعلمه من أنه قذ يستازم أثقالا فيه قضد ترك المعصية وعليه يثاب ووعذ العؤن من الله تعالى لاستعصان حالته » 
قال صلل الله عليه وسلم «ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد فى مبيل الله » والمكاتب الى يزيد الأداء » والنا كح 
الذى يريد العفاف» صصصحه الرمڈىو الحا کم . أما إذالم يتزوج المرأة إلا لعزّها أو ماما أو حسبها فهو ممتزع شرعا . 
قال صل الله عليه وسلم « من تزوج امرأة لعزّها لم يزده الله إلا “ذلا > ومن نززوجها لمالا لم يزده الله إلا فقرا » ومن 
تزوجها حسبها لم یز ده الله إلا دناءة :ومن تزوج امرأةثلم يرد بها إلا أن يغض بصرة ويخضن فرجه أو يصل رحمه 
بازك الله له فيها وبار ك لها فده » رواه الطبرانى فى الأوضط : وقال صلى الله عليه وسلر و لاتتزوجوا النساء لحسنهن 
افعنى نحسلهن” أن يردمهن” » ولا نتزوجوهن” لأموالمن” فعسى أموالمن أن .تطفيين” + ولكن تزوجوهن على ' 
الدين » فلأمة خرقاء سوداء ذات دين أفضل؛ رواه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . وعن معقل 
ابن يسار قال و جاء رنجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى أصبت امرأة ذات حسن 
وحمال وحسب ومنصب ومال إلا أنها لاتلد أفأترويجها ؟ فنهاه . ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك » ثم أناه الثالثة ٠»‏ 
فقال : تزوجوا الوذود الولود فإنى مكاثر بكر الأثم رؤاه أبو داود والنسائی والمخاكم و صضحه . هذا ويستحب 
مباشرة عقد النكاح ف المسجد لأنه عباذة » وكونه فى يوم الجمغة . واختلفوا فى كراهة الزفاف:: و الختار أنه 
لايكره إذا لم يشتملعلى مفسدة. دينية : وف النرمنىعن3غائشة رضى الله عنها قالت : قال رسو الله صلى الله عليه 
وسلم « أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضريؤا عله بالدفوف » وف البخارى عنها قالت « زففنا امرأة 
إلى رجل من الأنصار » ثقال النى صلى الله عليه وسلم : 'ياعائشة أما يكون معهم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو » 
وروی الترمنى والنساقی.عنه صلی الله عليه وسام آنه قال « فضل مابين. الحلالوالحرام الدف والصرت » وقال 
الفقهاء :ار اد بالدف ما لاجلاجل له . والله سبحانه و تعالى أعلم ( قوله النكاح ينعقد بالإ يجاب والقبول ) قدمنا 
أن التكاح فى غرف الفقهاء هو العقد » وهذا بيان لأن هذا العقدلم يثبت انعقاده حى يتم عقدا منتعقبا لأحكامه . 
فلفظ النكاح فى قوله التكاح ينعقد بمعنى العقد: أى ذلك العقد الخاص ينعقد حى .ثم حقيقته فى الوجود بالإيجاب 
والقبول » والانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخخر على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيا ويستعقب الأحكام 
الهرعليه وتحرمة المصاهرة وابممع بين الأختين . وهو ىحالة التوقان واجب لأن التحرز عن الزنأ وجب هو 
لايم إلا بالنكاخ »وما لايم الواجب إلا به فهو واجب» وف حالةالاعتدال.مستحب» وف حالة خوف الحؤرمكروه 

قال ( التكاج ينعقد .بالإيجاب والقبول): 


2 
بلفظين يعبر بهما عن الماضى ) لآن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة 


وذلك بوقوع الثانى جوابا معتبرا محققا لغرض الكلام السابق » ويسمع كل من العاقدين كلام صاحبه » والكلامان 
هما الإيجاب والقبول . فا.قيل فى تعريف الإيحاب إنه إصدار الصيغة الصالحة لإفادة ذلك العقد مع أنه صادق 
على القبول خلاف الواقع من العرف المشبور › بل إن الإيجاب هو نفس الصيغة الصالحة لتلك الإفادة بقيد كونها 
أولا والقبول هی بقيد وقوعها ثانيا من آی جانب كان كل «نبهما » فا ذكر فى الدراية وغير ها من قوله : 
لو قدم القبول عل الإيجاب » بان قالترو جت بنتك فقال زو جتكهاينعقد به يح ف الحكم منوع كونه من تقديم 
القبول : بل لايتصور تقديمه لأن مايقدم هو الإيجاب كما صرح به فى النهاية. هنا وصرح الكل به ف البيع » وكان 
ا امل على جعله الإصدار وصل قوله بلفظين بقوله بالإيجاب والقبول فأفاد 1 لينهما مما فكانا خلافيهما . والحق 
ما أعلمتك ووصلهما [بدال أو بيان يدفع به ما قد بتوه. من لايعرف معنى الإيجاب والقبول فى العرف في 
المقيد فأبدل منه لتخرج الكتابة . فلو كتبا الإيجاب والقبول لاينعقد » والمراد باللفظين ماهو أعم من الحقيقة 
والحكم فيدحل متولى الطرفين أو مايخص الحقيقة › وليسن هذا بحل بل إخبارات منسوق بعضها على بعض لإفادة 
مام به العقد فقال : وينعقل بلفظين يعبر هما عن الماضى وينعقد بلفظين أحدهما مستقبل لأنه توكيل » والواحد 
يتولى طرق النكاح فينعقد بكلام الواحد كا ينعقد بكلام الاثنين » ولا إشكال ی شىء من هذا » وعرف من 
تعر يف الإيجاب وااقبول بأنهما اللفظان الصا حان لإفادة ذلك العقد عدم الاختصاص بالعربية » وعدم لزوم ذكر 
المفعولين أو أحدهما بعد دلالة المقام والمقدمات على الغرض لأن الحذف لدليل جائز فى كل لسان . وعدم لزوم. 
لفظ النكاح والتزويج » فعن هذا قلئا : إذا قالت زوجتك نفسى فقال قبلت » أو قال تزوجتلك فقالت قبلت 
جاز ولا.مفعول حى لو كان القابل سفيرا ولا مفعول وم يضفه إلى الموكل نفذ عليه : فى التتجنيس : ريجل خطب 
لابنه الصغير امرأة ٠‏ فلما اجتمعا للعقد قال أبو المرأة لأنى الروج : دادم بزنى اين دختررابہزا ردرم » فقال 
أبو الزوج : بزيرةم يجوز النکاح على الأب وإن جری بينهما مقدمات النكاحللابن.هؤ امختار لگن الأب أضضافه 
إلى نفسه » وهلا أمر يحب أن يحتاط فيه » لاف ما لو قال أبوالصغيرة : زواجت بنتى من ابنك » فقال 
أبوالابن: قبلت ولم يقل لاببى يجوز النكاح للابن لإضافة المزوّج النكاحإلى الابن بيقين ؛ وقول القابل قبلت. 
جواب له »والحواب يتقيد بالأول فصار کا لو قال قبلت لابنى » ونظير الأول فى البيع لو قال لآلحر بعد 
ماجرى يينهما مقدمات البيع بعت هذا بألفولم يقل منك » فقال الآخر اشتريت صح ولزم.'وكذا لوقالت 
المرأة بالفارسية : خویشان خريدم بعده وكا بين » قال الزوج :فروتم صح ولزم وإن لم يقل منك ( قوله يعبر 
بهما عن الماضى ) مثل أنكحتك وزوجتك فيقول قبلت أو فعلت أو رضيت . وف الانعقاد بصرت لى وصرت 
لك بحلاف وظاهر الحلاصة اختياره إذا اتصل به القبول : ولوقالت عرستك نفسى فقبل ينعقد. ثم بين ˆ 
أن الانعقاد به باعتبار أنه جعل إنشاء شرعا فصار هو علة لمعناه فيثبت المعنى عقيبه . والمراد بقوله جعلتُ 
. للإنشاء شرعا تقرير الشرع ماكان ف اللغة» وذلك لأن العقد قد كان ينشأ بها قبل الشرع فقرره الشرع وإنما 
اختيرت للإنشاء لها أدل على الوجود والتحقق حيث أفادت دخول المعنى فى الويجود قبل الإخبار فأفيد بها : 


قد ذ کرت معنى الانمقاد فى كتاب البيوع عل ما يأ" : وقوله ( يعبر بہما) أى بلفظ ويبين لأن التعبير 
البيان » قال الله تعالى ‏ إن كتمع للرؤيا تعبرون ‏ أى تبيينونة”» ونما اختير لفظ الماضى للإنشاء وهو 
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مايلزم وجوده وجود اللفظ » ثم لما علمنا أن الملاحظ من جهة الشرع فى ثبوت الانعقاد ولزوم حكه جانب 
الرضا كنا نص عليه فى قوله تعالى ‏ إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم ‏ عدا ینا بوت الانعقاد والزوم حكم المقد 
إلى كل لفظ يفيد ذلك بلا احمال مساو الطرف الآخر فقلذا : لو قال بالمضارع ذى الهمزة أتروجك فقالت 
زوجت نفسى انعقد . وف المبدوء بالتاء نحو تزوجنى بنتك؟فقال فعلت عند عدم قضد الاستيعاد لأنه يتحقق فيه 
هذا الاحيال » مخلاف الأول لأنه لايستخير نفسه عن الوعد . وإذا كان كذلك والنكاح ما لانجرى فيه المساومة 
كان للتحقيق ف الحال فانعقد به لا باعتبار وضعه للإنشاء بل باعتبار استعماله فى غرض حقيقه واستفادة الرضا . 
ماه حى قلنا : لو صرح بالاستفهام اعتير فهم الحال . فى شرح الطحاوى : لوز قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت» 
إن كان المجلس اوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح » فيحمل قول السرخسى بالفارسية ميدهى ليس بشىء على 
٠‏ إذا لم يكن قصد التحقيق ظاهرا . ولو قال با.م الفاعل فكذلك . عن ألى حنيفة : إذا قال جستك خاطبا بنتلك 
أو لتزوججى ابنتلك فقال الأب زوجتك فالنكاح لازم > وليس للخاطب أن لايقبل لعدم جر يان المساومة فيه 
كا قلنا > والانعقاد يقوله آنا متزوجك يفبغى أن يكون كالمضارع امبدوء بالحمزة سواء > وقلنا ينعقد بلفظين 
وضع أحدهما للمستقبل:: يعنى الأءرء فلو قال زوجتى بنتك فقال زوجتك انعقد » ومنه کونی امرأق ينعقن 
إذا قبلت : وف النوازل : قال زوجى نفسك منى فقالت بالسمع والطاعة صح النكاح › غير أن المصنف جعل 
الصحة باعتبار أنه توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرف النكاح فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب » وصرح 
غيره بنا نفسها إيجاب فيكون قائما بہما . فى فتاوى قاضيخان قال : ولفظة الأمر فى النكاح إنجاب › وكذا 
' فى الطلاق إذا قالت طلقنى على آلف فطلق کان تاما » وكذا فى الحلم ؛ وكذا لو قال لغيره اكفل لی بنفس فلان 
هذا أو بما عليه فقال كفلت تمت الكفالة » وكذا لو قال هب لى هذا العبد فقال وهبت فى مسائل خر ذكرها ٠.‏ 
وهذا أحسن لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقق المعنى أوّلا وهوصادق على لفظة الأمر فليكن إيجابا ‏ 
ويستغنى عا أورد على تقرير الكتاب من أنه لو كان توكيلا لما اقنصر على المجلس . وجوابه بأنه فى ضمنالأمر 
بالفعل فيكون قبوله تحصيل الفعل فى المجلس » والظاهر أنه لابد من اعتباره توكيلا وإلابى طلب الفرق بين 
التكاح والبيع حيث لايم بقوله بعنيه بكلا فيقول بعنثه بلا جواب » إذ جوابة ما ذكره المصنف ف البيع بأنه 
توكيل والواحد يتولى طرف العقد فى :التكاح فصح دون البيع » وحيئشل فتام العقد قائم بالجيب فلا يصنم قولهة 
ينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل » فلذا قيل المثال الصحيح أتروئجك بألف فتقول قبلت على إرادة الالء 
وعرف فن هذا أن.شرط القبول فى النكاح المجلس كالبيع لا الفور خلافا للشافعى رحمه الله . وقد" بوهم ماذكر 
فى المنية قال" : زواجتك بنى بألف:فسكت الحاطب فقال الصبز ادفع المهر فقال نعم فهو قبول ء'وقيل لا أن فيه 
خلافا إن كان اتا رالصنخة » وقد يكو منشرئه من جهة أنه كان متصفا بكونه تحاطبا » فحيث سكت ول يحب 
عن الفور: “كان ظاهرا فن زجؤعه فيخكم به أولا » فقوله نعم بعده لايفيد بمفرده أن الفور شرط مطلقا راق" 
سبحانه أعلم . وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آثخر” 


الكلام الذى ليس لنسبته خحار ج تطابقه أو لاتطابقه ليدل على التحقق والثبوت فكان دل على قضاء اللماجة . 
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يوجب احتلاف الجلس » ثم قيل لاينعقد لأن الانعقاد هو ارتباط عد اکلابین ٻالآجر و باختلاف لولس 
يتفرقان حقيقة وحكا : فلو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لامجوز » وإن كانا فى سفينة سائرة نجاز , 
وستعرف الفرق ف البيع إن شه شاء الله تعالى . 
[فروع] تزو ج باسمها الدى تعرف به » حي لو كان ا اسهان اسم ف ضغرها و وآخر ی کبرها تزوج بالأخير 
الأنبا صارت معروفة به » ولو کانت له بنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زو جك بى فاطمة 
وهو يريد علفة فقيل العقد على فايلمة ؟ : ولو قال زوّجتك بنتى فاطمة الكبرى قالوا يحب أن لاينعقد على إحداهما 
ولو قال زوجت بنى فلانة ١.من‏ ابنك فقبل وليس لما إلاابن واحد وبنت صح + : وإن كان ما | بنتان أو 
ابئان لا » إلا أن نسميا البنت 34 . ولو زوج غائبة وکیل فإ كان الشهود يعرفونها فذكر عبرد اسمها جاز . 
إن يعرفوها فلا بد من ذكر اسنها واسم أبيها جنها ء آم ! او كانت نحاضرة متنقبة فقال تزواجت هذه وقبلت 
جاز لآنها صارت معروفة بالإشارة : وأما الغائبة فلا تعرف إلا بالامم والنسب . وقيل : يشترط فى الحاضرة 
كشف النقاب > وسنذكر وبجه عدمه فى الوكالة بالنكاح إن شاء الله تعالى . وكذا الحال فى تسمية الزوج الغائب . 
وف التجنيس : له ابنة اسمها فأطمة فقال وقت العقد زوجتك بنى عائشة ولتقع الإشارة إلى شخصها لابصح » 
: نه إذالم يشر للها بقع العقد على المسمئ وليس له ابنة يذلاك الاسم . وف النوازل : قال أبو بكر :'خنثى مکل 
زوج من خننى مشكل برضا الولى فلنا كيرا إذا الزوج امرأة والزوجة رجل جاز نكاحهما عندى لأن قوله 
زوجتاك يستوى من الحانبين . وف صغيرين قال أبنو أحدهما زوجت بلى .هذه من ابنك هذا وقبل الآخر ثم 
ظهر أن الحارية غلام والغلام جارية جاز لذاك أيضا . . وقال العثانى : لابحوز . وق المنية . : زواجت وتزواجت 
يصلح من اللحانيين . وف التجئيس : رجل قال لامرأة بمضرة الشهود راجعتك فقالت المرأة رضيت يكون نكاجا . 
فإنه نص فى الجامع الكبير أنه لو قال للمطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا إن راجعتك فعبدى حر تنصرف الرجعة إلى 
التكاح إن الرجعة قد يراد بها التكاج فينظر إلى المحل والحل هنا لايقيل الرجعة العروفة فانصرفت إلى النكاح ؛ 
وسيأق الكلام فى الرجعة بلفظ النكاح فى كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . ثم قال : وذكر قى الأجناس لوظلق 
امرأة بائنا: :ثم قال راجعتك على كذا وكذا فرضيت الرأة بللك بحضرة الشبود فإن هذا نكاح جائز . وإن لم يذكر 
مالا فليس بنكاح إلا أن يجتمعا أنه أراد بذلك نکاحا فکان نكاحا » فتبين بهذا أن ماد كر ف إلكتاب نحمول علي" 
ما إذا ذكر.المال 1 و أقر أن الزوج أراد به النکاح ام . وذكز ق فتاوى قاضيخان عن يعضهم تفصيلا بين المبانة 
والأجنيية. › ٠‏ فى | المبانة يَكون نكاحا وى الأجنبية لااوسكت عليه وهو الأحسن ؛ فإن التزوح بلفظ الرجعة فى 
ناح الظلقة لايستازم صمته الى غر ها . رجل وامرأة أقرا بالتكاح يضر الشبود فقال هئ امرآق.وأنا زوجها غ. 
وقالت هو زوجي وأنا آمرأته وقال الآلحر ثم لاينمقد النكاح بينهما » > لأن,الإقرار إظهار لما هي ثابت فهو فرع . 
سيق الكبوت.. وهلا لو أقرلإنسان, بعال ,لبا لإيصير بلكا له ب ركذا لو فالا أجزناه أو رضيناه بحضرة الشبود 
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(1) (قوله تلانة) يظهر أن اشراب حلفها تأمل و رر » كذا هان نسخة اعلامة البسر او طا ية مم , ٠‏ 


د#إةات 
( وينعقد.بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل »مثل أن بقول زوجى فيقول زرجتك لأن 
هذا توكيل بالتكاح والواحد يتولى طرف النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى ( وينعقد بلفظ التكاح والزويج 
والمية واتمليك والصدقة ) وقالالشافعى رحمه الله : لاينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن المليك ليس حقيقة 
فيه ولا عجازا عنه لأن التزويج للتلفيق والتكاح للضم » ولا ضم ولا ازدواج بين المالك : 


لأيتعقد يخلاف بجعاناه . ولوقال الشهود جعلمًا هذا نكاحا فقالا ز لاه يف لل ال لي ارالك 
جعلت فى زوجة لك ٠‏ فقبل ثم قال أعطيتك ألفا على أن تکونی امرأى تقبلت ثم قال زوج بنتك فلاتة می 
بكذا فقال ادفعها واذهب بها حيث شت لاينعقد . ف التجنيس كأنه الأنه كالمضاف إلى مابعد الدفع ولا يتعقد 
بالمضاف . 'وقال زوجتکها غدا فقبل لايصح › فعدم صمة المعلق أولى .. وى فتاوى قاضيخان قال الشيخ 
أبوبكر بحمد بن الفضل : يكون ذلك نكاحا ولم يذكر حلاف قوله ٠‏ ويجوز النكاح المعلق إذا كان على أمر 
مى لأنه معلوم للحال . وعليه فرع مالو قال خطبت بنتك فلانة لابی فلان ققال زو جا من فلان قبل هلا فلم 
يصداقه اللخاطب فقال إن لم أكن زوجتها من فلان قبل فقد زوجتهًا من ابنك وقبل أبو الاين بحفمة الشهود وم 
يكن زوّجها من أحد صح النكاح » لأن التعليق بكائن ن للخال تحقيق ؤننجيز » وإذا أضاف النكاح إلى نصفها 
مثلا فيه روايتان » والأصح عدم الصحة » كذا فى فتاوى قاضيخان وذكر فى الميسوظ فى موضع جوازه 
كالطلاق ر قوله وينعقد الخ) حاصل الألفاظ المذكورة هنا أربعة أقسام : : قىم لاخلاف ف الانعقاد به ى 
المذهب بل الحلاف فيه من حارج المذشهب . وقمم فيه حلاف فى المذهب والصحيح الانعقاد . قنع فيه حلاف 
والصحيح عدم الانعقاد . وقسم لاخلا عدم الانعقاد به .. والأوجه أن ترتب على هذا التزقيب ليل كل قم 
ماهو أقرب إليه » وهكذا فعل المصنف إلا فى لفظ الوصية . ” 

. . [القمم الأول ] ماسوى لفظي انكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة والنليك والحفل نحو جعلت بى 
للك بألف خلافا للشافعى > وجوانه عندنا بطريق انجاز » فإن الجاز كا يحرى ف الألفاظ اللغوية يحرئ فى الألفاظ 
الشرعية بلا خلإف » وام الكلام فى تحقق طريقه هنا فتفاه الشافعى بناء على انتفاء مايجوّز التجوز أما Yj‏ 
فإنه لو ويجد.لصح :أن يتجوز بلفظ كل منبما عن الآخر فكان يقال أنكحتك هذا الثوب مرادا به ملكتك » کا 
يقال ملكتك تفمى أو بى مرادا به أنكحتك » وليس فلوس - وأما تفصيلا فلأن التزويج هو التلفيق وضعا 
زالتكاح للنهم ولا ضم ولا ازحواج بين الماك والمملوكة ولذا يفسد النكاح عند ورود ملك أحد الزوجين على 
a SE‏ بأنه لغة على لاف ماتقدم تقله عنه من أنه 


رقوله( علا نین يعنى ف أول فص لالوكالة التكاح وقوله ( نفد بلفظ انکا بیان قاظ ينيد با التكاح 

ر وقال الشافعى لاينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج ) لأنه إن انعقد بغيره مثل العَليك مثلا : فإما أن ينعقد به من 

خحيث إنه حقيقة أومن حيث إنه عجازلاسييل إلى الأول لأنه لو كان حقيقة كان القليك والز ويج مترادفين » 

. لضن “كلك إذ القليك يوجد بغير نكاح ولا إلى الثانى لعدم المناسية بينه! ( لأن التزويج للتلفيق ) يقال : لفقت 

ين وين ولفقت أحدعا بالإآخر ۽ للحتي اا ريح قر را فر دتري لان 
۰ )0 - فح القدير حش - ٠)۴‏ 
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والمملوكة أصلا . ولنا أن القليك سبب للك المتعة فى محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثانت بالنكاح والسيية 
طريق الجاز . وينعقد بلفظ البيع 


العقد إلا أن يعنى فيا تقدم أنه فى لسان الشرع بناء على النقل ر و لنا أن المّليك ) أى معناه الحقيى ( سبب للك المتعة 
فى محلها بواسطة ) كونه سبب ( ملك الرقبة و ) ملك المتعة فى محلها ر هو الثابت بالنكاح والسببية طريق الجاز ) 
وأما عدم جوازاستعارة النكاح التمليك فليس لعدم المشترك بل لما فرغ منه فى الأصول من أنه لايحوز استعارة 
اسم المسبب للسيب عندنا إلا إذاكان المقصود من شرعية السبب شرعيته كالبيع للك الرقبة » وليس ملك المتعة 
الذى هوموجب النكاح هو المقصود من العليك بل ملك الرقبة .. والحواب حن الثانى منع أنه لاضم ولا ازدواج 
بين المالك والمملوكة .. وقوله ولذا يفسد النكاح الخ . قلنا : فساده للزوم المنافاة بينكون أحدها مالكا لكل 
الآخر » وكون ذلك الآخرمالكا حكم الزوجية لبعض مابملكه عليه ذلك الآخر بحكم ملك الرقبة على مانبين إن 
شاء الله تعالى فى فصل المحرمات لالعدم الم والازدواج . وللشافعى أيضا أنه كنا حص النكاح باشتراط الشهادة ' 
إظهارا الخطره حص باللفظين النكاح والتزويج ولذا م يرد غير هما شرعا .. والحواب منعها » بل قد ورد بلفظ 
الهية فلم يختص > قال الله تعالى ‏ وامرأة موامنة ‏ إن وهبت نفسها للنى - عطفا على ا محللات ف قوله تعالى ‏ إنا أحللنا 
لك أزواجك اللاتى تيت أجورهن وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك ‏ والأصل عدم الخصوصية حى يقوم 
دليلها » وقوله تعالى - خالصة لك من دون المؤمنين ‏ يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعليل بنتى الحرج . 
فإن الحرج ليس فترك لفظ إلى غيره. حصو صا بالنسبة إلى أفصح العرب بل فى لزوم المال و بقرينة وقوعه فى 
مقابلة المواقى أجور هن فصاو الحاصل أحللنا لك الأزواج اموق ههور هن والی وهبت نفسها لك فلم تأخذ مهرا 
خالصة هذه الحصلة للك من دون الموامنين . أما. هم فقد علمنا مافرضناه علييم فى أزواجهم من المهر وغيره : 
وأبدى صدر الشريعة بجوازكونه متعلقا بأحللنا قيدا فى إحلال أزواجه له لإفادة عدم حلهن لغيره صل الله عليه 
وسلم :وله أيضا أن الشهادة شرط ف النكاح » والكناية لابد فيا من النية ولا اطلاع للشبود ليها : قال ى شرح 
الكيز : قلنا ليست شرطا مع ذكر المهر . وذكر السرخسى أنها ليست بشرط مطلقا لعدم اللبس كقولم للشجاع 
أسد » وكا إذا حلف لايأكل من هذه النخلة فإنه ينصرف إلى لجاز من غير نية ولأن كلامنا فيا إذا صرحا به ولم 
يبق احمال اه : ويشكل بأن الحكم بالجازيستدعى أمرين : أحدهما انتفاء قرينة تدل على إرادة غير ذلك المعنى 
انجازى » ولذا لوطلب الزنا من امرأة فقالت وهبت نفسى منك أو آجرت نفمى منك وقبل لاينعقد . والآحر 
وجود قرينة تفيد إرادة المعنى الجازى » ولذا لو قال أبو البنت وهبت بى منك لتخدمك وقبل لاينعقد هذا . 


والمملوكة أصلا) فلا مناسبة بينهما . وقلنا المناسبة بينهما موجوذة لأن ( القليك سبب للاك المتعة ف محلها ) يعنى 
أن تمليك الرقبة سبب للك المتعة إذا صادفت محل المتعة لإفضائه إليه ( و ) ملك المتعة ( هو الثابت بالنكاح 
والسينية طريق لجاز ) وقيد بقوله فى محلها اسحترازا عن تمليك الغلمان والبهائم والأحت الرضاعية والأمة المجوسية 
. فإنها ليست يمحل للك المتعة . واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد علن ملك النكاح أفسبده فكيف يثبت النكاح به . 
وأجيب بأن إفساده للنكاح ليسن من حيث تحر يم الوطء لاعالة » بل من حيث إبطال ضرب مالكية لها ى: مواجب 
النكاح من طلب القمم وتقدير النفقة والسكى والمنع عن العزل » وحينئد لامنافاة بين مايثبته وينفيه فجازت 
الاستعارة . وقوله ( وينعقد بلفظ البيع ) بعنى بأن تقول المرأة بعتلك نفبى أو.قال أبوها بعك بنى بكذا وكذا 
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هو الصحيح لوجود طريق الجاز 


فى الحكم به » أما فى جواز التجوز فقط فالشرط مع الأول الإرادة لاقريتها » وذلك لأن اعتبار ثبوث معنى 
بعينه عند استعمال لفظ معين ليس لذات ذلك اللفظ لأن نسبته إليه كنسبته إلى غيره » فال مخصص لمنى معين دون 
غيره ليس إلا علاقة وضعه له أو إرادة مابینه وبين ما وضع له معنى مشترك ثبت اعتبار نوعه عن الواضع نی 
الاستعمال فيه فالإرادة لازمة فى الحلين » غير أن الحكم من السامع بإرادة لمتكلم المعنى الحقيق لايفتقر إلى نصب 
قرينة تفيد إرادته بل.يكى عدم قر ينة تصرف عنه ۽ وهذا مايقال الكلام لحقيقته مالم يقم الدليل على مجازه : لاف 
حكمه بإرادة مالم يوضع له حيث يفتقر إلى دليل إرادته : فن م يكن فلا بد من علم الشبود بمراده بأن أعلمهم به . 
.ولذا قال ف الدراية فى تصوير الانعقاد بلفظ الإجارة عند من يجيز ه أولايجيزه أن يقول آجرت بی ونوى به التكاح 
۳ أعلم به الشبود اه .: لاف ماإذا قال بعتك بنى بحضرة الشهود فإن عدم قبول ا حل للمعنى الحقيى وهوالبيع للحرية 
يوجب الحمل على الجازى فهوالقرينة فيكتى بها الشهود حى لو كان المعقود عليها أمة احتيج إلى فريئة زائدة . 
فى البدائع : لوقال لرجل وهبت أمى منك » فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار' الشهود وتسمية المهر 
مرجلا أومعجلا ينصرف إلى النكاح ؛ وإن لم يكن الحال يدل على النكاح : فإن نوی وصداقه الموهوب له 
فكذلك » وإنلم ينوينصرف إلى ملك الرقبة اه . والظاهر أنه إذالم يدل الخال فلا بد مع النية من إعلام الشهود كا 
قدمناه لأأنه لابد من فهمهما المراد على الختارعلى ماسند كره . وقد رجع شمس الأئمة إلى التحقيق حيث قال : ولأن 
كلامنا فيا إذا صرحا به ولم يبق احمال ولايخى عدم المناسبة بين ما علل به من عدم اللبس وحکه وهو عدم اشتراط 
النية » إذ عدم اللبس [نما يصلح لتعليل دعوى ظهورها وفهمها . وأما الحالف لايأكل من هذه الندخلة ففحكوم 
عليه بإرادة الجازى نظرا إلى تعذر الحقبى وكونه متكلما واعيا . وأما المازل فريد لمعنى اللفظ غير مريد لحكه 
فلا يلتفت لقصده عدم الحكم . نعم قد يقال ىعقد الملجل يتعين لفظ الحقيقة بناء على كون.الإبلاء قريئة تصرف 
عن إرادة المعنى اجازى إذ غرضه ليس إلا التخلص وذلك بإجراء اللفظ فقط »أو مريدا حقيقته النخلص وهى 
متعذرة إذ لاتصحهبة الحرة وبيعها . والنى أقم مقام المعنى فى قوله صل لله عليه وسلم « ثلاث جداهن جد 
وهزهنجد: النكاح › والطلاق › والرجعة؛ هوالحقيقة دون الجاز » والله أعلم وأورد كيف يتعقد بالحبة وبه 
٠‏ “تق الفرقة إذا نوى به الطلاق وهو سال ماقط . أما أولا فهو مشرك الإلزام إذ يلزم مثله فى الزوج فإنه يقع 
به الفرقة إذا نوى بقوله تزوجى : والحق أنالمبة فيا علاقة السببية الملك فيتجوز بها » غير أنه إذا أضاف اللاك 
المنجوز عنه بالحبة إليها تفا بقوله وهبت نفسك لك صح طلاقا » وإن أضافه إلى الرجل صح نكاحا » فظهر 
أن اختلاف الموجب فى هذا اللفظ الواحد ليس إلا لاختلاف الإضافة بل بنفس توجيه السؤال يظهر صمة 
استعار نما للملك المغاير لملك الرقبة إذل يحىء:الطلاق إلا باعتبار استعارتها له . ار 

[ القسم التانى ] ما اختلفوا ف الانعقاد به : والصحيح الصحة نحو بعت نفمى منك بكذا أو ابتى أو إشتر بنك 
بكذا فقالت نعم ينعقد ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول أنى بكر الأعنش ٠‏ وقوله ( لوجود طريق الجاز ) 
: تعليل للصحيح » وجهه ماقدمنا ى تقرير الغليك . واختلف فى الانعقاد بلفظ السلم فقيل لا لأن الس فى الحبوان 


ش بلفظ الشراء بأن قال الزجل لامرأة اشتر يتك بكذا فأجابت ب: > أشار إليه حمدنى.كتاب الحدود . وقؤله (هو 
الصحيح ). احتراز عن قول أنى بكر الأعمش إنه لاينعقد بلفظ البيع لأنه حاص 'قَليك مال والمملؤك بألتكاح لبس: ' 


- ۱۹ 


( ولا يتعقد بلفظ الإجارة ) فى الصحبح لأنه ليس بسبب للك المتعة رو) لا يلفظ ( الإباحة والإحلال 
والإعارة ) لما قلنا رو ) لا بلفظ ( الوصية ) لأنها توجب الملك مضافا إلى مابعد الموت . 


لايصح . وقيل ينعقد لآنه ثبت به ملك الرقبة قبة . والمنقولعن أفىحنيقة نيقة أن كل 'لفظ تملك به الرقاب ينعقد بهالتكاح 
والسلم فى الحيوان بنعقد» حى لوانصل به القبض ينعقد الملك فاسدا لكن ليس كل مايفسدالمعنى الحقيى للفظ يفسد 
عجازيه لعدم لزوم اشتراك المفسد فيهما و . وق البدائع : قيل لاينعقد 
لأنه وضع لإثبات ملك الدراهم والدنائير الى لاتتعين تتعين » والمعقود عليه هنا يتعين . وقيل7ينعقد لآنه يغبت بەملك 
العين ق الحملة ا ان لاف فيان ؛ وأما الفرض فقيل ينعقد به لثبوت ملك 
العين به » وقيل لا لأنه فى معنى الإغارة قل الأول قياس قولهما › والثانى قياس قول أنى يوسف بناء على ثبوت 
الملك به فى العين وعنده لا . وأما لفظ الصلح فذكر صاحب الأجناس أنه لاينعقد به ٠‏ وذكر هس الأ 
السرخسى فى كتاب الصلح : ابتداء النكاح بلفظ الصلح والعطية بجائز ‏ 
[اقمم اثالث ] لابنعقد بالإجارة فى الصححيح احترازا عن قول الكرنيى ؛ وجهه أن الثابت يكل منبما ملك 
منفعة فويجد المشرك : وجه الصحيح على ماذكروا أنها لاتتعقد إلا مو 'قنة » والنكاح يشترط فيه نيه فتضاد! : 
فلا يستعار أحدهما للآخر. وقد يقال : إن كان المتضاد ان هما العرضان اللذان لامجتمعان فى محل واحد لزمكم 
مثله فى البيع لأنه لايجامع النكاح مع جواز العقد به . والتحفيق أن التوقيت ليس جزء مفهوم لفظ الإجارة بل 
شرط لاعتياره شرعا حار ج عنه فهو جرد تمليك المنافم بعوض 3 غير أنه إذا وقع مجردا لايعتبر شرعا على مثال 
الصلاة هى القيام الخ؛ ولو وجدت بلا طهارة لاتعتبر » ولا يقال : إن الطهارة بجزء مفهوم الصلاة » ولذا عدل 
ا ا ار ا و ا يتجوز مها عن 
النكاح ولهذا تبطل بالإعارة ؛ وهذا إذا جعلت الرأة «ستأجرة . أما إذاجعلت بدل الإجارة أو رأس مال السلم كأنٍ 
يقال امتأجرت دارك بابثى. هلة أ وأسلمتها إليك فى كر حنطة ينبغى أن لايختلف فجوازه. »> فإنه أضاف إلا 
بلفظ تلك به الرقاب... قال المصنف حه الله ( ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الاك مضافا ىما بعدااوت ) وعن 
. الطبحاوى ينعقد لأله يثبت به مللكالرقبة ف الحملة . وعن الكرخى إنقيد الوصية بالحال بأن قال : أوصيت لك 
تی هذه الآن يتعقد للحال لأنه به صار ازا عن القليكاه , وينبغى أن لأيمتلف في صمته حیندذ تاتيل انه 
إذا قیدت بالجال يصمح + أوما بعد الموث بأن قال أوصيت لك بابتى بعد موق لم يكن نكاحا » ولو قال أوصيت 


مال > ووجه ا وجود طريق انجاز . وقوله ( ولا بنعقد بلفظ الإجارة فى الصحيح ) أحتراز عن قول 
الكرخى إنه ينعقد بها لآن المستوق بالنكاح منقعة ف امحقيقة وإن جعل فى حكم العين » وقد سمى الله تعالى العوض 
. جرا فى قوله تعافى ‏ فآ توهن أجورهن - وذلك دليل على أنه بمنزلة الإجارة . ووجه الصحيح أن الإجارة لانعقد 
شرعا إلا مفتة : والتكاح لاينعقد إلا مؤبدا فكان بين موجبيهما تناف فلا تجوز الاستعارة » ققال المصنف ( لآنه 
ليس بسبب للك المتعة ) لعدم إفضائها إليه ( ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا ) يعنى قوله ليس 


بسبب للك المتعة » وذلات لأن لفظ الإباحة والإحلال لايوجب ملكا أصلا 2 فإن من أحل لغيره طغاما أو أباحه. 


له لايملكه فإنما يتلفه على ملك المبيح ( ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضبافا إلى ما بعد الموت)ولوصرح 
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لاوط ب 
لك بها ولم يزد فقيل لايكون نكاحا ».وعن الطحاوى ينعقد . ثم كون الإضافة إلى ما بعد الموت بيان للواقع فيا 
نحن فيه » وإلا فجرد الإضافة يستقل بعدم الصحة لوقال زوجتكها غدا لم يصح .وحاصل الوجه أن الإضمافة 
مأخوذة فى مفهوم الوصية وعدمها فالنكاح فتضاد! » ولا يتجوز بلفظ أحد الضدين عن الآخخر » مخلاف 
المبة ليس.جزء مفهوم اللفظ الإضافة إلى ما بعد القبضس.» بل هى تمليك العين بلا بدل ء ثم هو يتأخر فيا إذاكان 
الموهوب ليس يد الموهو ب له لضعف سببينها بسبب عدم العوض : ولذا لو كان فى يد الموهوب لهم الملك 
[ القسم الرابغ ] لاينعقد بافظ الإباحة والإحلال والإعارة والرهن والمتع لعدم تمليك المتعة فى كل فنا فانئق 
الجامع وهو المشازإثيه بقوله لما قلنا . ولا ينعقد بلفظ الإقالة والخلع لأنهما لفسخ عقد ثابت . ٍ 
[ فرع : الأول ]كل لفظ لاينعقد به النكاح ينعقد به الشبهة فيسقط به الحد . و يجب لها الأقل من امم 
ومن مهر المثل إن دخل بها . الثانى : لو لقنتالمرأة زوجت نفسى بالعربية ولا تعلم معناها وقبل الزوج والشجود 
يعلمون ذلك أولايعلمون صح كالطلاق : وقيل لا كالبيع كذا فى الحلاضة . ومثل هذا فى جانب الرجل إذا 
لقنه ولايعلم معناه : وهذه فىلة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع : فالثلاثة الأول واقعة ف 
الحكم » ذكره فعتاق الأصل ف باب التدبير . وإذا عرف.الحواب فيها قال قاضيخان : ينبغى أن يكون التكاح 
كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فا يستوى فيه الحد والهزل ؛ بخلاف البيع 
ونحوه . وأما فى الحلع إذا لقنت اختلعت نفسى منك بمهرى و نفقة عدن فقالته ولا تعلم ممناه ولا أنه لفظ الخلع 
اختلفوا فيه » قيل لايصح وهوالصحيح . قال القاضى : وينبغى أن يقع الطلاق ولابسقط المهر ولا التفقة » وكذا 
لولقنت أن تبرقه » وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لاببرأ . الثالث : إذا سم المهر مع الإيجاب بأن 
.فال تزوجتك بكذا فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر قالوا لايصح : ولا يشكل بأنة ليس من شرط عة ألنكاح 
عة التسمية أو وجودها » لأنه ما أوجب النكاح إلا بذلك القدر المسمى › فلو صمحناه إذا قبلت فى :التكاح 
دون المهر لازمه مهر المثل وهو م يرض بالنکاح به بل بما می فيلزمه مالم يلتزمه م بخلاف ما إفالم يسم من الأصل_ 
لن غرضه النكاحبمهر المثل حيث سكت عنه مع أنه لازم فيلزمه ما التزمه » ولو قالت قبلت النکاح ولم ترد على 
ذلك صح النكاح با سمى . وقد يخالفة ماق المنتقى : عبد تزواج على رقبته بغيرإذن المولى فبلغه فقال أجيز النكاح 
ولا أجيزعل:رقبته يجوز النكاح وها الأقل من مهر الل ومن قيمته بباع فيه . يلاف ماف اللحاءع : أمة تزوجت 
بغير إذن المولى على مائة درهم فبلغه احير فقال أجزت النكاح على سين دينارا ورضى به الزوج جاز لان هذه 
مقرونة برضا الزوج فهى ملحقة بإجازته . والحق ما أعامتك من كلام المشايخ فيجب:التعويل عليه وإن خالت 
ماعن محمد الرابع: : يتعقد النكاح :بالكتاب كا ينجقد بالحطاب ٠‏ وضورته أن يكتب إليها يخطبها » فإذا بلغها 
الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجتنفمى منه » أو تقول إن فلانا قد كتب إلى" مخطبنى فاشبدوا 
أقى زوجت نفسى منه » أما لو لم تقل بحضرتهم سؤى زوجت نفمى مزفلان لاننعقد لأن مماع الشطر.ين شرط 


بلفظ التكاح إلى ما بعد الموت لم يصح لأن ما بعد الموت زمان اتہاء ملك النکاح وبطلانه لا زمان . ثبوته . . 
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عة النكاح . و بإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد معوا الشطرين حلاف ما إذا انتفيا » ومعنى الكتاب 
بالحطبة أن يكتب زوجينى نفسك فإنى رغبت فيك ونحوه » ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود محتوما فقال هذا 
كتا إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يحزفى قول ألى حنيفة حى يعلم الشبود ما فيه وهو قول أنى يوسف: ثم 
رجح وجوه من غير شرط إعلام الشهود با فيه:وأصل الحلاف كتاب القاضى. إلى القاضى على ماسيأقي إن . 
شاء الله تعالی .. قال فى المصبى : هذا يعنى لحلاف إذا كان الكتاب بلفظ النزوج » أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله 
زوجى نفسك منى لايشترط إعلامها الشبود بما ف الكتاب لأنها تتولى طرف العقددحكم الوكالة وله من الكامل . 
قال : وفائدة لحلاف [نا تظهر فما إذا جحدالزوج الكتاب بعد ما أشهدهم عليه هن غير قراءته علبهم ولا إعلامهم 
عا فيه وقد قرأ المكتوب إليه الكتاب عايهم وقبل العقد محضرمم فشبدوا أن هذا كتابه وليشهدوا با فيه لاتقبل 
هله الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح : وعنده تقبل ويقضى به . أما الكتاب فصحيح بلا إشباد » وهذا 
الإشهاد لهذا وهوأن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج الكتاب › كذا فى مبسوط شيخ الإسلام 
والكامل . وأجمعوا فى الصلك أن الإشباد لايصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب . واعلم أن مانقله من نى لحلاف 
فى صورة الأءر لاشبهة فيه على قول المصنض والحمقين » » أها على قول منجعل لفظ الأمر إيجابا كقاضييخان 
علىمانقلنادعنه فييجب اعتبارإعلامها إياهم ما فى الكتاب و أنه إن لم يعلمهم الكاتب بما فى الكتاب تكون من صور : 
الحلاف »› وعلى هذا ماصدارنا به المسثلة .. الحامس : ينعقد بالإشازة من الأخرس إذاكانت له إشارة معلومة . 
السادس : ينعقد بنقل الرسول عبارة المرصل إذا أجابت ومع الشبود كلاميهما » وسنفصله إن شاء الله تعالى فی 
فصل الوكالة ب أنكاح . السابع : لايبطل عقد النكاح بالشروط الفاسدة » فلو قال أتروجك على أن تعطيى عبدك. 
فأجابته بالنكاح انعقد موجبا لمهر مثلها عليه ولا شىء له من العبد . الثامن : لايجحوز تعليق النكاح باللحطر › لو 
قال إذا جاء فلان فقد زوجتلك بنى فلانة فقبل فجاء فلان لاينعقد » وكذا تعليق الرجعة إذ كل منهما إلزام . _ 
واللنى يجوز تعليقه بالشرط ماهو إسقاط كالطلاق والعتاق أو التزام كالنلر» إلا التعليق بالمشيئة إذا أبطل من له 
المشيئة' فى المجلس .على ما فى التجنيس ٠‏ فى رمز الفتاوى الصغرى وغيرها : إذا قال تزوجتتك إن شئت أو إن شاء 
زيد فأبطل صاحب المشيئة مشيثته فى المجلس فالنكاح جائز'» لأن المشيثة إذا بطلت في ابلس صار نكاحا بغير 
مشيثة › کا لو قال فى السَلم إذا بطل الحيار فى مجلس جاز السلم ثم قال :. لكن إذا بدأت المرأة » أما إذا بدا 
ازوج فقال تروجتك إن شنثت ثم قبلت المرأة من غير شرط صح النكاح » ولا يحتاج إلى إبطال المشيثة بعد ذلك لآن 
لقبول مشيئة اه . وهذا ناظر إلى أن ما من جانب المرأة هو القبول سواء تقدم أو تأخر » وما من جانب الرجل 
يجاب نقدم أو تأخر » وقد قدمنا قريبا أن الحق أن الأول ياب من أى جهة كان » والثانى قبول كذلك ولعدم 
جواز تعليقه بالحطر امتنع خيار الشرط فيه فيبطل » كا .لو قال تز وجتك على أنى بالحيار فقبلت صح ولا 
خياو له » بخلاف مالو قال إن رضى ألى لايموز » بخلاف من خطبت إليه ابنته ققال زو جنها فلم يصدقه الحاطب 
فقال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك فقبل بحضرة الڈہود › ثم ظهر أنه لم يكن زو جها حيثْ ينعقد 
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قال. ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين 
عدولا كانوا أو غير عدول أوسحدودين فى القذف ) اعلم أن الشبادة شرط فى باب النكاح لقوله صل الله عليه 
وسم «لانكاح إلا بشبود » وهو حجة على مالك رحمه الله فى اشتراط الإعلان دون الشهادة » ولا بد من اعتبار 


التكاح بینہما » لن هذا.تعليق بما هو موجود للحال ومثله نحفيق ٠‏ كذا أجاب بعض المشابخ > وسنفصل الكلام 
فى خيار الشرط والروئية والعيب فى باب المهر إن شاء الله تعالى:. التاسع : إذا وصل الإيحاب بتسمية المه ركان 
من تمامه » حى لو قبل الآخرقبله لايصح + كامرأة قالت لرجل زوجت نفسى منك بائة دينار فقبل أن تقول بماثة 
دنار قبل الزوج لاينعقد » لآن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان نى آخره ما يغير أوّله » وهنا كذلك فإن 
تجرد زوجت ينعقد بمهر المثل وذ كر المسمى معه يغير ذلك إلى تعيون المذ كور فلا يعمل قول الروج قبله . العاشر : 
ينمقد النكاح من الحازل وتلزمه مواجبه لقوله صلى الله عليه وسلم ۾ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التكاح 
والطلاق » والرجعة » رواه التوملدى من حديث أنىهر برة بن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورواه أبو داود وجعل 
العتق بدل الرجعة وكذا ينعقد من المكره ( قوله ولا ينقد نكاح المسلمين إلا بحضور الخ ) احتراز عن غير المسلمين 
إذ سيأتى أن أنكحة الكفار بغير الشبود صحيحة إذا كانوا يدينون بذلك . وقوله يحضور لايوجب السماع وهو 
قول جماعة منهم القاضى على السغدى » ونقل عن أبواب الأمان من السير الكبير أنه يحوز وإنلم يسمعوا » وعلى 
هذا جوزوه بالأصمين والنائمين » والصحيح اشتراط السماع لأنه المقصود من الحضور وسيأى تمامه . أما اشتراط 
الشهادة فلقوله صلى الله عليه وسلم « لانكاح إلا بشو د » قال المضنف ( وهوحجة على مالك فى اشتراط الإعلان 
دون الإشهاد ) وظاهر أنه حجة عليه فى الأمرين : اشتراط الإعلان وعدم اشتراط الإشهاد . لكن المقصود أنه حجة 
فى أصل المسئلة وهو اشتراط الإشهاد ٠‏ ونا زاد ذكر الإعلان تنما انقل مذهبه . ونى اشتراط الشهادة قول ابن 
أنى ليل وعثهان البتى وأنى ثور وأصحاب الظواهر . قيل وزوج ابنعمر بغير شهود وكذا فعل الحسن وهم حجوجون | 
بقوله صلى الله عليه وسام « لانكاح إلا بشہود » رواه الدارقطنى . وروی الترمذى من حديث ابن.عباس «البغايا 

الللاق ينكحن أنفسهن بغير شبود » ولم يرفعه غير عبد الأعلى ف التفسير > ووقفه فى الطلاق » لكن ابن حبان 
روى من حديث عائشة أنه صل الله عليه وسلم قال ولا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » وما كان من نکاح على 
غير ذلك فهو. باطل » فإن تشاجروا فالسلطان ولي" من لا ول له » فال ابن حبان : لايصح فى ذكر الشاهدين 
غير .هذا. » وشتان ما بين هذا وبين قول فخر الإسلام : إن حديث الشبود مشہور يجوز تخصيص الكتاب به : 


قال ( ولاينعقد نكاح المسلمين إلا حضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا 
كانوا أو غير عدول) أما اشتراط الشهادة فلقولهعليه الصلاة والسلام: لانكاح إلا بشبود » واعترضى بأنمخير واحد 
فلا يجوز نخصيص قوله تعالى ‏ فانکحوا ماطاب لكم من النساء ‏ وغيره من الآيات به . وأجاب الإمام فخر 
الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به على كتاب الله ( وهو -حجة على مالك فى 
اشتراط الإعلان دون الشبادة ) حى لو أعلنوا بحضور الصبيان والجانين صح » ولو أمر الشاهدين أن لايظهرا 
العقدلم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ أعلنوا النكاح ولو بالدف » والحواب أن الإعلان يحصل ضور . 


( قوله وأجاب الإمام فر الإسلام بأنهذا حديث مشبور الخ ) أقول : فيهديحث ( قوله ولو أمر الشاهدين أن لاايظهر العقد م بسع ) 
أقرل : يعي عنله , ؛ 
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أسرية فيها لأن العبد لا شبادة له لعدم الولاية » ولا بدّمن اعتبار العقل والبلوغ » لأنه لاولاية .بدوئهما.ء ولايد 
من اعتبار الإسلام فى أنكحة المسلمين لآنه لاشهاذة للكافر خلى المسلم » 


أعنى قوله تعالى ‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏ الاية » فيندفع به الإيراد ا معروف » وهو لزوم الزيادة على 
الکتاب أو تخصيصه يخ رالواحد . وجواب آحر» وهوأنه حص منه المحرمات فجازتخصیصه بخبرالواحدثانيا » ولو 
عدل إلى النص فى قوله تعالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ فابحواب بأن الآخ رعخصوص بالمشركة وتحوها .| 

واعل أن المشايخ رحمهم الله نصبوا الحلاف ف موضعين : ف الشهادة على ما ذكرنا » وى الإعلان . واستدلوا 
لمالك ف إثباته بالمتقول من قوله صل الله عليه وسلم فى الحديث عن عائشةرضى اللهعنها عنهصلى الله عليه و سل وأعلنو ۱ 
بالتكاح » رواه الرمذدى وقال : حسن غريب . وبالمعقول وهوأن حرام هذا الفعل يكون سرا فضده يكون جهرا 
لتنتى الهمة . والذى يظهر أن هذا نصب فق غير محل النزاع » يظهرذلك من أجوبتهم عن هذا الاستدلال وغيره » 
وذلك أن كلمتهم قاطبة فيه على القول بموجب دلائل الإعلان وادعاء العمل بها باشتراط الإشاد إذ به يحصل 
الإعلان » وكلام المسوط حيث قال : ولأن الشرط لما كان الإظهار يعتبر فيه ماهو طريق الظهور شرعا وذلك 
يشسهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لايبى سزا .. وقول الكرخى : نكاح السر مالم يحضره شبود › فإذا حضروا فقد 
أظن قال : 050 ١‏ 0 
2 8 3 : وسزك ' ماکان “عند امرئ . وسر العلحئة غير الى ا 
طريح فها ذكرناه ..فالتحقيق أنه لاحلاف فى اشتراط الإعلان : وإنما الحلاف بعد ذلك فى أن الإعلان 
المشترط هل #صل بالإشماد خت لايضر بعده توصيته لاشبود بالكتان إذ لايضر بعد الإعلان التوضية بالكهان 
أو لايحصل بمجرد الإشباد حى يضر › فقلنا نعم وقالوا لا + ولو أعلن بدون الإشهاد لايصح لتخلف شرظ آخر 
وهو الإشهاد وعنده يصح . فالحاضل أن شرط الإشباد يحصل فى ضمنه الشرط الآخر › فكل إشهاد إعلانا ولا 
يتعكسن »كما لو أعلنوا بحضرة ضبيان أو عبيد ( قوله لعدم الولاية ) يعتى القاصرة وهى ولايته على نفسة لا اثنامة 
وى نفاذ القول على الغير لأن تلك يحتاج إليها الأداء » واهذا تعليل لعدم ضعة شهادة الصين ولعب والحمنون فى: باب 
التكاح وإن لم يكن من شرط هذه الشبادة الأداء » فإذا لم يكن له ولاية على نفسه والشبادة: فرعها لم تكنشبادة 
ولذا نجازت شبادة المحدود فى القذف لولايته على تقسه : والمدبر والمكاتب كالقن لاينعقد بشهادتهم . ولو حضر 
إلعبد والصبئ للعقد مع غيزهما من تصح شهادته .ثم عتى العيد وبلغ الصبى واحتيج إلى الأداء الححد التكاخ فشبدا 
: به دون من كان معهما من كان العقد محضورة جازت شبادتهما وإن لم تكن صمة العقد كانت بحضورهما . هذا 
ومذهب اح جواز شبادة العيد مطلقا » واشتبعد تفا لآنة لا كتا" ولاسنة ولا إخماغ فى تفا : ؤخكئ عن 


الشاهدين حقيقة » وأما اشتراط الحرية فلن العبد لاشبادة له ( لعدم الولاية ) والشهادة من باب الولاية : واغترض. 
بأن الولإية عبارة عن نفاة القول على الغير شاء أو أي > وذلك لما يحتاج إليه عند الأداء » وكلامنا فى حالة 
الأنمقاد » فكنا ينعد بشهاذة 'الحدوذين قالقلاف فلينعقد نشبادة العبدين إذ الؤلآية لامدخل لحا فى هذه الخال : 
وجيب بأن الأداء تاج إلى ولاية متعدبة وليست بمرادة ههنا > وإتما المراد بها الؤلاية القاضرة تعظيا الخطر أمز 
تكاج كاشتراط أصل الشبادة » ركللك اعتبار المقل والبلوخ ( لآ لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الملا ) _ 
قال المصنف (لأنه لاشهادة للكافر على المسلم ) بعنى أنه من باب الولاية » ولا ولاية له على المسلم » وفيه النظر 


س )۴۹ به 
ولا :يشرط وصف الذ كورة حى ينعقد بحضور رجل وامرأتين » وفيه حلاف الشافعى رخه الله تعالى » وستعروف 
فى.الشبادات إن شاء الله تعانى . ولا تشترط العدالة حى ينعقد محضرة الفاسقين عندنا حلافا لاشافعى رحمه الله.له أن 
الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل الإهانة . ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشبادة » 


أنس أنه قال : ماعلمت أحدا رد" شهادة العبد والله تعالى يقبلها على الأم يوم القيامة » فكيف لاتقبل هنا » وتقبل 
شهادته:على الننى صلى الله عليه وسلم فى رواية الأخبار . والنى ذكر من المعنى وهو أن الشهادة من باب الولاية 
ولاولاية له ما يمنع فإنه لاتلازم عقفلا بین تصديق عخبر فى إخباره بما شاهده بعد كونه عدلا تقيا وبين کونه غير 
ملوك المنافع ولا شرعا م لا يجوز أن يبتلى عبد من عباد الله بالرق ويقبل إخباره ؟ كيف وليس الشرط هنا كون 
الشاهد ممن يقبل داه » ولذا جازبعدوى الزوجين ولا أداء هما » وغاية مايلمح فيه أنه لما م يجعل له ولاية على 
نفسه شرعا ول يصحح له التصرف التحق بالحمادات فىحق العقود ووها فكان حضوره كلا حضور . وأما 
ماذكره فى المبسوط حيث قال : ولأن النكاح يعقد فى محافل الرجال والصيبان والعبيد لايدعون ف مافل الرجال 
عادة فكان حضورهبا كلا حضور . فحاصله أن اشتراط الامهادة إنما هو لإظهار الخطر ولا خطر فى إحضار 
مجرد العبيد والصبيان » وكذا أهل الذمة فى أنكحة المسلمين » وكذا النساء منفردات عن الرجال » فشمل هذا 
الوجه ننى شبادة الكل : وعلى اعتباره الأولى أن ينى شهادة السكارى حال سكرهم وعر بدتهم وإن كانوا بحيث 
يذكرونها بعد الصحو » وهلا الذى أدين الله به ( قوله ولا تشترط العدالة حى ينعقد محضرة الفاسقين عندنا خلافا 
للشافعى : له أن الشبادة من باب الكرامة ) حقيقته الرجوع إلى الوجه الأول القائل بأنها شرطت إظهارا الخطر وهو 
معنى التكرمة ( والفاسق من أهل الإهانة ) فلا تكرمة ولاتعظم للعقد بإحضاره . عارضه المصنف بقوله ( ولنا أنه ) 
أى الفاسق ( من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة ) ليله من شرطية وضع فيها المقدم أسبل من تحليله من اقنرانى 
كا سلكه بعض الشارحين فأطال : أى لما كان من أهل الولاية. كان من أهل الشسبادة » فهذه دعوى ملازمة 
شرعية . وقوله وهذا لأنه مال يحرم الولاية على نفسه الخ ملازمة أخجرى لبيان الملازمة الأولى فى حيز المنع كالأولى 
فعللها بقوله لأنه من جنسه .: أى لأن الغير من جنس الفاسق ويحوز قليه : وفيه تقري رآخرلبعفهم.بعيد من اللفظ . 
وحاصل هذا أن. أحكام أفراد انس المتحد متحدة بحسب الأصل > فکل مسال يتعلق به من خطابات الأحكام 


الى مر أنه ليس المراد به الأداء حى تكون الولاية. شرطا . وابكواب أنا قد ذكرنا أن الشبادة وصفة الشاهدين 
إنما كانت نعظيا ولا تعظم.لشبى ء بسبب -حضوره للكفار ( ولا يشرط وضف الذكورة حى ينعقد بحضور رجل 
وامرأتين نحلافا للشافعى ) ووعد المصنف ببيان ذلك فى :الشهادات ونحن تابعناه فى ذلك » وينعقد بشبادة فاسفين 
عندنا خلافا للشافعى . هويقول ( الشهادة.من الكرامة ) لأن فى اعتبار قوله فى نفسه وتفاذه على الغير كرما له 
لا حالة.( والفاسق من أهل الإهانة ) بخرعته » ودليله يتم بأن يقول : والفا.ق ليس من أهل الكرامة » ولكن 
عدل نة إلى ماذكر لأأنه يستلزم ذلك وفيه تصربح بأنه يستحق ماهو أعظم من ترك الإكرام وهو الإهانة ( ولا 
أن الفاسق من أهل الولاية ) على نفسه لأن له أن يزوّج نفسه وعبده وأمته ويقر با يتعلق بنفسه من القتلى وغيره » . 


(غوله والحؤاب ؛ إلى قوله : إنما.كانت تعظيما) أقول :. فيه حث ( قوله ولنا أن الفاسق > إلى قوله : ويقز بما يتعلق بنفسه من افقئل 


وغيره) أقول : فيه بحعث : 
(۲۹- قتع القدير حت - + ) 


۰ 
زهذا لأنه لما لم بحرم الؤلايه على تفه لإاسلامه لامحرم علىغيره أنه من جنسه ‏ ولأأنه. صلح مقادا فيصلح مقلدا 
وكذا شاهدا . والحدود فى القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة حملا » وإنما الفائت ثمرة الأداء 
بالنہی بار ته فلا يبالى بفواته کا ْ 


مايتعلق بعثله فلمالم يحرم الشارع الفاسق من الولاية على نفسه علم أنه لم يعتبر شرعا فبقه سالبا لأهلية الولاية بطلا 
فجاز ثب وها على غيره لآنه كنفسه » إلا أن ثبونها على غيره لايتحقق إلا برضاه وذلك بتوليته عليه » وإذا استشهده 
فةد استولاه ورضى به فيئبت ذلك القدر وهو صمة سماعه عليه کا يضح مته سماعه لأحد شطرى مايعقده من 
المعاملات لنفسه من غيره وعجرد المماع هو الشرط فتجوز شهادته فيه : أى سماعه . أما الأداء فتوقف على فعل 
غيره وهو إجازة القاضى . وأنت إذا تأملت هذا الوجه ظهر لك أنه لم يزد على اقتضاء تجويز كون الفاسق شاهدا 
فتثبت شہادته لعدم الناق . والوجه السابق من اشتراط الشهادة لإظهار تعظم العقد وتعظم امحل الوارد «و عليه 
ينفيه لأن جرد إحضار الفاسق ليس بتكرمة . والحق أن هذا الوجه عا ينى ماذكرناه ٠ن‏ إحضار الفساق حال 
سكرهم على مافرعوا من أنه إذا عقد بضمرة سكارى يفهمون كلام العاقدين جاز وإن كانوا بحيث ينسونه إذا 
موا وهو الذى دنا به آ لها . أما من كان فى نفسه فاسقا وله مروءة وحشمة فإن إحضاره للشبادة لاينافيه الوجه 
المذكور »> فالحق. صمة العقد بحضرة فساق لاى حال فسقهم » والله أعلم ( قوله ولآنه صلح مقلدا ) بكسر اللام. 
المشذدة . وجه ثان ذكره المصنف فى صمة شهادة الفاسق فى النكاح وهو أنه صلح مقلدا : أى سلطانا وخليفة 
( فيصاح مقلدا ) بفتح اللام : أى قاضيا ( وكذا شاهدا ) بالواو فى نسخ وبالفاء فى نسخ » فعلى الأول هى ملازمة 


وكل من هو من آهل الولاية فهو من أهل الشبادة لأن الشبادة من باب الولاية . فإن قيل : الولاية على نفسه 
ولاية قاصرة » ولا نسام أن كل من كان من أهل الولاية على نفسه كان من أهل الشهادة لآنها متعدية إلى غيره . 
أجاب بقوله ( وهذا ) إشازة إلى أنه من أهل الشهادة لكونه من أهل الولاية : يعنى ( لأنه لما لم يحرم الولاية على 
نفسه لإسلامه لم يحرم على غيره لآنه من جنسه ) "كا أن آهل المة لم ولاية على أنفسهم فلهم الولاية على غيرهم من 
أهل اللمة لأنه من جنسه وهذا بناء على أن الفسيق لامخرج المرء من أهلية الشبادة على الأداء » وفيه الإلزام ‏ فلأن 
لا يخرج عنما على الانعقاد ولا إلزام فيه أولى ( ولأنه صلحمقلدا ) كالحجاج وغيره ‏ فإن الأثمة بعد الخلفاء 
الراشدين قلما يخلو واخد مهم عن فسق ( فيصلح مقلدا ) أى قاضيا ( فكذا شاهدا ) لأن الشهادة. والقضاء فن 
باب واحد :.وف عبارته تسامح لآنه يفهم منه أن تكون أهلية الغهادة مرتبة على أهلية القضاء » وقد ذكرق 
كتاب أدب القاضى أن أهلية القضاء مستفادة من أهلية الشادة » ولو قال بالواو كان أحسن : لايقال : يحوز 
أن يكون مرتبا على مقلدا بكسر اللام لأن أهلية السلطنة ليست مستفادة من أهلية الشبادة لأن عكسه كذلك , 
واالحواب أن معنى كلامه إذا كان الفسق لاعنع عن ولاية هى أعم ضرزا فلأن لايمنع عن ولاية عام الضرر أز 
خاصة أولى : والترتبب على هذا الوجه غير خانى الصحة . ولو قال الفاسق من أهل الولاية القاصرة بلا حلاف 
فيصلح شاهدا على الانعقاد :لآل لا إلزام فيه وكانت الولاية قاصرة لكان أسهل تأتيا » وينعقد بحضور المحدود' 
فى القذف لأنه ر من أهل الولاية ) غلى مامر ( فيكون من أهل الشبادة نحملا لا أداء . فإن قلت : النكتة 
المذكورة فالفاسق أولا تقتضى أن يكون للمحدود ف القذف شهادة متعدية وم تكن فكانت منقوضية . 
قلت : كان كذلك لولا النص القاطع . وقوله ( ولتم الفائت كمرة الأداء بالنبى الحرعته فلا يبالى بفؤاته كيا 


5 


فى شهادة العميان وابى العاقدين . قال ( وإن تزوج مسلم ذمية يشهادة ذميين جاز عند أىحنبفة وأى يوسعل . 
وقال محمد وزفر : لايجوز) لأن السماع ف التكاح شمادة ولا شهادة للكافر على المسلم 


واحدة . حاصلها أنه لما صلح للولاية الكبرى الى هى أعم ضررا ونفعا صلح للصغرى الى هى الأقلوهى القضاء 
والشبادة بطريق الأولى . بيان الاستثنائية المقدرة المستغنى عن إظهارها بلفظة لما فإنها دالة على وضع المقدم أن 
الحلفاء غير الأربعة السابقين ومن تبعهم بإحسان كعمربن عبد العزيز قلما خلوا من فسق مع عدم إنكار السلف 
ولابهم وتصخيح تقليدهم القضاء وغيره . وعلى الثانى ملازمتان بين صلاحية الكبرى وصلاحية القضاء وبين 
صلاخية القضاء ؤصلاحية الشهادة » والأول سبب للثانى فى كل منهما . فاعترض بأنه ذكر وات القاضى 
أن |الأمر بالعكس حيث قال لانصح ولاية القاضى حى يجتمع فى المولى شرائط الشبادة . وأجيب بأن قوله 
فكذا شاهدا عطف عل مقلدا بكسر اللام وإن تخلل معطوف غيره كعمرو من قولك جاء زيد وبکر وړو 
عطف على زيد لابكر » ومسببيته عنه ظاهرة ولا مناقضة حينئذ » وفيه نظر إذ العطف بالفاء يقتضى ترتب كل 
على ماقبله كنا ف‌جاء زيد فعمرو فبكر . 

[ فرع ]ف فتاوى النسى : للقاضى أن يبعث إلى شفعوى ليبطل العقد إذاكان بشهادة الفاسق . وللحنى أن 
يفعل ذلك على مانبين فى كتاب القضاء إن شاء الله تعالى » وكذا لوكان بغير ولى” فطلقها ثلاثا فبعث إلى شافعى. 
يزوجها منه بغير محلل ثم يقضى بالصحة » وبطلان النكاح الأول يجوز إذا ل يأخذ القاضى الكاتب ولا المكتوب 
إليه شيئا ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولا شيبة ولا خث ف الولد > كذا فى الخلاصة ء ثم قال : قال الإمام 
ظهير الدين المرغينانى : لايحوزالرجوع إلى شافعى المذهب إلا فى المين المضافة » أما لوفعلوا فقضى ينفذ قوله 
لأن السماع فى النكاح شبادة 0 ينتج لاسماع للكافر على الم لكنه عدل ف النتيجة 
إلى التشبيه فقال : فصار كأنهمالح يسمعا كلام المسلم لآن مراده من النقيجة نى الماع المعتبر لانى حقيقته » وإذا 
انتنی الاعتبار صار وجوده كعدمه » فصح تشنيه السماع بعدمه على ماهو معنى قوله فصار كأنهمالم يسمعا كلام 
اسم ٠‏ وتمام هذا الدليل موقوف على أن صغرى القياس منمكسة كنفسما فى خصوص هله المادة لأن المطلوب 

ننى الشهادة لننى السماع المعتبر ‏ فلو أن الشهادة جرد الحضور كا يعطيه ظاهر القدورى ».وقدمنا أن ممن قال. 
به السغدى والإسييجابى لم يم ونص القدورى وغيره على اشتراط السماع ولأنه المقصود بالحضور فلا جوز 
بالأصمين على ماهو الأصح » وعن اشتراط السماع ماقدمناه ف التزوج بالكتابة من أنه لابد من ماع الشبود 
ما فى الكتاب المشتمل على اللحطبة بأن تقرأه المرأة علبهم أو مماعهم العبارة عنه بأن تقول : إن فلاا كتب إلى" 
يخطنى ثم تشهدهم نما زوجته نقسها » » أما لولم تزد على الثانى لايصح على ما قدمناه ف الفروع . . ولقد أبعد عن 


فى شبادة العميان) معذرة عن عدم قبول شهادة المحدود فىقذف بعد ماكان من أل الولاية كالفاسق »ويجوز أن 
يكون جوابا عن السوثال الندىذ كرته آ نفاء والطريق الذى ذكرتة ف الفاسق أسبل مأخدا .قال (وإن تزوجمسام ذمية 
بشہادة ذميين جاز عند أنى حنيفة وی يوسف . وقاحمدو زف رلايجوزلآن السماع )أىسياع ٤‏ كلام العاقدين من الإيحاب 
والقبول ( ف التكاح : شبادة)وهذا ضر لانريد من الشهادة عل التكاح إلا ذلك ( ولا شادة للكافر على السلم ) 


(قال السنف : وقال محمد را الله : لايحوزء لأن اماع فى التكاح شهادة ولاشہادة لکافر مل المسلم 


of 

فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم . ولهما أن الشهادة شرطت ف التكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على عل ذى 
خطر لاعلى اعتبار وجوب المهر إذ لاشبادة تشترط فى لزوم المال وهما شاهدان عليها » بخلات ما إذا لم 

يسمعا كلام الزوج لآن العقد 
الفقه وعن الحكة الشرعية من زاد النائمينَ ونص ف فتاوى قاضيخان عليه إذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط أن يسمعا 
معا كلامهما مع الفهم . أما الأول فذكر فى روضة العلماء أنه الأصح »قال ويه أخذ عامة العاماء اه . إذ لوسمع 
أحد الشبود ثم أعيد على الجر فسمعه وحدہ لر یکن الثابت على كل عقد سوى شاهد واحد » وعن ای يوسف : 
إن اتحد المجلس جازاستحسانا وإلافلا » وعنه : لابد من سماعهما معا . وأما الثانىفعن محمد : لوتزوجها يحضرة 
هندبين لم يفهما لم يمز . وعنه : إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز وإلا فلا » وحكى فی فتاوى قاضیخان خلافا فيه 
وجعل الظاهر عدم المواز ( قوله ولهما أن الشبادة شرطت ف النكاح على اعتبار إثبات الملك ) أى ملكه علا 
( لوروده على حمل ذى خطر ) وهو بضع أنتى ليست مملوكة له محزلة من بنات آدم على وجه يقصرها على نفسه 
لاستيفاء حاجاته منبا وهذه من جلائل النعم » وهو معبى »«تأسب لاشراط إحضار السامعين العقلاء إظهارا لتعظم 
هذا العقد ليقع فى فل من امحافل » وقد ظهر أثر ذلك بإيجاب المال عليه دؤنها مع. أن ملك المتعة مشترك .: فعلم 
أن اشتراط الشبادة لصحة العقد ليس للاك كل منهما المتع بكل وإلالم يختص باز ومه ولا على اعتبار وجوب المهر 
لها عليه ليكونا شاهدين عليه » إذ لاشبادة تشترط فى لزوم المال فيا عهد من تقريرات الشرع فى موضع .ولا 
على اعتبار ملكهما الازدواج المشترلة لآنه ثبت تبعا للاك البضع ولا تشترط للتوابع وإلا وجب الإشباد على شراء 
الآمة اوطء فإن «لكه من توابع ملك رقبئها . وإذا كانت الشهادة لثبوت ملكه عليهاكانا شاهدين عليها وهى 
ذمية فيجوز بدميونْ فإنه إظهار حطر بالنسبة إليها شرعا » وللا لوكانا ذميين حكم الشرع بصحته » حى لوأسلما 
بى على الصحة ( يلاف ما إذالم يسمعا كلام الزوج ) لأن الششهادة اشترطت ف العقد لذلك المعنى والعقد يقوم 
وهذا بالاتفاق ( فكأنهما لم يسمعا كلام الزوج » ولهما أن الشبادة » شرطت ف النكاح على اعتبار إثبات 
الملك ) وتركيب الحيجة » هكذا الشبادة فى النكاح » شرطت على اعتبار إثباتالملك عليبا » وكل ما شرطت 
على اعتبار إثبات الملك عليها شهادة عليها فالشبادة فى النكاح شهادة عليها . وبين المصنف المقدمة الأولى 
. بقوله ( لوروده .على حل ذى.خطر ) . وتقريره أن الشبادة فى النكاح حال الانعقاد » إما أن تكون 
لإثبات ملك المتعة عليها إيانة للحطر امحل » أو لإثبات ملك المهر عليه . والثانى منتف لأن المهر مال ولا يحب' 
الإشباد على لزوم المال أصلا © وأما المقدمة الثانية فلأنا قد علمنا بالاستقراء أنه لاشىء يشترط فى إثبات 
ملك المنعة عليها إلا الشهادة'» فإن الولى ليس بشرط عندنا » وإذا كانت الشهادة حال انعقاد النكاح شهادة عليها 
كان النميان شاهدين عليها > وشهادة أهل الذمة على الذمية جائزة . وقوله ( بخلاف ماإذا لم يسمعا ) جواب عن 
فكأنهما ل يسمعا كلام المسام) أقول : وكا نالظاهر أن يسعدلا عل مطلوبهما ء بأذيقال : لو جاز ت هذه الشهادةالحازتشهادة الكافر عل المسلم والتالى ٠.‏ 
باطل » إلا أنهما عدلا عنه ( قال المصنف :و الشهادة شر طت عل العقد) أقول : يمى على اعتبار إثبات الملك عليها يسبب هذا المقد فلا يمخالف 
هذا الكلام لقوله إن الشبادة شر طت فالتكاح الخ فليتأمل ( قوله وتركيب الحجة هكذا الشهادة فىالتكاح شرطت الخ) أقول : ينبغى أن يصور 
تركيب الحجة هكذا : الشبادة فى النكاح شمادة شرطت عل اعتبار إثبات الملك عليها » وكل شباذة شرطت على اعتبار إثبات الملك علها شهادة ' 
عليه ( قوله و أما المقدمة الثانية الخ ) أقول: فيه بحث » فإن حصر شرط إثبات ملك المتعة علا ى الشبادة ما لاتمس الحاجة إليه أصلا » 
وليس ذلك مدلول المقسة الثانية لاضرعا ولاالتزاما.» ويك ف إثبات المطلوب كون الشہادة من شر ائطهكا لاخ على من يعرف تفصيل 
ركيب الحجة . : 0 © 


س — 


بهما فلا بد من سماعهما . هذا وتقبل شهادتهما عليها إذا أنكرت لاعليه إذا أنكر . وعند محمد لاتقبل إلا أن يقولا 
کان معنا مسلمان . وعنه لاتقبل مطلقا لإثبانها فعل المسلم ولا يثبت بشہادنہما .. ولو أسلما ثم أديا تقبل على كل 
حال عندهها لأن سماعهما كلام المسلم معتبر وامتناع الأداء للكفر . وعند محمد لاتقبل لعدم سمة العقد إلا إذا قالا 
كانا معنا مسلمان عند العقد . ولو كان الشاهدان اينيها قبلا عليها فقط » أوابنيه فعليه فقط أوابنيهما فلابقبلان 
على واحد منهما > كا لوكانا أحميين أو أخرسين سميعين حيث يصح العقد هما ولا أداء مما لعدم البصر والتكلم 5 
والعدوان علىالتفصيل » فعدوه يقبلان عليها لاعليه » وعدواها يقبلان عليه لاعليها » وعدواهما لايقبلان مطلقا , 
أما الانعقاد فيثب تبة-بادة الأولاد والأعداءكيف كانوا : وأما الأخوان بأن يزوج الأب ابنته بشهادة ابنيه فأنكر 
الزوج وادعاه الأب والبنت كبيرة أو المرأة فشهد لاتقبل . ولو كان الزوج هو المدعى والمرأة منكرة أو الأب 
قبلت» هذا قول أنى يوسفٍ . وعند محمد تقبل وإنكان المدعى الأب أوالمرأة أيضا . والأصل أن كل شى ء يدعيه 
الأب فشهادتهما فيهباطلة وإنلم يكن فيه منفعة له لشبية الأبوة عند ألى يوسف لثبوت منفعة نفاذ كلامه ..وقال 
محمد : كل شى ء للأب فيه منفعة بجحدا وادعاء . فشهادة ابنيه فيه باطلة . وكذاكل شی ء ولیه ما يكون خصما 
فيه كالبيع ونظائره . ولم بعتبر منفعة نفاذ القول منفعة . ولو كانت البنت صغيرة لاتقبل اتفاقا لأنها للأب . قال 
الحاكم أبو الفضل ف تفسيره : يريد أن ااشبادة تبطل فى حال ادعائه من طريق الهمة . وكذا فى حال جحوده 
لوقوعها لغير حصم يدعى اه . وفسر ف المبسوط جحوده بأن المراد عند جحوده إن كان الآخر جاحدا أيضا 
لاتقبل لعدم الدعوى » فأما إذاكان الآخر مدعا فقبولة » وإن كان للأب منفعة فيها كا إذا شمدوا عليه ببيع 
مايساوى مائة بألف والمشترى يداعيه . وهذا لأن هذه منفعة غير مطلوبة للأب فلا تمنع من قبول شبادتهما » 
وكذلك إذا قال لعبده إ نكلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان أن أباهما كلمه جازت عند محمد سواء كان الأب 
جاحدا أو مدعيا . وعند أنى يوسف لاتجوز إلا أن يكون جاحدا د ولو زوج الرجل بنته ثم شبد مع أخخيها عليها 
بالرضا وهى تنكر لاتقبل لآن الشهادة على فعل نفسه مطلقا لانقبل سواء كان مما هو فيه خصم أولا . 

[ فرعان ] لوأقر بالنكاح بحضرة الشهود وكان تزوجها بغي شود اختلفوا فيه » والأصح أنهما إن سميا المهر 
ينعقد نكاحا مبتدأكذا فى. الدراية... وقدمنا أنهما إذا أقرا به ولم يكن بينهما نكاح لاينعقد إلا إن قال الشبود. 
جعلًا هذا نكاحا فقالا نعم فينعقد لأن النكاح ينعقد. باالمعل . قال قاضيخان : وينبغى أن يكون المواب على 
التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهم عقد لابكون نكاحا » وإن أقرت أنه زوجها وهو أنها امرأته يكون 
نكاحا ويتضمن إقرارهما الإنشاءء بخلاف إقرارها بماض لأنه كذب كا قال أبوحنيفة :إذا قال لامرأته لست لى .٠‏ 
امرأة ووی به الطلاقي بقع كأنه قال لأنى طلقتك . ولو قال لم أكن تزوجتها ونوى الطلاق لايقع لأنه كلب 
محض اه . يعنى إذا لم يقل الشبود جملا هذا نكاحا والحق هذا التفصيل . وف الفتاوى : بِعْث أقواما الخطبة 
فزوّجها الأب بحض رهم قيل : لايصح وإن قبل عنالزوج إنسان واحد لأنه نكاح بغير شود لأن القوم كلهم 
خاطبون من تكلم ومن لا > لأن المتعارف هكذا أن ينك واحد ويسكت البافون والحاطب لايصير شاهدا . 
وقيل يصح وهوالصحيح و عليه الفتوىلانه لاضرورة فى جل الكل نخاطبا فيجعل المذكلم خاطبا فقط والباقيشهود 


قياس محمد وزفر. وتقريره أن الثنهاذة فى النكاح شرط على العقد والعقد ينعقد بكلايهما » فإذا يسما كلام 


55لا 
ينعقد بكلاميهما والشبادة شرطت على العقد > قال ( ومن أمر رجلا بأن يزوج ابنته الصغيرة فزواجها والأب 
حاضر بشبادة رجل واحد سواهما جازالتكاح) لأن الأب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيرا 
ومعبرا فيب المزوّج شاهدا ( وإن كان الأب غائبالم جز ) لأن المجلس محتلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ؛ 
وعلى هذا إذا زوّج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إنكانت حاضرة جاز » وإن كانت غائبة لم يجز › 


و الله أعلم 


( قوله ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بحضرة رجل واحد جاز التكاح ) 
وكذا إذا زوج الأب ابنته البالغة يحضورها مع واحد أو امرأتين أو وكيلالمرأة بحضورها مع امرأتين: جاز النكاح . 
ثم إنما تقبل شهادة المزوج إذالم يقل آنا زوجها بل يقول هذه زوجة هذا » وإتما صح ضور الواحد لآن الوكيل 
فى النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل » فإذا كان من يعبر عنه حاضرا والفرض أن العبارة تنتقل إليه كان 
مباشرا لأن العبارة تنتقل إليه وهو فى المجلس وليس المباشر سوى هذا › يلاف ما إذا كان غاثبا لأن انتقال 
العبارة إليه حال عدم الاضور لابصير به مباشرا لآنه مأخوذ فى: مفهومه الحضور ضرورة فيقتصر أثره على عدم 
رجوع الحقوق إلى الوكيل : ولهذا لو زوج وكيل السيد العبد بحضوره مع آخرلايصح لأنالعبارة إنما تنتقل إلىمقيد 
الولاية وهو السيد وهو غائب :. فظهر من هذا التوجيه أن إنزاله مباشرا مع حضوره جبرى لايتوقف على ثبوت 
الحاجة إلى اعتباره : فاندفع ما أورد من أنه تكلف غير محتاج إليه فإن الأبيصلح شاهدا فلا حاجة إلىاعتباره 
مباشرا إلا فى المسئلة الأخيرة فى الككتاب » وهى ٠١‏ إذا زوج الأب بنته البالغة يحضرة واحد لآنها لاتصلح شاهدة على 
نفسها فأنز لت مباشرة ضر ورة التصحيح » ولو أذن ااسيد لعبده أو أمته فى النزوج فعقدا بحضرة واحد مع السيد 
قبل لايجوز للانتقال إلى السيد لأنهما وكيلان عنه » والأصح اللحواز بناء على منع كونهما وكيلين لأن الإذن فك 
المجرعنهما فيتصرفان بعده بأهليتهما لابطريق النيابة . وما ذكر فى «سثلة وكيل السيد يظهر أن ثبوت الصحة فيا 


المسلم لم يشهدا على العقد ( ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوّجها ) بحضرة رجل واحد فلا يخلو إما أن 
يكون الأب حاضرا أو غائبا » فإن كان حاضرا ( جاز النكاح لان الأب يجعل مباشرا للعقد ويكون الوكيل ) شاهدا 
لأن انلس متحد ؛ فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الآمر حك لكون الوكيل فى 
فى باب النكاح ( شفيرا ومعبرا > وإن كان غائبا م يجز لأن الهلس مختلف » فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا ) مع 
عدم حضوره فى مجلس المباشيرة . قال فى الهاية : هذا تكلفن غير محتاج إليه فى المسئلة الأولى لأن الأب يصلح 
أن يكن شاهدا فى باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر كما » وإنما يحتاج إليه فى المسألة 
الأخيرة » وهى ما ( إذا زوج ابنته البالغة بممحضر شاهد وانحد » فإن كانت حاضرة جاز ) بنقل مباشرة الأب إليها 
لعدم صلاحبتها للتسهادة على نفسها ( وإن كانت غائبة لم يجز ) لآن الشى ء[نما يقد ر أن لو تصور تحقيقا . وأقول : 
أرى أنه لافرق بين الضورتين فى الاحتياج إلى ذلك التكلف ؛ وذلك لأن الأب إذا كان حاضرا لايصلح أن:يكون 


( قال المصتف : لأن الأب يمل مباشرا لاتحاد المجلس » إلى قوله » لأن املس مختلض ) أقول : فيه بحث إذ الأظهر أن يقول دل قول 
لاتحاد المجلسلحشورره ف الجلس و بدل قوله لأن المجلس مختلف لعدم حضوره ق الجلس ( قوله لأن الحلس تلف فلابمكنأن يمل الأب مباشرا 
الخ ) أقول : فيه يحث ( قوله وأقول أرى أنه لافرق » إلى قوله : لأن الأب إذاكان حاضر | الخ).أقول : يؤيد كلام صاحب الهاية ماسيخجىء 
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إذا زوج السيد عبده أو أمته يحضورهما مع شاهد محل نظر » لأن مباشرة السيد ليس فكا للحجر عنما فى ازوج 
: مطلقا وإلا لصح فى مسئلة وكيله ولذا حالف نی متها المرغينانى » قال : وقال أستاذى : فيهما روايتان : أى 
فى وكيل السيد والسيدة . 
[ فروع ] إذا جحد.أحد الروجين النكاح فإما أصله أو شرطه ؛ فنى أصله لو جحده الزوج فأقامت بينة به 
أو على زقراره قبلت ولا يكونجحوده طلاقا ؛ ألا ترئ أن الطلاق ينقص العدد وبارتفاع أصل النكاح لانقص + 
وأما إنكار الشرط كإنكار الشهادة » فإ ن كانت هى المنكرة بأن قالت تزوجى بلا شهود وقال الزوج بشو د فالنكاح 
صحيح ‏ وإن كان هو القائل ذلك فرق بينهما لإقراره بالحرمة على نفسه فيكون كالفرية من قبله فلها نصف المهر 
إن كان قبل الدخول وإلا فكله ونفقة العدة » وهذا يلاف إنكاره أصل النكاح لأت القاضى كذبه بالحجة فى زعمه 
فلا يبى زعمه معتبرا » وهنا ما كذبه فى زعه يج ولكن رجح قوها لمعنى هو أن الششرط تبع: وقد اتفقا على الأصل 
والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع فالمنكر له بعد موافقته على الآصل كالراجع عنه فيبى ز۴ معتبرا ى حق 
نفسه ولذا فرق بينهما » وكذا لو قال تزوجتها وهى معتدة أو عجوسية ثم أسلمت أو وأحتّها عندى أو وما زوج أو 
أمة بلا إذن لأن هذه المواقع كلها فى محل العقد وامحال فى حکم الشروط ء بخلاف مالو ادعى أحدهما أن النکاح 
كان فق صغره إمباشرته لأنه منكر لأصل النكاح معنى » وإذا كان القول للمنكر منهما هنا فلا مهر ها عليه إن لم 
يكن دخل بها قبل البلوغ » فإن دخل با فلها الأقل من المسمى ومهر امثل للدخول فى نكاح موقوف » وإن 
كان الدخول بعد البلوغ فهو رضا بذلك التكاح : وبعد البلوغ لوأجاز العقد الى عقد له قبله جاز » والفكين ٠‏ 
من الدخخول إجازة » ولو كانت هى القائلة تروجنى وأنا معتدة وما بعدها إلى آخر الصورة الى ذكزناها وهو 
ينكر فهى امرأته لما قلنا فى الشبادة > والله سبحانه أعلم . شهد شاهد أنه تروجها أمس وآخر اليوم فهى باطلة ؛ 
فإن النكاح وإن كان قولا فن شرائطه ماهو فعل وهو الحضور » فكان كالأفعال فى الاختلاف › واختلاف 
الشبود ف المكان والزمانفى الأفعال بمنع القبول » ولأن كلا شهد يعقد حضره واحد ؛ والله أعلم . 


شاهدا فى نكاح أمره به ؛ لن الوكيل سفير ومعبر فكان الأب هو ازوج > ولايجوز أن يكون المزوج شاهدا »' 
وإذا انتقل إليه المباشرة أيضا صارهو ازوج من كل وجه فجاز أن يكون الوكيل شاهدا » وطولب بالفرق بين 
هذه المسثلة وبين ما إذا وكل رجلا أن يزوج عبده فزوجه يششهادة رجل واحد والعبد حاضر فإنه لايجوز مع 
إمكان جعل العبد مباشرا لعقد والوكيل مع الرجل شاهدين » "كا لو باشر المولى عفد تز ويج العبد عند حضرة العبد 
مع رجل آخر فإنة يموز . وأجيب بأن العبد م يكن موكلا حى تنتقل مباشرة الوكيل إليه ويبى شاهدا فبى الؤكيل 
على حاله مزوجا » بحلاف ما إذا باشره المولى بحضرة العبد . فإن العبد هناك يجعل مباشرا نانكاح بنقسه والمولى 
شاهدا فيكون النكاح يحضرة شاهدين . لايقال : المولى لين بوكيل عن العبد فكيف تنتقل مباشرته إليه لآن العقد 
لما كان له كان بمتزلة الموكل » مخلاف ما إذا كان العبد غائيا. لعدم إمكانه مباشيرا لما قلنا إن الشىءإنما يقدر أن 


فى اهداية فى ياب المهر دن أن الولى ىز ويج الصغيرة سفير ومعبر لاعاقد مباشر فر اجمه ( قوله لأيقال امول ليس بوکیل من المبد فكيف 
تنتقل مباشر ته إليه لن المقد لما كان له كان بمنز لة الموكل الخ ) أقول : هذا الكلام جار فى المسئلة السابقة أيضا . ش 


- (“An 


(فصل فى بيان المحرمات ): 


قال ( لايحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا يحداته من قبل الريجال والنساء) لقوله تعالى ‏ حرمت عايكم أمهاتكي. 


( فصل فى بيان امْحرّمات ) الحلية الشرعية من شرائط النكاح 

وإئما أفرد هذا الشرط بفصل على حدة لكثرة شعبه وانتشار مسائله وانتفاء محلية المرأة للنكاح شرعا بأسباب : 
الأول القسب» فيحرم على الإنسان فروعه وهم بناته وبنات أولاده وإنسفلن وأصو له وهم أمهاته وأمهات أمهاته 
وآباله وإن علون » وفروع أبويه وإن نزلن » فتحرم بنات الإحوة.والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخعوات 
وإن نزلن » وفروع أجداده وجداته لبطن واخد» فلهذا تحرم العمات واللحالات » وتحل بنات العمات والأعمام 
واللحالات والأخوال . الثانى المصاهرة » يحرم بها فروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن » وأمهات .الز وجات 
وجدامن بعقد صحيح وإن علون وإن لم يدخل بالزوجات » ونحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا 
والمعقوداتم علهن بعقد صحيح » ورم موطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا ولو بزنا » والمعقوداتب 
لم عليين بعقد صحيح . الثالث الرضاع » جرم كالنسب » وسأتى تفصيله فى كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى . 
الرإنع: الجمع بين الجارم والأجنبيات كالأمة مع الحرة السابقة عليما . الحاهس حق الغير »كالمتكوحة والمعتدة 
والحامل بثابت الفسب . السادس عدم الدين السهاوى كافووسية والمشركة . 


( فصل فى بيان الْحرّمات ) 

1 كانت مو روا د ا الله عن علية النكاح بالنسبة إلى بعض بی آدم احتاج إلى ذكرها ف 
فصل على حدة . وأسباب حرمتهن تقنوع إلى تسعة أنواع : القرابة » والمصاهرة »“والرضاع » وابمع٠»‏ وتقديم 
الحرة على الآمة » وقيام حق الغير من نكاح أو عدة » وألشرك .» وملك اليين » والطلقات الثلاث » ؤكل ذلك: 
مذ كور فى الکتاب (لايحل للرجل أن یزوج بأمه ولا جد اته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى ‏ حرمت عليكم 
.أمهاتكم ) ودلالته على حرمة الأم ظاهرة » وأما على حرمة احدة فباعتبار: أن الأم فى اللغة هى الأصل كا يقال 
لكة أم الفرى » فتكون دلالها عليهما باعتبار معنى يعمهما لغة لا باعتبار المع بين الحقيقة واغواز 


( فصل ق بيان المْحرمات ) 

(قال المصئف : لقوله تعالى نا حرمت علوكر - ) أقول : قال اقه تما د حرمت علیکم أمهانكر و بنائكم و أخوائكي و مانم وخالاتكم 
وبنات الأ وبنات الأخت وأمهانكم اللا أر ضمنكم و أخوائكم من ألر ضاعة و أمهات نسالكم ورباتبکم اللاق ق حجو رکم من نسالكم اللاق 
دحلم يهن فإن لم تكونوا دعلم بهن فلا جناح عليكم و حلائل أبتالكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن اه كان 
خفورا رحيما . والمحصنات من: النساء إلا ماملكت أمائكم كتاب اق عليكم وأخل لک ماوراء ذلكم أن تبتثوا يأر الكم محصنين قير مسافحين 
فا استمتعم به منبن فآنؤهن أجور هنفريضة ولاجناح غليكم فيما تراضيتم به هن بعد الفريضة إن أت كانعليما سكيما - الآية . قال القاغى 
فى تفسير قوله تعالى. و أحللكم ماوراء ذلكم ‏ ماسوى امحرمات الثان المد كورة » وخص عنه بالسنة ما مع المذ كور ات كسائر رمات 
الرضاع والممع بين المرأة و عتا أوخالتها اه ( قوله وأسباب حر مهن تننوع إلى تسمة أنواج ء إلى قوله ؛ واللممع الخ ) أقول: فيه أن المسع 
حمر أم كا يدل علهه نظ ألقرآن لاأنه مبب الحرمة ( قوله وملك اليين ) أفول : فيه يحث ا 


— 6Q 
و بثاتكم - وابلحداات أمهاتءإذْ الأم هى الأصل لغة أوثبتت حرسين بالإجماع , قال( ولا بيئته ) لما ثلونا (ولابيثت‎ 
ولده وإن سفلت ) للإحماع ( ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا خالته ) لأن حرمنهن‎ 
«نصوصر عليها ىهذه الآية » وتدخل فيها العمات المتفرقات والحالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن‎ 
- جهة الاسم عامة . قال ( ولا بأ امرأته الى دخل بها أو لم يدخل ) لقوله تعالى  وأمهات نسائكم‎ 


السابع : التنافى كنكاح السيد أمته والسيدة عبدها ( قوله إذ الأم هى الأصل لغة ) قال الله تعالى وعنده أم الكتاب - 
وسميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تنما و الحمرأم الحبائث » فعلى هذا ثبت حرمة ابلحدات بموضوع 
اللفظ وحقيقته لأن الأم على هذا منقبيلالمشكك (قوله أوثبتت حرمتهن بالإجماع ) أى إن لم يكن إطلاق الأم على 
الأصل بطريق الحقيقة حى لايتناول النص ابحدات . والتحقيق أن الأم مراد بها الأصل على كل حال » لأنه إن 
استعمل فيه حقيقة فظاهر ‏ وإلا فيجب أن يحكم بإرادته مجازا فتدحل الحدات فىعموم الجاز والمعرف لإرادة 
ذلك ق النص الإجماع على حرمتهن ۰ > ولم يثبت عند المصنف إطلاق لفظ البنت على الفزع حقيقة فلذا اقتصر 
فى حرمة بنات الأولاد على الإجماع » وظاهر بعض الشروح ثبوته حيث قال : وكذا الاستدلال فىالبناتءفإن 
بنت البنت تسمى.بنتا حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع فيتناوها النصحقيقة أو يازا عند البعض: وقوله عند 
البعض يريد إذا استعمل فى حقيقته ومجازه عند العراقيين فإنهم يجوّزونه إذاكان فى محلين . وعلى ما أسمعناك من 
التقرير يتناولمن مجازا عند الكل . ومن الطرق فىحريم ابليدات وبنات الأولاد دلالة النص الحرم للعمات 
واللبالات وبنات الأخ والأخت › فنى الأول لأن الأشقاء مهن أولاد اليدات: : فتحريم الحدات وهن أقرب 
أولى »» وف الثانى لأن بنات الأولاد قرب من بنات الإخوة . 

[ فرعان ل له 
للرنجل أن يتزوّجها لآنه بسبيلمن أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه . الثانى يحرم على الرجل بنته من الزنا 
بصريح النص ا مذ كور لاما بنته لغةء و الحطاب إنما هوباللغة العربية مالم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير 
: منقولا شرعيا ( قوله لأن جهة الاسم عامة ) أى ابلمهة الى وضع. الاسم مع اعتبارهاءفامم الأخ مثلا وضع لذات 
باعتبار.نسبتها إلى أحرىبالجاورة فی صلب أورحم» والأحسن أن يقال باعتبارحلوا ما حلته من صلب أو ر 
کی لابقنصر عل افو ورذ ابلهة م ارات فكان حقيقة حقيقة فى الكل بالتواطو » ويدخل فى العمات والحالات 
بنات الأجداد وإنعلوا لأنبن أخوات آباء أعلون ١‏ وبنات الددات ون علون لاہن أخوات أمهات علنيات 
وفى بنات الأ والأخمت بنامن و إسفان ( قوله ولا بأم آمرأته دخل بها أو لم يدخل ) إذا كان نکاح البنت صمبيحا 


(أوثيتت حرمين بالإجماع ) وهذان المسلكان يسلك بهما فى كل مافيه معنى الفرعية أيضا كالبنات وبناتها وبنات 
۰ الابن بنات كذلك ءوالأحت وبنانها الأخ والعمات والحالات متفرّهة كن أوغيرها تناولها النص يجهة موم 
الاسم » بهذا مايتعلق بالقرابة . وتحرم أم امرأته إن كانت مدخولا بہا أولم تكن لقوله تعالی - وآمهات نسائكم - 


(قوله كل مافيه مع الفرعية ) أقوّل : في مث »إن علق لبن عل فرع طلقا نوع ( قولهكالبنات) اقول : جرمة البنات بدت 
باللص: ‏ ' ., . 
- )0( رمه ایی کد ےرات لھا وو واه وا ا 

٣۷ (‏ - قح القدير حت + © ) 


~٩ 
من غير قيد الدخول ر ولا ببدت امرأنه الى دحل بها ) لثبوت قید الدخول بالنص ( سواء كانت ی حجره أو ی‎ 
حجر غيره ) لأن ذكر الجر خرج مخرج العادة لامخرج الشرط ولهذا اكتى فى موضع الإحلال بنى الدحول‎ 


أما بالفاسد فلا تحرم الم إلا إذا وط بننها : ویدحل فىأم امرأته جداتها ( قوله من غير قيد الدخول ) عليهعمر 
وابن عباس وعمران بن الحصين رضى الله عنهم والحمهور: وإليه رجع ابنمسعود بناء على أن تقييد المعطوف 
بصفة أوحال كا فى الآية » فإن قوله - من نسائكم - حال من الربائب لاوجب تقييد المعطوف عليه به لكنه يجوز 
ولا تن + وهذا خالف فيه على وزيد بن ثابت رضى الله عنهمآ وناهيك بما علما فجعلا الدخول قيدا فى حرمة . 
أمهات النساء وتبعهم على ذلك بشر المريسى ومحمد بنشبجاع .. ووجهه البناء غلل أن الشرط والاستثناء إذا تعقين- 
كلمات منسوقة الصرف إلى الكل : ورد بأن المذكورف الآبة ليس شرطا بل صفة» ولايلز م وصف المعطوفف عليه 
بوصف المعطوف » ثم يبطل جوازه ىهذا الموضع باستاز امه کون الشى ء الواحد معمول عاملين > وذلك أن 
النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة والجرور يمن بها » فلوكان الموصول وهو قوله ‏ اللاتی ذخللم ببن:- 
صفة مما لزم ذلك : وهذا بناء على اعتبار الصفة هنا بمعنى الشرط '» وأبطله فى الكشاف بلزوم كون من مستعملا 
فى معنيين متخالفين فى إطلاق واحد وهوالبيان بالسبة إلى النساء المضاف إليبن أمهات والابتداء بالنسبة إلى . 
الر بائب لأنه المناسب فيهما . قال الشيخ سعد الدين فى حواشيه : وما يقال إن الابتداء معنى كلى صادق على جميع 
معانى م نفتضرب من التأو بل والتشبيه » ثم قال : نعم قد يستعمل فى إيصال شی ء فيتناول إيصال الأمهات بالفساء. 
لأنبن والداتوبالربائب لأنبن مولودات » فحينئذ يصحجعل ‏ من نسائكم ‏ متعلقا بالأمهات والر بائب جميعاخالا 
منهما . وفائدة إيصال الأمهات بالنساء بعد إضافتها إليها فى زيادة قيد الدحول » لكن الاتفاق على حرمة أمهات 
النساء مدحولات كن أو غير مدخولات يأنى هذا المعنى : فن هنا جعل متعلقا بربائيكم فقط اھ . ويمكن أن 
نجعل حالامن النساء المضاف إلبهن أمهات ومن الربائب إلا أنه يستلزم جعل الحال منالمضاف إليه » وإنما جوزه 
من جوزه بمسوغ من كون المضاف صا حا للعمل فى الحال أو بجزءا للمضاف إليه» وزاد يعضهم شبه ابمیزء فی 
سحعة حذفه والاستغناء عنه بالمضاف إليه نحو ملة إبراهيم حنيفا - ( قوله سواءكانت فى حجره أو فى حجر غيره ) 
وهومذهب ابلنمهور وشرطه على : ورجع ابن مسعود إلى قول ابأمهور لأن قيد الجر حرج حرج العادة: 
ف الغالي ؛ إذ الغالب كون البنت:مع الأم عند زوج الأم وهو المراد بالحجر هنا » ولولا هذا لثبتت الإباحة عند 
انتفائه بدلالة اللفظ فى غير محل النطق عند من يعنبر مفهو م الخالفة » وبالرجوج إلى الأصل وهو الإباخة عند من 
لابعتبر المفهوم › لآن الحروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتى القيد زجع إلى الأصل لا بدلالة الافظ ( قوله 
وهذا ) أى ولکو نه م يعتبر قيدا ف الحرمة. اكتى ف وضع نى الحرفة بنى الدخول بقوله تعالى- فإن لم تكونوا 


دن غير قيد بالدخخول . وتحرم بنت امرأته الى دحل بها لفبوت قيد الدخحول بالنض وهو قوله تعالى ‏ من نسائكم 
الاتی دخلتم ہہن ۔ ولي سكونها فى الجر ششرطا . ( قال المصنف .لان ذكر الحجر) يعنى فى قوله تعالى ‏ وربائيكم 
الاق فى حجوركم - ( حرج مخرج العادة ) فإن العادة أن ككون البنات فى حجر زوج أمها غالبا : أى فى تربيتها ' 
لاعلى وجه الشرط ء واستوضح ذلك بقوله ( ودا اكتى فى موضع الإحلال بن الدخول ) ولم يشترط ن 
البحول مع تى الجر حيث لم يقل : فإن لم تكونوا دخلم بهن" ولسن فى حجوركم:».فإن الإباحة تتعلق بد 
ماتتعلق به الحرمة . واعترض بأنه يجوز أن تكون الحرمة متعاقة بعلة ذات وصفين » وها الدخول » والحجر . 


ا 
(قال ولا بامرأة أبيه وأجداده) لقولهتعالى ولا تنكحوا مانکح آباو كم من النساء_رولا بامرأة ابنه وبنى أولاده ) 
لقوله تعالى- وحلائل أبنائكي الذين من أصلابكم - . ش 


دخلتم بهن فلا جناح عليكم ‏ فحيث خصه فى موضع النى بالذكر علمنا أنه المعتبر فى إضافة الحرمة ٠‏ وإلالقيل 
فإن لم تكونوا دخلتم ببن ولسن فى حجوركم › أو فإنلم تكونوا دخلتم بهن أو لسن فى ححجوركر جريا على العادة 
فى إضافة ننى البكم إلى ذى نمام العلة المركبة أو أحد -جزءيها الدائروإن صح إضافته إلى نى جزئها المعين لكنه 
حلاف المستمر من الاستعمال . هذا ويدخل فى الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفل لآن.الامم يشملهن: 
لاف خلائل الأبناء والآباء لآنه 9 خخاص فلذا جازالز ويج بأ زوجة الابن وبأتها . وجاز للابن الزوخ 
بام زوجة الأب وبنتها ( قوله ولا بامرأة أبيه وأجداده لقو له تعالى ‏ ولا تنكنحوا فانکح آبا وک من النساع ) اعلم 
أن امرأة الأب والأجداد تحرم بمجرذ العقد عايها » والآية المذ كورة استدل جا المشايخ صاحب النباية وغيره على ' 
ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بناء على إرادة الوظء بالنكاح» فإن أريد من حرمة.امرأة الأب واللحد مايطابقها من 
إزادة: الوطء قصر: عن إفادة "مام الىكم المطلوب حيث قال : ولا بامرأة أبيهء وتصدق امرأة الأب بعقده عليها 
وإلالم يف الحكم ف ذلاك امحل » فإنما يصح على اغتبار لفظ النكاح فى نكاتح الآباء فى معنى عبازى يم البقد 
والوطء » ولاث النظر فى تعبيئه » ويحتاج إلى دليل بوجي اعتبارها فى الجازى» وليس لاك أن تقول ثبقت حرمة 
الموطوءة بالآية والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع » لأنه إذا كان الحكم الحرمة بمجرد العقد ولفظ الدليل صالح له 
كان مرادا منه بلاشبية » فإن الإجماع تابع. للنص أو القياس عن أحدهما يكون › ولو كان عن علم ضرورۍ 
يخلق م يثبث بدلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا احتمله ( قوله لقوله تعالى ‏ وحلائل أبنائكم -) 
إن اعتبر الحليلة من حلول الفراش أو حل الإزار تناولت الموطوءة بلك المين أو شببة أو زنا فيحرم الكل على 
!١‏ الآباء وهوالممكم الثابتعندناء كا تحرم المزنى بها ومن ذكر نا لللآباء على الأبناء » ولا تتناول المعقود عليبا للابن 
أوبنيه وإن سفلوا قبل الوطء . والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من اليل بكس رالحاء» 


ثم بنتى الحرمة بانتفاء أحدهما لأن الشى ء ينتى بانتفاء ابلجزء » فلم يكن ثبوت الإباحة عند انتفاء الدخول دليلا 
على أن ال حومة غير متعلقة با حجر . وأجيب بأن العادة فى مثله نى الوضفين جميعا أوننى العلة مطلقا » لا نى أحدهما 
والسكوت عن الآخر . لايقآل : لامجری حكم الربا وهوحرمة الفضل والنسيئة بين هذين البدلين لأنه لم يوج 
فيه ابلدنسية أولم يو جد القدرء بل يقال : لم:يوجد القدر مع ابلنس » أو يقال : لم توجد علة الربا وليس بقوى » 
وتحرم امرأة أبيه وأجداده: لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا مانكح آباكم من النساء ‏ فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى 
اليد 9 بأد لطر يقين : j‏ أن بكو المراد بالأب الأصل فيتناو ل الاباء الأجداد کا تتناول الأم ابليد لات i‏ وإما 
بالإجماع . وأما المراد بالنكاح إن كان هو الوط ء فيكون العقد ثايتا بالإجماع › وإن كان المراد به العقد فالوط ء 


( قال المصئف : لقوله تعالى. و لاننكحوا مانكح آبازكر.) أقول : قال الزيلعى : بتناول منكوحة الأب وطأ وجقدا سميحا ء وكذلك 
لفظ الآباء يتناول الآباء و الأجداد وإن كان في بعم بين الحقيقة و لجاز .لأنه ن » وف النى يجوز الممع ييهماكا يحوز فى المشتر له أن يعم 
, هيع بعاليه فالننى اه . وسيجىء فى و صايا الهداية جواز الممع بين معأئى المشترك فى الى ( قوله وإما بالإبماع ) أقول : فيه!أنكوذ دلالة 
قوله تعال على المد بالإجماع لاممی له ( قوله وأما المراد بإلتكاج ) أقول : یی فى قوله تعالى ‏ مانکح ‏ .. 


ا 
وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبنى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة (أ ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من 
الرضاعة ) لقوله تعالى ‏ وأمهاتكم اللاتی أرة : وأخواتكم من الرضاعة ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم 
من الرضاع مارم من النسب» ( ولا يجمع بين أختين نكاحا ولا بملك بين وطأ) لقوله تعالى- وأن تجمعوا 
بين الأختين ‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام و من كان يوامن بالله واليوم الآآخر فلا معن" ماءه فى رح أختين » 


وقد قام الدليل على حرمة المزنى بها للابن على الأب › وهو ماسنذ کره فى مو ضعه فیجب اعتبإره فی آم من الحل 
والحل » ثم يراد من الأبناء الفروع فتحرم حليلة الاين ااسافل على الحد الأعلى من النسب » وكا تحرم حليلة 
الابن من النسب تحر م حليلة الابن من الرضاع . وذكر الأصلاب فى الآية الإسقاط حليلة المتببى . وذكر بعضهم 
فيه حلفا للشافعى ٠‏ والمنقول عنهم أن ذكر الأصلاب لإحلال حليلة المتبى لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع 
كذهبنا فلا خلا ف( قوله ولا بأمه من الرضاعة) وكل من ذكر نا أنه يحرم من أول الفصل إلى هنا بحر ممن الرضاع ع 
حى لوأرضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظثر. الدى نز ل: لبنها منه لأنها امرأة أبيه من الرضاعة » وبحرم 
على زوج الظثر امرأة هذا الصبى لہا امرأة ابنه من الرضاعة » وسنستوق ذلك إن شاء الله تعالى فى كتاب الرضاع 
( قوله ولا يجمع بين أحتين نكاحا ) أى عقدا ( ولابملك يمينوطأ ) وهذان تمييزان لنسبة إضافية.» والأصل بين 
نكاح أختين ووطئہما ملوكتين . ولا فرق بين كونبما أختين من النسب أو الرضاعة حى قلنا لو كان له زوجتان 
رضيعتان. أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما . وعند ااشافعى يفسد نكاح الثانية فقط » واستدل بقوله تعالى - وأن 
تج.عوا بين الأختين إلا ما قد ساف - بناء على أن التحريم المذكؤر أول الآية أضيف بواسطة العطف إلى ابلدمع 
وهو آعم من كونه عفدا أو وطأ ٠.‏ وعن عمّان رضى الله عنه إباحة وطء المماوكتين قال : لأنهما أحانهما آية 
وحرمهما آية أحرى وهما هذه وقوله تعالى - وما ملكت أيمانكم - فر جج الحل . قيل الظاهر أن عبان رضى الله 
عنه رجع إلى قول اللحمهور» وإن لم يرجع فالإجماع اللاحق يرفع الحلاف ااسابق وإعا يم إذا لم يعد يلاف أهل. 


ثابت بطريق الأولى . وتحرم امرأة الابن نسبا ورضاعا وبنى أولاده لقوله تعالى - وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم - فخليلة الابن وهى زوجته حرام على الأب سواء دحل بها الاين أو م يدخخل لإطلاق النص على الدخول » 
وأما حليلة ابنالأبن فباعتبار أن الراد بالابن هوالفرع فكأنه قال : وحلائل فروعكم » وذلك يئناول جليلة 
ابن الابن وابن البنت بعمومه أو بالإجماع . فإن قيل : قوله تعالى من أصلابكم ۔ يأل ذلك . أجاب بان ( ذكر . 
الأضلاب لإسقاط اعتبار التبنى لا لإحلال خليلة الاب من الرضاعة ) والدليل على ذلك أن التينى انتسخ بقوله 
تعالى - ادعو مم لآبائهم ‏ وقصته أن رسول التدصلى الله عليه وسام تبى زيد بن حارثة تم تزوج زينب بعد ماطلقها 
زيد » فطغن المشركون وقالوا : إنه تزوجحليلة ابنه. » فنسخ الله التبنى بقوله ‏ ادعوهم لابائهم - ودفع طعن 
| الشركين بهذا التقييد فبقيت حليلة الابن من الرضاع داخلة تحت:قوله صلى الله غليه وسلم « يحرم من الرضاع 
مايحرم من السب » وهذا مايتعلق من التحريم بالمضاهرة : وتحرم أم الزجل من الرضاعة وأخته منها لقوله تغالى 


( قال المصئف : وذكر الأضلاب لإسقاط اعتبار التبنى ) أقرل .:.ويجوز أن يكون فلتأ کی دکفو له تعالى ‏ و لاطا يطير يجناحيه ‏ ( قوله: , 
فبقيت حليلة الاين من الرضاع” داخلة تحت قوله صل الل عليه وسلم و يحرم من الرْضاع ما بحرم من النسب » ) أقول : فيه أن اليديث إن 
م يكن مشهورأ لايز اد به عل الكتاب على ماتقزر فى الأصول» وإنكان مشبورا جوز نسخ الكتاب به فا الحاجة إلى جعل ‏ من أصلايكم ج 
احتر ارا عن التبنى ( قال المصنف : ولاملك مين وط ) أقول : متعلق بوطأ المقدر بقرينة الملركور. 0 


- 5١#" 
فإن تزوج أخحت أمة له. قد وطنها صح النكاح ) لصدوره من أهله مضافا إلى محل ( و ) إذا جاز ( لايطأ الأمة‎ ( 


الظاهر . وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة . والحديث الذى بذكره وهو قوله صلى الله عليه وس 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر» الخ غريب . وى الباب أحاديث كثيرة : منها ما فى الصحيحين عن أم حبيبة 
قالت : ويارسول الله انكح أختى » الحديث ٠‏ إلىأن قال « إنها لاحل لى» وحديث ألىداود عن الترمذى عن. 
أنى و هب الحيشانى أنه مع الض.حاك بن فيروز يحدث عن أبيه فير وزالدیلی قال و قلت : يارسول الله إىأسلمت 
وتحتّى أختان » قال : طلق أيبما شت » قال الرملى : بحسن غريب + وصححه البييئ وابن حبان » ولفظ 
آی داو د اتر أيهما شئت » ( قوله فإن تزوج أحت أمة له قد وطتها صح النكاح ) خلافا لبعض النالكية.. وجه 
قوم إن المتكوحة موطوءة جكنا باعترافكم فيصير بالنكاح جامعا وطأ حكا وهو باطل باعترافكم لأنكم عللم عدم 
جواز وطء الأمة وإنلم يكن وطئ المنكوحة بازوم ابمحمع وطأ كما . وقد قلتم إن حكم وظء الأمة السابق قائم 
حى استحب له او أراد بيعها أن يستيرئها » وما قيل حالة صدور العقد لايكون جامعا وطأ بل بعد تمامه + فإن 
ذلك حکه فيتعقبه ليس بدافع » فزن صدوره من أهله مضافا إلى عله وإن كان ليس جمعا فى نفسه لكنه يستلز مه 
حيث كان هو حکه ٠‏ وهو لازم باطل شرعا وملزوم الباطل باطل فالعقد باطل . وقد يوجد فى صفحات كلامهم 
مواضع عللوا المنع فيها بعثله . وقد يجاب بأن هذا اللازم بيده إزالته فليس لازما على وجه الازوم فلا يضر بالصحة ' 
. وبمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك ( قوله ولا يطأ الأمة ) الحاصل أنه لايطأ واحدة منهما بعد العقد حى يحرم 

الأمة على نفسه بسبب كبيع الكل أو البعض والمبةمع التسلم والإعتاق أو بالكتابة والتزويج . وعن أى پوسفد: 

لاحل المنكوحة :بالكتابة . وعنه : لو ملك فرجها غيره لاحل المنكوحة حى تحيض المملوكة حيضة بعد وطثها 

لاحمّال كونها حاملا منه » فعلى هذا ل وحاضت بعد الوطء قبل القليك حلت المنكوحة بمجرد القليك . وجه الظاهر 

ثبوت الحرة بالكتابة وهو المقصود › ومن هنا قال الشافعى ومالك وأحمد.: محل المنكوحة قبل حرم الرقوقة 


لها 


- وأمهاتكم اللا ىأرضعنكم أننواتكم من الرضاعة ‏ ولقوله عليه الصلاة ؤالسلام و بحم من الرضاع. مايحرم من 
النسب » هذا مازتغلق بالرضاع . ويحرم أن يجمع الرجل .بين الأختين بنكاح: أو بماك يمين وظأ لقوله.تعالي ‏ وأن 
تجمعو | بين الأختين ‏ على الإطلاق » وسرى حكهما إلى كل امرأتين لو. فرضت إحداهما ذ كرا جرمت الأخرى 
عليه بعلة قطيعة اارحم سواء کان ى النسب أو الرضاخ. : ومن له أمة فتزوج أخنها جاز » سواء كان وطئ الأمة 
أو لم يطأها لأنه صدر من.أهله وهو واضح ( مضافا إلى عله )لأن الأخت المملوكة وطوها من باب الاستخدام : 
وهو لايمنع نكاح الآحت » ثم إن كان وطئ الأمة لايطوها بعد ذلك وإن لم يطأ المنكوجة بعد لأن المنكوحة 
موطوءة حا فوط ء الأمة يكون جمعا بين الأختين بوطء أحدهما حقيقة والأخرى حكا . واعترض علية بأن 
التكاح لوكان قائما مقام:الوطء حى تصير المنكوحة موطوءة حكا وجب أن لايجؤز هذا النكاح كى لابضيز : 
جامعا بين الأختين وطأ كا قال به مالك». وأجيب بأن نفس النكاح لیس بوط ء حى يصير به جامعا بينهما > و انما 


(قال المصبف ': كإن نز وج أخت ةله قد وطتها صح النكاح ).أقول : و أنت خبيرٍ أن الظاهر كان أن يجب عليه تحر بم الأمة ا إرطوءة عل 
نفسه بسبي من الأسباب عقیب نكاج آختہا کی لايلزم الحمع بينهما فليتأمل فإنه يحاب عنه بأنهما وطئان حكيان لامعتبر بهما ( قول من باب 
الاستخدام ) أقُول : لا الاستفر اش ( قولهكا قال به مالك ره الله ) أقول : فيه أن ذلك ملحب يعض المالكية , ْ 


بت لانت 
ؤإن كان لم يطل المنكوحة ) لأن المنكوحة موظوءة حكا » ولايطأ ا منكوحة للجمع إلا إذا حرم :الموطوءة على 
نفسه لسبب من الأسباب فحيتئذيطا المتكوحة لعدم الجمع » ويطأ المتكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم ابتمع 
وطأ إذ الموقوفة ليست موطوءة دكا ( فإن تروج أختين فعقدتين ولا يدرى آینہما أولى فرق بيد وبيئهما ) 
لأن نكاح إحداهما باطل بيقين » 
بسبب لأن حرمة وطثها قد ثبت بمجرد العقد:فلا حاجة إلى اشتراط التحريم بسبب آخر . وأجيبوا بأن حكر وط¿ 
المرقوقة قاتم » حى لوأراد ببعها: استحب له استبراوئها » فبالوطء يكون جامعا وطأ حكا وإطلاق الآية بمنعه» 
هذا كلامهم وهو:مضرح با وعدثاه ۲ نفا ؛ وهذا إذا كان التكاح صميحا : بحلاف الفاسد إلا إذا دخل بالمنكوحة 
فيه فحينئل حرم الموطوءة لوجود ابلتمع حقيقة لأنه وطء معتبر تترتب: الأحكام' عليه ( قوله لأن المرقوقة ليست 
موطوءة حكما ) لاان ملك اين لم يوضع لاوط ء بخلاف النكاح ١‏ ولهذا لايثبت نسب ولدها إلا بدعوة . 
[فرع ] لواشترى أختين ليس له وطركهما ‏ فإن وط إحداهما أو لمسها بشهوةلم يحل لهوطء الأخرى حى 
يحرم الموطوءة بسبب » ولووطتها أثم ثم لايحل له وطء واحدة مهما حي يحرم الأخرى بسبب » ولوباع إحداهما أو . 
وهيها أو زوّجها ثم ردت إليه المبيعة أو رجع فى المبة أو طاقت المتكوحة وانقضت عدئها لم يحل وطء واحدة 
منہما حی "يحرم الأخرى بسبب کا كان ألا ( قوله فإن تزوج أختين فى عقدتين ولا يدرى أينهما الأولى فرق 
بينه وبينبما ) هذا تفريع على حرمة التمع » وقيد يعقدتين إذ لو كانا فى عقدة واحدة بطلا يقينا وبعدم 
الأولية » إذ لو علم صح النكاح :الأول وبطل الثانى :» وله وط ء الأول إلا أن يطأ الثانية فتخرم الأولى إلى انقضاء 
عدة ألثانية » كا لو وطى' أحت امرأته بشببة حيث تحرم امرأته مالم تنقض عدة ذات الشببة . وف الدراية عن 
الكامل : لو زف بإحدى الأختين لايقرب الأأخرى حى تحيض الأخرى-حيضة وهذا مشكل » والله سببحانه أعلم 1 
يصير وطأ بعد ثبوت حكه وهو حل الوط ء فلا يكون وطء الأمة مانعا عن النكاح ( ولا يطأ المنكوحة ) أيضا 
( للجمع ) بينهما ( إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب ) كالبيع والتزويج » لأن ذلك الوطء 
قائم حكما » حى لو أراد أن بيع يستحب له الاستيراء فيصير جامعا بينهما وطأ حقيقة » وبالتحريم على نفسه 
ببطل حكم ذلك الوطء لزوال معنى .اشتغال رحمها بمائه حقيقة وحكاء ألا ترى أنه يحل لزوجها أن يغشاها فيحل 
له أن يطأ المنكوحة حينئذ لعدم اللدمع > وإن لم يكن وطئ المملوكة جاز له أن يطأ المنكوحة لعدم المع وطأً 
إذ الرقوقة ليست موطوءة ح؟! . قوله ( فإن تروّج أختين فعقدتين ولايدرى یما أولى فرق بينه وبينهما ) 
قيد بعقدتين . لأنه لوتروجهما بعقد واحذكان النكاح باطلا للجمع بين الأختون فلا يستحقان شيئا من المهرء 
وقيد بقوله ولا يدرى ہما ول لأنه لو علم بذك بطل نكاح الثانية . وقوله ( لأن نكا إحداهما باطل بيقين ) 


( قوله نيصير جامعا بهما وطأ حقيقة ) أقول : فيه شىء ( قوله و بالتحريم عل نفسه يبطل سكم :ذلك الوطه) أقول : فيه حث » فإنه كان 
يلبنى أن يحب تحريم الموطومة على نفسه عقيب النكاح بسبب من الأسباب كى لايلزم امع فليتأمل فإنهما وطثان حكيان فى الحقيقة و لايمنع 
الممع فما ( قوله لزوال معنى اشتقال رححها بمائه حقيقة وسكا ) أقول : فإن قيل : لو صح ماذكرتم لم يجبالاستبر اء على البائع . قلنا 
ذاك ليس للاشتغال بل الحديث عل مافصله صدر الشر يعة في آخر باب الكر اهية : : 
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سے 


ولا وجه إلى -التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو لاضرر ثتعين التفريق ( وميا 
نصف المهر ) .لأنه وجب للأولى »مهما » وانعدمت الأولوية الجهل بالأولية فيصرف إليبما » وقبل لابد من 
دعوى كل واحدة منهما أنها الأول أو الاصطلاح للحهالة المستحقة 


( قوله ولاوجه إلى التعبين لعدمالأولوية) طولب بالفرق بينهذا وبينما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيباحيث 
يمر بالتعيين ولا يفارق الكل . وأجيب بإمكانه هناك لاهنا لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت » فله أن بدعى 
نكاح من شاء معينة منهن نمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما بعيئها » فدعواه حينثل تمسك با 
لم يتحقق ثبوته ( قوله ولا إلى التنفيذ مع التجهيل ) أى تنفيذ نكاحهما مع جهل الحللة منهما لأنه تنفيذ الجمع بين 
الأختين أوتنفيذ نكاح إحداهما مع تجهيله بأن ينفذ الأحد الدائر بينهما ( لعدم الفائدة ) وه حل الاستمتاع إذ 
لابقع إلا فى معينة ولا حل ف المعينة ( أو للضرر ) عليه بإلزامه النفقة وسائر المواجب مع عدم حصول المقصود 
وعليها بصير ور تما معلقة لا ذات بعل فى جق الوطء ولا مطلقة ولتضرر الأولى لو وقع تعيينه لغيرها وهى الصحيحة 
والثانية لوقوعها فىالوطء الحرام » وفى هذا نظر إذ لاضرر عليها فى الدنيا وهو ظاهر › ولا فى الآخرة لعدم قصد 
التتجانف لإثم » ولو قال وللضرر بالواو كان أولى لأن كلا منهما لازم للتنفيذ مع التجهيل ( فتعين التفريق ) 
والظاهر أنه طلاق حى ينقص من طلاق كل منبما طلقة لوتزوجها بعد ذلك » فإن وقع قبل الدنمول فله أن 
يتزوج أينبما شاء للحال أو بعده بهما فليس له بأى واحدة منهما شاء حى تنقضى عدهما . وإن انقضت عدة 
إحداهما دون الأخرى فله تزوج الى لم تنقض عدا دون الأخرى کی لايصير جامعا » وإن بعده بإحداهما فله 
أن يتزوجها فى الال دون الأخرى فإن عدها تمنع من تروج أختها ( قوله ولهما نصف المهر ) المسمى لهما بناء 
على أن التفريق قبل الدخول مع تساوى مهرما جنسا وقدرا سواء برهنت كل واحدة منهما على أنها سابقة أو 
ادعته فقط » أما لو قالتا لاندرى السابقة منالم يقض بشى ء فلو كان التفريق بعد الدخول وجب لكل منهما مهرها 
كاملا . وف النكاح الفاسد يقضى بمه ركامل وعقر كامل » ويجب حمله على ما إذا اتحد المسمى لما قدرا وجنسا » 
أما إذا احتلفا فيه فيتعذر إيجاب عقر إذ ليست إحداهما أولى يجعلها ذات العقر من الأخرى لأنه فرع الحكم بأنها 


يعنى من كانت أخرى ف الواقع ( ولا.وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيل ) يعني إلىنصحيحه فى 
إحداهما بغيرعينها ( لعدم الفائدة ) وهى حل القر بان لاز وج لأنه لإبثبت مع الحهالة ( أو للضزر ) يعنى فى حقهما 
لأن كلا منهما تبق معلقة لاذات بعل ولا مطلقة ( فتعين التفريق )وطولب بالفرق بين هذه وبينما إذا كان لرجل 
أربع نسوة فطلق: واجدة مهن بعينها ثم نسيها'فإنه يمر بالبيان ولا يفرّق . وأجيب بأن الفارق تمكنالروج َة 
من .دعوئ ثلاث منہن بأعیانہا » لأن نكا ح كل واحدة منهن كان ثابتا بيقين » ولیس فيا نحن فيه شی ء من 


نكاخهما كذلك فلا يتمكن من دعوى النكاح فى إحداهما سكا باليقين فيفرق بينهما . وقوله ( ولهمانصف, 
المهر ) يعنى بينهما نصفان ر لأنه وجب للأولى منهما ) أما أنه وجب فلأنالفرقة وقعت بسبب مضاف إلى الزوج 


وهو التجهيل وذلك بوجب المهرألبتة. » وأما أنه للأولى فلأن نكاحها ميح دون الأخرى » وتقرير كلامه المهر 


و 


للأولى منهما لما قلنا وليستإحداهما لكوئها أولى أولى ( للجهل بالأولوية ) وى بعض النسخ بالأولية ( فيصرف ,. 


إليهما ) وقولة ( وقيل لا بدامن دعوى كل واحدة منهما) قال الفقيه أبو جعفر : لابدأن تدعى كل واحدة مهما ٠‏ 


أنها ھی الأولى > وأما ذا قالت لاندری أ التكاحين كان أولا لایقضی مما بی ء حى يصطلحا ‏ لگن احق 


ت 
( ولا يجمع بين رأة وعسّها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها ) لقوله عليه الصلاة والسلام.؛ لاتنكح المرأة على 
عتا ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولاعلى ابنة أخدبا» وهذا مشبور » 


الموطوءة فى النكاح الفاسد : هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوط ء فيه إذا مى فيه العقر بل الأقل من المسمى ومهر 
المثل » ولو اختلفا جنسا أو قدرا قضى لكل واحدة بربع مهرها » وإن لم يكن فى العقد تسمية يحب متعة واحدة 
هما بدل نصف المهر . وكل هذه الأحكام المذكورة بين الأختين ثابتة بين كل من لامجوز جمعه من المحارم » 
والتقييد المذ كوربقوله وفيل لابد من دعوى كل واحدة مهما : أى دعواها أنها الأول أو يصطلحان بأن يقولا 
تصضف المهر لنا عليه لايعدونا فنصطاح على أخده » وما ذكره المشايخ يندفع به قول أفىيوسف إنه لاشىء هما 
لمهالة المقضى لما : فهو كا لو قال لأحد هذين عندى ألف لايقضى بشىء لحهالة المقضى له . وعن: محمد أن 
عليه مهراكاملا بينبما نصفان » لأن الزوج أقر يحواز نكاح إحداهما فيجب مهر كامل .: وجوابه إنه يستلزم 
يجاب القضباء ما تحقق عدم لزومه » فإن يجاب كاله حكر الموت أو الدخول ( قوله ولايجمع بين المرأة وعنها أو 
خخالتها أو ايئة أخيها أو ابنة أُختها ) تكرارلغير داع إلا أن يكون للمبالغة فى نى المع » مخلاف ما فى الحديث من 
قوله.صلن الله عليه وسلم و لاتنكح المرأة على عدبا ولا على نالنها ولا على ابنة أخيبا ولا على ايتة أخحتبا » زواه مسلم 
وأبو داود والترمدی والنسائى » فإنه لايستلزم منع نكاحالمرأة على عنما أو حالما من القلب بحواز تخصيض, الهمة. 
واخلفالة بمنع: لكاح ابنة الأ والأخت عليهما دون إدخالهما على الابنة لزيادة تكرمنهما على الابنة » قال صلى الله 
عليه وسل و اللبالة بمنزلة الأم» فى الصحيجين , ويؤنسه حرمة نكاح الأمة على الحرة مع جواز القل؟بٍ فكان التكرار 
لدفع توه ذلك , بخلاف المذكور فى الكتاب فإنهلم يذكره إلا بلفظ الجمع فلا يجرئ فيه ذإك التوهم وهذا ظإهر » 
وغيرهذا الحديث الذئ ورد بلفظ الجمع لم يزد فيه على قول : ولامجمع بين المرأة وعمها ولا.بينالمرأة وخالها ٠‏ . 
اہی فى الصحيحين (.قوله وهذا مشہور ) أعنى الحديث المذكور ثابت ى حیحی مسلم وابن: خبان :». ورواه 
أبو دأود والترمنى والنساثى » وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعين. . ورؤاه ابلنم الغفير منهم 


المجهولة فلا بد من الدعوى أوالاصطلاح ليقضى لما : وصورة هذا الاصطلاح أن يقولاعند القاضى : لنا 
عليه المهروهذا الحق لايعدونا فنصطلح على أخل نصف المهر فيقضى القاضى . قأل( ولا يجمع بين المرأة وعتها 
أو خالا أوابنة أخيها أو ابنة أختها لقو له عليه الضلاة والشلام « لاتنكح المرأة على عسّها ولا غلى حالما ولا على ابئة 
أخيها ولا على ابنة أختها ) رواه ابن عياس وجابر:» كذا فى الهاية : وذكر' الترمدى فى جامعه أنه وواه. على" 
وأبوهريرة ؤابن عمر وأبو سعيد وعبد الله بن عمرو وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبوموسى الأشعرى. وممرة بن 
جندب ( وهومشهور ) تلقته الأمة بالقبول والعمل .. فإن قيل .: فا فائدة التكرار ىكم واحد بصفتين يمتلفتين 
فى موضعين » فإن المراد من قوله لاتنكح المرأة على عمّها.هؤ أن لايجمع بينهما فى النكاح» ثم الجمع بين المرأة 


( قال المصتض : ولايجمع بين المرأة وعمّبا أو حالما أو ابنة أخيها أ ابنة أختها ) أقول : تكرار لفير داع » إلا أن يكون المبالفة فى 

نى المع بخلاف ماق الحديث فإنه لايستطزم منع نكاح المرأة عل عنها أو خالتها منع القلب بلمؤاز تخصيص: اليمة والفالة مع تكاج ابغة ٠‏ 
الأ والأحت عليها دون إدخالما على الابنة لزهادة تكرمنهما على الاينة . قال صل الله عليه ووسلم .:. « اللالة ماز لة الأم» ويؤنسه حومة .يكاج 
الآمة على الخرة مع جواز القلب فكان التكرار.لدقع توم ذلك ء يلاف المذكور ف الكتاب فإئه لم يذكرء إلا بلفظ الممع قلا يحرى فية 


NY --‏ 
يجوز' الزيادة على الكتاب ماله ولا يجمع بين امرأتين او كانت إحداهما ريجلا ل يجز له أن يتزوّج بالأخرى ) لآن 


أبو هريرة وجابر وابن‌عباس وابنعمر وابنمسعود وأبو سعيد الحدرى رضى الله علهم ( فتجوز الزيادة به على 
الكتاب ) يعنى بالزيادة هنا تخصيص عوم قوله تعالى ‏ وأحل لكي ما وراء دلكم ‏ لاالزيادة المصطلحة من تقييد 
المطلق مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركة والجوسية وبناته من الرضاعة » فلو كان من أخبارالآحاد جاز 
التخصيص به أيضا غير متوقف على كونه مشهورا » والظاهر أنه لابد من ادعاء الشبرة لأن الحديث موقعه 
النسخ لا التخصيص » لان قوله تعالى ‏ ولا تنكحوا المشركات ‏ ناسخ لعموم قوله تعالى ‏ وأجل لكم ماوراء ذلكم - 
إذ لو تقدم لزم نسخه بالآية فلزم حل المشركات وهو منتف أو تكرار النسخ وحاصله خلاف الأصل.. بيان 
الملازمة أن يكون السابقحرمة المشركات ثم ينسخ بالعام وهو وأحل لكم ماوراء ذلكم ‏ ثم يجب تقدير ناسخ آخر 
لأن الثابت الآن الحرمة ( قو له ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرالميجز له أن يتزوج بالأخرى ) 
ثنى بعد ذكر ذلك الفرع بأصل كلى يتخرج عليه هو وغيره كحرمة الجمع بين عمتين وخالتين » وذلك أن يزوج 
كل من رجلين آم الآخر فيولد لكل منهما بنت فيكو نكل من البنتين عمة للأخرى + أويئزوج كل من رجلين 
بنت الآخر ويولد هما بنتان فكل من البنتين خالة للأخرى فيمتنع الجمع بينبما . والدليل على اعتبار الأصل 
الما كور مائبت فى الحديث برواية الطبرانى وهو قول: د فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » وروی أبو داود 
فى مراسيله عن عيببى بن طلحة قال «نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح ا رأة على قريبتها افة القطيعة » 


' وعها هوعين جع المرأة بينها وبين بات .أخيباء وكذاك اللخمع بين المرأة وخاللها هو عين اللدمع ينها وبين ابنة 
أختها . أجيب بأن شمس الأ نة السرخسى قال : ذكرهذا النى من اللحانيين » إما للمبالغة فى بيان التحريم » أو لإزالة 
الإشكال لأنه ربا يظن ظان أن نكاح ابنة الأخعلى العمة لايجوز » ونكاح العمة على ابنة الأخ يجوز. لتفضيل 
العمة » كما لايجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح.الحرة على الأمة. فبين النى صل الله عليه وسام ثبوت هذه . 
الحرمة من ابحانبين لإزالة الإشكال . ولقائل أن يقول : فعبارة المصنف تسامح لأنه قال : وهلا مشبور 
( تجوز الزيادة على الكتاب بثله ) وهذه العبارة إنما نستعمل فى تقبيد المطلق على مالا نى على المحصلين » وما نحن 
فيه ليس كذلك لان قوله تعالى ‏ وأحللكم ماوراء ذلكم عام » وهذا الحديث يخصصه . سلمناجوازالاصطلاح 
على تخصيص العام بالزيادة » لكن شرط التخصيص المقار نة عندنا أولا ولليست بمعلومة . ويمكن أن جاب عنه 
بأن الزيادة على الكتاب نسخ أخص فبجوز ذكره وإرادة مطلق النسخ لأن ذكر الأحص وإرادة الأعم عجاز شائع . 
فيكون معناه جوز نبسخ الكتاب به » ولا نواع ف ذلك لاسا أنه تطرق إليها الاحمّال بالفسخ مرة فإن قوله تعالى 
ولاتنکحوا المشركات ۔ نسخ عمؤم قوله تعالى - أحل لكم ماوراء ذلكم - يتقديره متأخعرا ثلا يتكرر النسخ : 
فجاز أن. ينسخ بز مشهور.ما تناوله ما ذكرناه » ولا بأس بمطالعة ما فى اللهابة فى هذا الموضع من كلام المهرة. 
الحذاق المتقنين إن كانت القو اغد الأصولية على ذكر منك . وقوله ( ولا جحمع بين امرأتين .لو كانت إحداها 
رجلا جز له أن يتزوج بالأخرى ) ظاهر »وهو حكم ثابت بدلالة الحديث اللی کان بمثنا فيه لأن الجمع بين 


ذاك الوم e‏ هذا ظاهر ( قول سلمدا جواز الاسطلاح الخ ) أقول : فيه حك » فإن الإ اد الاق لایر دعل المصيف بل عل .لورد نفس 1 
حيث سلم أن تخصيص ( قوله لثل يتكرد اللسخ ) أقول : حى لايلزم سل المشركات العلوم الاتقا لل .. 
) اق 


AA‏ جه 
الجمع بينهما يفضى إا القطيعة والقرابة امْحرمة للذكاح محرءة للقطع .ولو كانت المحردية بينهما بسيب الرضاع يحم 
ش لما روینا من قبل ( ولا بأص بأن مع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل ) لآنه لاقرابة بينهما ولا رضاع. 
وقال زفر : لايمجوز لأن ابنة الزوج لو قدارما ذكرا لايجوز له العزوج يامرأة أبيه.قلنا :امرأة الأب لو صورما 
ذكرا جاز له التزوّج ببذه والشرط أن يصور ذلك من كل جانب . 


. فأوجب تعدى الحكم المل كور وهو حرمة:اللجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها وهو ماتضمنه الأصل المذكور › 
ويه تثبت الحجة على الروافض والكوارج وعثان البى على مانقل عنه وداود الظاهرى فى إباحة ابجمع بين غير 
الأختين . وقد روى فى خصوص العمتين واللخالتين حديث عن خصيف عن عكرمة » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما عن رسول اه صل الله عليه وسام ( أنه كره أن يمجمع بين العمة واللحالة وبين العمتين والحالتين » وإن 
تكل :ف خخصيف فالوجه قائم-بغيره وهذا مويد ( قوله والقرابة الْحرّمة"النكاح ) أى بمقتضى ؟ية المْحرمات ( محرمة 
للقطع ) على اسم الفاعل فيهما وق اللجمع القطع فلا يحل . وق بعض النسخ محرمة القطع على اسم المفعول فى الثافى 
أى إنما حرمت للقطع فإنه عادة بقع التشاجر بين الزوجتين فيفضى إلى القطيعة فلللك حرمت تلك القرابات المنصوص 
عليين ف الآية أعنى ‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ‏ إلى آخرها على الرجل ؛وإن كان فى بعضها غير ذلك أيضا 
كنافاة الاحترام الواجب للأمهات والعمات واللحالات بالافتراش فيمكن إدراجه فى القطيعة > ولاشك أن الجمع 
أفضى إليه لأكثرية المضارة بين الضرائر فكانت حرمة الممع أولم: من .حرمة الأقارب ( قوله ولو كانت الحرمية 
بينهما ) أى بين المرأتين ( يسبب الرضاع لايحل الممع لما روينا من قبل ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم « يحرم 
من الصاح مامجرم من النسب » فلا.يجو زأن يجمع بين أختينمن الرضاع » أوامرأة وابنة أخ ها من الرضاع -لأنها 
عسّبا ‏ أو امرأة وابنة حا من الرضباح لنم حالما منالرضاع ( قوله لأأنه لاقرابة بينهما ولا رضاع ) يمى أن الموجب 
لاعتبار كلك الأصل وهو حرمة المع بين امرأتين لو كانت كل مننما ذكرا حرمت عليه الأخرى هو قيام القرابة 
المفترضص وصلها أو الرضاح. المقترض وضل متجملقه, واحترافه »حى لايجوز أن يجمع بين أحتين من الرضاع أوعمة 
أو خعالة وابنة أخ أو أخت من الرضاع ٠‏ وكذا كل عرمية بسبب الرضاع » وكلاهما منتف فى الربهبة وزوجة الأب . 
فكان تحري ابعمع بينهما قولا لابدليل . وهذه أعتى مسئلة الجمع بينالر بيبة وزوجة أبيها مما اتفق عليه الأ بمةالأر بعة ¿ 
وقد جمع عبد الله بن جعفر بين زوجة على وبنته ولم ينكر عليه أحد من أهل زمانه وهم الصحابة والتابعون ؛ 
وهو دليل ظاهر على 'المواز ‏ أخرجه الدارقطیں عن قم مولى ابن عباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت 
على وامرأة على » وذكره البخارى تعليقا. قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة على وامرأةعلى وتعليقاته صحيحة . ة 
قال ابن صيرين”: وكرهه امسن مرة . ثم قال : لابأس به.. وقدمنا قزيبا أنه لا بأس أن يزوج الرجل امرأة ويتزوج 


المرأة وعمتها محرّم لإفضائة إلى قطيعة الرحم الحرم القطع وهو موجوذ فبا حن فيه > ولا عليك أن تجعله ثابتا بدلالة 
قوله تعالى ‏ وأن تجمعوا بين الأخدين ‏ كا قدمته وهو أولى . وقوله ( ولو كانت انحرمية بينهما يسبب الرضاع ) , 
ظاهر . وقوله ( لما روينا ) إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ۾ يحرم من الرضاع 'الحديث: وقوله ( ولا بأس 
بن بين يجمع بين امرأة )ظاهر » ونسب ف المبسوط قول زفرهذا إلى ابن أنى ليلل . وقوله ( والشرط أن يصوّر ذلك 
من كل جانب ) يعنى كا كان “ف الآختين كذلك:لآن :ذلك هو النصوص عليه وما نحن فيه فرح عليه قيجب أن 
بكون الفرع على ؤفاق الأصل . وقد صح أن عبد الله بن جعفر جع بين امرأة على" وبخه » وهلا مايتعلق 'بالتحريم 


914 - 
قال ( ومن. زف باءرأة حرەت عايه أمها وبننها >وقال الشافعى : الزنا لايوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تئال 
بالحظور . 


ابنه أمها أو بنلها لأنه لامانع . وقد تروج محمد بن الحنفية امرأة وزوج ابنه بننها ( قوله وهن زفى باهرأة حرمت عليه 
أمها ) أى وإن علت . فتدخل اللددات بناء علىماقدمه م نأن الأم هى الأصل لغة( وابنتها ) وإن ملت : وكذا 
تحرام المزفى بها على آباء الزانی وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفاو | هذا إذالم يفضبا الز انى ١‏ فإن أفضاها لاتثيبت 
هذه الحرمات لعدم تيقن لك . وعن أنى يوسف قأل : أكره له الأم 
والبنت'. وقال محمد : التنزه أحب إلى" ولكن لا أفرّق بينه وبين أمها . وقد يقال : إذا كان المس بشهوة تننشر 
بها الآلة .محرما يجب القول بالتحريم إذا أفضاها إن لم ينزل : وإن أنرل فعلى اللحلاف الآتى » وإن اتاشر معه أو 
زاد انتشاره. كا. فى غيره . والحواب أن العلة هو الوطء السبب للولد وثيوت الحرمة بالمس ليس إلا لكونه سيبا 
لهذا الوطء » ولم يتحقق فى صورة:الإفضاء ذلك إذالم يتحقق كونه فى القبل ؛ ولا بد من كونها مشئهاة حالا أو 
ماضيا . وعن ألى يوسف : إذا وعطئ' صغيرة لاتشنبى تثبت الحرمة قياسا على العجوز الشوهاء . ولهما أن الملة 
وطء سبب لاولد وهو منتف ف الصغيرة الى لاتشبى . بخلاف الكبيرة الحواز وقوعه كإبراهم وزكريا عليهما 
السلام . وله أن يقول الإمكان العقلى ثابت فيهما والعادئ منتف عنهما فتساويا » والقصتان على خلاف العادة 
لاتوجبان ابوت العادى ولا تخرجان العادة عن الننى . ولا يتعلق بالوطء فى الدبر حرمة خلافا لما عن الأوزاعى 
.وأحمد. ووجهه ماتضمنه الحواب المذكور . وبقولنا قال مالاك فى رواية وأحمد خلافا للشافعى ومالك فى أخرى » 
وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن عباس ف الأصح وعمران بن الحصين وجابر وأ وعائشة وجمهور التابعين. 
كالبصرى والشعبى والنخعى والأوزاعى وطاوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليان بن يبار وحاد. 
والثورى وإسماق:بن راهويه . ولوولدت منه بنتا بن زنى ببكر وأمسكها حتى ولدث بنتا حروت عليه هله البنت . 
لأنما ينته حقيقة وإنلم ترثة وم تجب نفقتها غليه ولم تصر أمهانبا أمهات أولاد لقوله صلى الله علية وسم د الإلكة 
لفزاشن»فإن المراد به الود الذى بترتي عليه أحكام الشرع إلا أن حكم الحرمة عار ضنه فيه قولة تعالى حرفت عليكم. 
: أنهائكم وبناتكم ‏ وامخلوقة ة من فائه بنته حقيقة لغة » ولم يثبت تقل فى امم البنت والولد شرعا » والاتفاق على حرمة 
الابن من الزنا على أمه : : فعلمنا أن حكم الحرمة ما اعتير فيه جهة الحقيقة : ثم هو الحارى على المعهود من الاحتياط 
فى أمر ا لحروج » وبحرمة لبنت من الزنا قال مالك ف المشبور وأحمد خلافا للشافعى » وعلى هذا اللحلاف أختسن 
الزنا وبنت أخحيه وبنت آحته أو ابنه منه بأن زی أبوه أو أخوه أو أخته أوابنه فأولدوا بنتا فإنها حرم على الأخ والعم 


بسب ابخمع . قال ( ومن بی بامرأة حرمت عليه أمها وابنهًا) لما فرغ من بيان الحرمة بسبب المع أراد أن ييين 
أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة أوّلا وذكر لحلاف ( وقال الشافعى : إلزنا لابوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة ) 
فإنها:تلحق الأجنبيات بحارم > وكل ماهو نعمة لاينال بالحظور لانتفاء المناسبة الو اجبة بين الحم وسببه ( ولنا أن . ٠‏ 


( قوله أراد أن بين أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة) أقول : كان الأنسب تقدمه عل مسائل الممع و لعل تأخيره لكونه مكان الاخعلاف 


۴ 
ولنا أن الوطء مبب الحزثية بواسطة الولد حى يضاف إلى كل واحد مهما كلا فتصير أصوها وفروعها 
كأصوله وفروعه و كذلك على العكس ٠‏ 


واللحال والحد . ووجه قوله ظاهر من الكتاب( قوله ولنا أن الوط ء سبب الحزئية ) اعم أن الدليل يم بأن يقال هو 
٠‏ وطء سيب لاولد فيتعلق به التحربم قياسا على الوط ء الحلال بناء على إلغاء وصف الحل ف المناط وهو يغتبره قهذا 
منشأ الافتراق . ونحننبين إلغاءه شرعا بأن وطء الأمةالمشتركة وجارية الابن والمكاتبةوالمظاهر منها وأمته الجوسية 
والخائض والنقساء ووط ء الحرم والصائم كله حرام وتثدت به الحرمة الم كورة » فعلم أن المعتبر فى الأصل هو 
ذات الوطء من غير نظر لكونه حلالا أوحراما . وما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم « لايحرم الحرام » غير 
مجری على ظاهره » أرأيت لو بال أوصب خرا فى ماء قليل ملوك له لم يكن حراما مع أنه يحرم استعماله فيعجب 
كون اراد أن الحرام لاحم باعتبار كونه حراما » وحينئذ نقول بموجبه إذا لم نقل باثبات الزنا حرمة المصاهرة 
اعبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطا » هذا لو صح الحديث » لکن حديث:ابن عباس مضعف بان بن 
عبد الرحن الوقاصى على ما طعن فيه جحي بن معين بالكذب . وقال البخارى والنساق وأبو داود : ليس 
بشىء » وذكره عبد التق عن ابن عر ثم قا قال : فى إسناده [سماق بن ألى فروة وهو مروك » وحديث عائشة 
ضعت بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق قاله الإمام أحمد 3 وقيل من كلام ابن عباس و خالفه كبار الصحابة» 
وقد استدل بقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ‏ بناء على أن المراد بالتكاح الوطء » إما لأنه 
الحقيقة اللغوية أومجاز يحب الحمل عليه بقرينة قوله تعالى - إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلالوإتما الفاحشة الوط ء 
لانفس العقد. ويمكن منع هذا بل نفس لفظه الذى وضعه الشارع لاستباحة الفروج إذا ذكر لاستباحة ماحرم 
ال من متكوحات الب : : أى المعقود عليين لهم بع ماجعله الله قييحا قبيح ء وقدمنا المصنف اعتبار الآية دليلا 


الوطء سيب اللحزئية ) وتقريره : الولد جزء من هو من مائه والاستمتاع بالحزء حرام : أما أن الولد جزء من هو ٠نه‏ 
ا اي ال و LC‏ 
الولد ( حتى يضاف إلى كل واحد منهما كلام يقال أبن فلان وابن فلانة( فتصي رأ صوها وفروعها كأ صوله وفروعه) 
وتضي رأصوله وفروعه كأصوها وفروعها . فإِن قبل : لو كان كذلك لكانت الحرمة ة ثابتة ى نفس المأة الموطوعة 
لامها حيلدل جزء الواطئء . أجاب بقوله ( والاستمتاع بالحزء حرام إلا ى موضع الضرؤرة وهى الموطوءة ) لآنها . 
لو قيل بحرممالم نحل امزأة بعد ماولدت لزوجها وعاد النكاح على موضوغه بالنقض لأنه ماشرع إلا للتوالد » فلو 
حرمت بالولادة لكانماوضع لاولادة ينتى بها فيهما وذلك خلف باطل » وأما أن الاستمتاع بالحزء حرام فلأن أول 
الإنسان آذ عليه السلام وقد حرمث عليه بناته فهو الأصمل فى جرم المزء » واستٹی مو ضع الضرورة وهى امرأته . 


( قوله وتقريره الولد جزء من هو من ماله والاستمتاع بالمزء حرام ) أقول : النتيجة اللازمة من هذا آلقياس حرمة الاستمتاح بالولد 
وفروعه ليس إلا والمطلوب يتضضين" حرمة أصول كل مهما لر أيضا » والضواب تركيب القياس الاستثتاق يحيث يدم الكل ( قال 
المصنف : ولنا أن الوط ء سبب ابفزئية بواسطة الولد ) أقول :لان رلك يناسن الات ر ر اق تا عدر . تلاط حى 
يفصل مها بالمقاريض. ( قوله وكذا بين الوالدين بسبب الولد ) آقول :.فيه بحث ( قوله فإن قيل لو كان الخ ) أقول : محل هذا السؤالكان 
عقیب بیان الكبرى كا لايخ ( قوله بعد ما ولدت ) أقول : بل بعد الزط ٠١‏ وهذا أل ف إثيات الوب والعود عل موضوعه بالنقض 
( قوله فهو الأصل فىحرمة الحزء ) أقول ر أى حديث آدم عليه اللام.. ' 


¬ 


والاستمتاع. بالحزء حرام إلا فى موضع الضرورة وهى الموطوءة .. والوطء حرم من حيث إنه سبب الولد لاهن 
حيث إنه زنا ( ومن عسته امرأة بشہوة حرمت عليه أمها وابتها ) 


على تحريم المعقود عليها للأب . وقد روى أصمابنا أحاديث كثيرة مہا« قال رجل : بارسول الله [نىز نيت بامرأة 
فى الماهلية آفانکح ابتتها ؟ قال :لاأرىذلك » ولا یصلح أن تنکح امرأة تطلع من انها علىماتطلع عليه منبا » وهو 
مرسل ومنقطع » وفيه أيوبكر بن عبد الرحمن ابن أم حكم . ومن طريق ابن وهب عن ألى أيوب عن ابن جريج 
د أن النى صلى الله عليه وسلم قال فى الذى يزوج المرأة فيغمز ولا يزيد على لك : لايتزوج ابتها » وهو مرسل 
ومنقطع » إلا أن هذا لايقدح.عندنا إذا كانت الرجال ثقات .-فالحاصل أن المنقولات تكافأت » وقوله نعمة 
فلا تنال باحظور مغلطة » فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق › ولذا اتسع الحل:لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه » بل من حيث هو يترتب على المصاهرة » فحقيقة النعمة هى المصاهرة لأنها هى 
الى تصير الأجنبى قريبا وعضدا وساعدا .همه ماأهمك ولامصاهرة بالزنا » فالصهر زوج البنت مثلا لامن زفى 
بيذت الإنسان فانتى الصبرية . وفائدتها أيضا إذ الإنسان ينفر عن الزافى ببنته فلا يتعراف به بل يعاديه فأنى يذتضع 
به ؟ فالمرجع القياس : وقد بينا فيه إلغاء و صف زائد على كونه وطأ » وظهر :أن حديث الحزئية وإضافة الولد 
إلى كل منبما كلا لايحتاج إليه ف تمام الدليل › إلا أن الشيخ ذكره بيانا لحكة العلة : يعنى أن الحكة فى ثبوت 
الحرمة بهذا الوط ءكونه سببا للجزئية بواسطة الولد المضاف إلى كل منهما كلا » وهو إن انفصل فلا بد من 
. اختلاط ما » ولا مى أن الاختلاط لايحتاج تحققه إلى الولد وإلا لم تثبتالحرمة بوطء غير معلق والواقع خلافه 
فتضمنت جزءه ( والاستمتاع بالحزء حرام ) لقوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ناكح اليد ملعون ؛ ( إلا ق موضع 
الضرورة وهى: المنكوحة ) وإلا لاستازم البقاء متزوّجا حرجا عظها تقصيق عنه الأموال والنساء » وإذا تضمئت 
جزءه صارت أمهاتها كأمهاته وبناتها كبناته فيحرمن عليه كا تحرم أمهاته وبناته حقيقة : أو نقول وهوالآوجه : 
إن بالانفصال لانتقطع نسبة الحزئية وهى المدار . وعند عدم العلوق غاية مايازم كو نالمظنة.خالية عن الحكمة وذلك 
لايمثع التعليل كالملك المرفه ( قوله ومن مته امرأة بشهوة ) أى بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة الببن 
إلن اليد .. وقيل المدأر وجود الحجم » وى مس الشعر روايتان » ونقل فيه اختلاف المشايخ ومسه امرأة كلك » 
ويشترط كونها مشهاة حالا أو ماضيا » فلو مس عجوزا بشهوة أو جامعها تثبت الحرمة » وكذا إذا كانت صغيرة 
0١‏ 


وقوله ( والوطء حرم من حيث إنه سبب الولد ) جزاب عن قؤله حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بمحظاور . وييانه 
أن الوط ء ليس بسبب للحرمة من حيث ذاته حى تعتبر المناسبة بينه وبين الحم بالمشروعية » ولامن حيث. أنه زنا 
وإنما هو سبب لحا من حيث آنه سرب لاولد أقم مقامه كالسفر مع المشقة > ولاعدوان ولا معصية للمسبب اللى 
هو الولد لعدم اتصافه بذلك . لايقال : ولد عصيان أوعدوان والشىء إذا قام مقام غيره يعتبر فيه صفة أصله 
لأصفة نفسه كاراب ف التيمم . وقوله ( ومن مسته امرأة بشهوة ) بيان أن الأسباب الداعية إلى الوطء فى إثبات 
الحرمة. كالوطء ف إثباتها . قال الفقيه أبو الليث : تأويل المسئلة إذا صدق الرجل المأة أنها مسته عن شموة ولو 
کذہہا ولم يقع فى أكبر رأيه أنها فعلت ذلك عن شهوة ينبغى أن لانحرم عليه أمها وبننما . فإن قيل : ذكر مسئلة 
الدؤاعى تكرار لأن نفس الوط ء الحرام إذا لم يوجب الحزمة عند الشافعى فلأن لايوجبها دواعيه أولى . أجيب بأنه 


( قوله فإن قيل : ذكر مسئلة الدوامى ) أقول : أى در "عاف الشافين فها » فإن الأولوية فى جانبه كا لان » فى عجارت قصور . 


۷ 


تشنہی » قال ابن الفضل : بنت تسع سنين مشنهاة من غير تفصيل » وبنت مس سنين فا دو نما لا بلا تفصيل › 
وبنت تمان أو سبع أو ست إن كانت عبلة كانت مشتهاة وإلا فلا . وكذا يشترط قالذكرحى لوجامع ابن أربع 
سنين زوجة أبيه لاتثبت به حرمة المصاهرة » وهذا ماوعدناه من قريب . ولا فرق فى ثبوت الحرمة بالمس بين كونه 
عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عخطئا » حى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهى 
من تشتهى يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة موئبدة ؛ ولك أن تصوّرها من جانبها بأن أيقظته هى كذلك فقرصت 
ابنه من غيرها ١‏ وقوله بشېو ة فى موضع الحال فيفيد اشتراط الشبوة حال المس » فلو مس بغير شبوة ثم اشتهى 
عن ذلك المس لاتحم عليه . وما ذكر فى حد الشبوة من أن الصحيح أن تننشر الآلة أو تزذاد انتشارا اه-قول 
السرخحسى: وشيخ الإسلام . وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يل قلبه إلبها ويشّهبى جماعها » وفرع عليه ٠‏ 
مالو اتشر فطلب امرآته فأولج بين فخذى بننها حط لاتحرم عليه الم مالم يز دد الاننشار. ثم هذا الحد فى حق الشاب 
أما الشيخ و العنين فحد”ها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كانمتحركا لاعبرد ميلان النف فإنه يوجد فيمن لاشهوة له 
أصلا كالشيخ الفانى والمراهق كالبالغ > حی. لو مس وأقر أنهبشبوة تثبت الحرمة عليه . وكان ابن مقاتل لايفى 
بالحرمة على هلين لأنه لايعتبرإلا تحرك الآلة . ثم وجود الشہوة من أحدهما كاف ولم يحدوا الحد الحرم منها 
فى حق الحرمة وأقله- تمرك القلب على وجه يشوّش اللخاطر. هذا وثبوت الحرمة بمسها مشروظ بأن يصداقها أو 
بقع فى أكبر رأيه صدقها . وعلى هذا ينبغى أن يقال ف مسه إباها : لانحرم على أبيه وابئه إلا أن يصدافاه أو 
يغلب على ظلهما صدقه .ثم رأيت عن ألى يوسف أنه ذكر ف الأمالى مايفيد ذلك » قال : امرأة قبلت ابن زوجها 
وقالت كان عن شبوة » إن كذبها الزوج لايفرق بينهما » ولوصداقها وقعت الفرقة ووجب نصف المهر إن كان 
قبل الدحول ويرجع به الأب على الاين إن تعمد الفساد . ولو وطثها الابن حى وقعت الفرقة ووجب نصف المهر 
لايرجع على الابن لأنه وجب عليه الحد بهذا الوطاء فلا يحب المهر > وتقبل الشبادة على الإقرار بالمس والتقبيل 
بشبوة . ولو أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة ولم يكن انتشار فى ببوع الأصل والمنتى يصدق . وف مجموع النوازل : 
لايصداق لو قبلها على الك . قال صاحب اللحلاصة : وبه كان يفى الإمام خالى . وقال القاضى الإمام : يضدق 
فن جميع المواضع > حى رأيته أفى ف الرأة إذا أحذت ذكر اللمئن فى اللحصومة ققالت كان عن غير شبوة آنا 
تصدق اه . ولا إشكال فى هذا » فإن وقوعه قى حالة اللحصومة ظاهر فى عدم الشبوة › بخلاف ما إذا قبلها' 
منتشا فإنه لايصدق فى دعوى عدم الشہوة . والحاصل أنه إذا أقر بالنظر وأنكر الشبوة صداق بلا حلاف ٤‏ 
وف المباشرة إذا قال بلا شبوة لايصدق بلا خلاف فيا أعلم » وف التقبيل إذا أنكر الشبوة اختلف فيه » قيل 
لايصدق لأنه لاإيكونإلا عن شهوة غالبا فلا يقبل إلا أن يظهر "خلافه بالانتشارونحوه» وقيل يقبل » وقيل بالتفصيل 
بين كونه على الرأس وابلنية واللحد فيصدق أو على الهم فلا » والأرجح هذا إلا أن الحد يتراعى الحاقه بالفم » . 


إنما كانت تكرارا أن لوكانت مصوّرة فالحرام فقط » وليس كذلك بل هى فى الحلال مثل أن مست أمة مولاها 
)0( ( قوله من غير ها ) قيد بلك ليعلم ما ذا كان منها بالأولى اه نهر » كذا ببامش نسخة العلامة اببجر أوى حفط له كتبه مصححه ‏ 


0( ( قوله إلا أن يظهر الغ ) حق هذا الاستنناء أن یذ کر بعد قوله وقيل بقبل کا لاخ اه » كلا امش‌نسخة العلامة البحراوى 
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وثالالشافعى رمه الله : لانحرم » وعلى هذا الحلاف مسه امرأة بشووة ونظره إلى فرجها ونظرها إلى ذكره عن 
شبوة . له أن الس والنظر ليسا فى معن الدخؤل. ولذا لايتعلق مهما فساد الصوم والإحرام ووبجوب الاغتسال 
فلا يلحقان به . ولنا أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام «قامه ى مو ضع الاحتياط ‏ ثم المس بشبوة أن 
.تشر الآلة أو ترداد اتنشارا هو الصحيح : 


ويحمل ماف ابحامع فى باب قبول ما تقام عليه البينة أن هذا المدعى تزوّج أمها أو قبلها أو لمسما بشهوة على أن قوله 
بشبوة: قيد ف اللدس والقبلة بناء على إرادة القبلة على الفم ونحوه أوف اللءس فقط إن أريد غير الفم ونحوه . 
والحاصل أن الدعوى إذا و افقت الظاهر قبلت وإلا ردت فيراعى الظهور . وف المحيط : لو كان لرجل جارية 
فقال وطثها لاحل لابنه : وإن كانت ف غير ملكه تحل لابنه إن كذبه لأن الظاهر يشبد له ( قوله وقال الشافعى ': 
1 لانحرم ) قيل عليه أن ثبوت خلافه مستفاد منالمسثلة السابقة بطريق أولىفلاحاجة إلى نفله مرة أخرئ . أجيي 
بأالمس المتكلم فيه هنا مفروض ف الحلال وإن کان لاتفاوت عندتا بين امس الحلال والحرام وثبوت خلافه فى 
الس الال لايوقف عليه بالسابقة . وحينئذ لابد منفرض كون الممسوس أمته على مافى شرح المجمع حيث قال 
المراد بالمرأة المنظور إلا : يعنى الى فيها حلاف الشافعى الأمة : يعنى أمته > لأنه إما أن يراد المنكوحة أو 
الأجنبية أو الأمة ء لا سبيل إلى الأول لأن أم ا منكوحة حرمت بالعقد وبنتها بالنظر والس » لا أن حريتهما جميعا ' 
بالنظر والمس فلا يستقم فى المنكوحة إلا فائدة التحري نى الربيبة دون الأم ٠‏ ولا سبيل إلى الأجنبية لأن الدعول 


كذلك » غير أنالم نميز بين الحلال والحرام ىشو وجوب الحرمة والشافعى فى شمول العدم ( له ) فى الحلال 
ماذكر ف الكتاب( أن المس والنظر ليسا فى معنى الدخول ولهذا لايتعلق ,هما فساد الصوم والإحرام ووجوب 
الاغتسال ) وكل ماليس فمعنى الدخول لابلجق بالدخول ‏ لأن الملحق لابد وأن يكون فى معنى الملحق( ولنا 
أن الس والنظر سبب داع إلى الوطء ) والسبب الداعى إلى الشىء يقام مقامه فى موضع الاحتياط › وهذا لأنا 
وجدنا لضاحب الشرع مزيد اعتناء فى حرمة الأبضاع ؛ ألا ترى أنه أقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقنها 
ق إثباات الحرمة دون سائر الأحكام من النوارث ومنع وضع الزكاة ومنع قبول الشهادة فأقمنا السبب الداعى 
مقام المدعو احتياطا » وفساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال ليس من باب حرمة الأبضاع حى يقوم 
السبب فيه مقام الوطء . ونوقض بأن ما ذكرتم إن كان صميحا قام النظر إلى جال المرأة مقام الوطء فى لبوت 
: الحرم لكونه سيا داعيا إليه : والحواب أن النظرلى الفرج الحرم هو مايكون نظرا إلى داخل الفرج بأن كانت 
متكثة وهو لايحل إلا ف الملك » والظاهر من ذلك أنها لاتكون على هذه الحالة إلا فى خلوة عن الأجانب » فانظر 
بعد هذا أن النظر لل الحمال فى الحلال ف الملك وغيره خلاء وملا هل يكون داعيا إلى الوطاء دعوة النظر إليه 
أولا؟ لا أراك قائلا بذلك إلا مكلبا . وعرّف المس بشبؤة بأن تنقشر الآلة.: يعنى إذا م تكن منتشرة قبل النظر 
والمن ( أو تزداد انتشارا ) إذا كانت مننشرة قبلى ذلك . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول كثير من المشايخ 
قال ف الذخيرة' : وكثير من المشايخ ل يشترطوا الانتشاز » وجعلوا حدم الشبؤة أن يميل قلبه إليهاويشتهى جماعها > 
واخخاز المصنن.قول شمس الأثمة السرحسى وشبخ الإسلام . قال ف اللاي : هذا إذا كان شاا قاذرا على الجماع:؛ 
فلن كان شيخا أو عنينا ضحد الشبوة أن يتبحرك قلبه بالاشتباء إن لم يكن متحركا قبل ذلك أو يزداد الاشهاء إن 
كان متخركا وهلا إفراط . وكان:الفقيه محمد.بن مقاتل الرازى لابعتير تمرك القلب وإنها بعتبر تحرك الآلة » وكان 


f -. 


والمعتبر النظر إلى الفرج الداحل ولايتحقق ذلك إلا عند اتكائها » ولو مس فأنزل فقد فيل إئه يوجب اللرمة » 
والصحيح أنه لايوجبها لأنه بالإثز ال تبين أنه غير مفض إلى الوطء › وعلىهذا إتيان المرأة فى الدبر 
بها لايوجب حرمة المصاهرة عند الشافعى ( قوله والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ) وعن أبى يوسف : النظر إلى 
منابت الشعر حرم : وقال محمد : أن ينظر إلى الشق . وجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق بالفرج : والداخل 
فرج من كل وجه . والحارج فرج من وجه » وأن الاحتراز عن النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط اعتباره اه . 
ولقائل أن بمنع الثانى ويقول فى الأول : قد تقدم للمصنف فى فصل الغسل من أوّل الكتاب ما إذا نقل نظيره إلى 
هنا كان هذا التعليل موجبا لاحرمة بالنظر إلى الخارج وهو قوله : ولنا أنه مى وجب الغسل من وجه فالاحتياط 
فى الإيجاب والموضع اللى نحن فيه موضع الاحتياط . وقد يجاب بأن نفس هذا الحكم وهو التحريم بالمس ثبوته 
بالاحتياط فلا يحب الاحتياط ف الاحتياط . ْ 

[ فروع ] النظر من وراء الزجاج إلى الفرج مهرم » حلاف النظر فى المرآة . ولو كانت ف الماء فنظر فيه 
فرأى فرجها فيه ثبتت الحرمة . ولو كانت على الشط فنظر فى الما فرأى فرجها لايحرم » كأن العلة واه أعلم أن 
المرثى فى المرآ ة مثاله لا هو : و بهذا عللوا الحنث فما إذا حلف لاينظر إلى وجه فلان فنظره فى المرآة أو الماء : 
وعلى هذا فالتحريم به من وراء الزجاج بناءتعلى نفوذ البصر منه فيرى نفس المرثى » بخلاف المرآة والماء . وهذا 
ينى كون الإبصار من المرآة ومن الماء بواسطة انعكاس الأشعة وإلا لرآه بعينه بل بانطباع مثل الصورة فيهما . 
لاف المرثى فى الماء لأن البصر يتفذ فيه إذا كان صافيا فير ى نفس مافيه ٠‏ وإن كان لايراه على الوجه الذى: 
هو عليه » ولهذاكان له الحيارإذا اشترىسمكة رآها فىماء بحيث توتخلمنه بلا خيلة وتحقيق سبب انختلاف المرثى 
فيه فى فن حر . ثم شرط الحرمة بالنظر أو المس أن لايئزل » فإن أنزل قال الأزوجندى وغيره : تثبت لأن بمجرد 
المس بشهوة تثبت الرمة ؛ والإنزال لايوجب رفعها بعد الثنوت » والختار لاتثبت كقول المصنف و شهمس ألأعة 
والبزدوى بناء على أن الأمر موقوف حال المس إلى ظهور عاقبته إن ظهر أنه لى ينزل حرمت وإلا لا : والاستدلال 
واضح ف الكتاب إلا أن إقامة السبب إذا نيط الحكم بالمسبب إتما تكون لحفاء المسبب » وإلا فهو تعليق بغير 
المناط لغير حاجة ٠‏ والأولى ادعاء كون المناط شرعا نفسن الاستمتاع بمحل الولد بالنظر واللمس نظرا إلى أن 
الأثارجاءت بالحرمة فى المس ونحوه . وقد روئ ف الغاية السمعانية حلريث أم هاف عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال دمن نظر إلى فرج امرأة بشبوة حرمت عليه أمها وابنها؛ وفى الحديث « ملعون من نظر إلى فرج امرأة واينتباء 
وعن عمر : أنه جرد جارية ونظر إليها ثم استوهيها منه بعض بنيه فقال: : أما نمأ لاتحل ناك وهذا إن تم كان دليل 
ألى بوصف ف كون النظر إلى منابت الشعز كافيا . وعن ابن عر قال : إذا جامع الرجل:الرأة أو قبلها أو مسا 


لايفى بثبوت الرمة فى الشيخ الكبير والعنين'الدى ماتت شهوته حى. لم يتحرك عضوه بالملامسة وهو أقرب إلى 
الفقه . وقوله ( والمعتبر النظر ) ظاهر ( ولو مس:فأنزل فقد قيل يوجب اللحرمة ) وبه كان يفى شيخ الإسلام 
الأوزجندى . ووجهه أن عرد المس يشهوة يثبت الحرمة » فههذه الزيادة إن كانت لانؤجب زيادة الحرمة لاتوجب : 
خلافها . والذى اختاره المصنف ف الكتاب هو اختيار شمس الأثمة السرخسى والإمام فخر الإسلام . وقد نص 
محمد فى باب إتيان المرأة ىغير مأتاها من الزيادات أن ابحمأع فى الدبر لايثبت حرمة المصاهرة » وكذا النظر إلى . 
هوضع الحماع من الدبر بشهوة ( وهذا أصح لما تبين أنه ) أى الم ( بالإنزال .غير مفض إلى الوطء ) والمس 
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ز وإذا طلق امرأة طلاقا بائنا أورجعيا لم يجز له أن یاز وج بأختها حتى تنقضى عدها ) وثال الشافعى رحمه الله : ِن 
كانت العدة عن طلاق بائن أو ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية إعمالا.للقاطع » ولهذا لو وطثها مع العام 
بالحرمة يحب الحد . ولنا أن نكاح الأولى قائم لبقاء بعض أحكامه كالنفقة والمنع والفراش والقاطع تأخر عله 


بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابننها . وعن مسروق أنه قال : بيعوأ 
جاريى هذهء أما إتي .م أصب منها إلا مايحرّمها على ولدى من امس والقبلة ( قوله لم يجزله أن يتزوّج يأختها حى 
تنقضى عدتها ) وق المبسوط : لانتزوج المرأة ىعدة-أختها من نكاح فاسد أو جائز عن طلاق بائن ( وقال. 
الشافعى : إن كانت العدة عن طلاق بائن جاز ) على هذا الحلاف تزوج أربع سوى المعتدة عن بائن » وبقوله 
قال مالك ٠‏ وبقولنا قال أحمد وهو قول على وابن مسعود وابن عباس > ذكره سلهان بن يسار عنهم » وبه قال 
سعيد بن امب وعبيدة السلمانى ومجاهد والثورى والنخعى » وروی مذهبه عن زيد بن ثابت إلا أن أبا يوسف 
ذكر ف الأمالى رجوع زيد عن هذا القول ء: وكذا ذكرة الطحاوى . حكى أن مروان شاور الصحابة فى هذا 
فاتفقوا على التفريق بينهما » وبخالفهم زيد ثم رجع إلى قولم . وقال عبيدة : ما اجتمع أععاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على شىء كاججماعهم على حرم نكاح الأأخخت.ق عدة الأخبت واحافظة على أريع قبل الظهر . ثم إن . 
عل النزاع يتعجاذبه أصلان : الطلاق الرجعى » وما بعد انقضاء العدة » فقاس البائن على الثائى يجامع انقطاع , 
النكاح إعالا لاقاطع وهو الطلاق البائن . ويدل على انقطاعه أنه لو وطنها عالما بالحرمة حد . وقسنا على الأول 
يجامع قيام:النكاح بناء على مع انقطاعه بالكلية » وهذا لأنه ليس معنى قولنا النكاح قائم حال قيام اأعصمة.والروجية 
فضلا عن حالة وقوع الطلاق الرجعى إلا قيام أحكامه » لأن لفظ تزوّجت وزوّجت تلاشى بمجرد انقضائه » 
. فقيامه.بعده ليس إلا قيام حكه الراجع إلى الاختصاص استمتاعا وإمساكا » وقد بتى الإمسالك والفراش فى حق 
ثبو تالنسب حال قيام عدة البائن فيبى النكاح من وجه ء وإذا كان قاع من وجه حرم تزو جأختها وأريع سواها 
من وجه فتحرم.مطلقا اقا بالرجعى أو بما لايحصى من الأصول الى اجتمع فيها جهتا نحريم وإباحة مع وجوب 
الاحتياط فى أمر الفروج : ويخص تزوج الأخت فى.عدة الآخت دلالة النص المانع من الجمع بين الأختين.» 
فإنه علل فيه بالقطيعة وهى هنا أظهر وألزم ؛ فإن مواصلة أختها فى حال حسما بلا استمتاع أغيظ ها من مواصلاها 
مع مشاركتها فى" المنعة . والفرع المستدل به على الانقطاع بالكلية ممنوع. » فإن الحد لايحب على إشارة كتاب 
الطلاق حيث قال فيه : معتدّة عن طلاق ثلاث جاءت بولد لكر من نین من یوم طلفها زوجهالم يكن الولد 


المفضئ إليه هو الحرم » ومعنى قولم امس بشبوة لايوجب الحرمة بالإترال : هو أن الحرمة عند ابتداء امس بشهوة 
كان حكمها موقوفا إلى أن تبين .بالإنزئل » فإن أنزل لم تثبت؟وإلا.ثبتت > لا أن يكون معناه أن حرمة المضاهرة 
: تثبت' بالمس » ثم. بالإنرال سقط ماثبت'من_الحرمة لأن موجب المصاهرة إذا ثبت لايسقط أبدا . قال (وإذا طلق 
امرأته ,طلاقا بائنا أو رجعيالم جز له أن يتزوج بأختها حى تنقضى عدا . وقال الشافعى : إن كانت العدة عن' 
طلاق بائن ) كالطلاق على مال.( أو ثلاث جاز لانقطاع التكاح بالكلية ) لأن القاطع وهو الطلاق موجود على 
الككال إذ ليس فيه شائبة الرجو عرفلا بد من إعماله » وإعمال القاطع الكامل يقحضى القطع بالكلية ليثبت الحم 
بقدر دليله ومد لو وطنها مع العلم بالحرمة وجب الخد . ولن ) أنا لانسلم انقظاع التككاح بالكلية > فإن. إلتكاح ٠‏ 
الأول قائم لبقاء بعض أحكامه كالتفقة والمنع ) عن اللحروج ( والفراش ) وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد 
1 ( - نتم یرش -+) 


٩‏ س 
ولهذا بى القيد » والحد“ لابجب على إشارة كتاب الطلاق »> وعلى عبارة كتاب الحدود يجب لأن الملك قد زال 
فى حق الملك فيتحقق الزنا ولم يرتفع فى حق ماذ كرنا فيصير جامعا 


ازوج إذا أنكره . ففيه دليل على أنه لو ادعى نسبه ثبت › ويستلزم أن الوطء فى عدة الثلاث ليس زنا مستعقبا 
لوجوب احد ولا لم یثبت نسبه » فكان ذلك رواية فى عدم الحد » وإن سم كما فى عبارة كتاب' الحدود فغاية 
مايفيد انقطاع الحل بالكلية وقد قلنا به على ما ستسمعه . وإنما قلنا : إن أثرالنكاح قائم من وجه وبه يقوم هو من 
وجه ١‏ وبه حرم الآأخت من وجه وبه تحرم مطلقا . وف الجتبى جواز تكاح الأحت فعدة الآخت يؤدى 
إلى جمع مائه فى رحم أختين بلحواز العلوق بعد النكاح » ويثبت ف المعتدة النسي إلى سنتين وهو ممتنع بالحديث اه. 
عي N‏ الله واليوم الآخر فلا يجمعن” ماءه فى رحم أختين » ومثله لو علقت 
المطلقة قبل الطلاق ثم دحل بأختها بعده يلزم ماذكر أيضا . 

1 فروع : الأوّل ع إذا أخير المطلق عنالمطلقة أنها أخبرته أنعدتها انقضت فإما حتمله المدة أولا » لار 
نكاحه حا ف الثانى لأنه لايقبل قوها ولا قوله إلا أن يفسره بما هو محتمل من إسقاط سقط مستبين الحلق . وف الأول 
يصح نكاحه أختها سواء سكتت الخبر عنها أو صدافته أو كذبته أو كانت غائبة . وقال زفر : إذا كذبته لايصح 
نكاحه ها لأنها أمينة وقد قبل تكديبها حى استمرت تفقلها وثبت نسب ولدها إذا أتت به . ومن ضرورة 
ثبوت النسب والنفقة القول بقيام العدة وهو يستلزم بطلان النكاح ولنا أنه حبر عن أمر دينى بينه وبين الله " 
تعالى وهو محتمل فيجب قبوله فى الخال وتكذيها لاينفع إلا فحقها فقلنا ببقاء النفقة » بخلاف نكاح الأحت 
لاح لها فيه فلا تقبل فيه » ولا يستلزم الحكم بالنفقة الحكم شرعا بقيام العدة والفراش كالأختين المملوكتين » 
بخلاف ما إذا ولدت فإن من ضرورة القضاء بنسبه الحكم بإسناد العلوق فيتيقن يكذبه » ثم قال فى الأصل هنا 
إن مات ل ترثه وكان الميراث للأخرى . وذ کر فى كتاب الطلاق أن الميياث للأولى دو الأخرى » ولكن وضع 
المسألة فيا إذا كان مريضا حين قال أخبرتنى أن عدتما انقضت وكليته » وإنما يتحقق اختلاف الروايات فى حكم 
الميراث إذا کان الطلاق رجعيا » فأما البائن وهو فى الصحة فلا ميراث للأولى إن م يخبر الزوج بها . وف كتاب 
الطلاق لما وضع المسألة فى المريض وكان قد تعلق حفها بماله لم يقبلقوله فى إبطال حقها كما فى نفقها وهنا وضعها 
فى الصحيح ولاحق لها فی ماله فكان قوله مقبولا فى إبطال إرثمها . توضيحه أن بقوله ذلك أخير أن الواقع . 


ثبت نسبه منه فإن هذه كذلك مادامت ف العدة لائزاع فى بقاء هذه الأحكام سوى”"النفقة ولا فى كونها مرتبة 
على النكاح » فلو لم يكن النكاح قائما حال العداة تخلف الحكم عن علته وهو باظل > وإذاكان البكاح قاتا كان 
عمل القاطع متأخرا كا فى الطلاق الرجعى وهذا بى القيد ». فلو جاز نكاح الأخخت ف العدة لزم. المع بين الأختين 
. وهو حرام . وقوله( وا حد لاحب ) جواب عن قوله ولذا لو وطْها مع العلم باخرمة وجب:ال لحد . ووجهه أن لانسلم 
وجوبه على إشارة كتاب الطلاق . قال : معندة عن طلاق ثلاث جاغت بولد لأكثر من سنتين من يوم طلقها 
زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره » فى قوله لایثبت نسبه منه إذا أنكره دلبل على أنه لو ادعى ثبت نسبه منه 


( قولةكا فى الطلاق افر جمى و ذا بی القيد ) أقول. : ی لايجوز ها أن تر وج بغير ه 8 


(۱) قوله ( وبه يقوم هو من و جه ) سقطت هله الحملة من بعضن النسخ و لتحر ر كتبه مصححه , 


۷ - 

(ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها ). لأن التكاح ماشرع إلا مثمرا ثمرات مشتركة بين المتناكحين ع 
يعنى الطلاق صاربائنا » فكأنه أبامها فى صمته فلا ميراث هما » ولو أبائها یمر ضه كان لا المبراث . وقيل هذا قول 
ألى حنيفة وآ يوسف لان عندهما يحوز جعل الرجعى بائنا خلافا محمد » ومنی كان الميراث للأولى فلا مبراث 
للثانية . الثانى : لوأعتق أم ولده لم يحل له تزوّجأختها حى تنقضى عدتها ويحل أربع سواها عنده » وعندهما تحل 
الأخت أيضا قياسا على تزوّج الأريع » ولأن حقيقة الملك لم تمنع فكيف بالعدة وإنما هى أثره » وأبوحنيفة يفرق 
بضعف الفراش قبل العتق وقوته بعده » ألا ترى أنه كان يتمكن من تزوجها قبله لابعده حى تنقضى » فلو 
تزوج أختّها بعد العتق ”كان مستلحقا نسب ولدى أختين فى زمان واحد.وهو لايجوز وهذا مفقود ف‌الأربع 
سواها : إذ غايته أنه جمع بين فرش الحمسولا بأس به . الثالث : ازوج المرتدة إذا لحت بدا رالحرب توج خا 
قبل انقضاء عدتبا کا إذا ماتت لأنه لاعدة عليها من. المسلم للتباين ؛ فإن عادت مسلمة فإمابعد تزوّج الأخت أو 
قبله ؛ فی الأول لايفسد نكاح الأخت لعدم عود العدة » وعند ألىيوسف تعود العدة » وى إبطال نكاح أا 
عنه روايتان » وق الثانى كذلك عند ألىحنيفة لأن العدة بعد سقوطها لاتعود بلا سبب جديد؛ وعندهما ليس 
له تزوّج الأخت وعودها مسلمة يصير شرعا لحاقها كالغيبة » ألا ترى أنه يعاد إليها مالها فتعود معتددة ( قوله 
ولا يتزوج المولى أمته ) ولو ملك بعضها (ولا المرأة عبدها ) وإذلم تملك سوى سهم واحد منه . وقد حكى ىق 
شرح الكنز الإجماع على بطلانه »> وحكى غيره فيه حلاف الظاهرية ( قوله لأن التكاح ماشرع إلا مثمرا مرات 
مشتركة بين المتناكحين ) أى ف الملك منها ما تختص هى بماككه كالنفقة والسكنى والقلف والمنع من العزل إلا 

بإذنها » ومنها مايمختص هو بملكه كوجوب المكين والقرار فى المنزل والتحصن 


ففيه إشارة إلى أن الوطء ف العدة من طلاق ثلاث لايكون.زنا : إذ لوكان زنا لما ثبت به النسب وإن ادعى : 
ولئن سلمنا ذلك بناء على مايدل عليه عبارة كتاب الحدود وهىماقال : إن من طاق امرأته ثلاث ثم وطتها فی العدة 
يجب عليه الحد إذا لم يداع الشببة فذاك باعتبار أن اللاك فى حق الحل قد زال فيتحقق الز نا لوقوع الوطء فى غير 
. الك » ولم يزلف حق ماذكرنا من النفقة والمنع والفراش لأنا قد اتفقنا على بقاء المنع من الحروج والفراش » ولم 
يكن ذلك إلا باعتبار الحكم بقيام النكاح فقلنا بقيامه فحق التزوج بالأخت احتياطا فی التفادى عن الجمع بين 
الأختين . قال( ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها) خلافا لنفاة الفياس » استدلوا بقوله على فانكحوا ماطاب 
لكر من النساء ‏ وقوله تعالى ‏ فما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات - ( ولنا أن النكاح ماشرع إلامثمرا مرات 
مشركة بين المتناكحين ) يعنى أنه كا يجب للزوج على الروجة حق بقتضى مالكية الزوج عليها كطلب تمكينها 
من وطبها ودواعيه شزعا والمنع عن الخروج والبروز والتحصين » فكذاك جب ها عليه حق يقتضى مالكبها عليه 
كطلب النفقة والكسوة جيرا والسكنى والقسم والمنع عن العزل والقيام بمصالحها الراجعة إلى الروجية » فكان 
النكاح مشروعا لإيماب هذه المرات المشتركة بننهما > فكان كل واحد منهما مالكا وملوكا » وبينهما منافاة لن 
(قال المصنف : ولا يتزوجالمولى أمته ولا المرأة عبدها) أفول : قال السروجى فشرحه : لأن مقتضى الزوجية قيام الرجل عل المرأة 
:بالحفظ و الصوت والتأديب لإصلاح الأخلاق ؛ قال الله تعالى ‏ آثر جال قوامون على النساء ‏ و الاستر قاق يقتضى قهر السادات عبد بالاستيلاء 
و الاستهانة فيلر أن أنكون زوجة لعبدها وسيدة لتاق البابين اه . و نحن نقول : ماذكره بالحقيقة تفصيل ما أحله المصنض ( قوله استدلوا 
بقوله تعالى . إلى قوله ‏ وقوله تعالى ) أقول : الآية الأولى وألثانية فى سورة اللساء ( قوله لإيجاب هله الثر ات المشتركة بينهما > إل قوله : 
وبیہما منافاة ) أقول : لاينى عليلك ما تقريرء من الملل حيث يلزم منه أن لايثمر التكاح ثمرات مشتركة بهنهما لاسعازامه المع بين 


-1778- 
والمملوكية تناف المالكية فيمتنع وقوع القرة على الشركة (ويجوز تزويج الكتابيات ) لقوله تعالى -. والحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب ‏ أى العفائف » 


عنغيره » ومنها مايكون الملك ىكل منهما مشتركا كالاست:اع مجامعة ومباشرة والولد فى حق الإضافة(والمملوكية 
تناف المالكية ) فقد نافت لازم عقد التكاح ومناق اللازم مناف للملزوم . ولا وجه إذا تأملت بعد هذا التقرير 
للسوئال القائل جوز كونما مملوكة من وجه الرق مالكة من جهة النكاح لأن الفرض أن لازم النكاح ملك كل واحد 
لما ذكرنا من تلك الأمور'على اللحلوص والرق يمنعه من غير النفقة فنافاه . ولو اشترت زوجها أو شيئا منه فسد 
التبكاح ويسقط المهر ؛ كما لو داين عبدا ثم اشتراه سقط الدين لآنه لايثبت للمولى على عبده دين ( قوله ويحوز 
تزويج الكنابيات ) والأولى أن لايفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة . وتكره الكتابية الحربية إجماعا لانفتاخ 


المالكية تقنضى' القاهرية والمملوكية تة تقتضى المفهورية ولا حفاء فى التناى بينهما وام قو اناا مت ينين 
محتلفتين » ولا تناق حينئذ . وأجيب بنع اتحلاف ابخهة بان كون رأة مالكة بيع أجزاتب ا هو بالسب إل 
العبد ؛ وكونها مملوكة أيضا نما هو بالنسبة إلى العبد فل تختاف الجهة . ولقائل أن يقول : المرأة يحميم أجزائها مالكة 
للعبد بجميع أجزاله وليست بمالكة لمنافع بضعه ‏ فجاز أن يماك العبد بالنكاح على سيدته منافع بض مها لآن النكاح 
عقد على ملك منافع البضع وهو لم يكن من حيث منافع بضعه مملوكا » ولا المولاة من حيث منافع بضعها مالكة 
بل من حيث أجزائها فاختلفت ابلمهة وانتى التناق . والحواب آنا لاسام أنها لاتملك منافع بضعه فإنما تقدر على 
إتلافه بالإخصاء وابلب من غير ضمان يلحقها لكان مره م حا رمه الحا اديت الي وين 
التنانى . وأما الحواب عا استدل به تفاة القياس من الآية فبأنها يعارضها قوله تعالى ‏ وأنكحوا الأياى م: 

والصالحينمن عباد دكم وإماتكم حاطب الله تعالى الموالى بإنكاح الإماء لابنكاحهن . فإن قيل : الآية ساكتة عن 
0 . فالحواب أن الموضع موضع بيان مايحفجن إليه من أمر النكاح » والسكو تعن 
عن البيان ى مؤضع الحاجة إلى البيان بيان ( ويحوز تزؤيج الكتابيات لقوله تعالى ‏ وامحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) قال المصتفب ( أى العفائف ) قسره بذك احترازا عن قول ابن عبر فإنه فسرها بالمسلمات » ولهست 


لمنتأفيين » والأولى أن يقول : فلوضح نكاح السيد أمته والسيدة ميدها لكان المملوك الحض لشخص مالكا له » و بيئهما مثافاة فليتأمل . فإن 
قلت : بم: يتخلص فق النكاح عن هذا ؟ قلنا : باختلاف الحهتين » فإنه ظاهر فيه » ولابمكن أن بر تكب ذلك ف العبد وسيدته لأن العبد 
مقهور عض لا فرق فلا من أن يكون قاهرها فليتأمل ( قوله واعتر ض بأنهما من جهتين مختلفتين ) أقول : لأنكونها مالكة يجهة ملك 

اليين وكونها ملوكة بجهة ملك المئعة ( قوله وامواب آنا لانسلم أنها لاتملك منافع بضعه الخ ) أقول : فيه يحث » فإنها لو كانت مالكة منافع 
بضعه باز لها أن تمكن نفسبا من عبدها حى يطأها » و المتلف قيما ذكره هو الخزء ء نفسه لاالمنافع » وكم من شىء يغبت منا وتبعا و لايثبت 
استقلالا وأصالة » عل أن ذلك ليس بصبميح أيضا » فإله تقر ر نى الأصول أن الرقيق ليس ملوك فى حكم الحياة والدم بل بمئز لة البق عل 
أصل الرية ولمذا يصح منه الإقرار بالحد والقصاص والسرقة المستهلكة . قال فى التلويح : لن الحياة و الدم حقه لاحتياجه إليهما فى البقاء 
ولهذا لاإعاك المولى إتلانهما اه (.قوله فبأنها يعار غا قوله ثعالى ‏ وأنكيموا - الخ ) أقول : هذه الآية فى سورة النور ( قوله فإن قيل 
الآية ساكتة عن بيان نكاحهن الخ ) أقول : غير المنعلوق لايعارض المنطوق على .مافصل فى موضنه وهلا بعد تسلم ماذكره » وذلك أيضا 
فيه ما فيه (:قال-المصلف. : ويجوز “زويج الكتابيات ) أقول : أى تزوجها » أو المراد تزويجها من نفسه ( قال المصتف فوك بعال 
و الحسنات ‏ الآية ) أقول : هله الآية فى سورة المائدة ٠.‏ 


- ۹ 
ولا فرق بين الكتابية الحرة:والأمة على مانبين من بعد إن شاء الله تعالى 


باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعى للمقام معها فى دار الحرب » وتعريض الولد على التخلق بأحلاق أهل الكفر 
وعلى الرق بأن تسبى وهىحبلى فيولد رقيقا وإن كان مسلما . والكتانى من ومن بنى ويقرٌ بكتاب . والسامرية 
من اليهود . أما من آمن بزبورداود وصمف إبراهم وشيث فهم أهلكتاب نحل مناكحتهم عندنا . ثم قال فى 
المستصنى : قالوا هذا يعنى الحل إذا لم يعتقدوا المسيح للها » أما إذا اعتقدوه فلا . وىمبسوط شيخ الإسلام : 
ويحب أن لا يأكلوا ذبائح هل الكتابإذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله . ولا از جوا نساءهم . وقيل عليه 
الفتوى : ولكن بالنظر إلى الدلائل ينيغى أن يجوز الأكل والزوج اه وهو موافق لما فى رضاع مإسوط مس 
الأثئمة فى الذبيحة قال : ذبيحة التصرانى حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أولا وموافق لإطلاق الكتاب هنا . 
والدليل وهو قوله تعالى ‏ وامحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ فسره بالعفائف احترازا عن تفسير .ابن 
عبر بالمسلمات » ولذلك امتنع ابن تحر رضى القدعته من تزوج الكتابية مطلقا لاندر اجها فى المامركة › قال تعالى 
- وقالت اليود عزير ابن؟ الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى أن قال سبحانه عا يشركون ‏ قلنا : وقد 
. قيل إن القائل بذلك طائفتان من البود والنصارى انقرضوا لاكلهم ويبود ديارنا يصرحون بالتعزيه عن ذلك 
والتوحيد . وأما النصارى فلم أر إلا من يصرح بالإبنية قبحهم الله لكن هذا يوجب نصرة المذعب المفصل فى 
أهل الكتاب » فأما من أطلق حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك إذا ذكز فى لسان الشارع فلا ينصرث إلى أهل 
الكتاب وإن صح لغة فى طائفة بل وطوائف: » وأطلق لفظ الفعل : أعنى يشركون على فعلهم › کا أن من 
راعى بعمله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل زيد يصح ف حقه أنه مشرك لغة » ولا يتبادر عند إطلاق الشارع 
لفظ المشرك إزادته لما عهد منإرادته به منعبد مع الله غيره ممن لايدعى اتباع نى ولا"كتاب ولذلك عطفهم عليه 
فى قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ‏ ونصص على حلهم بقوله تعالى 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ‏ أى العفائف منهن . وتفسير المحصنات بالمسلمات يفيد أن ا مى » 
أخل لكم المسلنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » قإن كن قد انقرضن فلا فائدة » إذ لايتصور الطاب 
. يحل الأنوات للمخاطبين الأحياء » وإن كن أخياء ودخلن فى دين سيدنا ونبينا محمد رسول:الله صلى الها عليه 
وسلم فالحل حينئذ مغلوم من حكم المسلمات ال علوم بالضرورة من الدين » بل ويدخخل فى المحصنات المععاوف 
عليه وهو'قو له تعالى ‏ والحصنات من المومنات ‏ ثم يصير المعى فيه والمسلمات من الممنات.وهوبعيد ‘عرف 
استعم الم مخلافتفسيره بالعفائف . ثم المراد من ذ كره حث الإنسانعلى التخير لنطفته ؛ ألا ترى أن العفة ليستشرطا 
فى الموئمنات اتفاقا وإن لم يدخلن فهو عين الدليل حيث أب نكاح الكتابيات الباقيات على مهن » ولو سلم فهى 
منسوحة ؛ أعنى ‏ ولا تنكحوا المشركات - نسخت فی حق أهل الكتاب ا ملين وغيرهم بآية المائدة وبى منسواهم 
“نحت المنع » ذكره حماعة من أهل التفسير لأن سورة المائدة كلهالم ينسخ منها شى ء قط على أن تفسير الحصنات 


العفة شرطا اإلحواز النكاح وإنما ذكرها بناء على العادة بدلالة الغرض . ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال اليوم 
أحل لكر الطيبات : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل لم . وانحصنات من المومنات والمحصنات : 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؛- أى وأحل.لكم العصنات » والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا خفاء 
فى دلالته على الحل ( ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على مانبين من نعد) يعنى بعد أسطرحيث قال : ويجوزتز وبج 


5 
( ولا جوز تزويج المجوسیات لقوله صل الله عليه وسلم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير نا كحى نسائهم 


بالمسلمات ليس من اللغة بل هو تفسير إرادة لالغة . ويدل على الحل تزوج بعض الصحابة منهم وخطبة 
بعضهم > فن الممزوّجين <ذيفة وطلحة وكعب بن مالك وغضب عر فقالوا نطلق يا أمير المومنين » وإتما كان 
غضبه للحلطة الكافرة بالموامن وخوف الفتنة على الولد لأنه فى صغره ألزم لأمه » ومثله قول مالك تصير تشرب 
الحمر وهويقبل ويضاجع لا لعدم الحل ؛ آلا ترى إلى قولهم نطلق يا أمير المؤمنين ولم ینکر علیہم ذلك هو ولا 
غيره » ولو م يصح لم يتصور طلاق حقيقة ولا وقف إلى زمنه . وخطب الغيرة بن شعبة هندا بنت النعمان بن 
المنذر وكانت تنصرت وديرها باق إلىاليوم بظاهر الكوفة وكانت قد عميت فأبت وقالت : أئ رغبة لشيخ أعور 
فى عجوزعمياء ؟ ولكن أردت أن تفتخر بنكاحى فتقول تزوجت بنت النعمان بن المنر » فقال : صدقت» 
وأنشأ يقول : 
1 أدركت مامنيت نفسى خاليا له درك نا ابنة النعمان 

فلقد رددت على المغيرة ذهنه إن الملوك ذكية الأذهان 
وكانت بعد ذلك تدخل عليه فيكرمها ويسألحا عن حالها > فقالت نی أبيات : 

فيينا نسوس الناس والأمرأمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نتتصف 

فأف لدنيا لايدوم نعيمها ‏ تقلب تارات . بنا وتصرّف" 
قولها نتنصف : أى نستخدم » والمنصف الحادم » فإذا كان الأمرعلى ماقرر ناه فلا جرم أن ذهب عامة المفسرين 
إلى تفسير المحصنات بالعفائف » ثم ليست العفة شرطا بل هو للعادة أو لندب أن لابتزوجوا غيرهن كا أشرنا إليه 
آنفا . والأنمة الأربعة على حل الكتابية الحرة » وأما الأمة الكتابية فكذلك عندئا وسيأق لحلاف فيها ( قوله ولا 
يجوز تزوبج الجوسيات) عليه الأربعة » ونقل ابحواز عن داود وأنى ثور » ونقله [حاق نى تفسيره عن على" رضى 
رضی الله عنه بناء على أنهم من هل الكتاب فواقع ملكهم أخته ولم ینکروا عليه فأصرى بكتابهم فنسوه » 
وليسهذا الكلام بشىء ؛ لأنا نعنى بالمبوس عبدة الثارء قكونهم كان لم كتاب أولا لا أثرله . فإن الحاصل أنهم 
الآن داخلون ف المشركين وبهذا يستغنى عن هنع كونهم :من أهل الكتاب بأنه يخالف قوله تعالى ‏ نما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا - من غير تعقيب بإتكار » وعداه, الجوس يقتضى أنهم ثلاث طوائف » وبتقدير 
التسليم فبالرفع والنسيان أخرجوا. عن كونهم أهل كتاب يدل على [خراجهم الجديث المذكور وهو ما أخرجه 
عبدالرزاق وابن أنى شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن على « أن البى صلى الله عليه وسلم كتب إلى 
جوس هجر يعرض عليهم الإسلام » فن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الحزية غير ناكحى نسائهم ولا 
١‏ كلى ذبانحهم » . قال ابن القطان : هو مرسل » ومع إرساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه 
وهو تمن ساء حفظه بالقضاء . ورواه ابن سعد فى الطبقات من طرزيق ليس فا قيس عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص « أن رسول الله صلی الله عليه وسلمكتب إلى عجوس فجرء الحديث › إلى أن قال و بأن لاتنکح نساوام ولا 


.الآمة . ( ولا يجوز ترويج الجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام « سنوا بهم مبنة أهل الكتاب 6 ) أى اسلكوا بهم 
طريقهم : يعنى عاملوهي معاملة هوّلاء فى إغطاء. الأمان بأل اللزية منم » رواه عبد الرحمن بن عوف رضى 


4 ہے 
ولا 1 كلى ذبانحهم ؛ قال ( ولا الوثئیات ) لقوله تعالى ‏ ولا تنکحوا المشركات حتى يوامن” ۔ 


تو کل ذباتحهم . وف‌سنده الواقدى . ورؤى مالك فى موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الطاب 
رضى لله عنه ذكر المجوس فقال : ما أدرىما أصنع فى أمرهم » فقال عبد الرحمنبن عوف : أشهد لسمعت رصول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » اه . وسيأنى باق ما فيه من الكلام فى باب اللخزية إن 
شاء الله تعالى( قوله ولا الوثنيات ) وهو بالإجماع والنص » ويدخل ف عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم 
والصور الى استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية . وى شرح"'الوجيز : وكل مذهب يكفر به 
معتقده لأن اسم المشرك ينناولم جميعا . وقال الرستغفنى : لاتجوز المناكحة بين أهل:السنة والاعتزال والفضلى ١‏ 
ولا من قال أناامو”من إن شاء الله لأنه كافر » ومقتضاه منع مناكحة الشافعية » واختلف فيبا هكذاء قبل جوز › 
وقيل يتزوج بذهم ولا يزوجهم بنته . ولا نی أن من إقال أناموئمن إن شاء الله تعالى فإنما يريد لبان الموافاة 
صرحوا به : يعنون الذى يقبض عليه العبد لآنه إخبار عن نفسه بفعل فى المستقبل أو استصسابه إليه فيتعاق به قوله 
تعالى ‏ ولا تقولن لشىء إفى فاعل ذلكغدا إلا أن يشاء الله وعلى هذا فيكون قوله إن شاء الله شرطا لا کا يقال 
إنه جرد التبرك : وكيف كان لايقتضى ذلك كفره غير أنه عندنا حلاف الأولى » لأن تعويد النفس باللحزم فى مثله 
ليصير ملكة خير من إدحال أداة التردد فى أنه هل يكون مو'منا عند الموافاة أولا : وأما المعتز لة فقتضى الوجه حل 
منا کحم لأن المق عدم تكفير أهل:القبلة وإن وقع إلزاما فى المباحث : بخلاف من خالف القواطع المعلومة 
بالضرورة من الدين مثل القائل يقدم العام ونى العلم بالحزئيات على ماصرح به الحققون › وأقول : وكذا القول 
بالإيجاب بالذات ونی الاخحبار : 


الله عنه ( ولا ) يجوز ترويج ( الوثئيات لقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا المشركات حى ومن -) وهو بغمومه ينئاول 
الوثنية وهى من تعبد الصنم وغيرها . واعترض بأن أهل الكتاب مشركون » قال الله تعالى - وقالت اليهود عزير 
أبن الله » وقالت النصاری المسیح ابن الله إلى قوله ‏ سبحانه عما یش رکون ۔ وقد ذكر فى التيسير والكشاف أن 
اسم أهل الشرك يقع على أهل الكتاب فيكو نون داخلينتحت المشركين وذلك يقتضى عدم جو ازنكاح الكتابيات؛ 
وقد بين المصن ضف جوازه مستدلا بقوله تعالى ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ‏ وابحواب أن الله تعالى عطف 
المشركين على أهل الكتاب فى قوله.تعالى ‏ ولتسمعن من الدين أؤتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا فى 
كثيرا - وى قوله -لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ‏ والمعطوف غير المعطوف عليه لاعالة . 
وقولهعما يشركون - استعارة تصريحية تبعية » وذلك لأنه شبه اتمخاذه, الأحبار والرهبان أربابا بإشراك المشركين » 


( قال المصنف : لقوله تعالى ‏ و لاتنكسوا المشركات ‏ الآية ) أقولْ : هذه الآية فى سورة البقرة فى الحزب اثالث من الحزء افافى ( قوله 
و امرض بأن أهل الكتاب مش ركون» إلى قوله : والحواب ) أقول: وأجاب فى الكشاف بأن آية البقرة منسوحة بقوله تمالى ر المحصنات 
من الاين أوتوا الكتاب من قبلكم ب وسورة المائدة كلها ثابعة لم يفنح مها شىء قط ( قوله قال ات تعالى وقالت الهود عزير ابن اق . الآية ) 
. أقول : هله الآبة فى سورة التوبة . (قوله والحواب أن اقه تعالى عطف المشركين عل أهل الكتاب الخ) أقول : إنما يمار إل .ارئكاب النجاز 
فى الآية لوكانت دلالة العطف عل المفابر ة أقوى من دلالئها على الاتحاد » مع أن قوله تعالى ‏ إن الله لايغفر أن يشر ك به ويغفرمادون ذقك 


(1) (قوله والفضل ) هو معطوف عل الرستى كا هو ظاهر » كذ بغ العلامة ايسر اوی . 


a #‏ 
(ويجوز ترويج الصابئات إن كانوا.يؤمنون بدين نى ويقرون يكتاب) لألہم من أهل الكتاب ( وإن كانوا 
يعبدون الكواكب ولاكتاب لم لم تجز مناكحتهم ) لأنهم مشركون . واللحلاف المنقول فيه حمول على اشتباه 
مذهييم » فكل أجاب على ماوقع عنده » وعلى هذا حل ذبيحتهم . قال( ويحوز للمجرم والحرمة أن يتزوجا فى حالة 
الإحرام ) وقال الشافعى رحه الله : لايحوزوتزويج الولى” الحرم وليته على هذا اللحلاف. 1 
[ فرع ] تجوز المنا كحة بين اليبود والنصارى والجوس يمعى تزوج اليهودى نصرانية أو جوسية واللجوسمى 
يهودية أو نصرانية للبم أهل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلفت نحلهم > فتجوزمنا كحة بعضهم بعضا 
كأهل المذاهب من المسلمين . وأجاز سعيد بنالمسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المامركة والمحجوسية 
بملك العين لورود الإطلاق فى سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن" مشركات . والمذهب عندنا وعند عامة 
أهل العلم منع ذلك لقوله تعالى - ولا تنكحوا المشركات - فإما أن يراد الوطء أوكل:منه ومن العقد بناء على أنه 
مشترك نی سياق النى أو حاص ف الضم وهو ظاهر فى الآمرين » ويمككن کون سبايا أوطاس أسلمن ( قوله ويجوز 
تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نی ويقرون بكتاب ) وإنعظموا الكوا كب كتعظم المسلم الكعبة » 
بهذا فسرهم أبوحنيفة فينى عليه ا لحل 5 وفسراه, بعبدة الكواكب فبنيا عليه الحرمة »وقيل فيهم الطائفتان » وقيل 
فيهم غير ذلك » فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم ( قوله للمحرم واحرمة أن يتز وجا حالة الإحرام ) وفيه 
حلاف الثلائة ( وتزويج الولى الحرم مولاته على هذا لحلاف ) تمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم 


وسرى ذلك إلى الفعلين ثم ترك المشبه وذكر المشبه به کا عرف فى علم إلبيان . فإن قيل : اتخاذهم ذلك أربابا عين 
الشرك لامشبه به . قلت : فيه الاستعارة التصريحية » فإنهم لم يجعاوهم أربابا حقيقة وإنها كانوا يعظمونها تعظم 
الأرباب . فإن قلت : فا تقول فى تأويل ابن عر لقوله تعالى ‏ والمحصنات من اموئمنات ‏ باللاتى أسلمن من أهل 
الكتاب ؟ قلت : لسنا ثأحذ به لعرائه إذ ذاك عن الفائدة » فإن غير الكثابية أيضا إذا أسلمت حل.نكاحها » وقد 
مجاء عن حذيفة أنه تزوج يهودية » وكذا عن كعب بن مالك . قال ( و يجوز ترويج الصابئات إن كانوا يومنون 
بدين نې ) الصابئات »من صباً : إذا حرج منالدين ۰ وهمقوم عدلوا عندين اليبودية والنضرانية وعبدوا الكواكب : . 
وذكر فى الصحاح أنهم جنسن من أهل الكتاب » والتفصيل المذكور فى حكهم مبنى على هذين التفسيرين . ٠.‏ 
وقوله ( والحلاف المنقول فيه ) يعنى بين أنى حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم سصميحة عنده خلافا مما ( محمول ٠‏ 
على اشتباه 'مذهبهم : فكل أجاب یا وقع عنده ) وقع عند ألى حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرمون الزبور ولا 
يعبدون الكو اكب لكنهم يعظمونها كتعظيمنا القبلة فى الاستقبال إليها . ووقع عندهما أننم یعیدون الكواكب ولا 
كتاب لم فصار وا كغبدة الأوثان » فإذا لإحلاف بينهم: ف الحقيقة . لأنهم إن كانوا کا قال به أبو حنيفة جازت 
مناكحتهم .عندهما أيضا » وإن كانوا کا قالا فلا نيجوز مناكحتهم عنده أيضا . وحكم ذبيحتهم على هذا . قال 
(ويجوزتزوبج ا حرم والحرمة فى حالة الإخرام» وقال الشافعى لا يجوز . وتزويج الولى الحرم وليته علىهذاا لخلاف) 
امن هشاء ‏ وقوله تعالى ‏ لقد كفر الذين قالو! إن .اقه ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد يدل عل أنهم مشركون » وتقرير الهاية أوضح. 
منه حيث قال :عام من العلف أن معى الإشر أله صارمظلويا فيم وم يلعفت لوجوده . وى فتح القدير: مهود من إرادة الشارع بامشر ك من 
عبد مع ناه غير ء من لایدمی أتباح تی و لااكتاب و للك عطفهم طلم فى قوله.تعالى م يكن الاين كفروا من أهل الكتاب - الآية ( قوله فإن 
قلت : فا تقول فى تأويل ابن عر رغى الله عنهما ) أقول ۽ فيه بحث » فإن تأويل أبن عر رغى اله مهما ليس فى قوله تعالى _ و الخصنات: 
من المزمنات ‏ بل فى قوله عز وجل . و المحصتات من اللين أوتوا الكتاب ‏ . 


س ۳ اسه 


حرم وما رواه حمول على الوط 


ولا ينكح الحرم ولا ينكح » رواه الجماعة إلا البخارى عن أبان بن عمان بن‌عفان قال :معت أن عن بن عفان 
يقول : قال رسول الله صل الله علية وسلم ولاينكح الحرم ولاينكح» زاد مسلم وأبوداود فروايةوولا يطب 
وزاد ابن حبان ق صحيحه وولا يخطبعليه » و" موطإ مالك عن داودبن الحصين : أن أبا غطفان المرىأخخيره أن 
أباه طريفا تزوّج امرأة وهو محرم » فرد عمر بن الخطاب نكاحه .ولنا ما رواه الآنمة الستة ى كتبهم عن طاوس 
عن ابن عباس ر ضى الله عنهما قال : وتروج رسول الله صلى الله عليه وسلرميمونة وهو حرم » زاذ البخارى 
فى جامعه فق باب مرة القضاء فكتاب المغازى : «ویی بها وهو حلال» وماتت بسرف وله أيضا عنه ول يصل 
سنده به قال : و تزوج النى, صلى الله عليه وسلم ميمونة رضى الله عنها يعمرة القضاء » وماعن يزيد ب نالأصم أنه 
تروجها وهوحلال لم يقوقوة هذا فإنه مما اتفق عليه الستة . وحديث يزيد لم يخرجهالببخارى ولا النسائى » وأيضا 
لايقاوم بابنعباس حفظا وإتقانا > ولذا قال عمرو بن دینار لازهری : وما يدرى ابن الأصم أعرانى كذا وكذا . 
لشى ء قاله أتجمله مثل ابن عباس » وما روى عن ألى رافع « أنه صلل الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبی 
بها وهو حلال وكنت آنا الرسول بينهما ولم يخرج ىواحد من الصحيحين وإن روى فى حح ابن حبان فلم يبلغ 
درجة الصحة'. ولذا لم يقل الزمذى فيه سوى حديثحسن . قال : ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد عن مطر. وما 
روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسل تروج ميمونة وهو حلال فنكر عنه لايجوز النظر 
إليه بعد ما اشتهر إلى أن كان أن يبلغ أليقين عنه فى خلافه . ولذا بعد أن أحرج الطبرافى ذلك عار ضه بأن خر جه 
عن ابنعباس رضى الله عنه منخسة عشر طريقاه أنه تزوّجها وهو محرم ۲ وق لفظه وهما محرمان ۽ وقال : هذا 
هو الصحيح . وما أوّل به حديث ابن عباس بأن المعنى وهو ف الحرم » فإنه يقال أنجد إذا دخل أرض نجد » وأحرم 
إذا دخل أرض الحرم بعيد . وما يبعده حديث البخارى و تزوجها وهو محرم وبى بها وهو حلال؛ والحاصل أنه 
قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس وحديثى يزيد بن الآصم وأبان بن عثيان بن عفان » وحديث ابن عباس 
أقوى منهما سئذا » فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا » ويعضده ما قال الطحاوى روى أبو عوانة عن 
مغيرة ع نألى الضحى عن مسروق عزعائشة رضى الله عنها قالت : وتزوج رسول الله صلى اقه عليه وسل بعض 
نسائه وهو حرم » قال : ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايئهم اه.. وهلا الحديث أخرجه أيضا البزار » 
قال السبيلى : إنما أرادت نكاح ميمونة ولكنهالم تسمها » وبقوّة ضبط الرواة وفقههم فإن الرواة عن عبان وغيره 
لیسوا كن روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا کد مید بن جبير وطاوءى وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن 
زيد » وإن تركناها تنساقط للتعارض وصرنا إلى القياس فهومعنا لأنه عقد كسائر العقود الى يتلفظ ببا من شراء 
الأمة لْتسرى وغيره » ولا بمتنع شىء من العقود يسيب الإحرام » ولو حرم لكان غايته أن ينزل مئزلة نفس 
الوطء وأثره ف إفساد اليج لافى بطلان العقد نفسه . وأيضا لولم يصح لبطل عقد المتكوحة سابقا لطرو الإحرام لأن 
المناق للعقد يستوى فى الابتداء والبقاء كالطارئ على العقد » وإن رجحتا من حيث المتن كان معنا لأن رواية 


له ماروى عن عنيان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام: « لاينكح امحرم ولا ينكح ولا . 
يمخطب » ( ولنا ماروى ابن عباس « أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرم ) قال أبوعيمى الرملى 
٣۰ (‏ - فع القدیر حن - ٣‏ ) 


4 
ر ويجوز تزويج بالأمة مسلمة كانت أو كتابية ) وقال .الشافعن رحه الله : لأيحوز الحر أن يزوج بأمة 
كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عند ه لما فيه من تعريض الحزء على الرق » وقد اندفعت الضرورة 


ابن عباس رضى اله عنهما نافية ورواية يزيد مثبنة : لما عرف أن المثبت هو الذى ثبت أمرا عارضا على الهالة 
الأصلية والحل الطارئ على الإحرام كذاك ٠‏ والنافى هوالمبقيها لأنه يى طرو طارئ . ولا شك أن الإخرام أصل 
بالنسبة إلىالحل الطارئ عليه ٠‏ ثم إن له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية فكان نفيا من جنس 
مايعرف بدليله فيعارض الإثيات فيرجح بخارج وهو زيادة قوة السند وققه الراوى على ماتقدم . هذا بالنسبة إلى 
الحل اللاحق ٠‏ وأما على إرادة الحل السابق على الإحرام كما فى بعض الروايات و أنه صلى الله عليه وسلم. بعث 
أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحرث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن ٠‏ 
يحرم » كذا فى معرفة الصحابة للمستغفرى ؛ فابن عباس مثبت ويزيد ناف »فير جح حديث ابن عباس بذات 
المان لترجح المثبت على الناى » ولو عارضه بأن كان نى يزيد مما يعرف بدليله لأن حالة الحل تعرف أيضا بالدليل 
وهى:هيئة الحلال فالترجيح بما قلنا من قوة الستد وفقه الراوى لا بذات المن . وإن وفقنا لدفع التعارض فيحمل 
لفظ العزوج فى حديث ابن الأصم على البناء بها جاز ا بعلاقة السببية العادية » يمل قوله الى الله عليه وسلم 
« الاينكح الحرم ؛إما على نى التحريم والنكاح لاوطء . والمراد بالحملة الثانية القكين من الوط ء والتذ كير بأعتبار 
الشخص : أى لاتمكن الحرمة من الوط ءزوجها . والعجب ممن يضعف هذا الوجه بأن الفكين من الوطء لايسمى 
نكاحا مع أن اللازم الإنكاح لا النكاح . وأما استبعاده باختلاله عزبية فليس بواقع لأن غاية ما فيه دخول لا الناهية 
على المستد للغائب وهو جائز عند الحققين وإن كان غيره كير » وعلى الثنى فيه التذكير وفيه ذلك التأويل » أو 
على نبى الكراهية جمعا بين الدلائل وذلك لأن الحرم فى شغل عن مباشرة عقود الأنكحة لأن ذلك يوجي 'شغل 
قليه عن الإحسان ف العبادة لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجماعات ويتضمن تنبيه النفس لطلب 
الماع وهذا حمل قوله ٠‏ ولا بخطب ‏ ولا يلزم كونه.صل الله عليه وسم باشر المکروه لأن المعنى . المنوط 
به الكراهة :+ وهو عليه الصلاة والسلام مزه عنه . ولا بعد فى اختلاف حك فق حقنا وحقه لاحتلاف المناط فينا 
وفيه » كالوصال نانا عنه وفعله ( قوله و يجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية الخ ) قيد الحرغير مفيد لأن 


حديث ابن عباس حسن صحيح . فإن قلت : النكاح مما يثبت به حرمة المصاهرة فيجي أن لامجوز على الحرم قياسا 
على الوطء إذا كان الحديئان متغارضين . قلت :إمارواه محمو لأ على الوطء”: أى لايطأ ولا تمكنه المرأة أن يطأها 
كا هو 'فعل البعض » وكان القياس بعد-ذلك فى مقابلة النص وهو فاسد ( ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو 
كتابية . وقال الشافعى : لا جوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضرورى عنده لما فيه من 
تعريض اللحزء على الرق) إذ الولد يقبع الم فىالزق وما يثبت لضرورة يتقد ر بقدرها.ء والضرورة تندقع بالمسيلمة 


( قوله فإن فلت ؛ النكاح ما تنبث به حرمة المصاهرة فيجب أن لايجوز عل الحرم قياسا عل ألوطه الخ ) أقول : إذا 'زل مئزلة للوطه 
نفسه يكوث أثره فى إفاد المج لاق يطلان العقد ( قوله قلت مارواه محمول على الوطه '» إلى قوله : وهو فاسد) أقول : مخ أن القياس 
غير ميم والقياس, المنحيح معنا لأنه عقد كسائر العقود الى يتلفظ با من شراء الأمة لتسرى وغیره ولابمعنم شيء من العقود بسب 
الإحرام . قال الإتقاى. : قوله مارواه مول عل الوطہ : لى لايطأ الحرم ولا مكنه الحرمة من نفا لتوطأ > ولا طب : أى لايلتمس 
الوط أه . ولايلزم أن يكون ولا تنكح بالتاء لأن الحرم يتناول الحرمة أيضا لكونه فى تأويل من يحرم أوالشخص فتأمل , " 


- ¥ — 
بالمسلمة ولمذا جعل طول الحرة مانعا منه . وعندنا الحواز مطلق لإطلاق المقتضى : وفيه امتناع عن تحصيل 
الحزء الحر لاإرقاقه وله أن لايحصل الأصل فيكون له أن لايحصل الوصف 


الشافعى لايجيز للعبد المسلم الآمة الكتابية فكان الصواب إبداله با سام . وعن مالك وأحد كقوله » وعنهما كقولنا. 
له قوله تعالی - ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المومنات . الآية استفيد منها عدة أحكام : عدم جواز 
نكاج الأمة مطلقا عند طول احرة بمفهوم الشرط وعدم جواز النكاح الآمة .طلقا جين لاضرورة من خشية العنت 
لقوله تعالى ‏ ذلك لمن حشى العنت منكم ‏ فاستنبطنا من قصر الحل على الفبرورة معنى مناسبا وهو ما فى نكاح 
الأمة من تعيض الؤلد على الرق الى هو موت حك . وعدم جواز الأمة الكتابية مطلقا بمفهوم الصفة فى قوله 
- من فتياتكم المؤمئات . وأيضا إذا لم جز الأمة إلا للفمرورة فالضرورة تندفع.بالمسلمة . وعندنا االحواز مطلق 
فى حالة الضرؤرة :وعدمها فى المسلمة والكتابية وعند طول الحرة وعدمه لإطلاق المقتضى من قوله تعالى ‏ فانكحوا 
ماطاب لكر من الفساء - أحل لكم ما وراء ذلكم ‏ فلا يخرج منه شی ء إلا ما يوجبالتتخصيص ۰ ولم يذهف ماذكروا 
حجة مخرجة . أما أولا فالمفهومان : أعنى مفهوم الشرط والصفة ليسا محجة عندنا وموضعه الأصول » وأما 
ثانيا فبتقدير الحجية مقتضى ال مفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المببح . وعدم الإباحة أعم من ثبوت 
الحرمة أو الكراهة » ولا دلالة للأعم على أحص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند عدم الضرورة وعند وجود 
طول الحرة » كا يحوز ثبوت الحرمة على السواء والكراهة أقل فتعينت فقّلنا بها » وبالكراهة صرح ف البدائع . 
وأما تعليل عدم الحل عند عدم الضرورة بتع ريض الولد على الرق لتلبت الحرمة بالقياس على أصول شى أو لتعيين 
أحد فردى الأعم الدى هوعدم الإباحة وهو التحريم مرادا بالأع » فإن عنوا أن فيه تعريض موصوف بالحرية على 
ارق سلمنا استاز امه للحرمة » ولكن وجود الوضف ممنوع » إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان 
من اترية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه » إن كانت حرة فح ر أورقيقه فرقيق » وإن أرادوا به تعريض 
الولد النى سيوجد لأن يقارنه إلرق ف الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا تأثيره فى الحرمة بل ىالكراهة . وهذا 
لأنه كان له أن لايحصل الولد أصلا بنكاح الآيسة ونحوها » فلأن يكون له أن يحصله رقيقا بعد كونه مسلما أولى › 
إذ المقصود بالذات من التناسل إنما هو تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما يجب أن يعرف له به › 
وهذا ثابت بالولد امسلل » والحرية مع ذلك كال يرجع أكثره إلى أمر دنيوى > وقد جاز العبد أن يعزوج أمتين 
بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد على الرق فى موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة ء وكون العبد أبالا أثر له 
فى ثبوت رق.الولد ٠‏ فإنه لو تزوج حرة كان ولده حرا » والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لأنه هو الموجب 


فلا حاجة إلى الكتابية ( ولحذا ) أىؤلكونه ضروريا عنده ( جعل طول الحرة مانعا منه ) أىتز وج :الأمة لاندفاع 
الضرورة. بالقدرة. على تروج الحرة ( وعندنا جواز نكاح الأمة مطلق ) مسلمة كانت أو كتابية ( لإطلاق المقنفى ) 
وهن قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لك من النساء - وقوله ‏ وأحل لكم ماوراء ذلكم ‏ وانتفاء المائ الذى هو 
أبداه وهو تعريض الحزء على الرق ( لأن فيه ) أى ف الإقدام على نكاح الأمة ( امتناعا عن تحصيل اللحزء الحر 
لإإرقاقه ) لآنه لم يوجد بعد » وبعد وجود الماء فهوموات لايوصف بالرق والحرية إلا بطريق التبعبة › والامتناع 


( قال المسئف : ولهذا جعل بلول المرة مانعامنه ) أقول : وفيه حث » لأن ذلك لمفهوم الشرط عنده . 


۳ لد 


( ولا يزوج أمة على حرة ) لقوله صل الله عليه وسلم « لاتنكح الأمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة على الشافعى 
رحمه الله فى مجويزه ذلك للعبد › 


للنقص الذى جعاوه محرما لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العبد والحر فى هذا الحكم » لو صح ذلك التعليل : 
أعنى تعليل الحرمة بالتعريض للرق ثم بعد وجود شرط تزوج الأمة عند الشافعى من عدم وجود طول الحرة شرط 
أن لاتكون جارية ابنه : أىملك الابن » قال فى خلاصهم : لوأنه استولدها قبلالنكاح صارت أم ولده فتزل 
ملك ولده مئزلة ملكه » وعندثا لاملك للأب من وجه أصلا وإلا حرمت على الابن ( قوله ولا يتزوج آمة على 
حرة لقوله صلى الله عليه وسار ولاتنكح الأمة على الحرة ٠‏ ) أخرج الدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال 
رسول الله صل الله عليه وسام « طلاق العبد اثنتان » الحديث » إلى أن قال « وتنزوج الحرة على الأمة » ولا تتزوّج 

الأمة على الحرة » وفيه مظاهر ا ا ار ا 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم نی ن تنكح الأمة على الحرة . قال : وتنكح الحرة على الأمة » ..قال : وهذا 
مرسل ال حسن . ورواه عبد الرزاق عن الحسن أيضا مرسلا » وكذا رواه ابن أنى شيبة عنه . وأخرج عبد الرزاق » . 
أخبرنا ابن جريج : أخبرنى أبو اازبير أنه ممع جابرين عبد الله يقول : « لاتنكح الأمة على الحرة » وتنكح الليرة ' 
على الأمة » . وأخرج عن الحسن وابن المسيب نحوه . وأخرج ابن أىشيبة عن على" رضى الله عنه : لاتنكح الأمة 
على الحرة . ۾ وأخرج عن ابن مسعود نحوه .. وأخرج ابن ألى شيبة : حدثنا عبدة عن بحى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : « تتزوّج الحرة على الأمة » ولا تتزوج الأمة علىالحرة » . وعن مكحول نحوه . فهذه آ ثارثابتة عن 
الصحابة والتابعين رضى الله عنهم تقوى الحديث المرسل لولم يقل بحجيته فوجب قبوله » ثم اعتضد باتفاق العلماء 
على الحكم الد كور وإن اختلفت طرق إضافهم » فإن الثلاثة أضافوه إلى مفهوم قؤله تعالى ‏ ومن لم يستطع منكم 
طولا ‏ الآية » وذلك أن تزوج الأمة على الحرة يكون عند وجود طول الحرة فلا يجوز اتفاقا . وقوله ( وهو حجة 
على الشافعى فى إجازة ذلك للعبد) يعنى حججة جيرا لأنا أقمناالدليل على جوازه بل وجوب الاحتجاج بالمرسل بعد 
ثقة رجاله » ولأنه يرى حجيته إذا اقترن بأقوال الصحابة » وهنا كذاث فإنه قد ثبت ذلك عن على وجابرعلى 
الإطلاق كا بينا» وكذا يرى حجيته إذا أفى به جماعة من أهل العلم وهنا كذاك » وهذا کله نصالشافعى فى 
الرسالة فإنه قال : إن لم يوجد ذلك : يعنى تعدد الخرج نظر إلى بعض مايروى عن أصعاب رضول الله صلى الله 
عليه وسلم قولا له » فإن وجد مايوافق مااروى عن رسول لته صلی الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه 


عنه ليس بانع شرعا لآن له أن لايمحصل الأصل بالعزل برضا المرأة وبتزوج العجوز والعقم فلأن يكون له أن 
لايحضل وصف الحرية تز وج الآمة أولى ( ولا يتوج أمة على حرة ) سواء كان حرا أو عبدا » وقال الشافعى : 
يجوز ذلك للعبد . وقال مالك : يجوزيرضا الحرة . وجه قول إلشافعى أن تزوّج الأمة ممنوع لمعنى فالمتزوج إذا 
كان حرا وهو تعريض جزئه على الرق مع الغنية عنه وهو لايوجد فى حق العبد لأنه رقيق يجميع أجزائه . ووجه 
قول مالك أن المنع. لمق الحرة فإذا رضيت فقد أسقطت حقها . ولنا ماذكره محمد بن الحسن فى مبسوطه : بلغنا 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال و لاتنكح الأمة على الحرة » وهو بإطلاقه حجة عليهما لأن الرأى فى مقابلة 
النص غير معتبر . فإن قلت : جوزتم نكاح الآمة مسلمة كانت أوكتابية بإطلاق المفتضى على ماتلوتم فهلا 
جوزتم نكاحها على الحرة بذلك ؟ قلت : جوزنا هناك لوجود المقنضى وانتفاء المانم وههنا وإن كان المقعضئ 
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وعلى مالك فى تجويزه ذلك برضا الحرة » ولأن لاق أثرا ى تنصيف النعمة على مانقرره فى كتاب الطلاق إن شاء 
الله فيثبت به حل الحلية فى حالة الانفراد دون حالة الانضهام 


لم يرسل إلا عن أصل يصح إن شاء الله » وكذلك إن وجد عوام م نأهل | يفتون يمثل معنى ماروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اه . وبه بخص قوله تعالى ‏ وأحل لكم ماوراء ذ إذ قد أخرج منه ماقدمنا . وفيه 
نظر » فإن إخراج المشركات والجوسيات بطريق النسخ على ما قالوا والجوسيات مشركات والناسخ لايصير العام 
به ظنيا فلا بخص بعده بخبر واحد أو قياس . وما قيل إنه خصو ص منه الجمع بين الأختين فغلط » لأن قوله تعالى 
5 أحل لكم ما وراء ذلكم -لم يتناول اللجمع ليتحقق إخراجه لأنه مما قدم ذكره مع الحرمات ثم قال وأحل لكم 
ماوراء ذلكم أى ماوراء الل كورات فلم يتناوله صلا » و إذا كا نكذلك والحديث مطلق فيشمل العبد فإخراجه 
يستدعى ثبتا ولم يثيت إذ إضافة إخراجه إلى تخصيص العلة الى ادعوا أنها مثرة لحرمة نكاح الأمة عند طول الحرة 
بغير العبد لم يثبت له وجه لما علمت أنه بتقدير ها يحي استواء الحر والعبد فيها » لأن المعقول تأثير ذات الرق 
فى المنم عند عدم الضرورة ووجود الطول ( قولة وعلى مالك فى تجويزه ذاث برضا الحرة ) مالك رحمه الله يقول 
بحجية المرسل إذا صح طريقه إلى التابعى : لكنه علله بإغاظة الحرة بإدخال ناقصة الخال عليه » فإذا رضيت انتى 
ما لأجله المنع فيجوز وهذا استنباط معنى يخصص النص » فإن م يكن منصوصا ولا موى إليه كان تدا للقياس 
على لفظ النص وهو ممنوع عندنا بل العبرة فى المنصوص عليه لعين النص لا لمعناه ء ثم بتقدير جواز ذلك فتعليله 
عا ظهر أثره وهو تنصيف النعمة بالرق الذى ظهر أثره فى الطلاق والعدة والقسم أولى » فيكون المنع باعتبار 
التعليل به للتنصيف فى أجوال نكاح الأمة . بيائه أن الحل الثابت فى النكاح نعمة » وتبين أن الرق منصف 
ماذ كرنا من متعلقات النكاح لما لم يمكن تنصيف نفس الل » على أنه لو قيل بل نصف الحل أيه | وهوتنصيف 
القسم إذ يحرم عليه الاستمتاع بها فى غير ليها لأمكن : فيظهر أن حكم هذا الحديث لإرادة تنصيف الأحوال 
جريا على ما استقر منوطا بالرق » وذلك أن لنكاحها حالى انضام إلى نكاح حرة سابقة وانفراد عنه » فالتنصيف 
إذا كان إمكان الحالتين قاتا بتصحيح نكاحها فى حالة دون حالة » وتصحيح نكاح الحرة فى الاين حالة الانفراد 


موجودا لكن المانع غير منتعن »> وهوالذى أشارإليه المصنف بقوله(ولأن ارق أثرا فى تنصيف النعمة على ماتقرر 
ف الطلاق قيثيتبه حل انحلية فىحالة الانفراد دون حالة ألانضام ) ولاعلينا أن نقرره ههنا . وتقريره أن الحل 
الذى ينبى عليه عقد النكاح نعمة جديدة ىجانب الرجال والنساء جيعا » وكا يتنصف ذلك الحل برق الرجل. 
حتي يتزوج العبد ثنتين والح رأربعا فكلك يتنصف برق المرأة لأن الرق هوا منص وهويشملهما » ولا يمكن إظهار 
هذا التنصيف قجانبها بنقصان العدد لأن المرأة الواحدة لاحل إلا لواحد › فظهرالتنصيف باعتبار ا حالة » فبعد 
ذلك نقول : الأحوال ثلاث : حال ما قبل نكاح الحرة» وحال ما بعده » وجال المقارنة » ولك نا حال الواحدة 
لاتحتمل التتجزى فتغلب الحرمة على الحل فتجعل محالة سابقة على الحرة وتحرمة مقئرنة بالحرة أو متأخرة عنها » وهذا 

المعنى وهو بطلان التنصيف بالرق الثابت٠بالدليل‏ القطعى مانع عن العمل بإطلاق المقتضى فتأمل فإنه غريب 

( قوله وهو اللى آشار إليه. المصئف بقوله ولأن فرق أثرا فى تنصيف النعمة الخ ). أقول : فمل هذا يكون مجموع المديث وكون الرق 


منصفا دليلا و احدا عل الطلوب » وظاهركلام المضئف حلاف( قوله وهلا المعنى و هوبطلان التنصيض'؛ إل قوله : فتأمل فإنه غريب ) أقول: 
فيه بحث . « ٠.‏ 1 


- ۳۸ - 


( ووز تزويج الحرة عليها ). لقوله صلى الله عليه وسلم « وتنكح الحرة على الأمة ‏ ولأنها من الحللات فى جميع 
الحالات إذ لامنصف فى حقها ( فإن تزوج أمة على حرة فعدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يحز عند ألى حنيفة 
رجه الله ؛ ويجوزعندهما ) لن هذا ليس بتزوج عليبا وهو الحرم » وملا لو حلف لايتزوج عليهالم يحنث بهذا . 
ولأنى حنيفة رحه الله أن نكاح اللحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبى انع احتياطا ‏ بخلاف الهين لأن 
المقصود أن لايدخل غيرها ى قسمها' 


والانضام إلى أمة سابقة ثم عين الشرع المنع حالة الانضمام إلى الحرة لما فى اعتبار نقصبا عن الحزة فى كثير من 
الأحكام من مناسبة ذلك . ولا يبغد أن لزيادة غيظ الحرة زيادة معتبرة دخلا أيضا » أما أصل غيظها فلا أثر له 
فإنه حصل بإدحال الحرة أيضا على الأمة . وعلى هذا التقرير يندفع ٠ن‏ الأصل مايورد هن أن الانضهام يصدق 
على ما إذا أدنحل الحرة أيضا على الأمة فيلز م أن يفسد نكاح الآمة بإدخال اليرة علبها . ويجاب بأن الانضام يقوم 
بالمتأخر لأنه المنضم إلى غيره ثم يتعلق بالمتقدم ‏ ومنهم ٠ن‏ جعل منع إدخال .الأمة بالنص على خلاف القياس . 
وتعليل الكرشحى أن بنكاح الحرة يثبت لنسله حق الحرية » وحق الحرية لايجوز إبطاله بعد ثروته : فأما :جرد طول 
الحرة قبل نكاحها فلا يثبت للنسل ذلك . هذا وأما حالة المقارنة وهو أن يتزوج حرة وأمة ى عقدة فيجتمع ف 
الآمة حرم ومبيح فتحرم . وأعلم أن التعليل فى الأصل إنما هو للقياس » ويستدعى أصلا ياحق به منصوصا أو 
جمعا عليه فيمكن جعله هنا تنصيف الطلاق والعدة ( قوله فإن تزوج أمة على حرة الخ ) وكذا المدبرة وأم الولد 
قيد بالبائن لأن فى عدة. الرجعى لايحوز نكاح الأمة اتفاقا » وقوهما قول ابن ألى ليلى لأن الحرم ليس ا حع 
ليتنع فى عدة البائن كالأخت فى عدة الأخحت وإلا حرم إدخال الحرة عليها بل بتزوج الأمة علىالحرة وهومنتف . 
لايقال : تروج عليها إذا تزوّج وهى مبانة معتدة » ولذا لو حلف لايتزوج على امرأته فزوج وهى معتدة عن 
بائن لم يحنث » وكذا جاز نكاح الأمة. فى عدة الحرة من نكاح فاصد أو وط ء بشيهة . ولأنى حنيفة أن العدة لما 
كانت من آثار النكاح وباعتبارها يعد قائما من وجه كان بالتزوج فيها متزوجا عليها من وجه فكان سحراما لن 
الشبية فى الحرمات كالحقيقة احتياطا . وأما جواز نكاح الأمة: ف عدة ألحرة من.نكاح فاسد فقيل نما هو قولهما 
لا قوله » ولو سام فاع لم يكن ثابتا بقيام النكاح الفاسد ليبنى ببقاء العدة بخلاف مانحن فيه . وأما مسثلة المين 
فانم لايحنث فبها للعلم بأن المقصود من حلفه أن لايتزوج عليبا هو أن لايدخل عليها شريكة ف القسم » ولأن العرف ' 
( ويجوزتزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام « وتنكح الحرة على الآمة ؛ولآنبا من الحللات فجميع. 
الحالات لعدم المنصف فى حقها ) فجاز العمل بإطلاق المقتضى .عند انتفاء المانع ( فإن تزوج أمة على حرة ىعد.ة 
من طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند ألىحنيفة ويحوز عندهما ) ووجم اللحانبين على ما ذكره فى الكتاب ظاهر > 
ولا بدالهما من فرق بين هله المسئلة وبين ما إذا تروج امرأة عدة أخدها من طلاق بائن فإنهمالم جوز اه كأنى حنيغة 
وقالوا.فى الفرق مما : إن الحرم هناك الجمع فإذا تزوجها فى عدة أختبا صار جامعا بنهما ق حقوق اليكاح فلا 
يجوز » وأما هذا انع فليس لأجل اللجمع » فإنه لو زوج الآمة ثم الحرة صح نكاحهما » ولكنه باعتبار [دخال 
ناقصة الحال على كاملة ادال و هذا لايوجد بعد البينونة . ولقائل أن يقول : نكاح الأولى قائم مادامت ف العدة 
أولا » فإ ن كان الأولورد علهما هذه المسثلة » وإن كانالثانى فتلك المسثلة . وقد نقل ف النهاية عن المبسؤط والأسرار 
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( وللحر أن يزوج أربعا من الحرائر والإماء » وليس له أن يزوج أكر من ذلك ) لفوله تعالى ‏ فانکحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه . 


أن لايسمى مز وجا عليها بعد الإبانة إلا إذا كان من كل وجهوذلك حال قيام العصمة ( قوله من الحرائر والإماء) 
أى جمعا وتفريقا » إلا أن ف المع نما يجوز إذا أخرالحرائر( قوله وليس له أن يتزوج أكثرمن ذلك ) اتفقعليه 
الآثمة الأربعة وجمهور المسلمين » وأما الحوارى فله ماشاء منهن . و الفتاوى : رجل له أربع نسوة وألف 
جارية » أراد أن يشترى جارية أخرى فلامه رجل آآخر حاف عليه الكفر . وقالوا : إذا ترك أن يتزوج كى 
لايدخل الغم على زوجته الى كانت عنده كان مأجورا . وأجاز الروافض تسعا من الحرائر . ونقل عن النخعى 
وابن ألى ليل » وأجاز الحوارج تمانى عشرة . وحكى عن بعض الناس إباحة أى عدد شاء بلا حصر . وجه الأول 
أنة بين العدد امحلل بمثثى وثلاث ورباع يحرف اللجمع والحاصل من ذلك تسع . وجه الثانى ذلك » إلا أن مثنى 
وثلاث ورباع معدول عن عدد مكرر على ماعرف ف العربية فيصير الحاصل ثمانية عشر . وكأن وجه الثالث 
العمومات من نحو فانكحوا ماطاب لكم من النساء ‏ ولفظ می إلى آخره تعداد عرف له لاقيد » کا يقال نعل 
من البحر ماشئت قربة وقربتين وثلاثا . ويمخص الأولين تزوجه صلى الله عليه وسلم تسعا ؛ والآصل عدم 
الخصوصية إلا بدليل . والحجة عليهم أن آية الإحلال ههنا وهى قوله تعالى ‏ فانكحوا ماطاب لكم من النساء - 
لم تسق إلا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل » لأنه عرف من غيرها قبل نز وما كتابا وسنة فكان ذكره هنا معقبا 
بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه » أو هى لبيان الحل اليد بالعدد لا مطلقا »كيف وهو حال ما طاب فيكون 
قيدا فى العامل وهو الإخلال المفهوم من فانكحوا ء ثم إن می معدول عن عدد مكرر لايقف عند حد هو 
اثنان اثنان هكذا إلى مالا يقف » وكذا.ثلاث ف ثلاثة ثلاثة . ومثله رباع فى أربعة أربعة » فودى الت ركيب على 


فرق 7 خرأضعف من هذا فلا حاجة إلى ذكره . قال ( وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء ) أو منهما 
إذا قدم: الأمة على الحرة ( ولا يجوز أكثر من ذلك :: قال الله تعالى ‏ فاتكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع -) نص على العدد ( والتتصيص على العدد يمنع الزيادة عليه ) وفيه بح لآن هذا معدول وهو 
وصف وفذا منع عن الصرف للعدل والوصف فكان من باب تخصيص الشى ء بالك كر » وذلك لايذل غلى فی 
۱ عما عداه فتثبث الزيادة بقوله تغالى ‏ وأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ سلمنا أنه عدد ولكن لانسلم أن التنصيص 
عليه يمتع الزيادة غليه. لآنه عليه الصلاة والسلام قال « إتما يغسل الثوب من خمس.: من بول » وغائط » 
وق » ومنى » ودم » وبالاتفاق يغسل من اللحمر أيضا مع أنه عليه الصلاة والسلام نض على العدد مع كلمة 
الحصر . وابليواب عن الأول أنه بحسب الأصل من الأعداد وإن استعمل وصفا » وعن الثانى بأن معناه إنما يغسل 
الثوب من خمس مما يخرج من بدن الآدى » لأن هذا الحديث نرج جوابا لسوئال من سأل عن النجاسة وهو منحصر 
على هذا العدد . فإن قيل: سلمناه لكن مقتضاه النسع أو تمانية عشرلما أن الواوللجمع. أجيب بان هذا الوهم 
هو الذى أوقع . الرافضة لعنهم الله.ى التسوية بينم وبين أفضل الموجودات مع اختصاصه بذلك بفضيلة النبوة 
أو ازديادضم عليه » فإن منهم من ذهب إلى جواز القسع » ومنهم من ذعب إلى جوازثمانية عشرنظرا إلى معنى 
العدول وحرف اللجمع » ولكن ليس الأمر على ماتوهموا لأن المراد بمثل هذا الكلام أحد هله الأعداد. قال 

راء : لا وجه حمل هذا على الجمع لأن العبارة عن التسع بهذا اللفظ .من المى ى الكلام والكلام الجيد منزهعن 


Nice. 
وال الشافعى رحه الله : لايئزوج إلا أمة واحدة لأنه ضرورى عنده : والحجة عليه ماتلونا إذ الأمة النكوحة‎ 
يننظمها اسم النساء كنا فى الظهار( ولا يجوز للعبد أن يتوج أكثر من اثنتين ) وقال مالك : يجوز لأنه ى حق‎ 
. التكاح بمتزلة الحر عنده حى ملكه بغير إذن المولى‎ 


هذا ماطاب ثنتين ثنتين معا فى العقد أو على التفريق وثلاثا ثلاثا جمعا أو تفريقا وأربعا أربعا كذلك » ثم هو 
قيد فى الحل على ماذكرنا فانتبى الحل إلى أربع خير فيهن بين ادمع والتفريق . وأما حل الواحدة فقدكان ثانتا قبل 
هذه الآبة بحل النكاح لأن أقل مايتصوّر بالواحدة . فحاصل الجال أن حل الواحدة كان معلوما » وهذه الآية 
لبيان حل الزائد عليها إلى حد معين مع بيان التخبير بين ادمع والتفريق فى ذلك » وبه يم جواب الفريقين . أو 
نقول : عرف حل الواحدة بقوله تعالى ‏ فإن خفتم أن لانعدلوا فو احدة ‏ فكانالعدد على الوجه الذىذ كرنا عللاعند 
عدم خحوف احور ١‏ ثم أفاد أن عند خوفه بقصرالحل على واحدة ونما م يعطف بأوفيقال أو ثلاث أو رباع » 
لأنه لو ذكر بأو لكان الإحلال مقتصرا على أحد هذه الأعداد وليس جراد » بل المراد أن لم أن يحصاوا هذه 
الأعداد إن شاعوا بطريق التثنية وإن شاعوا بطريق التثليث وإن شاعوا بطريق التر بيع » فانتى بذاك صحة القسع 
والمانى عشرة » وبدل على الخصوصية ما روى الترمذى عن عبد الله بن حمر و أن غيلان بن سلمة الثقنى أسلم وله 
عشر تسوة فى الحاهلية فأسلمن معه » فأمره النى صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا؛ ومثله وقع لفيروز 
الديلنى وقيس بن -حارثة . والمراد من قوله والتنصيص عل العدد ينع الزيادة العدد المل كور : يعنى التنصيص على 
هذا العدد » فكان اللام للعهد الذكري أو الحضورى » وإنما كان هذا العدد يمنع الزيادة وإن كان من حيث هو 
عدد لايمنعها کا ىقوله صلى الله عليه وسلمة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : التكاح » والطلاق » والرجعة» 
حيث احق بها امن والنذر'والعتق لوقوعه حالا قبدا فى الإحلال على ماقررنا » وبه يندفع الإيراد بأنه من حيث 
هو عدد لايمتع كما ذكرنا . والحاصل أنه قد تمتئع معه الزيادة والنقص كعدد ركعات الصلاة وقد لا ولانحو 
سيعين مرة فى قوله تعالى - استغفر لم - الآية » وقد تمتنع الزيادة كا ذكرنا أو النقص فقط “كاف أقل الحيض 
وشىء من ذلك ليس لذات العدد بل لحوارج كنع الزيادة هنا لتقييد الخل وف كل موضع يطلب السبب ( قوله 
والحجة عليه مانلوناه ) وهو عموم ‏ ماطاب لكم من‌النساء ‏ مقتصرا عل العدد المذشكور» وقوله إذ الأمةوالمنكوحة 
يريد بالمنكوحة الحرة » وإلا فالمنكوحة لاتناف الأمة مع أن المراد هنا بالآمة ليس إلا الأمة المتكوحة » وف كثير 
من النسخ المدكوحة على الصفة . واعارض بأن المراد الاستدلال بمجحواز تزوج الإماء أكثر من واحدة لتناول اسم 
النساء ذلك . وعلى ماقال من وجه التناول يلزم نكاح المنكوحة والمنكوحة لاتنكح 'ء فكان ينبغى أن لإيذكر 
المتكوحة أصلا ؛ والعناية به أن يراد المنكوحة بالقوّة : أى الى يريد أن ينكحها ينتظمها الخ( قؤله لأنه فحق 
النكاح بمنزلة المرعنده ') لأن السبى لايوقع الفرقة بين المسى وزوجته فعلم أنه لاعلك إلا من حيث هو مال 


ذلك » وقد صح د أن رسول لله صل الله عليه وسا فرّق بین غيلان الثقنى وبين ما زاد على الأر بع من‌النسوة جين 
أسلم وتحته عشر. نسوة » ولم ينقل عن أحد فى حياة النى صل الله عليه وسام ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جع بين 
أكر من أربع نسوة نكاحا ( وقال الشافعى : لايتزوج .إلا أمة واحدة لأنه ) أى نكاح الآمة ( ضرزورى ) 
فى حق الحر ( عنده ) كا تقدم والضرورة تندفع بالواحدة ( واللحجة عليهماتلونا ) يعتى قوله تعالى ‏ فالكحوا 
ماطابلكم من النساء فإن اسم النسناء يخبظم الأمة المنكوحة » كناف الظهار فإن آيته مذ كورة بلفظ النساء ويتناول 
الأمة المتكوحة (ولا يجوز العبد أن يزوج أكثر من ثنتين . وقال مالك: يجوز لأنه فىحق النكاح بمزلة الح رعنده) 
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س إ٤‏ سه 
ولنا أن الرق منصف فيزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية . قال ( فإن طلق الحر إحلى 
الأربع طلاقا بائنا لم يج له أن يزوج رابعة حى ننقضى عدنها )وفيه حلاف الشافعى رحمه الله وهو نظير نكاح 
الأخت فى عدة الأخت . قال ( فإن تزوّج حبل من زنا جاز النكاح ولا يطها حنى تضع حملها ) وهذا عند 


وبدليل أنه يملك أصل النکاح بالإذن ١‏ فلو كان مملوكا فى حقهلم بملكه كما لم بماك المال فلما ملكه ساوى 
الحر فيه . وجواب الأول أن السبى أحد أسباب ملك الرقبة فمحله المال لا النكاح فلذا لم تقع الفرقة .وجواب 
الثانى أن ملك أصل الثىء لابمنم التنصيف إذا تحقق مايوجبه كالأمة تملك طلب أصل الوطء من زوجها 
ويتنصف قسمها ( قوله ولنا أن الرق منصف ) توضيح مراده أن الحل الثابت بالتكاح مشترك بين الز وجينحى 
إن للمرأة المطالبة بالاستمتاع » وقدنصف الرق للمرأة مالا من ذلك الحل حى إذا كانت تحت الرجل خرة » وأمة 
يكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة » فلما نصف رقها مالا وجب أن ينصف رقه ماله وللحر تزوج أربع والعبد 
ثثتان . بی أن يستدل له بقوله تعالی ۔ فانكحوا ماطاب لكم من النساء مٹی ثلاث ورباع- نظرا إلى عموم امخاطيين 
فى الأحرار والعبيد كما استدل به المصنف على الشافعى فى إطلاق الزائد على الأمة نظرا إلى العموم فى الحرائر 
'والإماء . لكن قد يقال : إن الخاطبين هم الأحرار بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى ‏ فإن حف أن لاتعدلوا فواحدة 
أو ماملكت أبماتكم ‏ فإن الخاطب بهداه, المخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الأحرار ( قوله فإن 
تزوج حبلی من زنا ) من غير( جاز النكاح ) خلافا لأنى يوسف »وقول الشافعى رحمه الله كقولنا .وقول الآخرين 


وزفر كفول أفىيوسف . أما لو كان الحبل من ناز منه جاز النكاح بالاتفاق كما فى الفتاوى الظهيرية عالا إلى ٠‏ 


التؤازل . قال : رجل تزوج حاملا من زنا منه فالنكاح صميح عند الكل » ويحل وطوها عند الكل . وإذا جاز 
فى الخلافية عندهما ولا يطو'ها هل تستحق النفقة ؟ ذكر العرتاثى لانفقة لها » وقيل ا النفقة ٠‏ والأول أوجه لأن 
التفقة وإن وجبت من العقد الصحبح عندنا لكن إذا لم يكن مانع من الدخول من جهتها > بخلاف اللحائنض فإن 
عذرها سماوى وهذا يضاف إل فعلها الزنا ؛ وعن محمذ كقول ألى يوسف » وكا لايباح وطوئها لايباح دواعيه » 
وقبل:لا بأس بوطئها » ونقل عن الشافعى كأنه .يقيسه على الى زنت حیٹ جاز: تزوجها وحل وطو‌ها:نی ابال 
مع اخهال العلوق » فعلم أن العلؤق من الزنا لابمنع الوطء وإلا لمنع نع تجويزه فى مقام الاحتياط: ولمس بشىء 
لآن الفرق بين الحقتق والموهوم فى الشغل الحوام ثابت شرعا.لورود عموم النبى فى الحقق » وهو ماروى رويفع 


لأنة ملك أصل التكاح بالإجماع ولو م يكن بمنزلة الجر فى حى التكاح لما ملكه > كا أنه لايمللك:المال 
ولهذا قال جاز له أن يزوج بغير إذن مولاه كا أن له أن يظلق بغيرإذنه ( ولنا أن الرق منصض ) على ماسييجىء 
فى الطلاق کا وعده المصئف ( فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية ) وتملكه أصل النكاح 
لأيمنع التنصيف بالرق كالأمة المتكوحة فإنها تملك طلب القسم ويتنصف قسمها . وقوله ( فإن طلق ألحر ) ظاهر 
قال( فإن تروّجحبلى من الزنا ) الحامل إذا تروجت فإما أن يكون الحمل ثابت ألنسب أو لاء فإن كان الأول 
فالتخاح باط فى قوم جميعا » وإن كان الثافى قال أبوحنيفة ومحمد : جاز التكاح » ولا يطوها حى تفع حملها 

)0 ( قوله بالإذن ) ألموافق ها ى المصنف بغر [ذن ؛ ولمله تحريف تأمل:. فالحاضل "أن الصزاي بلا إذن بدليل ما بعده اه » كذا 


جامش نسخة العلامة البحر اوى سقظه أ كتبه مصححه .. 
( ۱ - لتح القذیرحئی - ۴ ) 


سے 


ايت 
أنى حنيفة ومحمد . وقال أبويوسف رحمه الله : التكاح فاسد(وإنكانالحمل ثابتالنسب فالنكاح باطل بالإجماع ) 
لی يوسف رجه الله أن الامتناع ف الأصل لحرمة الحمل » وهذا الحمل محترم لأنه لاجناية منه » ولهذا لم جز 
إسقاطه . ولما أنها من انحللات بالنص وخرمة الوطءكى لايسى ماءه زرع غيره » والامتناع فى ثابت النسب 
لحق صاحب الماء ولا حرمة للزاتى ( فإن تزوّج حاملا من السى' فالتكاح فاسد ) لأنه ثابت النسب 


ابن ثابت الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لايحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن يس 
ماءه زرع غيره» يعنى إتيان الحبالى . رواه أبوداود والترمذى وقال : حديث حسن ( قوله أن الامتناع فى الأصل) 
يعنى ثابت النسب . حاصله قياس الحامل من الزنا على الحامل بثابت النسب فى حكم هو عدم صح العقد عليهما 
فعين علة الأضل كون حملها رما . فيمنع ورود الملك.غل عله » وهذا كذلك بدليل أنه لايحوز إسقاطه وأنه 
لاجناية منه فيمنع املك . واستدل المصنف رعمه الله بعموم - وأحل لكم ما وراء: ذلكم - وحين: علم أنه يرد من 
قبل أنى بوسف أن هذا خصوص على ماقيل فيجوز تخصيصه بالقياض احتاج إلى منع علته فقال : لانسلم أن علة 
امنع فى الأصل احترام الحمل بل اخترام صاحب الماء وهى منتفية فى الفرع إذ لاحرمة لازائى.. ومنهم من يزيد 
فى تعيبن العلة فيقول الامتناع فى الأصل -لرمة الحمل فبضان عن سقيه ماء حرام » وقد يزاد أيضا فيقال : فيصان ٠‏ 
عن سقيه : ولمالم يجز الوطء خرمة الس لم يصح العقد لأن كل عقد لايترتب عليه حكه لايصح » وهى زيادة 
توجب النقص إنما يحتاج إليها لو قلنا بصحة العقد ؤحل الوطء ولم نقل به فيقال :إن قلت لايرتب مطلقا منعناه 
أو فى الخال فقط منعنا اقنضاءه البطلان وإلا لم يضح نكاح ٠‏ الخائضن والنقساء › إلا أن أبا يوسف رحمه الله يدفم 
التعليل بحرمة صاحب الماء بأنه لوكان لق بلحاز بأمره : فالأولى تعليل المنع.ى الأصل بلزوم الجمع بين الفراشين 
وهو السبب فى امتناع العقد على الحصنات من المومنات وهو مثتف ف الحبلى من الزنا . وقد يقال : إن هذا الدفع 
مغالطة خيل أن حرمته ونحقه واحد وهو معنى الحق » ولي سكل للك قن معنى حرمته أنالشارع أثبت له من احرمة 
منع العقد على نحل مائه ماذام قائما » وخرمته.لاتسقئط: نإذنه ف العقد »إلا أن هذا نقتهنى صمة العقد على المسبية 
الحامل والمهاجرة > وهو زواية الحسن عن ألى حنيفة زحنه الله :.وأما على ظاهرالمذهب فلا » فا مطرد ماذكرنا على 
ما هو رواية الضن ١‏ أنسب بالتعليل بحرمة طاحب الماء : واعلم أن فى سنن أنى 'داود 'عن رجل من الأنصار 
(وقال أبو يوست : التكاح فاسد لأن الامتناع ف الأ:صل ) أى فى الحم ل الثابت بالنسب إنما كان ( سلحرمة الحمل » 
ناا لحمل :حرم لأنه لاجتاية: منه » وهذا لم يج زإسقاطه) . والحاصل أنه قا سحمل الزنا على الحمل الثابت النسب 
بعلة حرمة الحمل ( وما انما من الحللات بالنص ) وهو قوله تعالى ‏ وأجل لكم ما وراء ذلكم ‏ وکل من كانت 
كذلكِ جاز نكاحها . فإن قلت : ما بال الحمل الثابت النسب لم يدخل تحث هذا النص ؟ قلت : لمكان قوله تعالى 
نولا.تعزمو! عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله ‏ فإن قل : لو كانت من المحللات لحل وطوها بعد ورود العقد 
عليها . أجاب بقوله(.وحرمة الوطء كى.لايسبق ماءه زرع غيره ) وحرمة الوط لعارض يحتمل الزوال لايستازم 
فساد التكاج كا فببحالة الحيض و النغاسن . وقوله ( والامتناع فى ثابت النسب ) جواب عن قياس آي يوضف ٠.‏ 
وتقريره : لا نسلم أن فساد التكاح الحرمة الحمل بل انما هو( ليق صاخب الماء ولاحرمة لماء الزاى) وقوله( فن 
ثزوج حاملا من الس ) صورته أن تسبى الحريبة محاملا فير يد السالى أن يترييجها لا يجوز مالم تفيع الحمل. 


(1) (قوله عل ماهو رواية المسبن » إل قوله واعلم )هده زيادة لبقت فى بعص اللخ رونت ا 
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( وإن زوج أم ولده وهىحامل منه فالتكاح باطل) لها فراش لولاهاحی يثبت نسب ولدها منه من غير دعوة » 

فلو ضح التكاح للنصل ابلمع بين الفراشين » إلا أنه غير متأكد حى ينتى الولد بالنى من غير لعان فلا يعتبر 
مال يتصل به الحمل 5 .. 


يقال له نضرة بن أ کم من أصعاب رسول الله صل اله عليه وسلم قال « تزوّجت امرأة على أنها بكر فى سثرها » 
فدخلت عليها فإذا هى حبى » فقال لى رسول الله صلل الله عليه وسلم : لها الصداق با استحللت من فرجها ٤‏ 
والولد عبد:لك » وفرق بيننا : وقال : إذا وضعت فحد وها » وهوظاهر وعدم صمة نكاح الحامل من زنا لقوله 
و وفرّق ببننا » إلا أن يمل على تفريق ,الأبدان فقط بأن منعه من الحلوة بها إلى أن تلد » مع أن فيه من المنسوخات 
-جعل الولد عبدا ‏ إلاأن يحمل على إرادة أنه يصيز يخدمك » وهو يوافق حمل التفريق على المنع من عرد المخالطة 
وهو أولى لاستبعاد إرادة جعل الولد عبدا ينيعه الزوج بالنسبة إلى مقابله لفلة نظيره فى الشرع فيجعل هلا قرينة 
إرادة التفريق عن'الخالطة لا فى العقد . وها لأن الظاهر أنه إنما يكون بحيث يخدمه من غير ملك فيه إذا كان مع 
أمه عنده:. وهلا كله إذا ثبت هذا الحديث ( قوله فالنکاح باطل ) وذكرالفاسد فيا تقدم ولا فرق بنهما ف 
النكاح بحلاف البيع ( قوله لبا فراش لمولاها ) لثبوت حد الفراش وهو كون إلمرأة متعينة لثبوث نسب ولدهامن 
الرجل إذا أتت به:» فلو صح حصل المع بين الفراشين وهو بب الحرمة ف المحصنات من النساء ( قوله إلا أنه 
غير متأكد الخ ) جواب عا قد يقال : لو كاتنت فراشا لم جز تزويجها وهى حائل كا لايموز وهى حامل : 

فأجاب بأن فراشها غير متأكد؛ ويتأكد باتصال الحبل بها منه » فإن الحبل مانع فى ابمحملة » وكذا الفراش فيقع, 
التأكد باجيّاعهما فينتّبض سببا للمنع » بخلاف حالة عدمه . واستدل على عدم تأكده بانتفاء نسب ولدها بالتى 
من غير لغان » فظهر أن.المانع لين مطلقا بل المتأكد منه إما بنفسه: وهو فراش المنكوحة أوبالحبل . قالوا : 

الفرش ثلالة : قوی " وهى المنكوحة فلا ينتى ولدها إلا باللعان . ومتوسط وهوفراش أم الولد فيثبت نسب ولدها 
من غير دعوة وينت بمجرد النى . وضعيف لايثبت نسب الولد منه إلا بدعوة وهو فراش الأمة الى ل يثبت لها 
ارت ار NEE A ONE SE‏ 


أن نسب من زوجها ثبت فکان لاء عا واجب الا کات حك الهاج : وقوله(وإن زوج أم ولده 
وهى حامل منه فالتكاح باطل لالا فراش لمولاها ).لوجود حداه وهو. صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب الولد 
منه ‏ وكل من كانت فراشا لشخص لا يجوز نكاحها لثلا يحصل ادمع بين الفراشين فإنه سبب الارمة ف الحصنات 
من النساء . فإن قيل : لو كانت فراشا.لبطل نكاحها حائلا أيضا . أجاب بقوله( إلا أنه غير متا كد حى ينتى الولد 
: بالتی من غير لعان ) وكان فراشا ضميفا ( فلا بعتبر مالم يفصل به الجمل ) لأن الحمل مانع فى اللحملة » وكذلك 
الفراش » فعند اجئاعهما يحصل التأكد . فإن قيل : إذا كان غير متأكد وينتى الولد بالنى من غير لعان وجب ' 
أن .يكون الإقدام على النكاح نفيا للنسب فإنه يقبل الى دلالة » كا ذا قال لحارية له ولدت ثلاثة أولإد فى بطون 
عختلفة هذا الأكبر. منى » فإنه يننى نسب الباقين » وإذا انتى نشبه كان حلا غیر ثابت السب » وف مثله يجوز 
التكاح كا تقدم . أجيب بأن هذه دلالة » والدلالة ما تعمل إذالم يخالفها صريح » ؛ والصريح ههنا موجود لأن 


(قوله لأن انب من زو جها ثابت فكان الماء محترما) أقول : فيه أنه لما لم يكن لصاحب لماه فينبغى أن يجوز التكاح ( قوله لأنها فراش 
لوجزد حده وهو صيرورة المرأة مُتميئة لشبوث نسب الولد منه ) أقول.: فينبغى التأويل فى قوله لأنجا فراش , 


£ 

قال ( ومن وطء جاريته ثم زوّجها جاز النکاح ) لأنها لينست بفراش'لمؤلاها فإنها لو جاءت بولد لایثبت نسبه 
من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه » وإذا جاز التكاح ( فلازوج أن يطأها قبل الاستبراء) عند 
أنى حنيفة وألى يوسن رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله: لا أحب له أن يطأها حتى يستبر ئها لأنه احتمل الشغل 

اء المولى فو جب الترّه 
الى تلى هذه » وعلله بعدم صدق حد الفراش عليها بقوله ( فإنها لوجاءت بولد لايثبت نسبه من غير دعوة ) 
فيلزم إما اتحصاره ف الفراش القوى والضعيف » وإما اعتبار الفرش الثلاثة فى أم الولد والمتكوحة ؛فأم الولد الحائل ' 
فراش ضعيف فيجو زتزويجها » والحامل متوسط لنوع من التأكد فيمتنع » وجكه انثفاء الولد بمجرد التى » 
والمتكوحة هىالفراش القوى وهو الأوجه . وأورد ذا كان ولدها ينتى بمجرد النى ينبغى أن يمموزالتكاح ويكون 
نفيا دلالة : فإن النسبكا ينتى بالصريح ينتى بالذلالة بدليل مسئلة الآمة نجاءت بأولاد ثلاثة فادعى المولى أكبرهم 
حيث يثبت نسبه وينتى نسب غيره بدلالة اقتصاره ف الدعوة علىيعضهم . أجيب بأن النى دلالة [نمايعمل إذالم يكن 
صربح يخلافه . وهناكذلك . إذ صورة المسثلة أنالحمل منه حيث قال : رجل زوج أم ولده وهى حامل منهكذا . 
فى الظهيرية . وعلى هذا لو زوّج آم ولده وهىحامل قبل أن يعترف بالحمل بعد العلم به ينبغى أن يجوز النکاح 
ويكون نفيا (قوله ومن وطئ خاريته ثم زوّجها جازالنکاح لأنها ليست بفراش .مولاها ) هذا تعليل لاجواز بن 
جنس علة المع من التزوبج فضلا عن نفيها بعينها فلذا لايقتضى أن وجود الفراش مطلقا يمنع وإلا لمنع فى أم الولد 
ا حائل لأن علة المع فراش . مخصوص وهو القوى بنفسه أو بالتأكد لامطلق.الفراش » ثمبين نى الفراش بنى حده 
بقوله لأنها لو.جاءت بولد لايثبت نسبه من غير دعوة ( قوله إلا أن عليه أن يستبرئها ) أى بطريق الاشتحباب 
لا الحتم ؛ وليس استبراء المولى مدكورا فى ابحامع الصغير بل ىكلام المصنف › وصرح الولواب حى بالاستحباب 
( قوله وإذا جاز ) يعنى جاز النكاح بدون استبراء من المولى » ذإن خلاف محمد فى استبراء الزوج إنما هو فيه ». 


المسثلة فيا إذا كان الحمل منه فإنه قال رجل زوج أم ولده وهى حامل منه وإنما يكون الحمل منه إذا أقرٌ به » لما ' 
ذكر لفظ الفاسد فى المسثلتين المتقدمتين ولفظ الباطل ههنا وإن كان المراد بالفاسد هناك الباطل أيضا على . 
ماذكره فخر الإسلام وقال : لأن ثبوت الملك فى باب النكاح مع المناق إنما هو لضرورة نحقق المقاصد من حل 

الاستمتاع للتوالد والتناسل » فلا حاجة إلى عقد لايتضمن المقاصد ولا يثبت به الملك لأن الحرمة فى المتقدمتين ٠‏ 
أهون » أما فى اللدمل من الزنا فلأن الحرمة فيها عختلف فيها وهو ظاهر » وأما فى المسبية فكذاك على ما روى الحسن 
عن أبى حنيفة أنها إذا تزوجت جاز النكاح ولكن لايقربها زوجها حى تضع حملها (ومن وطئ جار ته ثم زوجها 
جاز النكاح لآمها ليست بفراش لولاها ) لعدم حذ الفراش الذى ذكرناه ( فإنها لو جاءت بولد لایثبت به من 
غير دعوة إلا أن عليه ) أى على المولى أن ( يستبر“ما ) قال الشارحون : معنى عليه الاستحباب دون الوجوب » 
وذلك لأن اللفظ غير مذكور فى الحامع: الصغير ٠‏ وإنما ذكره المصنف فيقال : إنه أراد به الاستجباب صيالة 
لمائه » وقد صرح ق فتاوى الولواجى بالاستحباب ( وإذا جاز النكاح جاز للروج أن يطأها قبل الاستبراء 
عند أي حنيفة وأ يوسف . وقال محمذ : لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء الولى ) 


( قوله معنی عليه الاستحباب الع) أقول :آی معن لفظ عليه الاستسياب دون الوجوب » إلا أنه سيجىء فى باب نكاح آهل الشرك التصريح 


مغ - 
كا ف الشراء . وما أن الحكم يجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا : 


ولذا قال الففيه أبو الليث رحمه الله فقول محمد : لا أحب له : أى للزوج أن يطأها حى يستبرثها » لأنه احتمل 
الشغل بماء المولى . هذا الحلاف فيا إذا زوجها المولى قبل أن يستبرئهاء فلو استبرأها قبل أن يتزوجها جاز وطء 
ازوج بلا استبراء اتفاقا . وقد وفق بعض المشايخ بأن محمدا رحمه الله نى الاستحباب وها أثينا جواز النكاح بدونه 
فلا معارضة فيجوزاتفاقهما على الاستحباب فلا نزاع » فإن لفظه فاللخامع : محمد عن يعقوب عن ألىحنيفة 
فى رجل وطئ جاريته ثم زوجها قال : للزوج أن يطأها قبلأن يستبرئها . وقالمحمد : أحب له أن لايطأها حی 
يستبرئها اه . وليس فيه استبراء المولى أصلا » وفيه تصريح محمد بالاستحباب للزوج . قيل قوله تفسير لقول 
ألى حنيفة ».وقيل بل هو قوله خاصة وهو ظاهر السوق . وصريح قول المصنف لايؤمر بالاستبراء لا استحبابا 
ولا وجوبا يخالفه . ثم القياس المذكور لمحمد إنما مقتضاه وجوب الاستبراء فإن أصل قياسه الشراء » ونما يتعدى 
بالقياس حك الأصل وحكله وجوب الاستبراء » فإن كان المصنف أخذه من كلام محمد فى بعض تصانيفه فهو 
يفيد الوجوب لا الاستحباب . وغاية الأمر أن قوله أحب إلى" ظاهر فى الاستحباب : ودليله يوجب أن مراده 
الوجوب ٠‏ فاعتباره أولى لأن الاستدلال با لايطاب قالدعوى أبعد من إطلاق أحب أن يفعل كذا فى واجب » 
وكثيرا مايطلق المتقدمون : أكره كذا فى التحربم أو كراهة التحريم وأحب مقابله » فجازأن يطلق فى مقابله وهو 
الوجوب : ثم لو ورد على محمد رحمه الله أن النوهم لايصلح علة للوجوب بل للندب كا أن غسل اليدين عقيب 
انوم توه النجاسة كان له أن يجيب بأن ذلك فى غير الفروج ؛ أما فيها فالمعهود شرعا جعله متعلق الوجوب » 
ومنه نفس أصل هذا القياس » فإن علة وجوب الاستبراء فى التحقيق على المشترى ليس إلا توهم الشغل بالماء 
الحلال . واعتبار استحداث الملك علة إنما هو لضبطه للحكة الى هى العلة فى الحقيقة على ماعرف » وإن كان 
الاستدلال. من عند المصنف فهو الم الحذ بعدم المطابقة ( قوله وهما أن الحكم يجواز النكاح أمارة الفراغ ) أورد 
عليه أنه منوع ) فإن الحكم بجواز النكاح ثابت فى الحامل من الزنا ؛ وجموع ماذكر فيه ثلائة أجوبة : جواب 
صاحب النهاية بأنه طرد لانقض » فإن جواز النكاح ثابت.فى الصورتين بالمقتضى وهو قوله تعالى - وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ‏ إلا أن الوطء هناك حرم لوجود الشغل حقيقة كى لايس ماءه زرع غيره فلم يدل جواز النکاح 
هناك على حل الوطء للحمل » أما هنا لاحمل حقيقة » فلو كان إتماكان حكما وشرعا فكان جواز النكاح شرعا 


ولو تحقق الاشتغال بماء الغيركان الوطء حراما . فإذا احتمل ذلك ثبت التئزه ( كمل ف الشراء) فإن الموجب فيه 
اجتمال الشغل”» لكن جواز الإقدام على النكاح أورث ضعفا فى السبب فيكون مستحبا . وما أناقد اتفقنا على . 
جواز النكاح من غير حبل زان » والحكم بجواز النكاح فى مثله أمارة فراغ الرحم لأن التكاح م يشرع إلا على 
رحم فارغ عن شاغل محترم » وإن كان الرحم فارغا لايؤْمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا إذ الحكم لايئبت 
بلا سبب » وإنما قدم الاستحباب وكان حقه التأخير لأن نفيه يستلزم ننى الوجوب فكان تقديمه يوجي الاستغناء 
عن ننى الوجوب » » إما لأن الخصم يقول به فكان نفيه أهم » وإما ليتصل بقوله بخلاف الشراء 

من الشراح بوجوب الاستير اء وجويا ضميفا ( قوله إلا عل رحم فارغ عن شاغل عترم الخ ) أقول : فيه نوع عخالفة لما سبق آنفا جيث 
أجايا عن أبى يوسف رحه اه فى مسثلة نكاح الخامل من الزنا » ومجوز أن يقال : المراد احثر امه لصاحب الماء ( قوله لأن نفيه يستطزم 
نی الوجؤب ) أقول : منوع كا لايخ .. 1 


اب 
يخلاف الشراء لأنه يجوز مع الشغل (وكذا إذا ری امرأة تزنى فتزوّجها حل له أن يطأها قبل أن پستیر ہا عندهما » 
وقال محمد : لا أحب له أن يطأها مالم يستبرثما ) والمعنى ماذكرنا . قال ( ونكاح المتعة باطل ) وهو أن يقول 
لامرأة أتمتع بك كلا مدة بكذا من المال : 


أمارة الفراغ دليل فراغ الرحم حكما . وجواب شارح الكئز وغيره بتخصيص الدعوى » فإن مرادنا أنهأمارة 
الفراغ ع نحمل ثابت النسب . أو نقول : هودليل الفراغ ف المحتمللا فما حقق وجو ده» وإليهيرجع جواب صاحب 
النهاية إذا :تأملث .وهو الأولى :.أعنى كونه دليل الفراغ فى المحتمل ومحل التزاع حتمل: »ومع .الحكم بالفرا 
لايثبت 'توهم الشغ ل شرعا فلا وجب لاستحباب الاستبراء » لكن صضته:مؤقوفة على دليلاعتبازها أمارة الفراغ 
عته لان حاضله ادغاء وضغ شرعى » والإماع إنماء ف على عيرد الصحة »:.أما'على اعتبارها دليل الفراغ .ىن 
امحتمل دؤن المتخقق فلا:..واتحتار الفقيه أبو الليث قول محمد رحمه الله لأنه أحوط .هذا وعند زقرلايجوز للرجل 
أن يتزوجها حى نحيض ثلاث حيض بناء على أصله وهو وجوب العدة:للتزوج بعد كل وطء ولو زنا (.قوله 
وكذا إذا رأى امرأة تزنى فتزوّجها حل له وطرها. قبل أنيستبرمها عندهما . وقال محمد : لا أحب له أن يطأها مالم 
يستبرثها ) وعند زفر: لايصح العقد عليها مالم تحض ثلاث حيض لما قلناه عنه » وقيل يكنى حيضة ( قوله والمعنى ) 
أى جل وطء الزانية إذا تزوجت عقيب العلم بز ناها عندهما. بلا استبراء وعند محمد بعده ( ماذكرنا ) هما من 
أن الصحة أمارة الفراغ فى الحتمل فلا موجب للاستبراء والحكم لايثبت بلا سبب » وعند محمد الوطء يوجب 
توهم الشغل فتستبرأ كالمشتراة ( قوله ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة ) خالية من الموانع ( أتمتع بك كذا 
مدة ) عشزة أيام مثلا أو يقؤل أياما أو متعينى نفسلك أياما أو عشرة أيام أو لم يذكر أياما ( بكذا من المال ).قال 
شيخ الإسلام فى الفرق بينه وبين النكاح الموقت أن يذ كر الموقت بلفظ النكاح والتزؤيج وف المنعة أتمتع أو 
أستمتع اه . يعي ما اشتمل على مادة متعة . والذى يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشہود فى المتعة وتعيين المدة » , 
وف الموقت الشبود وتعبينها » ولا شلك أنه لادليل خئلاء على تعنين كون نكاح المتعة الذى أناحه صل الله عليه 
وسل ثم حرمه هو ما اجتمع فيه مادة متع للقطع من الآثار بأن المتحقق ليس إلا أنه أذن لم فى المتعة » وليس 
معفى هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه لما عرف من أن اللفظ إنما بطلق 


فإنالاستبراء فيه واجب : ومن تذ كر مأسلف من المسائل يفطن لما ذ كرنا من القيود الى لم يصرح بذ كرها المصنف 
استغناء عنها ب تضمئ كلامه فيا سلف » وقوله ( بخلاف الشراء ) جواب عن قياس محمد صورة النزاع على 
٠‏ الشراء بالفارق وهو أن الشراء مع الشغل جائز دون النكاح » فالحكي يجواز النكاح أمارة:الفراغ وإلا لكان حكا 
عا لايجوز ولاكذلك ف الشراء فیخب الاستبراء . وقوله ( وكذا إذا رأى امرأة تزنى ) ظاهر: وقيل ينبغى أن لاحل 
لأن.احمال الشغل قائم » ودليل الحرمة عند معارضة دليل الحل راجح . وأجيب بأنه تعارض الاحهال لأن احقال 
وجو د الحل وعدمه › فعند ذلك رجحنا جانب:العدم لأصالته ولتقوى الأصالة هنا بعدم حرمة صاحب الماء .. 
قال ( ونكاح المتعة باطل) صؤرة المتعة ماذكره فى الكتاب ( أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك.كذا مدة.يكذا من: 
المال ) أو يقول حذى منى هذه العشرة لأستمتع بك أياما » أو متعينى نفسك أياما أو عشرة أيام أو لم يقل أياما » 


( قوله وأجيب بأنه تعارض الاحّالان ) أقول : ويحوز أن يجاب أيضا بأناقد اتفقنا على جواز النكاح الخ على مابر » ويدل عل ذلك 


EV —‏ 
وقال مالك رجه الله : هو جائز لأنه کان مباحا فيبى إلى أن يظهر ناه . قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم » وابن عباس رضى الله عنهما صح رجوعه إلى قوم فتقرر الإجماع › 


ويراد معناه » فإذا قال تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا أتمتع بك بل أوجدوا معنى هذا اللفظ » ومعناه 
المشبورأن يوجد عقدا على امرأة لايراد به مقاصد عقد النكاح منالقرارللو لد وتر بيته بل إلىمدة معينة ينهى العقد 
بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دمت معك إلى أن أنصرف عنك فلا عقد. والحاصل أن معنى المئعة 
عقد موقت يهى بانهاء الوقت فيدحل فيه ما بمادة المئعة والنكاج.الموقت أيضا فيكون النكاح الموقت من أفراد 
المئعة وإن عقد.بلفظ التزويج وأحضر الشهود وما يفيد ذلك من الألفاظ الى تفيد التواضع مع المرأة على هذا 
المعنى : ولم يعرف فى شىء من الاثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضى الله عنهم بلفظ تمتعت بك ونحوه 
وإلله أعلم ( قوله وقال مالك هوجائز) نسبته إلى مالك غلط . وقوله ( لآنه كان مباحا فيبى إلى أن يظهر النسخ ) 
هذا متمسك من يقول بها كابن عباس رضى الله عنهما ( قلنا قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضى الله عنهم ) هذه 
عبارة المصنف » وليست الباء سببية فيها فإن الختار أن الإجماع لايكون نابظا » اللهم إلا أن يقدر محنوف : أى 
بسبب العلم بإجماعهم : أى لما عزف إجماعهم على المنع علم أنه نسخ بدليل النسخ أو هى للمصاحبة : أى لما ثبت 
إجماعهم على المنع علم معه النسخ . وأما دليل النسخ بعينه فا ق صحبح مسلم وأنه صل الله عليه وسلم حرمها يوم الفتح » 
وف الصحيحين و أنه صل الله. عليه وسلم حرمها يوم خيبر» والتوفيق آنا نسخت مرتين . قيل ثلاثة أشياء نسخت 
وهذا عندنا باطل ( وقال مالك هو جائز ) وهوالظاهر من قول ابن عباس ( أنه كان مباحا ) بالاتفاق ( فيبق 
إلى أن يظهر ناسخه . قلنا : قد ظهرنا سه بإجماع الصحابة ) وبيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسخها :. 
منها ما روى محمد بن الحنفية عن على بن ألىطالب و أن منادى رسول الله صلی الله عليه وسم نادى يوم.خيبر : 
ألا إن الله ورسوله ينبيانكم عنالمتعة » . ومنها حديثالرييع بنسبرة قال : و أحل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
المتعة.عام الفتح ثلاثة أيام » فجئت مع ابن عم لى إلى باب امرأة ومع كل واحد منا بردة » وكائيت بردة .ابن مى 
أحسن من بردق » فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجعلت تنظر إلى شبالى وإلى بردته » فقالت : هلا بردة كبردة. 
هذا أو شبابا كشباب هذا ؟ شم ثرت شبالى على بردته » فبت عندها » فلما أضبحت إذا منادی رشول الله صلی 
الله عليه سا ينادى :ألا إن الله وزسوله ينهيانكي عن المتعة » فانتهى الناس عنها » ثم أجمع الصحابة على أن المتمة 
قد اتتبسخت فى حياة الى صل الله عليه وسام فكانت الأحاديث نامض والإجماع مظهرا لأن نسخ الكتاب والسنة 
بالإجماع ليس بصحيح على مذهب الصحيح . فإن قبل : أين الإجاع وقد كان ابن عباس مالفا ؟ أجاب بقوله 
( وابن عباس صح رجوعه إلى قولم ) روى جابر بن زيد أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حى رجع عن قوله 
فى الصرف والمتعة ( فتقرر الإجماع ) وقيل فى نسبة جواز المتعة إلى مالك نظر لآنه روى الحديث ف الموطا عن 


قول المسنف والمنى ماذكرنا ( قال المصنف : قلنا ثبت النسخ بالإحاح ) أقول : قال ابن المنام : ليست الباء سببية » فإن الخدار أن 
الإحاع لايكون ناسنا إلا أن يقد علو ف أى بسبب العلم بإمامهم : أى لما عرف إجحاعهم عل انع علم أننسخ بذليل اللسخ أوهى المصاحية 
أى لما ثبت إجماعهم عل المتخ علم معه النسخ اھ . ويجوز أن ير يد يثبوت النسم ثبوته الملى ( قوله فإن قيل : أين الجاع وقد كان ابنعهاش' 
غالفا الخ ) أقول : هذا نقل النسخ فلا ثضر عخالفة ابن عباس . قلنا : نعم > لكن فر اد المصئف أن الصحابة رضى اله تعال عنهم أجموا عل . 


نقله » و لايم ذلك بمسخالفئه فلهتأعل . 
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, والنكاح المؤقت باطل ) مثل أن يتزوّج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام‎ ( 


مرتين : المتعة »> وللحوم الحمر الأهلية » والتوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة . وقيل لايحتاج إلى الناسخ لأأنه 
صلى الله عليه وسام إنما كان أباحها ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهى الإباحة » وذلك لما قال محمد بن الحسن فى 
الأصل : « بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهرىغزاة غزاها اشتد على 
الناس فيها العزوبة ثم نهى عنها » . وهذا لايفيد أن الإباحة حين صدرت كانت مقيدة بثلاثة أيام ولذا قال ثم نهى 
عنبا . وهو يشبه ما أخرجه مسلم عنسبرة بن معبد الحهنى قال : و أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة'» 
فانطلقت آنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا علما أنفسنا فقالت : ماتعطينى ؟ فقات رداق 
وقال صاحبى ردائى » وكان رداء صاحبى أجود من ردائى وكنت آنا أشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحی 
أعيجبها > وإذا نظرت إلى" أعجبنها » ثم قالت : أنت ورداوؤك تكفينى » فكثت معها ثلاثا » ثم إن رسول الله صلى " 
اله عليه وسل قال : من كان عنده شی ء من هذه النساء الى يتمتع بهن فليخ ل سبيلها » فهذا مثله من حيت أنه 
إتمايدل على أن الإباحة أقامت ثلاثا لا أنها تعلقت مقيدة بالثلاث فلا بد من الناسخ . وفى صميح مسلم عنه صلى الله 
عليه وسلم و كنت أذنت فى الاستمتاع بالنساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة » والأحاديث فى ذلك كثيرة 
شهيرة ..وأما ظاهر الألفاظ الى تعطى الإجماع فا أخرجه الحازى بسئده إلى جابر « حرجنا مع رسول الله صلى الله ' 
عليه وسلم إلى غز وة تبوك » حى إذا كنا عند العقبة مما يلى الشام جاءت نسوة ف كرنا تمتعتا مهن وهن. يظعن” 
فى رحالنا » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليين وقال : من هوالاء النسوة ؟ فقلنا : يارسول الله نسوة 
تمثعنا منبن » فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى احمرت وجنناه وتمعر وجهه › وقام فينا خحطيبا فحمد الله ' 
وأثنى عليه ثم نمى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود إليها أبدا 6 وابن عباس صح 
رجوعه بعد ما اشتهرعنه من إباحتها » فما ذ كرمن رجوعه أن عليا قال له : إنك رجل تائهوإن النى ضلى الله عليه 
وسلم نبلى عن متعة النساء» 1 وفى صبيح مسلم و أن عليا رضى الله عنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال: "مهاد 
يا ابن عباس » فإنىسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نى عنها يوم خيبر» وعنلحوم الخمرالإنسيةو '.وهذا 
ليس صريحا فى رجوعه بل فقول على له ذلك » ویدل على أنه لم يرجع حين قال له على" ذلك مافى صميح مسلم 
عن عروة بن الربير و أن عبد الله بن الز بير قام بمكة فقال : إن ناسا عى الله قلوبهم كا أعى أبصارهم يفون بامئعة. 
يعرض برجل فناداه فقال : إنلك جلف جااف فلعمرى لقند كانت المتعة تفعل فى عهك إمام المتقين .يزيد 
رسول الله صلى .الله غليه وسلم » فقال له ابن الزبير : فجرب نفسك › فوالله لن: فعللها لأرحمنك بأحجارك » 
الحديث » ورواه النسائی أيضا » ولا تردد فى أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان رضنی الله عنه. قب كين ٠‏ 


ابن شباب عن عبدالله وا حسن بن خمد بن على”عن أبيهما عن على" بن أنى طالب « أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم نهى عن منعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لموم الحمر الإنسية ۾ . وقال ف المدونة : ولا يجوز النكاح إلى 
أجل قريب أو بعيد وإن سمى ضداقا وهذه المتعة . وأقول: يجوز أن يكون شمس الأثمة الذى أخل منه المصنف قد” 
اطلع على قول لہ على خلاف ما فالمدوّنة » ولي سكل من يروى حدیٹا يكون واجب العمل للحوازأن پکون عند 
مايعارضه أو يرجح عليه( والنكاح القت باطل مثل أن باز وج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيأم ‏ .. واللبج . 
بفهم من عبارة المصنف ف الفرق بينهما شيئان : أحدهما وجود لفظ يشارك المحعة فى الاشتقاق كا ذكرنا نفا 


4ك 


وال زفر رحه الله : هو ضميح لازم لأن النكاح لاببطل بالشروط الفاسدة : ولنا أنه أتى بمعتى المنعة والعبرة 
فى العقود للمعانى » 


بصره » فلذا: قال این الزبير کا أعى أبصارهم » وهذا ما كان فى خلافة عبد الله بن الزبير و ذلك بعد وفاة على" » 
فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع إلى قول على › فالأولى أن يحكر بأنه رجع بعد ذلك بناء على 
مارواه الترملى عنه أنه قال : إنما كانت المتعة فى أول الإسلام > كان الرجل يقدم البلدة ليس له بأ معرفة فيزوج 
المرأة بقدر مايرى أنه مقع فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه » حى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أيمانهم ‏ قال ابن عباس : فكل فرج سواهما فهو حرام اه . فهذا يحمل على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على 
هذا الوجه فرجع إليه أوحكاه » وقد حكىعنه أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت ف الأسفار. أسند الحازى 
من طر يق الحطانى إلى المبال عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها. 
الشعراء قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : ش 
قد قلت للشيخ لما طال عحبسه ياصاح هل لك فىفتوى ابن عباس ٠‏ 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة تككون مثواك حى يصدر الناس 

فقال : سبحان الله مابهذا أفتيت وما هی إلا كالميتة والدم ولع انلز بر لاتحل إلا للمغطر اه . وطمذا قال الحازى : 
إنه صل الله عليه وس لم يكن أباحها م وهم فى بيو تم وأوطائهم . وإنما أباحها لم ف أوقات بحسب الفمرورات 
حى حرمها علبهم ىحر سنيه فى حخجة الوداع › وكان تحريم تأبيد لاخلاف فيه بين ٠لا‏ ية وعلماء الأمصار إلا 
طائفة من الشيعة ( قوله وقال زفر هو جائز ) يعى النكاح الموقت هو أن يزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام » 
لأن النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هى ويصح النكاح » فصار كا إذا تروجها على أن يطلقها بعد 
شهر صح وبطل الشرط . أما لو تزوّج ونی نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح » ولا بأس بتزوج النهاريات وهر 
أن يتز وجها على أن يكون عندها هارا دون الليل ( قوله ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة ف العقود للمعانى ) ولذا 
لو قال جعلتك وكيلا بعد موتى انعقد وصية * أو جعلتك وصيا فى حياتى انعقد وكالة » ولو أعطى المال مضاربة 
وشرط الربح للمضارب كان قرضا أو لرب المال كان بضاعة : ولا حى أن على ماحققناه يكون الموقت من 
نفس نكاح المتعة فلا يحتاج إلى غير إبداء الناسخ فى دفع قول زفر . هلا ومقتضى النظر أن يترجح قولة لآن غاية 
الأمرأن يكو الموقت متعة وهومنسوخ » لكن نقول : النسوخ معن المتعة على الوجه الذى كانت الشرعية عليه 
وهو ماينهى العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشى. » وأنا لا أقول به كذلك » وإنما أقول ينعقد مو'بدا ويلغو شرط 
التوقيت.» فحقيقة إلغاء شرط التوقيت هو أثر النسنخ . وأقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار وهو أن تز وج الرجلان 
كل مولية الآخر على أن يكون بضع كل مهرا لمولية الآخر صح البى عنه » وقلنا : إذا عقد كذلك صح موجبا 
لهر المثل لكل منهما ولم يلزمنا النبئى لأنا لم نقل به كذلك موجبا للبضعين مهرين بل على إأغاء الشرط: المذكور فلم 


فى نكاح المتعة . والثانى شهود الشاهدين فى النكاح المؤقت مع ذكر لفظ التزويج أو التكاح وأن تكون المدة معينة 

( وقال زفر هو حيح لازم ) لأن التوقيت شرط فاسد لكونه مخالفا لمقتضى عقد النكاح » والنكاح لايبطل 

بالشروط الفاسندة ( ولنا أنه أنى بمعنى المتعة ) بلفظ النكاح لأن معنى المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد 

التكاح وهو موجود فيا نحن فيه لأنها لاتمحصل فى مدة قليلة ( والعيرة ف العقود للمعانى ) دون الألفاظ ؛ ألاائرى, 
( ۲۲ -- فتح القدیر حن - ۴ ) 


اها 


ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت لأن التأقيت هو المعين الحهة المتعة وقد وجد 


يلزمنا النبى » فقول زفر مثل هذا سواء . وأما قياسه على مالو تزوّجها على أن يطلقها بعد شبر فأصل منضم إلى 
أصول شتی ما اشترط فيه من النكاح شرط حالف لمقتضى العقد . وكونه غير صحيح من حيث إنه [نما عقد موبدا 
ولذا إذا انقضت المدة لاينتهى النكاح بل هو مستمر إلى أن يطلقها يندفع بما ذكرنا ما يوجب أن أثر التوقيت 
فى إبطاله موقتا لاف إبطاله مطلقا ..فإن قلت : فلوعقد بلفظ المتعة وأراد النكاح الصحيح الموبد هل ينعقد أو لا ؟ 
وإذالم ينعقد هل يكون من أفراد المتعة ؟ فابدواب لاينعقد به النكاح وإن قصد به النكاح وحضره الشهود : وليس 
من نكاح المتعة لأنه لم يذ كر فيه توقيت بل التأبيد » وإنما كان كذلك لأنه .لايصلح ازا عن معنى التكاح 
لما فى المبسوط من أنه لا فيد ملك المتعة كالإحلال . قال : فإن من أحل لغيره طعاما أو أذن له أن يتمتع به لابملكه 
وإتما يتلفه على ملك المبيح » فكذلك إذا استعمل هذا اللفظ فى موضع النكاح لايثبت به الملك اه . يعنى انتى 
طريق الحباز النى بيناه فى أول کتاب النكاح » والله سبحانه أعلم ( قوله ولا فرق بين ما إذا طالت المدة أو قصرت ) 
نى لروأية الحسن عن ألى حنيفة أنهما إذا سميأ مدة لابعيشان إليها صح لتأبيده معنى . قلنا : ليس هذا تأبيدا معنى 
بل توقيت بمدة طويلة والمبطل هوالتوقيت » وقوله لأنه ا معين بلحهة المتعة يويد ماقدمناه من أن النكاح الموقت من 
أفراد المععة . هذا وإذا انساق الكلام إلى أن الشرط الفاسد وهو اشتراط ماليس مقتضى العقد لايبطل النكاح بل 
بطل هو ناسب أن يقرن به الكلام فى اشتراط الحيار فى النكاح ٠‏ فإذا تزوّج على أنه باللبيار أو هى صح النكاح 
. وبطل الحيار عندنا بناء على أن شرط الحيا ركالهزل لأن الحازل قاصد للسبب غير راض يحكده أبدا وشارط الخيار 
غير راض بخکه فى وقت مخصوص . فإذالم بمنع الخزل ثبوت كيه للحديث « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 
النكاح . والطلاق » والرجعة » وقد أسلفنا تخريجه » فشرط الحيار أولى أن لايمنعه . وإذالم يمنع ثبوت حكنه وهو 
املك من حين صدور العقد كان اشتراط الحيار شرطا فاسدا فيبطل .. وأما حيار الرؤية فحقيقته لاتتوقف على 
اشتراطه فى موضع يثبت كالبيع + بل إذا اشترى مالم بره ثبت له الحيار بلا اشتراط والنكاح ينعقد بلا روئية إجماعا 
فلا يتصور ثبوته فيه : ولو فرض اشتراط خيار الفسخ.إذا رآها كان شرطا فاسدا فيبطل » وأما حيار العيب فلا 
. ينبت لأحدهما ف الآخر إذا وجد معيبا ببرص أوجذام أو رتق أوقرن أو عفل أو جنون أو مرض فالج أو غيره أيا 
كان عند آي حنيفة وأى يوسف سوى عيب اللحب والعنة فيه على ما يأتى فى بابه خلافا لاشافعى فى العيوب الخمسة 
القرن والرتق والحنون والحذام والبرض . محمد فى الثلاثة الأخيرة إذا كانت بحيث لاتطيق المقام معه حيث يثبت 
ها خیارالفسخ. لنا ما روى عنه صلى الله عليه وسام « أنه قال للی تزوجها فوجد بکشحها بياضا الى بأهلك » 
وهذا من كنايات الطلاق:» بل لايبغد عد من صرانحه فى عرف العرب بالاستقراء فعرف أنه لافسخ عن عيب 


أن الكفالة بشرط براءة الأأصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة . وقوله ( ولا فرق بين ما إذا طالت 
مدة التأقيت أو قصرت ) احتراز عن قول الحسن بن زياد ننا إن ذكزا من الوقت مايعلم أنهما لا يعيشان إليه كاثة 
سنة أو أكثر كان النكاح ميحا لأنه فىمعنى التأبيد : وهو رواية عن ألى حنيفة . وجه الظاهر أن التأقيت معين 
لجهة المنعة » فإن قو له تز وجتلك للنكاح ومقتضاه التأبيك لأنه لم يوضع شرعا إلا لذلك ولكنه يحتمل المتعة ؛ فإذا قال 
إلى عشرة أيام عين التوقيت جهة كونه متعة معنى + وفى هذا المعنى المدة القليلة والكثيرة سواء .. واستشكل هذه 
المسئلة ا إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شر فإن النكاح :ححح والشرط باطل ."ولا فرق بينها وبين مانحن 


0 
( ومن تزوج امرأتين فى عقدة واحدة وإحداها لاحل له نكاحها صح نكاح الى يحل نكاحها وبطل نكاح 
الأخرى)لأن المبطل فىإحداهما » بخلاف ماإذا جمع بين حر وعبد فالبيع لأنه ببطلبالشر وط الفاسدة وقول العقد 
الحر شرط فيه » ثم جميع المسمى لى يحل نكاحها عند أنىحنيفة رمه الله » وعندهما يقسم على هر مثليهما 


وحجتنا أيضا قول ابن مسعود : لاترد الحرة عنعيب : وعزعلى” قال : إذا وجد بامرأته شيئا من هذه العيوب 
فالنكاح لازم له إن شاء طاق وإن شاء أمسك . والمسئلة عختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم » فعن عم أنه أثبت 
الليار» وحمله على حيار الطلاق بعيد فإن ذلك ثابت لايحتاج إلى نقل إثبات عر إياه ٠‏ وقول محمد أرجح فيا 
يظهر » فإن ماذكرنا من طريق التخلص بالطلاق وما أفادته هذه الدلائل إنما هو فى تخلص الرجل ء فأما المرأة فلا 
تقدر عليه وهى محتاجة إلى التخلص ومأمورة بالفرار قال صلى الله عليه وسلم « فر من الجذوم فرارك من الأسد» 
والكلام ف المسثلة طؤيل الذيل ف المبسوط وغيره يحتمل أنظارا لسنا بصددها إذ ليست من مسائل الكتاب 
بل المقصود نتمم الفائدة بالفروع المناسبة > وكذا لوشرط أحد الزوجين على الآخحر ااسلامة من تلك العيوب أو 
من العمى والشلل والزمانة أو شرط صفة الحمال فوجد بحلاف ذلك لاخيار له فى الفسخ . ومن هذا وكثيرا مايقع 
لو تزوجها بشرط آنا بكر فإذا هی ثيب فلا خيار لِه + بل إن شاء طلق » وتثبت أحكام الطلاق قبل الدحول أو 
بعده ( قوله ومن تزوج امرأتين فى عقدة واحدة وإحداهما لاتحل له ) لرضاع أو قرابة محرّمة ( صح نكاح الحالة 
وبطل نكاح المحرمة بحلاف ما إذا جمع بين حر وعبد ف البيع ) حيث لايصح فالعبد لأن قبول العقد فى الحر 
شرط فاسد فى بيع العبد فيبطله » وهنا المبطل بخص الحرمة والنكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ( قوله ثم جميع 
المسمى للى يحل نكاحها عند ألى حنيفة . وعندهما يقسم على مهرمثليهما ) كأن يكون المسمى ألفا ومهر مثل المحرمة 
ألفان والمحالة ألف فبازم ثلانمائة وثلاثة وثلاثون وثلث درم الى صح نكاحها ويسقط الباق » ولو کان دخل 
بالى لاحل فالمذ كور فى الأصل أن ها مهرمثلها بالغا ما بلغ.والألف كلها للمحللة » قال فى المبسوط : وهو 
الأصح على قول أبىحنيفة . وما ذكر ف الزيادات فهو قولهما أن لها مهر مثلها ولا جاوز حصنا من الألف ء 


فيه . وأجيب بأن الفرق بينهما ظاهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراطه بعد شبر لينقطع به دليل غلى وجود العقد 
موبدا » ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح فكان النكاح صميحا وااشرط باطلا . وأما صوزة النزاع فالشرط 
. إنما هو ف النكاح. لا فى قاطعه › ولهذا لو صح التوقيت لم يكن بينهما بعد مضى المدة عقد كا فى الإجارة .قال 
( ومن تروج امرأتين فى عقدة واحدة ) هذه المسثلة من الأصل أى من المبسوط وصورتبا ظاهرة . ومسثلة البيع 
تأ فى البيوع . وقوله ( وعندهما يقسم على مهر مثليهما ) يعنى إذا كان المسمى ألفا مثلا ينظر إلى مهر مثلهما 
ويقسم المسمى عليهما > فا أصاب حصة الى لاتحل يسقط عن الزوج : وما أصاب حصة الأخرى يثبت عليه . 
مما أنه قابل المسمى بالبضعين وكل ماکان مقابلا بشيئين فإنما يازم إذا ءا لمن قابل وم يدام ههنا إلا أحدها فلا ٠"‏ 
يلزمه إلا حصته ؛ كا لو خاطب امرأتين بالنكاح على ألف فأجايت إحداهما دون الأخرى . ولأنى حنيفة أن 
ضم مالايحل إلى ما يحل فى التكاح.كضم الحدار إلى المرأة فيه فى أن كل واحد منهما ليس بمحل للتكاح » ولو 
فصل ذلك وسعى كان المسمى كله للمرأة » فكذاك ههنا .من تحل بحلاف ما إذا خخاطبهما بالنكاح لأنهمااقد استويا ٠‏ 
ف الإيجاب » حى لو أجابتا صح نكا هما جميعا فيثبت انقسام البدل بالمساواة فى الإيحاب . فإن قيل : إذالم تكن 
علا للنکاح أصلا ولم تدخخل تحت العقد وجب أن يحد إن دحل با ولا حد عنده . أجيب بأن عدم الحد باعتبار 


of —‏ — 
وهى مسئلة الأصل ( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوّجها وأقامت بينة فجعلها القاضى امرأته ولم يكن تروجها 
. وسعها امقام ميه وأن تدعه يجامعها ) وهلا عند أنىحنيقةوهو قول أبىيوسف أولاء وى قوله الآخر وهو قول 
محمد لايسعه أن يطأها وهو قول الشافعى لأن القاضى أخطأ الحجة إذ الشبود كذبة فصار "كا إذا ظهر أنهم عبيد 


ولو كان صح نكاحهما انقسمت الألف على مهر مثلهما اتفاقا ( قوله وهى مسئلة الأصل ) مثل هذا اللفظ يقصد به: 
الإحالة على ذلك الكتاب لتتمبم متعلقات المسثلة مئه , وحاصل المذكور لما فيه أن المسمى قوبل بالبضعين ولم ' 
يسلما ؛ وکل ماقوبل بشيثين ولم يسلما فاللازم حصة السالم . بیان تقرر الكبرى شرعا ما لو اشعرى عبدين بألف . 
فإذا أحدهما مدبر أو حاطب امرأتين بالنكاح بألف فأجابت إحداهما دون الأخرى بل مانحن فيه أولى فإن الحرمة 
دخلت فى العقد عنده ولذا لايحد” بوطتها مع العلم بالحرمة عنده ومن ضرورة دخوها انقسام البدل . وله ملع كلية 
الكبرى بل المضوم إلى الحللة إما حل أولا؛ فى الول ینقسم وف الثانى لا »كا لوخم جدارا أو حمارا فإن الكل 
فيه للمحل والضم لغو وغم الحرمة كذلك »:فإن حكم النكاح امحل » فامحرمةلييست بمحل فلم تدخخل والمدبر مال فهو 
محل : ولذا لو قضى القاضى بجواز بيعه نفذ فيدخل ف العقد ثم يستحق نفسه بحق الحرية » وسقوط الحد عنده 
فق وطء العرمة المعقود عليها من حكم صورة العقد ؛ وسنبين وجهه إن شاء الله تعالى فی كتاب الحدود لامن 
انعقاده والانقسام من حم الانعقاد . والانقسام فى المخاطبتين للاستواء فى الإيجاب: للمحاية » فإنهما أو أجابتا 
صح نكاحهما معا وانة عليهه! . هذا وقد ادعى أن ما فى الزيادات من أنه او دحل بالی لاحل كان ما مهر 
ها لماوز حصتها من الف نول أسنيفة » فاستشكل باه فرع دخولها ف العقد » ودفع بأنه قوهما لا قوله 
.فى الأصح > وقوله يحب مهر مثلها بالغا مابلغ › وبتقدير التسابم فالمنع هن الجاوزة لجرد التسمية ورضاها بالقدر 
المسمى لابدخولها فى العقد . فأما الانقسام للاستحقاق فباعتبار الدخول ف العقد › فالى تحل هى الختصة بذاك 
فالكل ها . وقد يورد أيضا على قوله إن لها مهر مثلها بالغا مابلغ أن عدم الدخول فى العقد يقتضى أجنبيتها عنه » . 
فبأى وجه يحب مهر مثلها وهو فرع البخول فى عقد فاسد ؟ ويجاب بأن وجوبه بالعذو الذى وجب به درء 
الحد وهو صورة العقد. ويورد على قوهما أيضا كيف وجب لا حصها من الف بالدخول وهو حكر دخوها 
فى العقد ثم يجب الحد 3 ولا يجتمع الحد والمهر : ولا علص إلا بتخصيصهما الدعوى فيجب الحد لانتفاء شببة 
الحل والمهر للانقسام بالدخول ف العقد ( قوله ومن ادعت عليه امرأة ). لقب المسثلة. أن القضاء بشهادة الزور 
فى العقود والفسوخ ينف عند أن حنيفة ظاهر | وباطنا إذا كان ما يمكن القاضى إنشاء العقد فيه » فلو ادعى نكاح 
امرأة .أو هى ادعت النكاح أو الطلاق الثلاث كذبا وبرهنا زورا فقضى بألنكاح أو الطلاق نفذ ظاهرا » فتطالب 
المأة فى الحكم بالقسم وااوطء والنفقة » وباطنا فبحل له وطوها وإن علم حقيقة الحاله. ولا أن تمكنه . وقولنا 


ظاهر صورة العقد . وقوله ( ومن ادعت عليه امزأة أنه تزويجها)' هذه المسثلة من اللحامع الصغير » وهى ملقبة 
بين الفقهاء بأن قضاء القاضى بشهادة الزور ف العقود والفسوخ عند أنىحنيفة ينفذ ظاهرا وباطنا . ومعنى نفوذه 
ظاهرا نفوذه فیا بيننا بشبوت الفكين والنفقة والقسم وغير ذلك:» ومعنى نفوذه باطنا ثبوت لحل عهد الله تعالی . 
وأما ف الأملاك المرسلة والميراث.فإنه ينفل ظاهرا لاباطنا بالإجماع . وأما فى لهبة والصدقة ؛ فعن ألى يوسف فيه 
روايتان : فى رواية ألحقها بالأشرية والأنكحة من حيث أنه: يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول وى أخرى ألقها 
بالأملاك المرسلة » وما ذكره فى الكتاب من تحر ير المذاهب واضح .قالوا ( القاضى أخمطأ الحجة إذ الشبود كذبة) 


۳ 


أو كفار. ولأنى حنيفة أن الشبود صدقة عنده وهو الحجة لتعذرالوقوف على حقيقة الصدق»إخلاف الكفر والرق 
لأن الوقوف عليبما متيسرء وإذا ابتى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفد قطعا للمنازعة» 


إذا كان ما يمكن القاضى إنشاوه خر ج ما إذا كانت معتدة الغير أو مطلقته ثلاثا فادعى أنه تروجها بعد زوج آخر 
ونحو ذلك ما لايقدر القاضى على إنشاء العقد فيه . أما المبة والصدقة فى نفاذ القضاء بهما باطنا روايتان إذا ادعيا 
كذبا .. وجه المانعة أن القاضى لايملك تمليك مال الغير بلا عوض ء وقول أىحنيفة هو قول أن يوسف الأول 
وف قوله الآخروهوقول محمد لاينفل باطنا فلا يسعه أن يطأها إذا ادع ىكذبا » وإذاكان مد ی عليه يطاقها وهو 
قول الشافعى وكا لاتحل للثانى لاحل للأوّل فيا إذا ادعت الطلاق الثلاث كلبا فقضی به وتزوجت آخر عند محمد 
وعند أنى حنيفة تحل لاثانى لا للأول لأن القاضى بماك النطليق على الغير أحيانا > مخلاف المعتدّة وأختها » وكذا 
الاختلاف فى دعوى الفسخ بأن اداغى أحد المتبايعين على .صاحبه فسخ البيع كذبا وبرهن زورا فبفسخ القافى 
ينفسخ البيع ويحل لابائع وطوثها لو كانت أمة : وكذا لو ادعى بيع الأمة منه ولم يكن باعها فقضى بها القافى 
لمدعى الشراء حلت له » وكذا فى دعوى العتق والنسب . وجه تمسكهما فى الكتاب ظاهر . ويفا القضاء إما 
إمضاء لعقد سابق أو إنشاء لايصح الأول لعدم سابق » ولا الثانی لأنه لا إيجاب ولاعيوَل ولا شبود . 
ولأنىحنيفة أن القاضى مأمور بما فى وسعه > وإنما فى وسعه القغضاء بما هوحجة عنده وقد فعل وهذا يفيد أن القاضى 
لو علم كذب الشهود لاينفذ » ولمالم يستلزم ماذكر التفاذ باطنا إذ القدرا مى توجبه الحجة وجوب القضاء وهو 
لايستلزم التفاذ باطنا إذا كان مالفا للواقم وهو محل الحلاف زاد قوله ( وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن 
تنفيذه باطنا بتقديم النكاح ينفذ ) فأفاد اختيار أحد شى ترديدهما وهو أنه إنشاء والمعنى أنه ثبت الإنشاء اقتضاء 
لقضاء بتقديمه عليه » وأفاد بذلك جوابهما عا أبطلا به هذا الشق من عدم الإيجاب والقبول والشہود» فإن ثبوته 
. على هذا الوجه يكون ضمنيا » ولا يشرط الضمنيات مايشترط ها إذا كانت قصديات ‏ على أن كثيرا من المشايخ 
شرطوا حضور الشبود القضاء للنفاذباطنا ولم يشترطه بعضهم وهوأوجه » ولوأنهما أبطلا هذا الشق بعدم الترافى 
من الحانبين لم يندفع بذلك » ولماكان المقتضى مائبت ضرورة صمة غيره ولم يظهر وجه احتياج صعة القضاء إلى 
تقديم الإنشاء إلا إذا افتقرت سمته إلى نفاذه باطنا و ليس مفتقرا إليه لثبوته مع انتفائه فى الأملاك المرسلة حيث يصح 
ظاهرا لإباطنا زاد قوله ( قطعا للمنازعة ) يعنى أن المقصود من القضاء قطع المنازعة » ولا تنقطع فيا نحن فيه 


واللخطأ فى الحجة يمنع من النفوذ باطنا كا إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار( ولأنى<نيفة أن الشبوذ صدقة عند القاضى ) 
لأن الفرض أنه لم يطلع على شى ء ما يجرحهم ومثل هذه الشهود هو الحجة المعتبرة فى المرع ( لتعذر الوقوف على 
الصدق حقيقة ) لأن ذلك أمرباطى لايعلمه إلا الله » فلو اشترط ذلك للقضاء لما أمكن القضاء أصلا » وإذا 
وجدت الحجة الشرعية نفل الحكمظاهرا وباطنا ( لاف الكفر والرق لأن الوقوف عليبما متيسر) بالأمارات . 
فإن قيل : القضاء إظهار ما كان ثابتا لاإثبات مالم يكن والنكاح لم يكنثابتا فكيف ينغد القضاء باطنا ؟ أشار إلى 
الحواب بقوله ( بتقديم النكاح ) يعنى تقديم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء كأنه قال أنكحتك إياه وحکت 
ينما بلك ر قطعا للمنازعة ) فيحل له أن يطأها للا تنازعه فى طلب الوطء ثانيا : وسألنى بعض أذكياء المغاربة 
حين قدم مصر حاجا سنة سبع وأربعين وسبعمائة عن هذه المسئلة طاعنا فى المذهب .فأجبته يولم هذا قطما 
للمنإزعة » فقال : قطع المنازعة لم ينحصر ف الوطء فبطلقها فإنه حلص عن المنازعة مع البراءة عن عهدة وطء 
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إلا بتنفيذه باطنا » إذ لو بقيت الحرمة تكررت المنازعة فى طلبها الوط ء أو طلبه مع امتناع الآخر لعلمه بحقيقة 
الحال فوجب تقديم الإنشاء فكأن القاضى قال زوّجتكها وقضيت بذلك كقولك هو حر فى جواب أعتق عبدك 
عى بألف حيث يتضمن البيع منه . وذكر الشيخ أ كل الدين أن بعض من حضر عنده من المغار بة منع الحصر وقال 
يمكن قطم المنازعة بأن يطلقها » قال فأجبته ماتريد بالطلاق » الطلاق المشروع أوغيره لاعبرة بغيره » والمشروع 
يستازم المطلوب إذ لايتحقق إلا فى نكاح يح . قال شيخنا سراج الدين : ليس بجواب صحيح » إذ له أن يريد به 
الطلاق غير المشروع ٠‏ وكونه لاعبرة به فى كو نه طلاقا صميحا لايضر › إذ قد ثبت بللاث أن قطم المنازعة الواجب 
لايتوقف على التنفيذ باطنا ليجي التنفيف باطنا بل تحقق طريق آخر لقطع المنازعة وهو أن يتلفظ بلفظ ااطلاق ة 

يحب الانفيل باطنا حينئذ لأأنهلم يكن له موجنب سوى انحصار طريق قطع المنازعة فيه وظهر أنه م ينحصر . والحق 
أن قطع المنازعة يامب سببا لإتنفيف باطنا فما إذا كان هو المدعى لأنها لاتقدر على التخلص بلفظ. اأطلاق لا فيا 
إذاكانت می المدعية لما ذكر ..ففيه قصور عن صور المدعى وهو النفاذ باطتا فى العقود واافسوخ . وااذى 
روى عن على" رضى الله عنه وهو أن رجلا أقام بينة على امرأة أنها زوجته بين يدى على فقضى على" بذاك . 
فقالت المرأة : إن م يكن لى منه بد يا أمير المؤمنين فزوجى منه ء فقال : شاهداك زوجاك » بخص ما إذا 
انمحصرقطع المنازعة فى التنفيذ باطنا فإنه لولم ينعقد باطنا لأجابها فيا طلبت للحقيقة الى عندها . والأوجه أن يراد 
بالمنازعة فى قوله قطعا للمنازعة اللجاج الموْدى إلى الضررأعم من كونه عند القاضى أو لافتناؤل ما إذا لج الأول 
فى طلبها باطنا بأن يأتيها لقصد جماعها كرها أو باسئرضائها وذلاك لعلمه بحقيقة الحال ؤالحل الباطن . وق هذا بعد 
كونه منشأ مفسدة التقاتل والسفك لكونه عرضة له باطلاع الزوج عليه قبح اجماع زوجين على امرأة أحدها 
سرا والآخر جهرا » وكل من الأمرين ينبو عن قواعد الشريعة فلا تنقطع المنازعة على المعنى الذى ذكرناه من 
الأعمية إلا بالحكم بالنفاذ باطنا وثبوت الحرمة فى نفس الأمر بفسخ القاضى فع الصور ثم على المبتدى” بالدعوى 
الباطلة وإثباتما بالطريق الباطل إثم ياله من إثم غير أن الوطء بعد ذلك فى حل » وقول أنى حنيفة أوجه » وقد 
اسندل على أصل المسئلة بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبا وبرهن فقضى به حل 
للبائم وطرها واستخذامها مع علمه يكذب دعوى المشترى مع أنه بمكنه التخلص بالعبق وإن کان فيه إتلاف 


لم يسبقه محلل » فقلت : تعنى بالطلاق طلاقا مشروعا أو غير مشروع » لا سبيل إلى الثانى لعدم الاعتداد يما 
ليس ,كشروع فتعين الأول وهو يقتضى النكاح لاعالة › وإمامنا فى هذه المسئلةعلى". فإنه روى أن رجلا ادعى ' 
على امرأة نكاحا بينيدى على وأقام شاهدين فقضى بالنكاح بينهما فقالت المرأة : إنلم يكن بد يا أمير المؤمنين 
فزوجتى منه » فقال على : شاهداك زوجاك . ولو لم ينعقد العقد بينهما بقضاثه لما امتنع من العقد عند طلبها 
ورغبة الزوج فيها » وقد كان فى ذلك تحصينها من الزنا وكان ذلك منه قضاء يشبادة الزور . فإن قيل : هذا [نما 
يتم إذا جعل قضاؤه بمتزلة إنشاء العقد وذلك يقتضى أن يشترط حضور الشهود عند قوله قضيت علا بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لانكاح إلا بشبود ». أجيب بأن بعض مشايخنا ذهبوا إلى ذلك وإليهمال شمس الأئمة السرخسىج 
وآخخرين هنهم قالوا : إنشاء النكاح لايثبت مقصودا وإنما يثبت مقتضى عة قضائه ف الباطن والمقتضى لاتراعى 
. شرائطه الى يثبت ہما لو کان مقصودا كما فى قوله أعتق عبدك عنى بألف درم وهو ابمبواب عن سقوط الإيجاب 


وها ب 
لدف الأملاك المرسلة لأن فى الأسباب تزاحما فلا إمكان : 
( باب الأولياء والأكفاء ) 


ماله لأنه ابثلى بأمرين فعليه أن يختارأهونهما وذلك مايسلم له فيه ديته ( قوله بخلاف الأملاك المرسلة ) أى المطلقة 
عن تعيين سبب الملك بأن ادعى الملك فى هذا الى ء ولم يعين سببا فإن القضاء به قضاء باليد ليس غير لتزاحم 
الأسباب : أى تعددها فلا يمكن القاضى تعيين بعضها دون بعض إذلم نقم حجة بخصوصه » بحلاف ما عين 
اليب فيه ووقعت الشهادة على تعيبنه » والله سبحانه أعلم . 
( باب الأولياء والأكفاء ) 
أولى الشرائط المتفق عليها غالبا الشرط الختلف فيه وهوعقد الولى . والولى العاقل البالغ الوارث » فخرج 
الصبى والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة . الولاية فى النكاح نوعان : ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على 
البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا » وولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا » وكذا الكبيرة 
المعتوهة والمرقوقة . وتثبت الولاية يأسباب أربعة : بالقرابة » والملك » والولاء : والإمامة . وافتتح الباب بالولاية 
المندوبة نفيا لوجوبما لأنه أمر مهم لاشتهار الوجوب فى بعض الديار وكثرة الروايات عن الأصماب فيه واحتلافها . 
. وحاصل ما عن علمائئا رحمهم الله ذلك سبع روايات : روايتان : عن أ ىحنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة 
عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه حلاف المستحب وهو ظاهر المذهب »› ورواية الحسن عنه إن عقدت 
مع كفء جاز ومع غيره لايصح » واختيرت للفتوى لما ذكر أن كم من واقع لايرفع ولیس كل ولى يمسن 
المرافعة والخصومة ولاكل قاض يعدل » ولو أحسن الولى وعدل القاضى فقد يترك أنفة الر دد على أبواب 
الحكام واستثقالا لنفس الحصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعا له . وينبغى أن يقيد عدم الصحة المفى به 
عا إذا كان لها أولياء أحياء لأن عدم الصحة إنما كان على ماوجه به هذه الرواية دفعا لضررهم فإنه قد يتقرر 
لما ذكرنا » أما ما يرسجع إلى حقها فقد سقط برضاها بغير الكف على ما سيأقى ان شاء الله تعالى فى فصل الكفاءة 
والقبول . وقوله ( يلاف الأملاك المرسلة ) أى المطلقة عن إثبات سبب الملك بأن ادعى ملكا مطلقا فىابحارية أو 
الهلعام من غير تعيين بشراء أو إرث حيث لاينفذ القضاء إلا ظاهرا بالاتفاق حى لاحل للمقضى له وطرها (لأن 
فى الأسباب تزاحما ) فلابمكن تنفيذه . بيانه أن فی الأسباب كثرة ولا يمكن القاضى تعبين شىء منها بدون الحجة 
فلم يكن مخاطبا بالقضاء بالملك وإنما غوعخاطب نقصريد المدعى عليه عن المدعى وذلك نافد منه ظاهرا » فأما أن 
يتف باطنا بمئزلة إنشاء جديد فليس بقادرعليه بلا سبب شرعى ٠‏ حلاف النكاح فإِنيطريقه متعين فالوجه اللى 
قلنا فيمكنه إثباته وتنفیذه . ْ 
( باب الأولياء والأكفاء ) 
أغفر بيان الأولياء والأكفاء عن بيان امحرّمات وإنكانا شرطى النكاح لأن حل محل النكاح شرط جوازه 
بالاتفاق » نخلاف الأولياء والأكفاء والمتفق عليه أولى بالتقديم » وتحرير الداهب على ماذكره ف الكتاب واضح 
1 ( باب الأولياء والأكفاء ) 
( قوله لأن حل نحل التكاح ) أقول : دليل لقوله أخر بيان الأولياء والأكفاء عن. ينان المحرمات ( قوله مخلاف الأولياء و الأكفاه 
والمتفق عليه أولى بالتقديم ) آقول : و يجوز أن يقال بيان ال حر مات ماله إلى رفع ا موانع و العدم له تقدم , 
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( وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ) وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت آوثيبا عند ألى حنيفةٌ 
وأى يوسف ) رحمهما الله( ى‌ظاهرالرواية . وعنألى يوسف)رحمه الله( أنه لاينعقد إلا بولى . وعند محمد ينعقّد 
وقوفا) وقال مالك والشافعى رحمهما الله ليتق الح يبارة اناه ألا أن الح يراد اقام ورفن 
إليين مل بها » إلا أن محمدا رحمه الله يقول : يرتفع لحلل باجازة الولى : 


وعن ألى يوسف ثلاث روايات : لامجوز مطلقا إذاكان لها ول ثم رجع إلى ابلبواز من الكفء لامن غيره » 
ثم رجع إلى انواز مطلقا من الكفء وغيره . وروايتان عن محمد : انعقاده موقوفا على إجازة الولى إن أجازه 
نفذ وإلا بطل إلا أنه إذا كان كفا وامتنع الولى يجدد القاضى العقد ولا يلتفت إليه » ورواية رجوعه إلى ظاهر 
الرواية . فتحصل أن الثابت الآن هو اتفاق الثلاثة على اللواز مطلقا من الكفء وغيره » هذا على الوجه الذنى 
ذكرناه عن أنى يوسف منترتيب الروايات عنه وهو ماذكره السرحسيى » وأما على ماذكره الطحاوى من أن 
قوله المرجوع إليه عدم ابمعواز إلا بولى » > وکا الکرخی فى مختصره حيث قال : وقال أبو يوسف : لايجوز إلا 
بولى وهو قوله الأخيرفلا » ورجح قول الشيخين لأنبما أقدم وأعرف بمذاهب أصمابتا » لكن ظاهر المداية 
اعتبار مانقله السرخسى والتعويل عليه حيث قال عند أنى حنيفة وألى يوسف نى ظاهرالرواية وعن أبى يوسف 
الخ . وعلى اخمتار للفتوى لو زوجت المطلقة ثلاثا نفسها بغير كف“ ودخخل بها لاحل للأوّل » قالوا : ينبغى أن 
تحفظ هذه المئلة فإن الملل فى الغالب يكون غير كفء : وأما لو باشر الولى عقد امحلل فإنها نحل للأوّل » وإذا 
جاز من غير الكفء على ظاهر المذهب فللولى أن يفرقٍ بينهما على مانذكره فى فصل الكفاءة إن شاء الله تعالى . 
وقال الشافعى رحمه الله. : لاينعقد بعبارة النساء أصلا أصيلة كانت أو وكيلة ( قوله لأن النكاح ) شروع ف 
: الاستدلال لقول الشافعى ومالك » وهوأن النكاح لايراد ناته بل لمقاصده من السكن والاستقرار لتتحصيل الفسل 
وأما وجه من لم يجوزه بدون الو ىكأنى يوسن فى غير ظاهر الرواية ومالك والشافعى فا قال ( لأن التكاح يراد 
لمقاصده والتفويض إليين محل "بها ) لأنبن سريعات الاغتر ارسيئات الاختيارلاسما عند التوقان . وهو مردود يما 
إذا أذن ها الولى كا اختاره محمد فإن الخلل يتجبر به فكان الواجب اواز حیذفذ وهم لايقولون به . وأيضا 
المدعى أن التكاح اد بعبارة النساءء فالدليل المطابقبيان الحلل فى العبارة والاعتذار بأن هذا لتعليل تعليل 


(قال اممف د الحرة العاقلة البالغة بر ضاها ) أقول: أى بمقدها الدال على رضاها ( قال المصنئف ولذ يعد ميا .وك) ش 
أقول: : ول يأذن ولايبعد أن يراد م يعقد علا تسبيبا ومباشرة تأمل(قوله وهومر دود بما إذا أن لا الو لكا اختاره محمد ر حْه أله ) أقول :قال 
أبن حجر فى شرح البخارى : وتعقب بأن إذن الول لايصح إلا لمن ينوب عنه » والمرأة لاتنوب عنه فى ذلك لأن الق لجا » ولو أذن هاف 
إنكاح نفمبا صارت كن آذن ها فى البيم من نفسها و لايصح اه ولاخ عليك وهن هذا الكلام»فإن النكاح عقد على منافع البضع فتصير هى 
بالإذن كالمأنون له بأن يؤجر نفسه نتأمل . قال الحلال اليل الشافمى فى شرح الاج « لاتزوج المرأة نفسها ه بإذن من و لها ولا دون إذنه 
« ولاغير ها بوكالة » عن الوك ولا بولاية_«:ولاتقيل ذكاحا لأحذ » بولاية ولا بوكالة فطما ها عن هذا الباب » إذ لايليق بمحاسن ااعاجات 
دعوها فيه لما قصد مها ,من الهياء وعدم ذكره أصلا » وقد قال الله تعالى ‏ الر جال قوامون على النساء و تقدم حديث و لانكاح إلا بول » 
وروی ابن ماجه حديث د لانزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفمباء وأخربجه الدارقطى بإسناد على شرط الشيخين أه. أقول: :ف قوله فطما لحا الخ 
بث ( قوله وأيضا المدعى أن النكاح لاينعقد الخ ) أقول ؛ إذا تأملت آدفى #أمل ظهر لك أن هذا الوجه لايغابر الأول فى المآل هكذا قيل . 


علأاة! - 


ووجه ابلحواز أنها تصرفت ف خالص حقها وهى من أهله لكونها عافلة ميزة ولهذا كان ها الت ف المال 
وما اخقيار الأزواج » 


وتربيته ولا يتحقق ذلك مع كل زوج » والتفويض إليهن مل بهذه المقاصد لأنبن سريعات الاغترار سيئاث 
الاختيار فيخترن من لايصلح خصوصا عند غلبة الشهوة وهو غالب أحوالمن . فصارت الأنوثة مظنة قصور 
الرأى لما غلب على طبعهن مما ذكرنا : فاستلزم هذا التقرير كون علة : ثبوت الولاية فى النكاح الأنوثة : ولاشك 
أنه قاصر عن موم الدعوى فإنها لو عقدت بإذن الولى لها فى رجل معين كقول محمد لايصح عندهم ١‏ والوجه 
المذكور لابشمله » ونحن تمنع علية الأنوثة ونهيها عن المباشرة ندب كى لاتنسب إلى الوقاحة » بل العلة ليست إلا 


أن لايفوض إليبن أمر النكاح مطلقا من غير نظر إلى أن يأذن الولى أو لا غير دافع لانتفاء المطابقة. وأما وجه من 
جوزه فهو ( أنها تصرفت نى خالص حقها وهى من أهله لكونها عاقلة ميزة » ولهذا كان لا التصرف ف المال 
وما احتيار الأزواج ) بالاتفاق » وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز بلا حلاف . فإن قلت : لانسلم أنها تصرفت 
خالص حقها بل فى حق تغلق به حق الأولياء ولهذا لامجوز إَِّالم يكن بكض“. ىرواية . قلت : لافرق فى ظاهر 
الرواية فلا برد عليه » وأما على رواية الحسن عن أفى حنيفة فالحواب أن المراد بخالص حقها ماکان من الموضوعات 
الأصلية الى تترتب على التكاح من ليك منافع بضعها واسئيجاب المهر والففة والكسوة والمكثى ونحوها » 
وكل.ذلك. حالص حقها فلا يعتبر بالعارض من لحوق العار للأولياء . فإن قيل : هذا استدلال بالرأى فى مقابلة 
الكتاب والسنة ومثله فاسد . أما الكتاب فقوله تعالى ‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن - نهى الولى عن العضل 
وهو المنع › وإنما يتحقق منه المنع إذاكان الممنوع يده . وأما السنة فا روى ف السين عن ابن جريج عن سلمان 
ابن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « أبما امرأة كحت 
بغير إذن وليها الدع ع الوه و لاو و اي 
فدل على أنبن يملكنه. » وآن قوله تعالى ‏ فلا جناح عليين فما فعلن فی أنفسبنوقوله ‏ حى تذكح زوجا غيره - 


و لكن لاعن عليك أن نی المواز بدون الول أمر ونفيه يعبارتبهن أمر آخمر » فالرد الأول برد على أبى يوسف ر حه اله أيضا ڪلف اتان 
( قوله لانتماء المطابقة ) أقول : فيه بحث » فإنه إن أراد انعفاء المطابقة على تقرير المصنف فلا ضير » و إن أراد انتضاءها عل ماو شمه المعلل 
1 فغير مسلم ( قؤله وأما وجه من جوزه فهو أنها تصرفت فى الص حقها وهی من أهله الخ ) أقول : أنت بير بأن الخصم رمع وينازخ فى 
أهليتها لهذا التصر ف ويقول لم يجملها الشار ح أهلا له » وقوله لكونها عاقلة الخ لايدل عليه » فإن المبد الماقل البالخ كذلك وهو محجور عن 
“٠‏ كتير من التصرفاث » وبين المال والبضع فرق ( قوله قلت لافرق فى ظاهر الرواية فلا برد عليه ) أقول : أنت خبير أن المنع متوجه 
إلى الروايتين ظاهر ها وغير ظاهرها » و لايقدح فى ذلك قوله وللا لايجوز الخ فإنه تنوير السئد والمنع يم بدونه » ألا يري أن لول حق : 
القسخ ى ظاهر الرو أية» فلو يتعلق به حق لما كان كذاك ( قوله فإن قيل هذا استدلال» إلى قوله : و أما الكتاب فقوله تعالى ‏ نلا تعضلوهن 
أن يتكحن أزواجهن ‏ نى الول عن العضل وهو المنع الخ ) أقول: وهلا الاستدلال مهم إنما يصح إذا كان ا ملاب ولاتعضلوهن الأو لياء 
وهومنوع » بل الحطاب للأزواج كى لايبى الشرط بلا جزاء » و التغصيل المشبع فى التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى ( قوله وإما 
يتحقق مته الل إذا كان الممنوع فى يده ) أقول : إن أراد إذاكان الممنوع ف يدشر ها فليس كذلك عند اللصم » فإن الى عندها 
يقتضى المشر وعية على ما يجىء تفصيله في البيع الفاسد » إلا أن يكون مرادم الإلزام وهو بد » وإن أداد غير ذلك فلا يفيده ولا يضر نا 
( قوله فالحواب أن الآية مشر لك الإلرام ) أقول : وير د أيضا أن وأحدا من هلين الاستدلالين لإيدل على مطلوب اللصم من حدم الانقاد 
بعبارتبن ( قوله و إن قوله تعاى ‏ فلا جناح عليين فیما فعلن فى أنفسجن - ) أقول ؛ أى فيما فعلن فى أنفسين بالمعرو ف ء ولزو یا فما 
rr)‏ - ع القدير تی =( 
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وإنما يطالب الولى بالز ويج كى لاننسب إلى الوقاحة م فى ظاهر الرواية لافرق بين الكف* وغيره الكف* ولكن 
للولى الاعراض ف غير الكتء . 


الصغر على ما سنبين : والمفسدة المذدكورة ليست لازمة لمباشر”ما ولا غالبة » ولا يناط الحكم بالأنوثة إذ ليست 
ملزومة داتّما ولاغالبا كنا هو شأن المظنة » وعجرد ااوقوع أخيانا لايوجب المظنة » وإذا وجد فلاولى رفعه : وكون 
ولى نشم عن ذلك قليل بالفسبة إلى من يقوم ف دفع العار المستمر عن نفسه + فوقوع المفسدة قليل وتقريرها بعد 
وقوعها قليل فى قليل فانتفت المظنة : وبى أننا تصرفت فى حالص حقها وهى من أهله لكونبها عاقلة بالغة » ولهذا 
كان لها اختيار الأزواج فلا تزوّج ممن لاترضاه . ثم انتشعر أن يورد عليه منع أنه خخالض حقها وإلالم يطالب 
الولى به . فأجاب بأنه [تما يطالب الولى به كى لاتنسب إلى الوقاحة . وهذا كلام على السند وهو غير. مفيد إلا 
لو ساوى وهو منتف . فإن له أدلة أخحرى سمعية هى المعوّل عليها وهی قوله تعالى ‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن ‏ نى الأولياء عن منعهن من نكاح من يخترنه ٠‏ وإنما يتحقق المنم من فىيده الممنوع. وهو الإنكاح » 
وما فى السين عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى اله عليه وسلم قال « أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
فنکاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل » حسنه الترمذى : وقوله صلى الله عليه وسلم « لأنكاح إلا بول » 
رواه أبوداود والترمنذى وابن ماجه وأحاديث أخر نى ذلك . والحواب ؛ أما الآية فعناها الحقيى الى غن منعهن 
عن مباشرة النكاح هذا هو حقيقة لامنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا أريد بالنكاح العقد . هذا بعد تسلم كون 
الطاب للأولياء وإلا فقد قيل للأزواج فإن الحطاب معهم ف أول الآية ‏ وإذا طلقم النساء فلا تعضلوهن ‏ أى 
لاتمنعوهن حسا حبسا بعد انقضاء العدة أن ينز وجن ء ويوافةها قوله تعالى ‏ حى تنكح زوجا غيره ‏ لأنه حقيقة 


وقوله - أن يتكحن أزواجهن ‏ يعارضها . وأما الحديث فساقط الاعتبار لأن ابن جريج سأل الزجرى عنه فلم 
يعرفه » وى رواية فأنكره » ولأن عائشة عملت بخلافه زوجت بنت أخيها عبد ال رحمن من المنذر بن الزبير. » وذلك 
يدل على نسخه » ولأنه معارض بقوله عليه الصلاة والسلام والآبم أحق بنفسها من وليبا » والأيم اسم لامرأة 
لازوج لها يكرا كانت أو ثيبا » هذا هو الصحيح عند أهل اللغة » وإذا كان الكتاب.والسنة متعارضين ترك 
الضف الاستدلال بهما للجائبين وصار إلى المعقول » وهو مروى عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود . وقوله 
( ولتم يطالب' الولى بالتزويج ) بجواب عا يقال إذا تصرفت فى حالص حقها فلم أمر الولى بالتزويج إذا طالبته » 
وأى حاجة ها إلى طلب التصرف من الولى فى حالص حقها . زوجهه أنها بمباشرة هذا التصرف تنسب إلى الوقاحة 
فجعل التصرف من الولى فى حالص حقها واجبا عليه صيانة ها عن النسبة إليها . وقوله ( ولكن للولى الاعبراض 
فى غير الكضء ) يعنى إذا لم تلد من الزوج , وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كى لإيضيع الولد من 


من الكضء فيل بالمعرو ف فوجب أن.يصح ( قول وثوله آن ینکن أزواجهن يعارغها ) أقول : فإن ام تعالى أضاف التكاح إليين:إضافة . 
الفمل إلى قاعله وإلتصر ف إل مهاشره ( قوله ولأن عالشة عملت بخلافه) أقول : قال الشيخ الإمام هلاء الدين التركاف فى كتابه المسمى يالموهر 
التق ف الرد عل البمى : ثم إن عائشة الراوية الحديث خالفئة عل ناسيذكره اليه ىحلا الباب بركلقك الزهرى أيضا روى الحديث ثم حالفه 
قال ضاحب الاسعل کار : كان آفزهرۍ يقول : إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها جاز > وهو قول الشعبى وأ خنيفة وزفر أذ (قوله 
ذلك يذل فل ننه ) أقول : بل يدل عل قطهاووهه + 7 ' e‏ م ا و 01 : E‏ 


- 04 ب 
وعن ألى حنيفة وألى يوسف رحمهما الله أنه لايجوز فى غير الكتء 


إسناد الفعل إلى الفاعل . وأما الحديث المد كور وما بمعناه من الأحاديث فعارضة بقوله صل الله عليه وس 5 الأم. 
أحق بنفسها من وليها ».رواه مسلم .وأ بوداود والترننى والنساتى ومالك فى الموطل . و الام : من لازوج لها بكرا 
كانت أو ثيبا . ف کتاب الأمثال لأبى عبيدة فى أمثال أكثم بن صینی : كل ذات بعل ستثم . بضرب لتحوّل 
الزمن بأهله » وأنشد قول الأول : 
أفاطم إى هالك فى ولا تجزعى كل النساء تثم 

وجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولى حقا فى ضمن قوله أحق : ومعلوم أنه ليس لاولى سوى مباشرة العقد 
إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به » فبعد هذا إما أن يجرى بينهذا الحديث . ومارووا نكر المعارضة والترجيح 
أو طريقة ادمع ؛ فعلى الأول يرجح هذا بقوّة السند وعدم الاختلاف فى صمته > لاف الحديثين فإنهما إما 
ضعيفان فحديث « لانكاح إلا بول ؛ مضطرب ف إسناده فى وصله وانقطاعه وإرساله قال الترمنى : هذا حديث 
فيه اختلاف: » وسمى جماعة.منهم إسرائيل وشريك › روؤه عن "أن إسحاق عن أن بزدة عن ألى موس الأشعرى 
عن الننبى صل الله عليه وسلم . ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن ألى إسماق عن ای بردة عن 
ألى موسی . ورواه أبؤعبيدة الحداد عن يونس بن أنى إسماق عن أى بردة ولم یذ کر فيه عن ألى إسصاق فقد 
اضطرب فى وصله وانقطاعه . وقد روى شعبة وسفيان الثورى عن يونس بن ألى إسماق عن أنى بردة عن النئ 
صلى الله عليه وسلم » وهذا اضطراب فى إرساله لأن أيا بردة م يره الى صل الله عليه وسلم وشعبة وسفيان أضببط 
من کل من تقدم . قال : وأسنده بع ضآعحاب سفيان عن سفيان ولا يصح ثم أسند إلى شعبة قال : معت سفيان 
الغورى يسأل أبا إسماق أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله صل الله عليه ؤسلم « لانكاح إلا بولی » قال نعم . 
ولا بى أن هذا الكلام إلزاى » أما على رأينا فلا يضر الإرسال ؛ وحديث عائشة رضى اله عنها عن ابن جريج 
عن سلوان بن موسى عن الز هری عن عروة عن عائشة رضى الله عنها وقد أنكره الزهرى . قال الطحاوى : وذكر 
ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه » حدثنا بذلاك ابن أنى عمران : خدثنا بجی بن معي عن أبن علية غن 
ابن جريج بذلك . وإما حسنان بناء على أن الأصح ف الأول .وصله لأن الوصل والرفع. مقدمان على الوقف 
والإرسال عند التعارض على الأصح وإن كان شعبة وسفيان أحفظ من غيرهما » يكن حكاية شعبة تفيد أنهما 
نمعاه من ألى إسماق فى مجلس و احد ظاهرا وغيرهما سمعوه منه فى مالس .:وف الثانى أن الثقة قد ينسى احديث ولابعد” 
قادحا فى صمته بعد عدالة من روى غنه وثقته.. ولذلك نظائر أشهرها ماروى أن ربيعة ذكر لسهيل بن ألى صالح 


ب 


يرببه : قال فى النهاية : ولكن فى مبسوط شيخ.الإسلام : وإذا زوجت الرأة نفسها من غيركفنء فعلم الولى بذاك 
فسكت حى ولدت أولادا ثم بدا له أن يخاصم ف ذلك فله أن يفررق بينهما » لأن السكوت إنما جعل رضا فىحق 
النكاح ىح البكر نصا بمخلاف القياس » قال : كذا كان مكتوبا بخط شيخى . وقوله ( وعن أن حنيفة 
وأنى يوسف أنه لايجوز فى غير الكفء) يعنى لدفع ضرر العار عن'الأولياء. قال شفس الآثمة : وهلا أقرب إلى 


( قوله لأن السكوت إنما جعل ر ضاق حق التكاح ) أقول : سقوط سق الفسخ يكن بلعل البكوت رضا بل اثلا يضيع الولد عن ير بيه 
كا لايح . 1 ْ 


۰ 
لأن كم من واقع لايرفع . ويروى رجوع محمد إلى قولهما .( ولا يحوز للولى إجبار البكرالبالغة على النكاح ) 
حلافا للشافعى رحمه الله . له الاعتبار بالصغيرة وهلا لآنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة 
حديثا فأنكره » فقال له ربيعة : أنت حدثتى به عن أبيك فكان سہیل يقول بعد ذاك حدثتى ربيعة عنى » اللهم 
إلا أن يقال هذا فى عدم التكذيب . أما إذا كذبه بأن يقول مارويت ذلك فنصوا ف الأصول على رده . وف 
حكاية ابن جريج إيماء إلى ذلك ف رواية ابن عدى ف الكامل إياها فى ترجمة سلوان بن مومى حيث قال : قال 
ابن جريج : فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه » فقلت له : إن سلهان بن موسى حدثنا به عنك » 
قال : فأئی على سلمان خيرا وقال : أخشى أن يكون وهم على" اه . فهذا الافظ فى عرف المتكلمين من أهل العلم 
يفيد معنى نفيه بلفظ النى . وأما ماضعفه به من أن عائشة رضى الله عنها راويته عمات يخلافه على مافى الموطل عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنثلر بن الزبير 
وعبد الرحمن غائب بالشأم فلما قدم عبد الرحن قال : ومثل يفتات عليه فى بناته » فكلهت عائشة رضى الله عنها 
المنذر بن الزبير فقال : إن ذلات بيد عبد اأرحن » وقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته » فاسثمرت حفصة 
عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا فأول على معنى آنا أذنت ف التزويج ومهدت أسبابه » فلمالح يبق إلا العقد أشارت 
إلى من بلى أمرها عند غيبة أبيبا أن يعقد » يدل على ذلك ما روى عن عبد اارحمن بن القا.م عن أيه قال : كانت 
عائشة رض الله عنها تخطب إإيها المرأة من أهلها فاشهد > فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهاها : زوج 
فإن المرأة لاتلى عقد النكاح . وف لفظ : فإن النساء لاينكحن . أسنده البيبى عنه . وعلى كلا ااتقدير ين فالنقدمة 
للصحيح » وهو مارواه مسلم وأبو داو د والترمذى والنسای ومالاك فالموطل وهو ما استدلانا به . وعلى الثانى 
وهو إعمال طريقة ابلدمع فبأن يحلل عمومه على الخصوص وذاك سائغ » وهذا بخص حديث ألى موی بعد 
جواز كون الننى للكمال والسنة » وهو محمل قوله فإن النساء لا تلى ولا ينكحن فى رداية البق . بن يراد بااولى 
من يتوقف على إذنه » أى لانكاح إلا عن له ولاية لينى نكاح الكافر المساءة والمعتوهة والآءة والعيد أيضا » لأن 
النكاح فى الحديث عام غير ٠قيد‏ . وعلى هذا التأو بل يم العمل بالحديث الجامع لاشغراط ااشهادة والولى وهو 
ماقدمناه من رواية ابن حبان فی فصل ااشهادة : وحص حديث عائثة بمن نكحت غير الكفء » والمراد بالباطل 
حقيقته على قول من لم يصحح ما باشرته من غير كفء أو حكه على قول من يصححه'ء ويثبت لاولى حق 
الحصومة فى فسخه » كل ذلك سائغ فى إطلاقات النصوص وجب ارتكابه لدفع المعارضة بنينها.» على أنه يخالف 
مذهبهم › فإن مفهومه إذا أنكحت نفسها بإذن وليها كان صميحا وهو .خلا ف مذهيهم » والله سبحانه أعلم . 
فثبت مع المنقول الوجه المعنوى وهو أنها تصرفت فى خالص حقها وهو نفسها وهى من أهله كالمال فيجب 
تصحيحه مع كونه جلاف الأولى ( قوله ولايجوزالولى إجبارالبكر البالغة على النكاح ) معنى الإجبار أن يباشر 
العقد فينفذ عليبا شامت أو أبت » ومببى لحلاف أن علة ثبوت ولاية الإجبار أهو الصاغر أو اليكارة ؟ فعندنا 
الصغر » وعند الشافعى البكارة » فانبنى على هذه ما إذا زوج الأب الصغيرة فدخل بها وطاقت قبل الباوغ 
الاحتياط . فليس كل ولى يسن الرافعة إلى القاضى » ولا كل قاض يعدل » وهو معنى قوله ( لأن كر من . 
واقع لايرفع ويروى رجوع. محمد إلى وما ) يعنى . ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولى ولا يوقف على الإجازة . 
قال (ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على |انكاح ) إجبار البكر البالغة على النكاح لايجوز عندنا (خلافا لاشافعى ٠)‏ 


۷ 
ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها . ولنا أنبا حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية » والولاية على الصغيرة 
لقصورعقلها وقد كل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف ف المال » 


جز للأب ترويجها عنده حى تبلغ فتشاور لعدم:البكارة . وعندنا له تزويجها لوجود الصغر . وحاصل وجه 
قوله أنه لق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة فىثبوت ولاية إجبارها فى البكاح يجامع ابلحهل بأمر النكاح وعاقبته ونحن 
منع أن ابمحهل بأمر النكاح هو العلة فى الأصل بل هو معلوم الإلغاء للقطع يجوازه عند البيع والشراء من جهله لعدم 
الممارسة ٠‏ مع أن امهل منتف لأنه قلما تجهل بالغة معنى عقد النكاح وحككه وبهذا يسقط مايمكن أن 
يقال ليكن اللحهل حكمة تعليق الحكم بالصغر كا ذكرتم + لكن يخوز تعدية الحكم باعتبار البكة الجردة إن 
وجدت على انختار » بل تعليق الحكم فى الأصل بالصغر المنضمن لقصور العقل الخرج له عن أهلية أن يرجع إلبه 
فى رأى أو يلغت إليه فى أمر ونبى » وهذا الذى ظهر أثره ف التصرفات من البيع والشراء والإجارة والاقتضاء 
وغيرها من سائر التصرفات اتفاقا ٠‏ على أن اللحلاف فى الحككة المجردة الظاهرة المنضبطة . وظاهر كلام الفريقين 
هناك أن ذلاث لم يتحقق فى الشرع بعد . ثم لا مى أن الجهل غير منضيط بل يختلف باختلاف الأشخاص فلا 
:يعتبر أصلا . بل المظنة والكلام فيبا أهى البكارة أو الصغرفقانا الصغر . أما البكارة فعلوم إلغائهامن الصريح 
والدلالة ونوع من الاقتضاء ومقصود الشرع . أما الصريح فى سنن أنى داود والنسانی وابن ماجه ومسند الإمام 
أحد من .حديث ابنعباس رضى اه عنهما و أن جارية بكرا أنت رسول الله صلى اقدعليه وسلم فذكرت أن 
أباها زوجها وهى كارهة فخيرها الننى صلى الله عليه وسلم » وهذا حديث صميح» فإنه عن حسين : حدثنا جريرعن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس » وحسين هو ابن محمد المروزى أحد الغرج لم فى الصحيحين . وقول الببيق 
إنه مرسل لرواية أبى داود إياه من حديث محمد بن عبيد عن حاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا » ونقل 
ابن أنى حاتم عن أبيه تخطثة الوصل لرواية حماد هذه ؛ وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن الى صل اله عليه 
وسلم مرسلا » ونسبة الوهم ف الوصل إلى حسين لآنه لم يروه عنريرغيره مردود . أما أولا فبحجية المرسل الصحيح. 
وأما ثانيا فقد تابع حسينا على الوصل عن جرير سلوان بن حرب ٠‏ كا قله صاحب التنقيح عن الخطيب 
البغدادى قال : فبرئت عهدته . يعنى حسينا وزالت تبعته ثم أسنده عنة قال : ورواه أيوب عن سويد هكذا 
عن الثورى عن أيوب موصولا. . وكذلك رواه معمر بن سلمان عن زيد بن حبان عن أيوب فزال الربب وصار 
الجاصل أن حكرمة قال مرة : إن جارية بكرا أتت ااننبى صلى الله عليه وسلم فأرسل › وذكر مرة أو مرارا الواسطة 
بينه وبين ,النبى. صلى الله عليه وسام ولا برع فى ذاث . قال ابن القطان : حديث ابن عباس هذا صميح . وليست 
هذه خنساء بنت خذام الى زوجها بو ها وهی ثيب فكرهته فرد النى صل الله عليه وسام نكاحه : فإن هله بكر 
وتلك ثيب اه . على أنه روى أن خنساء أيضا كانت بكرا » أخرج النساثى فى سننه حديثها وفيه أنها كانت بكرا , 
ورواه عن عيد الله بن يزيد عن خنساء قالت : أنكحى ألى وأنا كارهة ونا بكر > فشكوت ذلك إلى النى 


وهو لعن ابن أ ليلى . له أن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوّج كرها فكلا البالغة : والمامع بينهما ابلنهالة بأمر 
التكاح لعدم التجربة ( ولهذا ) أى ولكونها جاهلة بأمر اانكاح ( يقبضى الأب صداقها بغير أمرها » ولنا أنها حرة 
مخاطبة ). لآن الكلام فى الحرة البالغة وكل هن كانت كذلاك ر لايكون اغير عليها ولاية ) وقوله ( والولاية على 
الصغيرة ) جزاب عن قياسه على الصغيرة بالمفارقة » وذاك لأن الولاية على الصغيرة إنما كانت ( لقصور عقلها ) 


~~ ۷ 


صلى الله عليه وسلم . الدديث : لكن رواية البخاری تارجح . قال ابن القطان : والدليل على أنهما نتان ما خر جه 
الدارقطنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صل الله عليه وسلم رد نكاح ثيب ؤیکر أنكحهما أبوهما وھا 
كارهتان .. قال ابن القطان : وتزوّجت خنساء بمن هويته وهو أبو لبابة بن عبد المنلر » صرح به فى سان ابن 
ماجه فولدت له السائب بن ألى لبابة اه . وهذا الحديث وإن كان فيه إسحاق بن إبراهم بن جرير الطبرى وهو 
ضعيف لکن الم يتغرد به عن الذمارى فقد رواه عنه أيضا أبو سلمة مسلم بن محمد بن عمار للصنعافی ٠‏ ووم 
الدارقطى النمارى نفسه. عن الثورى وصوّب إرساله عن يحبى عن المهاجر عن عكرمة مرسلا  »‏ وعلى كل حال 
يم به المقصود الذى سقناه له . وأخرج الدارقطنى عن شعيب بن إسحاق عن الأوزناعى عن عطاء عن جابر و أن رجلا 
زوج ابنته وهی بكر من غير أمرها » فأتت النى صلی الله عليه وسام فرق بينهما» فهذا عن جابر . ووهم شعيبا 
فى رفعه قال : والصحيح أنه مرسل : وبه يتم مقصودنا إما لأنه حجة وإما لأنا ذكرناه للاسآشہاد والتقوية : 
وأحاديث أخر رويت عن ابن عمر وعائشة وإن تكلم فبها . وأما ما استدلوا به من قوله صلى الله عايه وسلم « الثيب 
أحق بنفسها هن وليها » والبكر يستأمرها أبوها فی نفسها» باعتبارأنه حص الثیب بأنها أحق » فأفاد أن البكر ليست 
أحق : بنفسها منه فاستفادة ذلك با مهوم وهوليس حجة عندنا » ولوسال فلا يعارض المفهوم الصريح الذى ذ كرناه 
من رده + ولو سام فنفس نظم باق الحديث يخالف المفهوم وهو قوله صلى الله عليه وسام ٠‏ والبكر يستأمرها » 
الخ > إذ وجوب الاستمّار على مايفيده لفظ الخبر مناف للإجبار لأنه طلب الأمر أو الإذن ؛ وفائدته الظاهرة 
ليست إلا ليستعلم رضاها أو عدمه فيعمل على وفقه » هذا هو الظاغر من طلب الاستئدان فيجب البقاء معه 
وتقديمه على المفهوم لوعارضه . والحاصل من لفظ إثبات الأحقية للثيب بنفسها مطلقا » ثم أثبت مثله للبكر جيث 
٠‏ ألبت لها حق أن تستأمر » وغاية الأمر أنه نص على أحقية كل من الثيب والبكر بلفظ .يخصها كأنه قال : الثيب 
أحق بنفسها والبكر أحق بنفسها أيضا » غير أنه أفاد أحقية البكر بإخراجه فى ضمن إثبات حق الاستهار لها . 
وسببه أن البكر لا تخطب إلى نفسها عادة بل إلى وليبا » بحلاف الثيب » فلما كان الحال أنها أحق بنفسها ونخطيتها 
تقع ‏ للولى صرح بإيجاب استعاره .إياها فلا يفتات عليبا بتزويجها قبل أن يظهر رضاها بالخاطب » ويعضد هذا 
انى الرواية الأخرى الثابتة فى صميح مسلم وی داود والترمذى والنسائى ومالك ف الموطل « الأيم أحق 
بنفسها من وليها » والبكرتشتأذن فى نفسها » وإذنها صماها » والأبم من لا زوج لها بكراكانت أو ثيبا على ماذكرناه . 
قريبا فإنها صريحة فى إثبات الأحقية للبكر ثم تخصيصها بالاستئدان وذلك لما قلناه من السبب وبه تتفق.الروايتان » 
مخلاف مامشوا عليه فإنه إثبات المعارضة بينهما وتخصيص المنطوق وهو الأيم لإعمال المفهوم › مع أن باق نفس 
رواية اليب ظاهرة فى خلاف المفهوم على ماقررناه وصريح اارد الذى صح عنه صلى الله عليه وسلم كنا مر » 
فلا يجوز العدول عا ذهبنا إليه ف تقرير الحديث خصو صا وهو جمع ظاهر لابطريق العمل والتخصيص 
ولايدفعه قاعدة لغوية ولا أصلية وف سن 'النسالىعن عائشةرضى الله.عنها « آنا أخبرت أن فتاة دنحلت عليها 


وفيا نحن فيه ليس بموجود لأنه قد كبل بالبلوغ بدليل توجه الطاب فصا الإجبار عليها كالإجيار على الغلا » 
فإن كان صغيرا جاز لقصور العقل > وإن كان الغا ليوز وصا ر كالتصرف ق المال : أى فى "مال البكر البالغة 


ل 5 
وإثما بملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة 


فقالت : إن ألى زوج ابنأخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة . فقالت اجلسى حى يأتى رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فجاء رسول الله صلى الله عليه وسم فأخيرته » فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إلبها : فقالت : يارسول اله 
قد أجزت ماصنع ألى . وإنما أردت أن عل النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شىء , وهذا يفيد بعمومه أن 
ليس له المباشرة حقا ثابتا بل استحباب . وفيه دليل من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم قولها فاك أيضا » وهو 
حديث حجة » وما قيل هو مرسل ابن أن بردة فالممسل حجة وبعد القسلم فليس بصحيح » فإن سند النسائى قال : 
حدئنا زياد بن أيوب عن على بن عراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة » ورواه ابن ماجه:.حدثنا 
هناد.بن السرى حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة . وحمله على أن ذلك 
لعدم الكفاءة خلاف الأصل مع أن العرب إنما يعتير ون فى الكفاءة النسب والزوج كان ابن عمها . وأما الدلالة 
فلا ولاية له أن يتصرف ف‌أقل شىء.من مال البكر البالغة إلا بإذنها » وكل المال دون النفس فكيف ملك أن 
يخزجها: قسرا إلى من هو أبغض الحلق إليها ويملكه رقها » ومعلوم أن ذهاب جميع مالحا أهون عليها من ذلك 
فهذا نما ينبو عنه قواعد الشرع . وأما الاقتضاء فجميع ما فى السنة من الصحاح وال حسان المصرحة باستئذان البكر 
ومنع التنفيف عليها بلا إذنها كما فى حديث أنىهريرة 9 لاتنکح البكر حى تستأذن» الحديث » وسبأق لایعقل له 
فائدة إلا العمل على وفقه لاستحالة أن يكون الغرض من اسنئذانها أن تخالف » فلو كان الإجبار ثابتا لزم ذلك 
وعرى الأمر بالاستئذان عن الفائدة بل لزمت الإحالة » ولمالم يكن الاقتضاء المصطلح قلنا فيا تقدم إنه نوع 
منه فظهر ظهورا لامرد له أن إيحاب استئذامها صريج فى نى إجبارها وااولاية عليها فى ذاك . وأما تحقيق مقصود 
شرعية العقد فلأن المقصود من شرعيته انتظام المصالح بين الزوجين ليحصل النسل ويثرى بينبما ولا يتحقق هذا مع 
غاية المنافرة , فإذا عرف قيام سبب انتفاء المقصود الشرعى قبل الشروع وجب أن لا يجوز لأنه حينئذعقد لايترتب 
عليه فائدته ظاهرا » يملاف ما إذالم يكن ذلك ظاهرا ثم يطرأ بعدالعقد والله سبحانه أعلم ( قوله وإنما يملك الخ )يعنى 
أن العادة جرت بقبض الآآباء أصدقة الأبكار ليجهزوهن بها مع أموال أنفسهم من غير معارضة البنات فى ذلك 
لآبائهن » ولاستحياء البنات من المطالبة والاقتضاء فكان الإذن منبن ثابتا,دلالة.نظرا إلى ماذكرنا فعن ذلك يرأ ' 
ازوج بالدفع إليه إلا أن يوجد نبيها صريها لأن الدلالة لاتعتبر مع الصربح بخلاف متعلقها . ومن فروع قبض 
. الأب صداقها أنه لابملك إلا قبض المسمى حى لوكانت. بيضا لانلى قبض السود وبالعكدى لأنه استبدال ولا 
يملكه . قال الحلوانى : هذا مذهب علمائنا . وعن علماء بلخ أمهم جوزوا ذلك وهوأرفق بالناس . وف الفتاوى 
الصغرى : وإن قبض الضياع :'يعنى بدل المسمى لايجوز إلا فى مكان جرت العادة فيه بللاك كما . فى رسائيةنا 
يأخذون ببعض المهر ضياعا » هذا إذا كانت كبيرة بكرا » فلو كانت صغيرة جاز قبض الضياع وغيرها مما 
يختاره لأنه بيع والأب يملك بيع مال بنته الصغيرة : وف النوازل : وإن كان فى بلد يتعارفون قبض الضياع بأضعاف 
قيسها جاز لأنه قبض المهر بحكم العرف وليس شرأء فى الحقيقة » وللأب أن يطالب بامهر وإن كانت الزوجة 
صغيرة لايستمتع مها ¿ لاف النفقة لأمها جزاء الاحتباس ٠‏ ووجؤب المهر. حكم نفس العقد . واب لحد عند عدم 


فإنه لايجوز للأب التصرف فية . وقوله ( وإنما يملاك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ) جواب عن وله وهلا 
بقبض الأب صداقها . ووجه ذلك أن الظاهر أن البكر ت تستحى عن قبض صنداقها وأن الأب هو الى بقبض ذلك 


44د 
ولحذا لأملك مع هيا . قال ( وإذا استأذتها فسكتت أو ضحكت فهو إذن ) لقوله صلى الله عليه وسلم « البكر 
تستأمر فى نفسما » فإن سكتت فقد رضيت » ولأن جنبة الرضا فيه راجحة » لأنها تستحى عن إظهارالرغبة لاعن 
الرد والضحك أدل على الرضا من السكوت © بحلاف ما إذا بكت لأنه دليل السخط والكراهة . وقيل إذا 


الأب كالب . ولا علك غيرهما قبض المهر ولا الأم إلا بحكم الوصاية والزوجة صغيرة > حى لو قبضت الام 
بلا وصاية فكبرت البنت ها مطالبة الزوج ويرجع هو على الأم » كذا ذكر . وف جوامع الفقه زاد : للقاضى 
قبض صداق البكر ص غيرة كانت أو كبيرة إلا إذا زفت . ولو طلب الأب مهرها » أعنى البكر البالغة ققال الزوج 
دخلت بها : يعنى فلا تملك قبضه . لأنها حرجت عن حکم الأبكار وقال الاب بل ھی بكر فی :زل فالقول 
قول الأب لأن الزوج يدعىحادثا بلا بينة » فإن قال الزوج حلفه أنه لم يعلم أنى دخلت: بها قال الصدر الشبيد 
يحتمل أن يحلف وهو صواب لأن الأب لو أقر بذاك صح إقراره فی حق نفسه حى لم يكن له أن يطالب بالمهر 
وكانث المطالبة لبنت فكان التخليف مفيدا . قال : ورأيت فى أذب اللحصاف يأنه لايحلف » ولو طالبت الزوج 
فادعى دفعه للأب ولا بينة غير أن الأب أقرٌ أنه قبضه إن كانت البنت بكرا وقت الإقرار صدق أو ثيبا فلا » لآن 
إقراره حالة البكارة فى حال ولاية قبضه يلاف حال الثيوبة › ولا يشكل عدم تصديقه حال الثيوبة إذا كانتت 
كبيرة : فلو كانت صغيرة صدق + ولو تزوّجها صغيرة فدخل بها ثم بلغت:فطلبت المهر فقال الزوج دفعته إلى أبيلك 
ونت صغيرة وصدقه الأب لايصح إقراره علبا اليو م : وها أن تأخط المهرمن الزوج + وليس للزوج أن يرجع على 
الأب لأنه أقر باء محقاقه القبض إلا إن قال عند القبض المهر أخذته منك على أن أبرأتك من صداق بنى-» فينتك 
له أن پرجع عليه إذا أذكرت ر قوله وإذا استأذنها فسككتت الخ) ظاهرحككا ودليلا » والمراد بالسكوتالاختيارى؛ 
فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فها فخلصت فردات ازتد » ولا فرق بين العلم وامحهل . فى التجنيس : حى 
لو زوّجها أبوها فسكتت وهی لاتعلم أن السكوت رضا جاز : ولو تبسمت يكون إذنا ى الصحيح » ومااحكاه 
بقوله وقيل إذا ضحكت كلمستهزئة لايكون رضا » وضحك الاستهزاء لايخى على من يحضره » وإذا بكت بلا 
صوت لايكون ردا اختيرللفتوى . وعن ألى يوسف ف البكاء أنه رضا لأنهلشدة الحياء . وعن محمد رد لأن وضعه 
لإظهار الكراهة . والمعوّل عليه اعتبار قرائن الأحوال ف البكاء والضحك » فإن تعارضت أو أشكل احتيط » 
وعن هذا ما اعتبر بعضهم من أن ذموعها إن كانت حارة فهو رد أو باردة فهو رضا 2 لكنه اعتبار قليل االحدوى 
أو'عديمه » إذ الإحساس بكيفيتى الدمع لايتبيأ إلا ليد الباكى » ولو ذهب إنسان يسه لايدرك حقيقة المقصود 
ولیس بعتاد ولا يطمثن به القلب » إلا أنه كذاذكر . وذكر شيخ الإسلام وغيره مسائل اعتبرت ااسكوت فيها , 
رضا منبا هذه » وضممت إليها ماتيسر وقد جمعتها فى هذه الآبيات تسهيلا لحفظها : 
ْ سكوت بكر فى النكاح وق ٠‏ قبض الآبين صداتها. إذن 
قبض الممملك والمبيمع ولو فى فاسد وإذا اشترى قن 
وكذا الصبى . وذو الشراء إذا كان اللثيار له كذا سنوا 


لييجهز ها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها إلى زوجها فكان ذلك إذنا دلالة ( ولمذا لا ملك مع نبيها ) لأن الدلالة تبطل 
بصريح يخالفها . وقوله ( وإذا استأذنها الولى ) ظاهر . 


س ف 


مولى الآسير يباع وهو يرى 
وعقيب شق الزق أو حلف 
وعقيب قول مواضع تمضى 
وبلوغ جارية وزوجها 
وكذا الشفيم وذو الحهالة ق 
وإذا يقول لغيره فسكت 
وإذا رأى ملكا يباع له 


وأبو الوليد إذا انقضى الزمن 


ينى به الإسكان إذ ضنوا 


أو وضع مال ذا له يرنو 
غير الأبين بذاك قد منوا 
نسب شراه من به ضسغن 
هذا متاعى بعه يامعن 


وتصرفوا زمنا فلم يدنو 


قولى سكوت بكر يشمل ماقبل النكاح وما بعده : أعنى إذا زوّجها فباخها فسكتت . وقبض المملك بلحل فيه 
الو هوب والمتصلاق به إذا قبض بمرأى من المملك فسكت كان قبضا معتبرا يثبت به الك » وكذا ابيع ولونى 
بيع فاسد إذا قبضه المشترى بمرأى من البائع فسكت, صح فيسقط حى حبس البائع إياه إلى اسآيفاء امن فليس له 
أن یسرد ه بل طالب بالمن . وفى كتاب الإكراه لايكون إذنا صحيحا فى الفاسد . وإذا اشترى قن : يعنى إذا 
اشترى العبد شنئا حضرة سيده فسكت كان إذنا . قال الحلوانى : لكن نفس ماوقعت الروئية فيه لامجوز بل مابعده» 
وألصبى إذا اشترى.أو باع بمرأى من وليه فسكت كالعبد » وذو الشراء : أى المشترى عبدا إذا كان له الحيار 
فرأى العبد يبيع أو يشترى فسكت سقط خياره لأن الإذن فرع نفاذ البيع . ومولى الأسير : أى العبد الى أسر 

إذا ظهر على دار الحرب فوقع فى سم مسلم كان مولاه أحق به بالقيمة ؛ فلو باعه من آخر ومولاه براه فسكت 
بطل حقه ولیس له أن يأخد ه. وأبو الوليد إذا سكت ولم ينفه حى مضت أيام النهنثة على ال حلاف فى مقدار زمنه 
أهو الأسبوع أو مدة النفاس لزمه فلا ينتى بعد » والسكوت عقيب شى رجل زقه حى سال مافبه لايضمن الشاق 
باسال وعقیب الحلف على أن لا کن فلانا وفلان ساكن فيحنث » فإن قال عقبه احرج فأنى لم يحنث . وعقيب 
قول مواد ضع.أى رجل واضع غيره على أن يظهر بيع تلجئة ثم قال بدا لى أن أجنعله بيعا نافذا بمسمع من الآخر 
فسكت ثم عقد كان نافذا . وعقيب وضع رجل متاعه بحضرته وهو ينظر إلبه بکون قبولا اوديعة فیاز مه حفظها ' . 
ويضمن بتركه , والشفيع إذا بلغه بيع مايشفع فيه فسكت كان تايا ء وذو ابلهالة. : أى هول النسب إذا 
بيع فسكت فهوإقرار بالرق فلا يقبل دعواه الحرية إلا ببينة » زاد اطحاوى فى اعتبار سكوته رضا. . وقيل له قم عم 
منيدك فقام . ونإذا يقول رجل لغيره ؛ بع متاعى فسكت ثم باعه بعد يكون سکوته قبولا لاوكالة فلإ يكون بيع 

فضولى ؛ ولیس .من فروع: هذه ماق ابلدوامع : لواستأمر بات عه لنفسه وهى بكر بالغة ا 
نفسه جاز. » لأنه صار وكيلا بسكوبها . وإذا رأئ ملكا له منقولا أو عقازا يباع فسكت حى قبضه المشترى 
وتصرف فيه زمائا سقط دعواه إياه ذكره ف منية الفقهاء وغيرها » بخلاف مالو كان سكوته عند جرد البيع فإنه 
لايكون رضا اعترافا بأن لاحق فيه عندنا حلافا لابن أ ليلى . والى زدتما مسئلة الوديعة » والاستقراء يفيد عدم 
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(4؟ - فتم القدير حنى ب ۴ ) 


ا 
ضحكت كالمسهزئة بما معت لايككون رضاء وإذا بكت بلا صوت ل يکن ردا . قال ( وإ فعل هذا غير ولى ) 
٠‏ يعنى استأمر غير الول أو ولى غيره أولى منه لم يكن رضا حى تتكلم به ) لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى 
كلامه فلم يقع دلالة على الرضا » ولو وقع فهو حتمل ٠‏ والاكتفاء عثله للحاجة و لاحاجة نى حق غير الأولياء » 
لاف ما إذا كان المستأمر رسول الولى لأنه فانم مقامه » ويعتبر فى الاستمار تسمية الزوج على وجه تقع به 
المعرفة لتظهر رغبها فيه من رغيمها عنه 


الحصر وهذه المشبورة المحصورة (قوله وإن فعل هذا ) أى الاستئذان ( غير ولى ) بأن كان الأب كافرا أو عبدا 
أو مكاتيا ( أو ولى غيره أولى منه ) كالخ مع الأب (لم يكن ) سكوما ولا ضحكها (رضًا ) بل نطقها به وهذا 
يشمل رسول الولى فأخر جه آخخرا بقوله مخلاف ما إذا كان المستأمررسؤل الولى لأنه قائم مقامه فيكون سكوتما : 
عند استتذانه رضا . وعن الكرخى : یکی سكوتها وإن كان اسلتأمر أجنبيا لن استحياءها منه أ کار منه مع الولى. 
قلنا : السكوت فيه له ظاه رآخر وهوقلة الالتفات إلى كلامه فصار تملا على السواء فلم يقع دلالة على الرضا إلا 
للحاجة وهى تندفع باعتباره مع الأولياء لأنهم هم المز وجون غالبا فكان اعتباره فى: محل الحاجة » بخلاف غير 
إذ لايعتبر الحتمل فى غير محل :الحاجة » وإنما كان حاجة لأنها لاتنطق » فلو م يكتف با حتمل تعطلت مصاحها ؛ 
وهذا يقتضى أنه مع الأولياء أيضا حتمل على السواء» وينافيه قوله لأن جنبة الرضا فيه غالبة فكان الأولى الاقتصار 
' على قو له ذ بقع دلالة على الرضا . وقول المصنف: ولووقع كان حنملا »> ظاهر العبارة :. ولووقع دلالة كان 
محتملا إن أراد احتمالا مساويالم يصحجعله دلالة > وإن أراد مرجوحا كان الرضا مظنونا فهو دلالة فيكون كافيا 
مطلقا لايتقيد بحالة كون المستأمر وليا . فإن قيل : يشكل علىهذاا حك المذكورإطلاق قوله صإالله عليه وسلم 
وإذنها أن تسكت » ونحوه من غير تقبيد بكون المستأمر وليا . قلنا : بتقيد بالعرف والعادة وهى أن المستأذن للبكر 
ليس إلا. الولى بل لابغلص إليها غيره ( قوله ويعتبر فى الاستئار ) أى يعتبرفى کون السكوت رضا ف الاستئار 
( تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لحا ) إما باسمه كأزوجك من فلان أو فلان أو فى ضمن العام لا كل عام 
نحو من جيرانى أو ہنی ی وهم محصورون معروفون لما لان عند ذلك لايعارض کون سكونها رضا معارض » 
لاف من بنى تمم أومن رجل لأنه لعدم تسمیته يضعف الظن . ولوزوجها بحضر :ما فسكتت اخحتلف فيه > والأصح 
الصحة » وينيغى تقييده بما إذا كان الزوج حاضرا أو جرفته قبل ذلك ولو زوجها )١(‏ بحضر ما بغير كف ء فسكتت 


وقوله ( وإن عل هذا ) يعنى الاستمّار والامبثعذان (غير ولى ) وهو الأجانتٍ أو قريب ليس بولى بأن. كان 
كافر! أو عبدا أو مکاتبا ( أو ولى غيره أولى منه ) كاستئذان الأخ مع وجود الآب '(لايكون رضا حى تنكم 
به لأن هذا السكوت لفلة الالتغات إن كلامه فلم يقح دلالة على الرضا:) وقوله ( ولو وقع.) أئ السكوت 
دلبلا (فهو) دليل (عتمل ) يحتمل الإذن والرد ( والاكتفاء بمثله ) فى الدلالة ( للحاجة ولا حاجة ىحق 
غير الأولياء ) لأنه فضولى ۰» أو فرحق. ول غيره أنحق لعدم الالتفات إلى كلامه ( خلاف ما إذا كان المستأمر 
رسول إلولى لأنه قائم مقامه ) وقوله ( ويعتبر في الاصتهار تسبية الزوج ) يعنى إذا استأمر فلا بد أن يسمى 
الزوج على وجه تعرفه › أما ذا أبهم وقال إفى أزوّجلك رجلا فسكتت لایکون السكوت رضا ش 


(1) قوله ( ولو زوجها ) إل آخر المبازة : هله زيادة ثبلت فى فة وسقت من أخرى'فحر ره اكثبه مصححه'. 


قات 
( ولا نشترط.تسمية المهر هوالصحبح ) لأن النكاح صحبح بدونه» ولو زوجها فبلغها احير فسكتت فهوعلىماذكرنا 
لم يكن رضا ف قول محمد بن سلمة؛ وهوقول ألى يوسف ومحمد . قال الفقيه أبوالليث : وهو يوافق قولحما فى 
الصغيرة ( قوله ولا يشترط تسمية المهر ) أى فى كون السكوترضا ٠‏ وقيل يشترط لاختلاف الرغبة باختلاف 
الصداق قلة وكثرة » والصحيح الأول لأن النكاح صمة بدونه . وصمح فى شرح الوا أن المزوّج إن كان الأب 
أو.الحد لايشترط وإلا اشترط » لأن الأب لو نرل عن مهر المثل لايكون إلا لمصلحة تربو عليه ؛ إن سی ابر 
أقل من مهر المثل لايكون سكوتها رضا اه . والأوجه الإطلاق » وما ذكر من التفصيل ليس بغى ‏ لأن ذلك 
فى تزؤيجه الصغيرة بكم ابيز » والكلام ف الكبيرة الى وجبت مشاورته لها والأب ذلك كالأجنى لايصدر 
عن شىء عن أمرها إلا برضاها غیر أن رضاها يثبت بالسكوت عند عدم مایضعف ظن كونه رضا . ومقنضى 
النظز أن لايصح بلا تسمية المهرلها الجواز كونب لاترضى إلا بالزائد ءا لى مير المثل بكية خاصة : فالم تعلم تبوتها. 
لاترضى > وصحة العقد بلا تسمية هو فيا إذا رضيت بالتفويض وقنعت بمهر:المثل بدلالة زائدة عل السكوت 3 
وكون الظاهر. من الأب أن لايتركة إلا لما يربو عليه لايقتضى رضاها بتركه لتلك المصلحة فقد لاتختار: ذلك » 
والكلام ف البكر الكبيرة › والمسئلة المعروفة فيه من قول ألى حنيفة إن هو فى الصغيرة : أما الكبيرة فنفاذ تز ويج 
الأب موقوف :على رضاها كالوكيل : غير أن سكونما جعل دلالة شرعًا » فإذا عارضه ترك التسمية أو تسمية 
الناقص صار محتملا على السواء لكونه للرضا أو لوف الرد عليه مع علمه فلا يثبت الرضا به: وفى غيره ليس 
الاحتال متساويا بل الراجح جنبة الرضا »فا اكتى إلا بالمظنون على ما ذ كرناه 7 نفا . وقد يقال :سكواما إذالم يسم 
ها الولى مهرا مع علمها بأنه يعتبر رضا وينفذ العقد علبها تفويض ورضا بنهر المثل وبكل مهر » لكن يدفع بأن 
علمها بأن سكوتها رضا مع عدم التسمية بكل مهز هو محل التزاع فلا يلزم علمها . وى التجنيس فى باب مايكون 
رضا وإجازة : إذا ذكر الزوج ول يد كرالمهر فسكتت » إن وهبها يعنى إن فوضها ينغد النكاح» وإن زوجها بمهر 
مسمى لاينفذ » لأآنه إذا وهبها فام العقد بالزوج والمرأة عالمة به » وإذا سعىمهرا فّامه به أيضا . وهو فرع اشتراط 
النسمية فى كون السكوت رضا .» ويح كون الحواب فالمسئلة الأولى مقيذا با إذا علمت بالتفويض تفريعا على 
اقول ار ( قوله ولو زوّجها ل من أنها إن شكتث أو ضحكت بلا اسنهزاء 


(ولا بشترط انسمية الهر هو هو الصحيح ) وقوله هو الصحيح: احتراز عن قول من قال من المتأخرين لابد من 
تسمية المهر فى الاستار لأن رغبتها. تختلف باختلاف الصداق. ف القلة والكرة . وجه الصحيح ماذكره أن 
للنكاح صضعة بدونه فلا يحتاج إلى ذکرہ ( ولو زوّجها فبلفها الخبر فسكتت فهو على ماذكرنا) من كونه رضا . وكان 
محمد بن مقاتل يقول :إذا استأمرها قبل العقد فسكتت فهو رضا منها بالنص » فأما إذا بلغها العقد فسكتت فلا يم 
العقد لأن. الحاجة جهنا إلى الإجازة » والسكوت لإيكون.إجازة لأن هذا ليس فى معن المنصوص عليه فإن 
السكوت عند الاستئار لإيكون مازما مکنا أن ترجع قبل العقد وحين بلغها انہر يكون ملزما فلا مکنا 
ارجوع فلايبلزم النكاح بمجرد السكوت > لكنا تقول هذا فى ممنى المنصوص لأن لها عند الاستئار جوابين : | 
لا > ولعم . : فیکؤن سک وتا ,دلبلا عل اواب الى يمول لاء يترا ويه وغوم لما فيه من إظهار الرغبة 
فى الرجال وهو منوجود د فيا لتا بلنها عد »> وهو معني قوله لآن وجه الدلالة فى السكوت لايختلف ., 


- ۸ 
لأن وجه الدلالة فالسكوت لايختلف » ثم الخبر إن كان فضوليا يشرط فيه العدد أوالعدالة عند ألىحنيفة رحمه ألله 


أوبكت بغیر صوت فهورضا وإلا فلا اه . وقال ابن مقائل : لايكو نالسكوت بعد العقد رضا لان کو نه قبله رضا 
على حلاف القياس بالنص » وأما بعده فالحاجة إلى الإجازة والسكوت لايكون إجازة لأنه ليس فى معنى 
المنصوص » فإن السكوت عند الاستئار ليس ملزما وبعده إذا باغها الحبر ملزم فلا يثبت بمجرد السكوت . وعن 
أنى يوسف : السكوت بعد العقد رد ذكره البدائع ؛ قال : وهو قول محمد » والأصح الأول لأن وجه کون 
السكوت رضا لايختاف قبل العقد وبعده » فا كان إذنا. قبله لدلالته على الرضا وجب أن يكون إجازة بعده 
لدلالته عليه » ولا أثر للفرق بكونه مازما وعدمه على أن الحق أنه ملز م فى كل منهما » غير أنه فى تقدم العقد 
يثبت به الازوم ف الحالوقبله ينوقف على التزوبج منالمستأذن . فإن قيل . يوجه قول ابن مقاتل ورواية أىيوسف 
بالنص وهو رواية الأثمة السئة عن ألى هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال لاتنكح الم حى تستأمر . 
ولا تنکح البكر حبى تستأذن ١‏ قالوا : يارسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسکت » فهذا صريح فى منع 
اانكاح قبل الاستئذان . فاب لواب أن الاتفاق على أنها لوصرحت بالرضا بعد العقد نطقا جازالنكاح مع أنه متناول 
ظاهر البى ٠‏ فعلم أن الاتفاق على أن المراد بالنهى المنع عن تنفيل العقد عليها وإبرامه قبل إذنها » وإما الللاف 
فى أن الإجازة بعد العقد بماذا تكون » فقلنا : دل النص على كونها بما كان الإذن به قبله » ولايعارضه النبى 
المذكور بعد الاتفاق : على أن المراد منه ماذكرنا »> وعلى هذا فرعوا أنه لو استأذنها فى معين فرد'ت ثم زوجها منه 
فسكتت جاز على الأصح » بحلاف مالو بلغها فردت ثم قالت رضيت حيث لا يجوز لأن العقد بطل بالرد. فالرضا . 
بعد ذلك بعقد مفسوخ ؛ وإذا استحسنوا التجديد عند الزفاف فا إذا زوج قبل الاستئذان » إذ غالب حاهن 
إظهار النفرة عند فجأة السماع ..هذا والأوجه عدم الصحة لأن ذلك الرد الصريح لاينزل عن تضعيف كون ذلك 
النكوت دلالة الرضا » ولو كانت قالت قدكنت قلت لا أريده ولم تزد على هذا لايجوز النكاح للإخبار بأنها 
على امتناعها . 

[ فروع ] ولو زوّجها وليإن مستويانكل من واحد فسكتت ؛ فعن محمد بطلا کا لوأجاز”هما معا وهو 
القياس لأن سكونها رضا. وظاهر الحواب أنهما يتوقفانتحى تجيز أحدهما بالقول أو بالفعل » ونقله فى البدائع 
عن محمد فعنه حينئذ روایتان . ولو زوجها من رجل فبلغها فردت ثم قالت فى مجلس آخر بعد ماقال لحا إن أقواما 


وقوله( ثم الخبر إن كان فضو ليا ) اعلم أن حل احير إذا كان فى حقوق العباد فهو على ثلاثة أقسام : مافيه إلزام عض 
كالبيوع والأشربة والأملاك المرسلة ونحوها > وما ليس فيه إلزام أضلا كالوكالات والمضار بات والرسالة فى 
المدايا والإذن فى التجازات وما أشبه ذلك » وما فيه إلزام ٥ن‏ وجه دون وجه کالی نحن فيها وأخواتها كعزل 
الوكيل وخجر المأذون وإخبار المولى يجناية عبده وغوها . فالأول يشترط فيه العقل والعدالة والضبط والإسلام' 
والحرية مع العدد ولفظ الشهادة . والثانى يشترط فيه القييز دون العدالة . والثالث إن كان المبلغ رسولا أو وكيلا 
لم يشترط فيه العدالة أنه قائم مقام غيره » فلو أخبر الغير بنفسه لم يشرط فيه العدالة فكذا ههنا بالاتفاق » وإن كان 
فضوليا يشترط فيه أحد شطرى الشبادة : إما العدد أو العدالة غند ألى حنيفة > وعندهما هو نظير القسم الثاني 


( قوله وإخبار المول بجناية عبد ) أفول : الأظهر أن يقول : وجناية المبد' . 
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خلافا مما » ولو كان رسولا لایشرط إجماعا وله نظائر ( ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول) لقوله 
صلل الله عليه وسلى « الثيب تشاور » ولان النطق لايعد عيبا منها وقل الحياء بالممارسة 


يخطبونك: أنا راضية با تفعل فزوجها من الأول لاينفل عليها إلا بإجازة مستقبلة لأن تقدي ركلامه إذا رغبت عن 
فلان فإن أقو اما آنحرين يخطبونك فلا ينصرف رضاها الآن إلى مایم الأول » وهنا کن طلق امرأته ثم قال لرجل 
إنى كرهت فلانة فطلقها فزوجنى بامرأة ترضاها فز وجه المطلقة لايصح . وكذا إذا باع عبدا ثم وكل رجلا بشراء 
عبد فاشترى له الأول لايصح : ولو زوجها فبلغها فقالت لا أريد النكاح فهو رد على الأصح . وقوها غيره 
أحب إلى قبل العقد رد » وبعده إذن لأنه محتمل فلا يجوز قبل النكاح بالشك ولا يبطل بعده بالشلك » كذاق 
الواقعات . وقوها ذلك إلنك إذن » وقوها أنت أعلم ليس بإذن لأنه تعريبقوها أويقاربه بالفارسية « توبه دان» 
ولو استأذ:ها فقالته لايكون إذنا لأنه قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيه . وحقيقة توبه دان أنت بالمصلحة أخير 
أو بالأحسن أعل ء وهذا اختيار الفقيه ألى الليث ٠‏ بحلاف قولها ذلك إليك فإنه إذن لآنه إنما يذكر للتوكيل » ولا 
يخى أن مسثلة :غيره أحب إلى" مشكلة » ولا نى ضعض قوله لايبطل بعده بالشك لأن ذلك نما يم بعد الصحة وهى 
بعد الإذن ( قوله وله نظائر ) كإخبار الوكيل بالعزل والمأذون بالحجر والمولى يجناية عبده ليكون بيعه وإعتاقه 
اختيارا افداء والشفيع يبيع مايشفع فيه وبفسخ الشركة والمضاربة ووجوب الأحكام على المسلم الذى ل يهاجر 
فى دار الحرب إن كان المخبر رسولا لايشترط اتفاقا ولو فاسقا أو عبدا لأنه قائم مقام المرسل فإخباره كإخباره » 
وإن كان فضوليا فعلى ا حلاف عنده يشترط فى لزوم الحكم العدد أو عدالة الواحد : فلو أخبر غير المهاجر ؛ 
شرعى لايثبت فىحقه إلا باثنين أو عدالة الواحد ( قوله وإذا استأذن الثيب ) أى الكبيرة » أما الصغيرة فلا استئذان 
فى حقها أصلا كالبكر الصغيرة ( فلابد من ر ضاها بالقول لقوله صلی الله عليه وسلم ‏ الثيب تشاور » ) ولا نكون 
المشاورة إلا بالقول لآنها طلب الرأى » ثم هى مفاعلة فتقتضى وجوده من اللحانبين ¿ وف کل من الحكم والدليل 
نظر. أما الدليل فلعدم دلالته على لزوم القول . سلمنا أن المشاورة طلب الرأى لكن لانسلم أنه يشرط فىإفادة الرأى 
فعل اللسان بل قد يفاد بغيره ولزوم القول فى حق الطالب ضرورى لامفهوم الاغة » وحينئذ فكون المشاورة 
تسندجی جوابا بالفظ ممنوع ». واستدل بقوله ضلى الله عليه وسلم فى حدیث ألى هريرة السابق « لاتنكح الام حى 
فاشتراط أن يكون أغخبر مميزا سواءكان عدلا أولم يكن » وموضع ذلك أصول الفقه (ولواستأذن الثبب فلا بد 
من رضاها بالقول لقوله عليه الصلاة والسلام « الثيب تشاور 6 ) وجه الاستدلال أن المشاورة من باب المفاعلة وهى 
تقتضى الفعل من الحانبين » وقد وجد. النطق من الولى بالسؤال فلابد من النطق منها فى ابلحواب . وقيل المشاورة 
عبارة عن طلب الرأى بالإشارة إلى الصواب وذلك لايكون إلا بالنطق ( ولأن النطق ) فى النكاح من الثيب ( لايعد 
عيبا ) وإذالم يعد غیبا ) يكن بعنى النطق ف البكر لن يعد منها عيبا ». وإذالم يكن فى معناه لايلحق به ء ولأن 
السكودت صار رضا لتوفر الحياء » فإن عائشة لما أخبرت أن.البكر: تستجى قال عليه الصلاة والسلام وسكوتها 
( قوله وذلك لايكون إلا بالنلق ) أقول :ى الحصر كلام موا زأن يكون بالإشارة و الكتابة ( قوله و إذا ل يكن فى معناء لايلحق به) أقول : 
فى عدم لزومه وقيام السكوت مقامه( قوله ولأن السكوت ار رضا لتوفرا حياه) أقول: الظاهر أنه لافرق بين ذينك التعليلين إلا للعبارة 
آلا یری ل قوله فهما يجىء فيعيب ونا بالنعلق فتستخمى فليتأمل . ' 0 


¥ 

فلا بانع من النطق فى حقها ( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهى ف حكم الأبكار) لأنما 

حقيقة لأن مصيبها أوّل مصيب لا ومنه الباكورة والبكرة ولآنها. تستحيى لعدم الجمارسة :( ولو زالت ) 

بكارتها ( بزنا فهى كذلك عند أنى حنيفة ) وقال أبو يوست ومحمد والشافعى : لایکتی بسکوہا لآنها ٹیب 
حقيقة لأن مصيبها عائد إليها ومنه المثوبة والمثابة والتنويب » ولأنىحنيفة أن الناس عرفوها يكرا 


تستأمر » والأمر يكون بالقول لا بغيره » ومنع بمافى السئن من حديث ابن عباس رضى الله عنهما « والبكر تستأمر 
فى نفسها وإذنها صمائها » : وأجيب بأنه خرجعن حقيقته هنا بقرينة قوله و وإذنها صمانها» ويوجد مثلها فى الثيب 
فتجب حقيفته . وأصرح من هذا قوله فى حديث آخر « والثيب يعرب عنها لسانما » لکن يشكل عليه أن | 

فى المذهب خلافه وهو النظرالئانى » بل إما به كنع أو رضيت أو بارك الله لنا أو أحسنت » وبالدلالة كطلب 
المهر أو النفقة أو تمكينها من الوطء وقبول الهنئة والضحك سرؤرا لا اسبزاء » وحينئذ فلا فرق سوى أن سكوت 
البكر رضا : بخلاف الثبب لابد ئى حقها من دلالة زائدة على جرد السكوت . والحق أن الكل من قبيل القول » 
إلا المكين فيثبت بدلالة نص إلزام القول لأنه فوق القول'( قوله وإذا زالت بكارها الخ ) أى إذا زالت بوثبة أو 
خيضة أو جراحة أو تعنيس وهو أن تصير عانسا : أى نصفا لم تتزوج » أو خرق استنجاء أو عود أو حمل ثقيِل 
تزوج كالأبكار اتفاقا » وكذا إذا فارقها الزوج لحب أو عنة أو طلقها قبل الدخول ولو بعد الحلوة » وهذا يما 
تخالف حكم الحلوة والدخول » وكذا إذا مات بعد الليلوة قبل الدخول لأنها فى هذه الصور كلها بكر حقيقة 
الأنبالم يصبها مصيب ٠‏ وهذا لو أوصى بأبكار بنى فلان" دحلت هذه ومنع بالمارية تباع عن أنها بكر حيث ترد" 


رضاها» والحياء ف الثيب غير متوفر لقلته بالممارسة ( فلا مانع من النطق فى حقها . وإذا زالت البكارة بوثبة ) 
وهوالوثوب من فوق ( أو حيضة أو جراحة أو تعنيس ) عنست الحارية وعنست عنوسا:إذا جاوزت وقت 
التزويج فلم زوج ( فهى فى حكم الأبكار ) فى کون إذنها سکوتہا ( لأنها بكر ) إذ البكر ھی الى يكون مصيبها 
أوّل مصيب ؛ وهذه كذلك مشتق من الباكورة وهى أوّل العار ومن البكرة وهى أول النهار .ورد بأنه لوكان 
كذلك لما نمكن من الرد من اشترىجارية على أنها بكر فوجدها زائلة البكارة بالوثبة لأنها بكر حقيقة على ماقام 
لکن له أن يردها . وأجيب بأن الرد باعتبار فوات وصف مرغوب فيه وهو العذرة لا لكونها غير بكر › ولان 
النطق سقظ الحياء وهو موجود ههنا ( لأنها تستحى لعدم الممازسة. » ولو زالت بكارتها بزنا فهى كذلك عند 
أ حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : لايكتنى بسكوما لأنها ثيب حقيقة ) إذ الثيب من يكون مصيبها 
عائدا إليها مشتق من المثوبة وهى الثواب » وإنما مى بها لأنها مرجوع إليها فى العاقبة » ومن:المثابة وهو الموضع 
الذى يثاب : أى يرجع إليه مرة بعد أحرى » ومن التثويب : وهوالدعاء مرة بعد أخرى » وإذا كانت يبا فلا يكت 
بسكو”ها ( ولأنى حنيفة أن الناس عرفوها بكرا )وتقر يره أن الشرع جعل السكوت رضا بعلة الحياء على ماروينا من 
حديث عائشة . وإذا وجدت العلة نرتي الحكم عليها > وههنا قد وجدت لما بينه بقوله إن الناس عرفوها يكرا 


. ( قوله وهله كلك مشتق من الباكورة ) أقول : بالاشتقاق الكبير » ثم إن الملاثم لكلام المصنف أن يقول مشتق منه الباكورة » ولعله أراد 
التنيبه على جو از .القول ف الاشعقاق الكبير باشتقاق كل مہا من الآخر فتدبر ( قوله مشتق من المثوبة ) أقول : اشعقاقا كبير ! ( قوله على 
ماروينا من حديث عائشة رغى اق نبا ) أفول : روى ذلك قبل عشرة أسطر تخبينا » وهو قوله و فإن عائشة رغى الله عنها فنا أغيرت أن . 


ع ا۷ 


يعييونها بالتطق فتمتنع عنه فيكت بسكونها کی لانتعطل علا مصالحهاء يلاما إذا وطنت بشيية أو بتكاح 
فاسد لآن الشرع أظهره حيث علق به أحكاماء أما الزنا فقد ندب إلى ستره ‏ تی لو اشتهر حالها لابكتنى بسک ونما 


إذا وجدت زائلة البكارة بوثبة ونحوها : فلو كانت بكرا م ترد . واالحواب أن البكر يقال على من ل صا مصيب 5 
ومنه الباكورة لأول المار والبكرة لأول اهار ٠‏ وعلى العذراء وهی أحص أو هى من م يصبها مصيب ومن أفراده 
قائمة العذرة فهو متواط * > وحمل على هذا الفرد فى البيع المبنى على المشاححة فترد لفوات العذرة وهى تلك الجلدة . 
وع الأعم الأوسع نی النكاح المبى على التوسعة وشدة التثبت حى لزم من الحازل والمكره وبصيغة الأمرء 
بخلاف البيع . على أنه قد قيل إذا اعترف المشترى بأن زوالها بوثبة لاترد » ولأن العادة إرادة العذرة فى اشتراط 
البكارة فى البيع فيتقيد بها . وأيضا لو أوصى لأبكار بنى فلان 'دخلت هذه . وأيضا الاستحياء قائم وإنها علة 
منصوصة فيئبت ال ىكم فى مواضع وجودها بالنص ٠‏ وفيه نظر إذ الاستحياء حكة نص عليها لايناط المتكم علا 
لعدم انضباطها »ولذ لو فرض أن استحياء من زالت بكار تما بزنا أشد من العذراء لاتروج كالبكر » وهذا لأن 
الحكة وإن كانت هى المقصودة من شرع الحكم لايناط بها إذا كان فيها مراتب متفاوتة أو حفاء فى تحققها فى 
بعض محال » ولا يناط إلا بظاهر ضابط لكل مرتبة وهو المسمى بالمظنة فيثبت المكر عند ثبوته من غير التفات 
إلى الحككة وجدت أو عدمت : ولو اعتير هنا حياء البكر لأنه هو المنضبط اتحد الحاصل إذ يستلزم قيام البكارة 

فى ثبوت الحكم › وإن زالت بزنا مشهور أو وطء بشبهة أو نكاح فاسد زوجت كالثيبات اتفاقا . وإن زات بز ثا 1 
غير مشہور فهو محل لحلاف » فعندهما والشافعى تزوج كالثيب وعنده كالبكر . وجه قوهما أنها ثيب حقيقة 
فإن مصيبها عائد إليها > ومنه المثوبة لأآنبا جزاء عله يعود إليه ‏ والمثابة الموضع النى يرجع إليه حى تدخل ف . 
الوصية للثيبات من بئات فلان . وله أنها عرفت بكرا فتمتنع عن النطق مخافة أن يعلم زناها حياء من ظهوره » وذلك 


( فيعير ونما ) وق بعض النسخ فيعيبونها ( بالنطق ) فتستحى ( فتمتنع ) من النطق وكانت العلة موجودة ( فبكتى 
بسكوتها كى لاتنعطل عليها مصاتها ) وإذا ظهر هذا سقط ماقيل هذا تعليل فىمقابلة النص وهوقوله عليه الصلاة 
والسلام « الثيب تشاور» وهو باطل لأن هذا عمل بعلة منصوص عليها لاتعليل فى مقابلته . فإن قبل : لانسلم أن 
هدم عمل بعلة منصوص عليها لأن المنصوص عليها حياء يكون من كرم الطبيعة وذلك أمرمحمود: وهذا الحياء حياء 
معصية فليس من أفراده حى يدحل تحت النص .أجيب بأن هذا الحياء أشد لأن فى الاستنطاق باعتبار أنها ثيب 
ظهور فاحشتها فكان كالضزب من التأفيف فيلحق به . قوله ( بخلافما إذا وطئت بشبية ) متصل بقوله 'فيكتى ٠‏ 
بسكونها ::يعنى أن من وطثت بشبة ( أو بنكاح فاسد ) لايكون إذنها سكوتها لعدم الحياء نة ( لأن الشرع أظهره 
-جيث علق به أحكاما ) من لزوم العدة والمهر وإثبات النسب :ر أما الزنا فقد ندب إلى ستره حى لو أشتهر حالها ) 
بإقامة.الحد عليها أو لصير ورته عاذة ( لايكتنى بسبكوتها ) فإن قيل : يجب أن يكتى بسكوتبا فى هاتين الصورتين 


اليكر تستحى قال صل لقه عليه وسلم : سكونها رغماها » ( قوله لأن هذا ل بعلة منصوص علا لاتمليل فى مقابلت ) أقول : لار بكون 
العلة منصوصا علا عن كو نه تعليلا فى مقابلة النص كا لايخنى على من نظر فى كت الأصول » ثم إذا شالف الدلالة العبارة فالتقدم قعبارة كا 
بين الأول ( قول أن اللصوص علها حياء يكون من كرم » إل قوله : فلس من إنراده الخ ) أفول : فيه تأمل » إن الفاهر أذ ذلك 
أيضا من كرم الطبيعة » و لولاه لما اسننمث عن الإظهار والإعلان » ولايحب علا الد بهذا المقدار ( قول فإن قبل يجب أن يكتنى يسككونها 
فى هاتين الصورثين أيضا ) أقوال : يعى فى صورة إقامة ا لحد و صورة ضير ورته عادة , 1 : 


ل ۷ 
ز وإذا قال الزوجيلغك الذكاح فشكتت وقالت رددت فالقول قولها) وال زفر رحمه.الله : القول قوله.لأن 
السكوت أصل والرد عارض » فصاركالمشروط'له الحيار إذا ادعى الرد بعد مضى المدة » و نحن نقول إنه يدعى 
لزوم العقد وتملك [البضع والمرأة تدفعه فكانت منكرة » كالمودع إذا ادعى رد الوديعة » بحلاف مسثلة الحيارلآن 
اللزوم قد ظهر بمضى المدة » وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت التكاح لآنه نور دعواه بالحعجة 5 


أشد من حيائها بكرا من إظهار الرغبة فيثبت الحواز بدلالة نص سكوت البكر » وهذا يفيد لو كان الحياء مطلقا 
هو العلة: لكنه حياء البكر الصادر عن كرم الطبيعة فلا يلحق به المتنازع فيه . وبه يندفع جواب ما أوردءن قوله 
صلل الله عليه وسلم « لاتنكح الأبم حى تستأمر › والثيب يعرب عنها لسانها من أنه عام حص منه الثيب الجنونة 
والأمة فيخص با ذكرنا من جعل الشارع الحياء علة وهو مؤجود ق المزنية » ونفس اليب صرح بعده فى مسثلة 
ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة بأن الأيم من لازوج لها وإن كانت بكرا بعد ما نقل قول محمد لو أوصى لأياى 
بى فلان لاتدخل الأبكار وصمح دخوهن كقول الكرخى اه . والأولى أن الفرض أن الزنا غير مشهور » فى 
إلزامها النطق دليل المنع من إشاعة الفاحشة فى هذه الصورة » والمنع يقدم عند التعارض فيعمل دليل نطق الثيب 
فيا وراء هذه : وأيضا الظاهر من مراد الشارع من البكر المعتبر سکوتہا رضا البكر ظاهرا کا هو فى أمثاله 
لا نی نفس الأمر ولذا م يوجب على الولى استكشاف حالما عند استثذامهاء أهى بكر الآن ليكتى بسكوتها آم لا؟ 
اكتى بالبناء على الأصل الذىلم يظهر' حلافه » والكللام هنا فى ثيوبة بزنالم يظهر فيجب كونها بكرا شرعا » ولذا 
قلنا لو ظهرلايكنى سكوتها ( قوله وإذا قال الزوج بلغك الخ ) صورنبها: ادعى على بكر بالغة أن وليها زوّجها منه 
قبل استثذانها فلما يافها سكتت وقالت بل رددت فالقول لا عندنا . وقال زفر : له لفسكه بالأصل وهو 
عدم الكلام . ونظير هذا الحلاف الحلاف فما إذا قال سيد العبد إنلم تدحل الدار اليوم فأنت حر فضى البوم وقال 
العبدلم أدخل وكلبه المولى فالقول قول المولى عندنا » وعنده قول العبدء وهذه العبارة أولى من قوله فى المبسوط : 
إن الحلاف فى مسئلة النكاح بناء على الحلاف فى مسئلة العبد إذ ليس كون أحدهما بعينه مبنى الحلافبق الآخر 
بأولى من القلب بل الحلاف فيهما معا ابتداء . ووجه قوله فيهما السك بالأصل المتبادر وهو عدم الدخول وعدم 
الكلام قياسا على المتفق عليه من أن المشترى بالحيارإذا ادعى بعد مدة الحيار رد البيع قبل مضيها وقال البائع بل 
سكت حى انقضت فإن القول للبائع اتفاقا لغسكه بالأصل » والشفيع إذا قال علمت بالبيع أمس وطلبت الشفعة 


أيضا لأنها داخلة تحت امي البكر فى لسان الشرع وهو قوله عليه الصلاة والسلام 9 البكر بالبكر جلد ماثة» أجيب 
بأن هذا قول بعض المشابخ وهو.ضبعيف بعيد فإن ف الموطوءة بالشببة والنكاح الفاسد هذا مؤجود أيضا » ولا 
يكتنى بسكوءها بالإجماع فعرفنا أن المعتبر بقاء صفة الحياء . وقوله ( لأن السكوت أصل والرد عازض ) بناء على 
أن السكوت عدم -الكلام » ولا شك فى تقدامه على عروض الكلام ( فصار كالمشروط له انيار إذا ادعى الرد 
بعد مغهى المدة ) فإنه لايعتبر قوله بل القول قول من يدعى لزوم العقد بالسكوت بالإجماع ‏ لأن السكوت أصل 
والرد عارض فكان القول قول من يدعى السكوت . وقوله ( ونحن نقول ) ظاهر وحاصله أنه يعتبر الإذكار 
المعنوى وزفر يعتبر الإنكارالصورى . وقوله ( بخلاف ) جُواب عن قياس زفز. ووجهه أن بجحل القول لن يشنهد 
له الظاهر واللزوم قد ظهر بمضي المدة فلهذا کان القول للسا کت (وإن اقام ازوج البينة على السكؤت ثبت 
النكاح ) فإن قيل : هذه شبادة قامت على الننى لما ذكرتم أن السكوت عدم الكلام والشهادة على الى غير مقبولة . 


98# له 
ونم تكن له بينة فلا يمين"عليها عند أنى حنيفة رحمه الله وهی مسئلة الأستحلاف ف الأشياء الستة ؛ وستأتيك 


وقال المشترى بل سكت القول قول المشترى » أما لو قال طلبت الشفعة حين علمت بالبيع فالفول له ٠‏ والمزوجة 
صغيرة من الولى غير الأب وابحد إذ! قالت بعد البلوغ كنت رددت حين بلغى الحبر بعد الباوغ أو حين يلغت 
وكذبها الزوج فإن القول له . وعندنا القول لمن يشبد له الظاهر › سواء كان ذلك الظاهر هو الأصل محسب مايتبادر 
أوبحسي المعنى » ولا يخنى ترجح هذا الاعتبار » وإذا كان كذلاك فقد ادعى بدعواه سكونها علاك بضعها من 
غير ظاهر معه وهى تنكر » والظاهر الاستمرار على الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها النى هو الأصل . 
فكانت هى متمسكة بأصل معنى هو الظاهر فكان القول لهاكالمودع يدعى رد الوديعة والمودع ينكر فإن القول 
لمدعى الرد وإن كان مدعيا صورة لدّسكه بالأصل الظاهر وهو فراغ ذمته لكونه ظاهرا لالكونة أصلا › يلاف 
مسئلة اللميار لأن العقد ثبت صحيحا ف الأصل وقد لزءبمضى المدة ظاهرا فالقسك بعدمه تمسك بالظاهر » وكذا 
المزوجة ضغيرة تدعى زوال ملكه بعد مانفذ عليها حال صغرها يقينا والزوج ينكر ومثله الشفيع . ثم إن أقام ازوج 
البينة على سكوتها عمل بها لأنها لم تقم على النى بل على حالة وجودية فى جاس خاص يحاط بطرفيه » أو هو نى 
يجيط به الشاهد فيقبل ؛ كما لوادعت أن زوجها تكلم بجا هو ردة ىبلس فأقامها على عدم تکل فيه يقبل» وکنا 
إذا قال الشبود كنا عندها ولم نسمعها تتكام ثبت وا بذلك » كنا فى الموامع . وإن أقاماها فبِيتها أولى 
لإثبات الزيادة : أعنى الرد” فإنه زائد على السكوت ST‏ أجازت حين علءت 
ترجحت بينته لاستوائهما ف الإثبات وزيادة بينته بإثبات الازوم. کذاف الشروح . وعزاه لى الاية للتمرتائى 0 
وكذا هو فى غير نسخة من الفقه » لكن فى اللحلاصة نقلا عن أدب القاضى الخصاف ف هذه المسئلة : لو أقام 

الأب أو الزوج البيثة على الإجازة والمرأة على الرد" فبينتها أولى » انسل هله لم رن الاق لد 
وإعل وجهه أن السكوت لماكان ما تتحقق الإجازة بعل يلزم من الشهادة بالإجازة كونما بأمرزائد على السكوت 
مام يصرحوا بذلك فلم جزم باستو اء البينتين فى الإثبات . . وهذا كله إذاكان قبل الدخول » فلو قالت لم أجزه بعد 
الدخول لم تصدق على ذلك إلا إن كانت مكرهة فحينئل القول لحا لظهور دليل السخط دون الرضا › ولا يقبل 
عليها قول وليها.بإلرضا لآنه يقر عليها بثبوت: الماك وإقرارہ عليها بالنکاح بعد بلوغها غير صمح بالاتفاقي لأنة 
لايملك إلزام .العقد عليها فلا يعتبر إقراره فى لزومه أيضا كذا ف المبسوط . ولولم يكن للزوج بينة تذعب من, 


أجيب بنا مقبولة إذا كان علم الشاهد محيطا به كا إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قال المسيح ابن الله ول بقل 
قول النصارى وقال الرجل بل قلته فأقامت بينة أنه لم يقله يقبل ويفرق بينهما » لآن هذا مما محيط به علم الشاهد لما 
أنه لو. قاله. لسمعه الشهود وإن هاما البينة . قال الإمام االمرتائى : بينتها أولى لأنها تنبت الرد وهو يثبت عدما وهو . 
السكوت » حتى لو آقامها على أنها أجازت أو رضيت حين علمت حى استونا فى الإثبات ترجحت بينته لإثباته 
ازوم (وإن لم تكن له بينة فلا عي نعليهاعند أنى حثيفة رجه الله » وهى مسثلة الاستحلاف ف الأشياء الستة » وستأتيك 


(قوله آجيب بأنها مقبولة إذاكان جم الشاهد حيطا به الخ ) أقول :الف لما ميقوله المصنف فى باب اليين فى المج و الصلاة من أن الشجادة 
عل الي خوج مقبولة مطلقا أحاط به ملم الشاهد أول , و الأول أذيجاب بمنع كون السكوت عدا عل ما یھی من الشارح نقلا عن فايسخان 
( قوله فإث أفاما البينة قال الإمام القرتائى الخ ) أقول : وهكذا فى شرح المامع الصغير لقاضيطان. | ٠‏ 
۲٠ (‏ - فح القديرحتي سأم) 


د ۷٤‏ 
فى الدعوى إن شاء الله تعالى( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوّجهما الولى بكرا كانت الصغيرة أوثيبا والولى 
هوالعصبة ) ومالك رحمه الله يخالفنا فى غير الأب » والشافعى رحمه الله فى غير الأب واحد » وق الثيب الصغيرة أيضا . 
وجه قول مالك أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة » إلا أن ولاية الأب ثبتت 
نصا يلاف القياس وا لحد ليس فى معناه فلا يلحق به . 


عصمته من غير يمين تلزم به عند أحنيفة رجه الله وعندھا علييا »فإن نكلت بئى التكاح عندضما وهی مسئلة 
الاستحلاف ف الأشياء الستة » .وزيد عليها دعوى الآمة أنبا أسقطت مستبين اليلق فصارت أم ولد» وجعتها 
فى هذين البيتين : 

نكاح وفيئة إيلائه ورق ورجع ولاء نسب 

ودعوى الإماء أمؤمية فليس بها من بين وجب 
وسيأق فى الدعوى صورها : والفتوى على قولمما فيها . وقيل يتأمل القاضى. فى حال المدعى » فإن ظهر له منه 
التعنت قضى بقوله وإلابقولهما . وف الغاية معزيا إلى فتاوى الخاصى أنه لو ادعى رجل على آحر أنه زوجه بنته 
الصغيرة فأنكر يحلف عند أنى حنيفة » وف الكبيرة لا اعتبار بالإقرار فيهما . واستشكل على قوله لأن امتناع 
اليين عنده لامتناع البذل لا لامتناع الإقرار » ألا ترى أن امرأة لو أقرت لرجل بنكاح نفذ إقرارها ومع هذا 
ام و جه وو الو 10 
الولى ) لقوله تعالى ‏ واللاثىلم يحضن . فأئبت العدة الصغيرة وهو فرع تصور نكاحها شرعا فبطل به منع 
ا ر ر 
وتزوج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم ولدت مع علم الصحابة رة ضى الله عنهم نض ف فهم الصحابة عدم 
لخصرسية نكا عائشة (قوله الول هو العصبة » ومالك بالا ی خير الأب والشاتى ف غير الأب واب 
ا عليها أحد حى تبلغ فتزوج بإذنها وقد ذكرناها . وجه قول مالك أن الولاية على 


e‏ شاء اله تعالى) قال ( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة ) جوز لكاح الصغير والصغيرة (إذا زوجهما 
الولى بكرا كانت الصنغيرة أو ثيبا والولى هو العصبة ) على ترتيب العصبات فى الإرث » وقال مالك : ولبهما الأب 
ليس إلا > حتى لو زوّجهما ابد عند عدم الأب لايجوز . وقال الشافى : وليهما الأب وابد لاغير إذا كانت 
الصغيرة بكراء ون كانت ثيبا فلا ولاية عليها ء٤‏ حى لو زوجها الأخ أو العم » و زوج الثيب الصغيرة الأب أو 
الحد كرها لاينغذ النكاح ( وجه قول مالك أن الولاية على الحرة ) مع قيام المناى ( باعتبار الباجة عاق 

. الصغير والصغيرة فلا ولاية علهما ر غيز أن ولاية الأب ثبتت نصا على خلاف القياس ) فد أبا بكر زوج عائشة من 
انی صلى الله عليه وسل وهی بنت ست سنين ٠»‏ وصح الى صل الله عليه وسم ذلك فلا يقاس غيره عليه وهو 
الحد ولايلحق به دلالة لأنه لبس فى معناه لأن الولد جزء.الأب فكانت الولاية للأب ٠‏ 


( قال المصنف ؛ ولول هو العصبة ) أقول : : هذا جواب القياسء أوالمراد هو الصبة ومايلحق ينم للا ال لا سیفیء ا أرذمع 
الثيب الصغير ة الاب أو الحدكرها ) أقول : قولدكرها مستدر » فإنه لو زوجها طؤما لايجواز أيضا Me‏ 
( قوله لاينفذ التكاح ) أقول : الظاهر لاينعقد ( قوله و لايقاس عليه غير ه ) أل : انه على خلا لفاس" ٠"‏ 


۷8 
قلنا : لا بل هو موافق للقياس لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفرإلا بين المتكافتين عادة ولا يتفق الكفء فى 
كل زمان » فأثبتنا الولاية فى حالة الصغر إحر ازا الكفء . وجه قول الشافعئ أن النظر لايم بالتفويض إلى غير 
الأب واب لحد لقصور شفقته وبعد قرابته وهذا لايملك التصرف ف المال مع أنه أدنى رتبة . فلأن لابملك التصرف 
فى النفس وإنه أعلى وأولى. ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كا فى الأب والحد : وما فيه.من القصور أظهرناه 


: الحرة إنما تبت لحاجتها ولا حاجة قبل البلوغ لعدم الشبوة . إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلاف القياس لأن أثر 
الحرزية دفع سلطنة الغير وهوتزويج ألى بكر عائشة رضى الله علهما وهى بنت ست + والحد ليس فى معنى الأب 
ليلحت به دلالة لقصورشفقته بالنسبة إليه ؤلذا يقدم وصى الأب عليه فيقتصر على مورد النص . قلنا : بل هو 
موافق للقياس لأن النكاح يراد لمقاصده ولا تنوفر إلا بين المتكافتين عادة » ولا يتفق الكفء فى كل زمان . 
فإثبات ولاية الأب بالنص بعلة إحراز الكفء إذا ظفر به للحاجة إليه : إذ قد لايظفر بمثله إذا فات بعد حصوله 
فيتعدى إلى ابيد . وجه قول الشافعى أنالتفويض إلى غيرهما عل بها لفصور شفقته لبعد قرابته ودلالة الإخاع على 
اعتبار مافيه من القصور سالبا لاولاية وهو الإجماع على عدم ولايته فى المال إلا بوصية وهو أدنى من الننس 
فسلبها ف‌التفس أولى .ولما روى عنه صل الله عليه وسام أنه قال لاتنكح اليقيمة حى تستأمر ؛ واليقيمة الصغيرة 
الى لا أب ها لقوله صلى الله عليه وسلم « لايتم بعد ا لملم » وف الحديث؛ أن قدامة بنمظعون زوج بنت أخيه عثهان 
ابن مظعون من ابن عمر : فردها صلى الله عليه وسلم وقال : إنها يتيمة . وإنها لاتنكح حى تستأمر » وتأثير هذا 
الوصف أن مزوّجها قاصرالشفقة حى لم تلبت له ولاية فى المال فى النفس أولى أن لاتثبت . ولنا قوله تعالى 
- وإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتائى فانكحوا ماطاب لكم من النساء- الآية منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل 
فين » وهذا فرع جوازنكاحها عند عدم الحوف . ولايقال ذلك يمفهوم الشرط لأن الأصل جواز نكاح غير 
الحرمات مطلقا » فنع من هذه عند حوف عدم العدل فيهن ؛ فعند عدمه يثبت الحواز بالأصل الممهد لامضافا إلى 
الشرط ٠‏ ويصرح بجوازنكاحها قول عائشة : إنما.نزلت ف يتيمة تكون فى حجر وليها برغب ف مالا ولايقسط 
فى صداقفها فنهوا عن نكاحهن حى يبلغوا بهن سنہن فى الصداق ٠‏ وقالت فى قوله تعالى ‏ فى يتاى النساء اللانى 


عليه كالولاية على نفسه ». والحزئية قد ضعفت بابحد وشفقته قد نقصت فلا يكون فى معناه ( قلنا لا ) نسار أن 
الولاية على الحر: على حلاف القياس ( بل هو «وافق له لأن النكاح يتضمن E‏ 
: والازدواج وقضاء الشبوة ( ولا بتوفر إلا.بين متكافئين عادة ولا يتفق الكفء فى كل وقت فأثبتنا الولاية فى حال 
الصغر إحرازا للكفء) لكل من يتأنى منه الإحراز أبا كان أو غيره . ووجه قول الشافعى أن ااولاية لانظر والنظر 
لايم بالتفويض إلى غير الأب وابلدد لقصور شفقته وبعد قرابته ( ولهذا) أى ولقصور شفقته ( لايملاث التصرف 
فى المال مع أنه أدنى رتبة ) لكونه وقاية لانفس ( فلأن لابماك التصرف ف النفس وإنه أعلى أولى . ولنا أن) الولاية 
للنظر وهو موجود ف كل قريب » لن ( القرابة داعية إليه كافى الأب والبد) فإن النظر فيهمالم يثبت إلا من 
القرابة » غاية ما فى الباب أنه متفاوت كالا وقصورا بقرب القرابة وبعدها » لكن ماف البعيد ة هن القصور ممكن 
التدارك فأظهرناه ف سلب ولاية الإلزام فجعلنا هما خيار البلوغ » فإذا باغا ووجدا الأمر على ما ينبغى عضيا على 
إلنكاح »وإ ورجدا قد أوقعا خللا بقضورالشفقة والنظرفسخا النكاح ء بخلاف التصرف ف المال لأن انأل الواقم 
بسبب القصور غبر مكن التدارك لأنه يتكرربتداول الآیدی بأن ببيع الول ثم ببيع المشتری من آحرثم وثم » وقد 


۷~ 
فى سلب ولاية الإلزام : يلاف التصرف ف المال فإنه يتكرر فلا يمكن تدارك الحلل فلا تفيد الولاية 
إلا ملزمة ومع القصور لاتثبت ولاية الإلزام . وجه قوله فى المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأى لوجود 
الممارسة فأدرنا الحكم عليها تيسيرا . ولنا ماذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة » ولا ما رسة نحدث الرأى بون 


لاتوئتونبن ماكتب من ۔ الآبة » نزلت فى ينيمة تكونف حجر وليها ولا برغب ف نكاحها لدمامتها ولايزوجها من 
غيره کی لابشاركه فى ماما » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فهذه الآية أمر بتزويجهن من غيرهم أو تزوجهن مع 
الإقساط . وزوج صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمزة رضى الله عنه من عمر بن أن سلمة وهى صغيرة » وإنما زوجها 
بالعصوبة لابولاية ثبنت بالنبوّة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزوج بها قط » ولو فعل لم يزوج أحد إلا عنه » لكن 
كانوا ينز وجون من غير علمه وحضوره عل ما فى حديث جاب و أنه صلی الله عليه وسلم سأله عن تزوجه فذكر 
أنها ثيب : فقال : هلا بكرا » الحديث . ورأى على عبد الرحن عوف الصفرة فقال مهم ؟قال تزواجت » وسأله: 

ساق لا . والآثار فىذاك وجوازه شهيرة عن عر وعلى وابن مسعود وابن حمر وی هريرة . والمعنى أن الحاجة إلى 
الكفء ثابتة لأن مقاصد النكاح إنما تم معه > وإا بظفر به فى وقت دون وقت » والولاية لعلة الحاجة فيجب 
إثباتها إحرازا لمذه المصلحة مع أن أصل القرابة داعية إلى الشفقة : غير أن فى هذه القرابة قصورا أظهرناه فى إثبات 
الخيار لها إذا بلغت ٠‏ وإذا قام دليل الحواز وجب كون المراد باليتيمة فى الحديث اليقيمة البالغة عباز | باعتبار ماكان ؛ 
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم غيا المنع بالاستهار دوإنما تستأمر البالغة » وحديث قدامة تأويله أنه خيرها صلى الله 
عليه وسلم فاختارت الفسخ > ألا ترى إلى ماروى عن ابن عر أنه قال : والله لقد انتزعت منى بعد أن ملكتها . 
وأما المال فإنه يخارض ذلك القدر من الشفقة كونه محبوب الطبع حبا يفضى إلى القطيعة عند المعارضة فى قرابة 
العصبات بالحيانة فيه لنفسه أو لغبره بامحاباة وى لتعذر إحضاره بالتداول الأيدى عليه أو لحمولته أو نسيانه 
أو التوى فى العوض ف المقايضة فلا تفيد الولاية غير الملزمة فائدة عدم الازوم وهوالتدارك فانتفت وال ازمة منتغية 
لقصور الشققة فتعذر إثبات الولآية . وحاصله أن القرابة مع قصور الشفقة مقتضاها ولاية غير ملزمة وقد تعذر 


يغيب بعضهم . ولا يمكن توقف ذاك كله إلى وقت البلوغ ر فلا تفيد الولاية إلا مازمة ) ولا إازام مع القصور » 
بخلاف المتناكحين فإنهما ثابئان من غير تكرار غالبا . فكان التدارك بالتوقف مکنا . وقوله ( وجه قوله ) أى 
الشافعى ( ف المسئلة الثانية أن الثيابة سبب حدوثالرأى ) وتقريره أن الرأى أمر باطن والثيابة, سبب لحدوثه 
. ( لوجود الممارسة ) فتقام مقامه ويدار الحكم عليه تيسيرا ( ولنا ماذكرنا من تحقق الحاجة ) يعنى أن المقتفضى 
أ ااولاية النظرية هو الحاجة وقد تحققت للصغر والمانع وهو قصور الشفقة قد انتى لأن الشفقة فى الأب واللحد 
متوافرة ؛ وإذا وجد المقتضى وانتى المالع يحب محقق الجكم » ولا نسلم حصول الرأى الصغيرة بسب الممارسة 
لأن الرأئ والعلم بلذة الجماع إنما يحدث عن مباشرة بشبوة ولا.شهوة لها » وإذالم تكنالثيابة سببط لددوث الرأى 
لاتصلح مدارا . وأا الصغر فإنة سيب للحاجة للعجز عن' التصرف بنفسه فجاز أن يكون مدارا » فكلما ثبت 
( قوله بغلاف المتناكجين فإنما ثابتان من غير تكرأر غالبا الخ ) أقول : أنت خبير بأنه لو.تكرر التكاح يمكن التدارك بالتوقيف أيضا 


بالنسبة إلى زو جها الذى بلنت تحت نكاحه » يخلاف المال إذ لايمكن فيه أصلا لتغيب من فى يده امال (قال المصنف : و لنا ماذكرنامن ' 
تحقق الماجة ووفور الشفقة ) أقول : إنما يثبت هذا الدليل و لاية إنكاح الأب و امد وكان الأولى هو التعمي . . ١‏ 


¥ ب 
الشهوة فيدار الحكم على الصغر › ثم الذى بويد كلامنا فا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ‏ النكاح إلى العصيات 
من غير فصل » والرتيب ف العصبات فى ولاية النكاح كالر تيب ف الإرث والأبعد محجوب بالأقرب : قال 
( فإن زوجهما الأب وابحد) يعنى الصغير والصغيرة ( فلا خيار لما بعد بلوغهما ) لأمهما كاملا الرأى وافرا 
الشفقة فيازم العقد يمباش رما كا إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ ( وإن زوجهما غير الأبواخد فلكل واحد منهما 


مقتضاها فى المال فانتفت فيه وأمكن فى النفس فشبتت فيها » وهذا لما أثبئنا فيه من انيار عند البلوغ والرد 
من القاضى عند الاطلاع على عدم النظر من تنقيص مهر أو عدم كفاءة.وجه قوله فى الثيب الصغيرة أنها للحاجة 
ولا حاجة مادوث الرأى فى أمر النكاح لممارسته » ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ه الثيب تشاور » أفاد منع 
النكاح قبل المشاورة ولا مشاورة حالة الصغر فلا نكاح حالة الصغر وهو المطلوب . ولا ما ذكرنا من نحقق الحاجة 
إلى إحراز الكفء » والولاية عليها ف‌النكاح مع عدم الشبوة ليس إلا لتحصيله » ولارأى حالة الصغر باعترافه 
حيث منع المشاورة قبل الباوغ لعدم أهاية المشاورة حى آخر جواز نكاحها إلى البلوغ . فكان حاصل هذا 
الكلام تناقضا ء فإن سلب الولاية بعلة حدوث الرأى تصريح بحدوث الرأى ١‏ وتأخير نكاحها لعذم أهلية المشاورة 
يناقضه . فلزم كون المراد بالثيب فى الحديث البالغة حيث علق بالثيوبة مالا يعتبر: إلا بعد البلوغ › فإذا لم يدث 
الرأى قبل البلوغ والحاجة متحققة قباه ثبنت الولاية لتحقق ا حاجة على ماذكرنا فدار الولاية الصغر. قال المصنف 
( ثم النى یوید کلامنا فا تقدم ) يعنى من جواز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولى العصبة مطلقا بعد 
ما كفينا مثونة إثباته بما تقدم ( قوله صلى الله عليه وسلم « النكاح إلى العصبات من غير فصل 6) بين الأب وابليد 
وغيرهما من العصبات فى صورة الصغرأولا . روى عن على موقوفا ومرفوعا وذكره سبط ابن الموزى بلفظ الإنكاح 
وتقدم تزؤيجه صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبه حزة وهى صغيرة وقال لما الحيار إذا بلغت . هذا ( والرتيب 
فى ولاية التكاح كالترتيب ف الإرث والأبعد حجوب بالأقرب ) فتقدم عصبة النسب . وأولاهم الابن وابنه وإن 
سفل » ولا يتأق إلا المعتوهة وهذا قوهما حلافا محمد فإنه يرى أن الأب مقدم على الابن وستأقى المنثلة » وهل 
يثبت الحيارللاًم المعتوهة إذا أفاقت وقد زوّجها الابن ؟ فى الخلاصة : و لو زوجها الابن فهو كالب بل أو » 
ثم الأب ثم المحد أبوه ثم الآخ الشقيق ثم لأب . وذكر الكرخين أن الأخ والحد يشتركان ف الولاية عندها ؛ 
وعند ألى حنيفة يقدم ابمحد كما هو الملاف فى الميراث . والأصح أن ابيد أولى بالتزويج اتفاقا ¿ ثم.ابن الخ 
الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن الع الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب » كذلك الشفيق 
ثم أبنائه تم لأب ثم أبناوئه ثم عم المد الثبقيق ثم آبناؤه ثم عم اللحد لأب ثم أبناؤه وإن سفلوا ء كل هولاء ينبت لم 
ولاية الإجبار على البنت والذكر فى حال صغره | وحال كبرهما إذا جنا . مثلا غلام بلغ عاقلا ثم جن فزوجه 
أبوه زهو رجل جاز إذا كان جنونه مطبقا » ولم يقد ر أبوحنيفة فى الحنون المطبق قدرا علىماسندكره » فإن 


' الصغر ثبتت الولاية .( ثم النى يوثيد كلامنا فيا تدم ) يعنى من إطلاق الولى فى قوله ويجموز نكاح الصخير والصخيرة 


(قال الصنف : م اللى يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله صل الله عليه وسلم و النكاح إلى العصبات » ) قول : فيه حث » گن هذا الحديث يدل عل 
أن لاينفقد نكاح المرأة بتون الول فيكون حجة الشافمنعلينا .و جوابه أنه ا دلت الدلائل على جواز إنكاح المرأة نفسها و لو بلا و ليجل 
هذا عل النكاح بطريق الإجبار دنما التعارض . . . ٠‏ 1 


- VA— 
الخيار إذا بلغ . إن شاء أقام على التكاح » وإن شاء فسخ) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبويوسن‎ 
رحمه الله : لاخيار هما اعتبارا بالأب والحد . وما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق‎ 
والتدارك ممكن يخيار الإدراك + وإطلاق الحواب فى غير الأب واالحد يتناول الأم‎ ١ الخلل إلى القاصدعمى‎ 
والقاضى هو الصحبح من الرواية لقصور الرأى ق أحده) ونقصان الشفقة فى الآخر فيتخير .. قال ( ويشترط فيه‎ 
القضاء ) بخلاف خيار العنق لآن‎ 
أفاق فلا حيار له : وإذا زوّجه أخوه فأفاق فله الحيار . ثم المعتق وإن كان امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من‎ 
) وإذا عدم العصباتهل يثبت لذوى الأرحام ؟ بأتى ( قوله وقال أبو يوسف‎ ٠ النسب على ترتيب عصبات النسب‎ 
ثم رجع إلى أن لاخيار وهو قول عروة بن الزبير اعتبارا بالأب والحد » وهذا‎ ٠ يعن آنحرا ء وقوله الأول كقوهما‎ 
. لأن الولاية لم تشرع فى غير موضع النظر : وإذاحكم بالنظر قام عقد الولى متام عقد نفسه بعد الباوغ‎ 
وقولمما قول ابن عمر وی هريرة رضى الله عنهم لأن قرابة الأخ ناقصة فتشعر بقصور الشفقة فيتطرق العلل فى‎ 
المقاصد . وقد أظهر الشرع أثر هنا النقصان حيث منع ولايته فى المال فيجب إظهاره فى النفس إذا عام أنه‎ 
ناظر إلى إظهار أثره فيجب التدارك بإثبات خيار الإدراك ولما قدمنا ن تزويحه صلى الله عليه وسلم بنت عمه حمزة‎ 
وهى صغيرة وقال لها الحيار ( قوله هو الصحيح ) احتراز عن رواية حالد بن صبيح المروزى عن أفىحنيفة أنه‎ 
لايثبت الحيار إذا كان الموج القاضى لليتيمة لأن ولايته أتم من ولاية العم لأنها فى النفس والمال جميعا : وعما‎ 
روى عن ألى حنيفة أنه لا خيار فيا إذا زوجت الم لأن شفقتها فوق شفقة الأب . ووجه الظاهر ظاهر من‎ 
الكتاب لفا و نشرا مرتبا ( قوله ويشترط فيه ) أى ف الفسخ . ويشترط القضاء فى الفرقة فى مواضع : هذه والفرقة بعدم‎ 


ظاهر . وقوله ( اعتبارا بالأب والحد ) يجامع داعية القرابة ( وما أن قرابة الأخ ناقصة ) خصص الأخ ليعلم به 

سائر الأولياء بالطريق الأولى: لأنه أقرب الأولياء بعد الحد . وقوله ( فيتطرق العلل إلى المقاصد عسى ) يعنى 
أن وراء الكفاءات والمهر مقاصد أخرى ف النكاح من سوء الق وحسنه وأطافة العشرة وغاظها وكرم الضحبة 
ولومها وتوسيع النفعَة وتقتيرها ٠‏ وهذه المقاصد أهم من الكفاءة > ولا يوقف عليها إلا يحد بليغ ونظر صائب ٤‏ 
فلنقصان قرايته وقصور شفقته رعا لايحسن النظر فيتوهم الخال فيها فيتدارك جيار الإدراك . وقوله ( وإطلاق 
اواب فى غير الأب والحد يتناول الآم والقاضى ) يعنى فى إثبات الحيار عند البلوغ » وأراد بالإطلاق قوله 
فإن زوّجهما غير الأب والحد فلكل واحد منهما الجيار . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عما روى خخالد بن صييح 
المروزى عن ألى حنيفة أنه لايئيث الحيار لايتيمة إذا زوجها القاضى لأن له ااولاية فى المال. والنفمن وكان ق قوة 
ولاية الأب وابلدد . ووجه الصحيح ماذكره فى الكتاب ( بقوله لقصور الرأى فى أحدهما ) يعنى الأم ( ونقصان 
الشفقة فى الآحر ) يعنى القاضى » ألا ترى أن ؤلاية القاضى متأخرة عن ولاية الأخ والعم > فإذا ثبت هما الخيار 
فى تزويجهما فى تزويج القاضى أولى . وقوله ( ؤيشترط فيه ) أى ق فسخ النكاح.بخيار البلوغ ( القضاء لأن 


(قال المسنف : ويشترط فيه القضاء ) أقول : قال ابن الحمام : آى فى الفسخ » وويشار ط القضاء فى الفرقة فى مواضع هله ؛ والفرقةبعدم 


(1) عمى : كلمة وقعت ههنا مجردة عن الامم واللير » والتقدير : ضى الل إل المقاصد يعطرق » وأهل المربية يأبون ذلك . 
كذا قال المیی فى كتاب الإجارات اھ من هامش بعضى النسخ كتبه مصححه 1 7 


فبلا 


الفسخ ههنا لدفع ضرر حى وهو تمكن'الخلل ولهذا يشمل الذكر و الأنثى فجعل إلزاما فى حق الآخر فيفتقر إلى 
القضاء . وخيار العتق لدفع ضر رجلى وهو زيادة الملك عليها 


الكفاءة ونقصان المهروكلها فسخ › والفرقة بالحب والعنة واللعان وكلها طلاق :وبإباء زوج النمية الى أسلمت 
وهى طلاق خلافا لأنى يوسف . وقد جمع بعض الفضلاء فرق الطلاق والفسخ وما يحتاج منها إلىالقضاء فى قوله : 

ى خيار البلوغ والإعتاق فرقة حكمها بغير طلاق 

فقد كف كذا ونقصان مهر وآكاح فساده باتفاق 

ملك إحدىالروجين أو بعض زوج وارتداد كنا على الإظلاق 

ثم جي وعنة ولعان وإبا ‏ الزوج فرقة بطلاق 

وقضاء للقاض فى الكل شرطد ‏ غير ملك وردة وعتاق 2 2 
وقوله باتفاق احتراز عن الحامل من زنا فإن نكاحها جائزعند أ حنيفة وتحمد رحنهما الله : فاسد ,عند 
أنى بوسف» فالفرقة منه طلاق عندهما وفسخ عنده . وقوله على الإطلاق احترازعن قول محمد رحمه الله فإنه يفرق 
بين الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق وبين المرأة فهى فسخ : وكل فرقة بطلاق إذا أوقع عليما فى العدة طلقة وقعت 
إلا اللعان لأنه يوجب حرمة مرئبدة . كل فرقة توجب حرمة موابدة لابقع الطلاق بعدها . ووجه الاحتياج إلى 
القضاء نقوله لأن الفسخ لدفع ضرر نى . وظاهرالعبار ة حقق الضر رو ناوه وليس بثابت . فالأولى أن يقال لدفع 
ضرر غير محقق بل نظر إلى سببه وهو قصور القرابة المشعر بقصور الشفقة + وقد يظهر نخلافه تما هو أثر النظر من 


الفسخ ههنا لدفع ضرر حى وهو تمكن الخلل ) بسبب قصورشفقة المزوج ( وما ) أى لمكن الميلل ( يشمل ). 
الفسخ ( الدكر والأنثى ) لأن قصور الشفقة كما هو فى حق المارية ممكن كذلك فى حق الغلام » وإذًا كان الضرر 
الكفاءة ونقصان امهر وكلها فنع › والفرقة بألحب والعئة والمان وكلها طلاق ٠‏ و بإباء زوج اللمية الى أسلمت وهى طلاق خلاما ١‏ 
ا وين يي 
ى حيار البلوغ و الإعتاق . سکھا نير طلاق 

فقه کفء كذا ونقصان مهر ر قماده باتفاق 

ملك إحدوااز جين أو بمضرزوج2 وارتداذ كلا عل الإطلاق 

م .جب وعنة ولعان وإبا انتزوج فرقة بطلان 

ولضاء القاضس فى الكل شرط ٠‏ غير ملك وردة وعفاق ٠‏ 3 
قوله با ماق اسر از عن الحامل ضن زنا فإن نكاحها جائز عند آي حنيفة و محمد » فاسد عند أن يوسف , قالفغرئة منه طلاق علدهما فسخ عنهه . 
لفساده . وقوله حل الإطلاق الستر از عن قول محمد فإنه يغرق بين الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق وبين للرأة فهمى فسخ » وكل فزقة 
بطلاق إذ1 أوقع عليها فى العدة:طلقة وقعت إلا فى اقعان لأنه يوجب حرمة مؤبدة » وكل حرمة توجب فرقة مؤببة لايقع الطلاق بعدها أه ٠,‏ 
قوله نقد کفء کا : يمى ف الزويج المرأة نفسها . قوله قوله باتفاق احتر از عن. الحامل من ز نا فإن نكاحها جائز عند أب جتيغة ومحمد » 
فاسد عند أنى يوسف » فالفرئة منه طلاق عندها الخ . أقول : فك أن تقول إذا كان جائزا عندها فالفرقة لماذا فتأمل . قوله وفسخ عنابء » 
يعني أن هذا التكاح فاسد عنده فيكون فخا عنده ( قال انف : وهو مكن الللل ) أقول : مخالف لما ميقول بعد أسطر . 


~A 
ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لايفتقر إلى القضاء) ثمعندهما إذا يلغث الصغيرة وقد علمت بالنكاح‎ 


كون الزوج كنأ والمهر تاما والحيار ثابت لما فى هذه الحالة كخيرها > فقد ينكر الزوج عدم النظرفيرى أن فسخها 
لايصادف محلا فاحتيج إلى القضماء لإلزامه بناء على تعليق حكم الجياربمظنة ترك النظر لابحقيقته » ولا بدع فى خلو 
المظنة المعلل بها عن الكمة فى بعض الصور كما فى سفر المللك المرفه فى عمله ببلاد متقاربة كل يوم نصف فرسخ 
٠‏ على المراكب الهينة تئزها يجوز له القصر » ولأن فى سببه ضعفا وخلافا بين العلماء» مخلاف خيار العتق فإنه 
لدفع ضر رجلى وهو زيادة الملك عليها باستدامة النكاح ولهذا يختص بالأنى لاقتصار السبب وهو زيادة الماك 
عليها ء لاف العبد إذا أعتق فاعتبر خحيارها دفعا لضرر زيادة مملوكيها ولا حلاف فيه فلم يحتج إلى القضاء . 
واعترض بأن دفعها هذه الزيادة التابعة لأصل النكاح بر فعه » وقيه جعل التابع متبوعا وهو نقض الأصول لأنه عكس 
المعقول . لايقال : الشىء إذاكان تابعا لشىء باعتبار الوجود يكون متبوعا ف النى» ولا خی أن كل لازم نفيه 
مستلزم لنى الملزوم مع أن وجود ه لازم وجوده : فاستتباع الزيادة أصل النكاح ف النى لايكون عكس المعقول 
بل وفقه . لأنا نقول : المراد أنه لايحوزأن ينى التابع إذا كان مستلزما لنى المتبوع اللازم الثابت .لتضمنه رفم 


خفيا لايطلع عليه : لأن فرض المسئلة فيا إذا كان الزوج كفأ والمهر تاما فربماينكره الزوج فيحتاج إلى القضاء 
للإلزام . وأما خيارالعتق فلدقم ضر رجلى وهو زيادة الملك عليها » فإن الزوج قبل عتقها كان بلك علا 


تطليقتين وبملك مراجعتها فى قرءين ثم از داد ذلك بالعتق وهو أمر جلى ليس للإنكار فيه جال حى يمتاج إلى. 


الإلزام » لكن لها أن تدفع ذلك عن نفسها وذلك مع بقاء أصلالنكاح غير مكن لأنه بعد العتق يستلزمها » 
ووجود الملزوم بدون وجود اللازم محال » ؛ فكان لها أن تدقع أصل الملك ى ضمن مالا من دفع الزيادة . 
واعرض بأندفعها ما عليها من الزيادة يبطل ما کان ثابتا منحق الزوج المستتبع الزيادة وفى ذلك جعل التابع متبوعا 
وهوعكس المعقول ونقض'الأصول . وأجيب بأن هذا ليس بجعل التابع متبوعا » وإنما هو من باب الالتزام 
الضرر المرضى » فإن الزوج حين تزوجالآمة عالما ها بخيار الغتق التزم الضرر النى يحصل به والضرر المرضى 
غير ضائر ‏ جلاف الأمة فإنهالم ترض جما يزيد عليها من الملك عند العتق لعدم اختيارها فى النكاح فل يكن ضررها 
بعرضى فكان ضائرا » وإذا اجتمع الضرر الضائر وغيز:الضائر يدفع الضائر دون غيره . وقوله ( ثم عندها ) أي 
عند ایی حنيفة ومحمد »خصبما بالذكر لان مذحي ألى يوسف لايرد ههنا لأنه لايرى خيار البلوغ »وإن كان 
المزوج غير الأب واحد . وخاضل ماذكره ههنا أنور يقع بها الفزق بين خيار البلوغ والعتق وذلك خسة : 


بل: اتوم الملل و يجوز أن يقال : المزاه نمك الفلل المعوهم إلا أنه ايلاثم قوله لدفع اشر ر. نی فلیتأمل..( قوله لأن فرض المسثلة فيما إذا 
كان اتزوج كفا والمهر تاما الخ ) أقول : فيه بحث © فإنه لهذا لم يكن الزوج كفا و يكن المهر تاما تحتاج الفرقة إلى القضاء أيضا كا صر حوا 
به فينتطض كلا الدليلين على ما ذكره . ف الحواب أن ذلك فيما إذا زوجت المرأة نفسها » وأما إذا زو جها الأولياء فليس العقبد بنافذ تى 


يجتاج إل الفسخ » وسيجىء فى فصل الكفاءة ( قوله لأنه بعد العتق يستلزمها.) أقول.: أى يسعلزم الزياجة ( قوله ماما ها خيار المت الخ ) . 


أقول : خيار المتق ثابت بالنص ( قوله وقوله ثم.عندهما » إلى قوله : خصبما هاله كر لآن ملحب أب يوسف. الخ ) أقول : هذا مسلم إلا أن 
الظاهر كان أن پل کر قوله عتدهما عند قوله ويشتر ل فيه القضاء فيحتاج .و جه تأخيره إلى هنا إلى نوع تأمل »> ولعل وجهه أن أبايوسف يقول 
پاشتر اط وقوع الفسخ بالقضاء لأنه قضاء ى المد فيه فيتفذ ولا يلزم مه أن ,رى عيار البلوخ . 


/ 


ام - . 
فسكتت فهو رضا » وإن لم تعلم بالتكاح فلها الخيار حى تعلم فتسكت ) شرط العلم بأصلالنکاح لأنها لاتتمكن 
من التصرف إلا به » والولى ينفرد به فعذرت بالحهل » ولم يشترط العم بالحيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع 
والدار دار العلم فلم تعذر بالهل » بحلاف المعتقة لأن الأمة لاتتضرغ لمعرفتها فتعذر بالحهل يثبوت الخيار 
( ثم خخيار البكر يبطل بالسكوت »ولا يبطل خيار الغلام مالم يقل رضيت أو يجحىء منه مايعلم أنه رضا »وكذاك 
الحارية إذا دخخليها الروج قبل البلوغ ) 


الأقوى لغرض رفع الأدنى . والحواب أنه إذا كان مقتضى الذليل وجب ويكون حينقد رفع المتبوع مقتضى 
الدليل بواسطة اقتضائه ملزومهوهو ثابت هنا وهو النص » فالوجه فى السوال طلب حكته مع أنه يتضمن ضرر 
الزوج فلم رجح دفع ضررها على دفع ضرره ؟ والحواب أن دفع ضررها يبطلحقا مشتركا بينهما وهو باستيفاء 
حق مشترك له وما يثبت لنفسه حقا عليها فدفعها أولى ولأنه رضى بهذا الضررحيث تروجها مع العلم بثبوت 
حيار العنق شرعا ( قوله فتعذر) أى الأمة المغتقة ( بابخهل بثبوت الحيار ) لما إذ كانت مشغولة بالخدمة الواجبة 
الشاغلة ها عن التعر ٠‏ بخلاف الحرة لاتعذر به لانتفاء هذا ا مى فى حقها ( قوله ثم خيار البكر يبطل بالسكوت) 
]ما ذكره بعد ماقدم من قوله فسكتت فهو رضا لبيان أن کون سكوتها رضيا فيا تقدم هو إذا كانت بكرا فن 
العبارة هناك أعم من ذلك » وليهد الفرق بين وبين الغلام والثيب حيث قال ( ولا ببطل خيار الغلام ملم يقل 
رضيت أو يجىء منه ما يعلم أنه رضا ) كالوطء ودفع المهر والكسوة والنفقة.. ويحتمل كون دفع المهر رضا إذا 
لم يكن ذخل بها » ما إن کان دعل بها قبل بلوغه ينبغى أن لايكون دفع المهر بعد باوغه ر ضا لآنه لابدمنه : 
أقام أو فسخ ( وكذلك ابلدارية إذا دخل بها ازوج قبلالبلوغ ) يعنى لايبطل تحيارها بالسكوت بعد البلؤغ مالم 
تقل رضيت ١‏ أويجىء منها مان أنه رضا كالمكين من الوطء وطلب المهر والمواجب ( اعتبارا هذه المالة ) 
أي حالة ثبوت الاخحتيار( يحالة ابتداء النكاح ) فكما لايكون سكوتما رضا لوزوّجت ثيبا بالغة لايكون سكوتها 
رضا حالة ثبوت الحياروهى ثيب بالغة ٠‏ ولو زوجت بكرا بالغة اكتنى بسكؤتها فكذاإذ! ثبت لها الحبار العلم 
بالنكاح وهى بكر بالغة » ولماكان المفهوم من قوله خيار البكريبطل بالسكوت إنما يقتضى أن خيار ثيب 
لايبطل به ولا تعرض فيه لما ببطل به خيار الثيب صرح بمفهومه ليفيدذاك وهو قوله وكذلك الحارية الخ 


الأول أن خبار البلوغ فالفرقة يحتاج إلى إلقضاء دون خبار إلعتق . والثانى أن خيار البلوغ ثبت إلغلام والليارية 
وخيارالغتق يثبت للجارية فقطٍ وقد ذكرناهما . والثالث أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح فسكتت بطل 
نحيارها سواء كانت عالة بأن لها الخيار أو لم تكن .. أما إذا كانت عالمة فظاهر » وأما إذالم تكن فلأنهالم تعذر 
بالحهل بالخيار ( لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع والدار دار العلم ) بخلاف ما إذالم تكن عالمة بالنكاح فسكتت 
فإنها على حيار ها لأنها لانتتمكن من التصرف إلا به » والولى ينفرد بالنكاح فكانت معذورة ف ابلبهل : وأما المعتقة 
قإنها معذؤرة ف اللحهل سواء كانت جاهلة بالعتق أو يثبوت الحيار لحا » أما الأؤل فلأن المولى ينفرد به . وأما 
اثانى فلآ الآمة لاشتخالها بالحدمة لاتتفرغ لمعرفة أحكام الشرع فكانت معلوزة . وقوله (ثم خيار البكر ) تفريع 
علن خيار. البلوغ: الشامل . للذ كر والأنثى »تقر يره أن من له حيار البلوغ إذا كان غلاما فبلغ لم يبطل خياره 
( مالم يقل رضيت أو يجمئء منه ) بابلحزم (مايعلم أنه رضا ) وإن كانت جارية وقددخل بها اازوج قبل البلوغ 
' فكذلك وإنكانت بكرا يبطل تخيارها بالسكو ت ( اغتبارا هله الحالة يحالة ابتداء التكاح) ' 0 

( قال الستض :م إن م تعلم بالنكاح فلها الخيار سب تعلم فتسكت ) أقول : فيه بحث , | 
0 (7؟ -فتج القدير نش - ٣‏ ) 
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اعتبارا هذه الحالة بحالة ابتداء التكاح ٠‏ وخيار البلوغ فىحق البكر لابمتد إلى آخخر المجلس ولا يبطل بالقيام فى 

حق الثيب والغلام لأنه ماثبت بإثبات الزوج ش 
( قوله وخيارالبلوغ فى حت الہک ر لابمتد إلى حر الجلس) بل يبطل بمجرد سكونبها والمراد بالجلس مجلس بلوغها بأن 
حاضت فى مجلس وقد كان بلغها الذكاح أو مجلس بلوغ خبر النكاح إذا كانت بكرا بالغة » وجعل الخصاف 
حيار البكرممتدا إلى آخر ا مجلس وهو قول بعض العلماء مال هو إليه » و هوخلاف رواية المبسوط فإنفيه ثبوت 
الحياز ها فى الساعة الى تكون فيها بالغة إذا كانت عالمة بالنكاح . وعلىهذا قالوا ينبغى أن تطلب مع رؤية الدم 
فإن رأته ليلا تطلب بلسائها فتقول فسخت نكاحى وتشهد إذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن . وقيل محمد 


كيف وهو كذب : وإ نما أدركت قبل هذا ؟ فقال لاتصدق فى الإستاد فجاز لها أن تكذب کی لآيبطل حقها : 
ثم إذا اختارت وأشبدت ول تتقدم إلى القاضى الشهر والشہرین فھی علىخيارها کخیار العيب . وما ذكر فى 
بعض المواضع من أنها لو بعثت خادمها حين حاضت لاشہود فلم تقدر عليهم وهی فى مكان منقطع لزمها وم 
تعذر ينبغى أن يحمل على ما إذا لم تفسخ بلسانها حى فعلت . وما قيل لوسألت عن اسم الزوج أو عن المهر أو 
سلمت على الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه . وغاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ». 
ولو سألت البكرعن امم الزوج لاينفل علیہا » وكذا عن المهر وإن كان عدم ذكره لايبطل کون سكوتها رضا 
على الملاف » فإن ذلك إذا لم تسأل عنه لظهورأنها راضية بكل مهر » والسوال يفيد نى ظهوره قى ذلك وإنها 
يتوق فرضاها على معرفة كيته » وكذا السلام على القادم لايدل على الرضا » كيف وإنما أرسلت لغرض الإشهاد 
على الفسخ . ولواجتمع خيار البلوغ والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبدأ فى التفسير يخيار البلوغ » ولو زوج 
أمته الضغيرة ثم أعتقها ثم بلغت لايثبت هما خبارالبلوغ لكدال ولاية المولى كالاب ولأن خيار العتق يغنى عنه » 
والعبد الصغير إذا بلغ كذلك فى الأصح إلا أنه لايتصور فى حقه خيار العتق فيطلق إن شاء ( قوله ولا يبطل 
بالقيام فى حق الثيب والغلام ) ووجهه ظاهرمن الكتاب . والحاصل أنها إذا بلغت ثيبا فرقض خيارها العمر لأن 


فإنالصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرتالتكاح فسكتت عند ابتداء العقدكان سكوبّها رضا فكذلك إذاكان ها الميار 
تأدركت وسكت تكان سكونها رضا فيبطل اختيارها والغلام وابلمارية الثيب إذا استو مرا عند ابتداء عقد التكاح 
م يكن سكنهما رضا: بل لاد“ من الرضا صريحا أودلالة » فكذلك عند خارالبلوغلم يكن السكوت منهما رضا 
بل لابد من.ذلك . وقوله ( وخيارالبلوغ) تفريع آحرعلى خيارالبلوغ » ويتضمن الوجه الرايع واللهامس من الفرق 
بين خيار البلوخ وخيار الغتق . وتقريره خياز البلوغ ( ف حق البكر لابمتد إلى آخخر الس ) يغنى مجلس بلوغها 
بأن رأت الدم وقد كان بلغها حبر التكاح فسكتت أو مجلس بلوغ امير بالتكاح فسکنت > بل يبطل ,عجرد 
السكوت ف الؤجهين جميعا ؛. وأما جيار الثيب والغلام فلا يبطل بالقيام عن المجلس بل بمتد إلى ماوراء الجلس . 
وقوله ( لأأنه ماثبت) دليل عدم البطلان فى حق الثيب خاصة . وتقريره خيار بلوغهالم يثبت بإثبات اروج وهو 


(توله فإن الصديرة البكرإذا آدر كث و استزمر شالتكاح فسكتت الخ ) أقول : الأظهر آذ يقول اليكرالبالغة إذا بلغها خير نكاحها فسكتت : 
كان رضا ( قوله وقوله لأنه ما ثبت دليل عدم البطلان قق اليب خاصة )أقول : أنت حير بأنه ينض دللا صل عدم امتداد خيار البكر | 
إلى آخر الل › بل على عدم البطلان ى سق الغلام أيضا .لان صاته يون بانتفاء الزوج كأ يظهز بأدق توج » فالتتخصيص" بالفيلٍ ما 
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بل لتوهم اللطلل قإما يبطل بالرضا غيرآن سكوت البكر رضا » بخلاف خيار العتق لأنه ثبت بإثبات المولى وهو 
سببه عدم الرضا فيبقى إلى أن يوجد مايدل على الرضا بالنكاح : وكذا اغلام : وعلى هذا تظافرت كامانهم . وما 
. ى غاية اليبان ما نقل عن الطنحاوى حيث قال خيار المدركة يبطل بالسكوت إذاكانت بكرا وإن كانت یبال يطل 
به » وكذا إذا كان الخيار للزوج لايبطل إلا بصريح الإبطال أو جى ء منه دليل على إبطال اليار كا إذا اشتغلت 
بشىء آخر أو أعرضت عن الاختيار بوجه من الوجوه مشكل ؛ إذ يقتضى أن الاشتغال بعمل آخر يبطله وهو 
تقييد بالجلس ضرورة أن تبذله حقيقة أوحكا يستلزمه ظاهرا . وف الحوامع : : وان کات ٹیا حين بانها کان 
غلاما لم يبطل بالسكوت وإن أقامت ممه أياما » إلا أن ترضنى بلسانها أو يوجد مايدل على الرضا من الوط ء أو 
الئكين منه طوعا أ و المطالبة بالمهر أو النفقة وفيها لو قالت كنت مكرهة فى الفكين صداقت ولا يبطل خيارها 6 
وف اللحلاصة :: لو أكلت من طعامه أو خدمته فهى على خيارهاً . لايقال :كون القول لحا فى دعوى الإكرا كراه 
ف المكين فشكل لأن الظاهر يصداقها ( قوله بحلاف خبار العتق ) متصل بقوله لابمتد إلى آثمر المجلس : أى 
فيمتد خيار العتق إلى آخر المجلس . وونجه الفرق أن خيارالعتق ثبت بإثبات المولى لأنه حكم العنق الثابت بإثباته 
فاقنضى جوابا فى المجلس كالقليك ف الخيرة ٠.‏ وحاصل وجوه :الفرق'بين خيارى البلوغ :والعتقخسة أوجه : 
احتياجه إلى القضاء ولو فسخ أحدها ول يفسخ القاضى حى مات ورثه الآخعر. وكذا الوطء بعذ الفسخ قبل 
القضاء به » .بحلاف كيار العتق ينفسخ النكاح عجرد فسسخها فسخها » ولايبطل خيارالعتق بالسكوث إلى آخره » ويبطل 
حبارالبلوغ إذاكان من جهة المرأة وهى بكز » يلاف الغلام والثيب لأن السكوت لم يجعل فى حقهما رضا . 
ويثبت خيار البلوغ لكل من الذكر والأنثى » لاف خيار التق لو زوج عبده ثم أعتقه لاخيار له لأن خيار 
العتق لدفع نير رز يادة الملك وهو نتتف ف الذكرء وخيارالبلوغ لما ينشأ عن قصورالشفقة وهو يعمهما لايقال : 
8 'يتمكن بعد البلوغ من التخلص بالطريق المشروع للذ كران وهو الطلاق فلا حاجة إلى إثبات الليار ٠٠‏ 

ثبت الخيار إلاللحاجة . لأنا نقول : لايتخلص عن نصف الهر بالطلاق وإن كان قبل الدخول بل يلزمه . 
ا قضى القاضى بالفرقة قبل الدخول لايلزمه شی ء › وأما بعده فیازمه كله » لکن لو تزوجها بعد ذلك 
ملك عليها النللاث . وق المتوامع : إذا بلغ الغلام فقالفسخت ینوی الطلاق فهى طالتی بائن ‏ وإن نوی اثلاث 
فثلاث وهلا أحسن لآن لفظ الفسخ يصلح كناية عن الطلاق . والرايع أن ااهل بثبوت الحبارشرعا معنيرف. 
حيار العتق دون البلوغ . . والحامس أن خيار العتق يبطل بالقيام عن الجلس » ولا يبطل خيار الباوغ ف اليب 
والغلام وتقبل شهادة الموليينعلى اختيار أمبما الى زو جاها نفسها إذا أعتقاهاء ولا تقبل شهادة العاصبين المزوجين 
بعد البلوخ آنا اختارت نفسها لأن سبب الرد' قد انقطع فى- الأولى بالعتق ولم ينقطع فى الثانية إذ هو النسب وهو باق 
ظاهر » وما لايثبت بإثبات الزوج لايقتصر على المجلس فإن التفويض هو المقتصر على اللجلس كا سيجىء . 
. وقوله ( بل لتوهم لحلل ) دليل يشمل البكروالغلام . وتقريره : خيارالبلوغ -ثبت بعدم الرضا لتوهم الحلل + وما 
ينبت يعدم الرضا يبطل بالرضا لوجود منافيه + فإن الشى ء لايثبت مع .منافيه > غير أن سكوت البكر رضا دون 
سكوت الغلام فيبطل خيارها بمجرد إلسكوت ويمتد خياره إلى ٠ا‏ وراء الجلس فانظر إلى هذا الإدراج فى ضمن : 
الإنجازالذى هو قريب إلى حد الإعيجاز » جزاه الله عن الحصلين خيرا . . وقوله ( يلاف خيار العتق ) للفرق بينه 


لادجه لد(قوله ومام يثبت بإثبات ازوج الخ) أقول ' : منقوضن يخيار العنق على ماسيجىء بعد أسطر » وكان الأسصوب أن يقول : ماثبت 
بإثبات الثير ( قوله دليل يشمل اليكر والفلم ) أقول. کایشنل اليب( قوله دوذ سكوت الام ) افولا :. و دوت سكوب الثيب أيضا , 
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الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كا فى خيار الحخيرة ٠‏ ثم الفرقة مخيار البلوخ ليست بطلاق لآنه يصح: من الآتتئ ولا 
طلاق إليها » وكذا عیار العتق لما بينا » ملاف الخيرة لأن الزوج هو الذى ملكها وهو مالك للطلاق ر قإن 
مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر) وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق لأن أصل العقد صحيح والملك ثابت 
به وقد انتهى بالموت » يلاف مباشرة الفضولى إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة لأن النكاح نة موقوف 
فيبطل بالموت وههنا نافذ فيتقرر به . قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ) لأنه لاولاية لم على نسم 


( قوله ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ) بل فسخ لاينقص عدد الطلاق فلو جددا بعده ملك الثلاث ( وكذا 
بيار العتق لما بهنا)من أنه يصح من الأنثى ولا طلاق إليباء ومن أنه يثبت بإثبات المولمولا طلاق إليه » وكذا 
الفرقة بعدم الكفاءه. ونقصان المهر فسخ .( بحلاف خيار المخيرة ) للماذكره فيقع الطلاق باختيارها نفسها لآنه إنما 
ملكها مابملكه وهو الطلاق ولو وقعت هله الفرقة قبل الدخول لاحب نصف المسمى » بحلاف الطلاق قبل 
اللحول . وهل يقع الطلاق فى العدّة إذا كانت هله الفرقة بعد الدخول : أى الصريح أولا ؟ لكل وجه . 
والأوجه الوقوع ( قوله ولا ولاية لعبد ) لأن الولاية بإنفاذ القول على الغيرإذا كانت متعدية › والقاصرة متتفية 
فى هولاء فالمتعدية أولى . فإن قيل : صعة إقرار العبد,تدل على ولابته القاصرة . فابانواب أنها فى المعنى معاقة فى ٠‏ 
غير الحدود والقصاص . وأما هما فستثنيان عندنا . والإجماع على ننى ولايته ف التكاح لعجزه » وإلافيمكن أن 
يقال روايته الجديث ولاية حيث كان إلزأما:. وكذا أمانه إذا کان مأذونا له فى القتال وشهادته ببلال رمضان . 
وإن أجيب عن هذه فالمشاححة. ممكنة فى الأجوبة . والأسلم جعل المراد بقوله ولا ولاية لعبد : أى فى النكاح 
لانى الولاية مطلقا لأنه يستدل بعدم القاصرةحلى عدم المتعدية » فلو أريد الأعم كان مستدلا ببعض الدعوى ولاء | 
التعدية مطلقا » إذ قد يشااحح بأن له شيا من المتعدية لولايته على زورجته الحرة فى أمور الزوجية كالمنع من الحروج 


وبين خيار البلوغ وهوالوجه الرابع وتقريره : خيارالعتق ثبت: بإثباث غيره وهو المولى لأنه لولم يعتق لما ثبت 
لها الحيار» وكلجيار ثبت بإثبات غيره اقتصر على المجلس ( كا ىخيار اخيرة ) فيكون القيام دليل الإعراض . 
وبيان تضنمن هذا ااوجه للوجه الليامس أنه أشارلذلك بقوله غير أن سكوت البكر رما . يعنى والرضا يسقط: 
خيار البلوغ » وخيار الإعتاق إنما يعتير فيه اباس و بيبطل بالإعراض والسكوت لي بإعراض 'وهو حى جدا :. 
وقوله ( ثم الفرقة. يخيارالبلوغ ليست بطلاق ) يعنى سوام كان قبل الدخول أو بعده ( لأنه يصح من الآنثى ولا 
طلاق إلبها ) والفائدة تظهرف شيثين : أحدها أنها لو وقعت قبل الدخوللم يجب نصف المسمى ولو كان طلاقا 
لوجب » والثانىأنهما لو تناكحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاث تطليقات ( وكذا بيار العتق لما بينا ) أنه يصح من 
الأنثئى . وقوله ( بخلاف خيار الغذيرة ) ظاهر إلى آلحر المسثلة . قال ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ) الولاية 
المتجدية فرع الولاية القاصرة » هن لاولاية 'له على نفسه فأولى أن لايكون له ولاية على غيره '» ولان هذه الولاية 
نظرية ولا نظر فى التفويض إلى هولاء » أما إلى الصنى والجنون فالعجز عن تحصيل الكفء » وأما إلى العبد 


( قال المصنف : لأنه يصح من الآنثي ) أقول : إن أعيد الضمير إلى الفرقة فهذا الكلام فى الفرقة بغار العتق مسلم دون مانحن فيه لأنه يقرق 
القاىكا فى امب والعنة » إن أرجع إل الميار فى التفريق كلام مع أله متقض بابب والمنة والحواب أن الفسخ فى خيار البلوخ يقع 
من المرأة » ألا يرى أنه يحب أن تقول المرأة حين بلغت فسفت النكاح و بعكم القافى بصحته بخلافه فى امب والعنة . 
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فأولى أن لاتثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولانظرف التفويض إلى هولاء ( ولا) ولاية ( لكافرعلى 
مسلم ) لقوله تعالى - ولن يجعلالله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ ولهذا لاتقبل شهادته عليه ولا يتوارثان »ما 
الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر لقوله تعالى - والذين كفروا بعضبم أولياء بعض - ولمذا 
تقبل شهادته عليه ويجرى بينهما التوارث ( ولغير العصبات من الأقارب ولاية الرويج عند أنىحنيفة ) معناه 
عند عدم العضبات » وهذا استحسان » وقال محمد : لاتثبت وهو القياس » وهو رواية عن ألى .حنيفة » 


والقكين وطلب الزينة مع ما ذكرنا فإنه يصدق ف الكل أنه عبد له ولاية على إلغير ملزمة . والمراد باللمنون المطبق 
وهو على ماقيل سنة': وقبل كار السنة » وقيل شهر وعليه الفتوى . وفى التجنيس وأبو حنيفة رحمه الله لايوقت 
فى الحنون المطبق شيئا كا هودأبه نى التقديرات فيفوض إلى رأى القاضى : وغير المطبق تثبت له الولاية فى حالة 
إفاقته بالإجماج . وقد يقال : لاحاجة إلى تقبيده به لأنه لايزوج حال جنونه مطبقا أو غير مطبق ويزوج حال 
إفاقته عن جنون مطبق أو غير مطبق ٠‏ لكن المعنى :أنه إذا كان مطبقا تسلب ولايته فتزهج ولا تنتظر إفاقته وغير 
المطبق الولاية“ثابتة له فلا تزوج وتنتظر إفاقته كالنائم . ومقتضى النظر أن الكفء .اللماطب إذا فات بانتظار 
إفاقته تزوج وإن لم يكن مطبقا وإلا انتظر على ٠١‏ اختاره المتأخرون فى غيبة الولى الأقرب على ماسنذكره ( قوله 
ولحذا ) أى لهذا الدليل ( لاتقبل شهادته عليه) لأنه لاسبيل له عليه ( ولا.يتوارثان ) لأن الوارث يخلف الموّرث 
فما.يليه ملكا ويدا وتصرفا . والظاهر أن الو راثة ليست ولاية على الميت بل ولاية قاصرة تحدث شرعا بعد انقضاء 
ولاية أخخرى فنى المتعدية ليس نى الوراثة فليس لفيا بهذا الدليل . وكا لا ثثبت الولاية لكافر على مسام فكذا 
لاتنبت لمسم على كافر : أعنى ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف ف المال . قبل وينبغى أن يقال إلا أن 
' يكون المسلر سيد أمة كافرة أو سلطانا » وقائله صاحب الدراية ونسبه إلى الشافعى ومالك قال : .وم ينقل هذا 
. الاسنئناء عن أصابنا والل ينبغى أن يكون مرادا .ورأيت فى موضع معزو إلى المبسوط أن الولاية بالسبب العام 
تثبت للمسلم.على الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تثبت للكافر على المسل فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء . 
فأما الفسق فهو يسلب الآهلية كالكفر . المشبور أن عندنا لا وهو المناكور ف المنظوهة .. وعن الشافعى اختلاف 
فيه . أما المستو رفله ااولاية بلا حلاف فا فى الحو امع أن الأب إذاكان فاسةا فللقاضى أن يز وَجالصغيرة من غي ركف 
غير معروف . نمم إذا كان متبتكا لاينفل تزويخه إياها بنقض ومن غيركفء وستأق. هله( قوله ولغي رالعصبات من 
الأقار ب ولاية الزويج عند 'ألى حنيغة.معناه.عنب عدم الغصيات ) النسبية والمنيبية . والمماصل أن الولاية.تثبتٍ 
أولا. لعصبة النسب على الرتيب الذى قدمتاه ثم لمولى العتاقة ثم لعصبته على ذلك الرتيب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند 
٠‏ أى حنيفة تثبث للأمثم للبنت إذا كانت أمها عجنونة ثم .بنت الاين ثم بنت البنت ثم بنت ابن الاين ثم بنت بنت 


فكذلك لإشتغأله بخدمة المولى ( ولا ولاية لكافرعلى مس ) يعنى الولاية الشرعية ولا معتير بالحسية منها , وقوله 
( ولغير العصبات من الأقارب ) يعنى كالأخوال واللالات والعمات ( ولاية التزويج عند عدم العصبات ) ' 
أي عصبة كانت سواء كانت عصبة يجل النكاح بينه وبين المرأة كابن العم أو م يحل كالم ومول العتاقة وعصبته 
من العصبات : ثم عند أنى بحنيفة بعد العصبات الأم ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب البنت ثم بنت الاين ثم. 

. (قوله ثم ذوو الأرحام الخ) أقول : ذوو الأدحًام هنا ليس عل مستللح الفرائضن بل عل معناء القوى » فإن أبنت و بشت الابن من غاب 
و ا E E‏ 
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وقول ألى يوسف ق ذلك مضطر ب والأشبر أنه مع محمد . هما مارو يناء ولآن الولاية إما ثيتت صو نا للقرابة عن 
نسبة غير الكفء إليها و إلى العصبات الصيانة. ولأنى حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو 
امختص بالقرابة الباعثة على الشفقة (ومن لا ولى لها) يعنى العصبة من جهة القرابة ( إذا زوجها مولاها الذى أعتقها 


البنت ثم الأحت لأب وأم ثم الأحت لأب ثم لولد الأم يستوى ذكورهم وإنائهم فى ذلك ثم أولادهم . قال 
المصنف ف التجنيس معلما بعلامة فتاوى الشيخ نجم الدين عر النسى : غاب الأب غيبة منقطعة وله بنت صغيرة 
فزوجتها أختها والأم حاضرة يجو زإن لم يكن لما عصبة أولى من الأخت : وليست الأم أولى من الأخت من الأب 
لأنبا من قبل الأب » والنساء الاوانى من قبل الأب لمن ولاية التزوبج عند عدم-العصبات بإجماع بين أصصابنا » 
وهى الأحت والعمة وبنت الخ وبنت العم ونحو ذلك :ثم قال المصنض : هكذا ذكر هنا » وذ کر فى غيره من 
المواضع أن الأم أولى من الأخحت الشقيقة لآنما أقرب اه.قيل هذا يستقم فى الأخت لا العمة وبئتالعم وبات الخ 
لأنبن من ذوىالأرحام وولايتهن مختلف فيباء ومثل ماعن الشيخ.نجم الدين النسى منقول فى المصى عن شيخ 
الإسلام خواهر زاده : -ومقتضاه ' تقدم الأخت على الحد الفاسد وبعد أولاد الأخوات العمات ثم الأخوال ثم 
اللالات ثم بنات الأعمام ثم بنات العمات : وابلمد الفاسد أولى من الأحت عند نى حنيفة › وعند ى يوسف 
الولاية لما كما فى الميراث : كذا فى المستصئى . وقياس ماصمح فى الحد والأخ من تقدم اليد تقدم امعد الفاسد على 
الأحت ثم مولى الموالاة وهو الى أسام على يد أن الصغيرة ووالاه لأنه يرث فتثبت له ولاية الزويج » ثم السلطان 
ثم القاضى إذا شرط قىعهده تز ويج الصغائر والصغار » ثممن نصبه القاضى وإن لم يشرط فلا ولاية له في ذلك 
وهلا استحسان . وقال محمد : لاولاية للوى الأرحام ولا لمولى الموالاة > وهو القياس ورواية الحسن عن 
أىحنبفة ( وقول أنى يوسف مضطرب فيه والأشهر أنه مع محمد ) على ماف المداية . وقال ق الكاق : ابلتمهور 
أن آبا يوسف مع أب حنيفة »وى شرح الكنز وأبو يوسف مع أنى حنيفة فى أكثر الروايات (لمما ما روينا ) 
يعنى من قوله صلى الله عليه وسلم « الإنكاح إلى العصبات » أثيت .لم المنس » وليس من وراء الحنس شى ء 
فيثبت لغيره, فلا إنكاح لغيرهم ( قوله ولآن الولاية إنما ثيتت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها ) أى إلى 
القرابة على تأويل الأقارب أوعى المعنى المصدرى ( وإلى العصبات الصيانة ) عن ذلك لا إلى غيرهم من ذوى 
الأرحام لأنهم ينسبون إلى قبيلة أخرى فلا يلحقهم العار بذلك (ولأنى. حنيفة أن الولاية نظرية والنظر يتحقق 
بالتفويض إلى من هوالختص بالقرابة ) إذ مطلقها باعث غلى الشفقة الموجبة لاختيارالكفء وذوو الأرحام بهذه 


نت البنت ثم بنت ابن الاين ثم بنت بنت البنت ثم الأخنت لأب وأم ثم الأحت لآب ثم الأخ والأخت لأم ثم 
أولادهم ثم العمات والأخوال واتلحالات وأولادم على هذا الرتيب »ثم مولى الموالاة ثم السلطان ثم القاضى ومن 
نصبه القاضى إذا شرط تر ؤيج الصغار والصغائر فى عهده ومنشوره ء أما إذالم يشترط فلا ولاية له . وتمال محمد : 

لا ولاية لغير العصبات » وقول أنى يوسف مضطر ب 3 كره مع ألى حنيفة في كتاب النكابح ومع محمد فى كتاب 
الولاء . وقولة ( مما ما روينا ) يريد يه قوله عليه الصلاة والببلام « الإنكاح إلى العصبات»عرف الإنكاح باللام 
فى غير معهود فكان معناه هذا الحنس مفوض إلى هلا .انس فلا يكون لغيره فيه مدخل » ولأن الولاية لصيانة 
القرابة عن غير الكفء والصيانة إلى العصبات( ولأ حنيفة أن هذه الولاية نظرية » والنظر يتحقق بالتفويض: 

إلى من هو الختص بالقرابة الباعثة على الشفقة ) فإن قلت : هذا تعليل في مقابلة النص. وهو لايحوز . 


MN 

جازم لأنه آخر العصبات » وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم « السلطان 

ول من لاولى له 
المثابة فإنا نرى شفقة الإنسان على ابنة أخته كشفقته على ابنة أخيه : بل قد تترجح على الثانية : ولا شك أن شفقة 
ذوى الأرحام ليستكشفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا أولى منهم. وأما قولهما إنما ثبنت الولاية صونا للقرابة 
عن نسبة غير الكفء إليها فالحصر ممنوع › بل ثبونها بالذات تحصيلا لمصلدة الصغيرة بتحصيل الكفء لأنها 
بالذات لحاجتها لا لحاجتهم : وكل من ذوى الأرحام فيه داعية تحصيلحاجتها فثبتت له الولاية بهذا الاعتبار » 
وإن ثبتت لغيره من العصبات بكل س حاجتها بالذات إلى ذلك وحاجته وستزداد وضوحا فى مسثلة الغيبة : 
ويدل عليه إجارة ابن مسعود تزويج امرأنه بها وكانتمن غيره على الأصح ٠‏ وما إثبات جنس ولاية الإنكاح 
إلى ااعصبات قل الحديث ها هوحال وجودهم > ولا تعرض له حال عدمهم بنى الولاية عن غيرهم ولا إثباما 
فأثبتناها بالمعنى وقصة آبن مسعود ٠وأيضا‏ لاشك أنه حص منه السلطان لأنه ليس من العصبات لقوله «-السلطان 
ول" من لا ول" له أو بالإجماع فجاز تخصيصه بعد ذلك بالمعنى . وهذا الوجه على تقدير تسلم تعرض المديث 
لغير العصبات بالنی وحجيته » وقوله ى قول محمد قیاس‌وقف قول آیی حنيفة استحسان مع استدلاله بالحديث 
محمد » وبا عى الصرف لأنى حنيفة يناقش فيه بأن الاستحسان هوالدى يكون بالأثر لا.القياس فإن شرطه أن 
لايكون فيه نص . ويحاب يأنه على بابه » والمراد أن ماذ کره محمد من الدكم فى نفس الأمر قياس يق بله الاستحسان 
الذى قال به أبوحنيفة وأن محمدا ظنه حلافه منالاستحسان فاستدل بالحديث › وقد ظهر أن لامنمسك له .به 
وكان الأولى أن يجيب به المصنف . وحاصل بحثه معارضة عجردة وهى لاتفيد ثبوت المطلوب قبلالرجيح ١‏ 
وقالوا : العصبات تتناول الأم لأنها عصبة فى ولد الزنا وولد الملاعنة: فتثبت لأهلهاء إلا أن قارب الأب 
مقدمون ( قوله وإذا عدم الأولياء ) أى كل من العضبات وذوى الأرحام ومولىالموالاة ( فالولاية إلى الإمام 
والحاكم ) أى القاضی بشرط أن يكتب ذلك فى منشوره ٠‏ فلو زوج الصخيرة مع عدم كتب ذلك فى منشوره ثم 
أذن له فيه فأجازه قيل لايجوز وقيل يجوز على الأصح استحسانا . م 
[ فروع ] الأول ليس لول الصغيرة ولاية تزويجها وإن أوصى إليه الأب بالتكاح إلا إذا كان الموصئى عين 


أجيب بوجهين : أحدهما أن معنى قوله الإنكاح إلى العصبات إذا ونجدث العصبات والثانى أن الولاية تثبت لغيرهم 
بطريق الدلالة باعتبار الشفقة وكال الرأى . والقول بتوريث ذوى الأرحام مع القول بعدم ولاية الإتكاح غير 
مستحسن” لإطلاق قوله تعالى - وأولوا الأرحام بعضبهم أولى ببعض - ولكون التوريث مينيا على الولاية . قرله 
( وإذا عدم الأولياء) يعنى على الوجه المذكور ( فالولاية إلى الإمام والماكر لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ السلطان 
ول" من لا ول" له؛) آنا الحاكم وهو القاضى فإِنما بملك الإنكاح إذا كان ذلك فى عهده ومنشوره ٠.كذا‏ 


(قوله والثائى أن الولابة تبت لغير هم بطريق الدلالة ) أقول : اقول بإثهاتها بطريق الدلالة مشكل » ولیس ری النسوانكرأى ر 3 
الكال وقد سبق ( قوله والقول بتوريث ذوى التزحام ) أقول : الأنسب لدلله أن يقول : والقول: بهم ذوو أرحام دتوديهم مع 
اقول بم التكاح الخ كا لان . ْ ' 


(۱) ( قوله قبل الترجيح )كذا نی نسخ » ووقع فى أخرى : قبل التزويج ١‏ وهو تحریف فليذر کب مسح ,. 


(AA ¬‏ 
زوإذا غاب الولى الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هوأبعد منه أن بزوّج) وقال زفر :لايجوز لأن ولاية الأقرب 


رجلا فى حياته للتزويحفيزوّجها الوصى به کا لو وکل فى حیاته بتزويجها » وإن لم يعين انتظر بلوغها لتأذن 
كذا قبل » ولیس بلازم لآن السلطان يزوجها إلا إذا كان الوصى قريبا فيزوجها ا القرابة لا الو ضاية وإلا 
فالحام » وبه قال الشافعى وأحمد فى رواية » وق أخرى له التزويج لقيامه مقام الأب . قلنا : إنما قام مقامه فى 
المال . وقال مالك : إن أوصى إليه فى التزويج جاز وهو رواية هشام عن أنى حنيفة . الثانى لو زوج القاضى 
الصغيرة الى هو وليها وهى اليتيمة من ابنه لإيجوز . كالوكيل مطلقا إذا زوج موكلته من.ابنه » بخلاف سائر 
الأولياء لأن تصرف القاضى حك منه وحكله لابنه لايجوز جلاف تصرف الولى » ذكره ف التجئيس معلما له 
بعلامة غريب الرواية للسيد الإمام أ شجاع > والإلحاق بالوكيل يكنى للحكم مستغنى عن جعل فعله حکا مع 
انتقاءَ شرطه » وكذا إذا باع مال يتيمه من نفسه لايحوز لكل من الوجهين › والإأوجه ماذكرنا » بحلاف مالو 
نصب وصيا على اليلم ثم اشترى مته يجوز لأنه نائبعن الميت لا القاضى . الثالث إقرار الولى على الصغير والصغيرة 
ا ا 1 يذرك الصغير فيصدقه » معناه إذا ادعى الزوج ذلك عند القاضى 
وصدقه الأب » وعندهما يثبت النكاح' بإقراره . قال فى المصى عن أستاذه : يعنى الشيخ حيد الدين : إن الحلاف 
فيا إذا أقرالولى فى صغرهما فإن إقراره موقو إلى بلوغهما..» فإذا بلغا وصدقاه ينفذ إقراره وإلا يبطل : وعندهها 
ينهذ فى ال محال وقال : إنه أشار إليه فى المبسوط ء قال : هو الضحيح . وقيل اللعلاف فبا إذا بلغ الصغير وأنكر 
التكاح فأقر الولى : أما لو أقر بالتكاح فى صغره صح إقراره » كذا فى المغني . وى مبسوط شيخ الإسلام : إذا 
أقر الأب على الصغير والصغيرة على قوله لايصدق إلا ببينة » وإن صدقه الزوج.ى ذلك أو المرأة » وعلى قولهما 
يصدق من غير بينة » فإن قيل : على من. تقام البينة ولا تفبل إلا على منكر يعتين. إنكاره والمنكر ‏ هو الصى ¢ 
ولا عبرة بإنكاره والأب والزوج أوالرأة مقرّان ؟ قلنا : ينصب القاضى خصما بن الصغير أو الصخيرة حى ينكر 
فيقم الروج البينة فيثبت النكاح على الصغير والصغيرة اه كله من المصى . والذى يظهر أن قول من قال إن البلإف 
فيا إذا بلغا فأنكرا التكاح » أما إذا أقر عليهما فى صغرهما يصح بالاتفاق أوجه, . وإقرآر وكيل رجل أو .امرأة 
بز ومجهما وإقرارمولى العبد بتزويجه على هذا الحلاك » .فأما إقراره بنكاح أمته فنافذ اتفاقا . الرابع فى النوازل : 

امرأة جاءت إلى قاض فقالت أريد أن أتزوج ولا ول لى » فللقاضی أن يآذن لها فى النکاح كا لو علم أن لحا وليا . 

وبمثله أجاب. أيو الحسن السغدى » وما نقل فيه من إقامنها البينة فخلافٌ المشهور » وما نقل من قول حماد بن 
ألى حنيفة بقول طا القاضى إن لم تكونى قرشية ولا عريية ولاذات بعل فقد أذنت لك » فالظاهر أن الشرطين 
الأولين حمولان على رواية عدم الحواز من غير الكفء › وأما الشرط اثالث فعلوم الاشتراط الخامس لابملك 
الوصى ولا الأب تزويح عبد الصغير اکتا ووچ غا ون اء كلاق الاد ومر كول د ران 
ترويج أمته ( قوله وقال زفره. : إذغاب الولى الأقرب.غيبة منقطعة لايزوجها أحدحتى تبلغ ) بناء طلى أنه على 
ولايته لآن الولاية ثبنت حقا له على ماتقدم فى دليل محمد وقدمنا جوابه وتال القاضي رجه الله : يزوجها 


ففتاوى قاضِيخان .قوله ( وإذا :غاب الولى ارب ب كلاب رع عمتا ج كو حر یشرت 0ا 
أن يروج . ( وقال زفر: لهس له ذلك ) وقال الشافعى : يزوج السلطان . لزفرأن ولاية الأقرب قإئمة لأا ثبت 


(قوله لزفر أن ولاية الأقرب.قامة لاجا ) أقول : PE‏ لمارا إل ولاية . 


UA. 

قائمة لأنها بشت سحا له صياثة للقرابة فلا :بطل بغيبته »هما لوزوّجها حيثهوجاز » ولا ولاية للأبعدمع ولأيته : 
ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظرالتفويض إلى من لاينتفع برأيه قفوضناه إلى الأبعد وهوهقدم على السلطان 
كا إذا مات الأقرب › ولو زوجها حيث هو فيه منع 


السلطان لا الأبعد . وعندنا يزوجها الأبعد لأن هذه ولاية نظرية تثبث نظرا لليئيمة حاجنا إليبا » ولا نظر فى 
التفويض إلى من لاينتفع برأيه » وهذا لأن التفويض إلى الأأقرب ليس لكونه أقرب بل لأن فى الأقربية زيادة 
مظنة للحكة وهى الشفقة الباعثة على زيادة إتقان الرأى للمولية > فحيث لا ينتفع برأيه أصلا سلبت إلى الأبعد » 
إذ لو أبقينا ولاية الأقرب أبطلنا حقها وفاتت مصلحها . أما الولى فحقه فى الصيانةعن غير الكفء يكون مقتضيا 
لإثبات ولاية الفسخ إذا وقع بفعلها من غير كفء فلا يتوقف على إثبات ولاية التزويج له » فحيث ثبقت فإنها 
هی لحاجتها حقا لها . ولو سلم ففوات حقه بسبب من جهته وهو غيبته على أن المقصود له لايفوت إذ يخلفه فيه 
الولى الأأبعد لأنه تلوه فى نى غير الكفء والاحتراس عن التلطخ بنسبته فتضافرا على مقصود واحد فوجب المصير 
إلى ماقلنا وظهر وجه تقدبمه على السلطان » ولأنه لو سلبت ولايته بموته كان الأبعد أولى من السلطان » فكذا 
إذا سلبت بعارض آخر . فالحاصل فى علة تقديمه على السلطان لايختلف بالموت وغيره . وقال صلى الله عليه و 

و السلطان ول“ من لا ولى” له وما يقال من أنه ينتفع برأيه بالرسول وبالكتاب وكتاب الخاطب إليه حيث هو 
فخلاف المعتاد فى الغائب واللخاطب فلا يفرع الفقه باعتياره وقد لايعرف'مكانه » ونظيره الحضانة وار بية يقدم 
فيه الأقرب » فإذا تزوجت القربى وثبت مظنة شغلها بالزوج صارت للبعدى » وكذا النفقة فى مال الأقرب فإذا 
انقطع ذلك لبعد ماله وجبت ف مال الأبعد ( قوله ولو زوّجها حيث هو فيه منع ) جواب عن استدلال زفر على 
قياس ولايته حال غيبته بأنه لوزوجها حيث هوصح اتفاقا فدل على أنه لم يسلب الولاية : شرعا بغيبته . أجاب بنع 
صحة تزويحه . قال ف الحيط : لارواية فيه > وينبغى أن لايجوز لانقطاع ولايته . وف المبسوط : لايجوز» ولو سام 
فلأنها انتفعت برأيه وهذا تنزل » ووجهه أن للأبعد قرب التدبير وللأقرب قرب القرابة فنزلا منزلة وليين فى 
درجة واحدق فأيهما عقد جاز لأنه مس بالمعنى المعلق' به ثبوت الولاية وسلبها . ومعناه أن سلب الولاية إنماكان 
اسلب الانتفاع برأيه » فلما زوجها من حيث هو ظهر :أنه لم يكن ماعلق به سلب الولاية ثابتا بل القائم مناط 
'ثبوتها . وق شرح الكاز : لا رواية فيه › فلنا أن تمنع لأنه لو جاز عقده حيث هو لأدى إلى مفسدة لأن الحاضر 
لو زوجها بعد تزويج الغائب لعدم علمه لدخخل بها الروج وهى فى عصمة غيره » وما قالوه فى صلاة اللحنازة. 
بدل عليه وهو أن الغائب لوكتب ليقدم رجلا نى صلاة احنازة فللأبعد منعه » ولو كانت له ولاية باقية لما كان 
له مئعه » کا لو کان حاضرا وقدم غيره . وقد استفيد ما ذ کرنا أن الوليين إذا استويا كأخوين شقيقين أيرما زوج 
نف . ومن العلماء من'قال : لايجوز مالم يجتمعا على العقد والعمل على ماذكرنا » فإن زوّجها كل منهما فالصحة 


حقا له صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليهاء واليق. القأثم بشخص لايبطل بغيبته ( ولهذا لو زوجها حيث هو 
جاز ) بالاتفاق » وإذا كانت ولاية الأقرب في غيبته قائملايكون للأبعد ولاية ( ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس 
من النظرالتفويض إلى منلا ينتفع برأيه ) وكلتا المتندمتين ظاهرة ( ففوضناه ) أىالنظر ( إلى الأبعد) وقوله ( وهو 
ه' مقدام على السلطان ) إشارة إلى جواب الشافعى ر كا إذا مات الأقرب ) فإن الولاية لم تنتقل إلى السلطان بموت 
الأقرب فكذا بغيبته . وقوله (ولو زوجها حيث هو فيه ) جواب عن قول زفر ولهذا لو زوّجها حيث هو جاز 
(77 - فع القديرسيتق - 6 ) 
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وبعد التسام نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فازلا مئزلة وليين منساويين فأيهما عمد 
نفذ ولا يرد والغيبة المنقطعة أن يكون فى بلد لاتصل إليها القوافل فى السنة إلا هرة واحدة) وهو اختيار 
القا.دورئى . وقيل أدنى مدة السفر لأنه لانباية لأقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين . وقيل: إذا كان بحال 
يفوت الكفء اللماطب باستطلاع رأيه .وهذا أقرب إلى الفقه لأنه لانظر فى إبقاء ولايته حينئذ ( وإذا اجتمع 
فى المجنونة أبوها وابنها فالولى فى نكاحها ابنبا فى قول أهى حنيفة وى يوسف + وقال محمد أبوها ) 
للسابق » فإن لم يعلم السابقق أو وقعا معا بطلا لعدم الأولوية بالتصحيح » ولو زوجها أبوها وهى بكر بالغة بأمرها 
وزوّجت هى نفسها من آخر فأيهما قالت هو الأول فالقول قولحا وهو الزوج لآنما أقرت بملك النكاح له على 
نفسها وإقرارها حجة تامة عليها : وإن قالت لا أدرى الأول ولا يعلم من غيرها فرق بينها وبينهما » وكذا لو 
زوجها وليان بأمرها ( قوله ولا يرد الخ ) يفيد أنه لو حضر الأقرب بعد عقد الأبعد لايرد عقده وإن عادت ولایته 
بعوده (قوله والغيبة المنقطعة أن يكون فى موضع لاتصل إليه القوافل فى السنة إلا.مرة وهو اختيار القدورى ) 
وعن أفى يوسف من جابلقا إلى جابلسا : وهما قريتان إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب» وهذا رجوع إلى قول 
زفر » وإنما ضرب هذا مثلا » وعنه فى رواية أخرى من بغداد إلى الرى » وهكذا عن محمد » وف رواية من 
الكوفة إلى الرئ . ومن المشايخ من قال : حد الغيبة المنقطعة أن يكون متحولا من موضع إلى موضع فلا يوقف 
على أثره » أويكون مفقودا لايعرف خبره . وقيل إذا كان فى موضع يقع الكراء إليه دفعة واحدة فليست غيبة 
منقطعة أو بدفعات فنقطعة » وقيل أدنى مدة السفر لأنه لانهاية لأقصاه وهو اختيار بعض المتأخرين منهم القاضى 
الإمام أبو على النسى وسعد بن معاذ وأبو عصمة المروزى وابن مقاتل الرازى وأبو على السغدى وأبو اليسر 
والصدر الشبيد » قالوا : وعليه الفتوى . وقال الإمام السرخسى فى مبسوطه : والأصح أنْه إذا كان فى موضع 
لو انتظر حضوره واستطلاع رأيه يفوت الكفء › وعن هذا قال قاضيخان فى الجامع الصغير : لو كان عمتفيا 
فى المدينة بحيث لايوقف عليه تكون غيبته منقطعة » وهذا حسن لأنه النظر . وف الباية : عليه أكثر المشايخ منها 
القاضى الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . وق شرح الكنز : أكثر المتأخرين على أدنى مدة السفر » ولا تعارض 
بين أكثر التأخرين وأكثر المشايخ والأشبه بالفقه قول أكثر المشايخ ( قوله وإذا اجتمع فى الجنونة ) جنونا أصليا 
بأن بلغت مجنونة أو عارضيا بأن طرأ ابلدنون بعد البلوغ ( أبوها ) أو جداها ( مع ابنها فالولى فى تزويجها ابنها 
فى قول أنى حنيفة وألى يوسف » وقال محمد أبوها ) وقال زفرق العارضى : لايزوجها أحد لأن الولاية زالت 
عند بلوغها عاقلة فلا ترجع وليس بشىء فلا ترجع عند وجود مناط الحجر بل هى أحوج إلى الولاية بابأعنون 
با نع : يعنى لالسلم جوازه ( وبعد النسلم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فازلا مئزلة 
وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا يرد ) يعنى إذا حضر الآقرب وقد زوج الأ بعد لايرد النكاح» ثم فسر الغيبة 
المنقطعة وهوظاهرء وقوله ( وهو اختيار بعض المتأخرين ) منهم القافى الإمام على السغدى والقاضى الإمام 
أبو على النسى و هو قول محمد بن مقاتل الرازى وسفيان الثورى وأنى عصمة وسعد بن معاذ المروزى . وقوله 
( لأنه لانظر ف إبقاء ولايته حينئل ) يعلى لعدم الانتفاع به .ء وعن: هذا قال الإمام قاضصيخان فى اللمامع الضغير 


( قال المصنف : فئزلا منز لّة وليين متساويين ) أقول : قال 'بنالهمام : قد استغيد'ما ذكره أن الوليين إذا استويا كأخوين شقيقين آہا 
زوج نفد » ومن العلماء من قال : لاجوز مالم يجتمعا على العقد و الضل ؛فإت زوجھا کلملا فالمسحة السابق ؛فإن م يلم السابق أووقما 

معا بطلا لعدم الأو لوية بالتصحينح أه ٠.‏ ويدل على ذاك ماشيجى” فى باب مايوجب القصاص .» ومالا يوجبه أن و لاية الإنكاح ثثبت لكل 
من. الأو لياء كلا , : ا{ 


1 
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لأنه أوفر شفقة من الابن . وهما أن الابن هوالمقدم فى العصوبة 0 وهذه الولاية مبفية علا ولا موتير بز يادة 
الشفقة كأ الأم مع بعض العصبات . 


(فصل فى الكفاءة ) 
2 الكفاءة فى النكاح معتبرة) قال صلى الله عليه وسامة ألا لايزوجالنشاء إلا الأولياء » ولا يز وجن إلامن الأكفاء» 


منها إليها: بالضغر لأن الحاجة. إلييا فى الصغر لتحصيل الكافء وف اللحنون لذلك ودقع الشبوة والممارسة » وكذا 
المجنون يجتمع فيه أبوه: وابنه. أو جده على هذا اللملاف ' . وعن أنى يوسف رواية أخرى: أيبما من الأب والابن 
زوج جاز » وعى رواية المعلى جملهما ى مر تبة .ولا يبغد إذ نى الابن فة العصوبة وفى الأب زيادة الشففة فى 
كل منهما جهة ( قوله ) فى وجه قوهما ( وهذه الولاية مبنية .على العصوبة ) بالنص المنابق » والابن هو المقدام 
فى العصوبة شرعا لانفراده بالأخل بالعصوبة عنذ إجمّاعه معه . ثم إذا زوج المجنونة أو الجنون الكبيرين أبوها أو 
جدهما لاجيار مما إذا أفاقا لام شفقنهما : ولو زوج الرجل الجنون أو المرأة أبنهما فلا رواية فيه عن ألى حنيفة › 
اا ا 
( فصل ف الكفاءة ) 

الكفء المقاوم ونقال لاكفاء له ١‏ بالكسر . ولما كانت الكفاءة 5 e‏ 
حب کان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجرد الول وهويثبوت الولاية » فقدم بیان الأولياء ومن تبت له ثم 
أعقبه فصل الكفاءة ( قوله معتبرة) قالوا : معناه معتبرة ف اللزوم على الأولياء حنى إن عند عدمها جازلولى الفسخ 
نم استدل بقوله صل الله عليه وسلم ألا لايزوج النساء إلا الأولياء : 


حى لو كان متفيا فى البلدة لايوقف عليه تكون غيبته منقطعة . وقوله ( لأنه أوفر شفقة هن الاين ) بدليل أن 
ولاية الأب تمم النفس والمال > والابن ليس له الولاية فى المال ( ولحما أن الابن نهو المقدم فى العصوبة ) ألا 
ترى أن الأب معه يستحق الس بالفرضية فقط , وقوله ( ولا معتبر بزيادة الشفقة ) جواب محمد . 
( فصل ف الكفاءة ) 
لما كانت الكفاءة معتيرة على ماتقدم أن عدمها يمنع الحواز أو يمكن الأولياء من الفسخ احتاج إلى أن يذ كر ها 
ف فصل على حدة » والكفاءة بالفتح مصدر والامم منه الكفء وهو النظير 'من كافأه إذا ساواه فهى معتبرة فی 
١‏ النكاح . قال صلى الله عليه وسام « ألا لايزوج النساء إلا الآونياء ¢ ولا يزوجن إلا من الأكفاء » رواه جابر 


( فصل فى الكفاءة ) 
)1( قوله ( ويقال لا كفاء له ) كذا ی بعض نخ الفتح » ومثله ى كتب ألنة . قال فى الأساس : وققول لا كفاء له بالكسر وهو 


فى الأصل مصدر وضع موضع المكاق”* . قال حسان # وو روح القدس له ليس له كفاء أن کا HE‏ 
ووقع فى بض الفسخ سقط وتصحيف فليحظر كته مصححه , 


Q۹۷‏ س 
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ولا يزوجن إلا من الا کفاء » فههنا نظران فى إثبات حجيته » ثم وجه دلالته على الدعوى على الوجه المذكورمن 
معناها . أما الأول فهوحديث ضعيف لأن فى سنده مبشر بن عبيد عنالحجاج بن أرطاة والحجاج "تلف فيه 
ومبشرضعيف متروك نسبه أحمد إلى الوضع وسيأنى تخريجه لكنه حجة بالتضافر والشواهد» فن ذال ئماروى محمد 
قكتاب الآثارعن أنىحنيفة عن رجل عن عمر بن الخطاب رضى الله عته قال : لأمنعن فروج ١ذوات‏ الأحساب 
إلا من الأكفاء . ومن ذلك مارواه الما کیو سصمحه من حديث على" أنه عليه الصلاة والسلام قال له: وياعلى ثلاث 
لاتخرها : الصلاة إذا أت والحنازة إذا حضرت. والأيم إذا وجدت كفؤا »)وقول الترمذى فيه لاأرى إسناده 
متصلا متف ما ذكرناه من تصحيح الحاكم.وقال فسنده سعيد بنعبد الله احهنى مكان قول الحاكرسعيد بن 
عبد ال رحمن الحمحى فلينظر فيه . وما عن عائشة عن الى صل الله عليه وسلم « تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» 
روى ذلك منحديث عائشة وأنس وعمرمن طرق عديدة فوجب ارتفاعه إلىالحجية بالحسن لحصؤل الظن بصحة 
امع وثبوته عنه صل الله عليه وسلم » ونی هذا كفاية » ثم وجدنا فى شرح البخارى للشيخ برهان الدين الى 
ذكرأن البغوى قال إنه حسن »› وقال فيه رواه ابن ألى حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبدالله الأودى بسنده 
ثم أوجدنا بعض أصصابنا صورة السند عن الحافظ قاضى القضاة العسقلانى الشبير بابن حجر. قال ابن أنى حاتم : 
حدثتا عرو بن عبد الله الأودى . حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال : حدثنا القاسم بن محمد قال : معت 
جابرا رضى الله عنه يقول ؛ قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « ولا مهرأقل من عشرة » من الحديث . 
الطويل . قال الحافظ : إنه بهذا الإسناد حسن ولا أقل منه . وأغنى عا استدل.به بعضهم من طريق الدلالة ققال : 
إذا كانت الكفاءة معتيرة فى الحرب وذلك ف ساعة فى .اانكاح وهو للعمر أولى . وذكر ما وقع فى غزوة بدر 
أنه لما برز عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة » وخرج إليهم عوف ومعوّذ ابنا عفراء وعبد الله بن 
رواحة قالواهم : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصرء فقالوا : أبناء قوم كرام »ولكنا نريد أكفاءنا من قريش » 
ققال صلى الله عليه وسلم :0 صدقوا > ثم أمرحمزة وعليا وعبيدة بن الحرث» الخ . فأما قوله صلى الله عليه وسلم 
و صدقوا فلم أره 3 والذىق سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق أنهم قالوا لم : أنم أكفاء كرام ( ولكنا نريد بی 
عمنا . وف رواية: ١‏ مالنا بكم من حاجة »ثم نادى مناديهم ياحمد أخرج لنا أكفاءنا من قريش » فقال صلى الله 
عليه وسلم : قم ياحنزة وقم ياعلى الخ» . ونحن نقطع أن عدو الله لوبرز للمسلمين يريد إطفاء نور لله وهو من 
أكابر أنسابهم فخرج إليهم عبد من المسلمين ققتله كان مشكورا عند الله وعند الومنين ولم يزده ذلك النسب 
إلا بعدا . نعم الكفاءة المطلوبة هنا كفاءة الشداة فينبغى أن يحرج إليه كفراه فيها لأن المقصود نصرة الدين ولو كان 
عبدا » وكلامه نما يفيد فى النسبدء وإما أجابهم صلى الله عليه وسلم لذلك إما لعلمه بأنهم أشد من الذين خرجوا 
لبهم أولا أو لثلإ يظن بالمطلوبين عجز أو جبن » أو دفعا لما قد يظن أهل النفاق من أنه يضن بقرابته دون الأنصار . 
النظر الثانى لاخ أن الظاهر من قوله و لايزو جن إلامن الأكفاء » أن الحطاب للأولياء نميا لم أن يزوجوهن إلا 


)00 قوله ( فروج ) كذا فى بعض النسخ » وق بعضها : وج ٤‏ وکلااما يح فحرر ألر و أية كتبه مصححه , 


و5 
ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة » لأن الشريفة تأنى أن تكون مستفرشة للخسيس فلابد من اعتبارها » 
لاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش : 


من الأكفاء > ولا دلالة فيه على أنها إذا زوجت نفسها من غير الكفء يثبت لم حق الفسخ . فإن قلت : يمكن 
کون فاعل يزوجن الحلدوف أعم من الأولياء > ومنها أن لايزوجهن مزوّج هى لتفسها أو الأولياء لها . فالحواب 
أن حاصله أنها منبية عن تزويجها نفسها بغير الكفء فإذا باشرته لزمنها المعصية ولا يستلزم أن الولى فسخه إلا 
المعنى الصرف ١‏ وهو أنتها أدخلت عليه ضررا فله دفعه ٠‏ وهذا ليس مدلول النص » ولو علل نيبا التضمنى 
للنص بإدخالها الضرر عليه لم يكن فسخه مدلول النص . وإنما قلنا التضمنى لأن النبى على هذا التقددير متعلق بها 
وبالأولياء » فبالنسبة إليهم إنما يعلل بترك النظر لحا » وبالنسبة إليها بإدحال الضرر على الولى » وعلى كل تقدير 
فليس مدلول اللفظ . ولايشكل على سامع أن فى قول القائل إذا زوجت المأة نفسها من غير كفء فللولى فسخه 
لقوله صلل الله عليه وسلم « لاي وجهن أحد إلا من الأكفاء » نبوة للدليل عن المدعى . فالحق أنه دليل على جرد 
الاعتبار فى الشرع من غير تعرض لأمر زائد على ذلك "كما هو فى الكتاب . فإن قلت : كون الشىء معتيرا ى 
الشرع لابد من كونه على وجه حاص : أغنى معتبرا على أنه واجب أومندوب . قلنا : نعم لكنهل تتقصد اللخصوصية . 
فإن قلت : فا هو ؟ قلنا : مقتضى الأدلة الى ذكرناها الوجوب : أعنى وجوب نكاح الأكفاء وتعليلها بانتظام 
المصالح يوئيده لاينفيه . ثم لایستازم كونه أوّل كفنء خاطب إلا ماروى الرمذی من حديث أنى هريرة رضى 
الله عنه »عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال و إذا حطب إليكم من ترضون دينه وخلقدفزوجوه › إلا تفعلوه تكن فتئة 
فى الأرض وفساد كبير » ولولا أن شرط المشروع القطعى لايثبت بظنى لقلنا باشتراط الكفاءة للصحة . ثم هذا 
الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها و بها حقا لم على ماتبين ما ذكرناه » لكن إنما تتحقق المعصية فى حقهم إذاكانت 
صغيرة لأنها إذا كانت كبيرة لاينفذ علبها تزويجهم إلابرضاها : فهى تاركة لحقها » كا إذا رضى الولى برك حقه 
حيث ينفل . هذا كله مقتضى الأدلة الى ذكرناها مع قطع النظر عن غيرها » وعلى اعتبارها يشكل قول ألى حنيفة 
فى أن الأب له أن يزوج بنته الصغيرة من غير كفء . فإن قلت : خحطب صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس 
وهى قرشية,على أسامة بن زيد وليس قرشيا » وزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من بلال وهو حبشى » 
وزوّج أبو حديفة بنت أخيه من مولاه » وكل ذلك بعلم الصحابة وبعضه بفعل النبى صلى الله عليه وسلم . فالجواب 
أن وقوع هذه ليس يستلزم کون تلك النساء صغائر بل العلم حيط بأنبن كبائر حصو صا بنت قيس كانت ثيا 
كبيرة حين تزوجها أسامة » وإنما جاز لإسقاطهن حق الكفاءة هن وأولياؤهن . هذا وف اعتبار الكفاءة حلاف 
مالك ه التورى والكرخى من مشايخنا لما روى عنه صلى الله عليه وسام « الناس سواسية كأسنان المشط ء لافضل 
لعرقّ على عجمئ إنما الفضل بالتقوى » قلنا ما رويئاه يوجب حمل ما رووه على حال الآخرة جمعا بين الآدلة ( قوله 
ولأن أنتظام الخ ) يعنى أن المقصود من شرعية التكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخر فى مدة العمر لأنه 
ر ولأ انتظام المصالح بين المتكافتين عادة ) والنكاح شرع لاننظامها ولا تنتظم بين غير المتكافتين ( لآن الادريفة. 
تأنى أن تكون مستفرشة الخسيس فلابد من اعتبارها)من جانبه بخلافجانبها لأنه مستفرش فلا يغيظه دناءةالفراش 


( مال المصئف : ولأن انتظام المصالح بين المتكافتين ) أقول : قوله بين المتكافقئين جبر إن فى قوله ولآن . 


0 إلا المعى الصر ف ) كذا في نسخة 0 وى أخرى : إلا لمعي الضر ر ) واخر راكتية مصصحه و 
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(وإذا زوجت الرأة نفسما من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينبما ) دفعا لضرر العارعن أنفسهم ( ثم الكفاءة 
تعتبر فى النسب ) لأنه يقع به التفاخر 1 

وضع لتأسيس الفرابات الصهرية ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا يره مايسرك ويسوءه مايسوعك » وذلك 
لايكون إلا بالموافقة والتقارب » ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب والاتصاف بالرق والحرية ونحو ذلك » 
ولذلك رأينا الشرع فسخ عقد النكاحإذا ورد ملك الهين لها عليه وإن كان معللا أيضا بعلة أخرى عامة الطرفين 
على مامر فى فصل الحرمات فعقده مع غير المكاق قريب الشبه من عقد لاتترتب عليه مقاصده » وإذا كان إياه 
فسد . وإذاكان طريقهكره ول یاز م ولیه إذا انفرد به الولىلظهور الإضرار بها (قوله وإذا زوجت الرأة نفسبامن 
غير كفء فللأولياء ) وإنلم يكونوا حارم كابن العم ( أن يفرقوا بینہما دفعا للعار عن أنفسهم ) مالم يحى' من 
الولى دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو النخاصمة فى أحدهما وإن لم يقبض وكالتجهيز ونحوه » "ما لو زوجها 
على السكت فظهر عدمها . مخلاف ما إذا اشترط العاقد الكفاءة أوآخبره الزوج مها حيث كان له التفريق ٠»‏ أما إذا 
م يشترط ولم يخبره فذ کر فى الفتاوى الصغرى فيمن زوجت نفسها ما لايعام حاله فإذا هو عبد مأذون له فى التكاح 
ليس ها الفسخ بل للأولياء . أو زوجها الأولياء تمن لايعلمون حاله وم يخبرهم بحريته ورقه فإذا هو عبد مأذون له 
٠‏ فى التكاح ليس لم الفسخ . ولو أخبر بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه كان للعاقد الفسخ › ولا يكون سكوت 
الولى رضا إلا إن سكت إلى أن ولدت. فليس له حينئذ التفريق . وعن شيخ الإسلام أن له التفريق بعد الولادة 
أيضا » وهله الفرفة فسخ لاينتقص عدد الطلاق ولا يجب عندها شى ء من المهر إن وقعت قبل الدخول . وبعده 
لها المسمى » وكذا بعد اللحلوة الصحيحة وعليها العدة وها نفقة العدة لها كانت واجبة . ولا تثبت هذه الفرقة إلا 
بالقضاء لأنه مجنهد فيه وكل من الحصمين يتشبث بدليل فلا ينقطع النزاع إلا بفصل القاضى › والنكاح قبله يح 
يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء » هذا على ظاهر الرواية » أما على الرواية الختارة للفتوى لايصح العقد 
أصلا إذا كانت زوجت نفسها من غير كفء . وهل للمرأة إذا زوجت نفسها من غيز كفء أن تمنع نفسها من 
أن يطأها ؟ مختار الفقيه ألى الليث نعم . قال فى التجنيس : هذا وإن كان حلاف ظاهر الحواب لأن من حجة 
لمرأة أن تقول إنما تزوجتك على رجاء أن بيز الولى وعسى لابرضى فيفرق فيصير هذا وطأ بشبهة . ور ضابعض 
الأولياء المستوين فى درجة كرضا كلهم خلافا لأنى يوسف وزفر لأنه حق الكل فلا يسقط إلا برضا الكل 
كالدين المشرك » قلنا : هو حق لم لكن لايتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال كولاية الأمان » فإذا أبطله أحد 
لاييق کحق القصاص › أما لو رضی الأبعد كان للأقرب الاعتراض . ولو زوّجها الول بإذنها من غير كافء 
فطلقها ثم زوجت نفسها منه ثانيا كان لذلك الولى التفريق » ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثانى لآن الإنسان 
لايبعد. رجوعه عن خلة دنية » وكذا لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت آخر غير كفء ولو تروجته 
ثانيا فى العدة ففرق بينهما لزمه مهر ثان واستأنفت العدة وإن كان قبل الدخول ف الثانى » وستأق هذه المسثلة 
فى باب العدة إن شاء الله تعالى ( قوله ثم الكفاءة تعتبر فى النسب ) جميع ماذكر فى المبسوط وفتاوى الولواجى 
(وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم ) يعنى 
مالم تلد منه كما تقدم . فإن قيل : الححديث يدل على عدم اللحواز » فى القول بابلبواز بدونها وحق الاعتراض 
مخالفة له. قلت : جا زأن يكون نميا وهويقتضى المشروعية عندنا (ثم الكفاءة) عندنا (تعتبرق) خسة أشياء(النسب) 
( قولهرقلت : جاز أن يكون نبيا الخر) أقول : لايخنى أن هذا الحواب اعثر اف بفباد التكاح » فهو صلح من غير ترا شى الخصمين لأن 


48لا 
( فقريش بعضهم أكفاء لبعض . والعرب بعفهم أكفاء لبعض) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والبلام 


مذكور فى الكتاب وسيورده » إلا الكفاءة فى العقل ذكره الولواالحى ولم يذكره هنا » قال بعضهم : لارواية 
فى اعتبارالعقل ف الكفاءة : واختلف فيه :فقيل يعتبر لأنه يفوت بعدمه مقصود النكاح » وقيل لا لأنه مرض + 
ولا تعتبر الكفاءة عندنا ى السلامة من العيوب الى يفسخ بها الببع كالحذام والحنون والبرص والبخر والدفر إلا 
عند محمد فى الثلاثة الأول : أعنى الحنون والحذام والبرص إذا كان بحال لاتطيق المقام معه فالحق اعتبار الكفاءة 
فى العقل على قول محمد » إلا أن الذى له التفريق والقسنخ الزوجة لا الولى وكذا فى أخويه عنده . 

[ فرع ] انتسب إلى غير نسبه لامرأة فتزوجته ثم ظهر حلاف ذلك فإن لم يكافتها به كقرشية انتسب ها إلى 
قريش ثم ظهر أنه عربى غير قرشى فلها الحبار ء ولو رضيت كان للأولياء التفريق وإن كافأها به كعربية ليست 
قرشية انتسب لا إلى قريش فظهر أنه عربى غير قرشئ فلا حق للأولياء : ولا هی الخبار عندنا إن شاءت فارقته 
خلافا لزفر . ولنا أنه شرط لنفسها فى النكاح زيادة منفعة وهو أن يكون ابنبا صالخا للخلافة » فإذا لم تنل كان لها 
اللحيار » كشراء العبد على أنه كاتب فظهر خلافه . وأيضا الاستفراش ذل فى جاننها فقد ترضى به من هو أفضل 
منها لا من مثلها » فإذا ظهر خلافه فقد غرها وتبين عدم رضاها بالعقد فيثبت ها الحيار » ولو كان هذا الاتنساب 
من جانبها والغرور لم يكن له خيار لأنه لايفوت عليه شىء من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها ولتخلصه 
منها بطريق يمكنه وهو الطلاق فلاحا جة إلى إثبات الحيار ويحتاج بعد هذا إلى فضل تقرير » وفرق بين هذا وبين 
إثبات حيار البلوغ للغلام وهو سبل إن شاء الله تعالى ( قوله فقريش بعضهم أكفاء لبعض ) روى الحا کم بسند 
فيه جهول » فن شجاع بن الوليد قال : حدثنا بعضن إخواننا.عن ابن جرريج عن عبد الله بن أنى مليكة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل » والموالى بعضجم 
أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائكا أو حجاما» ورواه أبو يعلى بسند فيه عمران بن أنى الفضل الإيلى » 
وضعف بأنه مو ضوع وأن عمران هذا يروى الموضوعات عن الأثبات . وروى الدارقطنى عن ابن تمر مرفوعا 
« الئاس أكفاء قبيلة لقبيلة وعرنى لعربى ومول لمولى إلا حاثكا أو حجاما » وضعف ببقية بن الوليد وهو يل 
إن عنعن الحديث ليس غير » وبأن محمد بن الفضل مطعون فيه . ورواه ابن عدى ف الكامل من حديث على" 
وعمر باللفظ الأول ٠»‏ وفيه على بن عروة قال متكر الحديث » وعمان بن عبد الرحمن قال صاحب التنقيح هو 
الطرائق من أهل حران يروى الجاهيل > وقد روىهذا الحديث من وجه آخراعن عائشة وهو ضعيف اه كلامه . 
وروی البزار عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل يرفعه « العرب بعضبم أكفاء لبعض » اه . وابن معدان 
م يسمع من ممإذ » وفيه سلوان بن أنى احون قال ابن القطان : لم أجد له ذكرا . وبالمملة فللحديث أصل عفإذا 


والحرية » والدين » والمال » والصنائع . أما النسب فلأنه يقع به التفاخر » وكان سفيان الثورى 
يقول : لاتعثير الكفاءة فيه لأن الناس سواسية بالحديث ٠‏ قال ضلى الله عليه وسام « الناس سواسية كأسنان 
ش المشط ء لا فضل لعرقّ على عجمى ؛ إنما الفضل بالتقوى » وقد تأيد ذلك بقوله تعالى ‏ إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ‏ 

النكاح الفاسد لايفيد سكة وهو الملك » بحلاف البيع الفاسد فإنه فيد حكة كا صرح به آبن الحمام فى الفصل الذائى ‏ ثم لو صح ما 3 كر 
لكان تز ويج الأو لياء من غير الأكفاء مشر و عا منعقدا بعين ما ذكره » ولیس كذاك عل مايجى' تفصيله » ولمل الأول أن يماب أنه كا وقم 
٠ .‏ التمارض بين النصوص الدالة على جو از التكاح بدون الول وبين الوص الدإلة عل عدم جوازه صر نا إل القياس عل ماسبق تقصيله ٠‏ 


-- 44ل 
١‏ قريش بعضهم أكذاء لبعض بطن ببطن ‏ والعرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة : 


ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناه فيمكن ثبوت تفصيلها أيضا بالنظر إلى عرف الناس فما يحمّرونه ويعيرون به . 
فيستأنس بالحديث الضعيف ف ذلك » خصو صا وبغض طرقه كحديث بقية ليس من الضعف بذاك » فقد كان 
شعبة معظما لبقية وذاهيك باحتياط شعبة » وأيضا تعداد طرق الحديث الضعيف يرفعه إلى الحسن » > ثم القرشيان 
من حمعهما أب هو النضر بن كنانة فن دونه ل E‏ و شی »وإنما میت 
أولاد النضر قريشا تشبيها للم بدابة فى البحر تدعى قرشا ١‏ تأكل دوابه لأنهم من أعظل دواب البر عزة وفخرا 
ونسبا » وعلى هذا قال اللهى : 

وقريش ہیں الى تسكن ابد ر بها سميت قريش قريشا 
و قيل لآن النض ركان يسمى قريشا وهو اختيار الشعبى سى به لأنه كان يقرش عن نة الناس ليسد -حاجاتهم بماله 
.والتقر يش التفتيشن ١‏ قال الحوث : 

أيما الناطق المقرّش عنا عند عمرو فهل لنا إبقاء 

وقيل لأنه حرج یوما على نادى قومه فقال بعضهم : انظر إلى النضر كأنه جمل قريش . وقيل ميت بقريش 
ابن الحرث بن علد كان صاحب عير هم فكانوا يقولون قدمت عير قريش وخرجت عير قريش ولهذا الرجل 
ابن يسمى بدرا وهو الذى حفر بار بدر و میت به : وقيل لتجا رهم والقرش الكسب . وقيل میت به لن فهر 
ابن مالك : قيل إن امه قريش ٠‏ وإنما فهر لقبه قاله ابن عباس لمعاوية حين سأله عن ذلك » وعلى هذا ينبغى أن 
لايكون قرشيا إلا من كان من أبناء فهر :وقيل هو من اللهمع »والتقريش التجميع لأن قصيا جمع بنى النضر فى 
الحرم من يعد تفرقهم : وقيل لما نزل قصى” ارم فعل أفعالا جميلة فقيل له.القرش فهو أوّل من مى به » وعلى 
هذا ينبغى کون القرشيين من جمعهما أب هو قصى ل ا ست طني ناك 
فعل قصى والتجمع كان من أبناء النضر وإن كان القائل قال : 

أبوكر قصى كان يدعى مجمعا ‏ به جمع الله القبائل من فهر 
لأنه ابن ابنه لأنه ابن مالك بن النضر غير أن القافية اتفق تكذلك » وإلا فبعد نقل أن قصيا مى مجمعا لمعه أولاد 
النضر عرف أن القرشيين من جمعهما النضر . هذا وقريش عارة تنما بطون لى بن غالب وقصى وعدى ومنهم 
الفاروق رضى اقه عنه . ومرة ومن مرة تم ومنهم الصد يق رضى الله عنه .» وتخزوم ومُنهم خالد بن الوليد 
افغزوى رنى الله عنه وهما فخذان . وهاشم 'فخذ والعياس فصيلة » وأعم الطبقات الشعب مثل حير وربيعة 
ومضر ثم القبيلة مثل كنانة ولذا قال رصول الله صلی الله عليه وسام فى قريش بطن ببطن » وى العرب قبيلة 
بقبيلة » ونظم بعض الأدباء ترتيب الطبقات فقال : 

قبيلة فوقها شعب وبعدها عمارة ثم بطن تلوه فخ لك 

ولیس يؤوى الفى إلا فصيلته ولا سداد لسهم ماله قذذ 


ولنا قوله صل الله عليه وسال ( قريش بعضهم أكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعفهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة » 


(۱) (قوله تدمی قردا) أى فمميت قريش نصفرءكا فى القاموس'» فدابة البحر هى القرش مكبر! » والتصفير ى بيت الهبى لإقامة 
#وز نكا هو ظاهر » ولاعبرة ما وقع ق بعضص نسخ الفتح من إصلاح اسم الدابة قريشا بالتصذير كتيه مصححه . 


¥ 


والموالى بعضهم أ كفاء لبعض رجل برجل » ولا يعتبر التفاضل فيا بين فريش لما رويناً . وغن نحمد كللك 
إلا أن يكون نسبا مشهورا كأهل بيت الحلافة » كأنه قال تعظها للخلافة وتسكينا اافتئة . 


وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال : 

اقصد الشعب فهو أكثر حى عددا فى الخواء ثم القبيله 

ثم يتلوهما العمارة ثم ا بطن والفخذ بعدها واافصيله 

ثم من بعدها. العشيرة لکن مى فى جنب ماذكرنا قليسله 
( قوله والموالى ) هم العتقاء » وامراد هنا غير العرب وإنل سهم رق لأنهم لما ضلوا أنسابهم كان التفاخر بيجم 
بالدين وما ند كره . فى الحديث دليل على أنه لايعتبر التفاضل فى أنساب قريش » فهو حجة على الشافعى أن 
الااوانالى ١‏ كاد درن عرف بال الي . قالوا : وزوج النى صل الله عليه وسلم بنتيه من عن وهو 
أموى » وزوج آم كلثوم من عر رضى الله عنه وهو عدوى . وفيه نظر؛ إذ قد يقول يجوز كونه لإسقاط حقه . 
فى الكفاءة نظر إلى مصلحة آحری لكنه یری أنها شرط ف النسب فیاز مه ماذكرنا » وعلى أكثر أصعابه فى اعتبار 
الكفاءة فى النسب ف العجم ٠‏ وعلى محمد فى اعتباره الزيادة بالفلافة حى لايكاف أهل بيت الخلافة غيرهم من 
القرشيين › هذا إن قصد:بذلك عدم المكافأة لا إن قصد به تسكين الفتنة . وفى الدامع لقاضيخان : قالوا الحسيب 
يكون كفأ للنسيب » فالعالم العجمى كفء لاجاهل العرنى والعلوية : لأن شرف العلم فوق شرف النسب والححسب 
ومكارم الأخلاق . وق المحيط عن صدرالإسلام : الحسيب هو الذى له جاه وحشمة ومنصب . وق الينابيع : 
والأصع أنه ليس كنا الهلوية اوا عم رت من أن وه ا ف ا 
أو أعتق إذا أحرز من الفضائل مايقابل به نسب الآخر کان كفا له ولا يعتبر بالبلاد . فى تتمة الفتاوى أن القروى 


والموالى بعضهم أكقاء لبعض رجل برجل ) وامراد بالموالى العتقاء لما كانت غير عرب فى الأكثر: غلبت على 
العجم حى قالوا الموالى بعضها أكفاء لبعض والعرب بعضما أكفاء لبعض ( ولا يعتبر التفاضل فیا بين قريش لما 
روينا ) يعنى من قوله عليه الصلاة والسلام « قريش بعضَم أكقاء لبعض » قابل البعض بالبعض:من غير اعتبار 
الفضيلة بين قبائلهم ؛ آلا یری أن لني صلى الله عليه وسلم زوج ابنته رقبة من عيان وكان من بنى عبد مس » 
وإنما قال فى الموالى رجل برجل إشارة إلى أن النسب لايعتبر فيهم قبل لأنهم ضيغوا أنسابهم فلا يكون التفاخر 
فهم بالنسب بل بالدين كما أشار إليه سلمان بحين افتخرت الصحابة بالأنساب واتهى.الأمر إليه : أن الإسلام 
لا أب لى:سواه . قوله ( وعن محمد كذلك إلا أن يكون ) يعبى قال محمد : لابعتبر التفاضل فيا بین ريش ( إلا 
أن يكون ) النسب ( نسبا.مشبورا ) فى الجرمة ( كأهل بيت الحلافة ) فحينئذ يعتبرالتغاضل» حى لو تروّجتقرشية . 

من أولاد الللفاء قرشيا ليس من أولادمم كان للأولياء حق الاعتراض . قال المصنف ( كأنه ) يعنى مدا ( قال 
اك ب ا ونسكيتا للفتنة ) لا لانعدام أصل|الكفاءة.. 


(قولهألايرى أ تبي سل ات علب ولم ) أقول : هذا التتوير لايدل على "مام لای » فإن نسب مان رضی الله عنه من أشر ف أنساب 
تريش و إن م يبلغ دتبة بی هاشم« , 
( ۲۸ - قم القدير حش - ۴) 


— ((A— 
وبنو باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب لهم تعر وفون بالحساسة ( وأما الموالى فن کان له أبوان فى الإسلام فصأعدا‎ 
, فهومن الأكفاء ) يعنى من له آباء فيه . ومن أسلم بنفى أوله أب واحد فى الإسلام لايكون كفا لمن له أبوانق الإسلام‎ 
لأن تام النسب بالأب والحد . وأبو يوسف ألتى الوأحد بالمثى كما هو مذهبه ف التعريف . ومن أسلم بنفسه‎ 
لايكون كفا من له أب واحد ف الإسلام لأن التفاحر فيا بين الموالى بالإسلام . والكفاءة فى الحرية نظيرها فى‎ 
. الإسلام فى حميع ماذكرنا لأن الرق أثر الكفر وفيه معنى الذل فيعتبر فى حك الكفاءة‎ 


كفء للمدنى ( قوله وبنو باهلة الخ ) استثناء من قوله والعرب بعضهم أكفاء لبعض 5 وباهلة فى الأصل اسم 
امرأة من هردان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان (1) فنسب ولده إليها وهم معروفون : 
بالحساسة . قيل كانوا بأ كنون بقية الطعام مرة ثانية › وكانوا يأخذون عظام اميتة يطبخونها ويأخذنوندسومتها فلذا 
قيل : ولا ينفع الأصسل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 
وقيل : إذا قيل للكلب ياباهلى عوى الكلب من لوم هذا النسب 
ولا يخلو من نظر » فإن النصلم يفصل مع أنه صلى الله عليه وسل كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق › 
وليس كل باه كذلك بل فيهم الأجواد » وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلو ذلك لايسرى فى حت الكل 
(قوله وأما الموالى فن كان له أبوان فى الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء : يعنى لمن له آباء فيه » ومن أسلم بنفسه 
أوله أي واحد نی الإسلام لايكونكفاً لمن له أبوان فيه لآن تمام النسب بالأب والحد » وألحق أبو يوسف الواحد 
بای کا هو مذهبه ف التعريف ) أى ف الشهادات والدعاوى » قيل كأن أبا يوسف إثما قال ذلك فى فوضع 
وقوله( وبنو باهلة ) بنو باهلة قبيلة من قيس عيلان وهى فى الأصل اسم امرأة من مدان كانت تحت معن بنأعصر 
ابن سعد بن قيس عيلان فنسب ولدها إليها : والعرب هم الذين استوطنوا المدن .والقرى » والواحد عربى ) 
والأعرانى واحد الأعراب وم أهل البدو( وبنو باهلة ليسو! بأكفاء لعامة العرب لأنهم معر وفون با حساسة)لأنهم 
كانوا بأكلون بقية الطعام مرة ثانية »ولنهم كانوا يطبخون عظام الميتة ويأخذون الدسومات منها . قال قائلهم : 
ولا ينفع الأصسل من هاشم إذا كانت النفس من باهله ٠‏ 
وقوله ( وأما الموالى ) ظاهر . وقوله ( كا هو مذهيه ف التعريف ) أى فى تعريف الشخص ف الشهادة » فإن 
الشهود إذا ذكروا امم الغائب وامم أبيه يحصل به التعريف عند ألى يوسف . ولا حاجة إلى ذكر ابيد » 
وعندهما لابد من ذكر اليد . وقوله ( ومن أسل بنفسه:لايكون كفا لمن له أب واحد “ف الإسلام ) نقل 
فى التهاية عن الإمام امحبونى أن هذا فى الموالى » وأما فى العرب فقن لا أب له فى الإسلام من العرب وهو 
ر فهو کف ء لغ له آباء فى" الإسلام لأن العرب يتفاخرون بالنسب فيعد ودؤالنسي كفا لنسب آحر إذا 
كانا مسلمین : أما العجم فقد ضيعوا أنسابهم » ومفاخرتهم . بالإسلام » فن کان له أب فى الإسلام 
يفتنخر على من لا أب له فيه ولا يعد”ه كفا له ( والكفاءة فى الحرية نظيرها ) أى نظيرْ الكفاءة (ى الإسلام فى جميع 
ماذكرنا ) من الوفاق واليلاف فإن العبد لايكون كفا لمن هى حزة الأصل » وكذلك المعتق لايكون كفا لها والمعتق 
أبوه لايكون كفا لمن لها أبوان فى الحرية ( لأن الرق أثر الكفر. وفيه معنى الل فيعتبر فى حكم الكفاءة ) بسيبه 
وروى عن أبى يوسف أن الى أسلم بنفسه أوأعتق إذا أحرز من الفضائل مايقابل نسب الآخر كان كفا له , 


0 ( قوله ابن عيلان ) بعين مهملة کا فى كدب اقلة لامسجمة كا وقم فى النسخ فليعلم كتبه مصححه , 
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قال ( وتعتبر أيضا فى الدين ) أى الديانة » وهذا قول أىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله هوالصحيح لأنه من أعلى 
المفاخر » والمرأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير بضعة نسبه . 


لايعد كفر الحد عيبا بعد أن كان الأب مسلما » وهما قالاه فى موضع يعد عيبا . والدليل على ذلك أنهم قالوا 
حميعا إن ذلك ليس عيبا ىق حق العرب لأنهم لايعيرون بذلك وهذا حسن وبه ینت الملاف ؛ ولا تعتير 
الكفاءة بين أهل ا فقال وليها ليس هذا كفألم يفرق بينهما بل هم أكفاء بعفهم 
لبعض . قال فى الأصل ا كينت ا ا 
بينيما لا لعدم الكفاءة بل لتسكين الفتنة » والقاضى مأمور يتسكينها بينهم كا بين المساءين ( قوله والكفاءة فى 
الحرية نظيرها فى الإسلام ) يعنى أن من كان له أبوان حرّان كافاً من كان له آباء أحرار : ومن له أب واحد حر 

لايكاف" من له أبوانحران » ومن عتق بنفسه لايكاف؛ من له أب حر . وف التجنيس : لو كان أبوها معتقا وأمها 
حرة الأصل لايكافئها المعتق لأن فيه أثر الرق وهو الولاء . والمرأة لما كانت أمها حر الأصل كانت هى أيضا 
حرة الأصل . وفى الجتبى : معتقة الشريف لايكافتها محتتق الوضيع » واعل أنه لايبعد کون من أسلم بنفسه كفا 
من عتق بنفسه ( قوله وتعتبر أيضا فى الدين : أى الديانة ) فسر به ليعلم أن المراد به التقوى لا اتفاق الدين لأن 
تفاصيله. تعرف فى نكاح أهل الشرك ولاكونه مكافتا بإسلام نفسه أو أبيه أو جداه لأنه مر قبلهما ( قوله هو 
الصحيح ) أى أن الصحيح اقتران قولى أن حنيفة وأبي يوسف | فإنه روى عن أي حنيفة أنه مع تحمل » ورجحه 
السرحسى وقال : الصحيح من مذهب ألى حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة » وقيل هواحتراز عن 
واية أخرى عن ألى يوسف أنه لم يعتير الكفاءة فى الدين وقال : إذا كان الفاسق ذا مروءة كأعوان السلطان 
والمباشر ين المكسقرّ» وكذا عنه إن كان يشرب المسكر مرا ولا خرج وهو سكرانئثيكون كفا وإلا لا » وحينئذ 
اللي کون هو الصحيح احتازا مما روى عن كل ميم أن لاير » والتى هو الصحيح من قول كل منهما » 
فلو تزوجت امرأة من بنات الصالحين فاسقا كان للأولياء فسخه وإن كان من مباشرى السلطان 


قال ( وتعتبر أيضا فى الدين ) أى وتعتبر أيضا الكفاعة ف الدين ر أى فى الديانة ) وهى التقوى والصلاح والمسب 
وهو مكار م الأخلاق › وإنما فسر الدين بالديانة لأن مطلق الدين هو الإسلام » ولا كلام فيه لأن إسلام الزوج : 
شرط جواز نكاح المسلمة » وإ نما الكلام نى حق الأعتراض للأولياء بعد انعقاد العقد وذلك لايكون إلا الدين 
.عمعبى الديانة (وهذا) أى اعتبار الكفاعة فى الديانة ( قول ألى حنيفة وأنى يوسف الأنه ) أى الدين بمعبى الديانة 
( من أعلى المفاخر والمأة تعير بفسق الزوج فوق ماتعير ير بضعة السب ) فلما كان النسب معتيرا فيها كانت الديانة 
ول بالاعتبار . وقؤله' ( وأبويوسن معه هو الصحيح ) أى قران قول أنى يوسف مع أنى حنيفة حى تكون 
الكفاءة ف الدين قولمما جميعا هو الصحبخ » » واحترز بذلك عن رواية أخرى عن أنى يوسف أنه لم بعتبر الكنفاءة 
فى الدين حيث قال إذا. کان الفاسق ذا مروءة يكون كفا » وقال ى شرح المامع الصغير أراد به أعوان السلطان 
إذا كانوا بحيث يكون لم مهابة عند الناس 

( قف وقول واپ يوست نه هو المسي) اقول : لفظة زی ت ن لکش قزل المت قر رقف رابو يرل عدا 


ما فيه( قول هو الصحيح واحتر ز بلك عن رواية أحرى الخ ) أقول : قال أبن الممام : هو احتراز عما روى عن أنى حنيفة آنه مع محمد 
و رجه المرخمي وقال : امبسح من ملحب آي حنيفة أن الكفاية من جيث الصلاح غير رة اه , 1 


e 

وقال محمد : لاتعتبر لأنه من أمور الآخرة فلا تبتتى عليه أحكام الدنيا إلا إذاكان يصفع ويسخرمنه أو رج إلى 
الأسواق سكران ويلعب به الصبيان لأنه مستخض به . قال ( و) تعتبر (فى المال وهو أن يكون مالكا للمهر 
والتفقة ) وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية : حى أن من لابملكهما أو لابملك أحدهما لايكون كنا لأن المهر 
بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامه . والمراد بالمهر قدر ماتعارفوا تعجيله لآن ما وراءه 
مواجل عرفا . وعن ألى يوسف أنه اعتبر القدرة على الثفقة دون المهر لأنه تحرى المساهلة ف المهر ويعد المرء قادرا 

عليه بيساز أبيه . ` ۰ 
( قوله وقال محمد : لاتعتبر إلا إذا كان يسخر منه ويخرج سكران لأنه م نأحكام الآلحرة فلا تبنى .عليه أحكام 
الدنيا ) وفكون هذا قاعدة بمهدة نظرإذ لم يظهروجه الملازمة.والحق أنه قد »وقد والمعتبر ىكل موضع مفتضى 
الدليل فيه من البناء على أحكام الآحرة وعدمه » على أنالم نبن إلا على أمر دنيوى وهو ماذكره من أن المرأة تعير 
بفسق الز وج فوقماتعير بضعض نسبه : يعنى يعيرها أشكالها إن كانت من بنات الصا حين . وف الحيط : الفتوى على 
قول محمد › وهو موافق لاختيار السرخسى الرواية الموافقة لقول محمد عن ألى حنيفة . ولو.تزوجها وهو كفء 
فى الديانة ثم صار داعرا لايفسخ النكاح لأن اعتبار الكفاءة وقت النكاح ( قوله وهو ) أى اعتبار الكفاءة فى المال 
هو ( أن يكون مالكا للمهر والنفقة ) وتقييده بظاهر الرواية احتراز عما سنذ كره فى الكفاءة فى الغنى بما نسبه إلى 
قول ألى حنيفة ومحمد فإن ذلك ليس هو ظاهر الرواية كا ستذكره » وبين أن المراد من المهر ملك ماتعارفوا 
تعجيله وإن كان كله حالا . وفى المجتبى : قلت فى عرف أهل خوارزم كله مؤجل فلا تعتبر القدرة عليه » ولم 
يبي المراد بعك النفقة . واختلف فيه : قيل المعتبر ملك نفقة شهر » وقيل نفقة ستة أشهر » وى جامع شمس الأئمة 
سنة » وف انجتبى : الصحيح أنه إذا كان قادرا على النفقة عن طريق الكسب كان كف ¿ ومعناه منقول عن 
ایی يوسف قال : إذا كان قادرا على إيفاء مايعجل ها باليد ويكتسب ماينفق لها يوما يبوم کان كفا لها . وى 
غريب الرواية للسيد أنى شجاع جمل الأصح ملك نفقة شر : وفى اللخيرة : إن كان يجد نفقبها ولا يجد نفقة نفسه 
٠‏ فهو كفء وإلا لايكون كفأ وإن كانت فقيرة اه . وفيه نظر ء ثم هذا إذا كانت تطيق التكاح » فإن كانت 
صغيرة لاتطبقه فهو كفء وإنلم يقدر على النفقة لأنه لانفقة ها ( قوله ويعد المرء قادرا بيسار أبيه ) وأمه وجداه 
( وقال محمد لاتعتبر) الكفاءة ف الديانة ( لأنه من أمورالآخرة + فلا تبتى غليه أحكام الدنيا إلا إذاكان يصفع ) . 
أى یضر ب على قفاه بعرض الك (ويسخرمنه أو يخرج إلى الأسواق سكران فيلعب به الصبيان ) فإنه لا يكون 
حينشد كفأ لامرأة صاحدة من أهل البيوتات قيل وعليه الفتوى ( لأنه مستخف به ) أى بذاك الصفع ( وتعتبر 
الكفاءة ق المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر فى ظاهر الرواية ) عن علمائنا حى إن. 
من لابملكهما أو لايماك أحدهما لايكون كفا ) أما المهر فلأنه بدل البضع فلا بد من ائه » وأما النفقة فلأن قوام 
الازدواج ودوامه.بها ( والمراد بالمهر قدر ما تعارقوا تعجيله. لآن ماوراءه مؤجل عرفا ) ليس بمطالب به فلا 
يسقط الكفاءة . وقوله (وعن نى يوسف) هو غيرظاهرالرواية.. روى الحسن بن نی مالك عن ألى يوسف أنه 
قال : الكفء هو النى يقدر على المهر والنفقة . قلت : فإن كان يملك المهر دون النفقة » قال : ليس بكفء . 
قلت : فإن كان يملك النفقة دون المهر » قال : يكو ن كفا . قال الصدر الشهيد فى تعليله : لأن المهر يحرى فيه 
التسهيل والتأجيل ويعد قادرا على المهر بيسار أبيه وأمه وجده وجدته » ولا يعد قادرا على:النفقة بيسار الأب. 
( قال انف فلا تبتى عليه أحكام الدنيا ) أقول : قال ابن احمام فى التفريع :_تأمل ,عل أنا.مرنين إلا على أمر .دنيوى » ,وهو ماذكره من 


0 
فأما الكفاءة فى الغنى فعتبرة فقول أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله حى إن الفائقة فى اليسار لايكافتها القادر على 
المهر والنفقة لآن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعير ون بالفقر . وقال أبو يوسف : لايعتبر لأنه لاثبات له إذ المال 
غاد ورائح ( و ) تعتير (فى الصنائع ) وهذا عند أىيوسف ومحمد رحمهما الله . وعن ألى حنيفة ف ذلك روايتان . 
وعن أبى يبوسف أنه لا تعتبر إلا أن تفحش كالحجام واليائك .والدباغ . وجه الاعتبار أن الناس يتفاخرون 
بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها . وجه القول الآخر أن الحرفة ليست بلازمة ويمكن التحول عن الخسيمة إلى 


وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب ( قوله فأما الكفاءة فى الغنى ) يعنى بعد ملكه للمهر والنغقة هل 
تعتبر مكافأته إياها فى غناها » قال. : معتبرة فى قول ألى حنيفة ومحمد » لكن صرح السرخسى فى مبسوطه 
وصاحب الذخيرة بأن الأصح أن ذلك لايعتبر لأن كثرة المال مذمومة . وف شرح الكنز : لامعتبر بالمساواة 
فى الغنى: هو الصحيح 2 رواية الأصول أن من ملكهما لايكون كنأ للفائقة فى 
الغنى وليس بشىء . فنص على أن ما فى الهداية غير رواية الأصول » ركذا فالدرابة قال : وهذا القول منهما 
فى غير رواية الأصول . و كتاب النكاح : لاتشترط القدرة إلا على المهر والنفقة . وفى بعض الشروح أنه 
خلاف ظاهر الرؤاية » وهذا لم يذ كره ف المبسوط عن الأوائل › قال : وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة 
فى المال بعد ماصرح عن ألى. يوسف بنفيه ( قوله وعن ألى حنيفة ذلك روايتان) أظهرها لاتعتبر فى المنائع 
حى يكون البيطار كفأ للعطار وهو رواية عن محمد » وعنه فى أخرى : الموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك 
والحجام » وكذا الدباغ وهو الرواية الى ذكرها فى الكتاب عن أنى يوسف » وأظهر الروايتين عن محمد فصار 
عن كل واحد منبما روايتان : الظاهر عن ألى حنيفة عدم الاعتبار » والظاهر عن محمد كذلك إلا أن تفحش 
وهو الرواية عن أى يوسف . وفها قدعناه من حديث بقية بقية حيث قال فبه إلا حائكا أو حجاما » مايفيد اعتبارها 
ا » لكن على الوجه الذى ذكره فى شرح الطحاوى وهو أن الصناعات المتقاربة أكفاء)كاليزار والعطار » 
بخلاف المتباعدة » وعد الحياط مع الدباغ والحجام والكناس قال : فهئلاء بعضهم أكفاء لبعض ولا يكافئون 
سائر الحروف ولم یذ کر خلافا فكان ظاهرا فى أن الظاهر من قول ألى حنيفة اعتبار[الكفاءة : وإليه ذهب بعض 
الشارحين قال : وكذا قال الشبخ أبو نصر بعد أن ثبت اعتبارها » وعن ى حنيفة لاتعتبر ونحوه فى النافع . 

وما قلنا لكن على الوجه الذى ذ كره شرح الطحاوى لأن حقيقة الكفاءة الصنائع لاتتحقق إلا بكونهما من 
من صناعة واحدة . وف الحيط وغيره : وههنا خساسة هى أخسن من ,الكل وهو الذى يخدم الظلمة يدعى شاكرباه 
تابعا.وإن كان ذا مروءة ومال . قيل هذا اختلاف عصر وزمان فى زمن ألى حنيفة لاتعد الدناعة فى الحرفة منقصة 


لآن الآباء العادات يتجملون المهزر عن الأولاد دون النفقة الدائرة . وقوله. ر فأما الكفاءة فى الغنى فعتبرة ) 
ظاهر : وقوله ( وعن أنىحنيفة ف ذلك روايتان ) فى رواية لاتعتبر وهوالظاهرحى يكون البيطار كفأ العطار. 
روا قال الموالى بعضهم أكفاء لبعض إلا الماك والحجام ( وعن ألى يوسف أنه لاتعتبر إلا أن تفحش 
كالممجام والحائك والدباغ ) ووجه الروايتين ماذكره فى الكتاب وهو واضح . 


أن المرأة تمير بفسق اازوج فوق ماتعير بضعة نسبه اه . ونحن نقول : إن فماد التفريع لاحتاج [ْتأمل بل الواقع ابتناء أمر الانيا مل أمر 
الآ جرة : ألا يرئ أن قبول الشہادة من أمور الدنيا ويبتى على الديانة . 


الا 
النفيسة منها . قال ( وإذا تروجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند ألىحنيفة حى يم 
ها مهر مثلها أو يفارقها ) وقالا: ليس لم ذلك . وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع 
إليه ف النكاح بغير الولى » وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه . لما أن مازاد على العشرة حقها ومن أسقط 
حقه لايعرض عليه كا بعد التسمية . ولأنى حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهر ويتعير ون بنقصانه فأشبه 
الكفاءة » 


فلا تعتبر » وف زملهما تعد فتعتبر . والحق اعتبار ذلك سواء كان هو المبنى أولا » فإن الموجب هو استنقاص 
أهل العرف فيدور معه : وعلى هذا ينبغى أن يكون الحائك كفا للعطار بالإسكندرية لما هناك من حصن اعتبارها 
وعدم عد"ها نقصا البتة » اللهم إلا أن يقترن به خساسة غيرها ( قوله وإذا تزوّجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها 
فللأولياء الاعتراض عند ألى حنيفة حى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) فالثابت [لزام أحد الأمرين وهو فرع قيام 
٠‏ مكنة كل منہما + فعن هذا ماف فتاوى النسى : لولم يعلموا بذلك حی ماتت ليس لم أن يطالبوه بتكيل مهر 
لثثل لأن الثابت لم ليس إلا أن يفسخ أو يكئل : فإذا امتنع هنا عن تككيل المهر لايمكن الفسخ . واعلم أن المدار 
على النسمية حى لو سمت مهر مثلها ولم تأخذه بل أبرأت لا اعتراض عليها . ثم قال المصنف ( وهذا الوضع ) أى 
فولنا إذا تزوجت ونقصت عن مهر مثلها فللأولياء الاعتراض ٠‏ وقال محمد مع أب يوسف : ليس لم ذلك » 
ومعناه يحب تنقية العقد فرع صحة عقد المرأة بنفسها فإنما يصح من محمد على اعتبار رجوعه إلى ذلك لما أنه تقدم ظ 
عنه أنه لايصح مباشر تا بنفسها بل هو موقوف على إجازة الولى » قال : وهذه شهادة صادقة على رجوعه . 


قال( وإذا تروّجت الرأة ونقصت عن مهرمثلها ) إذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها ( فللأولياءالاعتراض 
عليبا عند ألى حنيفة حى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها وقالا ليس لم ذلك ) قال المصنف ( وهذا الوضع ) أى وضع 
القدورى هذه المسثلة على هذا الوجه( إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه فى النكاح بغير 
الولى وقد صح ذلك › وهذه شهادة صادقة عليه ) فإنه لولم يصح نكاحها بغير الولى لم يقل ليس لم الاعتراض » 
وأقول : هذا إنما يستقم أن لوتعين هذا الوضع ف النكاح بغير ولي“ > وليس كذلك فإنه لو أذن ها الولى بالتكاح 
ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح وضع المسثلة على قول محمد الأول » وكذلك لو أكره السلطان امرأة 
ووليها على تزوجها بمهرقليل ففعل ثم زال الإكراه ورضيت الرأة دون الولى فليس له ذلك فى قول محمد الأول 
فلم يكن فى هذا الوضع.دلالة على رجوع محمد إلى قولهما » والوجه من الحانيين على ماذكره فى الكتاب واضح 
وقوله ( فأشبه الكفاعة ) يعنى فى تعير الأولياء ب واحد منهما . واعترض بأن الشرع قد ندبنا إلى رخص الصداق 
دون ترك الكفاءة » وكذلك الى صل الله عليه وسلم لم يضع بناته ىغير الأكفاء وزونجهن بأدنى الصداق » فإنه 
ما زاد على أريع أواق ونش : أى نصف أوقية > ومهورهن كانت فوق مهور سائر النساء لأن الزيادة بقدر 
الشرف ٠.‏ ولم يزل الشرف كان بقريش فلا مشابهة بينهما . والهواب بأن وجه الشبه ما ذكرناه من أعير الأولياء » 
وهو ؤصف مور ف الباب » وأما أن لايكون بين المشبه والمشبه به فرق بوجه من الوجوه فلم يشترطه أحد من 
( قوله وزو جهن بأدف الصداق الخ ) أقول : ولك أن تقولا : إن بقبذل الأزمان والأوقات تتغير الرموم والعادات » فلمل ذلك المقدار من ”. 
الال كان بعد مهر المثل فى تلك الأحوال فتأمل ۽ کون بناته صل اقه عليه وسلم حين زو جهن صفائر غير ثابت ( قوله وهو وصف مؤثر 
فى الباب الخ) أقول : إنما يظهر تأثيره لو بيكن خلافه منصوصا عليه وإلا يكون ت ليلد فمقابلة النص فكان يحب التعرض له فى الحواب , 


س 

: بحلاف الإبراء بعد النسمية لأنه لايتعير به ( وإذا زوج الأب بنته الصغيرة وتقص من مهرها أو ابنه الصغير 
وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك علهما » ولايجوز ذلك لغير الأب وابليد » وهذا عند أنى حنيفة » وقالا : لايجوز 
الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ) ومعنى هذا الكلام أنه لايجوز العقد عندها لأن الولاية مقيدة بشرط 
النظر فعند فواته يبطل العقد › وهذا لأن الحط عن مهر الئل ليس من النظر فى شیء کا فى الييع ١‏ 


وأورد عليه أنه إنما يم لو تعين هذا الوضع ف النكاح بغير ولى وليس كذلك » فإنه لو أذن ها الولى بالتزويج ول 
يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه صح”"وضع المسئلة على قول محمد ؛ وكذا لو أكره السلطان امرأة ووليها على 
ترويجها بمهر قليل ففعل ذلك ثم زال الإكراه ورضيت الرأة ولم يرض الولى ليس له ذلك فى قول محمد الأول لم 
يكن هذا الوضع دلالة-علىرجوع محمد إلىقولهما اه . ولا شك أن قولنا إذا تزوجتو نقصت لاينقص عند محمد 
عام فى الصور على ماهو حال أسماء الشرط » فباعتبار عمومه يكون شبادة صادقة وعليه مشى المصنف » وباعتبار 
حله على بعض الصور وهو ف نفسه عم منها لايكون شبادة وعليه مشى المعترض والأصل خلافه إلا أن يوجب 
الحمل على بعض الصور موجب وتمام الاعتراض موقوف عليه . فتوجيه الاعتراض أن يقال يحب حمله على كذا 
الصؤر المذ كورة فلا يكون فيه شهادة على ذلك وإنما يحب هذا الحمل لأن المذكور هنا وهو المد كور اللتامع 
الضغير » ورجوعه مروى أنه قبل موته بسبعة أيام وهو الذى يشير إليه قول المضنف وقد صح ذلك » ومعلوم 
أن تصنيفه للجامع قبل ذلك .فا حق أنه رجع ولا شبادة فى هذه ( قوله وإذا زوّج الأب ابنته الصغيرة ونفص من 
مهرها أو ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ) ولزم عند ألى حنيفة سواء كان بغبن فاحش أو قليل 
وثبت المال كله ف ذمة الصغيرة فى الثانية لا فى ذمة الأب سواء كان الأب موسرا أو معسرا فبقضبه من مال 
الصغير ( وقالا : لانجوز الزيادة والنقص إلا بما يتغابن فيه الناس ) وعلى هذا اللحلاف ترويج الأب ابنته من غير 
كضےء » ويحب أن يكون معنى هذا عدم الكفاءة غير الديانة . أما فيهأ فلا» لما قالوا: لوكان الأب معروفا بسوء 
الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطلا على قول أنى حنيفة على الصحيح : ومن زوّج بنته الصغيرة القابلة للتخلق 
بالجير والشر من بعلم أنه شرير فاسق ظهر سوء اختياره » ولأن ترك النظر هنا مقطوع به فلا يعارضه ظهور 
إرادة مصلحة تفوق ذلك نظرا إلى شفقة الأبوة". وما فى النوازل زوج ابنته الصغيرة من ينكر أنه يشرب المسكر 
فإذا هو مدمن :له وقالت لا أرضى بالنكاح : يعنى بعد ماكبرت إن ل يكن يعرفه الأب بشربه وكان غلبة أهل 
بيتهصاخين فالنكاح باطل لآنه إنما زوج على ظن ,أنه كفتء يفيد خلافه إذ يقتضى أنه لو عرفه الأب أنه يشربه 
فالنكاح ناف » وهو يناق ماقرر من أن الأب إذا عرف بسوء الاختيار لايئقذ تزويحه من غير الكفء . والحواب 


ذوى التجصيل . وقوله-( بخلاف الإبراء بعد النسمية ) جواب قوهما كا بعد التسمية » ؤذلك لأن الأولياء 
الايشتغلون باستيفاء المهورعادة وربما يعدونه ضربا من اللوم فى العادات . وقوله( وإذا زوجالأب ابنته الصغيرة)» 
ظاهر . وقوله «ومعنى هذا الكلام أنه لايجوز العقد) ببائه أن هذا الكلام وهو قوله . وقالا لايجوز عندهما الحظ 
والزيادة إلا بما يتغابنالناس فيه بظاهره يدل على أن العقد صمح والزيادة والنقصان لايجوزلآن المانع من قبل. 
التبسمية وفسادها لابمنع عة النكاح ‏ كما لوتركها أصلا أوزوّجها على خرأو ازير وهو قول بعض مشاينا . 
وقال آخحرون ::معناه أن نفس النكاح لايجحوز».وهو تار شمسن الأثمة السرخسى وفخر الإسلام والمصنف ( لأن 
الؤلاية مقيدة بشرط النظر ) ولا نظر فبا إذا حط عن مهرها أو زاد عن مهره فيكون العقد باطلا » كا إذا باع 


¢ 
ولمدا لأيملك ذلك غيرهما . ولأبى حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظروهو قرب القرابة » وف الذكاح مقاصد ثر بو 
على المهر . أما المالية فهى المقصود ف التصرف المالى والدليل عدمناه فى حق غيرهما (ومن زوج ابنته وهى صغيرة 
. . عبدا أو زوّج ابنه وهو صغير أمة فهو جأثز ) قال رضى الله عنه ( وهذا عند أنىحنيفة أيضا ) لأن الإعراض 
عن الكفاءة لمصلحة تفوقها وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز . 


أنه لانلازم بين ثبوت سوء الاختياروتيقنه وبين كونه معروفا به فلا يلزم بطلانه عند تحقق سوء الاختيار مع أنه 
لم يتحقق للناس كون الأب العاقد معروفا بمثله ( قوله ومعنى هذا الكلام أنه لايموز العقد عندهما ) أى قولهما 
لايجوز هل معناه ننى صحة العقد أو نى صحة النسمية والعقد صميح فيزاد إلى مهر المثل » قيل بالأول وقيل بالثانى » 
واتحتار المصنف الأول لأن الولاية مقيدة بشرط النظر فعند فواته ظاهرا بإيجاب المال عوض نفسها ناقصا أو 
إبطاله بدون عوض لاتثبت الولاية فلا يصح العقد كالمأمور بالعقد بشرط لايصح عقده إذا لم يحر على'شرطه ولذا 
لابملك البيع والشراء بغين فاحش ف ماما » فليجاب المال عوض نفسها ناقصا أولى بعدم النفاذ » وإذا كان بحيث 
لو زوج أمنها بغبن فاحش لايجوز فتزويجها كذلك أولى بعدم ابحوان» ولأنى حنيفة أن النظر وعدمه فى هذا 
العقد ليسا من جهة كثرة المال وقلته بل باعتبار أمر باطن » فالضرر كل الضرر بسوء العشرة وإدخال كل منهما 
المكروه على الآخر » والنظر كل النظر نى ضده فى هذا العقد » وأمر المال سبل غير مقصود فيه بل المقصؤد فيه 
ماقلنا » فإذا كان باطنا يعتبر دليله فيعلق الحكم عليه > ودليل النظر قائم هنا وهو قرب القرابة الداعية إلى وفور 
الشفقة مع كال الرأى ظاهرا » بخلاف غير الأب واب لحد من العصبات والآم لقصور الشفقة ف العصبات ونقصان 
الرأى ئى الام » وهذا معنى قوله والدليل عدمناه ق حق غيرهما فلا يصح عقد لذلك » وعلى هذا انبى الفرع 
المعروف : لو زوج العم الصغيرة حرة االحد من معتق ابلحد فكبرت وأجازت لايصح لأنه لم يكن عقدا موقوفا 


الأب بأقل من القيمة بغبن فاحش أواشترى بأمكثر منها بذلك ( ولمذا لابملك ذلك غير هما » ولأنىحنيفة أن!: 
يدارعلى دليل النظر) تقريره : النظروالضرر هذا العقد.باطنان » لكن للنظر دليل يدل عليه (وهو قرب القرابة ) . 
الداعية إليه وهىموجودة ههنا فيترتب الىك وهوجواز النكاح عليه » ونما قلنا بأن النظر والضرر فى هذا العقد 
بأطنان لآن المقصود منه ليس.حصول المال البتة بل فيه مقاصد تر بوعل المهر من الكالا تالمطلوبة فى الإخحان 
والعرائس فيجوز أن يكون نظر الأب ف الحط والزيادة إلى ذلك ويجوز أن لايكون » فكان النظر والضزر باطنين 
قأدير الحكم على الدليل > بخلاف البيع فزن المالية هى المقصودة ف التصرفات المالية فلم يكن فى مقابلها شىء 
يحبر به خلل الغبن الفاحش حى يق النردد بين النظر والضرر » وأما فى غير الأب فالدليل الدال على النظر 
معدوم . قوله ( ومن زوج ابنته ) نظير تلك المسثلة ف التزويج بضرر ظاهر » وكلامه ظاهر . 


( قال المصنف: : وعندها هو ضرر ظاهر لمدم إلكفاة فلا يجوز ) أقول : إن قيل هذا مخالف لما سبق فى أول الفصل من أن الكفاءة من 
جانا غير معتيرة . قلنا : فرق ما بين كفاءة وكقاءة > فلعلهما يعتبز ان الكفاءة بالحرية من جانا دون غير ها لن رقية الزوجة تستقبع 
رقية أولادها » ألا يرى أن أبا حنيفة فرق بين الكفامة فى الديانة و بينها فى غير ها على ماذكزه ابن الحمام فى شر حه هذا والك أن تقول: 
ماسيق فى أول الفصل هوملهب أن حنيفة » وملهيهناأنها سحيرة من جانها أيضا » و سينقل الشارح عن الكاشافى فى لمر الفصل الثاني ذلك» 
.وفيه تأمل » واه أعلم . 


... 


(فصل ف الو كالة بالنكاح وغيرها) 
( ويجوز لابن الم أن يزوج بات عمه من نفسه ) وقال زفر : لايجوز ( وإن أذنت الرأة لار جل أن يزوجها من 
نفسه فعقد ضرة شاهدين جاز ) وقال زفر والشافعى : لايجوز. 


إذ لاغز له فإن العم ونحوه لايصح منهم التزويج بغير الكفء » وكذا لوكان الأب معروفا بسو الاختيار أو 
امجانة والفسق كان العقد باطلا على قول أنىحنيفة على ما ذكرناه هو الصحيح . أما المال فهو المفصود فى التصرف 
المماللى لا فى أمر آنحر باطن ليحال النظر عليه عند ظهور التقصير ف المال » فلذا: لايحوز تزويجه أمنهما بغبن فاحش 
لأنه إضاعة ما هما لأن المهر ملكهما ولا مقصود آخر امن برف لتر فل يمرك ا ويل عل كام 
ترويج النبى صلى اقه عليه وسلم فاطمة من على ' بأربعمائة درهم » ولا شك أنه دون مهر مثلها لأنها أشرف 
النساء فيلزم أن الامهر أكثر منه بل إلا وهوأقل منه أو آنا دون مهر مثلها والأول متتف فلزم الثانى » وهذا 
موقوف على ثبو ت أن تزويمه صلى الله عليه وشم إياهاكان قبل بلوغها وإلا لايفيد . وقد يقال : إذا كان المدار 
عنده دليل النظر وهوالقرابة الخاصة : أعنى قرابة الأب واحد فلا يعتير كونه معروفا بسوء الاختيار لآن المظئة 
يجوز التعليل با مع العلم بانتفاء حكلنها وهذا كذلك . والحواب أن المظنة مايغلب معها الحكمة إن م تلزم فالمعروف 
بذاك حينئذ ليس مظنة . والحاصل إما تخصيص العلة أو القوم بأن العلة مجموع قرابة.الأب غير المعروف بسوء 
. الاحتيار على الاحتلاف فى جواز تخصيص العلة وعدمه . ومسئلة ترويج الأب بنته من غير كفء عبدا أو غيره 
قدمناها » والوجه من اللحانبين واحد » والله أعلم 5 
( فصل فى الوكالة بالنكاح وغيرها ) 
من أحكام الولى والفضولى ويبى الرسول نذكره بعد إن شاء الله تعالى . وللا كانت الوكالة نوعا من الولاية 
دع لاوس و وخر لعو ب 
, لباب الأولياء » ثم ذكر غيرها من الفضولى لتأخره عنهما لأن النفاذ بالإجازة [تما ينسب إلى الولى اهيز 
رن علد ار اليد جد ا ر غير أن ابتداءه بالولى. 
إن نظر فيه إلى أنه أقوى ناسب الابتداء به » وإن نظر إلى أن عقدد الفصل للوكيل أوّلا وبالذاث كان لناب . 
الابتداء بمسئلة الوكيل ( قوله ومو لابن الم أن يزوج بنت عه من نفسه ) الصغية بغي إذنها ولاك َنبا 
فيقول اشهدوا أنى زوجت بنت عى فلانة بنت فلان بن فلان.أو زوّجها من نفسى ( وقال زفر : لامجوز 
وإذا أذنت المرأة لرجل أن يزوجها من. نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز » وقال زفر والشافعى : لامجوز ) 


' ( فصل ف الوكالة بالتكاح وخيرها ) 
. لماكائت الوكالة نوعا من الولاية من حيث أن تصرف الوكيل ينف على الموكل كتصرف الولى على المولى عليه 
ناسب أن يذكرها فى باب الأولياء فى فصل على حدة . وقوله ( وغيرها ) أى غير الوكالة كتكاح الفضولى . قوله 
(ديجوذلا بنالم ) صورته ونخرير الملراهي فيه ظاهر » وقد یع بين دليل زفر والشافعى لاشتراكهما فی معنى 


. ( فصل ف الوكالة بالتكاح: وغير ها ) 
( ۴۹ - فيج القدہر حن - ۴ ) 


- U. 
.ما أن الو احد لأيتصوّر أن يكون مملكا ومتملكا کا فى البيع :إلا أن الشافعى يمول فىالولى ضرورة لأنه لايتولاه‎ 
. سواه : ولا ضرورة فى حق الوكيل‎ 
وصورتها أن يقول اشبدوا أن فلانة بنت فلان بن فلان وكلتنى أن أزوجها من نفسى وقد فعلت ذلك » فلو لم‎ 
ينسبها إلى الحد ولم يعرفهارالشبود فى التفاريق وسعه فما بينه وبين الله تعالى أن يطأها . و النوازل قال : لايجوز‎ 
التكاج لأن الغائب نما يعرف بالقسمية : ألاكيرى أنه لوقال تزوّجت امرأة وكلتنى لا جوز » وعلى هذا الحلاف كل‎ 
وكيل لامرأة بتزويج.نفسها . وذكر الحصاف : رجل : خطب امرأة فأجابته وكرهت أن يعلم أولياؤها فجعلت‎ 
أمرها فى تزويها إلى الخاطب واتفقا على المهر فكره الزوج تسميها عند الشهود.قال : يقول إنى خطبت امرأة‎ 
بصداق كذا ورضیت به وجعلت أمرها إلى" بان أتروّجها فأشهدكم أنى تزو۔جت الرأة الى أمرها إلى" على صداق‎ 
: كذا فينعقد التكاح . قال شمس الأآثمة الحلوانى : الحصاف کبیر فى العلم وهو ممن يقتدى به . وقال فى التجنيس‎ 
وذكر ف المتتى أن مثلهذا التعزيف يكنى » ومثل هذا الحلاف فيا لوكانت بحاضرة متنقبة ولا يعرفها الشهود ؛‎ 
فعن الحسن وبشر يجوز » وقيل لايجوز مالم ترفع نقابها ويراها الشهود » والأول أقيس فيا يظهر بعد مماع الشطرين‎ 
منهما لأن الشرط ليس شهادة تعتبر للأداء ليشترط العلم على التحقيق بذات المأة على ماتقدم > ثم رأيت فى النجنيس‎ 
أنه هو المختار لأن الحاضر يعرف بالإشارة والاحتياط كشف تقايبا وتسميها ونسبهاءء وهذا كله إذا لم يعرفها‎ 
الشبود » أما إذا كانوا يعرفوتها وهى غائبة فذكر الزوج اسمها لاغير جان النكاح إذا عرف الشهود أنه أراد المرأة‎ 
البى يعرفو نما لأن المقصود من النسمية التعريف وقد حصل اه . وبقولنا قال مالك وأحمد وسفيان الثورى وأبو ثور‎ 
والظاهرية . وقوله من نفسه احتراز عا لو وكلته أن يزوّجها مطلقا فإنه لو زوّجها مننفسه لايحوز » وكذا لو‎ 
) وكلت أجنببا أو وكل امرأة بأن تروجه فزوّجته من نفسها لايصح أيضا ( لزفر والشافعى أن الواحد لايتصور‎ 
عل البناء للفاعل ( أن يكون ملكا ومتملكا كنا ف البيع ) لايحوز كونه وكيلا من ابلحانبين لتضاد” حكى القليك‎ 
» والعلك » ويوافقه الأثر ء وهو ماروى عنه صل الله عليه وسام.ه كل نكا حلم يحضره أربعة فهو سفاح : حاطب‎ 
وول » وشاهدا عدل » ( إلا أن الشافعى يقول ) على أحد الوجهين ( ف الولي ضرورة إذ لايتولاه غيره ) فلو‎ 
منع من تولى شطريه امتنع أصلا لأنه لو أمر غيره بتزويجها منه كان قائما مقامه وانتقلت عبارته إليه کتکلمه هو‎ 
. بنفسه فلا فرق ف التحقيق . وهذا الاستثناء جاء على اعتقاد المصنف أن الشافعى يقولٍ فى المسئلة الأولى بابدواز‎ 
كقولنا ولذا اقتصر فى قل انلحلاف فيباءعلى حلاف زفر ء لكن الواقع ثبوت خلاف الشافعى فيا أيضا لأنه‎ 
لايثبت ولاية إجبار لغير الأب والمحدافلا يتصور أن يجيز ترويج ابن العم بنت عمه من نفسه » واللى يجيزه الشافعى‎ ٠ 


٠“‏ وهو أن الواحد لايكون ملكا ومتملكا لشى ء واحد فى زمان واحد . واستقى الشافعى ألولى لأن مذهبه فيه 


( قال المصنف : إلا أن الغافعى يقول فى الول فر رة الخ) أقول: قال اب الجمام :: هذا الاسكتناء بناء على اعتقاد _المصئف أن الشافعى 
يقول ف المسئلة الأو لى بالمواز كقولنا ١‏ ولذا افعضر فى ثقل انفلان فبا عل حلاف زفر» لكن الوأقع ثبوت ادف الشافمى قيها أبضا لأنه 
لايغبث ولاية إنجبار لغير .الأب والمددة فلا يتضور' أن ييز تؤوديج أبن الم بنك عمه من.نقسه ».و اللى يزه الشافعى مئ .تول الولى الطرفين" 
هو تز ویج الد بقت .اة من -ابن أبتهم ليس حو فى هذا زمملكا :تلكا فلا يصلح مستئى :و لو جمل: منقطما م يصنع تعليله بالضر زرة » فلن 
ممنى الكلام أنه لايصح أن يكون المباشر ملكا ومتملكا شرعا إلا فى الول» صح ذلك, ضرورة لكنه محف ام . لاتمسا الحاجة إلى ولاية 
الإجبار » فالشافمی يجيز ز ويج أبن العم بنت عه البالغة من تفسه بإذنها ضرو رة فليخآمل ٠‏ إلإ أنه لايجوز ذلك عند الشافعىأيضا إلا فى وجه 


TV —‏ 
ولنا أن الوكيل ف النكاح سفير ومعير : والمانع ف المدقوق دون التعبير ولاترجع الحقوق إليه : بحلاف البيع 
لأنه مباشرحى رجعت الحقوق إليه » وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يختاج إلى القبول . قال 
(وتز ويج العبد والأمة بغيرإذن مولاهما موقوف فإن أجازه المولىجاز . وإن رده بطل . وكذلك لو زوج رجل امرأة 
بغير رضاها أو رجلا بغير رضاه )وهذا عندنا فإن كلعقد صدرمن الفضولى وله جيز انعقد موقوفا على الإجازة . 
وقال الشافعئ : تصرفات الفضولى كلها باطلة 


من تولى الولى الطرفين هو تزويج اللحدٍ بنت ابنه من ابن ابنه ولیس هو ف هذا ملکا ومتملكا فلا يصلح مستثی » 
ولو جعل منقطعا لم يصح تعليله بالضرورة » فإن معنى الكلام أنه لإيضح المباشر ملكا ومتملكا شرعا إلا فى الولى 
صح ذلك ضرورة لكنه منت ( ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر ) حى لايستغنى عن إضافة العقد إلى 
الموكل على مانذكرء ولاترجع حقوق العقد إليه خنى لايطالب بالمهر”وتسلم الزوجة » بخلاف البيع لايصح أن 
يكون الواحد فيه وكيلا من جهة البائع والمشترى فإنه. فيه مباشر ترجع الحقوق إليه ويستغنى عن الإضافة . 
والواحد يصلح أن يكون مغبرا عن اثنين والقانع نما هو فى الحقوق لا فى نفس التلفظ » فالذى يرجع إليه 
لا امتناع فيه ٠‏ والذئ فيه الامتناع لايرنجع إليه : وللانتقال لكونه معبرا بعبارة الغير. يكون ذلك العقد قام بأربعة 
الاثنين المعبر عنهما والشاهدين على مأهو فى الأثر. واعلم أنه يستتى من مسثئلة الوكيل بالبيع من الحانبين الأب : 
فإنه لو باع مال ابنه من نفسه أو اشتراه ولو بغبن يشير صح ٠‏ ولا يِحنى أن هذا على التشييه وإلا فبيع الأب ايس 
بطريق ااوكالة بل الولاية والأصالة . ثم إذا تؤلى طرفيه قال المصنف فقوله زوجت فلانة من نفسى يضمن الشطرين 
فلا يحتاج إلى القبول بعده » وكذا ولى الصغيرين القاضى وغيره : وااوكيل من اب انين يقول زوجت فلانة من 
فلان . وقال شيخ الإسلام خواهر زاده : هذا إذا ذكر لفظا هو أصيل فيه » أما إذا ذكر لظا هو نائب فيه فلا . 
يكنى » فن قال تزوجت فلانة کی » ون قال زوجتها من نفسى لايكى لأنه نائب فيه . وعبارة الهداية وهى 
ماذ كرناه 5 نفا صر يمة فى نى هذا الاشغراط ؛ وصرح بنفيه فى التجنيس أيضا فى علامة غريب اارواية والفتاوى 
الصغرى قال : رجل زوج بنت أخيه من ابن أخيه فقال زوجت فلانة من فلان يكى ولا يحتاج إلى أن يقول 
قبلت » وکذا كل من يتولى طرف العقد إذا آتی بأحد شطرى الإيجاب يكفيه » ولا يحتاج إلى الشطر الآآخر لن 
اللفظ الواحد يقع دليلا من ابلعانبين ( قوله فإن كل عقد ) كالييع والإجارة ونحوهما ( صدر من الفضولى وله 
مجيز انعقد موقوفا على الإجازة ) فإذا أجاز من له الإجازة ثبث حكه مستندا إلى العقد . فسر الجيز ف النهاية بقابل 


كذهب علمائنا الثلائة » وبناه على الضرورة ( ولنا أن الوكين فى النكاح سفير ومعبر ) وکل من ه وكذلك لابمتئع 
أن يكون بملكا ومتملكا لأنه لامانع ى التعبير بأن يقول تزوّجت بنت عى فلانة على صداق كلا > وإنما القانع 
فى احقوق كالتسلم والتسلم والإيفاء والاستيفاء وهی لاترجع ليه لأنه سفير لامباشر ( بحلاف البيع لأنه مباشرحى 
رجعت الحقوق إليه » وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن‌الشطرين) أى ثنطرى الإيابٍ والقبؤل لأن الواحد 
لما قام مقام اثنينقامت عبار ته الواحدة أيضا مقا عبار تين ( فلا يحتاج إلى القبول ) وقوله (وتزويج العبد والآمة ) 
ظاهر . ؤقوله ( وله مجيز ) أى:قابل يقبل الإيجا سواء كان فضوليا آلحر أو وكيلا أو أصيلا : 


. أبعدكا ضرح به ,كتبهم ( قوله.بآن قول نر وت بنث عى فلانة الخ ) أقول : هذا ليس من التزويج بالوكالة بل بالولاية ( قال المصئف : 
ولا تر جع الحقوق إليه الخ ) أقول : قال السروجى : قوله ولاتر جع الحقوق إليه » قلت : تعليل حح لو سام من التقض ولم يسلم » فإن 


لخ - 
لأن العقد وضع ىكه ٠‏ والفضول لايقدر على إثبات الحكم فيلغو. ولنا أن ركن التصرف صدر من أهله مضافا 
إلى عله » ولاضرر ف انعقاده 


يقبل الإيحاب سواء كان فضو ليا أووكيلا أوأصيلا . وقال ,فصل بيع الفضولى منالنهاية : الأصل عندنا أن 
العقود تتوقف على الإجازة إذا كان لما مجيز حالة العقد جازت وإن لم يكن تبطل . والشراء إذاا وجد نفاذا نفل 
على العاقد وإلا توقف . بيانه : الصبى إذا باع ماله أواشترى أو تزوج أو زوّج أمته أوكاتبعبده أو نحوه يتوقف 
على إجازة الولى فى حالة الصغر » فلو بلغ قبل أن يجيزه الولى فأجاز بنفسه نفل لأنها كانت متوقفة ولا ينفل عجرد 
باوغه » ولو طلق الصبى امرأته أو شاعها أو أعتق عبده على مال أو دونه أو وهب أوتصداق أو زوج عبده أو 
باع ماله عاباة فاحشة أو اشترى بأ كر من القيمة مالا يتغابن فيه أو غير ذاث ما لو فعله وليه لاينفذ كانت هذه 
الصور باطلة غير متوقفة ٠‏ ولو أجازها بعد الباوغ لعدم الجيز وقت المقد إلا إذا كان لفظ الإجازة يصلح لابتداء 
العقد فيصح على وجه الإنشاء كأن يقو ل بعد البلوغ أوأوقعت ذلك الطلاق والعتاق اه . وهذا يوجب أن يفسر 
انيز هنا بمن يقدر على إمضاء العقد لا بالقابل مطلقا ولا بالولى » إذ لاتوقف فى هله الصور » وإن قبل فضولى 
آخر أو ولى لعدم قدرة الولى على إمضائها » ولو أراد هنا بالجيز المخاطب مطلقا كان ينبخى أن يقول وله جيز ومن 
يقبدر على إنفاذه ليصح جواب المسثلة : أعنى قوله انعقد موقوفا لأن الصبى فالصور المذكورة فضولى » ولو 
قبل عقده آخر لايتوقف لعدم من يقدر على إنفاذه » وعلى هذا لايكون العقد شاملا لايمين لأنها لاتتوقف على 
مخاطب بل على من له قدرة إمضائه فقط » وصورته أن يقول أجنى لامرأة رجل إن دخات الدار مثلا فأنت 
طالق » فإنه يتوقف على إجازة الزوج » فإن أجاز تعلق فتطلق بالدخول » ولو دخات قبل الإجازة لاتطلق غند 
الإجازة » فإن عادت ودخلت يعدها طلقت » كذا فى الجامع . وق المنتى » إذا دخات قبل الإجازة فقال الزوج 
أجزت الطلاق على فهو جائز » ولو قال أجزت هذه اليين على" لزمته اليين ولا يقع الطلاق حى تدخل بعد 
الإجازة . وعرف مما ذكرنا أن الصبى إذا تزوج يتوقف على إجازة وليه لآن الصبى العاقل من أهل العبارة غير 
أنه محتاج إلى رأى الولى » فالصواب أن بخمل الجيز على من له قدرة الإمضاء ويندرج الخاطب نى ذكر العقدمن .. 
قوله كل عقد يعقده الفضولى فإن اسم العقد لايم إلا بالشطرين أو مايقوم مقامهما » فعلن هذا قوله وما لا مجيز 
له » أى ما ليس له من يقدر على الإجازة يبطل كا إذا كان تحته حرة فزوّجه الفضولى آمة أو أخنت امرأته أو 
خخامسة أو زوجه معتدة أو مجنونة أو صغيرة يتيمة فى ذار الحرب » أو إذا م يكن سلطان ولا قاض لايتوقف 
لعدم من يقدر على الإمضاء حالة العقد لأن دار الحرب ليس بها مسلم له ولاية حكم ليكن تز ويه اليتيمة فكان 


وقوله( لأن العقد وضع له ) بناء علىأن المقاصد الأصلية هوا حكم والأسباب والعللوسائل إليه (والفضولى 
الايتهدر على إثبات الحكم ) وإلابلماز للناس تمليك أموال الناس للناس وفيه من الفساد مالا يخنى » وإذا لم يكن 
قادر اکان کلامه لغوا ( ولنا أن ركن التصرف ) وهوقوله. زوجت وتزوّجت( صدر من أهله ) وهوا حر العاقل 
البالغ ( مضافا إلى حله) و هوالانی من بنات آدمعليه السلام وايست من الحرما ت(ولا ضمرور ف انعقاده ) لكونه 


الوكيل لو زوج موكله عل عبد نفسه يطالب بتسليمه اه . ويمكن أن يقال : مم ى كلام المصنف لاترجع إليه الحقوق. مجرد كوله عاقدا 
وجمل عبد نفسه مهرأ ز ائدا على العقد قتأمل . : 


95م ب 
فينعقد موقوفا . حى إذا رأى المصلحة فيه ينفذه . وقد يتراخى حكم العقد عن العقد ( ومن قال اشهدوا أنى قد 
تزوجت فلانة فبلغها فأجازت فهو باطل . وإن قال آحر اشبدوا أنى قد ز وجا منه فبلغها احبر فأجازت جاز : 
وكذلك إن كانت المرأة هى الى قالت جميع ذلك ) 


كالمكان النى فى دار الإسلام ليس له حاكم ولا سلطان فإنه أيضا يتعذر تزويج الصغائر فيه اللات لاعواصب 
لحن فوقع باطلا » حى لو زال المانع بموت امرأته السابقة وانقضاء عدة المعتدة فأجاز لاينفذ » أما إذا كان 
فيجب أن يتوقف لوجود من يقدر على الإمضاء . ولا يلزم على هذا ا مكاتب إذا تكفل بمال ثم أعتق حيث نصح 
هذه الكفالة حى يوخذ فيها بعد الحرية وإن م يكن لها مميز حال وقوعرا » وكذا إذا وكل المكاتي بعتق عبده ثم 
أجاز هذه الوكالة بعد العتق نفذت الوكالة :.وكذا لوأوصى بعين من ماله “م عتق فأجاز الوصية يصح لأن كفالته 
: ازام المال ف الذمة وذمته قابلة للالتزام : لكن لايظهر للحال اين المولى : فإذا زال المانع بالإعتاق ظهر 
«وجبه . أما التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء لأنهما يعقدان بافظ الإجازة والإنشاء لايستدعى عقدا سابقا » - 
ولذا لوقال لآخر أجزت أن تطلق امراتی أوأن تعتقعبدى أوأن تکون وكيل أوأن يكون مالى وصية كان توكيلا 
ووصية » بخلاف غيرهما من التصرفات لو قال أجزت عتق عبدى أوأن تكون فلانة زوجى أوأن يكون مالى 
لفلان لايم ذلك . ثم شرع يستدل على توقف عقد الفضولى فقال إن ركن العقد وهو الإيجاب والقبول صدر من 
أله وه والعاقل البالغ مف افا إلى عله وه غير الحرمات والمال أنه لاضرر فى انعقاده على التوقف » إنما الضرر 
فى إبرامه بدون اختيار من له الإجازة فوجب أن ينعقذ موقوفا على الإجازة حى إذا رأى من له الإجازة المصلحة 
فيه ينفذه وإلا يتركه » فا فيه الضرر لم يثد ت ,مهدا العقد » وما فيه مصاحة وهو توقفه على الإجازة عند ظهور وجه 
وجود المصلحة ١‏ له هو الثابت > فكان تصرف الفضولى هذا من باب الإعانة على نحصيل غرض السام من 
تحصيل الكفء والموروجير السلعة فوجب اعتباره على الو جه الى قلناه لأنه داخخل فى عموم فمل الميرات ( وقد 
يتراخى حك العقد عن العقد ) كما فى البيع .بشرط الحيار للبائع يراحى ملاك المشترى إلى اختيار البائع الببع فعدم 
ترتبه ف الحال على عقد الفضولى لايوجب بطلانه . والأولى أن يقال عقد يرجى نفعه واستعقابه حکه ولا ضرر 
ق انعقاده موقوفا فوجب انعقاده كذلك حى إذا زأى الخ › فقوله لايقدر على إثبات جكمه فياخو منوع الملازمة 
بل إذا أيس من مصلحته . وإنما قلنا هذا لأن قوله صدر من أهلهمما نع » ويقول الشافعى إن أريد أهل العقد 
ف الحماة فسلم ولا یفید > وإن أريد هذا العقد اللى هوفيه فضولى فمنوع بل أهله من له ولاية إثبات كه ( قوله 
ومن قال اشهدها أنى قد تزوجت فلانة ) يعنى الغائبة من غير إذن سابق منها له ( فباخها فأجازت فهو باطل وإن 
قال آحراشہدوا نی قد زو جنا منه فقيل آخر فباغها فأجازت جاز ) وإنلم يقبل أحدلم يجز ( وكللك إن كانت 

الممأة هى الى قالت جميع ذلك ) يعنى يكون العقد باطلا إذا قالت اشهدوا أنى قد تز و جت فلانا : يعبى الغالب من 

غير لازم موقوفا على الإجازة ( فينعقد موقوفا » فإن رأى فيه مصلحة نفذه ) وإلا أبطله . وقوله ( وقد يتراخى 
حكم العقد ) جواب عن قوله لأن العقد وضع سلمكة وتقريره القول بالموجب : يعنى سلمنا ذاك لكن الميكم ههنا 
لم بنعدم بل تأخر إلى الإجازة » والحكم قد يتراحى عن العقد كا فى البيع بشرط اللميار » فإن لزومه متراخ إلى 
سقوط اللحيار . وقوله ( ومن فال اشهدوا أنى قد تروّجت:فلانة ) ظاهر . والفرق بين:المسثلتين أن الأولى لاغبيز 


)00 ( وجه زجود المصلحة ) كذا فى الأصول › ولعل لفظ و جود مزيد من النساخ كا هو ظاهر كتيه مصححه . .ا 


۰ 
وهذا عند أى حنيفة وحمل : وقال أبو بوسف : إذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز . وحاصل اللحلاف 
أن الواحد لايصلح فضوليا من اللحانبين أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهما خلافا له . 


غير إذن سابق لها منه فبلغه امبر فأجاز » وإن قال آحر اشهدوا أنى قد زوجته منها فقبل آخر عن الغائي فبلغه 
فأجاز جاز » وإنلم يقبل أحد عن الغائب لم يجز وإن أجاز ( وهذا عند ألى حنيفة ومحمد ) يعنى هذا التفصيل » 
وقال أبويوسف فيهما يجوز إذا أجاز الغائي وإن ل يقبل أحد . وبقيت صورة ثالثة هى أن يقول رجل زوّجت 
فلانة من فلان فيكون فضوليا مناخانبين إن قبل منه فضولى آنحر توقف اتفاقا وإلا فعلى اللملاف فتحصل ست 
صور : ثلاث اتفاقية وهى قول الرجل تزواجت فلانة أوالمرأة تزوّجت فلانا أو الفضولى زوجت فلانة من فلان 
وقبل آخرفيبا » وثلاث خلافية هى هذه إذا لم يقبل أحد » ثم قال ٠:‏ وحاصل الحلاف الخ : يعنى أصل هذا 
الحلاف اختلافهم فى أن الواحد لايصلح فضوليا من الدانبين أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب أو وكيلا 
أو وليا. وقيده بعضهم با إذا تکام بكلام واحد . أما إذا تكلم بكلامين فإنه يتوةف بالاتاق : ذكره فی شرح 
الكانى والحوائى . ولا وجودلهذا القيد فى كلام أصماب المذهب . بل كلام محمد على ما فى الكاق: للحاكم 
أنى الفضل الذى جمع كلام محمد مطلق عنه : وأصل المبسوط خال عنه . قال : ويجرز للواحد أن ينفرد بعقد 
التكاح عند الشہود على اثنين إذا كأن وليا ما أو وكيلا عنهما > ولا يجوز ذلك إذا كان وليا أو وكيلا لأحدها 
دون الآخر: أو م يكن وليا ولا وكيلا لواحد منهما » وعبارة المبسوط أيضا كذلك » وإنما هو من التصرفات . 
والظاهر أن منشأ ما نقل من المبسوط من أن أصل الحلاف ف هذه الصو رأن شطرالعقد لايتوقف على ماوراء الجلس . 
عندهما وهو قول أنى يوسف أولا » وقال آحرا لايتوقف © فأخل منه أن الفضولى لو تكلم بكلامين بأن قال 
زوجت فلانة من فلان وقبلت عنه توقف بالاتفاق : يعنى لأنه حينثذ عقد لاشطر ء وأن الحلاف فيا إذا تكلم 
بكلام واحذ » وقيد به بعضهم قول المداية والحق الإطلاق » وبتكلمه بكلامين لايخرج عن كونه فضوليا 
من ابحانبين » وقوله ف المداية فى وجه قولهما وشطر العقد لايتوقف على ما وراء امجلس صريح فى أن عدم 
توقف الشطر اتفاق لأن الإلزام لايقع إلا بمتفق وإلا لم يصح فيخالف ما فى" المبسوط ‏ وهو الراجح لأنه لابعلم 
. حلاف ف أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين فى البيع أو النكاح فلم يقبل الآخر فى المجلس بطل وهذا معنى الاتفاق » 
ها فلا تتوقف » والثانية لها جيز فتتوقف لما تقذم أن شرط التوقض وجود الجيز . وقوله ( وهلا ) أى عجموع 
ماذكر ( قول ایی حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف :ذا زوّجت نفسها فبلغه ) يعنى بغير جيز (كأجازه جاز ) 
قوله.( وحاصل ذلك ) قال الإمام النحبوى : ههنا ست مسائل » ثلاث مها تقف على الإجازة بلا خلاف:: 
إحداها أن الضولى إذا قال زوجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولى آغخرء أو قال الرجل تزوّجت فلانة وهى 
غائبة فأجايه فضولى وقال زوجتها منك وقالت المرأة زوجت نفسى من فلان الغائب وقبل عن فلان فضولى 
توقف العقد على الإجازة.ى هذه الفصول الثلاثة بالاتفاق » لأنه عقد جرى بين ائنين فيكون تأما موقوفا على ' 
الإجازة . وف ثلاث منها اختلاف : إحداها ماذكر أولا وهو قوله ومن قال اشبدا أنى قد تزوّجت فلانة ۽ 
والثانية أن تقول المرأة زوّجت نفمئ من فلان وفلان غائب ول يقبل عنه آخر. والثالثة أن يقول الفضولى زوجت 


( قوله وهنا : أى مجموع ما ذكر ) أفول : أو اسيل الملاكور . 


ہ۳١‎ 


ولوجرى العقد بين الفضوليين أوبين الفضولى والأصيل جاز بالإحاع . هويقول لوكان أمورا من الحانيين ينفذ» 
فإذا كان.فضوليا يتوقف وصار كاللحلع والطلاق والإعتاق على مال . ولحما أن الموجود شطر العقد لأنه شطر 
حالة الحضرة فكذا عند الغيبة » وشطر العقد لايتوقف على ما وراء الجلس كا فى البيع > بحلاف المأمور من 
. الحانيين لأنه ينتقل كلامه إلى العاقدين » وما جرى بين الفضوليينعقد تام » وكذا الخلع وأختاه لأنه تمرف 
مين من جانبه حى يلزم فيم به 


على أن شطر العقد لايتوقف وإلا بلحاز أن يقبل فى مجلس آآخر » ويم التكاح والبيع عند ألى يوسف وليس كذلك › 
فالحق أن مبنى لحلاف قأن مايقوم بالفضولى عقد تام أوشطره ؛ فعندهما شطرفلا يتوقف وعنده تمام فيتوقف 
وعلى هذا تقرر الدليل من الحانبين ( قوله هو يقول لو كان مأمورا من الحانبين نفذ اتفاقا ) وهو فرع اعتبار 
الصادر منه عقدا تاما وهو فرع قيام كلامه مقام كلامين » فإذا كان فضوليا من احانبين يتوقف لأنه لافارق 
إلا وجود الإذن وعدمه ٠‏ وأثره ليس إلا فى النفاذ فيبى ماسوى النفاذ من كونه عقدا تاما فيتوقف . وحاصله 
قياس صورة عدم الإذن على صورة الإذن فى كونه عقدا تاما ويثبت بثبوته لازمه وهو التوقف بإلغاء الفارق . 
وقوله ( وصار كاللخلع ) يعنى من جانبه ( والطلاق والإعتاق على مال ) قياس على ضور أخر هى ما إذا قال 
خلعت امرأق أوطلقتها على ألف وهى غائبة فبلغها الحبزفأجازت جاز » وكذا أعتقت عبدى على ألف فبلغه الحبر 
فأجاز جاز كالأولى . ولهما أن القائم به شطر العقد وشطره لايتوقف » أما الثانية فبالاتفاق » وأما الأولى فلأنه 
شطر حالة الحضرة : أى خطاب الحاضر وقبوله > فكذا حالة الغيبة لأنه لافرق بحال إلا أن يتكلم بكلامين حالة 
الذيبة » وذلك لابوجب صير ورته عقدا تاما لأن كون كلاى الواحد عقدا تاما هو أثر كونه مأمورا من الطرفين 
أو من طرف وله ولاية الطرف الآنحر » وهذا لأن العمد عبارة عن كلام اثنين يتبادلان بدلين » وكلام الواحد 


فلاتة من فلان وها غائبان ول يقبلى أحد فعلى قوهما لايتوقف العقد على:إجازة الغائب » وهوقول أ بوض ت أوكاء 
وعلى قوله آخرا يتوقف ( هو يقول ) فى الفضولى من ابحانبين ( لو كان مأمورا من اللحانبين نفل » فإذا كان 
فضوليا توقف ) لأن كلام الواحد عقد تام فى النكاح باعتبار الإذن ابتداء فكذا باعتبار الإجازة اتهاء » لأن 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما فى الخلع والطلاق والإعتاق على مال > فإن الزوج إذا قال خالعت أمرقق” 
على كذا وهى غائبة فبلغها' الحبر فقبلت فى مجلس علمها جاز بالاتفاق » وكذلك الطلاق والإعتاق .على 
مال » احتياج الكل إلى الإيجاب والقبول ر وهما أن الموجود شرط العقد لأنه شطر حالة الحضرة ) حى ملك 
الرجوع قبل قبول الآخر وبطل بالقيام. قبل قبول الآخر » ولوكان عفدا تاما.لم يكن كذلك والجامع, 
( فكذا عند الغيبة ) لأن الدال على ذلك الى هو الصيغة وهى لم تختلف ( وشطر العقد لايتوقف على ماوراء 
املس . كما فى البيع » بحلاف المأمور من الحانبين لأنه ينقل كلامه إلى العاقدين ) فيصير ككلامين ( وما جرى 
بين الفضوليين عقد تام ) لوجود الإيحاب والقبول فيتوقف (وكذا الحلع وأختاه) أى الطلاق على مال والإعتاق 
عليه ( لأنه تصزف بمين من جانبه ) وما كان لازما لايقبل الرجوع واليين يم بالحالف فكان عقدا تاما » 
( قوله واب امع احتياج الكل) أقول : فيه حث : فإن هذا المامع يوجد فى جل العقود ولايتوقن( قال المصنف : وما أن الموجزد شطر 
العتقد ) أقول : يمى أن الموجود المعتبر شرعا هو شر ط العقد » وهلا يشمل ماإذا تكلم الفضولى بكلام واحد أو كلامين إيخاب وقبول 2 
فإ رل غير بتو شرعا كا فى حالة الحضرة » فكذا ف الغيبة فيلقو فيلحق بالعدم .» راق ملم . 


ا 
( ومن أمررجلا أن يزوجه امرأة فزوّجه اثنتين فعقدة لم تلزمه واحدة منهما) لأنه لاوجه إلى تنفيذهما للمسخالفة 
ولا إلى التنفيذ ف إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية : 
ليس كلام اثنين إلا حكا لإذنهما له أو ولاية له : ولا إذن للفضولى فلا عقد تام يقوم به » فتضمن هذا التقرير 
منع کون الإذن ليس أثره إلا ف النفاذ بل تأثيره فى النفاذ يستلزم تأثيره فى كونه عقدا تاما : وف کون كلامه 
ككلامين لتوقف النفاذ على ذلك + ولو سام عدم تأثيره فيهمالم یازم کون كلام الفضولى عقدا تاما لن کون 
الكلام عقدا ناما لاز م شرعى مساو للنفاذ ولا إذن للفضولى فانتى حكه بلازمه المساوى + بخلاف اللحلع وأختيه 
لأنه تصرف يمين حى لايملك الرجوع لأنه تعليق الطلاق والعتق نقبولهما المال فيم به إذ ليس عقدا حقيقيا » 
ولذا لو كانت هى الخالعة بأن قالت خالعت زوجى على ألف لم يتوقف لأنه من جانبها مبادلة . وعورض بأنه 
لو كان تعليقا لما بطل لو قال طلقتك بكذا فقامت من الجلس قبل القبول لكنه يبطل + ولیس ها أن تقبل بعده . 
أجيب لابلزم من كونه تعليقا أن لايبطل بالقيام بل من التعليقات مايبطل به ويقتصر على وجود الشرط فى الجلس 
كقوله أنت طالق إن شثت يقتصر على وجود المشيئة فى المجلس وهذ امثله . 

. [ فروع ] للفضوى ف النكاح أن يفسخه قبل الإجازة عند أنى يوسف ٠‏ حى لو أجاز فن له الإجازة بعد 
ذلك لاينفذ فى قول أنى يوسف الآخرقاسه على البيع وليس له ذلك غند محمد . ويفرق بأن حقوق العقد فى البيع 
ترجع إلى الفضولى بعد الإجازة لآنه يصير كالوكيل بخلاف النكاح . هذا وتثبت الإجازة بأجزت ونحوه بلا . 
حلاف › وكذا بقوله نعم ماصنعت وبارك الله لنا وأحسنت وأصبت على الختار » واحتاله الاستهزاء لأينى 
ظهوره فى الإجازة : وكذا هذا ى طلاق الفضولى وبيعه : وكذا إذا هنأه فقبل البنثة لأنه دليل الرضا » وكذا إذا 
قال طلقها بخلاف قوله طلقها لعبده لأن تمرده يقتضى حمله على مايناسبه من المتاركة وسيأقى الكلام فيه . ولو زوجه 
الفضولى أر بعا فعقدة وثلاثا فعقدة فطلق واحدة من فريق كان إجازة لنكاح ذلك الفريق لأن الطلاق الصحيح 
فرع النكاح الصحيح » وكذا لوادعت على رجل نكاحا فأنكرثم طلقها أوقألت لرجل طلقنى يكون إقرارا بالنكاح 
الصحيح لن دعواهالم يظن كونمأ كذبا وتمردا ليكون ظاهرا ف المتاركة » بخلاف مالو باشره العبد بلا إذن سيده . 
وقوله بالفارسية مال انيست إجازة على ما اخختاره أبو الليث لأنه يستعمل للإجازة ظاهرا » ومثل ذلك فى المرأة » 
وقبول المهر إجازة » وقبول المدية ليس بإجازة لأنه لايتوقف سلامته على النكاح بخلاف المهر ( قوله ومن أمر 
رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه ثنتين ىعقدة لم تازمه واحدة منهما ) هذا شروع ف مسائل الوكيل » ولا تشترط 


ونما قال من جانبة لأن الخلع من جانبها معاوضة على ما سيجىء . قوله ( ومن أمر رجلا أن يزوجه امرأة 
فروجه اثنتين ) لايخلو إما أن يكون التوكيل بامرأة معينة أو غيرها » والثانى مسألة الكتاب وهو على ماذكره واضح : 
وكان أبوبوسف يقول أولا لايصح نكاح إحداها بغيرعينها والبنان إلى الزوج لأن المأمور ممتثل أمره فى إحداهما ؛ 
ولایبعد أن تكون إحداهما بغير عينها متكوحة ؛ كا لوطلق إحدى امرأتيه ثاثا بغيزعينها فالبيان إلى الزوج ..قال 
مس الأئمة السرحسى : هذا ضغيق لأنه ليس كالطلاق لاحماله التعليق بالشرط دون النكاح '» ومالا.يحتمل 
التعليق بالشرط لايفبت”فى الجهول لأنه تعليق بالبيان: » يخلاف: الطلاق وف الأوّل وهو أن أمره أن يزوجه فلانة 
( قوله وكان أبو يوسف » إلى قوله : لأنه ليس كالطلاق الخ ) أقول : الظاهر من تقرير تعليل أنى يوسف أنه قاس سال أبتداء البكاح 
محال بقاته لاالتكاح بالطلاق + فكان الأولى فى بيان ضعغه أن يفرق بين البقاء والابتداء › وکم من شی ء ثبت غسمنا ولا يثبت أمعقلالا 
( قوله وما لاتححمل الشعليق بالشر ط لايثبت فى الجهول الخ ) أقول : قال السروجى . قلت : ير د على هذه العلة بيع عبد من عبدين 2 عل أن 


م 


فتعين التفريق ( ومن أمره أميربآن يزوّجه امرأة فز وجه أمة لغيره جاز عند أنى حنيفة ) رجوعا إلى إطلاق اللفظ 
وعدم الهمة ( وقالا: لاجوز إلا أن يزوجه كفأ ) لان المطلق ينصرف إل التعارف 


. الشبادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل » ولنما ينبغى أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد الموكل إياها . 
وقوله لم يازمه واحدة منهما : يعنى إذا ل يعينها لاوكيل » وكأنه اكتى بالتنكير دلالة على ذلك » أما إذا عاينها 
فزوجه إياها مع أخرى فى عقدة واحدة نفذ فى المعينة » ولو زوجه إياهما فى عفدتين لزمته الأولى وتنوقف الثانية 
لأنه فضول فيه » ولؤ أمره بثنتين وعقدة فزوجه واحدة جاز» لاف ما لوأمره بشراء ثوبين ى صفقة لابملك 
التفريق لأن الحملة فى البيع مظنة الرخص فاعتبر تقييده » وليس ف النكاح كذلك فلا يعتبر إلا إن قال : لاتروجی 
إلا امرأتين فى عقدة واحدة » ثم أفاد وجه ماذكر فى الكتاب بقوله ولا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة ولا إلى تنفيذ 
إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين لعدم الأولوية فتعين التفريق وهو غير مطابق للدعوى لأنها عدم لزوم 
واحدة منهما لا لزوم التفريق بینه وبين كل منهما ولا يساويبا إذ له أن يجيز نكاحها أو نكاح إحداها » ولاهو , 
لازم ما ذكره » بل اللازم عدم إمكان تنفيذ هما وتنفيذ [حداهما مبهمة ومعينة فائتى اللزوم مطلقا وهو المطلوب . 
وكان أبو يوسن قول أولا : :نيصح نكاح إحداها بغير عينها والبيان إلى الزوج > ثم رجع لأنه إنما يثبت فى 
المجهول مايحتمل التعليق بالشرط . وإذا وقع التعليل بالمخالفة .لعدم النفاذ فلنذكر شيئا من فروعه › فالوكيل إذا 
حالف إلى شير لو کان خلافه كلا حلاف نفذ عقده » وليس منه ما إذا أمره بالنكاح الفاسد فزوجه ضميحا » 
بل لأيحوز لعدم الوكالة بالنكاح أصلا لأن النكاح الفاسد ليس نكاحا لأنه لايفيد حكه وهو الملك . وأما العداة 
بعد الدخول فيه وثبوت النسب فليس حكما له بل للفعل إذالم بتمحض زنا › بحلاف البيع الفاسد فإنه بيع 
يفيد حكه من الملك فكان لحلاف فيه إلى البيع الصحيح خلافا إلى خير فيازم » وليس منه ما إذا وكله بالتكاح 
بألف فلم ترض الرأة حى زادها الوكيل ثوبا من مال نفسه فإنه لاينفذ » والنكاح موقوف على إجازة الزوج لأنه 
خلاف إلى ضرر لأن الثوب لو استحق وجبت قيمته على الزوج لا الوكيل لأنه متبرع » ولا ضهان علىمتبرع 
جى لو لم يعلم الزوج بذلك إلا بعد الدخول فهو بالحبار > ولا يكون الدخول بها رضا بما صبنع الوكيل لأنهلم يعلم 
فإن فارقها بعد الدخول فلها الأقل من المسمى ومهر المثل لأنه كالنكاح الفاسد والدخول فيه يوجب ذلك » لاف 
مالو أمره بعمياء فز وجه بصيرة جاز > ولو أمره ببيضاء فز وجه سوداء أو على القلب أو من قبيلة فزوجه من أخرى 
أو بأمة فزوجه حرة لايجوز » ولو زوجه مدبرة أو مكاتبة أو آم ولد جاز (قوله ومن أبره أمير أن يروجه امرأة 
فزوجه آمة لغيره جاز عند أبىحنيفة رجوعا إلى إطلاق اللفظ وعدم الهمة » وقالا : لايجوز إلا أن يز وجه كفا ) 


فزوجها وأحرى معها ی عقد واحد جاز نکاح فلانة للأمر به وتوقف نكاح الأخرى على الإجازة لأنه فضولى 
فيها . ؤقوله ( ومن أمره أمير) قيده بالأمير وحكم غير هكذلك . قال الإمام المحبونى : وعلىهذا الحلاف إذا لم يكن 
أميرا فروجه الوكيل أمة أوحرة عمياء أومقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أومجنونة» إما انغاقا ». وإمالما قيل قيده 
المشترى باللميار پال ہما شاء على ما پاق ف أو لالبيع إن شاء الله تعالى اه . ويحوز أن يقال:جواز ماذكرتم إنما ثبت عل خلاف القياس 

بالاستسان لكونه فى مبی ماورد يه الشرع وهو متتف هنا ( قال الصاف : فتمين ألتغريق ) أقول :: يمى بينه وبين كل مما , قال ابن 
انام : وهلا غير مطابق الدعوى لأنها عدم لزوم وااحدة مهما لالزومالتفريق و لايساو ها › إذ له أنيجيز نكاحهما أونكاح [حداهما ولاو 
لازم.ما ذكره بل اللازم عدم إمكان تنفيلهما وتنفيذ إجداهها مهمة ومعينة فانتى ازوم مطلقا وهو المطلوب أه . وبمك زأن يقال : مراد 
المصئف قتعين الظريق إذا لم جز زو هما » ورده بقريئة سياق كلامه فليتأمل ( قوله وإما ا قيل الخ ) أقول : و [ماليعلم جواز التكاح فيمن 

) ٣ - اتح القديرحش‎ - ٠۰ ( 


7 


4 
وهوالتز وج بالا كفاء . قلنا العرف مشترك أوهوعرف على فلا يصلح مقيدا. وذ كر ف الوكالة أن اعتبار الكفاءة فى هذا 
استحسان عندهما لآن كل أحد لايعجزعن التزوج بمطلق الزوج فكانت الاستعانة ازوج بالكفءءوالله أعلم. 
والتقبيد بالآمير «طلقا وإن كان أمء ير المؤمنين ليعلم ذلك فيمن دونه بطريق أولى . فحاصل المسثلة إذا أمره غيره 
بزو يجه فزوجه امرأة لاتكافئه ولا تهمة + ولو زوجه أمة لغيره أو عياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة 
أو مجنو نة جازعنده خلافا لما . ولو زوجه صغيرة لايجامع مثلها جاز اتفاقا . وقبل هو قوله خلافا مما . ولو 
زوج وكيل المرأة غي ركفء : قيل هو على اللءلاف + وقيل الصحيح أنه لايجوز اتفاقا . والفرق لأبىحنيفة رحمه 
الله أن المرأة تعير بغير الكفء فيتقيد إطلاقها به » يلاف الرجل فإنه لايعيره أحد بعدم كفاءتما له لآنه مستفرش 
واطى لايغيظه دناءة الفراش » أما لو كانت أمة للوكيل فلا يجوز للهمة » n‏ 
وكلت رجلا فزوجها من نفسه لايجوز: وكذا إذاز وج وکیل الرجل بنته ولده أو بنت أخيه وهو وليها لايحوز 
لنهمة . وما أن المطلق يتقيد بالعرف وهوالز ويج بالأمكفاء ( قلنا اعرف مشترك) أى الواقع من أهل العرف تروهم 
بالمكافئات وغير المكافئات فليس مختصا بتز ويج المكافئات لينصرف الإطلاق إليه ( أو هو عرف على فلا يصلح 
مقيدا ) للفظ إذ اللفظ المقيد عبارة عن لفظ ضم إليه لفظ يقيده » ولا يخى ما فى هذا الوجه . وقولم فى الأصول 
الحفيقة تثر ك بدلالة العادة ينفيه . إذ ليست العادة إلا عرفا عمليا : فالأولى الأول . قال الأسبيجالى : قوهما أحسن 
للفتوى واخختاره الفقيه أبوالليث + وقد يكون فى سكوت الشبخ عقيب قوله ( وذْكر فى الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
فى هذا استحسان عندهما لأن كل أحد لايعجز عن الزوّج بمطلق الزوجة فكانت الاستعانة فى التزوج بالمكافقة ) . 


بذلك لتظهر الكفاءة فإنها من جانب النساء للرجال مستحسنة فى.الوكالة عندهما » وقيد بقوله أمة لغيره لأنه لو 
زوجه أمة نفسه لايجوز بالاتفاق لمكان الهمة » وأشار إليه فى الدليل بقوله وعدم النهمة . وأما إطلاق اللفظ: فإن 
لفظ امرأة مطلق يقع على الحرة والأأمة :كا إذا جلف لايتزوج امرآة يقع على الحرة والأمة جميعا . وقوله ( وهو 
ازوج بالأكفاء) قال الكشانى : دلت المسئلة على أن الكفاءة تعتبر فى النساء للرجال أيضا عندهما » وكذا ذكره 
فى الأصل (قلنا امرف مشيرك ) يعنى کا هومستعمل فيا قلم مستعمل فيا قلنا » فإن الأشراف کا یاز وجون الخرائر 
يز وّجون الإماء التسهيل( أو هو عرف عمل ) أى عرف من حيث العمل والاستعمال لامن حيث اللفظ . وبيانه 
أن العرف على نوعين : لفظى نحو الدابة تقيد لفظا بالفرس وغو الماله بين العرب بالإبل . وعملى أى عرف من . 
حيث العمل : أن من حيث أن عمل الناس كذا كلبسهم الحديد يوم العيد وأمثاله ( فلا يصلح مقيدا ) لإطلاق 
٠‏ اللفظ لآن إطلاق اللفظ تصرف/لفظى والتقبيد يقابله » ومن شرط التقابل'اتحاد المحل الذئ يردان عليه . وقوله 
. ( وذكر ) يعنى محمدا رى وكالة الأصل ) إشارة إلى ماذ كرنا من استعحسان الكفاءة عندهما فى الوكالة لمنا ذ كره 
فى الكتاب وهو واضح . 


دونه بطريق أول ( قوله قال الكثافى دلت المسئلة الخ ) أقول : إن أراد دلت على. اعتبارها فى الوكالة عندها فلم بالنظر إلى دليلهما » > وإن 
أراد مطلقا فمنوع ( قال السنف : قلنا المرف «شتر ك أو هو عرف عمل فل يصلح مقيدا ) أقول : فيه بحث ( قوله فلايصلح .قيدا لإطلاق 
الفظ » إل قوله + والتفييد يقابله > ومن شرط التقابل اتحاد امحل الخ ) أقول : فيه بحث » فإن المقيد أيضا هو اللفظ غاي أن البامث 
كر 11 :رت الل لايم يتيذا > زق اترا 
عل أن المتبايعين إذا أطلقا المن ينعر ف إلى غالب نقد النلد بدلالة العر ف على ما سيجى. 
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إشارة إلى اختياره قولهما لأن الاستحسان مقدم على غيره إلا فى المسائل المعلومة . والمن أن قول أ حنيغة ليس 
قياسا لأنه أحذ بنفس اللفظ المنصوص فكان النظر فى أى الاستحسانين أولى . ونى وجه الاستحسان المذكور 
دفع لقول من قال من المشايخ إن هذه المسثلة دلت على أن الكفاءة معتيرة عندهما فى النساء للرجال + إذا ظهر أن 
قو هما ليس بناء عليه بل على أن الظاهر أن الاستمانة لاتقصد إلا لتحصيل المناسب لافها صدق عليه مطلق الاسم : 
لأن كل أحد يقدر على ذلك. . هذا والوكيل بتزويج امرأة بعينها بملكه بالغبن اليسير إحماعا ء والفاحش عنده 
خلافا هما . والفرق له بينه وبين الشراء حيث لا يجوز شراء الوكيل بالغين الفاحش إتفاقا أن اللبمة فى حق الوكيل 
بالتكاح منتفية بسب ب عدم استغنائه عن إضافة العقد إلى موكله فيجوز منه بالغين ااكثير . حلاف الشراء فإنه يستخى 
فيه عنه فتمكنت مهمة أنه اشترى لنفسه فوجده خامرا فجعله لموكله . وەی لايجوز هنا لاينفذ النكاح إلا أن 
يجيزه » وکذا إن می للوكي ل ألفا مثلا فرو جہ بأ کر : فإن دخل بها ولم يكن يعلم قبله ثم على فهوعلى خياره لأن هذا 
الدخول ليس رضا لأنه على اعتبار أن الوكيل لم يخالف إذلم يعلى بخلافه ٠‏ بخلاف مالو عل فدخل بها ٠‏ فإن فارقها 
فلها الأقل من المسمى ومهر المثل ؛ فإن كان الوكيل أو الرشول ضمن المهر وأخبرم أنه أمره بذلك ثم رد ازوج 
النكاح للزيادة فالمهر لزم ااوكيل أو الرسول نصف المهر : وليس له أن يلزمه التكاح ويغرم هو الزيادة لأأنه 
لمالم يمتثل صارفضوليا : ولوكانت هى الموكلة وسمت ألفا مثلا فزوجها الوكيل ثم قال الزوج ولو بعد الدخول 
تزوّجتك بدينار وصدته الوكيل إن أقرالزوج أن الرأة لم توكله بدينار فهى بالحيارء إن شاءت أجازت النكاح 
بدينار وإن شاءت ردته » ولا مهزمئلها بالغا مابلغ » ولا نفقة عدة ها لأنها لما ردت تبين أن الدخول حصل 
ق نكاح موقوف فيو جب مهر المثل دون نفقة العدة » وإن كذبها الزوج فالقول قولها مع يمينبا ء فإن ردت فباق 
المواب ماله . قال المصنف رحه الله فى التجنيس : يحب أن يحتاط فى مثل هذا الأمر لأنه ربما يقع مثل هذا وقد 
حصل لا منه أولاد ثم تنكر المرأة قدر ما زوجها به الوكيل ويكون القول قولها فترد النكاح › وکنا هذا فى سائر 
الأولياء إذا كانت المرأة بالغة » وهذا ماذكر فى الرسول من مسائل أصل المبسوط قال : إذا أرسل إلى المرأة رسولا 
حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فهو سواء إذا بلغ الرسالة فقال إن فلانا يسألك أن تروّجيه نفسك فأشهدت انها زوجته 
نفسها وسمع الشبود كلامها وكلام الرسول فإن ذلك جاثز إذا أقرالزوج بالرسالة أو قامت عليه بينة » فإن م يكن 
أحدها فلا نكاح بينهما لأن الرسالة لما لم تثبت كان الاخخر فضولبا ولم يرض الزوج بصنعه » ولا نى أن مثل هذا 
بعينه ى الوكيل . ثم ذكرف الرسول فروعا كلها تحرى ف الوكيل لا بأس بذكرها لفوائدها . قال : فن كان 
الرسول زوجها وضمن لا المهر وقال قد أمرى بلك فالنكاح لازم للزوج إن أقز .بذاك أو ببينة ٠‏ والضمان لازم 
للرسول إن كان من أهل الضيان : فإن جحد ولا بيئة بالأمرفلا نكاح وللمرأة على الرسول نصف امهر لآنه مقر 
يأنه أمره بذلك وأن النكاح جائز وأن الضمان قد إزمه + وإقراره على نفسه يح قال : وذكر فى كتاب الوكالة 
قال محمد رحمه الله : على الوكيل المهر كله لأن جحود الزوج ليس بفرقة ٤‏ وهنا يبين لاك أن لافرق فى هذه 
الأحكام بين الرسول والوكيل » ثم قال فى المبسوط : فقيل إن ماذكر هنا قول أنى حنيفة وأبى يوسف الأول » 
وهناك قول محمد وأبى يوسف الآخر بناء على أن قضاء القاضى ينفذ ظاهرا وباطنا عنده ؛ فتفذ بالفرقة قبل الدخول 


س 


(باب المهر ) 
( ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا ) لأن التكاح عقد انضام وازدواج لغة فييم بالزوجين › ثم المهر واجب 
شرعا إبانة لشرف امحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح » 


وسقط نصف المهر »> وعلى قول محمد رحمه الله : لاينفذ باطنا فيبى جميع المهر على الزوج فيجب على الكفيل 
لإقراره به ٠‏ وقيل بل فيه روايتان : وجه.تللك الرواية أن الزوج منكر لأصل النكاح » وإنكاره للنكاح ليسن 
طلاقا فلا سقط به شىء بزع الكفيل ووجه . هذه أنه نكر وجو به عليه وهو بملك إسقاط نصفه عن نفسه يسبب 
يكسره فيجعل مقطا فيا يمكنه . قال : فإن كان الرسول قال لم يأمرنى ولكبى أزوجه وأضمن عنه المهر ففعل ثم 
أجاز الزوج ذلك جاز ولزم الزوج الضمان لأن الإجازة كالإذن ف الابتداء » وإن ل جز لم يكن على الرسول شىء ٠‏ 
لأن أصل السبب قد انى برده » وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل ؛ والله أعلم . 
( باب المهر ) 
: المهر حكم العقد فيتعقبه فى الوجود فعقبه إياه فى البيان ليحاذى بتحقيقه الوجودى نحقيقه التعليمى ( قوله 
ويصح النكاح وإن م يسم فيه مهرا ) لاعلاف ف ذلك( لأن النكاح عقد انضام ) يعنى ليس مأخوذا فى مفهومه 
المال جزعا فيم بدونه » إلا أن قوله عقد لايستلزمه إلا إذا لم يثئبت فى مغهومه زيادة شروط وهو منتف إذ قد 
ثبت زيادة عدم الحرمية ونحوه فلا بد من زيادة شرعا على الدعوى » ويرد:حينئذ أن المهر أيضا واجب شرعا فيه 
فأجاب بأنه وجب شرعا حا له حيث أفاده بقوله ( فلايجتاج إلى ذكره ) إذا لم يسم إبانة اشرف امحل . أما أنه 
وجب شرعا فلقوله تعالى - وأحل لكم ماوراء ذاکر أن تيتغوا بأموالكم ‏ فقید الإحلال به »> وأما اعتباره حکا 
لقوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لحن فريضة -.فإن رفع اللنناح عن الطلاق قبل 
الفرض فرع ععة الذكاح قبله فكان واجبا ليس متقدما وهو الک 06 أما أنه إبانة لشرفه فاعقلية ذلك إذلم يشرع. 
( باب المهر) 
لما ذكر ركن النکاح وشرطه شرع ف بیان المهر لأنه حكه » فإن مهر المثل يحب بالعقد فكان حكا له » 
والمهر هوالمال يجب فى عقد النكاح على الزوج ف مقابلة منافع البضع ٠‏ إما بالتسمية أو بالعقذ . وله أسام : 
المهر : والصداق ٠‏ والنحلة › والأجر » والفريضة » والعقر . لا حلاف لأحد فى عمة النكاح بلا تسبمية المهر 5 
قال اه عز وجل - فانكحوا ‏ والنكاح لغة لاينى' إلأ عن الانضام والازدواج فيم بالتنأً كحين › فلو شرطنا 
النسمية فيه زدنا على النص . فإن قيل : المهر واجب شرعا فكيف يصح النكاح مع السكوت عنه ؟ أجاب بقوله 
( ثم المهر واجب شيعا ) يعنى أن وجوبه ليس لصحة التكاح » وإنما هو لإبانة شرف لمحل ( فلا يحتاج إلى ذ كره 
لصحة النکاځ) فإن قيل : هذا دعوى فلا بد لها من دليل . قلت : دل عليه قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم . 


( ياب المهر ) 
( قوله فإن ظهر المثل يجب بالعقد الخ) أقول : لاأدرئ م حص مهر المثل بالدكر » والحال أن وجوب المهر مطلقا مسمى كان أو مهر 
المثل من أحكام النكاح فكان الأول هوالإجراء على العموم ( قوله فإن قيل هذا دصوى فلا بدا من دليل ) أقول : أقم الدليل علها بأنه يلزم 
اثزيادة على النص ٠‏ إلا أن يكون المراد من دليل أقوى مله وفیه افيه ش 


WV —‏ 
وكذا إذا تزوجها بشرط أن لامهر ها لما بينا : وفيه خلاف مالك ( وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعى : 
مايجوز أن يكون منا فى البيع لآنه حقها فيكون التقدير إليها.ولنا قوله صلى الله عليه وسلم ولا مه رأقل من عشرة ) 


بذلا كالمن والأجرة وإلا لوجب تقديم تسميته فعلمنا أن البدل النفقة وهنا لإظهار خطره فلا يسان به : وإذن 
فد تأ كد شرعا بإظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة ومرة بإلزام المهر فتحصل أن المهر حكر العقد فلا يشترط” لصحة 
العقد التنصيص على حكه » كالملك لايشترط لصحة الببع ذكره ثم بثبت هو كذلك فيثبت مهر المثل عند عدم 
تسمية مهر لها ( قوله وكذا إذا تزوجها بشرط أن لامهر ها ) أى فيصح النكاح ( وفيه خلاف مالك ) وجه قوله 
أن النكاح عقيد معاوضة كالبيع والمهر كالمن والبيع بشرط أن لائمن لايضح 1 فكذا النكاح بشرط أن لامهر 2 
وكان مقتضى هذا أن يفسد برك التسمية أيضا . إلا أنا تركناه بالنص السابق ثم يحديث ابن مسعود نى المفوضة 
وسنذكره . قلنا : حديث ابن مسعود على أن المور اعتبر حا شرعا ٠‏ وإلا لما تم بدون التنصيص عليه إذ لاوجود 
نشىء بلا ركنه وشرطه ٠‏ فحيث كان واجبا ولم يتوقف عليه الوجودكان حكما ٠‏ وإذا ثبت كونه حكما کان 
شرط عدمه شرطا فاسدا . وبه لايفسد النكاح ؛ بخلاف البيع لن امن ركنه فلا يتم دون ركنه . وبهذا ظهر أن 
ركن البيع بعت بكذا لا جر د قوله بعت . هذا ويصح الرهن بمهر المثل لآنه كالمسمى فى كونه دينا ٠.‏ فإن هلك و به 
وفاء كانت مستوفية ٠‏ فإن طلقها قبل الدخول لزمها أن ترد مازاد على قدر المتعة » واوكان الرهن قائما وقت 
الطلاق قبل الدخول فايس لا أن تحبسه بالمتعة فى قول أنى يوسف الآخر ء وى قوله الأول وهو الاستحسان 
وهو قول محمد لها حبسه بها لآنها خلفه ١‏ والرهن بالشىء يحبس بخلفه كالرهن بالعين المغصوبة تكون جبوسة 
بالقيمة . وجه الآحر أنها دين آآخر لأنها ثياب وهى غير الدراهم ٠‏ والدليل عليه أن الكفيل بمهر المثل لايكون 
كفيلا بالمئعة . ويتفرع على القولين ما إذا هلك بعد طلب الزوج الرهن بعد الطلاق فنعنه حى هلك هل تضمن 
تمام قيمته ؟ فى قوله الأول لاضمان عليها لأنها حبسته يحق : وق الآخر تضمن تمامه لأنها غاصبة : ولو هلك قبل 
منعها لاضمان علها » ولكنها فى قوله الأوّل تصير مستوفية للمتعة » وى قوله الآخخر لها أن تطالبه بها ( وله وأقل 
المهر عشرة دراه, ) فضة وإن لم تكن مسكوكة بل تبرا » ولئما يشترط المسكوكة فى نصاب السرقة للقطع نقليلا 
لوجود اليد : وهذا عندنا وعند مالك ربع دينارء وعند النخعى أربعون درهما . وقال الشافعى وأحمد : مايجوز 
نهنا لأله حقها إذ جعل بدل يضعها ولذا تتصرف فيه إبراء واستيفاء ( فيكون التقدير إلها ) ويدل على عدم تعيين 


النساء مالم تنمسوهن” أو تفرضوا لحن فريضة ‏ حكم بصحة الطلاق مع عدم النسمية » ولا يكون الطلاق إلا ق 
النكاح الصحيح » فعلم أن ترك ذكره لايمنع عص النکاح ( وکنا ذا ترو جھا بشرط أن لامهر طا لما بينا) أن التكاح 
عقد انضمام فيم بالزوجين . وقوله ( وفيه ) أى فبا إذا تزوجها بشرط أن لامهر لها ( حلاف مالك ) يعى أنه 
لايجوزه» قال : لأنه عقد معاو ضة ملك متعة بماك مهر فيفسد بشرط نى عو ضه كالبيع بشرط أن لائمن ويحتاج إلى الفرق 
بين ترك النسمية وشرط أن لايكون مهرء والقياس علىالبيع يقتضى شمول العدم » وفرق بينهما بحذيثابن مسعود 
ف المئعة کا سييجىء .قلنا : دلالة حديث ابن مسعود على جواز أن ين [المهركدلالته على جواز ترك ذكرهلأنامايكون 
| عو ضاءيشترط ذكره ف العقد لاممتلض الحال بين ترك ذ كره ونفيه كالبيع ( وأقل المهرعشرة درام . وقال الشافعى : 
| مايحوز أن يكون ننا فى البيع لأنه حقها ) شرعه الله تعالى لها صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا (فيكون التقديرإلبها: 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام «لامهرأقل من عشرة ؛) إنما ذكره بالواولكونه معطوفا على ماقبله فى الحديث وهو 
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العشرة حديث عبد الرحمن بن عوف حيث قال فيه :كم سقت إليها ؟ قال : وزن نواة من ذهب » فقال : بارك 
الله لك » أولم ولو بشاة» رواه اللمماعة . والنواة خمسة دراه عند الأكر > وقيل ثلاث وثلث ٠‏ وقيل النواة فيه 
نواة القر . وعن جابر رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وساي قال « من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه 
سويقا أو تمرا فقد استحل » رواه أبو داود » ولان قوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم محصنين ‏ يوجب وجود المال 
مطلقا » فالتعيين اللحاص زيادة عليه بخبر الواحد وأنم تمنعونه . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر 
رض الله عنه « ألا لايزورّج النساء إلا الأولياء » ولا يزوّجن إلا من الأكفاء » ولا مهر أقل من عشرة درام » 
رواه الدارقطئ والبييق » وتقدم الكلام عليه فى الكفاءة فوجب الممع فيحمل كل ما أفاد ظاهره كونه أقل من 
عشرة دراه على أنه المعجل . و ذلك لأن العادة عندم كانت تعجيل بعض المهر قبل الدخول حى ذهب بعض 
العلماء إلا أنه لايدخل بها حى يقدم شيا ذا . نقلعن ابن عباس وابن عمر والزهرى وقتادة تمسكا بمنعه صلى الله 
عليه وسل عليا فيا رواهابن عباس ٠‏ أن عليا لما توج بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم أراد أن يدخل با ٠‏ 
فنع صلی الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا » فقال : يارسول الله ليس لی شی ء , فقال : أعطها درعك : فأعطاها ” 
درعه ثم دحل بهاه لفظ أبىداود » ورواه الفسائى . ومعلوم أن الصداق كان أربعمائة درهي وهى فضة ء لكنانختار 
المواز قبله نلا روت عائشة قالت و أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أدحل امرأة على زوجها قبل 
أن يعطيها شيئا ۽ رواه أبو داود » فيحمل المنع الم كور على الندب : أى ندب تقديم شى ء إدخالا للمسرة عليها 
ما روى جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و ألا لايزوّج النساء إلا الأولياء » ولايزوجن إلا من الأكفاء 
ولا مهرأقل من عشرة دراهم » . وف حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسلم قال « لا قطع 
فى أقل من عشرة دراهم » ولا مهر أقل من عشرة دراهم » وفيه بحث من أوجه : الأول أنه خبر واحد فلا يجوز 
تقیید إطلاق قوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم - به لأنه نسخ . الثانى أنه معارض بما روى أن عبد الرحمن بن عوف 
جاء إلى الى صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج » فقال عليه الصلاة والسلام و كم سقت إلها 
ققال : زنة نواة من ذهب » فقال عليه الصلاة والسلام :. أولم ولو بشاة » رواه الجماغة . والنواة خمسة دراهم عند 
الأكر > وقيل'ثلاثة دراهم وثلث» وبا روى « أن امرأة قامت وقالت : وهبت نفسى منك يارسول الله » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاحاجة لنا اليوم بالنساء ».ققال رجل : لى حاجة » زوجنها يارسول الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : هل عندك شى ء تصدقها ؟ فقال : ماعندى إلا إزارى » فقال عليه الصلاة والسلام : لا فاعس 
شيا ولو خاتما من حديد » فالمس فلم جد شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام : هل معك شی ء من القرآن ؟ قال : 
نعم سورة كذا وكذا.ء قال عليه الصلاة والسلام : زو جتكها بمامعك من القرآن؛ . الثالث أنهذا:الحديث متروك ' 
الغمل ىحق الأولياء فيكون فى حق المهر كذلك لأنه إن كان صميحا وجب العمل به على الإطلاق وإن لم يكن : 
صميحا وجب ترك العمل به كذلك . وأما العمل ببعض دون بعض فتحكم محض . والحواب عن الأول أن التقييد 
ثنت بإشارة قوله تعالى ‏ قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ‏ لأن الفرض بمعنى التقدير : وكان المراد بأموالكم 


( قوله لان الفزئن يعن التقدير ) أقول : فيه بعك . 
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ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف امحل 


تألفا لقلبها » وإذا كان ذلك معهودا وجب حل مايخالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث : وكذا يمل أمره 
صل الله عليه وسل بالقاس خاتم من حديد على أنه تقديم شى ء تألفا ٠‏ ولما عجز قال قم فعلمها عشرين آية وهی 
امرأتك . رواه أبوداود : وهو حمل رواية الصحيح و زوجتكها بما معلك من القرآن » فإنهلاينافيه وبه مجتمع 
الروايات . قيل لاتعارض ليحتاج إلى المع ٠‏ فإن حديث جابر فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وها 
ضعيفان عند الحدثین » قلنا : له شغد يعضده وهو ماعن على" رضى الله عنه قال : ولاتقطع اليد فى أقل من عشرة 
درام » ولايكون المه رأقل م نعشرة دراه . رواه الدارقطى والبيهى . وقال مد : بلغنا ذلك عن على وعبد الله ' . 
ابن حمر وعامر وإبراهيم » ورواه بإسناده إلى جابر ی شرح الطحاوى عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا 
من المقدرات »> فلا يدرك إلا ساءا لكن فيه رواه الأودى عن الشعبى عن على + وداود هذا ضعفه ابن حبان . 
والدق أن وجود مايننى بحسب الظاهر تقديرالمهر بعشرة فى السنة كثير منها حديث « الهس ولو خا تما من حليد» 
وتحديث جابر « من أعطى فى" صداق امرأة ملءكفيه سويقا » المديث » وحديث الترمنى وابن ماجه « أنه صلى . 
لله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين » صمحه الرمنى » وحديث الدارقطى والطبرانى عنه صلى الله عليه وسلم 
وأدوا العلائق > قبل وما العلائق ؟ قال : ماتراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك؛ وحديث الدارقطنى عن 
ا حدرى عنه صلی الله عليه وسلم قال ہ لايضر أحدكم بقليل ماله تروج أم بكثيره بعد أن يشهد ه إلا أنها كلها 
مضعفة ما سوى حديث (الّس » فحديثومن أعطى؛ فيه إسحاق بن جبريل قال فالميزان : لايعرف وضعفه 
الأودى ١‏ وشلم بن رومان عجهون أيضا . وحديث النعلين وإن صمحه الرمذى فليس بصحيح لأنه فيه عاصم 
ابن عبيد الله » قال ابن الموزى : قال ابن معين : ضعيف لايحتج به . وقال ابن حبان : فاحش الليطل فرك » 
ونحديث العلائق معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى قال ابن القطان : قال البخارى : منكر الحديث ..ورواه 
أبوداود فى المراسيل وفيه محمد بن عبد الزحمن بن ألى ليل فيه ضعف . وحديث الميدرى فيه أبوهارون العبدى 
قال ابن الحوزى : قال حماد بن زيد : كان كذايا . وقال السغدى مثله مع احمال كون تينك النعلين تساويان 


فى قوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ مالا مقدرا » وبين فى الحديث مقداره وهلا لأن كل مال أونجبه الشرع تولى 
بیان مقداره كالزكوات والكفارات وغيرها فكذلك المهر . وعن الثانى بأن الأحاديث ندل على مايعجل بالسوق 
إليها » أما فى حديث عبد الرحمن فلأنه مصرح به » وأما فى الحديث الآخر قلأنه أمر ذلك الرجل بالالقاس ء 
وذلك غير مقدر عندنا وليس كلامنا فيه وإنما كلامنا فى النى يثبت فى الذمة . وعن الثالث با ذكرنا أن 
عائشة عملث مخلافه ٠‏ ولولم تعرف نسخه مافعلت ذلك فقام دليل النسخ فى الأولياء دون غيرها » ولا يلزم من 
ترك العمل بالذى قام عليه دليل النسخ تركه بمالم يقم ولا التجكم . وقوله ( ولأنه حن الشرع ) أى المهر حق الشرع. . 
(قوله وهن الثالث إلى قوله: : ولولم تغرف نسنه مافعلت ذاك الخ ) أقول : ف الملازمة كلام ؛ فإنه كثير! مايقع العمل من الصحابة » 
لاف الحديث » إما لعدم وصول الحديث إليه » وإما لضعفه » وإما لوجود معارض أقوى مئه »أو يتر كان فيعمل بالقياس لكنه بالحقيقة 
كلام على السئدالأخص . 3 


)0 الأو بالواز قبل المهملة فى نسخة وان : الأزدى بالزاى بدل الواو » فحرر كتبه نصححه , 


TIS 
فيتقدر بما له حطر وهوالعشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو مى أقل من عشرة فلها العشرة ).عندا . وقال زفر ؛‎ 
لها مهر المثل لأن تسمية‎ 


عشرة درام » وكون العلائق يراد بها النفقة والكسوة ونحوها إلا أنه أعم من ذلك : واحهال الس بحاتمام فى المعجل 
وإن قيل إنه حلاف الظاهر لكن يحب المصير إليه لأنه قال فيه بعده « زو جتكها بما معاث من القرآن » فإن حمل على 
تعليمه إياها مامعه أو ننى المهر بالكلية عارض كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى بعد عد المحرّمات ‏ وأحل 

ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكر محصنين ‏ فقيد الإحلال بالابتغاء بالمال . فوجب كون البر غير الف له وإلا 
لم يقبل مالم يبلغ رتبة الاواتر وهى قطعبة فى دلاانها لأنه نسخ للقطعى فيستدعى أن يكون قطعيا : فأما إذا كان خبر 
واحد فلا . فكيف واحټال کو نه غير تمام المهر ثابت بناء على ماعود من أن لزوم تقديم شی ء أو ندیه کان واقعا 
فوجب الحمل على ذلك + لكن يبي كون الدمل على ذلك إعالا لبر .واحدلم يصح عند الحدثين فيستازم الزيادة 
على النص به لأنه يقتضى تقبيد الإحلال بمطلق المال » فالقول بأنه لاحل إلا بعال مقدر زيادة عليه يخبر الواحد 
وأنه لايجوز . فإن قيل : قد اقترن النعس نفسه با يفيد تقديره بمعين وهو قوله تعالى عقيبه ‏ قد عامنا مافرضنا علوم 
نى أز واجوم وما ملكت أبمامهم ‏ ثم ذلك المعين مجمل فيلتحق بيانا مخبر الواحد . قلنا : نما أفاد النص معلومية 
المفروض له سبحانه و الاتفاق على أنه فى الزوجات والمملوكين ما يك كلا من النفقة والكسوة والسكنى فهو 
مراد من الآية قطعا . وكون المهر أيضا مرادا بالسياق لأنه عقيب قوله ‏ خخالصة اك يعنى نى المهر ..خالعبة لك 
وغيرك ‏ قد علمنا مافرضنا عليه من ذلك فخالف حك هم حكلك لايستلزم تقديره بمعين. وتقر يرا مصنف ف تقدير ' 
المهر قياس محاضله. أن امور حق الشرع بالآية . وسببه إظهار المنطر للبضع على ماتقدم » ومطلق المال لايستازم 
الحطر كحبة حنطة وكسرة . وقد عهد فى الشرع تقدير مايستباح به العضو با له خطر وذلك عشرة دراهم فى حد 
السرقة فيقد ر به فى استباحة البضع > وهذا من رد الختلف فيه إلى الختلف فيه > فإن حكم الأصل ممنوع فإنهم 
لابقدرون نصاب السرقة بعشرة : وأيضا المقدر فى الأصل عشرة مسكوكة أو مايساويها » ولا يشترط فى المهر 
ذلك ء فلو مى عشرة تبر تساوى تسعة مسكوكة جاز ¢ اللهم إلا أن يحمل استدلالا على أنه مقدر خلافا للشافعى 
فى نفيه (قوله ولو می أقل من عشرة فلها العشرة عندنا . وقال زفر : لها مهر المثل )قياسا على عدم التسمية هكذا 
تسمية الأقل تسمية لايصلح مهرا » وتسمية مالا يصلح مهرا كعدمهاء فنسمية الأقل. كعدم التسمية » وعدم 
التسمية فيه مهر المثل › فتسمية الأقل فيه مهرالمئل : ؤقولنا استحسان » وله وجهان : أحدهما أن العشرة فى 
کونہا صداقا لاتتج أ شرعا ٠‏ وتسمية بعض مالا يتنج أ ككله » فهو كا لو بروج نصفها أو طلق نصف تطليقة 
حيث ينعفد ويقع طلقة : فكذا تسمية بعض العشرة . والثانى وهو المد كور فى الكتاب حاصله أن فى المهر حقين : 
من حيث وجو به عملا بقوله تعالى - قد علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم - على ماعرف فى الأضول » وكان ذلك 
لإظهار شرف ال ( فيتقدر بماله حطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ) لأنه يتلف به عضو حرم خلأن 
يتذف به منافع بضع كان أولى ر ولو سمي أقل من عشرة فلها المشرة غندنا . وقال فر : لحا مهر الم لأ تسمية 


( قوله لآنه يتلف به عضو عترم » فلأن يتلف به منافع بضع کان أولى ) آقول : أنت خبير بان هذا التعليل على تقديره لا يكون إلزاما إلا مل 
السنعى القائل بأن أقل المهر أربعون درها » وليس الكلام معه بل مع الشافى . 
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مالا يصاح مهرا كانعدامه. ولنا أن فساد هذه التسمية لبق الشرع وقد ضار مقضيا بالعشرة + فأما ماپرجع إلى حمّها 
فقد رضيت بالمشرة لرضاها بما دونها » ولا معتبر بعدم التسمية لأنما قد ترضى بالقليك من غير عوض تكرما » 
ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخخول بها تجب خسة عند علمائناالثلاثة رحمهمالله» وعنده نجب 
المتعة كا إذا لم يسم شيثا ( ومن مى مهرا عشرة فا زاد 


حقها وهو مازاد على العشرة إلى مهر مثلها > وح قالشرع وهو العشرة > وللإنسان التصرف فى حق نفسه بالإسقاط 
دون حق غيره . فإذا رضيت با دون العشرة فقد أسقطت: من المحققين فيعمل فما لا الإسقاط منه وهو مازاد على 
العذرة دون ماليس لها وهو حق الشرع فيجب تككيل العشرة قضاء لدقه » فإيجاب الرائد بلا موجب . فإن قيل : 
. القياسالملكور موجب له ولم يبطل بعد لأنه معارضة . قلنا : [بطاله أن النشبيه المذكور إما فى الحكم ابتداء بان 
يدعى اندراج تسمية ما لايصلح فى عدمها > فثبوت اللدكم فيه أعنى وجوب مهر المثل حينثل بالنص والإجماع 
دون القياس وحينئذ يمنم الاندراج ؛ وإما فى اللهامع وهو القياس ليثبت حكر اللمامع فى محل ثبوته فلا بد من 
تعيينه ليعلم ثبوته فى الفرع إذ قياس الشبه الطردى باطل » ولا بعلم ماهو إلا أن يعينه عدم القدرة على تسلم شى ء 
إذ لاقدرة على تسلم العدم بوجه وحينئذ تمنع كلية الكبرى لأن عدم القدرة محص ماليس بمال كالجيول فاحشا » 
وإن عينه فوات اللحطر الذى وجب لأجله المهر على ماقرر تم . قلنا : فیجب مايتحقق به ولم يتعينمورالمثل لتحققه 
بالعشرة: فالزائد بلا موجب ٠‏ وأما إفساد المصنف بقوله ولا معتبر بعدم النسمية الخ يعنى لا نسم أن كل مايصلح 
مهرا یکو نكعدم التسمية ای إيجاب مهر المثل لأن عدمها قصاراه أن يكون لرضاها بغير مهر' فإنه قد يكون لطلبها 
مهر المثل لمعرفة أنه حکه ور ضاها بلا مهر لايستلزم رضاها بالمشرة فا دونما لأنها قد ترضى بعدمه تكرما علىالزوج 
ولاترضى بالعوض اليسير ترفعا فبعيد عن المبنى . ولو قيل عدم النسمية ظاهر ف القصد إلى ثبوت حكه من وجوب 
مهر المثل و ليس الثابت ف المتذازع فيه ظهور ذلك وإلا لتزكوا النسمية رأسا لآن زيادة النسمية تكلف أمر مستغنى 
عنه فى المقصود وهو قصد مهر المثل مع أنه ختلف فى كون حكم تسمية مادون العشرة وجوب مهر امل : بل 
الظاهر أنها رضيت بالعشرة لما صرحت بالرضا با دونها فلا يثبت حكم الأصل فيه لكان أقرب مع أنه لم يمس 
المبنى . ثم فرع على الدلاف فقال ( ولو طلقها قبل الدخول) أى فى صورة تسمية مادون العشرة (فلها خسة عند 
علمائنا الثلاثة ) لأن موجب هله النسمية عثرة ( وعنده المتعة ) وق المبسوط : وكذا لو تزوجها على ثوب يساوى 


مالا يصلح مهرا كانعدامه ) كا فى تببمية اللهمر والمنزير وهو القياس . ووجه الاستحسان (أن فسا هذه النسمية 
يق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة ) إما باغتبار أن العشرة فى كونها صداقا لاتتجزأ » وذكر بعض مالا يتجزأ 
. كذكركله ؛ كنا لوأضاف النكاح إلى نصفها صح فى جميعها » وأما حقها وهو مازاد على العشرة فقد رضيت 
بسقوطه لن الرضا بما دون العشرة رضا بالعشرة . وإمأ باعتبار أنها برضا ها با دون العشرة أسقطت حقها وسح 
الشرع على ماقررناه » فا كان حقها فقد سقط لولايتها على نفسها » وما كان حق الشرع فلم يسقط لعدم الولاية 
عليه . وقوله ( ولا معتبر بانعدام التسمية ) جواب عن قوله كانعدامه : يعنى ليس هذا القياس صميحا ( لأنها قد 
ترضى بالعليك من غير عوض تكرما ولا ترضى . فيه بالعوض اليسير ) فلا يكون عدم التسمية دليلا على الرضا 
بالعشرة. فلذلك لم تجب العشرة » وإنما يحب مهر المثل بحلاف الرضا بما دون العشرة فإنه رضا بها لامحالة ( ولو طلقها 
قبل الدخول بها.وجب حمسة عندهم ) ووجبت المنعة عندهم "كما إذالم يسم شيثا . وقوله ( ومن معى مهرا عذرة ) 
ا 7 (41 س ضح القديرحش ب م) 
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فعليه المسمى إن دخل ببا أومات عنها ) لأنه بالدخول يتحققتسلم المبدل وبهينأكد البدل» وبالموت یننہی التكاح 
نبايته. والشى ء بانتبائه يتقرر ويتأكد فيتقرر يمجميع مواجبه(وإن طلقها قبل الدخول بها والحلوة فلها نصف المسمى) 
لقوله تعالى ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن -الآية » 


خسة فلها الوب وخسة خلافا له . ولو طلقها قبل الدجول فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وعنده المتعة » 
وتعتبر قيمة الثوبٍ يوم التزوج عليه : وكذا او سمى مكيلا أو موزونا لأن تقدير المهر واعتباره عند العقد . وروى 
الدسن عن أنى حنيفة أنه فى الثوب تعتبر قيمتة يوم القبض > وق المكيل والموزون يوم العقد » لأن المكيل 
والموزون يثبت ف الذمة ثبوتا صميحا بنفس العقد » والثوب لايثبت ثبوتا صعيحا بل يتردد بينه وبين القيمة فللا 
تعتبر قيمته وقت القبض اه . وعلم ما ذكر أن المراد ثوب بغیر عينه أما لو کان بعينه فإنها تملكه بنفس العقدكا 
ستعلم ( قوله فلها المسمى إن دحل بها الخ ) هذا إذالم تكسد الدراهم المسماة » فإنكان تزوجها على الدراهم الي هي 
نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها فعا على الزوج قيملها يوم كسدت على انختار > حلاف البيع حيث يبطل 
بكساد امن قبل القبض على ماستعرف ( قوله وبه يتأكد البدل ) أى يتأكد لزومه فإنه كان قبل لازما » لکن كان 
على شرف السقوط بارتدادها وتقبيلها ابن الزوج بشبوة( قوله والشىء بائتهائه يتقرر ) لأن انتهاءه عبارة عن 
وجوده بمامه فيستعقب مواجبه الممكن إلزامها من المهر والإرث والنسب بخلاف النفقة » يعلى من هذا الدليل 
أت موتها أيضا كذلك . فالاقتصار على موته اتفاق : ولا جلاف للأربعة فى هذه شواء كانت حرة أوأمة . 
(:قوله وإن طلقها قبل الدخول والحلوة ) أى بعد ماسمى ( فلها نصف المهر ) ثم إن كانت قبضت المهر ف 

هذا التنصيف يثتّت-عند زفربنفس الطلاق ويعود النضف الآخر إلى ملك الزوج . وعندنا لايبطل مللك المأ فى 
النصف إلا بقضاء أو رضا لأن الطلاق قبل الدخول أوجب فساد سبي ملكها فى النصف » وفساد السبب فى 
الابتداء لابمنع ثبوت ملكها بالقبض فأولى أن لابمنع بقاءه فيتفرع على اللدلاف مالو أعتق الزوج ابلدارية : أى 
الممهورة بعد الطلاق قبل الدخول وهى مقبوضة للمرأة نفذ عتقه ى' نصفها عنده » وعندنا لاينفذ فىشىء منها . 
ولوقضى القاضى بعد عتقها بنصفها له لاينفذ ذلك العتق لأنه عتق سبق ملكه كالمقبوض بشراء فاسد إذا أعثقه البائع 
ثم رد عليه لاينفذ ذلك العتق الذنى كان قبل الرد » ولو أعتقتها المرأة قبل الطلاق نفل فى الكل › وكذا إن باعت 


اعلم أن المهر بعد وجوبه بالنسمية أو بنفس العقد يتقرر بأحد الأمرين بالدخول وما قام مقامه من اللهلوة الصحيحة 
وبا موت » أما الدخول فلأنة يتحقق به تسلم المبدل وهو البضع (وبه) أى بتسلم المبدل ( يتأ كد تسام البدل وهو 
المھر كما فى تسلم المبيع فى باب البيع يتأكد به وجوب تسلم القن » فإن وجوب العن قبل ذلث لم يكن متأ كدا لكونه 
على عرضية أن بهللك المبيع فىيد البائع وينفسخ العقد وبتسليمه يتأكد وجوب المن على المشترى > وكذلك وجوب 
امير كان على عرضية أن يسقط بتقبيل ابن الزوج أو الارتداد والعياذ باه وبالدتحول تأكد... وأما الموت فلأن 
النكاح بتہی به نمايته حيث لم ببق قابلا للرفع ( والشی ء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيجي أن يكقرر يمجميع مواجبه ) 
الممكن نقريرها لوجود المقتضى وانتفاء المانمكالإزث والعدةوالمهر والنسب .وقلنا مواجبه الممكن تقريرها احرازا 
عن النفقة وحلالز وج بعد انقضاء العدةفإن النفغة لاتجمب بعد الموت ويحل لها التزوج بعد انقضائهازولم يحل وقت 
التكاح » وأما الى يقوم مقام الدغنول فهو اللحلوة الصحيحة » ويعلم حككه من قو له (أفإن: طلقها قبل الذخول 
واللهلوة فليا نصف ا سمي قوله تعالى - وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر مم طن فرريضة فنصف ماقرضم) 
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والأقيسة متعارضة » ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه الما فكان المرجع 


أو وهبت لبقاء ملكها فى الكل قبل القضاء والتراضى عندنا . وإذا نفذ تصرفها فقد تعذرعليها رد النصف بعد وجوبه 
فتضمن نصف قيمها للزوج بومقبضت . ولو وطئت ابلبارية بشببة فحكم العقر ك الزيادة المنفصاة المتوادة 
من الأصل كالأرش لأنه بدلجزء من عيْما فإن المستوفى بالوطءفى حك العين دون المنفعة وسنذكر حكر الريادة 
المذكورة . وإزالة البكارة بلا دخول کین تروج ببكر فدفعها فزالت بكارتها له سكالدخول بها فلا يوجب إلا 
نصف المهر عند أبى حنيفة » وعند محمد يحب كاله > واختافت الرواية عن ألى يوسف فقيل هو مع محمد : 
. وقيل مع ألى حنيفة ( قوله والأقيسة متعارضة ) جواب عن سوال مقدر وهو أن الآية وهى قواه تعالى - فنصفب 
مافرضم عام ف المفروض أعطى حكر التنصيف : وقد حص منه ما إذا كان المفروض نحو امنهر .وما إذا جى 
بعد العقد الحالى عن التسمية فإنه لايتنصف بالطلاق قبل !امحول فجاز أن يعار ضه القياس إن وجد وقد وجد . 
وهو أن فى طلاقه قبل الدخول تفويت الملك على نفسه باختياره فكان كإعتاق المشترى امد المبيع أو إئلاف المميع . 
ومقتضاه وجوب تمام المسمى . أو يقال هو ررجوع المبدل إليها ضالما فكانكا إذا تقايلا قبل القبض ف البيع يسقط 


العبارة أن المصير إلى النص بعد تعارض القياسين لكن المكي على عكسه لأن ذلك فى نص لايعارضه القياس : 
ومن أن القياسين إذا تعارضا لايتركان بل يعمل ابد بشبادة قلبه فى أجدها لأن ذلك فیا إذا لم يكن عموم نص 


وهو نص صريح ف الباب فيجب العمل به . وقوله ؟( والأقيسة متعارضة ) جواب عا يقال : ينبغى أن 
يسقط كل البدل »:لأن بالطلاق قبل الدخول يود المعقود عليه سالما إلبها فيجب أن يسقط كل البدل كا 
إذا تبايعا ثم تقابلا. ووجهه أن الأقيسة متعارضة قياس يقتضى ذلك كما ذكرت » وقياس آخر يقتضى وجوب 
كل المهر لأنه فوت ماملكه باختياره وذلك يقتضى وجوب كل المهر كالمشئرى إذا أثلف المبيع قبل القبض » 
وإذا تعارض القياسان وجب المصير إلى اأنص . وفيه بحث من أوجه : الأول أن القياس الواحد لاوجود له على 
مخالفة النص فضلا عن الأقيسةوالثانى أن التعار ض إذا ثبت بين الحجتين كان المصير إلى مابعدهما لا إلى ماقبلهما . 
والثالث أن القياسين لايتعار ضان » ولو ثبت التعارض صورة م يتركا . بل يعمل المجتهد بأيهما شاء . وأجيب 
عن الأول بأنذكر معازضة القياسين ههنا ليس لإثباتٍ الیک بہما أو بأحدهما بل لبيان أن العمل بهما غير مكن 
لتعارضهما أو خالفة كل منهما النص » فصار كأنه قال : فونجب العمل علينا بظاهر النص من غير رجوع إلى 


( قال المصنف : والأقيسة متعارضة) أفول : مراده القياسان » وهو-جواب مؤال نقدر كأنه قيل : من الأحكام الشرعية ماثبت بالآدلة 
الأربعة » وها بعلاث مها » ومنها باثنين » فهل يجوز أن يثبت هذا الحكم بالقياض أيضا كا يثبت بالنص ؟ فأجاب بأن الأقيسة متعارضة 
مع عخالفتها النص أيضا ء فلا يمكن العمل بها » فكان المرجع النص فقط فليتأمل:هذا.مالاح لى ( قوله لأنه فوت ماملكه الخ ) أقول : إن 
أراد أنه فوته عن نفسه فمسلم » و لكن لايستقيم القياس بإتلاف المبيع » فإن الواقع هنا ليس إتلاف البضع بل تسليمه إلى صاحبه سالا »وإ 
أراد أنه آتلفه فقد عرفت حاله > والأظهر .جمل امقيس عليه إعتاق المبيع فليتأمل ( فوله وفيه بحث من أوجه : الأول أن القياس الواحد 
' لاوجود له عل مخالفة النص فضلا عن الأقيسة ) أقول : أى لاوجود له شرعا بحيث يترتب عليه الآثار بأن يعمل به . ومورد السؤال مايفهم 
| من كلام المصنف من أنه لو تعارض القياسين لعمل بأحدها » وأنت خبير أن قوله فضلا عن الأقيسة محل بحث ( قوله وأجيب عن الأول الخ ) 
أقول : الحجيب صاحب الباية ( قوله غير مكن لتعارضهما ) أقول : صورة ( قوله أو لخالغة كل منهما النص الخ ) أقول : هذا لايدل عليه . 
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فيه النص . وشرط أن يكون قبل الحلوة لآنها كالدخول عندنا على مانبينه إن شاء الله تعالى . قال ( وإن ترزوجها 
ولم يسم لها مهرا ش 
يرجع إليه : لكن تقرير السؤئال على الوجه المذكور لايتوجه لأن نمام الآية هو انتصاف المسمى بالطلاق قبل 
الدخول » قال الله تعالى ‏ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم طن فريضة فنصف ماف رضم - 
فتوجيه السوئال بأن النص قد حص .وقياس الطلاق قبل الدخول على إتلاف المبيع ونحو ذلك يوجب أن لاحب 
شى" باطل لأنه حبنئد نسخ مام موجب النص لا تخصيص إذالم يبق تحت النص على ذلك التقرير شىء » وليس 
ينسخ العام الخصو ص بالقياس بليخص به فلا يتوجه ليعار ض بآنحر بمنعه من الإخراج › وتقر یره لا على أنه جواب 
سوال يرد عليه ماخكرنا أنه يسقط على ذلك التقرير فلم يكن حاجة ف الإستدلال سوى التعرض للنص إلا أن يكون ' 
قصد ذكر الواقع فى نفس الأمر ( قوله وشرط ) يعنى القدورى فى لزوم نصف المسمى بالطلاق قبل الدخول 
( أن يكون قبل الذاوة لآنها كالدخول عندنا ) فىتأكد مام المهر بها ( قوله وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا الخ ) 
الماصل أن وجوب مهر المثل حكم كل نكاح لامهر فيه عندنا سواء سكت عن المهر أو شرط نفيه أو مى فى ااعقد 
وشرط ردها مثاه من جنسه » وصورة هذا تزوجها على ألف على أن ترد إليه ألفا صح وها مهر مثلها بمنزلة عدم 
التسمية لأن الألف بمقابلة مثلها فبى النكاح بلا تسمية : بحلاف مالو تزوجها على ألف على أن ترد عليه ماثة 
دينار جاز : وتنقسم الألف على ماثة دينار ومهر مثلها » فا أصاب الدنانير يكون صرفا مشروطا فيه التقابض 5 
ومأ بخص مهر المثل يكون مهرا » فإن طلقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج إن كانت قبضت الآلف 
لآن المقابلة هنا مخلاف ابابنس وعند اختلاف الجنس تكون المقابلة باعتبارالقيمة » ولوتفرقا قبل التقابض بطل 
حصة الدنانير من الدراه, .. وى هذه الوجوه إن كانت حصة مهر المثل من الأآلف أقل من عشرةٍ يكل ها عشرة . 
ومن صور وجوبه أن يتزوجها على حکھا أو حكه أو حكر آنحر لآنه فى المهالة فوق جهالة مهر المثل > إلا أن 
فى الإضافة إلى نفسه إن حكر لها بقدر مهر المثل أو اکر صح » أو دونه غلا إلا إن ترضى » وإليها إن حكات هر 
' مثلها أو أقل جاز أو أكثر فلا إلا أن يرضى ٠‏ وإلى الأجنبى إن حكم لها بمهر المثل جاز لا بالأقل إلا أن ترضى » 
۔ ولا بالأكثر إلا أن يرضى ٠‏ وكذا إذا تزوجها على ما فی بطن جاريته أو أغنامه لايصح › بخلاف خلعها على ماى 
بطن جاريمه! ونحوه يصح . لأن ما فى البطن بعرضية أن يصير مالا بالانفصال وإنلم يكن مالا فى الال والعوض 


القياس والمعقول . فإنا لو خلينا ومجرد القياس وعيلنا به على وجه الفرض والتقدير وإنلم يكن وقت العمل بالقياس 
من غير نظر إلىاانص لزم ترك أحد القياسين فتركناهما جميعا وعملنا بالنص : و بهذا خرج ابليوابٍ عن السرئالين 
الأخبيرين ء فإنه لما لم تكن المعار ضة على جقيقنها بل هو قول على سبيل الفرض والتقدير لايرد مايرد فى التعارض »> 
هذا أحسن ماوجدته فى الاعتذار هذا البحث وهو کا ترى . وقوله ( وشرط أن يكون قبل الليلوة ) قد ظهر 
معناه مما تقدم قال ( وان تزوّجها ول :يسم لها مهرا ) للمفوضة والى شرط فى نكاحها أن لامهر' ها مهر المثل إذا 


كلام المصئف ( قوله هذا أحسن ما وجدته فى الاعتذار الخ ) أقول : وأحسن من هذا ما ذثره العلامة الزيلمى فى شرح الكئز : لو ثبت 
تخصيص النص بالمس و الخلوة فراجعه ( قوله المفوضة الخ ) أقول : قال الإتقاى : المفوضة الى فوضت نفمها بلا مهر 
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أو تروجها على .أن لامهر لها فله مهر مثلها إن دخل با أو مات عنها ) وقال الشافعى : لاحب شىء ف الموت > 
وأكترهم على أنه يحب ف الدخول . له أن المهر حالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء کا تتمكن من إسقاطه انتهاء 
ولنا أن المهر وجوبا حق الشرع على مامر + وإتما يصير حقها فى حالة البقاء فتملك الإبراء دون الننى ( ولو طلقها 
قبل الدخول بها فلها المتعة ) لقوله تعالى ‏ ومتعوهن على الموسع قدره ‏ الآية . 


ا فى اولع يحتمل الإضافة كاللعلع ¢ بحلاف النكاح لاحتملها فلا محتملها بدله » ومثله مامخررجه نله وما يكسبه 
غلامه ( قؤله أو مات عنها ) وكذا إذا مانت هئ فإنه يحب أيضا مهر الئل لورثنها ( قوله وقال الشافعى ) يعنى 
ف قول عنه(لا يجب ف الموت شى ء) للمفوضة وهو قول مالك فى صورة نى المهر وقوله الآخخر كقولنا ( قوله 
وأكرم ) أئ أكثر أصحابه ( قوله له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء کا تنمكن من إسقاطه اننهاء ) 
أى بعد النسمية : ولا يخى أن هذا الاستدلال يقتضى نى وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده وهو خلاف مانقله 
عن الا کر ٠‏ ولان تمروابنه وعليا وزيدا رضوان الله عليهم قالوا ف المفوفسة نفسبا : -حسبها الميراث . ولنا أن 
سائلا سل عبد الله بن مسعو د عنما فى صورة موت الرجل فقال : بعد شر أقول فيه بنفسى » فإن يك صوابا فن 
الله ورسوله : وإن يك خطأ فن نفسى » وف رواية : فن ابن أم عبد ٠‏ وفىرواية: فى ومن الشيطان . واللة 
:ورسوله عنه بريثان . أرى ها مهر مثل نسائها لا وکس ولا شطط » فقام رجل يقال له معقل بن سنان وأبو 
الحواح حامل راية الأشجعيين فقالا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى امرأة منا يقال لها بروع 
بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا . فر ابن مسعود سرورا م يسر مثله قط بعد إسلامه . وبروع بكسر 
الباء الموحدة فى المأمبور ويروى بفتحها هكذا رواه أصحابنا . وروى الرمنى والنسائى وأبو داود هذا الحديث 
بلفظ أحصر » وهو أن ابن مسعود قال فى رجل تزوّج امرأة قات عنها ولم يدخل بها وم يفرض لها الصداق : لها 
الصداق كاملا وعليها العدة وها الميراث . فقال معقل بن سنان : وسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم قففى: 
ف بروع بات واشق بمثله » . هذا لفظ ألىداود › وله روايات أخربألفاظ أخر .قال الببيى : جميع روايات هنا . 
المدديث وأسانيدها صحاح . واللى روی من رد على رضى الله عنه له فلمذهي تفرد به وهو تحليف الراوى إلا 
أبا بك رالصديق » ولم ير هذا الرجل لبحلفه لكنهلم يصح عنه ذلك » وممن أنكر ثُبوتها عنهالحافظ المنذرى ( قوله 
ولنا أن المهروجب حقا لاشرع ) أى وجوبه ابتداء حق الشرع لما قدمناآ نفا ‏ وإنما يصير حقها فى حالةالبقاء : 
أى بعد وجوبه على الزوج ابتداء بالشرع يثبت لها شرعا حق أخذه فتتمكن حينئل من الإبراء لمصادفته حقها دون 


دخل بها أو مات عنها » وكذا إذا مانت ( وقال الشافعى : لابجب شى ءفى الموت : وأكثر أصابه على أنه يمي 
فى الدخول . له أن المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كا تتمكن من إسقاطه انهاه . ولنا أن المهر وجوبا 
حق الشرع كنا مر. وما يصيرحقها حالة البقاء فتملك الإبراء دو نالننى) لأن الأصل أن يلاق التصرفماتملكه دون. 
مالا تماءكه ( ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى - ومتعوهنعلى الموسع قدره وعلىالمقترقدره-) 
ووجهالاستدلال أن الله تعالى قال لاجناحعليكم إن طلقم النساء مالم مسوهن أوتفرضوا ن فريضة ومتعوهن: 
( قال المسنش له أن المهر حالص حقها الخ )أقول : قال ابن السام : لايخى أن:هذ! الاستدلال يقتفى نى وجوبه مطلقا قبل الدخول وبعده 
وهو خلاف مانقله عن الأكثر اه فيه تأبل ( قوله إن الله تعالى قال لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن . ) أقول : قال القرطبى 
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ثم هذه المئعة واجبة رجوعا إلى الأمر » وفيه حلاف مالك ( والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهى درع 
وخار وملحفة . وهذا التقدير مروى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما . وقوله من كسوة مثلها 


نفيه ابتداء عن أن يحب ( قوله ثم هذه المتعة ) أى متعة المطلقة قبل الدخولالى لم يفرض لها مهر ف العقد( واجبة ) 
عندنا وعتد الشافعى وأحمد وخخصها احترازا عن غير ها من النساء فإن المتعة لغير ها مستحبة إلا لمن سنذ كر . وقوله 
( رجوعا إلى الأمر ) هو قوله تعالى - ومتعوهن ‏ عقيب قوله ‏ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوجن أو 
تفرضوا هن فريضة ن أى ولم تفرضوا من فريضة فانصرف إلى المطلقات قبل الفرض والمسيس »> بحلاف المدخحول 
بها فإن المتعة مستحبة ها فرض لا أولا ( قوله وفيه حلاف مالك ) مذهبه استحباب الماعة فى هذه الصورة وغيرها 
من الصور إلا المطلقة قبل الدخول بعد الفرض إلا أن تجىء الفرقة من جهتها فى جميع الصور . ووجه قوله تعليقه 
بالمحسن : أعنى الأمر المذكور لقوله سبحانه عقيبه ‏ حقا على ا محسنين - وهم المتطوعون: فيكون ذلك قرينة 
صرف الأمر المذكور إلى الندب . والحواب منع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات 
أيضا فلا يتاأى الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عن الوجوب مع ما انضم إليه من لفظ حقا وعلى( قوله والمتعة 
ثلاثة أو اب من كسوة مثلها وهى درع وخمار وملحفة ) قدار بها لأنما اللبس الوسط لأا تصلى ومخرج غالبا فيها . 
وف المبسوط : أدى المتعة درع وخمار وملحفة ( وهذا التقدير مروى عن عائشة وابن عباس ) ومن بعدهم سعيد 


والفريضة هى المهر : أى لاجناح عليكم فى الطلاق فى الوقت الذى لم يحصل المساس ‏ وفرض الفريضة وأمر بالمتعة 
مطلقا وهوعلى الوجوبوقال ‏ حقا ‏ وذلك يقتضيه أيضا وذكر بكلمة على(وهله المتعة واجبة )عندنا (رجوعا 
إلى الأمر ) وغيره ( وفيه حلاف مالك ) فإنها عنده مستحبة فى جميع الصور لأن الله تعالى مهاه إحسانا بقوله 
تعالى ب حقا على ا محسنين ‏ وأجيب بأن ذاث مصروف إلى الى لها مهر أو نصف مهر ثلا يعارض الأمر » وفيه 
نظر لأن متاعا مصدر موكد لقوله تعالى _متعوا ‏ والمراد به هذه الماعة الواجبة فكيف ينصرف إلى المستحي » 
والأولىأن يقال : الأمروكلمة على فى - على الموسع قدره وعلى المقئر قدره ‏ و متاغا- و حقا وكلمة ‏ على 
فى قوله ‏ على ا محسنين ‏ كلها تقتضن الوجوب وتآ كيده : فإما أن تبطل ذلا كله لأجل لفظ الإحسان أو تكوله 
لا أراك تعدل عن التأويل فتوئول بأن معناه على الحسنين الذين يقيمون الواجب ويزيدون على ذلك إحسانا منهم 
والله أعلم ر والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهى درع وملحفة وخمار ) فإ ن كانت من السفلة فن الكرباس » 
وإن كانت وسطا فن القز » وإن كانت مرتفعة ال مال فن الإبريسم ( وهلا التقدير ) أى تقدير العدد ( مروى عن 
عائشة وابن عباس ) وذلك لأن المرأة تصلى فى ثلاثة أثواب وتخرج فبها عادة فتكون متعتّها كذلك . ۰ 


فى تفسيره: إن لفظتما موصولة فى قوله تعالى - مالم مسوهن - ( قوله وهو على الوجوب.) أقول : قوله هو راجع إلى الأمر : يع أن أمره 
عل الوجوب( قوله لان ات تعالى "اها إحسانا الخ) أقول : والإحسان هوالتلوع ( قوله وفيه نظر لأن متاعا مصدر م كد الخ ) أقول : 
فيه أن للسجيب أن يقول المصروف إل الى لها مهر أو نصفه خو قوله تمال ‏ حفا على المحسنين ‏ فقوله تعالى - حقا ‏ مصدر مؤكد : أى حمق 
حقا » فالمراد من ضمير حق تمتيع من “مى لما مهر لدفع التعارض »ولا يتوجه عليه أن متاما مصبدر الخ ( قوله ويزيدون على ذلك إحسانا 
مهم ) أقول : فيه بحث » فإنه يوم أن لاب عل غير من يفعل ذلك وليس كذلك . والأحسن أن يقال : المراد اللين يحسنون إلى أنفمهم 
. بالمسارعة إلى الامتعال أو إل المطلقات بالقتيع » و ماهم محسنين اللمشارفة تزغيبا وتحريضاكذا فى تغسير القاشى » وقد ذكر الملماء خير ذلك" 
أيضا ( قال المصنف ؛ والمتعة ثلاثة أثواب'» إلى وله : مروى عن عالشة وابن ماس رغى انه عنما ) أقول : تقييد إطلاق الآية لايكون 
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إشارة إلى أنه يعتبر حالما وهو ول الكرحى ف المنعة الواجبة لقيامها مقام مهر امحل . والصحيح أنه يعتير حاله 
عملا بالنص وهو قوله تعالى ‏ على الموسع قدره وعلى المقعر قدره ‏ ثم هى لاتزاد على نصف مهر مثلها ولا تنقص 
ابن المسهب والحسن وعطاء والشعبى : وحيث قدروها به مع فوم اللذة يعرف منه أن لفظ متعة لايقال ى إعطاء 
الدراهم بل فبا سواها من الأثاث والأمتعة . وهو التبادر إلى الفهم أيضا فلا تقدر بالدراهم وإن ل بمتنع أن يقع 
على الدراهم أيضا لأن الشأن فالمتبادر من اللفظ » وعن الشافعى تقديرها بثلاثين » ولا باجتهاد ال حاكم وإغا 
يجسهد ليعرف حال من يعتبر محاله من الز وجين أو حالما لأن الأثواب معتبرة حالما على ماهو الأشبه بالفقه لآن 
فى اعتبار حاله تسوية بين الشريفة واللدسيسة وهو منكر بين الناس . وقيل يعتبر حالما وهو الذى يشير إليه قول 
القدورى من كسوة مثلها : وهو قول الكرخى لقيام هذه المتعة مقام مهر المثل فإنها إنما جب عند سقوطه وفيه 
يعتبر <الحا فكذا فى حلقه » وهكذا ف النفقة والكسوة » فإ ن كانت من السفل فن الكرباس » وإن كانت وسطا 
فن القر » وإن كانت مرتفعة الحال فن الإبريسم . وإطلاق الذخيرة كونها وسطا لابغاية االحودة ولا بغاية الرداءة 
لايوافق رأيا من الثلاثة الاعتبار تحاله أو حالما أو ,حالهما . وقيل يعتير حاله وهو اختيار المصنف › وصصحه حملا 
بالنص وهو قوله تعالى - على الموسع قدره وعلى المقتر قدره . وقد يقال : إن هذا يناقض قوم إن المتعة لاتراد 
على نصف مهر المثل لأنها حلفه » فإن كانا سواء:فالواجب المنعة لأنها الفريضة بالكتاب العزيز » وإن كان نصف 
. مر المثل أقل من المتعة فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خسة فيكل لها الحمسة : وهلا كله نص الأصل 
والمبسوط وهو .صريح فى اعتبار حالها » وهذا لأن مهر المثل هو العو ض الأصل لكنه تعلر تنصيفه هالته فيصار 
إلى المنعة حلفا عنه فلا تجوز الزيادة على نصف المهر ولا ينقص عن اللدمسة لأن أقل المهر عشرة . ومنع الشافعى 
اعتبار المتعة بمهر المثل لأنه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتباره بعد ذال . أجيب بأن النكاح الذى فيه 
النسمية بالمال“أقوى من نكاح لانسمية فيه . وق الأقوى لاحب بالطلاق قبل الدخول أكثر من نصيف ماکان 
واجيا قيله : فكذا فى النكاح الذى لانسمية فيه » وكان الواجب قبل الدخول مهر المثل فلا يزاد بالطلاق قبل 
'الدخول على نصفه » ثم لا تجب المتعة إلا إذا كانت الفرقة من جهته كالفرقة بالطلاق والإيلاء واللعان وال مب 
والعنة وردته وإبائه وتقبيله أمها أو ابنّها بشهوة » وإن جاعت الفرقة من جهتها فلا تجب كر دما وإبائها الإسلام . 
وتقبيلها ابنه بشهوة والرضاع وغيارالبلوغ والعتق وعدم الكفاءة ».وكا لاتجب المتعة بسب عجىء الفرقة من قبلها 


وقوله ( لقيامهامقام مهر المثل) قال ق النهاية : كان من حقه أن يقول لقيامها مقام نصف مهرالمثئل لأن المهرالتام 
لم يحب فى صورة من الصور إذا طلقت قبل الدخول و لكن مراده لمق المنعة بنفس مهر أأثل فى اعتبار حال من 
غير نظرإلى تمام مهرالمثل أو نصفه » وف مهرالمثل الحتبر حاها فكذا فيا قام مقامه . وقوله ر والصحيح أنه يعتبر 
حاله) هو اختيار ألى بكر الرازى ( عملا بالنص » وهو قوله تعالى - على الموسع قدره_) أى على القن بقدر حاله 
( وعل المقتّر) أى على الفقير .المقل بقدر حاله . ثم المتعة إما أن تكون زائدة على نصف مهر المثل أو لا » فإن 
كانت زائدة فلها نصف مهر الئل لأن مهر امل هو العوض الأصلى » ولكن تغذر تنصيفه :امهالته فيصار إلى 


إلا باللبر المشبور لاأقل فليتأمل ( قوله قال فى الهاية» إلى قوله : فكذا فيما قام مقامه ) أقول : إلى هنا كلام اللباية ( قوله ولكن:تعذر 'لنصيفه 
مهات الخ) أقول:: فيه بحث ؟ » فإنه إذا تعذر تنصيفه الجهالة كيف يعلم أنه زائد على نصف مهر المثل أو مساوأو ناقص » فإن ذلك فرح 


1 
عن خمسةٌ دراهم » ويعرف ذلك ف الأصل ( وإن نزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية فهى لما إندخخل يبا 
أو مات عنها » وإن طلقها قبل الدخو لبها فلها المتعة ) وعلى قول ألىيوسف الأولنصف هذا المفروض وهوقول 
الشافعى لأنه مفروض فيتنصف بالنص . ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لايتنصف 


لاتستحب ها أيضا بلنايتها . ومقتضن هذا أن لاتستحب فى خيارها فينيغى أن يقال ناا أو رضاها به واستخباب ' 
الماعة لاما بالطلاق › وكذا لو فسخه بخيار البلوغ أو اشترى هو أو وكيله منكو حة أو بايا المولى .من زجل ثم 
اشيراها منه الزوج.تجب الماعة ٠‏ وى كل موضع لاتجب فيه المئحة.عند عدم التسمية لا بجحب نضف المسمى: عند 
وجودها » ونی كل موضع تحب فيه يحب ٠‏ والواجب بالغقد هو المسمى:أومهر المثل إن لم يسم » ثم بالطلاق قبل 
الدخول يسقط نصفه » وقيل كاه . ثم يحب النصف بطريق المتعة ( قوله وعلى قول أنى' يوسف الأول ) إشارة 
إلى أن قوله الآخر كقولهما ( قواه فیتنص ن بالنص ) يعنى قوله تعالى ‏ فنصف مافرضم - فإنه يتناون مافرض فى 
العقد أو بعده بتراضيهما أو بفرض القاضى فإن غا أن ترفع إلى القاضى ليفرض .ها إذا لم يكن فرض لها فى العقد 
( قوله أن هذا الفرض تعيينلمهرالمثل)و ذللث لأن هذا العقد حين انعقد كان موجبا لمهرالمثل لأن ذلك حكم العقداللى 
لم ينم فيه مهر > وثبوت الملزوم لايتخلف عنه ثبوت اللازم : فإذا كان الثابت به لزوم مهر الئل لايننصف 
إجماعا فلا يتنصف مافرض بعد العقد. والفرض المنصف فى النص : أعنى قوله تعالى ت قنصف مافرضم يحب 
حينئذ حمله على المفر وض فى العقد بالضرورة .لأنالما بينا أن ا مغرو ض.بعد عقد لاتسمية فيه هو نفس خضو ص 
مهر مثل تلك المرأة وأن الإجماع على عدم انتصافه لزم بالضر ورة أن المتنصف بالنص مافرض فى العقد » على أن 


خبلفه وهو المتعة فلا تزاد على نصف مهر المثل وإنلم تكن :.فإما أن تكون مساؤية له أو لا » فإن كانت مساؤية 
فلها المتعة اتباعا للنص ؛ وإن لم تكن . فإما أن تكون أقل من خمسة دراه أو لا » فإن كانت فلها الدمسسة لأن المهر 
هو الأصبل والمتعة خلفه 5 ولا مهر أقل من عشرة دراه فلا متعة أقل من خمسة دراهم ء وإن لم تكن فلها المئعة 
بالنص . فإن قيل : نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل ففيها تقييد له وهو نسخ . فابلمواب أن قوله تعالى ب قد 
علمنا مافرضنا عليهم فى أزواجهم ‏ دل على أن المهرمقدر.شرعا » والإيجاب بالتسمية فى مهر من يعتبرفى مهره . 
مهر المثل بيان لذلك المقدر المجمل ؛ وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « لامهر أقل من عشرة دراهم » فكان 
معارضا لآبة المتعة » والتفصيل على الوجه المد كور توفيق بينهما » فتأمل إن كان القواعد الأصولية على ذكر 
مئلك ( وإن تزوبجها.ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهى لها إن دحل بها أو مات عنها ) بالاتفاق ( وإن 
طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة. ».وعلى قول أنى يوسف الأول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعى لأنه . 
مفروض ) والمفروض يتنصف بالطلاق قبل الدحول لقو له تعالى ‏ فنصف مافرضم د( ولنا أن هذا الفرض تعيين 
للواجب بالعقد و هو مهر المئل ) إذ لو لم يكن كذلك لوجب عليه إذا دخل بها مهر المثل والمغروض جميعا ٠‏ 


مملومية النصف » ثم كيف يصار إلى خلفه وقد علم وزالت ابلهالة قبل المصير. إلى الللف فهذا علف ( قوله فالمواب أن قوله تعال قد . 
علمنامافر ضناطيهم = إلى قوله فكان معارضها لآية متعة ) أقول : فيه بحث » فإن الإشارة لاتعارض العبارة و لومام.فلم لايجوزآن يكون 
إيجاب المتعة المقدرة بما قدر بيانا لنلك المقدر الجمل ى خصوص المفوضة والى شرطٍ فى نكاجها أن لامهر لما إذا للقت قبل الدعول والهلوة 
المسحيسة» ولو سلم فلا دلالة فى الى تلاها على >موم. الأحوال والأزمان ٠‏ فيتأق التوفيق عمل آية المتعة على حال الطلاق قبل الدخؤل فيما. 


< 
فكذا مانزل معزلته » والمراد بما تلا الفرض ف الع“ إذ هو الفرض المتعارف . قال( ون زاد ما فالمهر بعد العم 
لزمته الزيادة ) خلافا لزفر » وسنذكره فى زياذة الْن والمثمن إن شاء الله تعالى ( و) إذا سمت الزيادة ( تسقط 
بالطلاق قبل الدخول ) وعلى قول أبى يوسف أولا تنتصف مع الأصل 


المتعارف هو :الفرض ف العقد حى كان المتبادر من قولنا فرض لها الصداق أنه أوجبه ف ااعقد فيقيد لذلك نص 
مافرضم به ضر روة أن انبر عنه بفرضم هو الفرض الو اقع فى العقد ‏ وهذا من المصنف تقبيد بالعرف العمل بعد 
مامنع منه ف الفصل السابق حيث قال : أو هو عرف عملى » ولا يصلح مقيدا للفظ » وقدمنا أن التق التقييد به . 
وق الغاية والدراية : لايتناول غيره : أى غير المفر وض ف العقد إذ المطلق لاعموم له وليس بشى ء » لأن المطلق هو 
المتعرض ليرد الذات فيتناول المفروؤض على أى صفة كانت سواء كان ف العقد أو بعده بتراضهما أو بفرض . 
القاضى عليه لو ر أفعته ليفرض لا . فالصواب ماذكرنا من أن المفر وض بعد العقد تفس مهر المثل » وأن الفرض 
لتعينين انيته كن دفعه » وهنو لايتنصف إحماءا فتعين كو ن المراد به فى النص المتعءارف دون غيره ما يصدق عليه 
لغة لما بينا ة ولأنغيره غير متبادر لندرة وجوده . 

[ فرع ] لو عقد بدون النسمية ثم فرض ا دارا بعد العقد فلا شفعة فيا للشفيع لما قلنا إن المفروض بعده 
تقرير مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه » وهذذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الذار 
وترجع على الزوج بالمتعة » مخلاف مالو كان مسنمى فى العقد ثم باعهأ به الكار. فإن فيا الشفعة لآنها ملكت الدار 
شراء بالمهر » وإن طلقها قبل الدخول بها فالدار لها ونرد نصف المسمى.عاى:الززج لأنها صارت مستوفية للصداق 
بالشراء والشراء لايبطل بالطلاق ر قو له لزمته الريادة 'خلافا لزفر ) والشافعى نبا لو حت بعد العقد لزم كون 
النىء بدل ملكه . قلنا : اللزوم منتف على تقدير الالتحاق بأضل العقد » وينتقض بالعوض عن البة بعد عقدها 3 
والدليل على الصحة قوله تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيم به من بعد الفريضة ‏ فإنه يقناول ماتراضيا على إلءاقه 
وإسقاطه . ومن فروع الزيادة مالو راجع المطلقة الرجعية على ألف فإن قبلت لزمت وإلا فلا.لآن هذه زيادة 
وقبوبا شرط فى اللزوم . ويناسب هدة مسألة التواضع لما فيها من تعدد التسمية لو تواضعا فى المر. على مهر 
وعقد ا فى العلانية بأكثر منه إن اتفقا:على أن العلانية هزل فالمهر فهر السر » وإن اختلفا فادعى الزوج المؤاضعة 
وأنكرت فالقول لما ؛ هذا إن اتحد ابلننسن » فإن اختلف فإنه ينعقد' بمهر المثل . ولو عقدا فى السر بألف وأظهز 
ألفين فكذلك إن'اتفقا على المواضعة فالمهز ما فى السر ء أو اختلفا فالقول للمرأة فىدعوى الحد فياز مه مهر 


نا مهز الل فلأنه الواجب بهذا العقلذ ايذداء لعدم التسمية.» وما الفروض فبجكم التسمية وكان کا إذا سمى ها 
. مهرا ثم زادنها شيئا فإنهما يلزمان .على تقديرى الدخول والموت لكنه يسقط مهر المثل:ويلزفه المفروض وكان 
تعيينا له » ومهرالمثل لايتنص ف( فكذا مانزل منزلته » والمراد ,عا تلا ) يعنى قوله تعالى ‏ فنصت مافرضم ( الفرض 
فن العقذ) لأنه هو المنعارف . وقولة ( وإن زادها ف المهر بعد العق د لزمته الزيادة بحلافا لزغر ) فإنه يقول : 


يسم فيه مهر عل ماهو صريح الآية > وماثلاة عل 'ماغدادء 3 طليلك'بالتأمل فإن للكلام بالا (-قوله أما مهر. المثل فلأنه الواجب بهذا المقه) 
أقرل : م لاجوز أن يكون تأكد و جو په موقوفا على عدم التسمية بعد العقد ؟ فإذا تر اضيا عل تسمية المهر لايق مهر ال و اجا فليتأمل 2 
فإنه يقال أصالة مهر الل تعينه » إلا أن ذقك عند أفحنيفة رجه اقه.» وعندها الأصالة قمسمى كا سيجىء بعد ثلاث ورقات 

(41 - قتع القديرحي-م) ' " 


e 
لأن التنصيف عنئدثما يختص بالمفروض ف العقد : وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه‎ 


العلانية : إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الى زوجها منه أن مهرها السر وأقام البينة بلك فيثبت ما ادعاه . 

ولوعقدا تالس بألف م عقدا فالعلانية بألفين وأشبدا أن العلانية سمعة فالسر» وإنلم يشبدا قال الصدرالشهيد: 
عند ألى حنيفة المهر مهر السر » وعتد. محمد مهر العلانية ..وذكر القاضى الإمام أيا يوسف مكان محمدء 
وجعل محمدا مع ألى حنيفة قال : لو تزوج امرأة بألف ثم جدد النکاح بألى درهم اختلفوا فيه ؛ ذكر خواهر زاده 
أن على قول أن حنيفة ومحمد لإتلزم الألف الثانية » وعلى قول ألى يوسف تلزمه الألف الثانية:» وذكر فى 
حيط قول ألى يوسف مع ألى حنيفة . وق شرح الطحاوى : لو تروجها على ألف ثم ألفين لابثيت الان خلان 
لأنى. يوسف » وعال عدم الثبوت يأنهما قصدا إثبات الزيادة فى ضمن العقد ولم يثبتالعقد فكذا الزيادة » 
فاتفقت هذه النقول على أن قول أنى حنيفة عدم الثانى فى ؛ وعلى عكس هذا حكى اللملاف فى الكافى الشيخ حافظ 
الدين قال : تزوجها على مهر فى السر بشهادة شاهدين على ألف ثم تروجها ف العلانية بألفين فهرها ألغا درم » 

ويكون هنا زيادة نى المهر عند ألى حنيفة ومحمد . وعند أنى يوسف المهر هو الأول : وهذا هو ظاهر المنصوص 
فى الأصل ء وعليه مشى مس الأئمة أن عند أنى حنيفة : المهر مهر العلانية” . قال فى المبسوط : إذا توافقا نالسر 
بألف وأشبدا أنهما يمددان العقد بألفينسمعة فالمهر هو الأول لأنالعقد الثانى بعد الأول لغوء وبالإشباد علمنا أنهما 
قصدا الحزل جا سياه فيه : ولنم يشهدا على ذلك فالذى أشار إليه فى الكتاب المهر مهر العلانية » ويكون هذا 
منه زيادة لحا فى المهر + قالوا : هذا عند أنى حنيفة » فأما عند آي يوست وحمد المهر هو الأول لأن العقد الثانى | 
لغو » فا ذكر فيه أيض! من الزيادة يلغو. . وعند أ حنيفة : العقد الثانى إن كان لغوا فا ذكر فيه من الزيادة . 
يكون معتيرا بماز لة من قال لعبده وهو أكبر. منه سنا هذا ابنى و و . وعنده 
وإن لغا ضريح كلامه ف حکم الفسب يب معتبرا ئی حق العتق اهكلام شمس الأئمة . وبآلحره مرج | لمواب عن 
المذكور ی شرح الطحاوى من تعليل عدم اعتبار الثانى . قوله أشار نى الكتاب إلى أن المهر مهر العلانية هو وال 
أعلم بإطلاق اعتبار العلانية فى الأصل . فإن عبارته فيه : إذا تزوجها على مهر فى السر وجمع فى العلانية بأكثر 
منه يوط بالعلانية فالتسميع فى العلانية يشمل ما إذا أشهدا على أن العلانية هزل غير مقصود › وإذالم يشهدا على 
ذلك وما إذا كان النسميع. ليم فى ضمن حقد بل عرد إظهاره على ماهو عكس أوّل.صور المواضعة و نبنا عليه 
أو.ق ضمنه فا أخرجه الدليل خرج ويبى الباق » ولا اختلاف فى اعتبار الأول إذا أشهدا على هزلية الثانى أو 
اعترانا به مطلقا فى ملم يشهدا فيه وم يرن به ما هو فى ضمن غقد ثان مرادا قطعا » وظاهر هذا أنه لاحلاف 
فيه ينبم » وفنا "والله سبحائه أعلم ذكر .عصاغ أن عليه ألفين ولم یذ کرنحلافا » ون ذكر ف 'انحيط عنه أنه ذكر 
8 ی كتاب الإقران أنه لاتثبت الريادة ': فإذا.حكى المشايخ الحلاف يحب كون المذكور قول أل حنيفة البتة لأنه 


RE :‏ بت ملكت وإلا فلا» وعد المصدف أن یکره باب زيادة.العن 
والمثمن فنحن نتبعه فى ذلك . وقوله ( لأن التنصيف عندها يختص بالمفروض ف العق) يعنى بناء على ماذ كره 
أنه بنصروت إلى امتعارف ( وعندم المفروض بغابه كالجفروضين فيه ) عملا بظاهر قوله تعالى .- فنصف مافرضم - 


3-5 وو ی 5 
. ( قولة وقوله لأن التنصيع عندها فط" بالمفر ول الح ) اقول : قیه تآمل ء فإن المانع من :ا#تنصيض وفوا ققيام:حقام مجر الل غير 
جود هنا » والقضى وهر الأعاق آمل العقد مو جود . لكْبنًا يقؤلات المقتغئ هو النسمية عند المقد : ويه بحث , 


5 


على مامر( وإنحطت'عنه من مهرها صح الحط) لأن المهر'بقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء ( وإذا خلا الرجل 
بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كال المهر ) وقال الشافعى ' : لما نصف المهر لأن المعقود عليه 
ا يصير مستوق بالوطء فلا يتأكد المهر دونه . 


وضع الأصل لإفادة قوله وكأن القاضى الإمام قاضيخان إنما فی بأنه لايجب بالعقد الثانى شی ء إلا إذا عنى به 
الزيادة ees‏ العلانية فيا إذا جددا ولم يشهدا كونه زيادة ٠‏ لكن الأوجه الإطلاق . 

فإن ذلك ر قتضى أن يسال الزوجان عن مراذهما قبل الحكي » وقد ينكر الزوج القضد وينفتح باب اللعصنومة من 
غير حاجة إلى ذلك » لأنه إذاكان الثأبت شرعا جواز الزيادة فى المهر والكلام الثانى يعطيه صادرا من مميز عاقل 
وجب | .بمقتضباه اوس ولع باد ا ا 0 . ننم وال 
أيضا أنه يب الألفان مع الآلف السر فتجتمع عليه ثلاثة آلاف . لأن الأول قد ثبت وجوبه ثبوتا لامرد له 

والمفروض لهكون الثانى زيادة فيجب بكاله مع الأول . ومن ثم ذكر فى الدراية عن شرح الإسبيجان : جدد 
على ألف آخر تثبت التسميتان عند أي حنيفة » وعندهما لاتثبت الثانية ٠‏ وكا لو راجع الطلقة بأل . وف 
النوازل عن الفقيه أبى الليث : إذا جدد يب,كلا المهرين . ووجه من تقل لزوم الثانى فقط اعتباز إرأدة الأول 
ف ضمن الكلام الثإنى لأن الظاهر کون المقصود تغيير الأول إلى انی . واللى يظهر من ادمع بي كلام الفاضى 
والإطلاق المتضافر عليه كون المراد بكلام الحمهور لزومه إذالم يشبدا من جيث الحكم » ومراد القاضى لزومه 
عند الله فى نفس الأمرء ولا شك آنما يلزم عند الله تعالى إذا قصدا الزيادة » فأما إذالم يقصدا حى كإنا هازلين 
ف نفس الأمر فلا يلزم عند الله شى ء حتى لايطالب به ف القيامة » ويلزم ذلك حك القاضى لأنه يرال بظاهر 
لفظه إلا أن يشهدا على خلافه . وما قيل من أنه لايجب المهرالثانى إلاإذا كانت قالت لا أرضى بالمهر الأول أو 
أبرأته » ثم قالت : لاأقيم معك بدون مهر. فأما إذالم يكن هذا البساط فلا يحب الثانى قريب من قول القاضى » 
وحاصله اعتبارقرينة إرادة الزيادة واختلافهم قا إذا .كان التجدید بعد هبتها المهر الأول أنه هل يكون وجوب 
اثانى على الملاف أوأن الاتفاق على عدم وجوبه غير بعيد ».إذ قد يال تون الزبادة تستدجى قي لزيد عليه » 
وياهبة انتى قيامه فلا ينحقق كون الثانى زيادة وهو الحقق لؤجوبه:. وقد يقال : ما يستدعى دخوله فى الوجود 
لايقاءه إلى وقت الزيادة فصلح منفأ الخلاف فىثبوته على اللبلاف أو عدم ثيوته بالاتفاق . وق الفتاوى : امرأة ٠‏ 
وهبت مهرها من زوجها ثم إن زوجها أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والختار عند الفقيه ألى الليٹ: 
أن إقراره جاثئإذا قبلت . ووجهه ف التتجنيس بوجوب تصحيح التصرف ما أمكن وقد أمكن بان يجعل كأنه 
زادها ف المهر » » وانما شرطنا القبول لأن الزيادة فى المهر لاتصح إلا بقبول المرأة اه . واللحلاف المشار إليه بقوله 
والتارفرع اللحلاف ال قبله لأنه فى صورة هينها_ المهر . والقيد وهو قبول الرأة سحي لايخالين المنقول عن 
أى حنبغة » وذلك لأن امتقو هوما إذا حذدا وغقدا ثانيا يأكثرما يفيد اجيّاعهما على الأمر الثانئ : وذلك يفيد 
قبولها الثانى بلا شبهة » بحلاف هذه الصورة فإن المذكور فبها أن الزوج أقرأوأشبد ونحوه وهو لايستلزم ذلك 
( قوله لآن المعقود عليه ) وهومناقع بضعها ( إنما يصير مستوق الوط ) ولا مب کال البدل قبل الاستيفء فد 


من غير فصل . وقوله ( على مامر ) يعننى ف المسثلة المتقدمة قال ( وإذا خلا الزوج بامرأته ) هذا بين أن الدلوة 
الضحيحة: بمئزلة الدخول:ى حى لزوم كال المهر وغيره عندنا » خلافا للشافعى فإنه يقول : لا نصف المهر 
( لأن لمعقود عليه ) وهو منافم البضع إغا يصير نتوق بالوطء فلايتأكد الهر دونه لأن اأاكذ إنغا يكون بتسلم 


ات 
ولنا أنبا سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد -دقها ف البدل اعتبارا بالبيع ( ؤإن كان أحدها 
مريضا أو صائما فى رمضان أو عرما بحج فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائضا فليست اللحلوة صحيحة ) 


يحب كال المهر قبله( قوله ولنا أنبا سلمت المبدل الخ ) يتضمن منع توقف وجوب الكمال على الاستيقاء بل على 
التسلم ( قوله اعتبارا بالبيع ) والإجارة › يعنى أن الموجب لابدل تسام المبدل لاحقيقة استيفاء المنفعة كالبيع 
والإجارة المحجب فيهما النسلم وهو رقع الموانع والتخلية بينه وبين المسلم إليه وإن لم يستوف المشترى والمستأجر 
منفعة أصلا » فكذا ف المتنازع فيه يكون تسلم البضع بذلك بل أولى . وأما قوله تعاللى - وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن” وقد فرضم لحن فريضة - فالمجاز فيه متحم ‏ لأنه إن حمل المس على الوطء كا يقول فهومن إطلاق اسم 
السبب على المسبب . والأوجه أنه من إطلاق أسم المطلق على أخص بخصوصه . وإن حل على الحلوة "كا نقول 
فن المسبب على السبب إذ المس مسبب عن اللحلوة عادة وكل منهما ممكن . ويرجح الثانى بموافقة القياس المذ كور 
والحديث وهوقوله صل الله عليه وسلم « من كشف خار امرأة أو نظرإليها وجب الصداق دخل بما أو لم يدخلة 
رواه الدارقطى والشيخ أبوبكر الرازى فى أحكامه . وقد يقال : يجب أن.لايعتير هنا حلاف الأول عجاز إلامماز 
يعم الحقيقة » والحلوة لاتصدق على الجماع فلا يكون المس ازا فيها » وإلا لزم أنه لو طلقها وقد وطثها بحضرة 
الناس.وجب نصف المهر لأنه طلقها قبل الحلوة › والفرض أنها المراد بالمس ف النص وهو باطل فلا يحمل على 
الحلوة . ويجاب بأن ثبؤت الككال فى الصورة المذكورة بالإجماع للإجماع على أنه حينئذ تسلم المبدل مع ادعاء ' 
الإجماع على وجوب كاله بالحلوة » كا نقله الشيخ أبوبكر الرازى فى أحكامه حيث قال : هو اتفاق الصدر 
الأول . وحكى الطحاوى فيه إجماع الصحابة . وقال ابن اندر : هو قولعمر وعلى وزيد بن ثابت وعبد الله بن 
حمر وجابر: ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم أجمعين . ويوافقهقوله تعالى ب وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض ‏ أوجب جميع المهر بالإفضاء وهو الحلوة لأنه من الدخول ف الضاء قاله الفراء . وحينئذ فيكون وجوب 
نصفه بالطلاق قبل الحلوة الذى هو معنى النص مخصوصا أخرج منه الصورة الى أوردناها » والدليل على وجود 
المخصص الإجماع المل كور . ومن فروع لزوم المهر بالحلوة لو زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران : 
مهر بالزنا لأنه سقط الحد بالتزوج قبل نمام الزنا » والمهرالمسمى بالنكاح لأن هذا يزيد على الحلوة ( قوله وإن 
كان أحدهما مريضا) شروع ف بيان موانع عحة الخلوة.» وعبارة شرح الطحاوى فيه جامعة » قال : الحلوة 
الصحيحة. أن يخلو بها في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كداروبيت دون الصحراء والطريق الأعظم 
والسطح الذى ليس على جوانبه سترة » وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام إنسان يطلع عليهما 
براهما » وآن لايكون مانع من الوطء حسا ولا طبعا.ولا شرعا إه . ومن فصل الموانع ذكرمنها الرتق والقرن والعفل 
وأن تكون شعراء أوصغيزة لاتطيق الجماع أو هو صغير لايقدر عليه . وقال بعضہم : إن كان يشهى وتتحرله 
آلته ينبغى أن يحب عليه كال المهر » وإذاكان معهما ثالث استوى «نعه لصحة الحلوة بين أن يكون بصيرا أو 


امبدل وتسليمها بالوطزء ولم يوجد( ولنا أنها سلمت ) وتقريرة أن الواجب لأيكون إلا مقدورا والمقدور للمرأة 
تسل المبدل برقع الموائع وقد وجد منها ذلك فيتأكد حقها ف البدل كنا فى البيع » فإن التخلية فيه بزقع الموانع 
تسلم يجب به تسليم امن علالمشترى »> وأما ماذكر أن المعقود علية إنما يصير مستوفى بالوطء فصحيح لكن ذلك 
تلع وليس فى قدرة المرأة ذلك فلا تكون مكلفة بذلك . وقوله ( وإن کان أحدهما مروضا ) بيان لما يكون مانعا 


عم _- 

حى لو طلقها كان ها نصف المهر لأن هذه الأشياء موانع . أما المرض فامراد ءنه مايمنع الجماع أ ياحقه به 
ضرر ٠‏ وقيل مرضه لايعرى عن تكسر وفتور : وهذا التفصيل فى مرضها وصوم رمضان لما يلزمه من ااقضاء 
والكفازة : والإحرام لما بلزمه.من الدم وفساد النساك والقضاء ؛ والحيض مانم طبعا وشرعا روان كان أحدهها 
. صائما تطوعا فلها المهركله ) لأنه بباح له الإفطار من غير عفر فى رواية المنتى : ط: 


أعى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل : لأن الأعمى بحس والنائم يستيقظ ويتناوم » فإنكان صغيرا لايعقل أو 
مخنونا أو مغمى عليه لايكنع . وقيل المجنون والمغمى غليه ‏ يمنعان ت وزوجته الجر مائعة نإلية رخ محم .م 
والموارئ لام . وف جوامع الفقه :جازيتها تمنع جلاف جازيته "وى 'شرخ لبم : فى أمته رؤابتان . 
والكلب العقور مانع : وغَير الغقور إن كان ها هنع أو لهالايمتع ٠»‏ وعندى أن كه لامع وإذ كان عفوزا'»“لأن: 
الكلب قط لايتعدى علل:شيده ولا على من منعةسيذه أعنه'. ولوشاف بها قعدل' غن اللحادة.بها إل مكان تحال فهى 
صصيحة ء ولا تصح الدلوة فى المسجد و الحمام'. و قال شداذ :إن كانت" ظلمة شذيدة نحت ألما ,كالساتر : 

وعلى قياس قو له تصح عن سطح لاساتر له إذا كانت ظلمة شديذة . والأوجه أن لأتضح لأن المانع اللإخسانن 
ولا يختص بالبْصر . ألا تر إلى الأمتناع لؤجود الأعى ولا ايضار للإخناس » ولا تصخ فى ببنتان ليس له 
باب ٠‏ وتضح ف محمل عليه قبة مغثروبة وهويقدزعلن وطثبأ وإن كان نازا والجلة والقبة كذلك . ولوكانا 
فی مزن من نحان يسكنه الناس" فرذ” ألباب ولم يغلفه والناس قعود ف وسطه غيز مترصدين لنظرهما حت »٠ون‏ 
كانوا مترصدين لاتصح » وهذه الموانع من قبيل الحسى . ولو دخلث عليه فلم يعرفها ثم حرجت أودخل هو 
علیہ ولم يعرفها لانصح عند أنى الليث © وتصح عند الفقيه أ بكرء وكذا لو كانت نائمة » ولو عرفها هو وم 
تفای تج | 

فرعان ع الأول : لو قال إن خلوت بك فانت طالق فخلا بباطلقت ويجب نصف المهر. آلثانى : :لاز وج أن 

يدخل بزوجته إذا كانت تطيق ابحماع من غير تقدير » وقد قدر بالبلوغ وبالنسع. واعلم أن أصضابنا أقاموا 
الحلوة الصحيحة مقام الوطء فى حق بعض الأحكام تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكتى فى مدة. 
العدة ومراعاة وقث طلاقها وم.يقيموها مقامه ف الإخصان » وحلها للأول والرجعة والميراث ٠‏ وحرمة البنات» 

يعنى إذا خلا بالمطلقة الرجعية لايصير مراجغا ٤‏ وإذًا خلا بامزأة ثم ظلقها لانحرم بنانما ولايرث منها لو مانت 

ف العدة للاحتياط الأب فى هذه الأحكام . وى شرح الشافى ذكر' تزوج البنت على عكس هذا ففيذ حلاف .. 
وما ىحق وقوع طلاق آلحر ففيه روايتان › والأشبه وقوعة لأن الأحكام لما اختلفت فى هذا الباب وجب أن 
يقع اجتناطا ( قوله وهذا التفصيل فى مرضبا ) قال الصدز الشبيد : وهو الصحيح لګ 


عن الليلوة حسيا كان أو شرعيا . وقوله ( وقيل مرضه ) خاصله أن امرض ق جانبها يتدوع بلا حلاف » وأما 
امرض من جانبه فقد قيل نه أيضا يتنوع ©“ وقيل إنه غير متنوع ؤإنه بمنع تة الميلوة عل ىكل حال ٤‏ وجميع أنواعه. . 
فى ذلك على السؤاء . قال 'الصدر الشبيد : هو الضحيح ': ؤوجهه: ماقال_المصنف فرضه ( لاإعرى عن تكسن 
وفتور ) وقوله ( وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله لأنه يباح له الإفطار ) اعترض عليه بأنه ينبغى :أن' 
لایازمه كل المهر لآنه يلزمه القضاء على تقدير الإفساد فلا تكون العلوة صحيحة كنا فى قضاء رمضان . وأجيب 
أن لزوم.القضاء فى التطرّع جندنا لضرورَة.ضيانة المؤدىعن.البطلائي» والثأبت بالضرورة تقر بقدرها فلا | 


— ل 
وهذا القول ف المهر هو الصحيح . وصوء القضاء والمنذور كالتطوع لىرواية لأنه لاكفارة فيه : والصلاة 
بمنزلة الصوم فرضها كفرضه و نفلها كنفله (وإذا حلا ابوب بامرأته ثم طلقها فلها كال المهر عذد ألىحنيفة ‏ وقالا 
عليه نصف المهر ) لآنه أعجز من المريض › يلاف العنين لآن الحكم أدير على سلامة الآلة . ولأنى حنيفة أن 
المستحق عليها التسلم ىح السحق وقد أنت به . قال ( وعليها العدة فى جميع:هذه المسائل ) احتياطا استحسانا . 
لتوهم الشغل ٠‏ والعدة حق الشرع والولد 1 


(قوله وهذا القول ) أى رواية المنتى فىحق كال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنبا » أما فى نحق جواز الإفطار 
فالصحيح غيرهاء وهو أنه لايباح إلا بعلر »وقد قدمنا فى كتاب ,الصوم بحثا أن رواية المت فى جواز الإفطار بلا 
عدرثم وجوب القضاءأقعد بالدليلمن ظاه رالرواية وقول المصنف هوالصحيخ احترازعن رواية شاذة عن أى حنيفة 
أنه ينم لآنه يمنعه الجماع ويجعله آ ثما لما فيه من [بطال العمل (قوله أديرعلى سلامة الآلة)يعطى أن خخلوة االخصى 
صعيحة و هوكذلك بالاتفاق (قوله والعدة واجبة فى جميع هذه المسائل) أى عندضحة|ملحلوقوفسادها بالموانخ ا مذ كورة احتياطا 
لتوهمالشغل نظرا إلى المكن الحقيى » وكذا ف الجبوب لقيام احما لالشغل. بالسحق » ولذا يثبت نسب الولد منه عند 
أبى سليان . وذكر القرتاشی إن علم أنه يئزل ثبت وإن علم مخلافه فلا وعليها العدة » والآوّل أحسن » و 

القاضى بآنه ينزل أو لا ربا يتعذر » أو يتعسز . قال العتالى : تكلم مشايخنا فى العدة الواجبة بالحلوة الصحيحة أنها 
واجبة ظاهرا أوحقيقة ؛ فقيل لو تزوجت وهى متيقنة بعدم الدخول حل لما ديانة لاقضاء . وقوله( والعدة حق 
الشرع ) و لذا لانسقط لو أسقطاها ولا يحل ها الحروج ولو أذن ها الزوج » وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق 
العبد ( والولد) أى وحق الولد ولذا قال صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرئ يومن بالله واليوم الآخر أن ' 


يعد وإلى إفساد الحلوة » يلاف قضاعرمضان فإن لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما . . 
وقوله ( وهذا القول ف المهر هو الصحيح ) أى الأخذ برواية المنتتى فى حق كال المهر دفعا الضرر عنها هو 
الصحيح ‏ وأما فى حق جواز الإفطار فالصحيح غير رواية المنتتى » وهو أنه لايباح الإفظار بغير عذير . وحاصله 
أن المأخوذ ىح كال المهر رواية المنتتى » وى حق جواز الإفطار الرواية الأخرى » واحترز بقوله هو الصحيح 
عن رواية شاذة عن أنىحنيفة وهى أن صوم التطوع بنع صة اللملوة لأنه يمنعه عن الوطء شرعا لما فيه من إبطال 
العمل الثم . وقولهروإذا خلا الجبوب ) الجبوب هو الى استوّصل ذكره وخصياه منالحب وهو القطع إذا خلا 
الجنوب ( بامرأته ثم طلقها فلها كال المهر عند أنى حنيفة وقالا : عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض:) 
لوجود آلة اللمماع فى المريض وقد يجامع بحلاف الحبوب : والمرض مانع عن اللباوة فاالمب أولى ر جلاف 
العنين ) فإن الوقوف على حقيقة العنة متعلروسلامة الآلة وجود السب إلى الوطء إذ الأصل السلامة فى الوصف: 
أيضا فيدار المدكم عليه ( ولأنىحنيفة أن المستحق عليهاً التسليم فى -حق السحق ) لأنه وسع مثلها فى هذه اللمالة وقد 
أنت يما وجب عليها ؛ وأما عدم التسليم فذلك ليس من جهتها كما تقدم ( وعليها العدة.فى جميع هذه المسائل ) يعى 
فیا إذا كانت الملوة سحيحة أو فامبدة ( احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد ) أما أنها حق 
الشرع فيدل عليه أن از وجين لايملكان إسقاطها والتداخل بجحرى فيها : وحق العبد لايتداخل Uc‏ آنا حق 1 


( قوله وقوله وهلا القول ف المهر هو الصخيح › [ل.قوّله : دنا القترر عنها هو الصحيح > أما فى حق جواز الإفطار فالصحيح غير رواية 
المتى > وحو أنه. لايياح الإفطار من غير عذر ) أقول + لمل هذا بحسل عنرا فى إياحة الإقطار : فليتأمل جذا المقام فإنه لايخلو عن الكلام 


pa 
فلا يصداق ف إبطال حق الغير . حلاف المهر لآنه مال لامحتاط ف إيحابه . وذكر القدورى ف شرحه أن‎ 
المانع إن كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت القكن حقيقة : وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر‎ 
لاتجب لانعدام المكن حقيقة حقيقة . قال ( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها الزوج قبل‎ 
الول با وقد هی طامهرا  وقا الشافی : يجب لكل مطلقة إلا هذه للها وجبت صلة من الزوج لآنه أونحشها‎ 


يس ماءه زرع غير ه ع فلا يصد”قان ف إبطاها باتفاقهما على عدم الوطء ( بخلاف المهر لأنه مال فلا يختاط ى 
مجاه ) غير أن فى وجه الاستدلال بالحديث على أنها حق الولد تأملا ز قوله وذكر القدورى فى شرحه ) ختصر 
الكري واد اذام إن كان فرغيا بي افده ی ليف ٠.‏ وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لانجب 
لانعدام المكن حقيقة ) فكانكالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين لعدم الشغل : وما قاله قال به المّرتاشى 
رايخ ويريد ماذكر العتانى إلا أن الأوجه على هذا أن بخص الصغر' بغير القادر والمرض بالمدنف لثبوت 
العكن حقيقة ى غير هما . واعلم أن المراد بوجوب العدة بالحلوة إنما هو ق التكاح الصحيح › > أما النكاح الفاساد , 
فلا تجب العدة بالحلوة فيه بل ميحقيقة الدخؤل( قوله وتستحب المنعة لكل مطلقة إلا أطاقة واحدة وهى الى طاقها 
الزوج قبل الدخحول وقد سمى لا مهرا ) وى كل من الصدر والاستثناء إشكال . أما الأوّل فإن المطلقة قبل الدخول 
الى م يسم لها مهرا داخلة فى مومه والتعة واجبة لها . وأما الثانى فالمطلقة قبل الدخول المفروض ها ذكر ف المبسوط 
: والخيط والختلف والحصر أن التعة تستحب ها . وأجيب عن الأول أن الاستخباب مستعمل فی آعم من الوجوب : 
يعنى أنه با معنى اللغوى أو هوعام خصو ص بالصورة السابقة »'وقرينة التخصيص هوتقذم ذكرها فكأنه قال : 
وتستحب لكل مطلقة غير تلك . وعن الثانى أنه قول القدورى تبعه فيه . وفى بعض مشكلات القدورى المتعة 
أربعة أقسام : واجبة وهى ماتقدم » ومستحبة وهى الى طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا » وسنة وهى الى 
طلقها بعد الدخول وقد “مى لا المهر : والرابعة ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحية وهى الى طلقها قبل اللاخول 
وقد مى لا مهرا لأن نصف الهر ثابت لها فيقوم مقام المتعة . وقيل الصحبح أن هنا تغييرا وقع من الكاتب › 
فل كر بعضهم أن فى نعض النسخ ولم يسم لها مهرا » ونقل فى الدراية ضبطه كذاك عن غير واحد ( قله وقال 
الشافهى ر : جب لكل مطلقة إلا هله ) وعن ار ورواية كقوثناؤتقا تفصيل مالك . 


الولد فلقوله عليه الصلاة والسلام د من کان يمن بلله واليوم الآخر فلا يسقين ماده زوع ان راو 
رعاية نسب الولد وهو حقه ( فلا يصدق) المرأة ( فى إبطال حق الغير ) بقوهالم يطأنى ‏ وقيل معناه فلا يصدق 
الزوج فى إبطال حقها بقوله لم أطأها ( لاف امھ فإنه لاحب باللملوة الفاسدة ر لأنه مال لامحتاط فى إيجابه: ): 
قوله (وذكر القدورى فى شرحة ) أ شرح مختصر الكرنعى ؤكلامه واضح . قال ( وتستحب المتعة لكل مطلقة 
إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها الزوج قبل الدخول يها وقد ممى لما مهرا . وقال الشافعى : تجب: لكل مطلقة: 
إلا هذه) التركيب على هذا الوجه هو الذى وقع ف النسخ الصحيحة الموثوق بها » وه وكا ترى يقتضى: أن لاتكون: 
ESS SE‏ وار لكل طق SS‏ 


(قود قد يسدق اوج بال ستها بت تع) انول : فيه أنة لإيناسب” :لفاس والأطهر مندى فلا يصدق والحد مهما إطال سق اللي 
وهو الشرع رالوله . : 


0 
بالفراق . إلا أن فى هذه الصورة نصف المهر ا ی ا قد الحالة والمتعة لاتتكرر , 


وجه قول الشافعى أنها فى المطلقة قبل الدخول والنسميةواجبة اتفاقابالتص . وأما ف المدخول بها فلآن وجوبالمنعة 
الواجبة ق صورةعدم التسمية للإيحاش بالطلاق : وما سام ا من امهر ليس فى مقابلت بل فى مقابلة بضع فتجب 
دفعا للإيحاش . وأما الى لم يدحل بها وقد مى لها فوجوب نصف المهر الثابت لا بقؤله تعالى ‏ وإن طلقتموهن 

من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف مافرضم بطريق المتعة. : أى. بطريق لجاب المتعة ىغيرها 
وهو جبز صدع الإيحاش لا المهر لعدم استيفاء منافع بضعها فلا تجب متعة أخرى.وإلا تكررت . وقوله فسخ 
جازا لأنه وقع طلاقا حى انتقص به عدد الطلاق › لكنه كالفسخ من جهة أنه كالحالة السايقة ة على التكاح بسبب 
عود المعقود عليه سالما إليها فلا يلزم كون ماذكر على قول من قال يسقط كل المهر بهذا الطلاق لأنه فسخ › ثم 
يجب بطريق المتعة مالفا لقول الحعقين إنه يبى نضف المهر ويسقط نصفه بالنص. وله أيضا قوله تعالى وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين ‏ حص منها نلك: المطلقة بنص ‏ فنصف مافرضم ‏ جعله تمام ححمها › وبه 
يحمل قوله تعالى ‏ إذا نكحم المؤمنات ‏ إلى قوله ‏ فتعوهن” ‏ على غير المفروض لا اعقلية أن نصف مهرها 


واجبة » ويقتهى أن الاذكون اة البستتاة مستحية لأت تاها من الأستحباب ٠.‏ وقد صرح باستحبايا ل 
فى المبسوط وانحيظ. والمدصر ._ وزادٍ الفقهاء وجامع الإسبيجانى ؛ ويقنفى أن لاتكون المئعة واجبة للنستئناة 
عند العا لأنه استثناها من الوجوب » وذكر فى الحصر أنها واجبة عنده ذه المستثناة ة أيضا ..وإذا عرقت هذا . 
أن . معتى کلامه : وتسبتحب المتعة لكل مطلقة غير الى ذكرناها من قبل إلا لمطلقة واحدة وهى الى طلقها 
ل > فإنه ذكر فى شرحه أن المتعة واجبة ومستحبة : فالواجبة لى طلقبها قبل 
الدخجول: والتسمية : والمستحبة لكل مطلقة إلا الى طلقها قبل الدخول.وقد مى لما مهرا وقد وقع اختياره.موافقا 
لرواية التحفة وعهااذا الكتب المذكورة , وأما الشافعى فله نى اأستثناة قولان : ف قوله القديم يحب وهو الذى 
ذكزه صاجب الحصر ١‏ وف اللمديد لاتجب وهو الذى ذكره فى الكتاب وهو أصح القولين ٠‏ فعلى هذا كانت 
المتعة عندنا على ثلاثة أقسام : واجبة ن ومستحبة » وغير مستحية . لآن المطاقة إما أن تكون ملدوسة أو لا ن 
فإنلم تكن فإما أن يكون مهرها مسمى أولا : فإن م يكن فهى !لى وجرت لا المتعة . وإن. كان فهبى المستثناة الى 
لانستحجب لها المنعة ,» وإن كانت .ملموسة سواء :كان مهرها مسمى أوالى :يكن تستدبب لجا الماعة. . وعند الشافعى 
ہی تنقسم إلى واجية. وإى غيرها. :رامل لد لكب ور ر 
مطلقة:وعدبمه للمستثناة. وتقريره: :.لعمة وجيت .صلةمن الروج لإمحاشهابالقراق : وكل ما کان كذلك يحب لكل 
من أوحشت به » فالمتعة: تيحب, لكل مطلقة لأنها أوحشت شت بالفراق (إلا أن فى هذه الصورة) يعنى المستئناة ( نصف 
المهر يحب.بطريق لمتعة لأن الطلاق فسخ ) معنى ( فى هليه الحالة) لعرد مالا إليها الما : وذلك يقتضى سقوط 
امھ "كله .كا فى فسخ البح : لكن الشرع أوجب نصيف المهر بطريق المئمة ( وامنعة لكر ) فلا تجب إمتعة 
هذه المطلقة وجب لغيرها : وإنما قإل, : وجيت صِلة اجترازا عن قولتا,إن المهر عوض والمتعة حل عنه . والفائدة 
تظهر ف مسئلتين : إمحداهما أن المطلقة بعد الدخول با لاتستحق المئعة عندنا لأنها قد استحقت عوض منافع 
البضيع مرة. فا تستجق غيره »وعنده تستيجق لآنها وجبت صلة يسبب . الرنحاش فيجب المهر لاستيفاءمناقع البضع 
والمئعة لوحشة الفراق . وألثانية أن المتعة لاج تزاد على نصف المهر عندنا لثلا يزيد الحلف على الأصل . وعنده تراد . 


FN —‏ — 
( ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل ى المفوضة لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة » والعقد يوجب العوض فكان 
حلفا والحلف لايجامع الأصل ولا شيئا منه 


بطريق المتعة ( قوله ولنا أن المتعة حلف عن مهر المثل فى المفوضة ) بكسر الواو المشددة وقع به السماع لأنا 
مفوّضة أمر نفسها لولها وللزوج » ويحوزفتحها : أى فوّضها وليها لازوج وهى الى زوجت بلا مهر مسمى . 
وحاصله من مكون علة الوجوب ف الأصل وهى المفوّضة الإيحاش » وأبطل مناسبته للعلية آخرا بقوله وهو غير 
جان ف الإيحاش لأنه بإذن الشرع بل الوجوب فيا تعويض عا كان واجبا ها من نصف مهر امثل لآنه أقرب 
إلى فهم من عل أنه تعالى اسقط ما کان واجبا لها ثم أوجب لما شيئا آخر مكانه » وعلم أن لاجناية ف الطلاق بل 
قد يكون مستحبا فى الى لاتصلى والفاجرة » ولا سقوط ف المدخول بها مطلقا فلا تحب لانتفاء العلة المساوية › 
ولا نسم أن ما سل للمدخول با فى مقابلة البضع بل يقبوها العقد على نفسها الملصق به المال فى قوله تعالى أن 
تبتغوا بأموالكر محصنين - ولمذا كان لها المطالبة به قبل الدخول » غي رأن بالدخول يتقرو ما كان على شرف السقوط 
وقوله تعالى - وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ا ا a E‏ 
هن مهر لأنبن تقدم ذكرهن بقوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة - ثم 
قال ومتعوهن - أو يراد بمتعوهن” إيجاب نفقة العدة وكسوتها » وأما غير المدخول بها المسمى لها محل الاتفاق » 


( ولنا أن المتعة حلف عن مهر المثل ف المفوّضة ) لوجود حد .الحلف لأن مهر المثل سقط بالظلاق قبل 
البخول ووجبت التعة » والحال أن العقد يوجب العوض لاينفك عنه لقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ على 
ماعرف ق الأصول » فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر المثل » ولا يعنى بالحلف إلا مايجب بعد 
سقوط شىء مضافا إلى سبب ذلك الشى ء كالتيم مع الوضوء فثبت أنها خلف ( والحلف لايجامع الأصل ) فالمتعة 
e‏ ولا شيئا متصلا به ككل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المفروض عنده قبله . 

اعلم أنه قيل فى توجيه كلامه : إن المراد بالأصل كل المفروض › كا إذا كان بعد الدخول والتسمية » وبقوله 
یا سه نصف الفروض كا إذا كان نبل الدخول ود التمية » ونه نر آنه حي یکن تلد عن لكهم 
الأول وهو قوله المتعة خلف عن فهر المثل › فإن قياسه هكذا المتعة خلف عن مهر المثل ٠‏ والخلف للالجامع 
الأضل فالمتعة لاتجامع الأصل: وهو.مهر المثل » وليس فى ذلك ذكر التسمية كنا ترى » وليس المد"عى إلا عدم 
وجوبالمتعة مع وجوب المسمى أو بعضه ومع وجوب مهر المثل . فالصواب أن يقال : الأصل هو مهر المل. 
والمتعة لاتجامعه وجوبا ‏ والمراد بقوله ولا شيثا منه المسمى وبعضه ومن هى من المتصلة كا ف قوله تعال 
- والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض - أى بعضهم متصل ببعض » فيكون معناة واللحلف وهو المتعة لايجامع 
الأصل وجوبا وهو مهر المثل إذأ طلقها بعد الدخول من غير تسمية ولا يجامع شيثا متصلا بالأضل وهى كل ' 
المنيمى بعد الدخجول وبعضه قبله » ويكون قوله ولا شیثا منه ملحقا بالثابت بالقياس المتقدم لا أنه من تنیجته لأنه 
ترق عام SS‏ اريس > الل 22 رميق الاتصال بين مهر المثل والمسمى أن كلا منهما 


(قال امف : ولاشينا نه ) آقول : لفظة من قوله مته هى الاتصالية : أى ولا شيا متصلا بدككل المفروض عند الطلاق بد الول : ' 
(48 - فت القديرحق حا 


5-0 
. فلا جب مع وجوب شىء من المهر : وهوغير جان فى الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل 
(وإذا زوج الرجل بنته على أن يزوّجه الآخر بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان 
جائزان » ولكل واحدة منبما مهر مثلها ) وقال الشافعى : بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقا 
والنصف منكرحة : ولا اشتر اك نى هذا الباب فبطلالإيجاب . ولنا أنه مى مالا يصلح صداقا فيصح العقد ويحب 
مهر الئل > كا إذا سمى اللبمز والعتزير ولا شركة بدون الاستحقاق ٠‏ 

وإنما أثبتنا الاستحباب ف المدحولات لقوله تعالى ‏ أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وهن مدخولات ( قوله وإذا 
زوج الرجل ابنته على أن يز وجه الآخر ابنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر) أت صداقا فيه : 
وإنما قيد به لأنه لولم يقل على أن یکون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال زوجتك بنتى على أن نز وجى 
بنتلك ولم یز د عليه فقبل جاز النكاح اتفاقا ولا یکون شغارا . ولو زاد قوله على أن يكون بضع بی صداقا لبنتك 
فلم يقبل الآخر بل زوّجه بنته ولم يجعلها صداقاكان نكاح الثانى صميحا اتفاقا والأول على الخلاف » ثم حكر هذا . 
العقد عندنا صمته وفساد التسبمية فيجب فيه مهر امل . وقال الشافعى رحمه الله : بطل العقد بالمنقول والمعقول . 
أما الأول فحديث عر رضى الله عنه أخحر جه الستة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن تكاح الشغار» وهو 
أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يز وجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق . والنبى يقتضى فساد 
المهى عنه » والفاسد ق هذا العقد لايفيد اللاك انفاقا . وعنه صلى الله عليه وسام أنه قال و لاشغار فى الإسلام ) » 
والتى رفع لوجوده ف‌الشرع وعرف منه التعدى إلى كل ول" يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته > كسيد 


بقع أمثالا لما هو المهر عند الله وبيان له کا عرف فى الأصولء ویعضد هذا قوله فی آخر كلامه ( فلا جب مع 
وجوب شى ء فن المهر) لتناول مهر المثل وكل المسمئ و بعضه ء هذا الذى سنح لى حل هذا الموضع : الله 
أعلم . وقو له( وهوغيرجان) جواب عن قوله أوحشها بالفراق . وتقريره : سلمنا أنهأوحشها بالفراق لكنه لم يكن 
فى الإيحاش جانيا لأنه فغل مافعل بإذن الشرع ( فلا تلحقه الغرامة ) بوجوب المنعة ( فكان ) المنعة بتأويل المتاع 
( من باب الفضل ) أى الاستحباب . قال ( وإذا زوج الرجل ابنته ) وإذا زوّج رجلان كل منهما بنته أو أخته 
لحر بشرط أن يزوجه الاخر بنته أو آخته صح النكاح عندنا ولكل منهما مهر امثل > ويسمى هذا التكاح نکاح 
: الشغار من الشغور وهو الرفع”والإخجلاء > وسمى به لآنهما بهذا الشرط كأنهما رفعا المهر وأليا البضع عنه . وقال. 
الشافعى : التكائحان باطلان لأنه جغل نضف البضع صداقا والنصف منكوحة » لآنه لما جعل ابنته منكوحة 
الآخر وصداق ابنته اقتضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين › فيصير اللصت للزوج بعکم النکاح. 
والنصفالبنته بحكم اهر فيلزم الاشتراك > والاشتراك ىهذا الباب مبطل للإيجاب ( ولنا أنه مى مالايصح 
صذاقا) وكل ما كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر ا محل ( كا إذا بعى اللحمر واللازير ) وقولة ( ولا شركة 
بدون الاستحقاق) جواب الحصم.. وبيانه أن البضع لالم يضلح .ضمداقا م يتحقق الاشتراك لأن منافع بضع الرأة 


"أو بعض المغرو ضس عنده قبله ( قال الصتف : ليكون أحد المقدين عوضا من الآخر) أقول : أراد بالعقد المعقود عليه والبضع . قال أبن 
الممام : و[نمااقید به لأنه لوم يقل مل أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أومعناء يل:قال زوجتك بتی على أن نز ونی بدك ول يذه عليه 
فقبل جاز النكاح.اتفاقا ولا ايكون شنارا » ولو زاد قوله عل أن يكون بضع ينى صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زو جه بن وم يجملها 


-- ۳4 .- 
( وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعلم القرآن فلها مهر مثلها » وقال مد : ها قيمة خدمته . 
وإن تزوّج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز وها خدمته ) وقال الشافعى : لها تعلم القرآن والخدمة فى 
الوجهين لأن مايصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لأن بذلك تتحقق المعاوضة » وصار .كا إذا 
تزوجها على خدمة حر آحر أو على رعى الزوج غتمها.ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال والتعلم ليس بال 
وكذلك المنافع على أصلنا . 


الأمة يزوج أمته على أن يزوّجه الآخر ءوليته كذلك . وأما الثانى فإن كل بضع صداق حينئذ ومنكوح فيكون 
مشتركا بين الزوج ومستحق المهر وهو باطل . والإطناب فتةريره مستفتى عنه . وابلهواب عن الأول أن 
متعلق النهبى والنى مسمى اأثغار ومأخوذ ق مفهومه خلوه عن الصداق وكون البضع 'صداقا ٠‏ ونحن قائلون بنى . 
هذه المساهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النکاح كناف . بل نبطله فيبى نكاحا سمى فيه مالا يصاح ۰ پرا فيتعقد ' 
موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خر أو خئزير» فا هومتعلق النهبى لم نثبته وما أثبتناه لم يتعاق به بل اقنفست" 
العمومات صمته : أعنى مايفيد الانعقاد بمهرالمثل عند عدم تسمية المهر وتسمية مالا يصح مهرا » فظهر أنا قائلون 
بموجب المنقول حيث نفيناه ولم نوجب البضع مهرا . وعن الثانى' بتسلم بطلان الشركة فى هذا الباب ونحن لم 
نثبته إذ لاشركة بدون الاستحقاق » وقد أبطلنا كونه صداقا فبطل استحقاق مستحق المهر نصفه فبق كله منكوحا , 
فى عقد شرط فيه شرط فاسد ولايبطل به التكاح » مخلاف مالو زوجت نفسما من رجلين فإن بطلان الاشراك فيه 
لايستلزم بطلان النكاح وإنما استلزمه عدم موجب التعيين لعدم الأولوية ( قوله وإن توج حر امرأة على جدمته 
. شهرا أو سنة فلها مهرمثلها . وقال محمد ف ابحامع : لها قيمة خدمته سنة ) ولم يذكرالقدورى خلافا .واختلف 
فى قول ای يوسف ؛ فقال الهندوانى : ينبغى أن يكون مع محمد ¢ وقال بعض المشايخ مع ألى حنيفة » وهو 
الأظهر وإلا لم يقتصر على حلاف محمد ف اللخامع الصغير'( قوله وقال الشافثى :ها تعلم القرآن واللقدمة فى , 
الوجهين ) أى وجهى حرية الزوج وعبديته ( قوله وكذا المنافع على أصلنا ) قصر. النظر على هذه النكتة يوجب 

أن لايصح تسمية شىء من المافع » وملاحظة قوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلم رقبته وهى مال 


لاتصلح أن تكون مملوكة لامرأة أخرى فبى هذا شرطا فاسدا والتكاح .لاييطل بالشر وط الفاسذة ( وإن ترج 
حز امرأة على حدمته لها سنة أو على تعلم القرآن صح النكاح وها مهرالمثل . وقال محمد : ها قيمة حدمته سنة 
وإن تزوّج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته لها سنة جاز ولها الحدمة » وقال الشافعى : لها تغلم القرآن والخدمة 
فى الوجهين ) يعنى سواء كان عبدا أو حرا ( لأن مايصح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا ) لأن المعاوضة 
تتحقق بذاك » والتعلم واللحدمة كذلك لأنه إذا استأجر شخصا على تعلم القرآن أو الأذان أو الإقامة جاز عنده 
( فصار كا إذا تزوجها على خدمة حر آآخر أوعلى رعى الزوج غنمها . ولنا أن المشروع ) فى عقد النكاح ( هو 
الابتغاء بالمال ) لقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم ‏ ( والتعلم ليس بال ) فلا يكون الابتغاء به مشروعا ( وكذلك 
المنافع على أصلنا ) لاما لاتبتى زمانين» والمَوّل يعتمد البقاء زمانين فلا تكون:الحدمة مالا فلا يكون الابتغاء به 
صداقا كان نكاح الثانى يسا اتفاقا » والأول عل الملاف اه . فمل هذا كان الظاهر أن يقول : ليكو نكل من العقدين عوضا عن الآخر 
وقبله الزوج كا لاض (مال المصيضة : وإن “زوج عبد امرأة بإذن مولاه مل دت منة جاز ) أقول : الأولى تأخير قوله يإذن مولاه عن 


£ 
وخحامة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلم رقبته ولاكذلك الحر : ولآن خدمة الزوج الحر لايحوز استحقاقها بعقد 
النكاح لما فيه من قلب الموضوع > حلاف خدمة حر آلحر برضاه لأنه لامناقضة » 


يقتضى جواز حيع منافع الأعيان ماخلا خدمة الحر » ويوافقه عموم مفهوم قوله ولا كذلك الحر » وهذا موافق 
لما فى جامع قاضيخان وشرح الشاق لنجم الدين عمر النسى . وما قال ف البدائع : لوتزوجها على سائر منافم 
الأعيان سكنى داره وخدمة عبده وركوب دابته والحملعليها وزراعة أرضه : يعنى أن تررع هى أرضه ونحوها 
من منافع الأعيان مدة معلومة عت النسمية لأن هذه المنافع أموال أو الحقت بالأموال شرعا فى سائر العقود 
لمكان الحاجة إليها والحاجة ف النكا متحققة وإمكان الدفع ثابت بتسلم الها إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها 
يفيد جواز تسمية خدمة الحر وهو الصحيح . وف الغاية معزيا إلى الحيط : لو تزوجها على خدمة حر آخر 
فالصحبحصتهوترجع على الزوج بقيمة خدمته » وهذا يشيرإلى أنه لايخدمها » فإما لأنه أجنى فلا يمن الانكشاف . 
عليه مع مخالطته الخدمة» وإما أن يكون مراده إذاكان بغير أمر ذلك الحر وم يجزه . وأنت إذا.تأملت تعليل محمد 
رحمه الله وجوب قيمة الحدمة بأن المسمى مال إلا أنه عجز عن النسلم للمناقضة وتعليلهما نى ماليته بعدم استحقاقه 
فى هذا العقد بحاله افيد أنه لواستحق تسليمه الحق بالأموال لكن انتى ذلك لاروم المناقضة لاتكاد تتوقف فى 
. عة تسمية خدمة حرآخرء ثم بعد هذا يجب أنينظر» فإن لم يكن بأمره ولم يحزه وجب قيمتها » وإنكان بآمره» 
فإن كانت خلمة معينة تستدعى مخالطة لايوْمن معها الانكشافٍ والفتنة وجب أن تمنعم وتعطى هى قيمها أو 
لاتستدعى ذلك وجب تسليمها » وإن كانت غير معينة بل تزوجها على منافع ذلك الحر حى تصير أحق بها لأنه 
أجير وحد » فإن صرفته ف الأول فكالأول » أو ف الثانى فكالثانى » وقد أزال المصنف آخخرا ١‏ بقوله يلاف 
خدمة حر حر فإنه لامناقضة . والحاصلى أن ماهو مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجوز التزوّج عليها » وما 
لابجو زكخدمة الزوج الحر المناقضة أو حر آخر فى خدمة تستدعى خلوة للفتنة وتعلم القرآن لعدم استحقاق 
الأجرة على ذلك كالأذان والإمامة وا ميج ..وعند الشافعى : يجوز أخل الأجرة على هذه فصح تسميتها . واختلفت 
الروايات ىرعى غنمها وزراعة أرضها للتردد فى تمحضها خلمة وعدمه » وكون الأوجه الصحة لقص الله سبحانه 


قصة شعيب ومومى علا السلام من غيربيان نفيه ى شرعنا إا يلزم لو كانت الغنم ملك البنتدون شعيب وهو 


مشروعا ( وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلم رقبة العبد) كا فى الإجارة ( ولاكذلك الحر ) وعلى هذه 
ْ النكتة يمن جواز النكاح على مخدمة حر آخر ورعى الغنم ¿ ولأن خندمة الزوج لاتستحق بعقد التكاح (لما فيه من 
قلب الموضوع ) لآن عقد النكاح يقتضى أن تكون المرأة خادمة والزوج مخدوما لقوله عليه الصلاة والسلام 
« النكاح رق ؛ وف جعل خدمة الزوج مهرا ها كون الرجل خادما والمرأة مخدومة وذلك خلاف موضوع التكاج 
بلا حلاف( جلاف خدمة, حر آخر برضاه ) فإنويصح أن يكون مهرا لآنه یسل فيه رقبته كالمستأجر › ولا مناقضة 


قوله مل عدسته. تة ( قوله لغضمته تسليم رقبة العبد؛) أقول : اللى هو المال ( قوله ولاكذاك الحر ) أقول : فإن رقب ليست بمال 
( قوله وعل هله النكتة تمنع جوأز النكاح على خخدمة حر آخو: ورعى الم ) أقول : ويدل غل ذاك إطلاق قوله ولاكذاك الحر . ٠‏ 


(۱) ( قوله آخرا ) كذا فى يعض الأصول.» وی يمشها أولا والآمر مهل کتبه مصسحه . 


ألا 
ولاف خدمة العبد لأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بإذنه وبأمره : ولاف رعى الأغنام لأنه من باب القيام 
بأمور الزوجية فلا مناقضة على أنه منوع ف رواية » ثم على قول محمد نجب قيمة اللحدمة لأن المسمى مال إلا 
أنه عجز عن التسلم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير »وعلى قول ألى حنيفة وی يوسف رحمهما 
الله يحب مهر المثل لأن الحدمة ليست بال إذ لاتستحق فيه بحال فصار كتسمية الحمر والكتزير » 


متف ( قوله يبنلاف رعى الأغناغ الخ) يعنى أنه لم يتمحض خدمة لحا إذ العادة اشتراك الروجين فى القيام على 
مصالح مالمما : أى بأن يقوم كل بمصالح مال الآآخخر ( على أنه منوع فى رواية ) فى الدراية » لاف رعى الم 
والزراعة حيث لايجوز علن رواية الأصل والحامع وهو الأصح : يعنى على أن يزرع لها أرضها » ويجوز على 
رواية ابن مماعة لأنه. ليس من باب اللحدمة لما ذكرنا ء ألا يرى أن الابن إذا استأجر أباه للخدمة لا جوز »› 
٠‏ ولو استأجره للرعى والزراعة يصح اه . 

[ فروع ] وإذا أعتق أمة وجعل عتقها صداقها كأن يقول أعتقنك على أن تزوجينى نفسك بعوض العثق 
فقبلت صح العتق وهى بالحيار فى تزوجه : فإن تزوجته فلها مهر مثلها خلافا لأنى يوسف . له الحديث الصحيح 


فيه على أنه منوع فى [حدى الروايتين ( ولاف خدمة العبد لأنه يخدم المولى معنى حيث يمخدمها بإذنه وأمره ) 
بالنكاح وهذا مستغى عنه ظاهرا لأنه علم الحواب عنه بقوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال . ويمكن أن.يقال : ذكر 
المصنف على المد عى دليلين : أحدهما قوله المشروع هو الابتغاء بالمال : والثانى قوله ولأن خدمة الزوج الحر » 
فل كر العبد مرة باعتبار الأول وأخرى باعتبار الثانى ( وبخلاف رعى الغتم لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا 
مناقضة على أنه منوع فى رواية ) وق عبارة المصنف تسامح لأنه قال فى الدليل : ولنا أن المشروع هو الابتغاء 
بالمال والتعلم ليس بال » وكذا المنافع على أصلنا » فإن كان محمد داخلا فىقوله ولنا فقوله ( ثم على قول محمد 
تجب قيمة الحدمة لأن المسمى مال ) يناقض ذلك : وإن لم يكن داخلا.كانالمناسب وما دفعا للالتباس . ويمكن 
أن يجاب عنه بأنه داخل بالنسبة إلى تعلم القرآن فقال ولنا وليس بذاحل بالنسبة إلى اللحدمة فقال فى الآحر ثم 
على قول محمد نحب قيمة الخدمة لأن المسمى وهو الحدمة مال عند العقد ( إلا أنه عجز عن التسلملمكان المناقضة 
فصار كالتزوج على عبد الغير » وعلى قول أنىحنيفة وألى يوسف يجب مهز المثل لأن الحدمة ) أئ خدمة الحر 
( ليست بمال إذ لاتستحق فيه ) أى لاتستحق اللحدمة فى النكاح ( بحال ) ولو كانت مالا لاستحقث لأنه وجد 
المقتضى وهو العقد الصادر من الأهل المضاف إلى امحل : وانتى المانع وهو كون المهر غير مال . وذكر بعض 
الشارحين أن سماعه فى هذا المكان بكلمة أو هكذا أولاتستحق فيه حال . وهوحسن لعنيين : أحدها أن يكون 
كل واحد من قوله لأن الخدمة ليست بال » وقوله أو لانستحق بحال فيه ذليل على وجوب مهر المثل » ويكون 
الأول إشارة إلىقوله : ولنا أن المشروع هو-الابتغاء بالمال » والثانىإشارة إلى قوله ولأن خدمة الزوج الحر 
لايحوز استحقاقها بعقد النكاح . والمعنى الثانى أن قوله إذ لاتستحق فيه بحال لادلالة له على أن الخدمة ليست بال 


'( قوله ويمكن أن جاب » إلى قوله : ثم على قول محمد تجب قيمة اللددمة الخ ) أقول : فكان المناسب حيلئة أن يقول : وكذا للنائ على . 
أصلهما لثلا يلزم الالتباس ء وإعل الأول أن يقال : محمد متفق معهما فى سلب المالية عن المسة قبل العقد » و إنما ثبتث ها المالية بالعقد 
وها لايثبتان لحا المالية مجر د العقد بل بالتسليم بعده » فإن الضرورة إنما تندفع به فاندفع المناقضة والخالفة ( قوله وذكر بعض الشارحين ) 
أقرل : أراد الإتقانى ( قوله والمى الثانى أن قوله إذ لاتمتحق فيه بحا لادلالة له على أن المسة ليست بمال الخ )أقول : ولى جمل قوله 


— كت 
وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة:فإذا لم يحب تسليمه بالعقد لم يظهرتقومه فيبى الحكم للأصل وهو مهر الئل 
( فإن تروّجها على ألف فقبضها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليبا بخمسماثة ) لأنه لم يصل إليه 


« أنه صل الله عليه وسلم تزوّج صفية وجعل عتقها صداقها ‏ . قلنا: نص كتاب الله تعالى يعين المال فإنه بعد عد 
المحرمات أحل ما وراءهن مقيدا بالابتغاء بالمال . قال الله تعالی د وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين ‏ الآبة : وقول الراوى ذلك كناية عن عدم المهر : يعنى أنه أعتقها وتزوجها ولم يكن شىء غير العتق 
والتزوج بلا مهر جائز للننى صل اللا عليه وسلم دون غيره . وغاية مافيه أن ماذكرناه محتمل لفظ الراوى قيجب 
حمله عليه دفعا للمعارضة بينه وبينإإلكتاب ء وإن أبت أن تتزوجه ألزمناها بقيمنها ؛ ولو كانت الحارية أم ولد 
فأعتقها على ذلك فأبت قال أبو حنيفة : لاحب عليها قيمنها لأن رقها غير متقوّم عنده . ولو قالت لعبدها أعتقتك 
على أن تر وّجنى بألف أو على أن تعطينى ألفا فقبل عتق » فإن ألى تزوجها فعليه قيمة نفسه : وإن تزوجها بألف 
قسم الألف على قيمة نفسه وعلى مهرمثلها » فا أصاب الرقبة فهوقيمته » وما أصاب المهر فهرها » ويتنصف 
بالألاق قبل الدخول ( قول فإ تزوجها على آلف ) حاصل وجوهها إذا تزوجها على مسمى › فإما أن يكون 


إلا با ينفيه من وجود المقتضى وانتفاء المانع . وهو لايم لأن للخصم أن يقول لانسلم آنہالو كانت مالا لاستحقت 
فيه » وقوله لأنه وجد المقتضى وانتفع المانع وهو كو ن المهر غير مال يقول المانع غير مننحصر ف ذاك بل كونه 
مفضيا إلى المناقضة مانع لحر عن الاستحقاق لكن سماعى بكاة إذ . ولقائل أن يقؤل : قؤله وعلى قول أنىحنيفة 
وآی يوسف مستغنى عنه! لأنه عام ذلك من الدليل فى مطلع البحث . ويمكن أن يجاب عنه بأنه أعاده تمهيدا لبيان 
اتعليل بقوله ر وهذا) أى وجوب مهر امثل ( لأن تقومه بالعقد للضر ورة ) أى لأن تقوم المسمى وهو الخدمة 
لضرورة حاجة الناس فى العقود وهی [نما تندفع بالتسلم. إلى الحتاج ( فإذا لم يحب تسليه فى هذا العقد ) لمكان 
لتناقض (لم يظهر تقومه فيبنى الحكر للأصل وهو مور ا مل ) ولو قال فإذا ل جز تسليمه كان أولى فتأمل . قال 
فإن تروجها على آلف ) هذه المسئلة تنقسم بالقسمة الأولية على قسمين : إما أن ينزوجها على مالا يتعين بالتعيين 
كالنقو د أو على مايتعين به كالعروض والمنطة والشعير » ثم كل واحد منهما على وجهين : إما أن يكون الصداق 
مقبوضاها » أو لم يكن » وكل واحد منهما على وجهين : إما أن تهب المرأة الكل أو البعض » فإن تزوّجها على 
ما لايتعين بالتعيين وهو آلف درهم فقبضتها نموهبتها لازوج ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها يمخمسمائة درهم 
لأن الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت مهرا بالطلاق قبل الدخول فإنه ينصف الصداق بالنص 
ولم يصل إليه عين مايستو جبه بالمبة لآن الدراهم والدنانير لاتتعين بالتعبين فى العقود والفسوخ فكانت هبة » هذه 
وهذا إشارة إلى وجه دلالة قوله إذ لاتستحق فيه بحال على عدم المالية لاندغع ماذكره٠»‏ ثم المراد من نى مالية الحدمة ننى تقومها عل 
مايدل عليه تشبهه بتسمية الحمر واللازير » وقوله لأن تومه الخ فليتأمل ( قال المسنف : وهذا لأن تقومه بالمقد ) أقول : أى لأن تقوم 
السى وهو الحدمة ( قوله وهذا : أى وجوب مهر الئل ) أقول : وعندى هو .إشارة إلى وجه دلالة قوله إذ لاتستحق الخ على عدم المالية 
لمكان التناقض ( قوله قإذا لم يحب تسايمه فى هذا العقد » إلى قوله : ولو قال فإذا لم يحز تسليمه كان أولى ) أقول : وإتماقال لم يحب إشارة 
إلى أنه لو كان مالا متقوما لوجب تمليمه فى عقود المعاوضة ( قوله كالتقود الخ ) أقول : ومائر المووزنات والمكيلات إذا كانتا فى اللمة 
( قوله كالعروض والنطة ) أقول : إذا أغير إلهما حيث جملا مهرا ( قوله إما أن يكون الصداق مقبوتا لها) أقول : كلا أوبعضا. 
( قوله وهو ألف درم ) أقول : يمى مثلا ( قال المصنف : لأنه لم يصل إليه بالهية مين مايستوجبه ) أقول : لأن ماقبضته ليس عين ماجمل 
مهرا فإنه وصف ف اللمة ومقبوضها عين ( قوله لأن الزوج يستوجب علها الرجوع بنصف ماقبضت مهرأ بالطلاق قبل الدغول فإنه ينصف 
الصداق بالنص ) أقول : قوله بالطلاق متعلق بقوله يستوجب » وضمير فإنه راجع إلى الطلاق ( قوله لأن الدراهم والدنانير لاتتمين بالتعيين 
فى المقود والفسوخ الخ ) أقول : وبال أبتعين لاشك أن الي وعبتها هي الى قبضا : ألا يرى أنها لو وهبتها للأجنى فا دامت عيئها باقية 
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بالحبة عين مايستوجبه لأن الدراه. والدنائير لانتعينان ف العقود والفسوخ» وكذا إذا كان المهرمكيلا أو موزونا 
أو شيئا آحر ف الذمة لعدم تعينها ( فإن لم تقبض الألف حى وهبما له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد 
منهما على صاخبه بشیء . وق القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر » لأنه سلى المهر له بالإبراء 
فلا تبرأ عا يستحقه بالطلاق قبل الدخول . وجه الاستحسان أنه وصل إليه عين مايستحقه بالطلاق قبل الدخول 
وهو براءة ذمته عن نصف المهر ¿ ال السبب عند حصول المقصود ( ولو قبضت خممالة ثم 
وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أ و وهبت الباق ثم طلقها قبلالدخول بہا م يرجم ا 
بشىء عند ألى حنيفة . وقالا : رجع عليها بنصفٍ ماقبضت ) اعتبارا للبعض بالكل » ولأن هبة البعض حط 
فیلتحق بأصل العقد . ولأى حنيفة أن مقصود 'الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض فلا 
يستوجب الرجوع عند الطلاق . 


من الدراهم أو الدنانير أو المكيل أو الموزون غير المعين » حلاف المعين منما فانه كالعرض»وإما من العروض 
أو الحيوان معينا أو فى الذمة ؛ فى الأول إن وهبتّ الكل أونصفه بعد قيض الكل ثم طلقها قبل الدخول رجع 
عليها بنصفه أتفاقا » أو قبله لم يرجع بشىء خلافا لزفر » أو بعد قبض نصفه لم يرجع بشىء خلافا مما » وقال : 
لايرجع بنصف المفبوض كائنا ما كان من النسية » حى لوكانت وهبته أقل من التصف وقيضت الاق رجح علا 
بنصف المقبوض ؛ وعنده يرجع إلى تمام نضف الصداق › وف الثانى لابرجع بشىء مطلقا قبضت أو لم تقبض 
وأوجب زفر رجوعه بنصف قيمة العرض . وجه الاتفاقية فى الأول أن المقبوض ليس نفس المهر لأنه وصف 


الألف كيبة ألض خر ى 'وإذالم يصل إليه عين ما استوجبه كان له الرجوع ( وکنا إذا كان المهر مكيلا أو 

موزونا أو شيئا آخر فى الذمة ) غير غير الدراهم فقبضته ثم وهبته ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها بنصفٍ ذلك 

لعدم التغين ولهذا لبجب عليما رد عين ماقبضت ( فإن لم تقبض الألف حى وهينها له ثم طلقها قبل الدخول لم 

برسجع أحدهما على الآحز بشي ء » وف القياس يرجع عليما بنصف الصداق وهو قول زفر لأنه سلم له المهر بالا, براء ) 

وما سام له بالإبراء غير مايستنحقه بالطلاق وهو براعة ذمته ها عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فالزوج 

له غير مايستخقه ( فلا تبرأ ) المرأة ر( ا يستحقه ) وجه الاستحسان أن مايستحقه ازوج بالطلاق هو براءة ذمته. 

عن نصف المهر وقد وصل إليه ذلك لکن بسبب آخر وهو الإبراء (ولا يبألى باختلاف السبب عند حصول 

المقصود ) لأنه غيز مقصود بنفسه كن يقول لاحر : لك على ألف درم تمن هذه ابلمارية الى اشتريتها منك » 

وقال الآلحر : اللخارية جاريتك ولى:عليك ألف درهم لزمه المال لدصول المقصود وإن كذبه فى السبب وهو 

. بيع الدارية ( ولو قبضت خسماثة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباق ثم طلقها قبل الدخول: 
لم يرجع واحدمنهماعل صاحبه بشى ء عند أنى حنيفة . وقالا : يرجع عليها بنصف ماقبضت اعتبارا للبعض بالكل ) 
فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج ثم طلقها قبل الدخول رجع عندنا عليها بنصف ماقبضت فكلا إذا قيضت 

. البعض ( ولآن ت يعض اقا شيعه ر واخط يلتق بأصل الخد كاه ترجه اعا ع الس 
المقيوضة ( ولأ حنيفة أن مقصود الزوج ) وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض ( قد خصل قبل الطلاق فلا 

بستوجب الرجوع بعد الطلاق ) كن له على آخخر دين مؤئجل فاستعجل قبل حلول الأجل ». وفائدة قوله بلا 


وم يموض عا ها ألر جوع 0 قل لم تكن متم ف البة م يكن أأسر كلك لكن الآلف الى قيفنها لنت عين ماجعل مهرا لكوله رسفا 
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» والحط لايلنحق بأصل العقد فى التكاح‎ 


ف الذمة بل مثل تقع به المقاصة > فظهر أن الواصل إليه غير مايستحقه بالطلاق : أعنى نصف المهر ؛ ألا يرى أن 
لها أن تمسك ما أخذته منه وتعطيه غيره إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض » وتقرير المصنف ناظر إلى أن الواجب 
بالطلاق دراهم مطلقة وهذه ليست إلا معينة » ويدل على أنها ليستعين الواجب كونما لها أن نمسكها وتدقع 
غيرها عند الطلاق . ووجه قول زفر فثانى شى الأول أن الواصل إليه وإن كان نفس الدين لكن وصل إليه 
يسبب غير الطلاق وهوالإبراء وهوسبيب عن الإبراء وغير مسبب عنالطلاق لما عرف من أن اختلاف الأسباب 
يوجب اختلاف المسببات شرعا . أصله حديث لم تصدق به على بريرة » فبواسطة لزومالاختلاف شرعالم يصل 
إليه عين مايستحق فصارت كالأولى . وجه الاستحسان أن المستحق بالطلاق وهو سقوط نصف الدين عنه 
تحقق بالإبراء » فحين حصل الطلاق لم يوعثر شيثا لعدم مصادقته شغل الذمة بالمهر وهو محل أثره لآنه إنها يوثر 
فى شغل الذدة بالإسقاط .“فاو أوجب شيئا آخر كما قال إنه یر جع عليبا مخمسمائة عين لكان ذلك غير موجبه 
فى عله وصار كن عليه الدين المرئجل إذا عجله ثم حل الأجل لامجب شىء آخر. وإذا تأملت هذا التقريرسقط 
عندك ماتكلف فق دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف السبب من تخصيص الدعوى بالأعيان لآنها تقبل التغير 
بتغيير صفانها > يلاف الأوصاف كالدين فما نحن فيه حيث لايقبل ذلك لاستحالة قيام الصفة بالصفة » وهو 
دفع فاسد لأن ثبوت التغيرشرعا لايتوقف على ذلك إنما هو اعتبار شرعى > وقيام الصفة بالصفة بمعنى الاختصاص 
الناعت ليس عالا على: ما عرف فى التحقيقات الكلامية . ثم يمكن حمل قوله ف الكتاب أنه و صل [ليه عينمايستحقه 
وهو براءة ذمته عن نصف المهر الخ عليه : أى عين ما يستحقه ذاتا لامن حيث هو بسبب الإبراء » ولايهالى 3 
باختلاف السبب عند حصول المقصود سابقا فإنه لم يثثر شيئا حينئذ . وجه قولهما فى قبض النصف إلحاق 
البعض بالكل وهو قول الشافعى ف الأضح : يعنى لوقبضت الكل ثم وهبته له يرجع بنصفه »ولا يخ أن الملازمة 
نمكم » فإن رجوعه ق صورة قبض الكل ليس لكونه قبض الكل ولا البعض بل لآنه لم يصل إليه عون مايستحقه 
بالطلاق » وهذا المناط منتف فى صورة قبض النصف بناء على أن الطلاق قبل الدحول أعاد نصف الصداق 
إلى قديم ملك الزوج فيظهر أن الصداق الدين بذلك مشترك بينهما : يعنى يتبين ذلك وإلا فحال المبة كان كله 
ملكها ظاهرا » فإذا قبضبت النصف انصرف إلى حقها ککبل أو.موزون بين اثنين وهو فى يد أحدهما وقبض 
صاحبه نصفه كان المقبوض خقه » فإذا أبرأته بعد ماقبضت النصف من الباق أو الكل كان الواصل إليه عين 

مايستحقه بالوجه المذكور فى هبة الكل قبل قبضه » فظهر أن الحاقهما البعض بالكل بو صف طردى غير موثر » 

وتقرير الوجه الثافى ظاهر من الكتاب . وقوله ( والحط لايلتحق بأصل العقد فى النكاح ) يوئيده أنها لوو نحطت 

عوض:ستظهر فيا إذأ بأعت من ز وجها . وقوئه ( والحظ ) جواب عن قولهما ولأن هبة البعض حط ووخة ذلك" 
أن المط نما ياتحتى بأصل العقد إذاكان العقد عقد مغابنة يحتاج إلى دفع الغبن عن أحد ابلهانبين بالزيادة أو اليه 
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فى الذنة »الف الى تبضتها عين فليتأمل » فإنه يمكن تزجيه كلام الشارح با قلناه أيضا » ويد ذلك ماذكره شرح قول المصنف وهنا . 
م يكن لحاادفع شىم آخز قتدبر” ثم اعلم "أن قوله ياهبة متعلق بقؤله لم نيصل ( قوله ووجه فإك أن الحط ‏ إلى قوله : ينتاج إلى دقع الفبن. 
عن أحد المانيين بالزيادة أو الحط والتكاح ليس كلك الخ ) أقول :فيه تأمل » فإنه يجوز أن يكون الخط لكون المشمى زائدا على مهر '' 
المغل » والزهادة لكونه ناقصا عنه ٤‏ مم ينن المقضّود من عد التكاح التجارة و الاستر ياج . 


لقعا 
ألا ترىأن الزيادة فيه لاتلتحق حى لانتتصف » ولوكانت وهبت أقل منالنصث وقيضت الباق » فعندهير جخ 
عليها إلى تمام النصف . وعندهما ينصف المقبوض ( ولوكان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقيض فوهبت له 
ثم طلقها قبل الدخول ببالم يرجع عليما بشىء ) وف القياس وهو قول زفر يرجععليها بنصف قيمته لأن الواجب 
فيه رد نصف عين المهر على مامر تقريره . وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من 
جهنها وقد وصل إليه وهذا لم يكن ها دفع شی ء آخر مكانه » لاف ما إذا كان المهر ديا » 


حى بى أفل من عشرة صح و لاتستحق غيره » وتسمية ما دون العشرة ف أصل العقد لاتصح » وقيد بالنكاح لآنه 
يلتحق ف البيع بأصل العقد . ووجه الفرق أن البيع عقد مغابتة ومبادلة مال بمال ومراحة فتقع الحاجة إلى دفم 
الغين فيه فاعتبر الحط لقصد دفعه فالتحق بأصل العقد » ولاكذلك عقد النكاح فليس كذلك الحط فيه. وقوله 
( ألا ترى أن الزيادة فيه لاتلنحق ) بأصل العقد ( حى لاتننصض ) استيضاح لعدم الالتحاق وهو مشكل › فإن 
عدم التحاق الزيادة بأصل العقد هو الدافع لقول المانعين لها لو عحت كان ملكه عوضا عن ملكه › فإذا لم تلتحق 
بی [بطاللم ذلك بلا جواب » فالحق أنها تلتحق كا يعطيه كلام غير واحد من المشايخ » وإنما لاتتنصف لأن 
الانتصاف خاض بالمفروض ف نفس العقد حقيقة بالنص المقيد بالعادة ا منصرف إليها على مامرا » وهذهلم توجد 
حقيقة حالة العقد بل لقت به » ولأن وجه إلحاقها بالبيع وهو أنه قد يكو نخاس أو زائدا مضرًا بالمشترى فيرد. . 
إلى العدل يحرى ف النكاح » وخسرانه أنه ينقص عن مهر مثلها فيرد بالزيادة إليه فإن تزويجها مع نقصها عن مهر ' 
مثل أحو انما مثلا يعقب الندم هما وزيادته تعقب الندم له . وجه قول زفر فى العرض العين وهو أحد قولى الشافعى 
فى الحديد. واختاره أكثر أصحابه أن الواجب فيه رد" نصف عين المهر على مامر تقريره من أن السالم بالهبة غير 
مايستحقه بالطلاق لاختلاف السبب فترتب على الطلاق مقتضاه » ويحب قيمة نصفه لتعذر عينه » كا لو تروج 
على عبد الغير فأنى سيده . ووجه الاستحسان أن الواجب بالطلاق سلامة نصف المقبوض وقد وصل عين ذلك 
إليه فلم يصادف الطلاق ماکان شاغلا ذمتها ليئثر وجوب تفريغها منه عليبا على نحو ماسلكت ف التقرير السابق » 
وحمل كلام الكتاب-هنا عليه سبل ما تقدم ( قوله بخلاف ما إذا كان المقبوض دينا ) أى دراهم وإخونما قإن 


واستوضح المصنف بقوله( ألا ترى أن الزيادة ) يعنى أن امعط والزيادة سيان فق الالتحاق بأصل العقد » والزيادة 
فى النكاح لم تلتحق بأصل العقد حى لانآنصف الز يادة مع الأصل بالاتفاق » فكذلك انلط (ولوكانت وهبت 
أقل من النصف وقبضت الباق) مثلماإذاتز وجها على ألف فوهبتالرأة ماثتين وقبضت الباق ؛ فعند ألى حنيفةير جع 
عليها بثلائماثة درم حى يتم النصف » وعندها يرجع عليها بأربعماثة درم لآن عنده ماسلم لاز وج معتبر وعندهما 
المقبوض معتبر فكأنة تزوجها على ماقبضت فيتنصف المقبوض وهوتمائماثة ( ولوكان تروجها على عرض 
فقبضته أو لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخوبل بهالم يرجع عليها بڈیء. وفالقياس وهوقول زفر يرجع 
عليها بنصفقيمتة لن الواجب فيه رد نصف عين المهر على مامر تقريره ) يعنى ف قوله لأنه :سم له المهر بالإبراء 
فلا تيرأ عما يستحقه ( وجه الاستبحسان ) ماذكره.( أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتّها وقد 
وصل إليه ) . لأنه يتعين بالتعيين .وقوله ( ولهذا ) أى ولآن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جها 
(لم يكن لها أن تدفع شيئا آخرمكانه > مخلاف ما إذاكان المهر دينا) وهى المسثلة الأول حيث يرجع علا بالنصف 


(قوله وقوله ولذا : أى ولأن حقه عند الطلاقالخ ) أقول : بل هو إشارة إل ليون المملوم من سباق الكلام . 
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۳8۹ 
ويخلاف ما إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليه ببدل . ولو تزوجها على حيوان أو عروض ف الذمة فكذلك 
الجواب لأن المقبوض متعين فى الرد » ' 


الواصل إليه حينئذ ليس عين ماتستحقه لعدم تعينبا » وبخلاف ما إذا باعت من زوجها العرض المل كوز فإنه 
وإن وصل إلبه عين مايستحقه لكنه ببدل والسام يبدل بمّزلة ذلك البدل نفسه النى كان ف ملكه فكأنه لم يصل إليه 
ثىءء ولو كان العرض أو الحيوان قى الذمة فكذلك الحواب : أى لايرجع علیہا بشىء قبضت أو لم تقيض 3 
أما إذا لم تقبض فریره تقريره دينا » وأما إن قبضته ثم وهبته فلأنالمقبوض فيه متعين الرد بالطلاق فليس ها أن 
تمسكه وتدفع غيره ء بحلاف المقبرض من الدراهم » وما وقعت هله المفارقة لأن الأصل أن لايثبت العرض 
فى اللمة للجهالة ولذا لايثبت ف المعاوضات المحضة كالشراء لکنہا تحملت ف التكاح لخرى التساهل ق العوض 
فيه لآنه غير المقصود منه » فإذا عين بالتسلم يصير كأن" العقد وقع على ذلك المقبوض فيجب رد عينه إذا استحق 
كا لوكان معيئا فى الابتداء فيعطى -حكه » ويتأقى خلاف زفر فى هذه أيضا لما عرف من أصله وهو اشتراط 
وصوله إليه من ابحهة المستحقة . وما ذكر ف الغاية قال زفر ف الدراهم والدنانير ا معينة لايرجع عليها بناء على 
أصله فى تعينها استيعدت ته عنه لما علم من اشتراظه اتحاد ابلحهة إلاأن تكون روايتان فيا يتعين . وإذ قد انر 
الكلام إلى شى ء ما يتعلق بإمهار العرض المعين فهذه فوائده تتعلق به كلها منالمبسوط فنقول : لايثبت فيه خيار 
الرؤبة » فلو تروجها على شی ء بعينه لم تره فأتاها به ليس ها رده ويثبت فيه حيار العيبفلها رده إذا كان العيب 
فاحشا وهوماينص عن القيمة قدرا لايدخل تحت تقوم المقومين بخلاف العيب اليسير . أما خيار الروئية فلعدم 
الفاندة ف إثباته إذ الفائدة ق إثبائه المكن من إعادة الغو ض الذى قوبل بالمسمى كالمرأة فالتكاح وهذا يحصل ق 
الييع لأنه ينفسخ بالرد » بخلاف النكاح لايتفسخ برد المسمى بيار الروئية ولاترد المرأة بلغاية مايجب به رذ المسى 
فيه قيمته والقيمة أيضا غيرمرثية : وأما حيار العيب فلثبوث فائدته وهىالرجوع بقيمته صميحا لأن السيبالموجب 
للتسمية هو العقد ولم يبطل بالاثفاق » فلا يجوز الحكم ببطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له حيحا » ولكن 
بالرد” بالعيب يتعذر تسلم المعين كا التزم فتنجب قيمته » كالعبد المفصوب إذا أبن » وعلى هذا الأصل إذا هلك 
الصداق المعين قبل التسلم لاتبطل القسمية بل يحب مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وكذا لو استحق . هذا إذا كان 
العيب تاعا وقت العقد » فإن تعيب ف‌ید الزوج قبل التسلم يسيرا فليس لا غيره > وعنزفرئا الحيارء أوفاحشا 
فما بفعل الزوج فلها الجيار أن نضمنه قيمته يوم تزوجها أوتأخذه وتضمن الروج التقصان لأنه أتلف جزءا من 
لأن حقهلم يكن فى نصف المقبوض لعلم التعين » ولهذا لو دفعت مكانه شيشا آخر جاز ( يلاف ما إذا باعت ) 
يعنى الصداق العرض من زوجها ( لأنه وصل إليه يبدل ) وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل فلا ينوبعما 
يستخقه بالطلاق: قبلالدخول فلذلك يرجع عليها بتصف المهر ( ولو تزوّجها على حيوان ) يعنى مثل الفرس 
والحمار ونحوهما لامطلقه ( أو عروض ف النمة ) بأن قال على ثوب هروى.بين جنسه ونوعه فإنه حيتئل يحب : 
الوسط مما مى ويثبت دينا فاللمة فيشبه النقو د ( فكذلك الهواب ) يعنى إذا وهبته لِه ثم طلقها قبل إلدخول بها 
لم يرجع علما بشى” قبضت أولم تقبض ( لان المقبوض متعين فى الرد ) يعى آنا لوقيضته تعينعليها رده بعينه › 


( قوله فلك ير جم علها بنصف المهر ) أقول : أى بقيمته , 


PEV — 


. الصداق ء ولو أتلفه ضمنه » فإذا أتلف بعضه لزمه قدره . وعن أىحنيفة : إذا اختارت أخذه لانضمنه التقصان. 
وأما بآ فة سمأوية فلها هذا اللحيار غير أنا لانضمنه التقصان إذا اختارت أخذه . وأما بفعل الصداق نفسه » فى 
ظاهر الرواية هو كالعيب السهاوى لآن فعله بتفسه هدر . وعن أنى حنيفة أنه كتعييب الزوج . وأما بفعلها فتصير 
قابضة له كله . وأما بفعل أجنى فيجب ضانه التقصان ويكون ضمانه بمازلة الزيادة المتولدة قبل القبض فيئبت 
لا الحيار للتغيير بين أن تأخذه وتضمن اللحانى نقصانه أوتضمن الروج قيمته وهو يرجع على الحانى . وليس لها 
أن تأحذ العين وتضمن الزوج النقصان لأنه لاصنع منه بذلك › هذا كله إذا دخل بها أو مات عنبا » فإن طلقها 
قبل الدخول فهو فى حق النصف كا فى الكل لو طلقها بعد الدخول ٠‏ فلو تعيب نى يدها بعد قبفما ثم طلقت 
قبل الدخول ؛ فى السماوى إن شاءت ضمنها الزوج نصف قيمته يوم قبضه لتعلرردها إياه كما قبضته »ون شاء 
أحذ النصف وليس عليها ضهان نقصان » والتعيب بفعل الصداق كالسماوى » وكذا بفعلها لأنه صادف ملكا لها 
صحعيحا فلا يوجب تمان نقصان عليها » وإذاكان بفعل أجنى فهو ضامن وهو كالزيادة المنفصلة المتولدة من 
العين لأنه بدل جزء من العين فيمنع تنصيف الأصل بالطلاق ء وإما يرجع الزوج عليبا بنصف قيمة الصداق 
يوم قبضه . وكذا إذا تعيب بفعل الزوج لأن الزوج بعد تسليمه كالأجنى فى إيجاب الأرش وذلك يمنع تنصيف 
الصداق بالطلاق » فلو كان إنما تعيب فى يدها بعد ماطلقها قبل الدخول كان للزوج أن يأخذ نصف الأصل 
مع نصف النقصان لأن المبب فسد فى النصف بالطلاق وصار مستحق الرد على الزوج فكان فى يدها فى هذه 
الحالة كالمقبوض بشراء فاسد فيلزمها ضهان النقصان سواء تعيب بفعلها أو بفعله أو بأمر سماوى لأنه مضمون 
عليها بالقبض والأوصاف تضمن بالقبض كالمخصوب » وإن كان بفعل أجنبى فالأرش كالزيادة المنفصلة وقد. 
ذكرنا حككها . ووقع فى مختصر الحاكم ایی الفضل أن التعيب فى يدها قبل الطلاق وبعده فى الیک سواء . قال 
مس الآثمة فى المبسوط : وهو غلط : بل الصحيح فى كل فصبل ماذكرنا » فلو كان المهر جازية فلم تقبضها حى 
وطنها الزوج فجاءت بولد فادعاه الزوجلم يثبت نسبه لآن الاستيلاء فى ملك المأة غير صميح › إلا أن المد يسقط 
عنه للشببة لأن الصداق مضمون عليه بالعفد كالمبيع فى يد البائع وعليه العقر * وهذا العقر مع الولد زيادة منفصلة 
متولدة من الأصل لآن المستوق بالوطء فى حكم جزء من العين والعقر بدله » فإذا طلقها قبل الدخول تنصيف 
الكل قيكون العقر وابلخارية بينهما ولا تكون اللخارية أم ولد للزوج لعدم ثبوت نسب ولدها منه » ولكن يعتق ' 
نصف الولد على الزوج لأنه ملك ولده من الزنا فيعتق عليه للجزثية » ويسعى للمرأة فى نصف قيمته ولا يصير 
الزوج ضصامنا لأنه ما صنع ف الولد شيثا إنما نع الطلاق وذلك ليس مباشرة لأعتاق الولد بل من حك الطلاق. 
عود النصف إلى إلزوج ثم يعتق عليه حكما لملكه . وإن ماتت الحارية عند المرأة أو قتلت ثم طلقها قبل الدخول ‏ 
فلازوج عليها نصف القيمة يوم قبضت لأنه تعلر عليما رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب له » ولا 
سبيل لازوج على القاثل لأن فعله لم يلاق ملكه بل.ملك المأة قلا يضمنه شيعا . وإذ قد ار الكلام فى الزيادة 
فى المهر فلنستوقه . وحاصله من المبسوط أن الزيادة قبل قبضه متصلة كالسمن وانجلاء بياض العين ومنفصلة 


وکل ماکان المقبوض منه متعینا فى الرد كان من جنس مايتعين باتغيين » فإن كانت المنة بعد القبض فقد وصل ' 
إليه عين حقه لآن اختلاف السبب غير معتبر » وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه وهو براءة ذمته عن نصف 


رك 
وهتا لأن المهالة تحملت ف النكاح فإذا عين فيه يصير كأن النسمية وقعت عليه 


متولدة من العين كالولد والعار والعقر وغير متوئدة كالكسب والغلة » وذلك كله يسم لها إذا دحل بها أو مات 
عنها لأنه بملك بملك الأصل وملك الأصل كان سال ما لها » وقد تقرر ذلك يالموت والدخول فكذلك الزيادة » 
فأما إذا طلقها قبل الدخول فالزيادة المتولدة منفصلة أو متصلة تننصف بالطلاق مع الأصل لأأنها فىحكم جزء 
من العين ء والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد بدليل المبيعة 'فإن الزيادة المتولدة 
هناك كالموجودة وقت العقد حى يصير بمقابلبا شىء من الكن عند القبض . وأما غير المتولدة كالكسب والغلة 
فلا تتنصف بالطلاق قبل الدخول بل الكل لا فى قول أنى حنيفة » وف قوهما تننصف مع الأصل » وكذا لو 
جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول حى بطل ملكها عن جميع الصداق يسل ها الكسب عند أنى حنيفة وعندها 
يدور الكسب مع الأصل » وكذا المبيع قبل القبض يسلم الكسب للمشترى » وعندهما هو للبائع . مما أن الكسب 
زيادة منفصلة عن الأصل فيكون كالولد فكا لايسلم ها إذا بطل ملكها عن الأصل فكذلك هذا » وهذا لآن 
بطلان ملكها عن الأصل لانفساخ السبب فيه » والزيادة إنما تملك بلك الأصل متولدة كانت أو لا ء فإذا انفسخ 
سيب اللاك ف الأصل لايبى صببا لملك الزيادة . وحقيقة الوجه لألى حنيفة أن سبب ملك الزيادة غير سبب ملك 
الأصل بل ملك الأصل يصير شرطا » فسبب ملك الأصل مثلا قبول عقد التكاح » وف الزيادة الاكتساب 
للمكتسب وهو إما احتطاب العبد أو إجارته نفسه أو قبوله المبة » وهذه الأسباب لاننفسخ بالطلاق غير أن ' 
المكنسب إذا لم يكن أهلا للملك خلفه فيه مولاه بذلك السيب لوصلة الملك بينهما وقت الاكتساب » وببطلان 
ملكه فى الأصل لايتبين أنه لم يخلفه فى الملك بذلك السبب » وليس الكسب كالزيادة المتولدة لآن المتولد جزء 
من الأصل يسرى إليه ملك الأصل لا أن يكون مملوكا بسبب حادث ؛ ألا يرى أن ولد المكاتبة يكون مكاتبا 
وكسيا لايكون مكاتبا » وولد المبيعة قبل القبض يكون مبيعا يقابله حصة من العن عند القبض وكسبه ليس مبيعا 
ولا يقابله شىء من المْن وإن قبض مع الأصل » ولو فبض الأصل مع الزيادة المتولدة ثمطلقها قبل أنيبخل بها '. 
تنصف الأصل والزيادة لآن حكم التنصف بالطلاق ثبت ف الكل حينكانت الزيادة قبل القبض فلا يسقط ذلك 
بقبضها ؛ ولوكانت قرضت الأصل قبل حدوث الزيادة فحدثت ف يدها ثم طلقها قبل الدخول فإما أن تكون غير 
منؤلدة أومتولدة من العين:وهى إما منفصلة أومتصلة : فإن كانت غير متو لدة كالكسب والغلةفهوسالم لها وردات 
تصف الآصل على الزوج. لأن حدوث الكسب كان بعد تمام ملكها ويدها فيكون سالما ها » ون لزمها رد 
الأصل أو بعضه كالبيع إذا اكتسب ف يد المشترى ثم رد الأصل يعيب يبى الكسب سألا له » وهذا لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الحراج بالضمان » وقد كان الصداق فى ضمانها فتسلم منفعته والكسب بدل المنفعة ؛ وإن كانت 
متولدة من العين » فإن كانت منفصلة كالولد وااقار امتنعم تنصف الأصل بالطلاق وعود الكل إليه إذا جامت 
الفرقة من قبلها » ونا لازوج فى الطلاق نصف قيمة الأصل » وف ردنا جميع قيمته يوم دفع [ليها فى ظاهر 
اذهب » وعلى قول زفر يتنصف الأصل مع الزيادة بالطلاق ؤيعود الكل إلى الزوج إذا جاءت الفرقة من قبلها ' 
لأن بقبضما لا يتأكد ملكها مالم يدخل بها » بل توهم عود النصف إلى الزوج بالطلاق أو الكل إذا جاءت الفرقة 


المهر » ولا معتبر باختلاف السبب . وقوله ( وهلا لأن الممهالة ) إشارة إلى شيئين إلى جواز النكاح بالحيوان 
والعر وض بلا تعيين »وإلى أن المقبوض متغين ف الرد . وتقريره ابمبهالة تحمبت ف النكاح وكل ما حمل ف النكاح 
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من قبلها ثابت فيسرى ذلك التق إلى الز يادة كالمشراة شراء فاسدا إذا قبضبا المشعرى وازدادت زيادة متفصلة 
فإن البائع يستردها بزيادتها . وروى ابن سماعة عن ألى يوسف تفصبلا قال فى الطلاق : يرجع الزوج عليها 
بنصف قيمة الأصل » وعند رد ها يسرد" منها الأصل مع الزيادة لأن الردة تفسخ السبب من الأصل فيكون الرد 
انفساخ السبب بمازلة الرد" بفساد البيع : وفيه يئبت الرد ف الأصل والزيادة + أما الطلاق فحل العقد وليس 
بفسخ له من الأصل › فلا يثبت حق الزوج فى الزيادة الى لم تكن ف ملكه ولا فى بده : ويتعذر نصف الزيادة 
بتعذر نصف الأصل. وجه ظاهر الرواية أنبا ملكت الصداق بالعقد وتم ملكها فيه بالقبض فحدثت الزيادة على 
ملك تام لها » والتنصيف عند الطلاق إنما ثبت فى المفروض ف العقد . وليست اازيادة مسماة فيه ولا حكا إذ 
لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفها وهى جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين -كالزيادة 
المنفصلة ف المبيع تمنع رد الأصل بالعيب إذا كانت حادثة بعد القبض : وهذا بحلاف الزيادة المتفصلة فى 
الموهوب فإنها لاتمنع الواغب من الرجوع ف الأصل لأن المبة عقد تبرع + فإذا رجع ف الأصل بقيت الزيادة 
الموهوب له يغير عوض : وقد كان الأصل سال ما له بغير عوض فيجوز أن نسم الزيادة أيضا بغي عوض . 
فأما البيع والنكاح فعاوضة > فبعد تعذر رد الزيادة لو أثبتنا الرد فى الأصل بقيت الزيادة سالمة بلاعوض وهى ٠‏ 
جزء من الأصل » ولا يجوز أن يسلم الماك بلاعوض بعد رفع عقد المعاوضة . وإذا تعذر تنصف الأصل وجب 
1 عليها نصف قيمته للزوج لتعذر رد العين بعد تقرر سبب وجوبه . ولما كان الصداق إتما دحل ى ضمائها بالقبض 
كان المعتبر القيمة وقت القبض » وإن كانت متصلة كالسمن والحمال وانجلاء البياض فطلقها قبل الدخول 
فعند ألى حنيفة وأنى يوسف رحهما الله . هذا والزيادة المنفصلة سواء نما للزوج عليها نصف قيمة الصداق يوم 
قبضه » وعند محمد وزفر : يتنصف الأصل بزيادته لأن النكاح عقد معاوضة ٠‏ والزيادة المتصلة لاعبرة بها 
ف عقود المعاوضات » كنا لو اشترى جارية بعبد وقبضها فازدادت متصلة ثم هلك العبد قبل النسلم أو رده 
المشترى بعيب فإنه يسترد اللحارية بزيادتها : بحلاف مالو كانت الزيادة منفصلة » وهذا لأن المتصلة كزيادة 
السعر + ألا ترى' ألما لو حدئت قبل القبض لاينقمم نقسم المن باعتبارها لزيادة البعر فكذا فى الصداق › لاف 
وة إن ليادةاخصلة اع الرجوع لأ اي ليست بعقد شين : فالقيض که لال يوجب ضهان الي . 
على الموهوب له لم يبقللواهب حق فى العين حى يسرى إلى الزيادة . وإذا تعذر الرجوع فى الزيادة تعذر فى 
الأصل لأنه لاينفصل عا ٠‏ .حلاف قبضما الصداق فإنه قبض ضمان لتق الزوج فيتبين به بقاء حق الزوج فى 
الأصل فيسرى إلى الزيادة كالبيع . ولهم) أن هذه الزيادة حدثت فى ملك صميح ها فتكون سالمة لها بكل حال 
كالمتفصلة » وإذا تعذر تنصف الزيادة تعذر تنصف الأصل لما قال محمد » والدليل عليه أن الصداق قق 
الصلة من وجه لأمها تملكه لا عوضا عن مال » والمتصلة فى الصلات تمنع رد الأصل كالموهوب » وتأثير المنصلة | 


لاینانی النکاح فا لمهالة لاتناق التكاح » فإذا شرط ذلك ف العقد صح “› ولا بد من تعيين ليتحقق الإيفاء عند الهاجة 
إليه » فإذا عين بالقبض صار كأن التسمية وقعت عليه » ولو كان كذلك كان متعينا فكذلك إذا عين بالقبض . 
وفائدة الأولى حمة العقد ؤإن كان المسمى عجهولا ومنغ وجوب مهر المئل . وفائدة الثانية عدم رجوع الزوج 
عليها بشى ء إن وهبته له وعدم ولاية الاستبدال إن لم مهب وطلقها قب لالدخول با جلاف الدراهم والدنائير . 


عه 
( وإذا تزوجها على ألف على أن لايخرجها من البلدة أو على أن لايتزوج عليها أخرى : فإن وق بالشرط فلها 
المسمى ) لأنه صلح مهرا وقد تم رضاها به ( وإن تزوّج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها ) لأنه سمى مالا 
فيه نفع » فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيككلمهرمثلها كا ىتسمية الكرامة والهداية مع الآلف (ولوتزوجها 
على لف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها ء فإن أقام بها فلها الألف »وإن أخرجها فلها مهر المثل لايزاد على 
الألفين ولا بنقص عن الألف » وهذا عند أنى حنيفة » وقالا : الشرطان جميعا جائزان ) حنى كان لما الألف 


فى الصلات أكثر من المنفصلة حى أن المنفصلة ق‌البة لاتمنع الرجوع والمتصلة تمنع » ثم الزيادة المنفصلة هنا 
تمنع تنصف الأصل فالمتصلة أولى أن منع . فأما البيع فالصحيح أن عند أنى حنيفة وأبى يوسف أن المتصلة تمنع 
فسخ العقد من الأصل كالمنفصلة › وما ذكر فى المأذون فهو قول محمد » وقد نص ف كتاب البيوع على أن 
الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند؛ ألى حنيفة وأنى يوسف كالمنفصلة › وأما إذا كان حدوث الزيادة 
فى يدها بعد ماطلقها قبل الدخول فإنه يتنصف الأضل مع الزيادة لأن بالطلاق صار رد الأصل مستحقا عليبا 
فيسرى ذلك إلى الزيادة كالمشتراة شراء فاسدا ترد بالزيادة المتصلة والمنفصلة > يخلاف ماقبل الطلاق ( قوله وإذا 
تزوّجها الخ ) للمسئلة صورتان : الآولى أن يسمى لا مهرا ويشترط ا معه مالها فيه نفع كأن لايخرجها من البلد 
أو لايتزوج عليها أو لايتسرى أو يطلق متها . والثانية أن يسمى ها مهرا على تقدير وآآخر على تقدير آخر › أما 
الأولى فحككها ظاهر فى الكناب وهو أنه إن وف لها فليس ها إلا المسمى وإلا فلها مهر مثلها » قإن كان مهر مثلها 
قدر المسمى أو أقل لاتستحق شيثا آآخر . وقال زفر : إن كان ماضم إلى المسمى مالا كالهدية ونحوها یکل لا مهر 
المثل عند فواته وإلا فليس لا إلا الألف.لآن المال يتقوم بالإتلاف › فكذا بمنع التسلم إذا شرط لها ف العقد 
لاف طلاق الضرة ونحوه لايتقوّم فلا يلزم . وقال الإمام أحمد : إذا فات ثبت ها الحيار فى الفسخ لأنمالم تتزوجه 
إلا على ملك المرغوب فيه قصار كما إذا باع عبدا على أنه خباز أو کاتب وهو بخلافه » ولقوله صل الله عليه وسلم 
و أحق الشروط أن توفوا به ما استحللم به الفروج » . وجواب زفر أن لجاب النسلم ليس للتقوم فى المضمؤم 
بل لعدم رضاها بالألف إلا به فبانتفائه ظهر عدم رضاها بالمسمى فكا نكعدم النسمية وفيه مهر المثل . وجواب 
الثانى أن ذلك ف الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلى الله عليه وسلم « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 


قال( وإذا تز وجهاعلى ألمت على أن لايخرجها من البلدة ) قد تقدم أن النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة فإذا 
تروّج امرأة على ألف على أن لايخرجها منالبلدة ( أوعلى أن لايتز وج عليها )أو على أن يطلق فلائة فالتكاح 
حبيح وإن كان شرط عدم التزوّج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسد لأن فيه المنم عن الأمر المشروع ( فإن 
٠‏ وقبالشرط فلها المشى) لن مى ماصلح مهرا وقد تم رضاها به ) وإن ل نوف به فلها مهرمثلها > وصورة المسئلة 
فا إذاكان مهر المثل أكثرمن الألف ( لأنه سعى مالا فيه نفع ) حى رضيت بتنقيص المسمى عن مهر المثل ( فعند 
فواته ينعدم رضاها بالألف يكل مهر مثلها کا فى تسمية الكزامة ) بن شرط مع الألف أن يكرمها ولا يكلفها. 
الأعمال الشاقة وما تتعب به.» وكا لوسمى المدية مع الألف بأن نرسل إليها مع الألف الثياب الفاخرة ( ولو تروجها ' 
على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها ) صورة المسثلةظاهرة . ووجه قول زفرأنه ذكر بمقابلة شىء واحد 


( قوله لآنه سمى مالا فيه نقع') أقول : غلا تعليل لقوله فلها مهل مثلها . 


۴۵ - 
إن أقام بها والألفان إن أخرجها . وقال زفر : الشرطان جميعا فاسدان : ويكون هما مهرمثلها لاينقص من ألت 
ولايزاد على ألفين وأصل المسألة الإجارات فقوله : إن خطته اليوم فلك دره, › وإن خطته غدا فلك نصف 
درهم » وسنبيلبا فيه إن شاء الله 


أحل حراما أو حرم حلالا؛ . وهذه الشروط تمنع التزوّج والتسرى لو وجب الحرى على موجبها فكانت باطلة فلا 
يذثر عدمها قى خيار الفسخ ء بل إن وق تمت النسمية لرضاها بها وإلا لاثم لعدم الرضا » وفساد العقد ئيس لازما 
لعدم تمام النسمية ولا لعدمها رأسا إذ ليس ذكرها من الأركان ولا الشروط › بخلاف البيع . فإن قيل : ما استدللم 
به لابمس محل الزاع لأن مقتضى الشرط المد كور أن لايتزوج مادامت نحته تارا لعدم دخول خيار الفسخ فى 
يديبا وأين عدم التزوج عختارا لأمرمن نحريعه شرعا ؟ فاب واب أن الشرط الحرم للحلال بعد ما حكي. بكو ته باطلا 
لايتصور إلا على إرادة كونه شرط ترك الحلال أوفعل الحرام » إذ لوأحل حقيقة بأن ثبت به حكم الحل شرعالم ٠‏ 
يكن باطلا » وإذا عارضه وجب حمل الأحقية المذكورة فيا روى على ما من ادق فى نفسه وهو المراد به ضند 
الباطل وهو.أعم من الوجوب صادق عليه وعلى ابحاثز والمندوب لا مابخص الواجب عينا . بى أن يقال ؛ إذا 
ظهر عدم رضاها بالألف لم يلزم كونه نكاخا بلا تسمية ولا نظيره للقطع بأنها ليست مفؤّضة » بل إنما رضيت 
بتسمية صحيحة معينة » وقد قالوا : إذا مى للبكر عند استئذائها مهرا فسكتت لايكونرضا حتى يكون المهر وافرا 
ولا يصح النكاح بمهر الئل ولا به فكيف وهى مصرحة بنفيه ؛ وكون مهر مثلها صلا لايستلزم صمة النكاح به 
٠‏ مالم تكن مفوّضة أو تصرح بالرضا به وإلا فقد لإترضى بمهر المثل تسمية فلا يتفذ النكاح:عليما به فيجب أن 
تختارء کا إذا زوجت نفسها من غير كفء فإنه ينعقد ثم يثبت للولى خيار الفسخ » وأما ماذكر من حمل لفظ 
أححق فى الحدنث على ها ذكر فبلا موجب لأن ذالك الموجب وهو تحريم الحلال متف لأنه لايحرم النسرى بهذا 
الشرط بل هوامتنع. منه بالتزامه مختارا لأحب'الأمرين إليه وهو حبة الزوجة » ولهذا لوتسرى لانقول قعل رما 
اوهو أدنى من امتناعه عن بعض المباحات بحلفه لا يفعله . وأما الثانية فكأن يتزوجها على ألف بأن أقام بها أو على 
أن لاينسرى أو .على أن يطلق ضرتها أو إن كانت مولاة أو إن كانت أعجمية أو ثيبا على ألفين إن كان أضدادها 
فإن وف بالأوّل أوكانت أعجمية ونحوه فلها الألف وإلا فهر الحل لايزاد على ألفين ولا ينتقص عن ألف عند 
أىحنيفة » وكذا إن :قدم شرط .الألفين يصح الل كور عنده حى لوطلقها قبل الدخول يحب الها نصف المسنى 
أولا بناء على أنه لاخطرفيها وكذا فى المسثلة الأولى لأن بالطلاق قبل الدخول يسقط اعتبار هذا الشرط » وقالا : 
الشرطانجاثر ان فلها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها . 'وقال زفر :الشرطانفاسدان فلها مهر مثلها لاينقض 


وهو البضع بدلين عختلفين على سيبل البدل وهما الألف والألفان فتفسد النسمية للجهالة ويجب مهرامثل . ولهما 
أن ذكر كل واحد من الشرطين مفيد فيصحان جميعا . ولأنىحنيفة أن الشرط الأول قد صح لعدم ابلهالة فيه . 
فيتعلق العقدٍ به » شم م يصح الشرط الثانى لأن الهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح » > وطولببالفرق بين هذه المسثلة 
وبين ما إذا تروجها على ألفين إن كانت جمبلة وعلى ألف إن كانت قبيحة حيث يصح فيها الشرطان هيما بالاتفاق 
والمسثلة فى فتاوى الولوابمى وغيره :. وأجيب بأن ف الأولى وجدت الخاطرة ف النسمية الثانية لأنها لاتدرى أن 
اروج يخرجها أولة » وف المنعلةالثانبة لاعخاطرة لأن الرأة إما حيلة فى نفس الأمر و إما قبيحة غير أن الز وج لا بعرفها 


.- لأه#-. 
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عن الألف ولا يزاد على الألفين . وجه قول ألى حليفة إنه لاخطر نى التسمية الأولى بل هى منجزة بحلاف الثانية 
فهى معلقة » فإذا وجد شرطها بأن أخرجها مثلا ثبت هما ذلك المسمى » وقد كان ذلك المسمى الأول ثابتا لأن 
المنجز لايعدم وجود المعلق فحين وجد العلق بوجوذ شرطه اجتمع تسميتان فيجب مهر المثل للجهالة . 
ووجه قوهما أ:,ما معلقان فلا يوجد فى كل تقدير سوى مسمى واحد . ووجه قول زفر نه لاتعليق أصلا بل هما 
منجزان. لآن مايضم مع المال نما يذكر للترغيب لا للشرط فاجتمعا ففسدا للجهالة » وأصلها فى الإجارات 
وستزداد هناك وضو حا إن شاء الله تعالى . واعلم أنه تقل عن الدبوسى : : لوتروجها على ألف إن كانت قييحة 
وألقين إن كانت حميلة يصحان بالاتفاق لأنه لاخطر فق النسمية الثانية لن أحد الو صفين ثابت فى نفس الأمر 

جزما » غير أن الزوج نمهله وجهالته لاتوجب خخطرا بالنسبة إلى الوقوع وعدمه . واستشكل بان مقتضاه بوت 
هما اتغاقا فبا إذا تزوجها بألف إن كانت مولاة أو ليست له امرأة وبألفين إن كانت حرة الأصل أو له 
امرأة أخرى لكن اللحلاف منقول فيهما > والأولى أن تجعل مسثلة القبيحة والحميلة على اللحلاف > فقد نص فى . 
نوادر ابن مماعة عن محمد على لحلاف فيهما . واعلم أنه لوكان تزوّجها ع ىألف وعلى طلاق فلانة تطلق بمجرد 
تام العقد » بخلاف ماتقدم من كذا وأن يطلق فلانة فإنه مالم يطلقها لم تطلق . وف المبسوط : لو تزوجها على 
ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد" عليه عبدا فقد بذلت البضع والعبد والزوج بدل الألف وشرط: 
الطلاق فيقسم الآلف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد » فإن كانا سواء كان نصف الألف ثمنا للعبد و نصفها 
صداقا لها : وإذا طلقها قبل أن يدحل بها فلها نصف ذلك ؛ وإن دحل بها نظر» إن كان مهر مثلها خسماثة أوأقل 
فليس ها إلا ذلك : وإن كان أكثر فإن وف بالشرط فطلق فليس لا إلا الحمسماثة » وإن ألى أن يطلق لم يجبر عليه 
لأنه شرط الطلاق وإيقاع الطلاق لايصح الزامه ف النمة فلا يلزمه بالشرط شىء ولا كال مهر مثلها » ولو كان 
تروّجها على آلف وطلاق فلانة عل أن ترد عليه عبدا وقع الطلاق بس العقد والروج بذل شيثين الألف والطلاق 

والمرأة البضع والعبد ٠‏ والشيئان مى قوبلا بشيئين ثين ينقسم كل واحد منهما على الآخرء فإن كان مهر المثل وقيمة 
العيد سواء كان نصف الألف و نصف الطلاق صداقا ها » فإذا طلقها قبل الدخول كان ها ماثتان وخسون › 
والطلاق الواقع على الضرة بائن لأن بمقابلته نصف العبد ونضف البضع وإن م يكن العوض مششروط علىالمطلقة؛ 
وإنما جعلنا نصف العبد ونصف البضع. بمقابلة الطلاق لآن البهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار اللات 
دون القيمة . ولو استحق العبد أو هلك قبل التسلم رجع بخمسمائة حصة العبد وبنصف قيمة العيد أيضا لأن تصف 
الغبد بمقابلة نصف الطلاق » واستحقاق العبد أو هلاكه قبل التسلم. يوجب قيمته على من کان ملتزما تسليمه 
فلهذا رجع بقيمة ذلك النصيف . وهاهنا المسثلة الى تجاذبها بابا الشفعة والنكاح وهى ما إذا تزوجها على دارعلى 
أت عله أن قدم دار ل مهرمتكها ول الال ای لو استوبا تمض مور وات سيم ».وان قار 
تفاوتا وهذا بالاتفاق › ثم هل ت تنبت الشفعة لحارهله الدارفيها مثلا ؟ عند أ حنيفة لا » وعندهما نعم اعتبارا ليعض 
المبيع بالكل ؛ وهو يقول ایت ف من شىء يعلى له حكم المنضمن لاحتكم نفسه » والبيع ههنا فى ضمن 


و جهله بصفتها لايو جب اغخاطرة :ف فيصح الشرطان جميعا ٠‏ والمصنف لم يذ كر وجوه الأقوال وأحالما على باب 
الإجارة على أحد الشرطين » » ولم يذ كز هناك هذه المسثلة وإنما ذكر مسثلة الخياطة على ماسيجى ء إن شاء الله تعالى 
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ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدها أوكس والآخر أرقع ؛ فان كان مهرمثلها أل من 
أوكسبما فلها الأوكس » » وإ نكان أكثر من أرفعهما فلها الأرفم » وإنكان بينهما فلها مهر مثلها'ء وهلا عند 
ألى حنيفة ) وقالا: هما الأوكس ف ذلك كله (فإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأأوكس ف ذلك كله بالإجماع ) 


التكاح إذ العقد بلفظ التكاح فحكه حكه » » ولا شفعة شفعة فیالدار الى يتوج علا فكذا فى هذه » ولو اعت ابيع 
أصلا فسد لأنه نكاح ى ضمن بيع فيفسد البيع لأنه يفسد بالشروط الفاسدة وقبول النكاح صاز شرطا فيه . وف 
فتاوى الخاصى منعلامة النون :رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا على أن تدفع إليه هذا العبد فإنه يقسم مهر مثلها 
على قيمة العبد ومهر مثلها لآنها يذلت البضع والعبد بإزاء مهر المثل والبدل ينقسم على قيمة المبدل فا أصاب 
قيمة العيد فالبيع فيه باطل لأنها باعته بشىء جهول ويصير الباق مهرا لها . وذكر فى علامة الواو قال لامرأة 
أتروجك على أن تعطينى عبدك هذا فأجابته بالنكاح جاز بمهر المثل ولا شى ء من العبد » أما أنه لا شى ء له من 
العبد فلأن هذا شرط فاسد » وأما جواز النكاح فلأنه لايبطل بالشروط الفاسدة اه . وهذا اختلاف ف القدر 
الذى يحب ها إذ مقتضى هذا أنه تمام مهز المثل بخلاف الأول ( قوله ولوتزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد) 
أو على هذه الألف أو هذا العبد أو على ألف أو ألفين ر فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسبما) أو مثله ( فلها 
الأوكس ) إلا أن يرضى الزوج بدفع الأرفع فهو لها إلا أن ترضى بالأوكس ( وإن كان أكثر من أرفعهما ) أو 
مثله ( فلها الأرفع ) إلا أن ترضى. بالأوكس ( وإنكان ) مهر مثلها ( بينهما ) أى فوق الأوكس ودون الأزفع 
( فلها مهر مثلها » وهذا عند أنى حنيفة وقالا : لها الأوكس ف ذلك كله » فإن طلقها قبل الدخخول فلها: نصيف 
الأوكس فى ذلك كله بالإجماع ) فلو كان قبمة العبدين سواء صحت:التسمية اتفاقا » وكثير على أن منشأ هذا. 
لحلاف" لحلاف ق الواجب الأصلى ف النكاح ؛ فعنده مهر المثل لأنه أعدل إذ هو قيمة البضع لآنه متقوم بحالة 
الدحول » بحلاف المسمى فإنه قد يزيد على قيمته وقد ينقص فلا يعدل إليه إلا عند "سحة النسمية وقد فسدت 
للاجهالة بإدخال كلمة أو . وعندهما الواجب الأصلى المسمى فلا يعدل عنه إلى مهر المثل إلا إذا فسدت من كل 
وجه » وهومنتف إذ بمكن إيجاب الأوكس لأنه متيقن قياسا على مالو خالعها على هذا العبد أو هذا أو أعتقه 
على هذا العبد أو هذا فإنه يجب الأوكس فما اتفاقا:» وهذا إن كان منقولا عنبم.فلاءكلام فيه » وإن كان 
مخريجا فليس بلازم بلحواز أن يتفقوا على أن الأصل مهن المثل » ثم يختلف وأ نى فساد النسمية نى هذه المسئلة »' فعئده 


( ولو تزوّجها على هذا العبد أو على هذا العبد) أصل هذا أن الفران الأصلى عند أ حنيفة مهرالمال » » وزغا 
يصار إلى التسمية إذا حت من كل وجه ولم تصح اللجهالة . وعندهما الضيان الأصلى هو المسمى » وإما يضار إلى 
ْ مهر المثل إذا فسدت من كل وجه » وههنا ليس كذلك لإمكان العمل بالأوكس' لكونه متيقنا كما فى الليلع 
والإعتاق على مال على هذا الو جه فإن الأوكس فى ذلك متعين » وما فى الكتاب واضح وإنما قال ف مهر المثل 
(إذ هو الأعدل ) لأنه لايقبل الزيادة والنقصان لأنه قيمة منافع البضع وقيمة الشى ء لانقبل الزيادة والنقصان » 


( قال المسنف : ولو تزوجها عل هذا المبد أو على هذا العبد ) أقول :“قال الزيلعى : وعل هذا الفلاف لو تزوجها على هذا العبد أومل , 
هلا الألف » وكذا لو تزوجها عل آلف أر عل ألفين » ومنشأ الملاف أن البدل الأصل هو مهر المثل عنده ‏ ونما يعدل عنه عند صمة 
التسمية . وعندهما 'المسمى هو الأصل » ولايصار إلى مهر المثل إلا إذا فمدت التسمية من كل وجه وم يمكن إيحاب المسمى اه هه 
لجرو ده ورور لبر i‏ اح را او ب O‏ 
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e 
لهما أن المصير إلى مهر ا لحل لتعذر إ يجاب المسمى . وقد أمكن لجاب الأوكس إذ الأقل متيقن فصار كالحلع‎ 
والإعتاق على مال . ولأنى حنيفة أن الموجب الأصلى مهر الئل إذ هو الأعدل » والعدول عنه عند عة التسمية‎ 
وقد فسدت لكان الحهالة يخلاف اللحلع والإعتاق على مال لأنه لاموجب له فى البدل » إلا أن مهر المثل إذا‎ 
كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط » وإن كان أنقص من الأوكس فالزوج رضى بالزيادة » والواجب‎ 
ا و ف مثله المتعة ونصف الأوكس يزيد عليها قالعادة فوجب لاعيرافه بالزيادة (وإذا تزوجها‎ 
على حيوان غير مو صوف عت التسمية وها الوسط منه» والزوج عيرإن شاء أعطاها ذلك وإن شاء أعطاها قيمته)‎ 
فسدت لإدخال أوفضير إلى مهر المثل ¿ وعندهمال تفسد لأن الردد بينبما لما تفاوتا ورضيت هى بأيهما كان‎ 
قد رضيت بالأوكس فتعين دون الأرفع إذ لايمكن تعيينه عليه مع رضاها بالأوكس . وإذا تعين مالحا لم يصر‎ 
: إلى مهر الئل لأن المصير إليه حكم عقد لا تسمية قيه صميحة » وصار كالخلع على آلف أو ألفين والإعتاق بأن قال‎ 
أعتقتك على هذا العبد أوهذا وقبل فإنه يحب الأؤكس فما . وهو يفرق بأن تعين الأوكس نى هاتين ضرورة أن‎ 
لاموجب فما ىحق البدل » وإنما يحب فيبما بالتسمية وأن لايلغو كلامهما بالكلية » ولا ضرورة هنا لأن‎ 
للنكاح موجبا أصليا » فإذا لم يتعين أحد ما ردد فيه لايلزم الإلغاء إذ يصان بتصحيحه عورال ,وملا علافت‎ 
مالو خيرها بان قال على آنہا باللخيار تأحڌ أيبما شاءت أو على آنی بالخيار أعطيك ك ہما شد شئت فإنه يصح كذلك‎ 
اتفاقا لانتضاء المنازعة أما مانحن فبه فلالانہا لوأراد تأخذ الأر فع فامتتع تحققت المنازعة إذ ليس الرجوع إلى قول‎ 
أحدهما بأو من الآحر » يلاف التخبيرإذ من له الخيار يستبد“ بالتعيين وصار كبيع أحد العبدين لايجوز » ولو‎ 
مى لكل ثمنا وجعل شيار التعبين لأحدهما جاز » ولاف ما لوأقر له بألف أو ألفين حيث يتعين له الألف لأنه‎ 
لم يوقع ذلك فى إنشاء معاوضة » بل ذكر أن ذمته مشغوئة بأحد المالين والأصل براءة اللمة وهو فى شك فى‎ 
ولور تزوجها على آلف حالة أومو“جلة‎ ٠ اشتغالها بالآلفين لم تجزم ببما غلا يلزمانه » بخلاف الآلف فإنه لم يشكفيها‎ 
إلى نة ومهرمئلها ألف أو أكثر فلها الحالة وإلا فالموئجلة وعندهما لها الموؤجلة لأثها أقل ولو على ألف حالة أو‎ 
ألفين إلى سئة ومهر مثلها 'كالأكثر فالحيار ها » وإن كان كالأقل فله : وإن كان بينهما جب مهر المثل » وعندها‎ 
الخيارله لوجوب الأقل عليه ( قو له والواجب ف الطلاق قبل الدحول الخ ) وعلى هذا لوكانث المتعة زائدة على‎ 
نصات الأوكس محكم صرح به فى الدراية فلكم فى الطلاق قبل الدخول ف التخقيق ليس إلا متعة مثلها ( قوله‎ 
وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف الخ.) المهر "كا يكون من النقود يكون من الغروض والحيوان » فإذا‎ . 


بخلاف التسمية لأئْها تقبلهما . وقوله ( إلا مهر المثل ). جواب عا يقال إذا كان مهز امل هو الأعدل كان المصير 
إليه واجبا فى الأحوال اثلاث . و وجهه أنه كذلك إلا أن مهر المثل (إذاكان أكثرمن الأربع فامرأة رضيت بالحط 
وإنكان أنقصمن الأوكس فالز وج رضى بالزيادة) فعملنا برضاهما . وقول (والواجب بالطلاق قبل الدخول )جواب 
. عما يقال إذا كان كذلك كان الو اجب أن يحب نضف الأرفع فيا يحب فيه الأرفم مهرا لأن الواجب فى الطلاق 
قبل الدخول نصف المسمى . وزجهه أن الواجب فى الطلاق قبل الدخول.ف مثله وهو ما تكؤن النسمية فيه فاسدة 
ا منعة (ونصف الأوكس يزيد عليهاغادة فوجب لاعترافه بالزيادة) قال( وإذا تزوجها على حيوان غير موصوف» 


| ( قوله لأن.الواجب ف الطلاق قبل الول تصف المسمى ) أقول : افيه أن التښمية فاسدة » فكيف جب نص المسمى ؟ 
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قال رحمه الله : معنى هله المسثلة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف : بأن يتزوّجها على فرس أو حار . أما 
إذا م يسم ابمحنس بأن يتزوّجها على دابة لاتجوز النسمية ويجب مهر المثل . 


كان عرضا أو حيوانا فإما معين كهذا العبد أوالفرس أو الدار فيثبت الملك بمجرد القبول فيه لها إن كان ملوكا له » 
وكذا لولم يكن مشارا إليه إلا أنه أضافه إلى نفسه كعبدى وإلا قلها أن تأخذه بشرائه لحاء فإن عجزعن شرائه لزمه 
قيمته . ولو استحق نصف الدار خيرت ف النصف الباق فى بدهاء إن شاءت رداته بالعيب الفاحش وهو 
التشقيص ف الأملاك الجتمعة ورجعت بقيمة الدار » وإن شاءت أمسكته ورجعت بقيمة نصفها » ولو طلقها 
قبل الدخخول كان ه1 النصف الذى فى يدها حاصة » ولو ولدت الأمة عنده ثم ماتالولد فليس على الزوج ضمانه 
ولا يكون خاله أعلى من حال ولد المفصوبة ولكن لا الأمة إن.دخل بها . ولا خيارها إن كان نقصان الولادة 
يسيرا »إن كان فاحشا فلها إن شاءت أخذت الحارية ولا يضمن الزوج شيثاء وإن شاءت أخذث قيمها يوم 
تزوجها عليها لآن نقصان الولادة كالعيب السماوى وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان » فإذا مات الولد ظهر ' 
التقصان لإمعدام مايجيره » وقد بينا ثبوت الحيار لها فى العنب السماوى بهله الصفة » ولو كان الزوج قثله ضمن 
قيمته لأنه تلف أمانة فى يده » فإن كان فى قيمته وفاء بنقصان الولادة لم يضمن نقصاها وإن لم يكن أجاب فى 
كاف الحا کم بأن عليه تمام ذلك . قال ثمس الأثمة : وهوغلط : فقد بين ف الابتداء أن الزوج لايضمن نقصان 
. الولادة عند موت الولد فكذا لايضمن مازاد على قيمته من قدر النقصان : ولكن إن كان يسيرا فلا خيار لها » 
وإن كان فاحشا فلها الحيار كا قلنا » ولا إشكال ف الثوب المعين فى ثبوت الصحة » غير أنه إذا زاد فقال هذا 
الثوب الهروى ولم يكن هرويا فليس ها غيره ؛ وعلى قول ألىيوسف ها قيمة ثو ب هروى وسط » وعلى قول زفر 
ا الخيار بين أن تأذه أو تطلب قيمة الحروى الوسط لأنها وجدته على خلاف شرطه » ولكنا تقول المشار إليه من 
جنس المسمى فبتعلق العقد بالمشار إليه وسنقرره إن شاءئالله تعالى . وإما غير معين فلا يخلو إما أن يكون مكيلا 
أو موزونا أو غيرهما » فى غيزاما إن م يعين ابحنس بأن قالحيوان ثوب دارلم يصح ويحب مهر الثل بالغا مابلغ 
لآن بجهالة الحنس لايعرف الوسط لأنه [نما يتحققق ف الأفراد الممائلة وذلك باتحاد النوع » بخلاف الحيوان اللى 
تحته الفرس والحمار وغيرهما والثوب الذىتحته القن والكتان والحريرواختلاف الصنعة أيضا والدار الى تمتها 
مايختلف اختلافا فاحشا بالبلدان والمحال والضيق والسعة وكثرة المرافق وقللها فتكونهذه ابمحهالة أفحش من جهالة ' ' 
مهر المثل فهر المثل أولى . وإن عينه بأن قال عبد أمة فرس حار بيت صحت التسمية وإنلم يصفه وينصرف إلى بيت 
وسط من ذلك وكذا باقيبا وهذا ق عرفهم › أما البيت فى" عرفنا فليس خاصا بما يبات فيه بل يقال لجموع المأزل 
والدار فينبغى أن يحب بتسميته مهر المثل كالدار » ونجبر على قبول قيمته لو أتاها بها ٠.‏ وبقولنا قال مالك وأحمد 
حلافا للشافعى . له أن عقد البكاح معاوضة فلا تصح النشمية مع جهالة العوض كالبيع . ولنا أنه معاوضة مال 
الس غك البق فت بت باللما اسلا زاب رع مائة من الإبل فى الدية وق الحنين غرة عبد أوأمة ٠‏ 


صورة المسثلتئأن بقول تزوببتك على حار أو فرس . قال المصنف ( معنى هذه المسثلة أن يسمى جنس الحيوان 
دون الؤضف ) يريد أنه م يقل يد أو وسط أو ردىء إلى غير ذلك من أوصافه .. ورد بأن الفرس والحمار 
نوع لا جنس . وأجيب بأنه يجوز أن يكون مراده من ابمنس اسم -اللمنس وهو ماعلق على شىء وعلى كل 
ما أشنهه » ویرد عليه قوله أمأ إذالم يسم ادس بأن تروج على دابة لاتجوز التسمية ويجب مهر امثل إفإنه اسم 


— o 
وقال الشافعى : يحب مهرالثل فى الوجهين حميعا » لآن عنده مالايصلح تنا فى البيع لايصلح مسمى فى النكاح‎ 
إذ كل واحد منهما معاوضة . ولنا أنه معاوضة مال بغيز مال فجعلناه النزام المال ابتداء حى لايفسد بأصل‎ 
الجهالة كالدية والأقارير » وشرطنا .أن يكون المسمى مالا وسطه معلوم رعاية لاجانبين » وذلك عند إعلام‎ 
االحنس لأنه يشتمل على ابيد والردىء والوسط ذوحظ منبما » يخلاف جهالة ابلحنس لآنه لا وسط له لاختلاف‎ 
» معانى الأجناس » ويخلاف البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة‎ 


فى الذمة وليس فيها معلوم إلا الوسط من الأسنان الخاصة . وسر هذا الشرع عدم جريان المشاحة فى ذلك حيث لم 
يقابلها مال فلا يفضى جهالةز الوصف فيه إلى النازعة المانعة من التسليم والتسام » > ألا يرى أن الشزع أوجب 

مهر اكثل مع جهالة وصفه وقدره ى بعض الصور بان م يكن من أقاربها من تزواج وعم ها مهر فإنه يمتاج إلي 
تقوم وتخمين » بل جهالة مهر المثل فوق جهالة العبد لأن جهالته ف الصفة وجهالة المثل جهالة جنس فتصحيح 
التسنية أولى ر قوله وشرطنا أن يكو الخ ) جواب سوال تقديره لما شابه النكاح حينئذ الإقرار فى كونه العزام 
مال ابتداء ينبغى أن يصح تسمية حيوان کا يصح الإقرار بڈی ء ويلزمه البيان من غير توقف على کون القر به 
مالا له وسط وطرفان فقال : شرطناءذلاك رعاية الحانى المرأة والزوج » إذجهة كونه معاوضة توجب اشتراط نى 
احهالة أصلا » لكن ل الم يكن المال من الحانبين تحملت فيه ابلممالة اليسيرة مع أنه المورد الشرعى : أعنى إيماب 
الشرع للوسط فى حيوان الزكاة رعاية لحانى الفقراء وأرباب الأموال » وكذا ماذكرناه من الدية والغرة » ولا 
يتعدى إلا حكر الأصل » ولو أسقط قوله فجعلناه التزام المال ابتداء واكتى بالإلحاق بالدية والغرة ومهر 


حل اعرد المذكور وهو ما علق على شىء وعلى كل ما أشبهه ولم تصح به التسمية . وا ليق أن يقال : 

أراد بالحنس ماهو مصطلح الفقهاء وهو النوع باصطلاح غيرهم . قوله ( وقال الشافعى : يجب مهر المثل ) 
واضخ . وقوله ( ولئا أنه معاوضة مال بغير مال ) معناه أن ق النكاح معنى التزام المال ابتداء ومعى المعاوضة ٠‏ 
أما معتى المعاوضة فظاهر »> وأما معنى العزام المال ابتداء : يعنى بغیر عو ض فلأنه معاوضة مال بغير مال 
ركان كالدية والأقاررحيث بلزم فهما أيضا مال من غير أن يكون ف تقابه عوض مالى عملت معن الام الال 
ابتداء » وقانا : لايفسد:يأصل الحهالة فى مثله لأن الجهالة فى مثله منحملة > كا فى الدية فإن الشرع جعل فيها 
ماثة من الإبل غيز موصوفة وكا فى الأقارير 3 فإن من أكر لإنسان بشىء صح إقراره وعملنا بمعق المعاوضة 
(وشرطنا أن يكون لمسمى مالام معلوم الوسط رعانة مانب الزوج وامرأة كا وجب ف الزكاة ذلك رعاية يهاي 
. الغنى والفقير( وذلك ) إنما يتصور ( عند إعلام ادنس لآنه يشتملعلى الحيد والردىء والوسط ذوحظ منهما » 
علاف جهالة المنس لأنه لاوسط له حينئذ لاختلاف معانى الأجناس ) فإنه إذا قال على دابة ل جد ثوعا يتوسط 
فياز مه . قوله ( وبخلاف البيع ) جواب.عن قوله مالا يصلح منا لايصلح مسمى ف النكاح » ووجهه أن ( ميتاه 
على المضايقة والمماكسة ) أى المنازعة لأنه معاوضة مال ليس فيه معنى التزام المال ابتداء فيفسد بأصل الخهالة 


( قوله والحق أن يقال: أراد پا لاس ماهو مصطلح الفقهاء EEE‏ : فيه يحث ٠‏ فإن كلا من .العبد والجارية 
جنس عند الفقهاء وليس نوما باصطلاح غير هم بل أخص منهكا لايخ . . 


ل لاه _— 
أما النكاح فبناه على المساحة » وإتما يتخير لآ ن الوسط لايعرف إلا بالقيمة فصارت أصلا فىحق الإيفاء والعبد 
أصل تسمية فيتخير بينهما ( وإن تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر ا لمل ومعناه"ذ كر الثوب ول يز د عليه ) 
ووجهه أن هله جهالة الحنس إذ الثياب أجناس » ولو مى جنسا بأن قال هروى يصح التسمية ويخير الزوج لما . 
بينا » وكذا إذا بالغ فى وصف الثوب فى ظاهر الرواية لآنها ليست من زوال الأمثال » وكذا إذا سمى مكيلا أو 
موزونا وسمى جنسه دون صفته » وإن مى جنسه وصفته لايخير لأن الموصوف منهما يثبت فالذمة ثبوتا صميحا 


المثل استغتى عن هذا السؤال وجوابه ( قوله وإنما يتخير: ازوج ) جواب عن سوال مقدر أن ماذكرم يقتفى 
وجوب الوسط » والمدكم عندكم وجوب أحد الأمربن منه ومن قيمته حى تجبرعلى قبولها . أجاب لما كان الوسط 
لايعرف إلا بتقو يمه صارت القيمة أصلا مزاحا للمسمى كأنها هو فهبى أصل من وجه فتجير.على قبول أ أناها 
به . وبهذا. التقرير يندفع ما قد يقال ::إذاكان الحكم ذلك صار كأنه تروّجها علىعبد أوقيمته » وفيه يجب مهر 
المثل لأن هذا التقرير [نما أفاد أن الأصل العبد عيناوالقيمة مخلص ؛ ألا يرى إلىالتشبيه فى قولنا كأنها هو . وى 
المبسوط بعد أن.قال لكون المهرعوضا راعينا صفة الوسطية ليعتدل النظر من ابلمانين ولكونه مالا يلنزم ايتداء ' 
لابمنع جهالة الصفة صعة الالتزام . قال : ولهذا لوأتاها بالقيمة أجبرت على القبول.لأن عة الالتزام باعتبار صفة , 
المالية والقيمة فيه كالعين . هذا وتعتبرالقيمة بقدر الغلاء وبالرخص » ويختلف ذلك بحسب الأوقات وهو الصحيح . 
وإا قدر أبو حنيفة فى العبيد السو د بأربعين دينار اوق العبيد البيض بخمسين لما كان ف زمانه ( قوله وإن تزوجها 
على ثوب الخ ) تقدّم الكلام فيه ( قوله وكذا إذا بالغ فی وصفالثوب ) بأن ذكر بعد نوعه طوله وعرضه ورقنه 
وعلى منوال كذا لايختلف اللحواب من أنها تحبر على أحذ القيمة كما على أحذ الثوب ».وجعله ظاهر الرواية 
اختر ازا عما عن أنى حنيفة يجبر الزوج على عين الوسط وهو قول زفر » وعما عن أ يوسف أنه إن ذكر الأجل 
مع ذلك تعين الثوب لآن موصوفه إذا كان مرجلا يثبت فالذمة ثبوتا جمميحا فى السلم » وإن لم وجل تير 
الزوج . وعبارته ف المبسوط » فإن عين صفة الثوب فعلى قول زفرلاتجبرعلى القيمة إذأ أتاها بها.» وعلى قول 
ألى يوسف إن ذكر الأجل إلى آخر ماذكرنا ه » ثم قال : وزفر يقولةاللوب يثبت فى الذمة موصوذا ثبوتا حبيحا 


(أما التكاح فبناه على المسامحة ) فلا يفسد بامهالة مالم تفحش . وقوله ( وإنما يتخير ) متجلق بقوله والزوج خير ؛ 

ومعناه أن لكل واحد من الوسط والقيمة جهة أصالة » أما القيمة فلأن الوسط لايعرف إلا بالقيمة فصارت أضلا 

فى حت الإيفاء . وأما الوسط فلأن النسمية وقعت عليه فيتخير بينهما وتجبرالرأة على القبول بأيهما أنى . وقوله 
( وإن تزوّجها على ثوب غير موصوف ) يعنى لم یکر نوعا منه . وقوله ( إذ الثياب أجناس ) يعنى أنها تكون 
٠‏ قطنا وكتانا وإبريسما وغيرها . وقوله ( وكذا إذا بالغ فى وصف الثوب ) معنى المبالغة فيه هو أن يوصله إلى حد 
يجوز فيه عقد السلم . وقوله ( ى ظاهر الرواية ) احبراز عماروى عن أنى حنيفة أن الزوج يجبر على تسلم الوسط ؛ , 
وهو قول زفر لأنه بالمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال وهلا يجوز فيه السلم . وعن ألى يوسف أنه إن ضرب الأجل” 
يجبر على الدفع ولا فلا لأنه بضرب الأجلصار نظير السلم . وجه الظاهر ماذكره أنها ليست من ذوات الأمثال 
بدليل أن مستهلكها لايضمن المثل فصارت كالعبد ( وكذا إذا سعى مكيلا أو موزونا وی جنسه ) مثل أن يقول 
تزونجتك على كر-حنطة أومن”من زعفران ولم بز د على ذلك كانالزوج يرا بي نالوسط وقيمته( وإن می جنسه 
وصفته لاير ) بل يحبر على الوسط ( لأن.الموصوف منهما يثبت فى الذمة ثبوتا ححيحا) حالا أو مجلا وللا 


4ه" 
( وإن تزوّج مس على خر أوخنزيرفالتكاح جائز وها مهر مثلها )لأن شرط قبول اللدمر شرط فاسد فيصح التكاح 
ويلغوالشرط . مخلاف البيع لأنه يبطلبالشروط الفاسدة لكن لم تصح النسمية لما أن المسمى ليس بعال فى حق المسلم 
فوجب مهرالمئل( فإن تزوّج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هوخخر فلها مهر مثلها عند ألىحنيفة . وقالا : لها 


لأنه بالمبالغة ق ذكر صفته يلتحق بذوات الأمثال ونا يجوز السلم فيه » واشتراط الأجل هناك من حكر | 
لامن حكم ثبوت الثياب ديتا ف الذمة فاستوى ذكر الأجل وعدمه . وأجاب بأن قال : لكنا تقول لو باع عبدا 
بثياب مو صوفة ف الذمة لايجوز إلا موئجلا وإن م يكن العقد سلما » فعرفنا أن الثياب لاتثبت دينا ثبوتا صميحا 
لامجلا اه . وظاهره ترجح قول أنى يوسف . وقد يقال : بل حاصل الصورة صلم والعبد رأس ماله والثياب 
الموئجلة المسلل فيه » ولا بى تر جح قول زفرإذ لم بندفع قوله إن اشتراط الأجل ليس من حكم ثبوته فى الذمة وهو 
ظاهر . وأما المكيل والموزون فإن می جنسه كعلى أردب قمح أو شعير دون صفته فكغيره من ثبوته وإجبار ها 
على قبول القيمة وإن و صفه كجيدة خالية من الشعير صعيدية أو بحرية لاير الزوج ٠‏ بل يتعين المسمى لأن 
الموصوف منهما يثبت فى النمة صحعيحا حالا كالقرض ومرؤجلا كما فى السلل . وعن أنى حنيفة : لاتجير على القيمة 
فيا إذالم يسم الصفة أيضا لأن صحة التسمية إا توجب الوسط عخيرا بينه وبين القيمة كما فى الفرس والعبد لاتعين 
الوسط ( قوله وإن تزوج مسلى على خخ رأو خزير فالنكاخ جإئز ولا مهر مثلها ) وبه قال الثلاثة » وقالوا ف 
رواية عن كل منهم : يفسد الذكاح لامتناع العوض إذ المسمى يمنغ عوضا آخر وهو متنع التسليم فى حق المسلم . 
قلنا : امتناع التسلم لايزيد على فساد التسمية » وقسادها لايزيد على اعتبارها عدما مع اشتراط قبوله » والنكاح 
لايفسد بعدم التسمية ولا بالشرط الفاسد » مهلا ف البيع يفسد بالأوّل لأنه رکنه وبالثانى لآن الشرط الفاسد يصير . 
ربا لأن الشرط زيادة حالية عن العوض ف أحد :خانبين ولا ربا ف النكاح ( قوله فإن تزوج امرأة على هذا الدن 
من انهل فإذا هور ) أو على هذا العبد فإذا هو حر ؛ فعنأنى حنيقة لها مهر مثلها فما : وقال أبنو يوسف : 


جاز استقراضه والسل فيه . قوله ( وإن توج مس على خر أو خخنزير فالنکاح جائز وها مهر امثل لأن شرط قبول. 
اللنمرشرط فاسد ) معناه أن قوله تروجتك على خر بمازلة قوله تروجتك بشرط قبولك الدمرء هذا شرط فاسد 
والنكاح لايبطل به لأن الشرط فيه لايربوعلى ترك التسمية أصلا وذلك لايفسده فهذا أولى (:يمخلاف البيع) لأنه 
بيطل بالشروط الفاسدة لأن الشرط فيه بمعنى الربا وهو يفسده » وفى قوله بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك 
النكاح على البيع فإنه قال تسمية الحمر والازير تمنع وجوب عوض آخر » ولا يمكن إيجاب اللمر واللازير 
بالغقد على المسلم فكان كنا لو باع عينا بما » وقلنا : لالم تصح النسمية فى نفسها لكون المسمى ليس جال : أى 
ليس بال متقوم ق حق المسلل لم تمنع وجوب الغير فوجنب مهر المثل . قال ( فإن تروج امرأة على هذا الدن من 
اللمل ) صورة المسثلة ظاهرة . وحاصل اختلافهم أن محمدا مع أنى يوسف فى ذوات الأمثال فى أن الیک يتعلق 
( توله وحاصل اختلافهم أن محدا مع أب يومف الخ ) أفول “قال العلامة ازيلى . هذا الكلام لایکاد يسح أيدا إن محمدا لم يملق الحكي 
بكونه من ذوات الأمثال أو من ذوات القع » ولم يعتبر هله المهة أصلا » وإ نما ابر كون المسمى من جلس المشار إليه آم لا » فإنكان 
من جلسه يتعلق بالمشار إليه » و إن كان من خلافة يتعلق بالمسمى سواءكان من ذوات الأمثال أو من ذوات القي اه . آلا يرى آله إذا تزوجها 
على هذه الشاة فإذا هو ازير > أو هله المارية فإذا هو غلام تمتبر اللسمية عند محمد لاختلاف المنس . وإذا تزوجها صل هذا الدن من الفل. 


.وهم 
مثل وزنه خلا ء وإن تزوجها علىهذا العيد فإذا هوحر يحبمهر امئل عند أنىحنيفة ومحمد . وقال أبويوسف + 
تحب القيمة ) لألى يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب قیمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال 
کا إذا هلك العبد المسمى قبل النسلم . وأبو حنيفة يقول : اجتمعت الإشارة والنسمية فتعتبر الإشارة لكوما 
أبلغ فى المقصود وهو التعريف » فكأنه تزوّج على خر أو حر . 


ها مثل وزن اللدمر خلا » وقيمة ال حرالمشار إليه لوكان عبدا » وقال محمد بقول أى حنيفة فى الحر وبقول 
آی يوسف ف اللءمر . وذكر الماک أن قول أبى يوسف الأول ف'الحر كقولهما . وظاهر كلام الهداية فى 


بالتسمية دون مهر المثل > ومع ألى حنيفة فى ذوات الق فى إيجاب مهر المثل دون القيمة . ثم الأصل أن المعتبر 
هو الإشارة عند أنى -حنيفة فى الفصول كلها » والتسمية عند أنى يوسف ف الفصول كلها والإشارة فى الحنس 
الواحد » والتسمية فى الحنسين: عند محمد . والمصئف قدم دليل ألى يوسف وهو ظاهر ثم ذكر دليل أ ىحنيفة 
وقال فيه ( لكونها ) يعنى الإشارة ( أبلغ ف المقصود وهو التعريف ) لأن الإشارة بمئزلة وضع اليد علق الشىء » 
ويحصل بها كال القييز لآن الإشارة إلى الشى ء وار دة غير ممتنعة » وأما التسمية فن باب استعمال اللفظ » ويحور ' 
إطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له وأخر دليل محمد وكأنه أشار إلى اختيار مذهبه ؛ ودليله موقوف على تقديم 
مقدمتين : إحداهما أن المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هى وبالنات موجودفى امارج يصح أن يكون مشارا 
. إليه إشارة حسية . والثانية أن المراد بالحنس مايكون الفاصل بين آحاده أمرا واحدا فيكون التفاوت يسيرا كالعبد 
والحر والميتة والمذكاة » والذكر والأنى فى غير الإنسان » وبالحنسين مايكون الفاصل بينهما أ كر من ذلك 
فيفحش التفاوت کاللل واللعمر فن الفاصل بينهما الامم والصفة كال حموضة ىالەل والليدة ف السر والمعى 
كالإسكار وعدمه والحارية والعبد فإن الفاصل بينهما الاسم والصفة › فإذا ظهر هذا فإذا اجتمعتالتسميةوالإشارة 
فى العقد » فن كان المسمى وال مشار إليه من جنس واحد كان المعتير هو المشار إليه لأن التسمية هناك لاتدل على 
ماهية أخرى وإنما تدل على صفة والصفة تتبع الموصوف ف الاستحقاق والموصوف موجود ف المشار إليه 
لأنه هو المشار إليه لولا الصفة ولم تعتبر الصفة لتبعينها وإن كانا من-.جنسين » فالمعتير هئ المسمى لأن التسمية . 
حيئئل تدل على ماهية حلاف المشار إليه فيكون المسمى مثل المشار إليه فى استحقاق أن يكون مرادا ولإ يكون 
تابعا له لأن المقنضى لعدم شى ء لايتبعه فينعار ضان ف الاستحقاق » والنسمية أبلغ ف التعريف إذا كانا من جننين ' 
من حيث أنمها تعرّف الماهية » والإشارة إنما تعراف ذانا مشارا إليه من غير دلالة على حقيقته . هذا اللى سنح لى ٠‏ 
فإذا هو متنجس يتر الإشارة ويوجب مهر المثل لاتحاد انس ء وإن أزدت زيادة التغصيل أنظطر إلى الكانى والزيلمى ( قوله ويجوز إطلاق 
الفظ وإرادة غير ماوضع له ) أقول : فإن من قال هله الكلبة طالق لامرأته » أو هذا الحمار حر لعبده يقع الطلاق والمتاق » وإطلاق 
الكلبة والحمار تجوز ( قوله إحداها أن المراد بالماهية هو الحقيقة من يث هى ) أقول : أى يلا اعبار الوجود المارجى لابلا اعتبار صغة 
مطلقا »فلا یناف كلامه هنا لما سيذكره فى كتاب البيع ٠‏ ويدل على ماذكرنا قوله بعد أسطر وإنما يدل على صفة فتأمل ( قوله وبالذات الخ ) 
فول : ف قوله والإشارة تعرف الذات لائ قولة موجود ف المشار ذانًا » فإن لفظ اللات فيه بمعى نفس المقيقة من خيث هى بدون الصغة 
( قوله فيكون التغاوت يسبرا كالعبد والمر والمية و الذكية والذكر والأنى فى غير الإنسان ) أقول : وامالية فى العبد وحل الاتضاع 
ف الذكية من الأحكام دون الأوصاف ٠‏ إلا أن فى الد كرو الأنى كلاما لايحى ( قوله والمعنى كالإسكار الخ ) أقول : عطف عل الشفة ( قوله 
والصفة تتبع ا موصوف فوالاستسقاق ) أقول : أى فى أستحقاق الإرادة ( قوله لأنه هو المشار إليه الخ ) أقول : ل يظهر ما ذكره.وجه 
تر جيح جانب الإشارة على جانب النممية » فإن دلالة اتنسمية على ذات موضوفة يصفة ء كا أن المشأر إليه ذات موصوفة بصفة ( قوله لولا 
الصفة ) أقول :الى فى المشار إليه ( قوله ولم تعر الصفة ) أقول : الى تدل عليها اتتسمية ( قوله تعر ف الماهية ) أقول : الى هى الأصل 


۰ م 


ومحمد يقول: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن ا مسمى' موجود ى 
المشار إليه ذاتا »والوصف يتبعه وإن كان من 


التعليلات مقتضى افتراقهم فىمبانى الليلاف لأنه حص أبا يوسف با حاصله أنه مى لما مالا وتعذير تسليمة فتجب 
قيمته ف القيمى والمثل ف الملل » والعبد قيمى واللحمر مثى . ثم قال وأبو حنيفة يقول : لما اجتمعت الخ 
والتحقيق أنه لاحلاف بينهم فيه . فىالإيضاح : لا خلاف بيهم أن المعتبنالمشار إليه إن كان المسغىمن جنسه وإن 
كان من حلاف جنسه فالمسمى . وى إشارات الأسرار قال : هذا الللاف ينشأ من أصل تجمع عليه إلى آخر 
«عنى ماذكرنا وما نذكرء.و لآن هذا الأصل متفق عليه فى البيوع والإجارات وسائر العقود . وتفصيله من الكاق 
قال : هذه المسائل مبنية على أصل » وهو أن الإشارة والنسمية إذا اجتمعتا والمشار إليه من حلاف جنس المسمى 
فالعيرة للتسمية لأنها عرف الماهية والإشارة تعرف الصورة فكان اعتبار التسمية أولى لأن المعانى أحق بالاعتبار . 
وإن كان مشار إليه من جنس المسمى إلا أنهما اختلفا وصفا فالعبرة للإشارة لأن المسمى موجود ف المشار إليه 
ذاتا » والوصف يتبعه : أى يتيع الذات ؛ ألا قرى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لأينعقد 
لاجلاف الحنس » ولو اشتراه على أنه أحر فإذا هو أحضر ينعقد لاتحاده » والشأنف التخريج على هذا الأصل ؛ 
فأبو يوسن يقول : الل رمع العبد والخل مع اللحمر جنسان مختلفان فى حق الصداق لآن أحدهما مال متقوّم يصلح 
. صداقا"والآخر لاء فالمحكم حيلئل بالمسعى وكأن الإشار ة تين وصفهكأنه قال : عبدكهذا ایر وخلكهذا الامر. 
ومد يقول : العبد مع الجر جنس واحد » إذ معنى الذات لايفترق فيهما » » فإن منفعتهما تمحصل على مط واحد ؛ 
فإذالم يتبدل معنى الذات اعتبر بجنسا واحدا ء فالعبرة للإشارة والمشار إليه لايصلح مهرا فوجب مهر المثل » أما 
امل مع اللدمر فجنسان » إذ المطلوب من اللعمر غيرالمطلوب من الال » فال بكم فيه كا قال أبو يوست : 
وأبوخنيفة بقول : لا تأخل الزاتان حكم ابانسين إلا بتبدل الصورة والمعنى » لآن كل موجود من الاوادث 


فى حل هذا ال » وأزيدك بيانا وهو أن كل موضع دلت القسمية فيه على معنى يتحقق المشار:إليه عند ارتفاعه 
فهو جنس واحد » فإن صفة كونه عبدا إذا ارتفعت عاد حرا لعدم الواسطة » وكذا فى الميدة والذكية والذكر 
والانی > وکل موضع دلتالنسمية فيه على معنى لم يتحقق المشارإليه عند ار تفاعه لوجود الواسطة فهما جنسان » 
فإن صفة كونه حلا إذا ارتفع لايلزم أنآيكون خرا الحواز أن يكون عصيرا » وكذا إذا ارتفع کو نما جارية 


( قوله فإن نسفة كونه عبدا إذا ارتفعت عاد حرا لمدم الواسطة ) أقول : فيه بحث لحواز أن يكون جارية » كا يجوز أن تكون مدا إذا 
. ارتغم كونها'جارية » و يجوز أن يحاب مئه بأن يقال : المراد ارتفاع الصغة ققط مع بقاء لذا والموصوف » وهو فى العيد هو الإنسان 
الاكر وف الميتة هى الشاة » وكذا فى الذكر والأنى مها » وف المل ماء العنب » وف المارية هو الإنسان الأنى فليتأمل ( قال المصنف: 
لاب يوسف أنه أطبعها مالا وعجز عن, تسليمه فتجب القيمة ) أقول : قال ابن الهمام عا كم انه ی فيلات يتفي اور ام 
فى مبافى الملافلأنه خص أبا يوسف بما حاصله مى ها مالا وتعذر تسليمه فتجب قيمته فالقيمى والمثل فالمثل و العبد قيمى واللل مثل . ثم 
قال.: وأبوحنيفة رحه الله يقوك : لما اجتمعت الخ » والتحقيق أنه لاخلاق بيهم فيه اه . أضاف المصنف ىكتاب البيع هذا الأصل إلى 
محمد وأستدل به عل .مسئلة وفاقية » فالإضافة إليه تدل عل التخصيص » والاستدلال على الوفاقية يدل على الاتفاق » والظاهر هوالئانى » 
والتخصيص جوز أن يكون التخريج فليتأمل ( قال المصنت : ومحمد يقول الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه ) 


م ا 
حلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن ا مسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له » والنسمية أبلغ فالتعريف من حيث 
ألما تعرّف الماهية والإشارة تعر فالذات ؛ آلااترى أن من اشترى فصا على أنه يافوت فإذا هو زجاج لاينعقد 
العقد لاختلاف الحنس ء ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر ينقد العقد لاتحاد امس . وق 
مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلة التفاوت فالمنافع » وال لمر مع الحل جنسان لفحش التفاوت فالمقاصد 
( فإن تزوّجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس الها إلا الباق إذا ساوى عشرة دراه عند أفىحنيفة ) 


موجود بها » وصورة الال واللخمر والحر والعبد واحدة فاتحد المنس » فالعيرة للإشارة فبهما والمشار إليه غير 
صالح فوجب مهرالمثل اه .وغاية الأمر أن يكون مى اللامر خلا والحر عبدا تموزا » وذلك لإيمنع تعلق المحكم 
باراد کیا لو قال لامرأته هذه الكلبة طالق ولعبده هذا الهمار حرتطاق ويعتق » فظهر أن لا اختلاف بينهم فى 
الأصل بل ىاختلاف اللمنس وانحاده » فلز م أن ماذكر فى بعض شروح الفقه من أن ابلانس عند الفقهاء المقؤل 
عل کی تلان اکا عا و حل قول أن برف رفا يا انين اهام رمت أى نامر 
الول على متحدى الصورة والمحنى . ثم لايخى أن اللائق كون اواب على قول ألى يوسف وجوب القيمة.أو 
عبد وسط لأن إلغاء الإشارة واغتبار المسمى يوجب كون الحاصل أنه تزوّجها على عبد و حكه ما قلنا > ولو 
تزوجها على عكس ماذكرنا : أى على هذا الدن من الحمر فإذا هو حل » أو على هذا الحر فإذا هو عبد › أو على 
على هذه الميتة فإذا هى ذكية » فلها المشار إليه فى الأصح عند أىحنبفة » وإن روى عنه مهر المثل وقد مز على 
أصله . وبالأصح عن أنى حنيفة قال أبو يوسف : فأوجب الذ كية وما معها » وأوجب محمد المذكاة ومهر الئل 
فى اللحمر فر على أصله » وأبو يوسف خالف أصله واعتذر عنه بأنه جمع بين الإشارة والنسمية > وبحت إحداها 
وبطلت.الأخرى » فاعتبرت الصحة وصارت الأخرى كأن لم تكن . وكذا خالف أبو حنيفة الأصل المذكور له 
على تلك الرواية القائلة بوجوب مهر المثل . ووجه بأنه يقول الموجب الأصلى مهر المثل » وإنما اعتبرنا الإشارة 
هناك لتجب » ولو اعتبرناها هنا لاحب فلا تعتبر ليجب مهر المثل لأنه هو الأصل ( قوله فإن تروجها على هين 
العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها عند ى حنيفة إلا الباق إذا ساوى عشرة ) فإن لم يساو عشرة كلت الغشرة 


لايلزم أن تكون عبدا بليواز أن تكون حرة » وغل هذا إذا تزوّجها على هلين العبدين فإذا أحدها حر فليس لا 
إلا الباق إذا ساوى عشرة هراهم عند أنى حنيفة لأنه يعتبر الإشارة والإشارة إلى 14 ر تخرجه عن العقد فكان 
تسمية الغيد الثاتى لغوا وكأنه تزوجها على عبد فليس ها إلا ذلاك » ولا يجب مهر المثل لأنبما لامجتمعان . ووجه 
ای يوس ظاهر › وكذا وجه محمد لأنه فى اللينس الواحد تعتبر الإشارة > ولو كانا حرين وجب كام مهر 
المثل غنده » فإِذا كان أحدهما عبدا يحب العبد وتمام مهر المثل » والمصنف ذكر فى دليل أنى حنيفة قوله لأنه 


أقول :هذا الأصل متفق مجمع عليه لكن أبا يوسف يقول : العيد المسمىو الخل المسمى مال صالح المعله مهرا والحر واللمسر لايصلسمان فكانا 
جنسين فالمهر. وأبوحنيفة رحه اله اعتير الذات والمعنيان الهلية و الدسرية والرقية وألحرية يتصور إثباتهما للات واحدة على التعاقب» فلم 
يعصور اختلاف اهنس باختلاف المنيين . وباقي التفصيل فى شرح لكا » فمل هذا إذا تزوجها عل عله المارية فإذا هى غلام يفبقى أن 
تعتبر اللسمية عند أفىحئيفة لاختلاف اہنس عنده أيضاكا سيجىء فى البيع » لاف تقر ير المصتف فعليك بالتأمل و التقيع ( قوله وجب مام 
مهر أمثل عنده الخ ) أقول : ركذا عند آبمحنيفة فلا وجه لتخصيص ظاهرا ( قوله يجب العبد وتمام مهر امكل ) أقول : لانعدام رضاها با بابانى 
(1) - فتح القديرحتل - م ) 


لوقام م 
لأنه مسمى . ووجوب المسمى وإ قل يمنع وجوب مهر امثل ( وقال أبو يوس :لحا العبد وقيمة الحر عبدا) 
لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسلم أحدهما فتجب قيمته ( وقال محمد ) وهو رواية عن أنىحنيفة را 
العبد الباق و تمام مهر مثلها إن كان مهزمثلها أكثرمن قيمة العبد ) لأنهما لو كانا حرين يجب تام مهر المثل عنده 


(لأنه مسمى لوعت المسمى ) ال مستحق بأصل العقد(وإن قل يمنم وجوب مهرالمثل.وقال أبو يوسف :ها العبد 
وقيمة الحر ) لو كان ( عبدا ) لأنها ما رضيت إلا بهما وتعلر تسلم أحدهما فتجب القيمة . وقال محمد : ها 
الباق وتام مهر مثلها إن لم يبلغ الباق مهر المثل . وهو رواية عن أنىحنيفة . فعلى هذا لو بلغ الباق مهراثل 
لايزاد عليه فيتحد بقول أنى حنيفة لأنهما لوكانا حرين يحب مهر المثل فإذاكان أحدهما حرا وم يبلغ الباق مهر المثل 
تمم مهرالمثل دفعا الضررعنبا . فهنا مقامان لهما : مقام اختلفا فيه وهو تعيين الواجب مع الباق ومقام اتفقا فيه 
وهوعدم الاقتصارعل الباق وما فيه الإلحاق بالمسئلة السابقة : أعنى ما إذا تزوّجها على ألف وأن لامخرجها من البلد 
وم يف حيث يكل مهرالمئل لأنهالم ترضن بذاك القدرفقط » وقد امتنع الباق فلم يحب الاقتصار عليه . والحواب 
الفرق بأن الفائت فى السابقة لم يستحق بأصل العقد مدفوع بأن لا أثر لاستحقاق مستحق حاص بأصل العقد فى دفم 
استحقاق غيره » ولزوم مهرالثل فما ليس إلا لعدم وضاها بذلك القدر. تسمية إذلم ترض إلا بالكل ؛ غير أن 
الفائت هناك لما لم يتقوم صير إلى مهر المثل › وهنا يتقوم بمعنى يوم هذا الجر عبدا فتجب قيمته » وعلى هذا 
بتر جح قول أنى يوسف من حيث الوجه . وقد يحاب يأن جبر ألفائت هناك لعدم رضاها.وعدم تقصيرها فى تعيين 
ماترضى به » أما هنا فهى المقصرة فى الفحص غن حال المسميين فإنه مما يعلم بالفحص بخلاف السابقة لأن عدم 
الإخراج وطلاق الضرة نما يعلم بعد ذلك فكانت هنا ملتزمة للضرر معنى . هذا وقد خرجت هذه المسئلة على 
مايلييا من الأصل الذى ذكر ناه ؛ فعند ألى حنيفة تسمية العبد عند الإشارة إلى الح لغو : وإذا لغا تسمية أحد العبدين 
صار كأنه تزوجها علىعبد فليس ها غيره . وعند أ يوسف تسمية العبد معتبرة مع الإشارة إلى الحر » فاعتبر 
سمية العبدين لكنه عجز عن تسلم أحدهما فوجبث قيمته . ومحمد يقول. : الأمر كا قال أبوحئيفة إن نسمية 
العبد عند الإشارة إلى امير لغو » لكنها لم ترض ف أمليك بضعها بعبد واحد فيجب النظر إلى مهر المثل لدفع 
مسمى بناء على ما ذكرنا أن الإشارة أبطلت العبد الثانى . وقوله ( ووجوب المسمى وإن قل بمنم وجوب مهر 
المثل ) ابرض عليه بما قال قبل هذا » ولو تزوجها على ألفب إن أقام بها إلى أن قال وإن أحرجها فلها مهر المثل » 
و بما قال فى الزيادات أن الرجل إذا تزهج امرأة على ألف درهم وعلى أن يعتق أباها ثم إن يف بالشرط فلها الألف 
إلى تمام مهر مثلها : وهنا يدل على أن ذكرالمسمى لابمنع وجوب مهر المثل . وأجيب: بأن ذلاك الشرط استحق 
بعقد النكاح » ففواته يوجب فوات.رضاها فيك لها مهر المثل . وأما الحر فلم يستحق أصلا . وبأن الوقوف 
على ماشرط غير مكن لأنه شرط على حطر الوجود : فلو ل يحب ها إلى نمام مهر المثل لزمها ضرر لايمكن الاحتراز 


( قوله اعتر ص عليه بما قال قبل هذا الخ ) “أقول : .كيف ينتقضٍ به ولا بوجوب المسمى فيه نن حيث أنه مسمى لفساد التسمية الثانية 
تمل ( قوله وهلا يدل على أن ذكر المسمى ) أقول : والأنسب أن يقول وجوب المسسى ( قوله وأجيب بأن ذلك الشرط استحق بعقد 
النكاح الخ ) أقول : جواب عن السنؤال. افا لأن شرل عدم الإخراج فاسد لأيستحق بالتكاح . وير د عليه أنه إذاكان مستحقا فلم لایر 
- عل إيغاله ( قوله يوجب فوات رضاها ) أقول : بالألف ( قوله وبأن الوقوف على ماشرط غير بمكن الخ ) أقول: فيه يحث » فإن مام 
التعليل بقيد م يذكره أولا يعلد انقطاعا ذكرء الشارح فى السلم فراجنه ( قوله فلو لم يحب ها الخ ) أقول : الزائد على الألف 


ا 
فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهرالمئل ( وإذا فرق القاضى. بين الزوجين فى النكاح الفاسد قبل الدخول 


الضرر » ولا جواب إلا إا قلنا من التزامها لذلك حيث قصرت إن تم » وإلا فالأوجه قول ألى يوسف ء وكونما 
مقصرة بذلك ممنوع إذ العادة مانعة من التردد فى أن المسمى حر أو عبد . وقريب من هذا مالو تروجها على هذه 
الثباب العشرة.فإذا هى تسعة ليس لا غير التمعة » وحكم محمد بها كنا قال أبو حنيفة إن ساوت مهر مثلها 
أو زادت وإلا كل ها مهر مثلها .» وق فتاوى الخاصى : من علامة العين تزوّجها على هذه الأثواب العشرة 
فإذا هى أحد عشر » فإن كان مهر مثلها أحد عشر وزيادة فلها أحد عشر عند ألىحنيفة وبه يفنى » لأن المهر 
٠‏ إحدى العشرتين أجودهما أو أردأهما فصار كا إذا.تزوّج على أحد هلين العبدين » أما إذا وجدت تسعة فلها 
النسعة لاغير عنده وبه فى » فرق بين هذا وبين ما إذا تروّجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإِمًا هى تسعة 
حيث كان لها النسعة وثوب آخر فى قولم جميعا لأن ف الأول المنطوق به الثوب المطلق » والثوب المطلق لايجب مهرا 
ألا ترى أنه لو تزوجها على ثوب مطلق. يجب مهر المثل ٠‏ وف الثانية المنطوق به ثوب.هروى وهذا يجب مهرا . 
وشرح العبارة الأولى أن ازوج إغا وقع على عشرة : وحين وجدبتٍ أجد عشر فلا بد.أن تشتمل غالبا على عشرة 
هى أجود الأحذ عشر وعشرة هى أراد الأحد عشرفصارت النسمية عشرة من أحذ عشر إما أردؤها أو أجودها . 
وبه تفسل النسمية عند ألى حنيفة فيحكم مهر المثل ٠‏ فإذا كان أحد عشر أو أكثرفلها الأحد عشر لرضاها 
. بالنقصان » وإن كان بين العشرة الى هى الأردأ والعشرة الى هى الأجود تعين , أعنى:مهر. المثل » کا لو كان 
بين أوكس العبدين وأجودها » وإن كان أقل من أردل العشرتين أو مثلها تعين العشرة الرديثة .كا لو كان أقل 
من أوكس العبدين أو مثله » هذا قياس قوله . وأما قياس قولهما فصحت النسمية وتعين أردؤهما مطلفا كما عينا 
أوكس العبدين كذلك . وشرح عبارة التسعة أنه إذا ظهرت العشرة تسعة ولم يصفها بالحروية فكأنه تزوجها على 
هذه التسعة وثوب آآخر وهومطلق فيلغو وتجب النسعة فقط ء بحلاف ما إذا وصفها بالحروية لأن المعبى أنه تزوجها 
على هذه النسعة وثوب هر وى فلا تبطل تسميته » غير أن مقتضى الأصل أن يتخير فيه بين عينه وقيمته » واه أ 

( قوله وإذا فرق القياضى بين الزوجين فالنكاح الفاسد ) وهو كزوج الأخنت فىعدة الأخت أو الحامسة فى عدة 
الرابعة أو الأمة على الحرة > فإ ن كان قبل الدخخول فلا مهرها خلا بها أو ل إخل لأن المهر لانجب ف النكاح الفاسد 
إلا بالدمخول > وإتمالم تق الحلوة فيه مقام الدخول لأن القكن منها فيه منتف شرعا ء'بمخلاف الصحيح فإنه يجب 
فيه بالعقد ويكل بالحلوة لونطلقها فيه قبل الدخول لأن الحلوة فيه أقيمت مقام الدخول لثبوت المكن من 
الوطء شرعا وحسا . فن دخل با جماع ف القبل فلها مهر مثلها لايزاد على المسمى عندنا خلافا لزفر رحمه الله 
اعتبره بالبيع الفاسد حيث تحب فيه القيمة إذا. امتنع الرد:ء ونحن نقول المبتو ليس بمال وإنما يتقوم بالنسمية» فإن 
زادت على مهر المثللم تجب الزيادة لعدم صحة النسمية > وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم النسمية . 
وأورد غليه لزوم التناقض لأنك أسقطت اعتبار النسمية إذا زادت على مهر المثل » ثم اعتبرنها إذا نقصت 
منه » فإنكانت فاسدة يحب شمو ل العدم » وإن. كانت معيحة فشمول الوجود . وأجاب المورد بأنها صميحة من 
وجه فاشدة من وجه ؛ صحيحة من حيث أن المسمى مال » فاسدة من حيث أنها وجدت قعقد فاسد فاعتبرنا 


عنه » أما ههنا فيمكن الوقوف على ما أشار إليه قبل النكاح بالتفحص : فلو لزمها ضرر لزمها بضرب من 
تقصيرها'. قال ( وإذا فرق القاضى بين الزوجين فى النكاح الفاسد ) النكاح الفاسد مثل النكاح بلا شهود ونكاح 


مدت 
فلا مهر لها ) لأن المهر فيه لا يجب ,جرد العقد لفساده. وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ( وكذا بعد الحلوة ) لآن 
الحلوة فيه لايثبت بها الفكن فلا تقام مقام الوطء( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لابزاد على المسمى )عندنا حلافا 
لزفر. هويعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوى ليس بال وإما يتقوم بالتسمية فإذا زادت علىمهر المثل لم نجب 
. الزيادة لعدم صحة النسمية + وإن نقصت ل تجب الزيادة على المسمى 


فسادها إذا زادت وصحصما إذا نقصت لانضام رضاها .. والحق أن هذه التسمية ليست إلا فاسدة » وقد صرخ 
المضنف ببطلانها » إذ ليس معنى فساد النسمية إلا كون المسمى ئيس بمال أو وقوعه فى عقد فاسد كل منهما 
يستقل بفسادها وبفسادهاوجب المصير إلى مهر الئل لأنه القيمة للبضع شرعا . وتقرير الكتاب لاتجب الزيادة 
لعدم التسمية : أى لآنها لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة حقها فى الزيادة إلى تمامه حيث لم تسم تمامه . وإذا 
عامت فساد التسمية علمت أن المصير قن العقد الفاسد إلى مهر المثل بالدخول اتفاقا بيننا وبين زفر رحمه الله » 
غير أنه يوجبه بالغا مابلغ ونحن لانجاوز به المسمى لما ذكرنا ..فوجه الاستدلال أن يقال : سلمنا أن الواجب فيه 
مهر المثل لكنها رضيت بإسقاط بعض‌حقها » ونترك باق المقدمات لأنه لاحاجة إليها بل لاتصح » لأن قوله إنما 
يتقوم بالتسمية » إن أراد ف النكاح الصحيح فالحصر منوع. بل تارة بها وتارة بمهر المثل ٠‏ وإن أراد فى الفاسد 
فقد ظهر آنا لا تصح فيه حى صار خاليا عن النسمية ووجب مهر المثل»غير أنه اعتبرحطها . فإن قيل : 
لم اعتبر رضاها بالحط ولم يعتبر رضاها بالزيادة فلم يوجبوا المسمى إذا زاد علىمهر المثل ؟ فاخواب آنا لو أوجبناه 


الأخت فى عدة الأخت فى الطلاق البائن ونكاح الحامسة فعدة الرابعة ونحوها وكلامه واضح . وقوله ( هو 
يعتيره البيع الفاشد ) يعنى أن القيمة فى اأبيع الفاسد يجب بالغة ماباغت وإن زادت على امن » فكداك مهر المثل 
وإن زاد على المسمى لكون كل واحد منهما موجبا أصليا » فإذا اعترض الفساد يرجع إلى الموجب الأصل ر ولنا 
أن المستوف ) أى من منافع البضع بهذا العقد هو ( ليس بمال ) وكل ماليس بمال ليس يتقوم » فالمستوف به ليس 
يكتقوم ( و[ نا يتقوم بالتسمية ) والتسمية غير صحيحة فبطلت . ولا بد من تقوم المستوى من منافع البْضع شرعا 
فصرنا إلى ماهو قيمها فمثل هذا العقد بدون التسمية وهو عقد المفوّضة إذا كان صحيحا وذلاث مهر المثل فيبطل» 


( قوله لكون کل واحد مهما موجبا أصليا الخ ) أقول : هذا الكلام لايفيد الإلزام على أي يوسف ومحمد رحهما الله » لأن الموجب 
الأصل عندها المسمى كا سبق(قوله ولنا أن المستوق أى من منافع البضع بهذا المقد الخ) أقول :أى العقد الفاسد النى مى فيه المهرء إلا 
فالنکاح الفاسد إذا لم يسرفيه مهر يجب مهر المثل لما بالغا مابلغ على.اصرحوا به ( قوله.هو ليسيمال وكلماليسبمال لیس يمتقومالخ) أقول :يشير 
إلىأنه معدو لة حى يود إيجاب الصغرى( قال المصنف:: لمدم صصمة النسمية ) أقول : أى «ن.كل و جه وهذا اللعليل مل هذا التقرير يختص ملحب 
أ حنيفة » وإلا فمندها الموجب الأصل هو المسى » إلا أن لاتصح النسمية أصلا فيعدل إلى مهر المثل وقد مر فيما سبق ( قال المصنف : 
لانعدام التسمية ) أقول : أى تسبية الزيادة على المسمى ‏ قال ابن الممام : لعدم النسمية : أى لأا لم تسمها فكانت راضية بالحط مسقطة 
حقها ف الزيادة إلى مامه حيث م تسم مامه إلى آخر ماذ كره فراجعه فإنه مفيد جدا ( قوله ولابد من تقوم المستوفى الخ ) أقول : لاخ عليك 
مناقضة آخر كلامه لأوله فإن الماد من أوله أنه غير متقوم لا نفسه ولا بالتسمية ليطلانها > ومن آخره أنه متقوم فىنفسه .بدون التسمية 
مع أنه حمر تقومها أؤلا فى كونه بالتسمية فليتأمل » فإنه يجوز أن يقال : إنه قصر إضاق بإلنسبة إلى تقومه فى نفسه بحسب عرف التجار 
.ألا ری أنه لايتقوم فى الزنا ولاكذاك المبيع » ويجرز أن يقال : مر أده فى الأول أنه غير متقوم فعرف التجار كالمبيع فلا يناقض لآخره 2 
أو المراد أنه غير متقوم بننصيص الشارع كا هو الظاهر من تقريره » وفيه بحث ( قوله فصرنا إلى ماهوقيمها فى مثل هذا العقد بدون النسمية 
وهو عقد المفرضة ) أقول : قوله خو راجع إل مثل فى قوله فى مثل هذا العقد 05 


۳ 
لانعدام النسمية . بحلاف البيع لآنه مال متقوم ى نفسه فيتقدر بدله بقيمته 


فإما لآنه مسمى وقد بطل وإما أرضاها » وجرد الرضا بالمليك لايثبت لزوم القضاء به لأن به لايدخل ملك الآخر 
بالقبض » بخلاف الرضا بالط لآنه إسقاط فينم بالواحد» وعلى هذا لاتم المعارضة لزفر رحمه الله بما فى الرمذى 
وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » الحديث »فإن دخل بها 
فلها المهر بما استحل من فرجها » فكان وجوب مهر المثل أصلا فى كل نکاح فاسد : هذا بعد ما فيه ما قدمنا فى 
باب الأولياء والأكفاء . ْ 
[فروغ ]لايصير محضضننا بهذا الدخول إلا عند أنى ثور . وأحعت الأمة على أنه لايكون محصنا فى العقد 
الصحيح إلا بالدخول » ثم لو تكرر الجماع لم يلزمه سوى مهر واحد وهو ماذكرنا » مخلاف ما إذا تكرر وطء 
الابن بلهارية الأب وادعن الشبهة فإنه يلزمه بكلوطء مهرو الأصل أن الوط ء نى غير الملك إن كان بشة اشنباه تعدد 
المهر بتكرره » وإن كان بشببة ملك لايتعدد بتعدد ه » فى جارية الأب وجارية.الزوجة إذا وطها خر وج الثابت 
فى حقهما شيبة الاشتباه فيتكرر بتكرزه . وى جارية الابن إذا وطتها الأب والمكاتبة إذا وطنها السيد والزوجة 
فى النکاح الفاسد أو فى النكاح الصحيح إذا ظهر بعد تعدد الوطء أنه كان حلف بطلاقها الثابت فى حقهم شبہة 
اللا.» وتقزر الوط ء ف الملك لايتعدد به المهر فكذا فى شبهته . وأما إذا وط أحد الشر يكين الحارية.المشتركة مرارا 
قال الشيخ حسام الدين : لم يذكره ف الكتاب » وكان الشيخ برهان الدين والدى يقول : يتعدد المهر لأنه الصف 
الآخر ليس له شبهة ملك فصار بمازلة جارية الأب فى حق الابن » ولو وطثها بعد التفريق فى النكاح الفاسد يحد 
لانتفاء الشبة . ولو زنى بامرأة فتزوجها وهو مخالطها ثم أثم الجماع لزمه مهران : مهر المثل بالزنا لما سقط عنه 
٠‏ الحد حين تزوجها قبل تمامه والمهر المسمى بالتكابح وإن طلقها فى الحال لأن هذا أكثر من اللحلوة . وى اللحلاصة 
.فى اللحنس الحامس من فصل المهر : لو وطئ المعتدة عن طلاق ثلاث وادعى الشبهة هل يلزمه مهر واحد آم بكل 
وطء مهر ؟ قيل : إن كانت الطلقات الثلاث جملة واحدة فظن أنها لم تقع فهو ظن فى موضعه فيلزمه مهر واحد : 
وإن ظن أنها تقغ لکن ظن أن وطأها حلال فهذا ظن فی غير موضعه فيلزمه بكل وطء مهر . وى نوادر هشام 
عن محمد رحمه الله : اشترى جارية فو طا مرارا ثم استحقت فعليه مهر واحد › وإن'استحق نصفها فعليه نصف 


مإزاد عليه » وهذا يقتضى أن لاينقص من مهر المثل إذا زاد على المسمى لكن الزيادة على المسمى لاتجب ( لانندام 
. النسمية) أى تسمية الزيادة على المسمى . فإن قلت : هل هذا إلا تناقض لأنك أسقطت اعتبار القسمية إذا زادت 
على مهر المثل ثم اعتبرتما إذا نقصت منه وهي إن كانت فاسدة يجب شول العدم وإن كانت صيحة يحب 
فول الوجود ؟ قلت : هى #عيحة من وجه دون وجه > حيحة من حيث أن المسمى مال متقوم لأن فرض المسثلة 
فيه » فاسدة من حي.ث أنها وجدت فعقد فاسد فاعتيرنا فسادها إذا زادت وها إذا انتقصت لانضيام رضاها 
إليها » وهذا المل من حواص هذا الشرح . وإنما قيدت المستوف بقولى بهذا العقد لأن الكلام فيه وللا ينتقض 
بالمفونهة فإنالمستوق هناك يضا ليس بال ولم يتقوم بالتسمية بل بالعقد . وقوله(يخلاف البيع)جواب عن قول 


( قوله قلت هى حيحة من وجه دون وجه الخ ) أقول : فعلى هذا يكون التعليل مختصا بأىحنيفة ؛ وإلا فعندهما إذا حت التسمية من وجه 
لايصار إلى مهر المثل كا سبق غير بعيد » إلا أن يقال ذاك فى النكاح الصحيح فليتأمل ( قوله وإما قيدت المستوف الخ ) أقول : لايفيد 
ذلك التقييد فى دفع الانتقاض » إذ المنتقض هو الكبرى وهئ على اها . . ش 


جد 
وعليها العدة ) إلحاقا للشبهة بالحقيقة فى مو ضع الاحتياط و تحرزا عن اشتباه اللسب . ويعتبر ابتداوها من وقت 
التفريق لامن آخر الرطات > هو الصحيح لآنها نبجب باعتبار شببة التكاح ورفعها بالتفريق 


المهر. . وق آخر حدود خواهر زاده : الصى إذا زنى بصبية فعليه المهرء وإن أقربذلك لا مهرعليه » وإذا زي 
الصبى ببالغة مكرهة فعليه المهر › وإن دعته إلى نفسها لا مهر عليه » ولو دعت صبية صبيا عليه المهر > وكذا لو 
دعت أمة صبيا » والمراد من المهر العقر( قوله وعليها العدة ) يعنى إذا فارقها وقد دخل بها لا بمجرد الحلوة لأنبا 
لاتقام مقام الوطء فالنكاح الفاسد » وينبغى أن لاحب عليها الإحداد . فى الأصل فيا إذا دخل الرجل على غير 
امرأنه فدخل بها قال عليه مهر لحا لأنه دشل يها بشبهة التكاح لأن خبر الواحد حجة ف المعاملات فيصير شببة 
تسقط الحد وجب المهر . قال فى الكتاب : وعليها العدة ويثبت نسب ولدها منه » ولا تتتى في عدا ماتتتى المعتدة ' 
بنحوه قضى ١‏ رضى الله عنه » ولأن الإحداد لإظهار التأسف على فوات نعمة التكاح وليس ذلك ى 
الوطء بشببة ولا نفقة هذه العدّة لن وجويما باعتبار الملك الثابت بالنكاح وهو منتف هنا ولآنها النفقة الى 

كانت واجبة بأصل النكاح تبى ف العدة ولم يكن لها عليه نفقة مستحقة ههنا لتبى: > ولا يرجع بالمهر على الذى 
ااا ا ا ا ا ع 
و يعتبر ابتداوئها من وقت التفريق لامن آخر الوطات حو الصبحيح ) احترازا عن قول زفرلًتما إنها تجب باعتبار 
شبهة النكاح “ددع هله الشببة بالتفريق أو بالافتراق بالمتاركة إذ لايتحقق الطلاق ف النكاح الفاسد فلا يرتفع 
. إلا بما قأنا + ولا قت تتحقق. المتاركة إلا بالقول بان يقول تاركتك أو خليت سبيلك أوخلينها أو تركتها ٠‏ أما لو تركها 
ومضى على ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر . قال الشبخ الإمام فخر الذين قاضيخان : هذا فى المدخول با 


زفر وهو.واضح . وقوله ( وعليها العدة ) يعنى ف الذكاح الفاسد ]ذا دحل با لما ذكر أن اللدلوة فيه لاتقوم مقام 
الدخول فلا بذ من .حقيقة الدخول لوجوب العدة ؛ ويعتبر ابلوماع ف القبل حى يصير مستوفيا للمعقود عليه . 
وقوله ( إلحاقا للشبية بالحقيقة ) أى الثابت من وجه بالثابت من كل وجه ( ى موضع الاحتياط ) و كان قوله 
( وتحرزا عن اشتباه النسب ) تفسيرا للاحتياط بطريق العطف ر ويعتبر ابتذاها من وقت التفريق لامن آخخر 
الوطآت ) وقال زفر : يعتبرمن آخر الوطات حتى إذا وطىء فالنكاح الفاسد ثم رأت ثلاث حيض ثم فرق 
القاضى تعتد” عندنا وعنده تكون عدا منقضية . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول زفر . وقوله (لآ:ها ` 
تحب باعتبار ثبهة النكاح) يعنى من حيث وجود ركنه من الإيجاب والةبول ( و ) شببة النكاح ( رفعهابالتفريق) 
وقوله التفريق فى موضعين يشير إلى أنه لابد" من مفزق وليس رفع النكاح موقوفا على تفريق القاض بل لكل 
واحد من الزوجين فسخ هذا النكاح بغير محضر من صاحبه عند بعض المشايخ . وعند بعضهم إن لم يدخخل با 
فکذلك الحؤاب » وإن دخل بها فلييس لواحد متهما حق الفسخ إلا عحضر من صاحبه كما ف البيع الفاسد فإن لكل 
واحد من المتعاقدين حق الفسخ ذون محضر من صاحبه قبل القبض وليس له ذلك بعد القبض ؛ فإما أن يكون 
التفريق بمعثى الرفع والرافم كل واحد منهما. : وإما أن يكون وضع المسئلة فبا إذا فعا حكمهما إلى الماك . 


( قوله تفميرا للاختياط بطريق العلف ) أقول : به شىء . 


)1( هكذا بياض ببعض النسخ. » وكتب عليه أنظر کن القاغىرأدكتية مصبححه , 


AY 

( ويثبت نسب ولدها ) لأن النسب يحتاط فى إثباته إحباء للولد فيترتب على الثابث من وجه .وتعتبر مد السب 

من وقت الدخول عند محمد وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره . قال ( ومهر 

مثلها يعتبر بأخواتها وعمانما وبنات أعمامها ). لقول ابن مسعود : وها مهرمثل نسائها لاوكس فيه ولا شطط » 
وهن قارب الأب » ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه » وقيمة الشىء إنما تعرف بالنظر فى قيمة جنسه 


> 


أما غير ها فبتفر ق الأبدان بأن لايعود إليها : ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضورالآخر . وقيل بعد الدخول 
ليس له ذلك إلا عضور الآخر . وعلم غير المتارك ليس شرطا لصحة المتاركة على الأصح » وإنكار التكاح إن 
كان بحض رما فهومتاركة وإلا فلا . روى ذلك عن ألى يوسف . واختار الصفار قول زفرء حتى لو حاضت ثلاث 
حيض من آخخر الوطآت قبل التفريق انقضت العدة » وعندنا مالم نحضها بعد التفريق أو المتاركةلم تنقض » ويجب 
أن يكون هذا كله ف القضاء › أما فیا بها وبين الله تعالی فإذا علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا ینیقی أن ' 
بخل لها العزوّج فيا بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدمناه من نقل العتالى . وف الفتاوى : لاتجب عدة الوفاة من 
التكاح الفاسد ( قوله وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد » وعليه الفتوى لأن النكاح الفاسد ليس 
بداع إلى الوط+ و الإقامة ) أى إقامة العقد مقام الوط ء ( باعنباره ) وهذا جواب عن قياسهما على الصحيح . وذكر 
فى الأصل : تزوّجت الأمة بغير إذن مولاها ودخخل بها وجاءت بولد لستة أشبر منذ تزوّجها فادعاه المولى 
والزوج فهو ابن الزوج فاعتبره من وقت النكاح و حك خحلافا : قال شيخ الإسلام : تأويل هذا أن الدخول كان 
عقيب النكاح بلا مهلة . قال فالغاية + قذ اعتيروا العذة منوقت التغفريق فكان الأحوط ف ‌النسب من وقثْ 
النفريق أيضا لامن وقت النکاح لأن العدة للنسب . قال شار ح الکاز : هذا وهم لأنهم إنها اعتبر وهاننن وقت 
النكاح ليثبت نسبه بمجرد العقد إقامة للتمكن من الوط ء بالشببة مقام الوطء » حى لوجاءت بولد لسئة أشهر من 
وقت العقد ولأقل منها من وقت الوطء ثبت نسبه كما فى الصحيح + ولا يناف ذلك اعتبارها من وقت التفريق 
لا یری أنها لوجاءت بوقد ئر من ستتين من وقت انکاح ول يفارقها وهی ممه ثبت نميه ولو کان الأعبار 
لوقت التفريق لاغير لما ثبت » وكذا لو فارقها بعد عشر سين لابمكن الاعتبار لوقت التفريق لاغير .» ؤلو ' 
خلا بها ثم جاءت بولد ثبت نسبه منه » ويحب المهر والعدة فى رواية عن أبى يوسف . وعنة لايثبت ولا يحب 
المهر ولا العدة وهو قول زفرء وإن لم بحل بها لايلزمه الولد اه . والحاصل أنه يعتبرمن وقت التفريق إذا وقعت 
فرقة ومام تقع فن وقث قث النكاح أو الدخول على لحلاف ( قوله لقول ابن مسعود : لها مهر مثل نسائها ) قاله 
فى المفوضة ». وقدمنا تخريحه › وقوله ( وهن أفارب الأب ) ليس من كلامه بل تفسير نسائما من المصنف بناء 
وقوله ( ويثبت نسب ولدها ) ظاهر مما تقدم . قؤله ( وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد ) وقال 
أبوحنيفة وأبويوسبٍ من وقت النكاح كا فى النكاح الصحيح لأن حك الفاسد يوئخذ من الصحيح والفتوى على 
قول محمد ( لأن.النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره ) أى إقامة النكاح مقام الوط ء باعتبار أن النكاح 
داع إلى الوطء والتكاح الغاس يمن دام إليه غلا يقام مقامه > وق تعليله هذا إشارة إلى فساد قياس أن حنيفة 
وأنى يوسف . قال ( ومهز مثلها .يعتبر بأخوائها وعمانها ) اعلم أن مهر المثل يعتير بعشيرتها الى من قبل أبيها 
كالآخوات والعمات وينات الأعمام . ٠»‏ وقال ابن أنى ليل : يعتبر بأمها وقوم أمها کانلالات ونحوها.لآن المهر 
قيمة بضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء . ولنا قول ابن مسعود ر لا مهر مثل نا نسائها وهن أقارب الأب ) . 
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زولا يعتبر بأمها وخالئها ذا لم تکونا من قبيلها ) لما بينا ٠‏ فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت همه 
فحينئد يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها ( و يعتبر ى مهرا ثل أن تتساوى المرأتان ف السن والحمال والمال والعقل 
والدين والبلد والعصر) لآن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأأوصاف .وكذا تلف باختلاف الدار والعصر 
قالوا : ويعتبر التساوى أيضا ف البكارة لآنه يختلف بالبكارة والثيوبة ( وإذا ضمن الولى المهر صح ضمانه ) 
لأنه من أهل الالز ام وقد أضافه إلى مايقبله فيصح 

على أن الظاهر من إضافة النساء إليها باعتبار قرابة الأب لأن الإنسان من جنس أبيه ولذا صحت خلافة ابن الأمة 
إذا كان أبو قرشيا » وعلى هذا كان الأول إسقاط الواو ق قوله ولآن الإنسان'من جنس قوم أبيه ليكون وجه 
كون الإضافة المذ كورة تعين كونهن أقارب الأب ظاهرا » وهذا لأن جعله وجها مستقلا يصح إلا أنه حينئذ 
لايكون الدليل الأول مستلزما لفمطلوب لأن عبرد [ضافة النساء ليما لايستلزم كون النساء المضافة أقارب الأب » 
بل کا يصح أن يقال لعماتها وأخحواتها نساؤها يصح أن يقال تلحالاتها أيضا وأخواتها لأمها فإنما يرجح جهة 
إرادة الأب المقدمة المذكورة ( قوله ويعتبر فى مهر المثل أن تتساويا فى اللحمال ) يعنى بمجرد نحقق القرابة امل كورة 
لايئبت صمة الاعتبار بالمهر حى تتساويا سنا وحمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة وأدبا وكال خلق 
وعدم ولد وف العلم أيضاء فلوكانت من قوم أبيبا لکن اختلف مکانہما أو زمانبما لايعتبر بمهرها لأن البلدين 
تختلف عادة أهلهما فى المهر فى غلائه ورنحصه» فلو زوّجت فى غير البلد الذى زوج فيه أقاربها لايعتبر بمهورهن › 
وقيل لايعتبراالحمال فى بيت الحسب والشرف بل فى أوساط الناس وهذا جيد . وقالوا : يعتبر حال الزوج أيضا 
أى بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها فى المال والحسب وعدمهما » فإن لم تكن واحدة من قوم 
الأب ببذه الصفات فأجنبية موصوفة بذلك . وف الخلاصة : ينظر فى قبيلة أحزى مثلها ‏ » أى مثل قبيلة أبيها . 
وعن ألى حئيفة : لايعتبر بالأجنبيات ويجب حمله على ما إذا كان لها أقارب ولا امتنع القضاء بمهز المثل . وف 
منتى : يشترط أن يكون الغبز مهر الثل رجلين أو رجلا وامرأئين ويشترط لفظة الشهادة »فإن لم يوجد على ذا 
شود عدول فالقول قول الزوج مع بمينه . ونى شرح الطحاوى : مهر مثل الأمة على قدر الرغبة ( قوله وإذا 
ضمن الولى المهر صح ضمانه ) بقيد كون الضمان فى الصحة أما فى مرض الموت فلا لأنه تبرع لوارثه ق مرض موته 
لأنه أضاف إلا وإنما يضاف إلى أقارب الأب لأنالنسب إليه » ولأن قيمة الشى ء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة 
جنسه والإنسنان من جنس قوم أبيه لامن جنس قوم أمه ؛ ألا ترى أن الأم قد تكون أمة والابنة تكون قرشية تبعا : 
لأبيها ( ولا يعتبر بأمها وخالها إذا لم تكونا من قبيلها ) بأن يكون أبوها تروّج بنت عه فإن أمها وخالنها تكون 
من قبيلها . وقوله ( لما بينا ) إشارة إلى قوله وقيمة الشى ء إنما تعرف بالنظرف قيمة جنسه . وقوله ( ويعتير فى مهر 
المثل.) ظاهر . وقوله ر باختلاف الدار) أى البلد.. وحاصله أن مهرالمثل قيمة البضع وقيمة الى + إنما تعوف 
بالرجوع إلى نظيره بعدفته » والمراد بالسن السن وقت الزوّج ( وإذا ضمن الولى المهز صح ضمانه ) يعنى إذا زوج 
الولى ابنته وضمن ها المهر عن الزوج صح ( لأنه من أهل الالتزام » وقد أضاف الضمان إلى ما يقبل الضمان ) 
وهوالمهز لآن المهر دين والكفالة والفميإن يصحان فيه . فإن قلت : يجوز .أن يكون .مراده أن الولى زوج ابنه 
الصغير وضمن عنه المهر للمرأة : قلت : ينبو عنه-قوله ثم المرأة بالحيار وإن كانا فى الصمحة سواء ؛ 
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(ثم الرأة بالجبار فىمطالبها زوجها أو وليها ) اعتبارا بسائر الكفالاث» ويرجع الول إذا أدى على الزوج إن كان 
مره كنا هو الرسم فى الكفالة ء وكذلك يضح هذا الضمان وإن كانت المزوجة صغيرة » بخلاف ما إذا باع الأب 
مال. الصغيرة وضمن الم نلآن الولى سفير ومعبر ف النكاح » وف البيع عاقد ومباشر حى تر جع العهدة عليه وإللقوق 
إليه » ويصح إبراؤه عند أىحنيفة ومحمد » ش ش 


ويشمل ولى الصغير إذا زوجه وضمن عنه وولى الصغيرة إذا زوخها وضمن لا . وقوله ( ثم المرأة بالخبار فى 
مطاليئها زوجها أو وليها ) هو على التقدير الثانى . وقوله ( ويرجع الول إذا أدنى علىالزوج إن كان بإذنه ) يفيد . 
أن الزوج أجنى أو فی حکه كولده الكبير » وهذا لأنه لايرجع إذا أدى عن ابنه الصغير فما إذا زوّجه وضمن 
عنه للعرف بتحمل مهور الصغار » الهم إلا أن يشمد أنه دفع ليرجع فى أصلالضمات ( قوله ثم المرأة بالحيار فى 
. مطاليتها) يعنى إذا بلغت ( زوجها) يعنى إذا كان بالغا » وإنلم يكز بالغا فنا لها مطالبة أبيه ضمن أو لم يضمن كا 
شرح الطحاوى والتتمة » وذكرنا أنه إذا أدى لايرجع مالم يشبد على اشتراط الرجوع فى أصل الفمان » ولا 
بى أن هذا مقيد يما إذا لم يكن للصغير مال . هذا والمد كور ف المنظومة فى باب جواب مالك من أنه يضمن الأب 
مهر ابنه الصغير يلا ضمان ونحن نخالفه لاف إطلاق شرح الطحاوى » وذكر ف المصى جوابه فقال :-قلنا 
التكاح لاينفك عن لزوم المال إنما ينفك عن إيفاء المهر فى الحال » فلم يكن من ضرورة الإقدام غلى تزويجه 
مان المهرعنه » فهذا هو المعول عليه » وإن ضمن الوصى يرجع مطلقا ‏ فلو لم يود الأب فى صورة الفمان حى 
مات فهئ بالخيار بين أخخذها من تركته وبين مطالبة زوجها » فإن اختارثٌ التركة فأحذت أجزنا لباق الورثة' 
الرجوع ف نصيب الصغير : وقال زفر : ليس لم الرجوع لأن هذه الكفالة لم تنعقد موجبة للضان على الصغير 
لوقوعها بلا أمز من المكفول عنه » إذ لايعتبر إذنه ولو أذن . وعن ألى يوسف كقوله فیا ذكره الولوابلجى . 
قلنا : بل صدرت بأمرمعتبرمن المكفول عنه لثبوت ولاية الأب عليه » فإذن الأب إذن منه معتير » وإقدامه على 
الكفالة دلالة على ذلك من جهته » عْلاف ما إذا أدى عنه فى حياته لأن تبرع الآباء بالمهور معتاد» وقد انقضت 
الحياة قبل ثبوت هذا التبرع فیرنجعون ع ؤكذا يرَجعون إذا أدى فى مرض موته » والجنون كالصبى فى حیع 
ذلك » لأنه مولى غليه سواء كان ابحنون أصليا أوطارثا » وإتما صح غمان وليها إذا کان أبا أو جد! مع أنه 
المستحق لقبض صداقها والمطالبة به لأن الولى فى النكاح وإن باشر سفير كالوكيل به ؛ بحلاف مالو باع مال 
الصغير لايصح ضمانه ان لأنه مباشر فترجع الحقوق إليه حى يطالب بالمن ويخاصم ف الرد” بالعيب, ويتسلم 
المبيع ويصح تأجيله وإبراؤه من الكن عند أنى حنيفة ومحمد ويضمن مثله فى ماله:» فلوصح ضمانه كان ضامنا. 
لنفسه مقتضيا مقتضى . فإن قبل ؛ لانسلم عدم رجوعها إليه فى التكاح ألا يرى أن له المطالبة بمهرها. . أجاب 


وذكرق باب الولية من شرح الطحاوى أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطالب بالمهر من أب الروج 
فيودى الأب من مال ا بنهالصغيروإنلم يضمن الأب بالنفظ صر يا > بخلاف الوكيل إذا زوج فإنه ليس للمرأة أذتطالب 
الوكيل بالمهر مالم يضمن . وقو له( ثم المرأة بالجيار )ظاجر. وقوله(ويصح إبراوؤه) أى إبراءالأب المشترى وكذلكالوصى 


( قوله ذكر ق باب الولية من شرح ألملحاوى أن الأب إذا زوج الصخير امرأة المْ) أقول : قال ضاحبالمنظومة فباب فتاوى مالك رخه ا : 

ومنکع الابن الصخير ينرم صداقه سين الصبى معدم ون شرحه : زوج ابنا له صغيرا أمرأة يمه معلوم والابن فقير فالمهر عل 

الأب منده » وعندنا لا إلا أن يضمن الأب اه . وئ شزح الكاكى : الصغير إذا زوجه أبوء ذفمرأة أن تطالب الأب بالمهز إن / يضمي 
٤۷ (‏ - ف القديرحنى - م ) 
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وبملك قيضه بعد بلوغه > فلو صح الضمان يصير ضامنا لنفسه وولاية 'قبض المهر للأبٍ يحكر الأبوّة لاباعتبارأنه' 
.عاقد ؛ ألا ترى أنه لابملك القبض بعد بلوغها فلا يصير ضامنا لنفسه . قال ( وللمرأة أن تمنع نفسها حى تأحل 
المهر وتمنعه أن يخرجها ) أى يسافربها ليتعين حقها فى البدل كا تعين حق الروج ف المبدل فصار كالبيع » وليس 
لازوج أن يمنعها من السفروالحروج من منزله وزيارة أهلها حى يوفيها المهر كله : أى المعجل منه 


المصنف بقوله ( وولاية قبض المهر للأب بحكر الأبوة لاباعتبار أنه عاقد ) لأنه معتاد ولذا لابملك قبضه بعد 
. بلوغها إذا مبته صريحا : أما إذالم تنه فله المطالبة بخلاف البيع فإن له القبض بعد بلوغه دوت الصبى . ثم لايشترط 
إحضار الزوجة لقبض الأب" مهرها عندنا » حلانا لزفر وألى يوسف ف قوله الأخير . وق المرغينانى لايشترط 
ولم يذ كر تحلافا . وقدمنا فى قبض مهر البكر البالغة فروغا استوفيناها فى باب الأوليأء والأكفاء فارجع إلها » 
وما لم ند كره هناك لوقبض الأب المهر ثم ادعى الرد على الزوج » إن كانت بكرا لم يصدق إلا ببينة لأن له حق 
القبض ولیس له حق الرد » وإن كانت ثيبا ضدق لأن حق القبض ليس له » فإذا.قبض بأمر الزوج كانت أمانة 
عنده من الزوج فتقبل دعواه الرد كالمودع إذا قال رددت الوديعة ( قوله وللمرأة أن تمنع نقسہا من الدنذول بها 
ومن أن يسافر بها حی يوفيها معجل مهرها ليتعين حقها فى البدل كا تعين حقه فالمبدل ) يعنى ولا يتعين حقها 
إلا بائتسلم » ؤهدا التعليل لايصح إلا فى الصداق الدين » أما العين :كا لو تروجها على عبد بعينه فلا لأنبا بالعقد 
ملكته وتعين حقها فيه حی ملكت عتقه . وقوله ( أى المعجل منه ) يتناول المعجل عرفا وشرطا > فن كان قد 
شرط تعجيل كله فلها الامتناع حى ستوفیه كله أو بعضه فبعضه › وإنلم يشترط تعجيل شىء بل سكتوا عن . 
تعجیله وثأجيله » فإ ن كان عرف فى تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو المبسرة أوالطلاق فليس لا أن تحتبس. 
إلا إلى تسليم ذلك القدر . قال فى فتاوى قاضبخان : فإنلم يبينوا قدر المعجل بنظر إلى المرأة وإى المهر آنه کم يكون 
المعجل لحل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيعجل ذلك ولا يتقدر بالربع والحمس بل يعتبر المتعارف فإن الثابت 
عرفا كالثابت شرطا › لاف ما إذا شرط تعجيل الكل إذ لاعبرة بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه » ومثل هذا.ى 
غير نسخة من كتب الفقه ء فا وقع فغاية البيان من إطلاق قوله.فإن كان يعنى المهر بشرط التعجيل أو مسكوتا. 
غنه يجب حالا » وها أن تفع نفسها حى يعطيبا المهر ليس بواقع » بل المعتبر فى المسكوت العرف . هذا وللأب 
أن يسافر بالبكر قبل إيفائه . فى الفتاوى : رجل زوّج بنته البكرالبالغة ثم أراد أن يتحوّل إلى بلد آحر بعياله فله 


( وملك قبضه ) أى يملك الأب قبض امن بعد بلوغ الصغير . وقوله ( وولاية قبض الهر للإب بحكم 
الأبوة) جواب عما يقال إن الأب يملك قبضن الصداق أيضا كالوكيل بملك قبض الشن » فلو صح الضهان صار 
ضامنا لنفسه » وذلك لا يجوز هناك فكذلك فى الأب .: وقوله' ( وللمرأة أن تمنع نفسها ) أى إذا تزوّج امرأة 
على مهر فإما أن يكون المهر كله معجلا أو موئجلا » أو بعضه معجلا وبعضه مرجلا ؛ فإن. كان الكل معجلا فإما 
أن دخل بها أو م يدخل » فإن لم يدخخل بها فللمرأة أن تمنغ نفسها (حتى تأخذ المهر وما أن تمنعه عن إخراجها ) 
إلى السفز ( ليتعين حقها فى البدل ) وهو المهر ( كا تعين حقه ف المبدل:) وهو البضع ( فصار كالبيع ) فى أن البائع 
له أن يحيس المبيع حى يأخحل امن تسوية بين البدلين فى التعيين ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من 


بالفظ » ذكره فى شرح الطحاوى و انتتمة اه . بوظن يعضجم الغالفة بين انى المنظومة ب مانقبله الكاكى من إطلاق شرح اللحاوى ؛ .والظاهر ‏ , 


FV —.‏ — 
لأن حى الحبس لاستيفاء المستحق ؛ وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء » ولو كان المهر كله موئجلا ليس لها أن 
تمنع نفسها لإسقاطها حقها بالتأجيل كا ف البيع . 


أن يحملها معه وإن كره الزوج » فإن أعطاها المهر كان'له أن يحبسها ( قوله وليس له حق الاستيفاء ) كل من 
الزوج والمرأة له حق الاستيفاء وعليه إيفاء » فك أن له استيفاء منافم البضع وعليه إيفاء المهر كللك لها استيفاء 
المهر وعليها إيفاء منافع بضعها » وحينثل فقد يقلب هذا الدليل فيقال : ليس لحا حى استيفاء المهر قبل إيفاء منافع 
البضع . والحواب أن هذا وقع فى تعليل حبسه إياها لآن ثبو ته له للاستيفاء فعى هذا کل منبما لو طولب بإنفاء 
ماعليه كان له الامتناع إلى اسئيفاء ماله ويستلزم ماع الحقوق وفوات المقصود ء مثلا لو طالبها بإيفاء الول 
فقالت حى أستوفى المهر فكان له أن يقول لاأوفيه حى أستوفى منافع'البضع وهى تقول مثله لزم ماذكرنا , 
والصواب أن هذا التعليل بعد الإلحاق بالبيع وأن النضع كالمبيع والمهر كان لكنك علمت أن ف بيع المقايضة 
لكل منهما الامتناع فيال هما سلما معا ؛ ومثله لايتأنى فى النكاح إذا كان المهر عبدا معينا مثلا ولا ىمعية اللحلوة 
لإطلاق اواب بأن ها الامتناع إلى أن تقبض . هذا ولو كانت الزوجة صغيرة فللولى منعها عن الزوج إلى أن 
يعطى المهر » ولو زوجها غير الأب وابلعد كالم وهى صغيرة ليس له أن يسلمها إلى الزوج قبل قبض الصداق 
ويقبضه من له ولاية الفبض » فإن سلمها فالتسلم فاسد وترد” إلى ببنها لأنه ليس العم ولاية إبطال حقها » كذا 
فی التجنيس فى رمز واقعات الناطنى . ولو ذهبت الصغيرة إلى بيته بنفسها کان من كان أحق بإنساكها قبل ازوج 
أن يمنعها حى يعطيه ويقبضه من له ولاية القبض لأن هذا الحق ثابت للصغيرة وليست هى من أهل الرضا  ,‏ 

[ فرع ] إذاكان يسكن فى بيت الغصب ها أن تمتنع من الذهاب إليه فيه ولا تسقط به نفقتها ( قوله ولو کان 
المهر كله مرجلا ) مدة معلومة أو قليلة الحهالة كالحصاد ونحوه » يلاف ذلك ف البيع » ولاف المتفاحشة 
كإلى ميسرة وهبوبالريح حيث يكون المهر حالا ( ليس ها أن تمنع نفسها ) قبل الحلول ولا بعده لأن هذا العقد 
ما أوجب لها حق الحبس فلا يثبت بعده » وكذا لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ( لإسقاطها حقها بالتأجيل ) 


منزله وزيارة هلها حى يوفيها المهركله لآن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاسئيفاء قبل الإيفاء ) 
وإن دحل بها فت کر ہ وإن كان الكل مؤجلا ٠‏ فإما أن دحل بها أولم يدخل » فإن لم يدل بها فليس لا أن 
تمنع نفسها لها أسقطت حقها بالتأجيل > وفيه خلاف أنى يوسف قال : موجب النكاح عند الإطلاق تسلم 
المهرأولا عينا كان أو دينا » فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد فقد رضى بتأخير حقه إلى أن يوق 
المهر بعد حلول الأجل » وبه فارق البيع لأن تسلم القن أولا ليس من موجباتالبيع لامحالة ؛ ألا ترى أن البيع 
لو كان مقايضة لم يجب تسلم أحد البدلين أولا فلم يكن المشترى راضيا بتأخير حقه ف المبيع إلى أن بوق امن . 
وقوله( لإسقاطها حقها بالتأجيل ) فإطلاقه يشير إلى أنه ليس ها المنع لا قبل حلول الأجلولا.بعده. : وهو ظاهر 
الرواية » أما قبل الحلول فظاهر » وأما بعده فلأن هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده » وى هلا ' 

أن ماأجمله وأطلقه الكاكى حو مافصله الشارح أ كل الدين فى النقل فلا يتوجه حديث الغالفة حينكا( قوله قال مو:جب النكاح عند الإطلاق الخ )' 
أقول : يمى عن التعجيل والتأجيل ( قوله تسلم المهر أولا عيناكان أودينا) أفول : منوع » فإن صاحب الغاية نقل عن حيط » أنه إنذكان 
المهر عينا يتقابضان كا فى بيع المقايضة . ثم أقول : إن کان المراد بالدين فى قوله أى دهنا هر الدراهم و الدائير کا هو الظاهر ؛ فلا یقاس حال 


0 ا 
وفيه حلاف أى يوسف . وإن دخل با فكذلك ابلدواب عند ألى حنيفة وقالا : ليس لها آن تمنع نفسها . 
والحلاف فيا إذاكان الدخول برضاها.حنى لو كانت مكرهة أو كانت صببة أو مجنونة لايسقط حقها فى الجبس 
بالاتفاق : وعلى هذا لحلاف الحلوة بها برضاها . ويبتى على هذا استحقاق التفقة.لهما أن المعقود عليه كله قد 
صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالحلوة » ومذا يتأكد ببا جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس ء كالبائع إذا 
سلم المبيع . وله أنبا منعت منه ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف ف البضع الحترم فلا يخلى عن العوض إبانة 
للحطره والتأ كيد بالواحدة احهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم . ثم إذا وجد آحر وصار معلوما تحققت 
المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل ٠‏ كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها » ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى . 
يدفع يجميعها » وإذا أوفاها مهرها ش ّْ ش ْ 


كنا ف البيع إذا أجل المن ليس له من المبيع إلى غاية القبض( وفيه حلاف ألىيوسن) فيا رواه المعلىعنه لأن موجب 
التكاح تسلم المهر أو لا » فلما رضى بتأجيله كان راضيا بتأخير حقه لعلمه بعوجب العقد > يلاف البيع فإن 
تسلم الكن أولا ليس من موجباته كا فى المقايضة . واختار الولوالحى الفتوى به . وهذا إذا لم يشترطٍ الدخول 
ف العقد قبل الحاول » فإن شرطه فليس ها الامتناع بالاتفاق( قوله وإن دحل بها )قبل الإيفاء راضية وهى ممن 
يعثبر رضاها ( فكذلك عند ألى حنيفة رحه الله ) أى لها حبس نفسها حى تسفوق المهر خلافا هما . وأجمعوا أنه 
لو دحل بها كارهة أو صغيرة أو مجنونة فبلغت وعحت وزال الإكراة يكون ها حبس نفسها بعده ( وعلى هذا 
الحلاف الحلوة بها برضاها ) لاتسقط حقها فىحيس نفسما عنده خلافا لما ( قوله وإذا أوفاها مهرها ) أو كان 


الوجه إذا م يكن لها حق المنع قبل الدخول عند ألى حنيفة ومحمد فلن لايكون هما ذلك بعده أولى . قوله ( وإن 
دخل بها ) يعنى فالوجه الأول ( فكذلك ابلحواب عند أبى حنيفة ) يعنى للمرأة أن تمنع نفسها حى تأخذ المهر. 
وقالا : ليس لا ذلك إذا كان الدخول برضاها » أما إذاكانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فلا يسقط حقها فى الحبس 
بالاتفاق ( و على هذا الحلاف اللحلوة بها ) إن كانت ( برضاها ) فعلى الاختلاف وإنكانت بغير رضاها لم يسقط 
حقها بالاتفاق ( ويبتى على هذا استحقاق النفقة ) تستحقها مدة المنععنده لأنه منع بحق ولا تستحقها عندهنا 
1 لأنبا ناشزة ( جما أن المعقود عليه كله قد صارمسلما إليه بالوطأة الواحدة وباللخلوة وملا يتأكد بها جميع المهر ) 
وتسليمه بتى حق الحبس كالبائع إذا سل المبيع . وقوله(وله أنها منعتمنه) جازأن يكون مناقضة » وتقريره : 
إنا لا نسل أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة فإنها منعت.منه (ماقابل البدل لأن كل وطأة 
تصرف ف البضع الحترم ) وإذا كان كذلك لایتحقق‌نسلم كله » وجاز أن يكون معارضة وتقريره آنہا منعت 
منه ما قابل‌البدل لأن كل وطأة تصرف.ق البضع الحرم » والتصرف فيه لايخلى عن البدل إبانة للعطره والمئع عا 
يقابل البدل صمبح . وقوله ( والتأكيد بالواحدة ) أىبالوطأة الواجدة جوا ب عن قولهما ولهذا يتأكد بها جميع 
المهر وهو واضح » وإن كان بعضه معجلا وبعضهمرئجلا كان لها أن تخر ج قبل أداء المعجل > فإذا أدى لم يكن 
ها ذلك إلابإذنه . فإن قلت : فإن موا المهر سا كتين عن التعجيل والتأجيل ماذا يكونحكه ٩‏ قلت : يجب حالا » 
وقد أشير إلى ذلك فى دلیل أنى يوسف ٣‏ نفا فيكون حکه حکم ماشرط تعجيله ( وإذا أوفاها مهرها 


0 
شرط التأجيل على حال الإطلاق ( قوله فإن قلت : فإن موا المهر ساكتين عن التعجيل والتأجيل ماذا يكون كيه ؟ قلت : يحب سمالا الخ ) 


م 
نقلها إلى حيث شاء لقوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكدم ‏ من وجلكم » وقيل لايمخرجها إلى بلد غير بلدها 
لأن الغريب يوئذى وفقرى المصرالقريبه لاتتحةق الغربة.قال( ومن تزوّج امرأة ثم.اختلفا ف المهر فالقول قول 
المرأة إلى مهر مثلها : والقول قول الزوج فيا زاد على مهر المثل ٠‏ وإن طلقها.قبل الدخول بها فالقول قوله 
فى نصف المهر » وهذا عند أ ىحنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : القول قوله قبل الطلاق وبعده إلا أن يأتى 
بشثىء قليل » ومعناه مالا يتعارف مهرا لها ' 1 


مجلا ( نقلها إلى حيث شاء ) من بلاد الله» وكذا إذا وطئہا برضاها عندهما ( وقيل لايخرجها إلى بلد غير بلدها 
لأن الغريب يئذى ) واخخحتازه الفقيه أبو الليث › قال ظهير الدين المرغينانى : الأحذ بكتاب الله أولى من الأحذ 
بقول الففيه : يعنى قوله تعالى ‏ أسكنوهن من حيث سكت - وأفى كثيرمن المشايخ بقول الفقيه لأن النص مقيد 
بعدم المضارة بقوله تعالى - ولا تضاروهن ‏ بعد - أسكنوهن - والنقل إلى غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالى 
- أسكنوهن من حيث سكنم ‏ ما لامضارة فيه وهو مايكون من جوانب مصرها وأطرافه » والقري القريبة. الى 
لاتبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر . وقال بعض المشايخ: إذا أوفاها المسجل 
والمئجل وكان رجلا مأمونا فله نقلها ( قوله ومن تزوّج امرأة ثم اختلفا ) الاختلاف ف المهر إما فى أصله أو فى قدره 
وکل منہما إما فى حال الحياة أو بعد مومهما أو موت أحدهما » وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله » فإن اختلفا 
فى حال الحياة فى قدره بعد النخول قبل الطلاق أو بعده حكم مهر المثل » فن کان من جهته كان القول له مع 
عينه » وإن لم يكن من جهة أحد بأن كان بين الدعويين تحالف ويعطى مهر المثل » هذا قول ألىحنيفة ومحمد 
على تخريج الرازى » وعلى تخريج الكرخى يتحالفان فى الفصول كلها ويحكم مهر المثل . وقال أبو يوسف : القول 
للزوج مع يمينه فى الكل إلا أن بأتى بشىء قليل » وفسره المصئف وجماعة بأن يذكر مالا يتعارف مهرا ها . 


نقلھا إلى حيث لقوله تعالى - أسكنوهن هن حيث سكثم - وقيل لايخرجها إلى بلد غير بلدها ) وهوقول الفقيه 
أى اللي ث( لأ نالغريب يوكذى )قال ظهير الدين المرغينانى : الأحذ بقول الله تعالى أولىمن الأخذ بقول الفقيه أىالليث . 
ورد" بان الفقيههوالني أخط بقول الله تعالى لأن قوله ‏ من حيث سكثتم ‏ دليل مخصوص بدليل مستقل مقارن 
وهو قوله ‏ ولا تضاروهن ‏ ( وف قرى المصرالقريبة لاتتحقق الغربة ) سئل أب القاسم الصفار عمن يمخرجها من 
المدينة إلى القرية ومن القرية إلى المدينة فقال :. ذلك تبوثة وليس بسفر » وإخجراجها من بلد إلى بلد سفر وليس ' 
بتبوئة . قال ( ومن تزوج امرأة ثم اختلفا المهر) هذه المسثلة على وجوه : لأن الاختلاف إما أن يكون فحياتهما 
أو تختلف الورثة بعد ماتهما أويكون بعد موت أحدهماء فإن كان فى حياهما فإما أن يكون قبل الطلاق أو بعده : 
وكل ذلك على وجهين : إما أن يكون[الاختلاف فى أصل التسمية أو فى مقدار المسمى : أما إذا كان الاختلاف 
فى حال قيام التكاح أو بعد الفرقة بعد الدخول أو بعد موت أحدهما فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورئتها » 
والقول قول الزوج أو ورثته فى الزيادة فى قول أ حنيفة. ومحمد ؛ وكلامه فى تحرير المذاهب ظاهر . وقوله 


أقول : وف الفاية فى الواقعات : 'زوجها على مهر فآرادت منع نفسها .حى تأ المهر كله ليس لما فى عرفنا لأن ابض معجل و العض 
مؤجل فى عرفنا والمعروف كالمشروط » وينظركم يكون المعجل لفل هذه المرأة من مثل هذا المهر ؛ وكم يكون المؤجل مته فيقغى بالعرف 
إلا أن يشترط تعجيل الكل فى المقد » و هكذا فى فتاوى تاضيخان وغيره . ؤثى الإسبيجانى : إن كان المهر معجلا أو مسكوتا عت فإنه يحب 
حالا ٠‏ لأن التكاح عقد معادضة :وقد تعين حقه فى الزوجة فوجب أن بتعين حقها وذلك بالتسلم اه , ثم أقول : نظهر أن جواب الشار- 


TES 
هو الصحيح . لأنى يوسف أن المرأة تدعى الزيادة والروج ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يأنى بشى ء‎ 
. يكذبه الظاهر فيه : وهذا لآن تقوم منافع البضع ضرورى : فى أمكن يجاب شىء من المسمى لايصار إليه‎ 
وهما أن القول فالدعاوى قول من يشبد له الظاهر : والظاهر شاهد من يشبد له مهر المثل لأنه هو الموجب‎ 
. الأصل ف باب النكاح ؛ وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا فى مقدارالأجر يكم فيه القيمة الصبغ‎ 


وقوله ( هو الصبحبح ) احتراز عن قول من قال أن يذ كر مالايصلح مهرا شرعا : أعنى أن يذكر مادون العشرة 
لأنه ذكر هذا اللفظ نى البيع فما إذا اختلفا فى الع بعد الملاك فالقول للمشترى إلا أن يأنى بشىء مستنکر ولیس 
فى المّن تقدير شرعى . وقد بقال : ذلك لتعين كون الاستنكار بذلك الطريق لعدم تصور المستنكر بطريق آخرء 
أما هنا فكنا يتصور المستنكر عرفا يتصور شرعا . ويجاب بأن المستنكر شرعا دال ف المستنكر عرفا » فإن مايستنكر 
شرعا يستنكر عرفا ولا عكس » فحيث اعتبرناه عرفا فقد اعتبرناه شرعا وزيادة » فصار الحاصل من قولنا إن 
مايستنكر مطلقا لايكون القول قوله فيه سواء كان عرفا أو شرعا . ولانه لو کان شرعا م يتحقق لأنه إذا ادعى خمسة 
كلت عشرة ولغا كلامه لأن العشرة فى كونه مهرا شرعا لايتجز أ وتسمية بعض ما لايتجزأ شرعا كتسمية كله : 
فلا يتصور حينئد أن يأق بالمستنكر » وليس هذا بشىء لأن عدم تصحيح اللحمسة متلا وجعل القول قوله 
وتككيلها عشرة هو لإتيانه بما يستنكر فقد تصور . ورجح الوبرى تفسير هؤلاء البعض بأنه ذكر فى الرجوع عن 
الشهادة لو ادعى أنه تزوجها على مائة وهئ تدعى ألفا ومهر: مثلها ألف وأقام البينة ثم رجع الشبود لايضمنون 
عند ألى يؤسف » لأنه لولا الشبادة لكان القول قوله › ولم تجعل المائة مستنكرا فى حقها : يعنى مع أن تسمية 
العشرة مسنتكرة فيمن قيمها عشرة أمثالها . وإن اختلفا بعد الطلاق قبل الدخول حكم متعة مثلها على التفصيل 
المد كور فى تحكم مهر المثل على رواية الخامع الكبير » ووجب نصف مايدعيه الرجل بعد ينه عليه على ماف 
الأصل وابلخامع الصغير. وقال أبويوسف : القول للزوج إلا أن يأنى على مامر » ولا حلاف بينهم فى أن القول 
قول من يشبد له الظاهر على ماعرف فى غير موضع »> وكا يفيده قؤل المصنف ف التعبيرعن ألىيوسف إلا أن 
ای بشى ء يكذبه الظاهر فنى كون القول لانتفاء الظاهر معه » وإتما اختلفوا الاشتباه الظاهر ههنا أنه مع من ؛ 
فقالا مع من يشهد له مهر المثل لأن الغالب ف المسمى فى الأنكحة أن لايكون أقل منه . وهذا أوجه من قول 
المصنف لأنه الموجب. الأصل لآ نكونه يفيد الظهور .لمن هو من جهته ليس بذلك الاعتبار بل بما ذكرنا . وقال 
أبو يوسف مع من يشهد له الأصل ببراءة الذمة وإنما اعتبر الشاهد هنا بمهر المثل لأنة القيمة الضرورية للبضع إذ 
كان ليس مالا » ونما يتقوم إظهارا لشرفه فيتقدر بقدر الضرورة وهى فيا إذا لم يتيقن بشبوت مسمى ء وهنا 


( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعض مشايخنا فى تفسيرقول أنى يوسف : إن المراد به مايكون دون العشرة فإنه: 
مستنکر شرعا لأنه لا مهر أقل من عشرة دراه » والأصح أن مراده أن يدعى شيثا قليلا يعلم أنه لايتزوج مثل تلك 
المرأة على ذلك المهر عادة فإنه ذكر هذا اللفظ ف البيع أيضا إذا اختلفا فى الكن بعد هلاك السلعة » فالفول قول. 
. المشترى إلا أن يأق بشىء مستنكر ولیس ف العن تقدير شرعا . وقوله ( لايصار إليه) أى إلى مهر المثل . 


موافق كا ذكره الإسپیجاب وعالف لائر الكتب ( قال المصتف : ولما » إلى قوله: لمن يشبد له مهر المثل لأنه هو الموجب الأصل فى باب 
التكاح ) أقيل: هذا عالت لما سبق قبل ورقة فر اجعه ‏ ويجىء فى أو ل فسل : و الصلح جائز عن دعوي الأموال أن مهر المثل هو الموجب الاصل 


— ا 

ثم ذكر ههنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله فى نصف المهر > وهذا رواية الجامع الصغير والأصل > 
وذكر ف اللحامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولمما لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كهر الئل قيله 
فتحكم كهو . ووجه التوفيق أنه وضع المسثلة فى الأصل فى الألف والألفين > والمتعة لاتبلغ هذا المبلغ فى 
العادة فلا يفيد نحكيمها » ووضعها فى اب امع الكبير فى العشرة والماثة ومتعة مثلها عشرون فيفيد نحكيمها › 
والمذكور ف اللخامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على ماهو المذكور قى الأصل . وشرح قوهما 
فيا إذا اختلفا حال قيام النكاح أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة الألفين » فإنكان من مه مثلها ألفا أوأقل 
فالقول قوله » وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قوطاء 


تيقناه وهو ما أقر به الزوج فيكون القول له » ويحلف على نى دعواها » وصار كالاختلاف فى قدر المشمى 
ى الإجارة كالقصار ورب الثوب لايصار إلى تحكم أجرة المثل لأن تقوم المنافع ضرورى فلم يصر إليه حيث 
أمكن المصير إلى المسمى فكان القول لمن يدعى الأقل فكذا هذا » وهما يقولان تقومه شرعا إظهارا للخطر يوجب 
الرجوع إليه عند التردد ف المسمى لاينفيه » بل هو أحق من التقوّم الذي يثبت بسبب المالية لأن ذلك يقبل الإبطال 
لاف هذا . وأما القصار ورب الثوب إذا اختلفا ف الأجرة فليس لعمله موجب ف الأجر بدون النسمية ليصار 
إلى اعتباره وللنكاح موجب فهو أشبه باختلاف الصباغ ورب الثوب ف المقدار مما ذكر.وفيه حك قيمة الصبغ . 
وأما قوله تيقنا النسمية وهى ما أقر به الزوج فليس بذاك بل المثيقن أحدها غيرعين وهو لاينى الرجوع » إذ 
لافرق بين ذلك وعدم النسمية حيث تعذر القضاء بأحدهما عينا ( قولة ثم ذكر هنا ) أى فالجامع الصغير أن 
القول ازوج فى نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وكذا ف الأصل . وف اللمامع الكبير تحكم المئعة وقد قدمناه . 
ووجه التوفيق ظاهر من الهداية . وحاصله يرمع إلى وجوب تحكم المنعة إلا ق موضع يكون ما اعترف به أكار 
منها فيوئخذ باعترافه ويعطى نصف مهر المثل:. ووجه ما ذكر أن المتعة موجبه بعد الطلاق قبل الدخول فتحكم 
كهرالمئل » وقد يمنع بأن المتعة موجبة" فيا إذا لم يكن فيه تسمية وهنا اتفقا علىالنسمية فقلنا يبقاء ما اتفقا عليه وهو 
نصف ما أقر به الزوج » ويحلف على نى دعواها الزائد : وعلى هذا فلا يتم ذلك التوفيق بل يتحقق الحلاف . ولهذا 
قيل : ف المسثلة روايتان » لکن ماذكر ىجواب قول ألى پوسف آنفا يدفعه( قوله وشرح قولهما ) إذا ادعی 
ألفا وهى ألفين ومهر مثلها ألف أو أقل فالقول له مع بمينه بالله ماتروجتها على ألفين » فإن خلف لزمه ما أقربة 


وقوله( وهو قياس قوهما ) أى قول أنىحنيفة ومحمد وإنما خصهما بال کر لان عند ألىيوسف القول قول الروج ٠‏ 


فى جميع الصور . وقوله (لأن المتعة موجبة بعد الطلاق ) أى موجب العقد إذا كان الطلاق قبل الدخول( كهر 
. المثل قبله ) أى قبل الطلاق ( فتحكم ) المنعة بعد الطلاق كهر الئل قبله . وقوله ( ووجه التوفيق ) أى بين رواية 


الجامع الكبير وبين روايى المبسوط واب لعامع الصغير وهو واضح . وقوله ( فالقول قوله ) يعنى مع البين لآن ٠‏ 


الأصل فالدعاوى أن يكون القول قول من يشبد له الظاهرمع بمينه » وإن نکل يقضى عليه بألی درهم كما لو 
أقر لاان النكول إقرار( ون کان ألفين أو أكثر فالقول قوها ) أى مع ينها لان الروج يدعي علبها المط وهى 
تتكر » فإن تكلت, يقضى بألف در لأنما أقرت بالحط » وإن حلفت بقضى. ها بألى درم أل فبطريق 


التسمية.لاتماقهما على تسمية الألف وألف باعتبار مهر الخل » وفائدة هذا أنه يخير الزوج فى هذا الألف إن شاء. 


' ( قوله لأن التكول إقرار ) أقول : عند أن بوسف م محمد فلا ينامب قول أي حنيفة » والأظهر أن يقال إقرار أو يلل , 


-- 


WA... 


وأيما أقام البينة ىالوجهين تقبل . وإن أقاما البينة فالوجه الأول تقبل ببنها لأنها تثبت الزيادة . وى الوجه 
الثانى بينته لأا تنبت الحط : وإن كان مهر مثلها ألفا وخسياثة تحالفا » وإذا حلفا يحب ألف وخسمائة . 


تسمية : أى لابتخير فيها بین أن يعطيها درام أو قيسّها ذهبا ء وإن نكل لزمه ألفان مسمى لآن التكول إقرار أو 
بذِل على الحلاف وكلاهما يقتضيه تسمية » وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فالقول لحا مع ,كينها بالله ماتزوجته 
على ألف » وإن نكلت فلها ما أقر به تسمية لإقرارها به » وإنحلفت فلها ١‏ ادعت قدر ما أقر به تسمية لاتفاقهما 
عليه : والزائد بحكم مهر المثل يتعخير فيه الزوج بين الدراهم والذعب.لأن ينها لدفع الحط الذى يدعيه هو ) 
ثم وجوب الزائد بكم أنه مهر المثل وأيهما أقام البينة قبلت فى الوجهين فيا يدعيه: هوتسمية › فإن أقاماها فبينهما 
أولى فى الوجه الأول لإثباتها الزيادة » وبينته فى الثانى لإثبانها الحط . ونص محمد فى هذا أن بينها أولى لإثيانما 
الزيادة كالفصل الأول » كذا فی جامع قاضيخان . وجه الأول أن الزيادة ثابتة بجمكم مهر المثل » وإنما أثبتت 
بيننها تعينبا دراه وذلك وصف ف الثابت وبينته مثبتة » بخلاف الظاهر وهو الخط فهى المثبتة للزيادة بطريق 
الأصالة فكانت أكثر إثبانا من المثبتةة إلوصف » وإن كان مهر مثلها بين الدعويين ألفا وحسماثة » فإن لم يكن 
مما بيئة تحالفا وأيبما نكلا لزمه دعوى الآحر . وما وقع فى الباية من أن الزوج إذا نكل يازمه ألف وخسماثة 
كأنه غلط من الناسخ : وإن حلفا يحب مهر المثل قدر ما أقربه تسمية وألزائد جير فيه > فإن أقام أحدها البينة 
ينبت ما يدعيه. مسنمى ء' وإن أقاماها اترتا فى الصحيح لاستوائهما ف الإثبات والدعوئ » ثم يجب مهر المثل 
ويخير فيه كله لأن بينة كل منهما تنى تسمية الآخر فخلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل » بخلاف التحالف 
لأن وجوب قدر مايقرٌ به الزوج بحكم الاتفاق . وذكر قاضيخان أنه كفصل التحالف › هذا كله تخر بج الرازى 
وقد ذكرنا أن على تخر يج الكرخى يتحالفان فى الفصول كلها ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك » والأحسن أن يقال : 
يتخالفان ثم يعطى مهر المثل.. واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتأخرين لأن ظهور مهر المثل عند عدم 
النسمية » وبالتحال ينتى يمي نكل دعوى صاحبه فيبى العقد بلا تسمية فيجب حينئل مهر المثل . وقال قاضيخان : 
ما اله الرازى أولى لأنا لانحتاج إلى مهر المثل للإيجاب » بل ليتبين من يششهد الظاهر فيكون القول مع يمينه 


أعطى الدراهم ؛وإن شاء أعطى الدنانير ( وأيبما أقام البينة فى الوجهين ) أى فها إذا شد مهر المثل للزوج وفيا إذا 
شبد مهر ا لمل للمرأة ( تقبل » وإن أقاما البينة فى الوجه الأول ) وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدا للزوج ( تقبل 
بيتها لأنها تنبت الريأدة وفى الوجه التانى )وهو ما إذا كان مهر المثل شاهدا للمرأة تقبل ( بينته لأمها تلبت ١‏ لبط ) 
والأصل هذا أن البينة تثبث ماليس بثابت ظاهرا ( وإ نكان مهر مثلها ألفا وتمسماثة تحالفا )لأن الروج يدض 
عليها الحط عن مهر المثل وهى, تنكر » والمرأة تدعى عليه الزيادة وهو ينكر » وينبغى أن يقرع 'القاضى بينهما 
فى البداية لاستوائهما » فإن نكل الزوج يقضى بألف وخمسمائة كنا لو أقر. بذلك صنريحا » وإن نكلت اللرأة وجب 
. المسمى ألف لأنها أقرت بالحط + وإن جلفا جميعا وجب ألف وخسمائة ألف بطريق التسمية لاتخير الزوج فيا 
لاتفاقهما على تسمية الألف وخسماثة باعتبار مهر: امحل يمير.فيهأ الزوج ء وأمبما أقام البينة قبلت بينته » وإن أقاما 
يقضى بألف وحخمسماثة ألف بطريق التسمية وخسماثة باعتبار مهر المثل لأن البينتين بطلتالمكان التعارض » 


( قوله فإن لكل الزوج يققى بألفٍ وحسياثة ) اقول : بل يقغى بألفين على مامرف أن أيهما نكل لزمه دعرى الآعر . 


VV 
هذا خريج الرازى . وقال الكرخى : يتحالفان فى الفصول الثلاثة ثم يكم مهزا لمل بعد ذلك » ولو كان‎ 
الاختلاف فى أصل المسمى يجب مير المثل بالإجماع لأنه هو الأصل عندها » وعنده تعذر القضاء بالمسمى‎ 
فيصارإليه» ولوكان الاخجلاف بعد موت أحدهما ف باو اب فيه کاب لواب ف حياتهما لآن اعتبار مهرا مل لايسقط‎ ` 


فلاحاجة إلالتحالف » ويقرع ف التحالف للابتداء استحباباء ولو بدأ بأهماكانجاز .وقال القدورى فشرح 
كتاب الاستحلاف : يبدأ بيمين الزوج لأنه كالمشترى والمهر كالمن » وف التبايعين يبدأ ييمين المشترى وإليه 
ذهب الإسبيجانى ( قوله ولو كان الأختلاف فى أصل المسى ) فى حال الحياة بأن ادعاة أحدهما ونفاه الآخر 
( يحب مهر المثل بالإجماع) ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المنعة بالاتفاق (لأنه هو الأصل عندهما ) أى 
عند ألى حنيقة ومحمد › وعند بى يوسف تعذر القضاء بالمسمى لأن القول نكر النسمية مع يمينه فيصار إلى مهر 
المثل . واستشكل كون مهر المثل هو الأصل عند محمد بل هو مع أنى يوسف فى أن المسمى هو الأصل عل 
ماصرح هو به فى مسئلة ما إذا تروّجها على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس . وما ذكر من إيجابه مع 
أنى حنيفة مهر الثل لايستلزم كونه بناء عليه فقد أشرنا إلى أنه ليعرف من معه الظاهر بناء على أن العادة كون 
المسمى لاينقص عن مهر المثل إلا نادرا » لكنا منعنا فى تلك المسئلة احتلافهم فى أن الأصل هو مهر المثل بل 
الاتفاق عليه » ولا ينتى بذلك لحلاف » فلا يشكل على هذا كون الأصل مهر المثل عند محمد هنا كا هو عند 
أنى حتيفة » بل الأولى أن يعلل للكل به والمسئلة اتفاقية(قوله ولوكان الاختلاف بعد موت أحدها : فالحواب فيه. 
ابموب فى جیاتہما ) أى حال قيام التكاح فى الأصل والمقدار » ومن كان القول كه لو کان حيا یکون القول 
لورثته . وف الأصل يحب مهر المثل بعد الدخول وقبله بعد الطلاق المتعة لأن اعتبار مهر الثل لايسقط موت 


ونص. محمد :هذا الفصل أن بينة المرأة أولى لإثباتما الزيادة . وذكر الإمام الحبوی بعد ذكر وجوب مهرالمثل 
فيا إذا الفا فقال ثم إذا تحالفا يبدأ بيمينالزوج لأنه أبينهما إنكارا وإن أقاما البينة فالبينة ببنة المرأة لأنها تثبت الزيادة 
والبيئة مشروجة للإثبات ( هذا تخريج الرازى . وفال الكرخى : يتحالفان ف الفصول الثلائة ) على قول أنى حنيفة 
ومحمد » وهو أن يكؤن مهر المثل شاهدا له أو شاهذالها أو كان بينهما » ثم يصارإلى مهر المثل لما اتفقا على 
. أصل التسمية » والنسمية الصحيحة تمنع المصير إلى مهر الثل » وإذا حلفا تعر النسمية: فيحكم مهر المثل . قبل - 
قول ایی بكر آہح لأن نحكم المهر ليس لإيجاتب مهرالمثل » وإما هو لمعرفة من يشهد له الظاهر › ثم الأصل فى 
الدعاوى أن القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه ( ولو كان الأتعتلاف فى أصل المسمى ) بأن ادغى 
أحدها النسمية وأتكز الآخر كان القول قول من ينك رالتسمية (ويجب مهر المثل بالإجماع) المركب » أما عندهما. 
فلأنه الأصل ف التحكم » وأما عند أنى يوسف فلأنه تعر القضاء بالمسمى لعدم ثبوت النسمية للاختلاف فيجب 
مهر المثل كا لوا تروّجها ولم يسم لها مهرا ( ولو كان الاختلاف يعد نوت أحدهما ) بين الحى وور الميت 
( فالكواب فيه كابحواب فى حيامهما ) فى الأصل » والمقدار فى الأصل يحب مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله ؛ . 
( قال المصئف : هلا غر يج الرازى وقال الكرخى الغ ) أقول : و صم فى الهاية تخزيج ألو بكر . وفى شرح تأج الشزيعة.قول الكرخى 
. أصح (عال لصتف : ولوكان » الاععلاف فى أصل المسمى يحب مهر الئل بالإجماع ) أقول : الظاهر شاهد لمدعى التسية :عند أ يوسف 
فلم لايكوئ القول قوله عندء( قوله كالمواب فحياتهما فى الأصل) أقول .: أى فى أصل التسمية ( قوله والمنعة قبله.) أقول يبى بعد إلطلاق 
٤۸ ( 1 1‏ - م القبيرحى - ٣‏ ) 


ليما 
بموت أحدهماء ولو كان الاحتلاف بعد مهما فى المقدارفالقول قول ورثة الزوج عند أبى حئيفة.» ولا يسنئق 
القليل »وعند محمد الحواب فيه كاب امو اب فى حااة الحياة » ؤإن كان فى أصل المسمى فعند أنى حنيفة القول قول 
من أنكره » فالحاصل أنه لاحكر لمهر الئل عنده بعد موآسهما على مانبينه من بعد إن شاء الله . قال ( وإذا مات 
اازوجان وقد می لا مهرا فلورثها أن يأخشوا ذلاث من ميراث الزوج »إن لم يكن می له مهرا فلا شی ء لورثتها ˆ 
عند أنى حنيفة » وقالا : لورثتها المهر فى الوجهين ) معناه المسمى فى الوجه الأول ومهر المثل فى الوجه الثانى » 
أما الأول فلأن المسمى دين فى ذمته وقد تأكد يالموت فيقضى من تركته › إلا إذا عل أنها ماتت أوّلا فيسقط 


أحدهما » ولهذا يحب ف المفوضة مهر المثل بعد موت أحدهما بالاتفاق ( قوله ولو كان الاختلاف بعد موتهما 
فى المقدار فالقول لورثة الزوج عند أنىحنيقة ) كأنى يوسض حال الحياة » إلا أن أبا حنيفة لم يستان القليل » وهذا 
لسقوط مهر الل بعد مهما عنذ أنى حنيفة (وعند محمد الحواب بعد موتهما كاب واب حال الحياة » وإن كان 
فى أصل المسمى » فعئد نى حنيفة القول لمن أنكره ) ولا يقضى يشىء وعندهما يقضى بمهر الل » وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد وعليه الفتوى » لكن الشافعى يقول بعد التحالف : وعندنا وعند مالك وأحبد لامجب التحالف 
( قوله على مانبينه) يعنى ق المسئلة الى تليها منغير فصل » وهى ما إذا مات الزوجان وقد سعى لها مهرا ثبت ذلك 
بالبينة أو بتصادق الورثة فلورثتها أن يأخنوا ذلك من ميراث الزوج » هذا إذا علم أن الزوج مات أولا أو عل 
أنهما ماتا معا أو لم تعلم الأولية لأن المهر كان معلوم الثبوت» فلما لم يتيقن بسقوط شىء مئه بموت الرأة ألا 
لايسقط ‏ وأما إذا علم آنا مانت ألا فيسقط منه تصيب الزوج لأنه ورث ديا على نفسه » فعلم بهذا أن المستتقى 
منه امحنوف نى قوله إلا إذا عام الخ هو هذه الصور الثلاث الى ذكرناها » كذا فى النهاية . والصواب أن المسنئى 
منه جميع الصور لأن التقدير فلورثها أن يأخذوا ذلك فى جميع الصور إلا فى صورة العلم بموتها قبله لأن المستثنى منه 
هو العام » ولو كان الصور الثلاث مستفنى منها كان آحة الورثة إنما هو فى بعض الثلاث لاكلها ز قوله وإن لم 
يسم لها مهرا فلا شىء لورثها “عند أبىحنيفة وقالا لم مهر المثل ) واستدل أبو خنيفة فى الكتاب فقال : أرأيت: 
لو ادعى ورثة على" على ورثة عمر مهر أم كلثوم بنت على" أكنت أقضى' فيه بشىء ؟ وهذا إشارة إلى أنه إغا 
لايقضى به عند تقادم العهد لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات : فإذا تقادم العهد يتعذر على القاضى . 


وف المقدار عندهما يمكم مهر المثل لأن مهر الئل لايسقط بموت أحدهما ‏ ألا تزى إلى مسئلة المفرّضة إذا مات 
أجدهاوعنده القول قول الزوج أو ورثته لمنا نقدم ( ولوكان الاختلاف بعد موتهما ف المقدارفالقول قول ورثة 

الزوج عند أنىحنيفة ولا يستثتى القليل ) خلافا لأبى يوسف فإنه يستثنيه کا تقدم ( وعند محمد ابأدواب فيه: 
كابلحواب ف حالة البياة) بحكم مه رالمثل: زهو قياض قول ألى نخنيفة لكنهتركه استحسانا لما نذكره وإ نكانالاجتلاف 
بعد موتهما ف أصل التسمية » فعند أ حنيفة القول قول من آنکره لامک مهرامثل . وقوله نا نبينه من بعد) 

إشارة إلى دليل ألى حنبغة فى المسثلة الى تلى: هذه السئلة . قال ( وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثبا 

أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج » وإن لم يكن می ها مهرا فلا شىء ورتا عند ألى حنيفة » وقالا :. لورثها 

ا لمهز تى الوجهين معناه ) ى معنى قوله لورثما المهر: فى الوجهين ( المسمى فى الوجه الأول ) وهو ما.إذا سمى: 
( ؤمهر المثل قن الونجه الثانى ) وهو ما إذالم نسم ( أما الأول ) وهو جوب المسمى ( فلأن المسمى دين فى ذمته ) 
إما بثبوته بالبينة أو بالتصاذق ( وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته ) إذا علم آنہما ماتا معا أو لم بغلم أيهما مات 


— ةب 
نصيبه من ذللك. وأما الثانى فوجه قولهما أن مهر.المثل صار دينا فی ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت کا إذا مات 
أحدهما . ولآبى حنيفة أن مونهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضى مهر المثل ( ومن بعث إلى 
امرأته شيئا فقالت إهو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله) لته هو المملك فكان أعرف يمهة 
القليلك » كيف" وأن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب . قال (إلا فى الطعام الذى يو كل فإن القول قولا) 


الوقوف على مقداره » وأيضا يؤدى إلى تکر ر القضناء يه لان النكاح القديم قد يكون مشبورا وهو ما يثبت بالتسامغ 
فيدعى ورثة ورثة الورثة على ورئة ورثة الورثة به » فلو قضى به ثم تأخر العصر فادعى الورثة الذين وجدوا بعد 
ذلك بزمان به أيضا يقضى به أيضا ثم وثم فيفضى إلى ماقلنا » أما إذالم يتقادم فيقضى بمهر المثل . وطريق آخخر أن . 
مهر ا لمحل قيمة البضع فيشبه المسمى ويجب بغير شرط فيشبه النفقة فللشبه الأوّل لايسقط أصلا » ولشبه اثانى 
يسقط بمو”همًا أو موت أحدها فقلنا يسقط إو تما إعمالا لشبه النفقة »ولا يسقط بموت أحدها إعمالا لشبه المسمى 
توفيرا على الشبيين حظهما »وهذا يقتضى 'أن لايقضى به إن كان العهد قريبا وما قبله أوجه . وقال مشاضنا.: 
هذا كله إذا لم تسلم نفسها » فإن سلمت نفسها ثم وقع الاختلاف ى حال الحياة أو بعد الموت فإنه لايمكم بمهر 
امل بل يقال.ها : لابد أن تقرى بما تعجلت وإلا خكمنا ليك بالمتعارف فى المعجل ثم يعمل فى الباق کا ذكرنا 
( قوله ومن بعث إلى امرأته شيئا ثم قال من حقك وقالت هدية فالقول له لأنه المملك فكان أعرف بجهه القليك ) 
إلا فيا يكون مهيأ للأكل لأن الظاهر يتخلف عنه فيه ؛ والقول إنما هو قول من يشد له الظاهر » والظاهر . 


ش أولا أوعلم أن الزوج مات أولا » وأما إذا علم أنها مانت أولا فيسقط نصيبه من ذلك( وأما الثانى فوجه قوهما 

أن مهر المثل"صار دينا نى ذمتهكالمسمى فلا يسقط بال مؤت كا إذا مات أحدهما ) وهو قيامن قوله لكن اضتحسن 

فقال ( إن مونبما يدل على انقراض أقرانب فبمهرمن يقد ر القاضى مهر الخل)وهذا يشير إلى أن وضع المسثلة فى 
صورة التقادم » وقد روى عنه أنه استدل فقال : أرأيت لو ادعى ورثة على" على ورثة عمر مهر أم كلثوم أكنت 1 
أقضى فيه بشىء ؟ وهذا لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات » فإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك 
العصر يتعذز على القاضى الوقوف على مقدار مهر الئل » وعلى هذا إذا لم يكن العهد متقادما بأنلم تلف مهر 
مثل هذه المرأة يقضى بمهرمئلها . والمشايخ طريق آخر وهو أن مهر المثل من حيث هو قيمة البضع يشنه المسمى › 
ومن حيث إنه يحب فىمقايلة ماليس بمال يشبه الصلة كالنفقة ؛ فباعتبار الشبه الأول لم يسقطفلا يسقط بموت 
أحدهما » وباعتبار الشبه الثالىيسقط فيسقط بمونهما لآن المسقط تأكد باوت . وقوله( ومن بعث إلى امرأنه شيئا ) 
ظاهر . وقوله ( فالقول قوله ) أى مع ينه فإن حلف والمتاع قائم فللمرأة أن ترد وترجع بما بى من المهر وإن كان 
( قال المصنف : ولاب حنيفة أن موتهما يدل عل انقراض أقرانهما) أقول : فيه إشارة إلى أله إنما لايقغى به مند تقادم المهد لأن 
مهر.امعل يختلف باختلاف الأوقات » فإذا تقادم المهد يتمذر عل القاضى الوقوف عل مقداره » وطريق .آخر أن مهر المثل قيمة البضع 
فيشبه المسمى » ويجب بغير شرط فيشبه التفقة » فلشبه الأول لايسقط أصلا والشبه الثاى يسقط بموتهما وموت أنعدها فقلنا : يسفط 
بموتهما إعمالا الشبه الأول.؛ ولا يسقط موت أحدها إعالا الشبه اكا توفير! على الشبيين حظهماء هذا يقتضى أن لايقضى به وإن كان 
العهد قريبا : قال ابن الحمام : وما قبله أوجه » ثم قال : وقال مشايخنا : هذا إذا لل تسلم نفسها » فإن سلمت ثم وقع الاختلاف فى حال 
الحياة أو بعد الموت فإنه لايحكم بمهر المثل بل يقال ها : لابد أن تقرى يما تمجلت وإلا حككنا عليك بالمتمارف فى المعجل ثم يسل ف الباق 
“كما ذكرنا اه . ( قال المصئف : فبمهر من يقدر القاغى مهر الل ) أقول : م لايحوز أن يمرف ذلك بالتصادق أو بالبية كا فى الوجه الأول 
( قوله فقالأرأيت لوادعى ورثة عل على ؤرئة عمر رنفى اله عنما الخ ) أقول : المهر فى تلك القعنة مسمى › و أب حنيفة رحه له مثفق 


5300 
والمراد منه مايكون مبيأ للأكل لأنه يتعارف هدية › فأما فى اأدنطة والشعير فالقول قو له لما بينا ء وقيل مامحب 
عليه من الدمار والدرع وغيرهما ليس له أن يتسبه من المهر لأن الظاهر يكذيه » واه أعلم.. 


فى المتعارف مثله أن يبعثه هدية » والمراد منه حو الطعام المطبوخ والمشوى و'فواكه الى لاتبى والحلواء والحبز 
والدجاج المطبونخ ؛ فأما الحنطة والشعير والعسل والسمن وابدوز والاوز والدقيق والسكر والشاة اة فالقول فيه 
قوله . وإذا حلف والمرسل:قائم » إن کان من غير جنس جقها ولم يرضيا ببيعه بالصداق يأخذهء وإن كان هالكا 
لاترجی بالمهر بل با بی :إن كان يببى بعد.قيمته شىء» ولو بعث هو وبعث أبوها له أيْضًا ثم قام هو من المهر 
فللآب أن يرجع فى.هبته إن كان من مال نفسه وكان-قائماء ون كان هالكه لايرجع » > وإن كان من مال البنت 
بإذنها فليس له الرجوع لأنه هبة منها وهى لاترجع فبا وهبت لزوجها . وف فتاوى أهل سمرقند : بعث إليها هدايا ' 
وعوضته المرأة ثم زفت إليه ثم فارقها وقال بعثها إليك عارية وأراد أن يسترداه وأرادت هى أن تسترد العوض 
فالقول قوله فى الحكم لآنه أنكر اليك . وإذا استرده تسترد هی ماعوضته . هذا والنى يحب اعثباره فى ديارنا 
. أن جميع ماذكر من الحنطة واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية وباقيبا يكون القول فيا قول المرأة لأن المتعارف 
فى ذلك كله أن يرسله هدية وااظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا فى نحو الثيات والحارية » وفيا إذا بعث 
الأب بعد بعث الزوج تعويضا يثبت له حق الرجوع على الوجه الذى ذكر ف:فتاونى أهل سمرقند » وكذا البنت 
فيا إذا أذنت فى بعثه تعويضا ء٠‏ هلا إذا كان بعئها عقيب بعث الزوج » فإن تقدم عليه فالظاهر أنه هدية لايوجب 
ارجوع فيه ازوج إلا إن كان قائما » والله سبحانه أعلم ( قوله فالقول قوله) أى مع : بمينه ( قوله وقيل مامجب الخ ) 
بحلاف الحف والملاءة لانجب عليه إذ لامجب عليه تمكينها من الحروج بل يحب منعها إلا فيا سن کره فیا بعد إن 
شاء الله له تعالى » ويجب عليه الحف والملاءة لأمتها » » م کون الظاهر يكذبه فى نحوالدرع واللدمار إنما ينی احتسابه من 
المهر لانن حق آخر كالكسوة . 

[ فروع ] زوج بنته وجهزها ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية وقالت تمليكا أو قال الزوج ذلك بعد موتها 
ليرث منه وقال الأب عارية › قيل القول ازوج وها لآن الظاهر شاهد به إذ العادة دفع ذلاث إلها هبة واختاره 
السغدى » واختار الإمام السرخسى كون القول للب لأن ذلك يستفاد من جهته والختار افتوى القول الأول إن 
كان الرف ظادرا بلك كنافى ديارهم كنا ذكره فى الواقعات وفتاوى الماصى وغيرههما » وإن كان العرف مشتركا 
فاتقول للأب ٠‏ ؤقيل إن كان اارجل ممن مثله يجرز البنات تمليكا فالقول لازوج وإلا فله . واو أبرأت الزوج من 
المهر أو وهرته ثم ماتت فقالت الورثة هو فى مرض مونها وأنكر الزوج فالقول.له . وقيل يذغى أن يكون القول 


هالكا لم ترجع . وقوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله وأن الظاهر أنه يسعى فى إسقاط الواجب . وقوله ( وقيل ماب . . 
عليه ) إنما قيد بالوجوب لأنه إذا بعث الحف والملاءةكان له أن يحتسبه من المهرلأن ذلك لا يجيبه عليه . وقوله 
( وغيرهما ) قي ل كتاع البيت . ْ 


معهما فی صورة كونه مسمى فى أنه يأغدء و رة الزوجة فا تقريب التعليل ها( توه ب لا بين إشارة إل قو َّ ار ای 
الخ ) أقول : والظاهر أنه إشارة إلى مجموع الدليلين 8 
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للورثة لأن الزوج يدعى سقوط ماکان ثابتا وهم ينكرون . وجه الظاه رأن الررئة م يكن لم حق وإنها کان ها وم 
يد"عونه لأنفسهم والزوج ينكرفالقول له : وف البدائع ىكتاب النفقات : أعطاها مالا وقال من المهروقالت من 
النفقة فالقول للزوج إلا أن تقم ھی البينة لأنالملياك منه . وفى اللحلاصة : أنفق على معتدة الغير على طمع أن 
يتزوجها إذا انقضت علداسها.: فلما القضت أبت » إن شرط ف الإنفاق التزوّج : بع ىكأن يقو ل أنفق عليك بشرط . 
أن تنزوجينى يرجع زوجت نفسها أولا لأنه رشوة . والصحيح أنه لايرجع لوزوّجت نفسما وإن لم يشرط لكن ' 
. أنفق على هذا الطمع_اختلفوا » والأصح أنه لايرجع إذا زوجت ٠‏ قاله الصدر الشهيد.. وقال الشيخ الإمام : 
الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه أولا لأنه رشوة > واختاره فى الحيط ٠‏ وهنا إذا دفع الذراهم إلنها 
لتنفق على نفيسها ٠‏ أما إذا أكلمعها فلا يرجع بشی ء اه ولم یذ کر ما إذا أبت .أن تاز وجه فى فصل عدم الاشئراط 
صريحا إلا ما قد يتوهم من اقنصاره على قول ااشبيد » ومن بعده أنه برجع إذالم تز وجه ..وحكى ف فتاوى . 
المحاصى فيا إذا أنفق بلا شرط بل للعلم عرفا أنه ينفق للتزوج ثملم زواج بدخلافا » منهم من قال يزجع لآن المعروف 
كالمشروط » ومنهم من قال لا . قال : وهوالصحيح لأنه غا أنفق ع ىقصدة لاشرطه , وفيها : ادعت على زوجها ' 
يعد وفاته أن لها عليه ألفا من مهزها تصدق فى الدعوى إلى مه ر 'مثلها فى قول أنى حنيفة لأن عنده يكم مهر المثل 
. فن شېد له مهرالمال كان القول قوله قوله مع ينه . وف النوازل : اتخذت لأبويها مأنما فبعث الزوج إلما 
بقرة فديحتها وأطعمها أيام المأتم فطلب قيسّها فإن اتفقا أنه بعث بها إايها وأمرها أن تذبح وتطم ولم يكر قيمة ِ 
ليس له أن يرجع عليبا لأنها فعات يإذنه من غير شرط القيمة » وإن اتفقا على ذكزه |ارجوع بالةيمة فله أن يرجع 
وإن لختلفا ف ذكر القيمة فالقزل للزوجة مع بمينها لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان وهى منكرة . 
[ تنمة فيها مسائل ] الأولى : مسألة تعورف ذكرها فى باب المهرمع أن الحواب المذكور فيها إنما يتعلق 
بالميراث فأحبينا الاتباع و نذكرالمهر زيادة فيها . تروج تين فىعقدة وواحدة فىعقدة وثلاثا فى عقدة ومات 
قبل أن يدخخل بواحدة منهن وقبل أن يبن المتقدمة نكاحا من غيزها » فيراث الزوجات وهو اربع عند عدم الولد 
وولد الابن » وألمّن مع الولد أو ولد الابن بيهن على أربعة وعشرين : سبعة الى تزؤجها وجنا اتفاقا » والباق 
نصقه للثنتين » ونصفه للثلاث: عند أبن حنيفة ء وقالا : ثمانية أسهم من الباق للاذتين » وتسعة للثلاث على اختلاف 
تخريجهما . وإنما قلنا المسألة من أربعة وغشرين لأن نكاح الواحدة يخ على كل حال لأنه إن تقدم فظاهر › 
وكذا إن توسط لأنها تكون ثالث إن وقع بعد اللذتين ورابعة بعد الثلاث » وكذا إذا تأخر لبطلان نكاح أحد الفريقين 
تمع هى ثالثة أو رابعة » وذكا حك لمن الفربتّين ييح فى حال باطل فى حال » ثم تقول : إن صح نكاح الواحدة 
مع الثنتين فلهأ ثلث الميراث » وإن صح مع الثلاث فليا ربعه فنحتاج إلى حساب له ثلث وربع وأقله اثنا عشر » : 
أو نقول : مرج النلث من ثلاثة والرع من أربعة وبينهما مبايئة فضر بنا أحدهما ف الآخر فصار النى عشر فيكون 
لحا اثلث فى حال أربعة والزيع فى حال ثلاثة وفثلا ثة ثابتة بيقعن » والرابع يحب فى خال دون حال فينصف للشك 
فيه فينكسر فيضعف فيصير أربعة وعشرين + أو يضرب عخرج النصف وهو اثنان فى الثى عشر فصار أربعة: 
..وعشرين + ثم نقول : الى تروّجها وحدها سبعة من أر بعقوعشر ين ألأن ها الثاث فى حال ثمانية » والريع حال 
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ستة فستة ثابنة بيقين » ووقع الشك فى سبمين لأنهما يسقطان حال ويثبتان فى حال » فيثبت أحدها ويضم 
إلى سبة صار لها سبعة و ما بى تسعة للثلاث لكل واحدة ثلاثة وتمانية للانتين لكل واحدة أربعة عندهما على اعتلاف 
خر يجهما . أما أبو يوضف فيعتبر المنازعة فيقول: : لا.منازعة للثنتين فى السجم السابع عشر لأنبما لا تدعيان إلا 
ثلنى الميراث سبتة عشر » فالسهم السايع عشر يسلم اثلاث لأمهن يدعين ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر فبنى ستة 
استوت منازعة الفريقين فا فتكون بينما نصفان فحصل لاثلاث تسعة منبا وللثنتين ثمائية . وأما محمد فيعتبر 
الأحوال فيقول إن صح نكاح الثلئين فلهما ثاثا اليراث ستة عشر وهو حال التقدم على الثلاث فتكون ااواجدة 
معهما فيكون لما ثلثاه » وإن 1 يصح فلا شی ء ما فلهما نصف ذلك وهو ثمانية . والثلاث إن صح نكاحهن 
فلهن ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر لأن الواحدة ترث معهن : .وإ نل يصح فلا شىءلهن فلهن نصف ذاك وهو 
تسعة » فاتفق ابليواب واختلف التخريج والضابط عن الغلط قولنا الحاء مع المباء والعينمم العين : أى هبد 
الأحوال ويعقوب المنازعة . وعند أىحنيفة. نصف ماب _للثنتين ونصف الآلحر لأثلاث لآن الفريقين فى علة 
الاستجقاق سواء » لأن كل فريق يستحق فى حال وهو ما إذا كان سابقا على . الفريق :الأخر دون حال التأخخير » 
فصارٍ كا لولم يكن معهن واحدة ولو لم يكن معهن واحدة كان جميع ميراث النساء بينالفريقين نصفين» كلا 
هنا » فإلتتصف وقع الكسرفضعفنا الجموع صارثمانية وأربعين أو نضرب مخرج النضف وهو اثنان فى أر بعة 
وعشرين فيصير ثمانية وأربعين.للواحيدة من ذالك أربعة عشر و لكل واحدة من الطائفتين سبعة عشر فنطلب بين 
السهام والرءوس الاستقامة أوالموافقة أو المباينة فتستقم أربعة عشر على الواحدة ولا تستقيم سبعة عشر على الثنتين 
ولا على الثلاث ولأموافقة بين ذلاث أيضا فحصل معنا اثنان وثلاثة فنطلب بين الرعوس واارعوس الأحوال 
الأربعة : التداخل » والقائل » والتوافق : والتباين » فوجذناها متباينة فنضرب ثلاثة ف‌ائنين أو على العكس 
فيحصل سنة فنضربما فى تمانية وأر بعين فتصير ماثتين وثمانية و ثمانين ومنها تصح .وطر يق معرفة ما لكل أن تضرب 
مآكان له فىهذه الستة كان للواحدة أربعة عشر فتضرمها فىستة يحصل لا أربعة وتمانون وكان لكل فريق 
سبعة عشر ضر بناها فى الستة صل لكل فر يق مائة وسهمان لكل من الثنتين أحد ومسونو لكل من الثلاث أربعة وثلاثون. 
فإن قبل : ماذكر أبوحنيفة مشكل لأنه يعطى الثنتين مالاتدعيانه أجيب بأمهما إمالاتدعيانه إذا استحةت الواحدة 
ذلاثالسهم فأما بدون استحقاقها فلا وقد حرج ذلاك البهم من استحقاق الواخدة فكان دعواهما ودعوى الثلاث 
فى استحقاق مافرغ من استحقاق الواحدة سواء .. هذا الاختلاف فى الإرث » أما المهور فالزوج إن كان حيا 
واتزوج هو اللى باش العقود » فإن قال لا آدری الأول حجب عنهن إلا الواحدة لأنه أقر بالاشتباه فیا لامساغ 
فيه للتحرى . وإن مات أحد الفريقين والزوج حى فقال هن الأول ورهن وأعطى مهورهن وفرق بينه وبين 
الأخخر ء وإن كان دخل بهن كلهن ثم قال فی صعته أو عند مو ته لأنحد الفريقين ذاك فهو الأول › ويفرق بينه . 
وبين الآخر ولكل واحدة الأقل من مهر فثلها والمسمى كا هو الرسم فى للدخول فى النكاح الفاسد والدخول بهن ۾ 
لايؤثرف البيان إذا لم تعلم السابقة في الوطء ‏ وأما المهر قبل الدحول فللواحدة ماسمى ذا بكاله لآن نكاحها سميح 
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بيقين » وللثلاثمهرونصف ولثننين مهر واحد بالاتفاق فهما مزان على أصلهما فى اعتبار المنازعة.والهال. 
وأبوحتيفة فرق بين المهر والميراث فاعتبر المنازعة فى المهر دون الميراث فقال : مافضل من الواحدة هناك بين 
الفريقين نصفان لايتفاوتان فيه لاما قد استويا فى الاستحقاق فيكون بينهما » فأما هنا فالثنتان لاتدعيان النصف 
الرائد على المهر ینولثلاث يدعينه فسا لحن » وفى المهرين استوتمنازعنہما فيكونبينهما . آونقول : أأكثرمالمن ثلاثة 
مهوربآن يكون السابق نكاح اثلاث وأقل مالهن مهران بأن يكون نكاح الثنتين سابقا فوقع الشك فى مهر واحد 
فيتنصض فكان لمن مهران و نصف: ٠‏ ثم لامنازعة للثختين فى الزيادة على مهرين فيسلم ذلك مع الثلاث وهو نصف 
مير يبتى مهران استوت مناز عة الفريقينفيه فكان بينهما فحصل مور ونصف وللثلثين مهر واحد. ومحمد يقول : 
إن صح نكاح الثلاث فلهن ثلائة مهور و إن لم يصح فلا شى ء هن فلهن نصف ذلك وهو مهز ونصف » وأما 
الثنئان فلهما مهران إن صح وإلا فلا شى ءالما فلهما نصف ذلك مهر واحد . وأما حكم العدة فى كل زاحدة 
منهن عدة الوفاة على الواحدة ظاهر .+ وعلل الفريقين كذلك لأن الشرع حكم بصحة تكاخهن حيث أوجب لهن: . 
مهرا و ميراثا والعدة ما .محتاط فيها » فإن كان الزوج دشل بهن ولم يعرف الأول من الآخر فعلى غير الواحدة عدة ۰ 
الوفاة والحيض جيعا » أعتى أريعة أشهر وعشرا يستكئل فيا ثلاث حيض .: 

المسثلة الثانية : تزوّج امرأة وابنتيها فىثلاثة عقود ولا تدرى الأولى منهن ومات قبل الوط ء والبنان فلهن مهر 
واحد لأن الصحيح نكاح إخداهن ليس غير لأنه إن تز وج الأم أولالم يصح نكاح بها أو البنت فكذلك › وهن 
كمال ميراث النساء هذا بالاتفاق . ثم اختلفوا فى كيفية القسمة فقال أبو حنيفة : للأم النصف من كل من المهر 
والميراث » وقال أبويوسف ومحمد : يقسم بيئهن أثلاثا ولوكان تزوج.الأم ىعقدة والبنتين فىعقدة كان الكل 
للأم بالاتفاق المتيقن ببطلان نكاحهه| تقدم أوتأخر عن الأم للجمع بين الأختين فعقدة ؛ ولوكان تزوج امرأة 
وأمها وابنّها أو امرأة وأمها وأخت أمها كان المهر والميراث بينهن أثلاثا اتفاقا . وقيل على انليلاف » والصحيح 
الأول . والأصل أن المساواة فى سبب الاستحقاق توجب المساواة ف الاستحقاق »: ونكاح. كل واحدة يصح 
فى حال ولا يصح فی حالين فاستوين فى حق الاستحقاق وهو يساعدهما على هذا الأصل » لكنه يقول.: الأم ‏ 
لايزاحمها إلا إحدى البنتين لأنا تيقنا ببطلان نكاح إحدى البنتين والابنتان ف النصف استوتا لأنه ليست إحداهما : 
بتعيين جهة البطلان أولى من الأخرى . ٠‏ 0 

المسثلة الثالثة : قال لأجنبية كلما تروجتلك فأنت طالق فتزوجها فى يوم ثلاث مرات ودخل بها فى كل مرة 
فهى امرأته » وعليه مهران ونصف مهر › ووقع عليه تطليقتان على قول ألى حنيفة وأبى يوسف » لأنه لما تروجها. 
أولا وقع تطليقة ووجب نصف مهر > فلما دخل بها وجب مهر كامل لأنه وط ء عن شبهة فى امحل » إذ الطلاق ' 
غير واقع عند الشافعى بناء على أن هذا التعليق عنده لايصح و ورجبت العدة » فإذا تروجها ثانيا وقعت أخرى وهو 
طلاق بعد الدخحول معنى » فإن من تزوّج معتدته البائن وطلقها قبل الدخول فعند أبىحنيفة وى يوسف يكون 
هذا الطلاق بعد الدخول معنى فيجب مهر كامل وعدة مستأنفة » خملافا محمد فى [يجابه نصف المهر وبقية عدتما 
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( وإفا تروج النصرائى نصرانبة على ميتة أو على غير مهر وذاك فى دينهم 


ای كانت فيها فصارعلى قولهما الواجب مهران ونصف مير › فإذا دحل بها وهى معتدة عن طلاق رجعى صار 
مزاجعا فلا يحب بالوطء شبى ء » فإذا تروجها ثالثا لايصح الذكاح لأنه تزوجها وهى منكوحة ونكاج المذكوحة 
لايصح .وع قول محمد بالَزوج الأول والطلاق عقيبه جب نصف وبالدخول بعد مور كامل وبالتزوج » 
والدخول بعد الطلاق الواقع عقيبه أيضا مير ونصف » وكذا بالتزوج الثالث فكان الواجب على قوله أربعة 
مهور ونصف مهرء وهلا بناء ءا لی أنه لم یصر مراجعا بالوطء عقيب النكاح الثانى لان الطلاق الثانى لم يقع على 
مدخحول مها . وعندهما لماكان الدخول ف الأول دخولا ق الثانى كان الطلاق عقيب الثانى عقيب الدخول . ولا 
يخنى عليك أن الدخول الأول لم يكن ف نكاح بل ليس إلا وطأ بث ية فاقتضى قوهما على هذا أن الرجعة تنبت 
بالوطء ىعدة وإنكانت تلك العدة عن غير طلاق بل عن وط ء يشبهة إذا كان مسبوقا بطلاق . ولو قال كلما ' 
تر وّجتك فأنت طالق بائن والمسئلة اها بانتبثلاث وعليه خمسة مرورونصف مهر ف قياس قولهما وأربعة مهور 
ونصف على قول عمد » وتخريج ذا على الأصل المذكور لكل ؛ فقول محمد يلزمه أربعة مهور ونصات على 
الأصل المد كورله آ نفا أظاهر ا ماذكرنا عندهها فلأنه بالنكاح الأول الدخول بعده جب مهر , ونصف › 
وبالنکاح الثانى ظلقت يائنا وا مور كامل لأنه طلاق بعد الدحول على قو فما » ومهر آخر بالنخول بعده للشبهة 
ولم يصر به مراجعا لأن الطلا.ق بائن > وبالنكاح الثالث طلقتثلاثا وها مهر › وبالدخول بعد مه رآخخر فضارت . 
خسة مهور ونصفا + ثلاثة نة بالدخول ثلادثمرات + ونصف مهربالتزوّج الأول » ومهران بالتزورجين الأخيرين 
لكر اللاي a i iE‏ 
> .. ا (فصل) ب . 
نا ذكر مهور المسلمين شرع فى ذكر مهور الكفار ( قوله وإذا تروج ران )للراد إذا رج دی کنا 
أو عرس رمت أرعل کے راون SS‏ 
مهز» ولوأسلبا أو رفع أجدحبا إلينا أو ترافعا وهنا إذالم بدينوا د 
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فک ر اكام التكاح ين [الأصول فى الشرائع ذكر من هو تيع للم في امعامللات ومن 
المعاملات أحكام التكاح فى خق الكفار ( وإذا تزوج النصراق نصرانية ) قيل المراد بهما الى واللمية ولهذا ذكر. 
ف المبسوط بلفظ اللي , وأقول ‏ :جوز أن پکون a‏ و المستأمن. أيضا ( وذلك فى ل دينهم ) أى ااج 


: فضل) إذا تروج 
2 اسک تكلم هع ) افو + اظاهر أن يفول أحكام للهر " ؛ لکن مراد الشارح بأسكام التكاح آلھر أينا ( قول ولوا 
تزوج النصر الى نصرأنية » إلى قوله : ليتنلول المستأمن أيضا) أقول ؛ ولو قال إذا تزوج الكافر كافرة لكات آم وأشل ( قوله وذقك. 
فی ديهم : أى التكاح بنير مهر الخ ) أقول . ولمل الأولى أن يمل ذلك إشارة إلى جموع ما ذكر ءن النكاح على الميعة وعل غير عهر 
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جائز دحل بها أو طلقها قبل الدخحول .ہا أو مات عنها فليس لها مهر » وكذللك ار بيان فى دار ا مرب ) وها عثل 
أنى حنيفة وهو قولهما فى ا حرببين . وأما فى النمية فلها مهر مثلها إن مات عنما أو دحل بها والتعة إن طلقها قبل 
الدخول بها . وقال زفر : لها مهر المثل فق الحربيين أيضا . له أن الشرع ماشرع ابتغاء النكاح إلابالمال » وهذا 
الشرع وقع عاما فيثبت الدكم على العموم . ولحما أن أهل الحرب غير ملز مين أحكام الإسلام وولاية الإلزام 
ومنقطعة لتباين الدار» يخلاف أهل الذمة لآنهم التزموا أحكامنا فما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا » وولاية . 
الإلز ام متحققة لاتحاد الدار . و لآنى ع أهل الذمة لايلتز مون أحكامنا فى الديانات وفيا يعتقدون خخلافه 
فى المعاملات ‏ وولاية الإلزاميالسيف وبل محاجة وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة » فإنا أمرنا بأن نتركهم : 
وما يدبينون فصاروا كأهلالحرب ؛ 
اتفقوا على عدم المهر وهم يذينونه» وهذا لأنهم لايتمولون اميتة حتف أنفها يلاف الموقوذة » وكذا ف الحربيين 
( هذا مذهب أل ى حتيفة وبه قالا فى الخربيين ) أى لو أسلما أو ترافعا (أما فى الذمية فلها عتدهما مهر مثلها إن دخل 
بها أومات أحدهما والمتعة إن طلقها قبل الدخول ) لوقوعه فى نكاح لأتشمية فيه » وبهذا قال زفر فالحربيين 
أيضا لأن الشرع لم يشرع ابتغاء التكاح إلا بالمال » وهلا الشرع وقع عاما فيتناول الكفار بناء على أنهم مخاطبون 
بالمعاملات والذكاح منها » غير أنه يصير عيادة بالنية والكافر ليس من أهلها فتمحض معاملة ى حقه ( ولهما أن 
آهل الحرب غير ملنزمين الأحكام ) وليس لنا عليهم ولاية الإلزام للتباين » بخلاف أهل الذمة فإنهم التزموها 
فى المعاملات » وولاية الإلزام ثابتة فنعزره إذا زنى وتهاه عن الربا ونجكم بفساده والنكاح منها » ولذا نجرى 
عليهم أحكامه من لزوم النفقة والعدة وثبوت النسب والتوارث به وثبوت خيار البلوغ وحرمة المطلقة ثلاثا ونكاح 
امخارم . وقد يقال من طرف زفر عدم التزامهم وقضور الولاية منا عنهم لاينى تحقق الوجوب غليهم لعموم 
الحطاب » حي إذا ترافعا إلينا نقضی عليهما يما لزمهما ‏ حال كونهما حريا وأنا نما أخرنا الوجوب ليظهر عند إمكإن 
إلزامهم أثره ( قو له ولألى حنيفة ) حاصله منع المقدمة القائلة إنهم التزنوا أحكامنا فى المعاملاتبل ليسوا ملز مين 
بغير مهر فى دينهم (اجائز ) والواو للحال ( فليس لها مهر ) وإن أسلما ( وكذلك ال محر بیان فى داز الحرب وهلا ) 
أى عدم وجوب المهر ف الذعيين والحرببين ( عند أنى خنيفة ) ووافقاه فى الحربيين . وأما فى اللمية »فإن فخل 
بها أو مات عنبا فلها مهر المثل › وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وخالفه زفر فى الخربيين أيضا » وقال 
(الشرع ماشرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ) لقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ ( وهلا الشرع وقع عاما ) لأن التكاج. , 
من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات فيغبت الحكم على العموم ) وحاصل كلامه المشروع فى باب 
النكاح الابتغاء بالمال على العموم » وکل ماکان كذلك يثبت حكمه على العموم » وقالا : آهل الحرب لم بلنزموا 
أحكام الإسلام وهو ظاهر . ولا کون الحكم علييم إلا بالإلزام ولأ إلزام إلا بالولاية » وقد انفطع الولاية ' 
بتباين الدارين ( خلا أهل النمة لمهم التزموا أحكامنا فيا يرجع إلى المعائلات) لأن الالتزام بعقد اللمة وقد . 
وجد منهم فكان كالزنا والربا فإنهم ينبون عن ذلك ويقام غلييم الحد » ولان سلمنا أنهم لم يلنزموا لكن ولاية 
الإلزام متحققة لاتحاد الدار ( ولأنى حنيفة أن أهل الذمة لايلتزمون أحكامنا ) فى الديانات: كالصوم -والصلاة 
( وفما يعتتقدون حلافه فى المعاملات ) أيضا كبيع اللحمر واللحتزير( وولاية الإلزام بالسيف والحانجة ) وليت 
بموجودة لانقطاعها غنهم بعقد اللمة ( فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب ) فى عدم الالتزام 
ويجوز أن يجمل قوله بغير مهر متناولا التكاح بالميقة أيضا . 0 


١ 
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جما ب 
بحلاف الز تا لآنه حرام فى الأديان كلها ء ' والربا مُستنىعن عقو ذه" لقوله عليه الصلاة والسلام « ألا من أزنى 
فليس بيننا وبينه عهد » وقوله ق الكتاب أو على غير مير محتمل نى المهر و يمحتمل السكوت . وقد قيل : ف الميتة 
والسكزت روایتان » ش 1 ش 


بعقد اللمة مايعتقدون خلافه منها إلا ماشرط:علهم: ولذا لا منعهم من بيع الحمروال 4:زير ونكاح الحارم » كذا 
فی بعضن كتب الفقه » وف بعفہا ماذكرناه من حرمة احارم عليهم ولا تناق فحملأخدها من تدين بحرمتهن. 
وحمل الآخر من لايتدين برهن کالجوس فلم يلتزموا ولم نمز بإلزامهم بل نتركهنم وما يدياون فضار آهل 
اللمة أولى من أهل الحرب بذلك لأن المانع فيهم المنعة الحسية وأمرتا بهدمها » والمانع ق أهل الذمة المنعة ااشرعية 
وأمرنا بتقريرها . بخلاف الربا لآنه مستئبى من عقو دهم . قال صلى الله عليه وسلم « آلا من أرب فليس بيننا وبينه 
عهد ) روى معناه القاسم بن سلام بسنده ىكتا ب الامو ال عن أف ال ليح الهذل « أن رسول الله صلى الله عليه ومام 
صالح أهل نجران فكتب لم كتابا وساقه » وفيه : ولا تأكلوا الربا فن أكل منهم الربا فذمى منهم. بريثة ؛ وني 
مصضنف ابن أنى شيبة يسنده إلى الشعبى ووكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران وهم تصاری أن من بايع 

نكم بالر با فلا ذمة له » وهو مرسل وهو حجة عندنا . وإذا منعنا من التعرض لم فيا يدينون قبل الإسلام إلا المستثتى 
فبعد الإسلام والمرافعة حال بقاء النكاح والمهر ليس شبرطا.لبقائه . والذى يقتضيه النظر أن الاستدلال على أن 
الكفار مخاطيون بالمعاملات إن تم تم المطلوب لزفر هنا لآن الأمر بترك التعرض لم لنمتبم لايقتضى سوی. أن 
لايتعرض لم مالم يرضوا .مكنا أويسلموا ء وذاث لايمنع من قيام لزوم المهر شرعا فى ذمتّهم . وحالة الإسلام وإن 
كانت حالة البقاء وا مير ليس شرطا فيا ولا حا لانغنم القضاء بالتقرر ف الذمة أوّل الوجود لما ارتفع منع 
الشرع من التعرض لي ( قؤله وقد قبل ف الميتة والسكوت ) عن المهر ( روايتان) بخلاف نفيه صر جا » فى ظاجر 
الزواية لهأ.مهر.المثل . ودكر الكرخى أنه لافرق.على قياس قول أب حنيفة بين السكوت والنى:. ؤوجهه ما فى 
المبسوط ,أن تلاك البضع :فى.حقهم ,كتملك الممال ف حق المسلمين فلا يجب العوض فيه إلا بالشرط. . وجه الظاهر 
أن النكاح معاوضنة»: فا لم ينص على تن العوض يكون مستحقا لها واميتة كالسكوت لأنما ليست مالأعندم فلكرها 


واتقطاع الولاية.. وقوله. ( بخلاف الزنا) جواب عن قولهما كالزنا والربا . ووجهه أن اثزنا حرام فى جميع الأديان 
فلم يكن دينهم حى يتركوا عليه ( والربا مستئنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والنلام « ألا من أربي فليس بيننا 
ويينه جهد » ) ألا حرف تبيه لاحر استئناء كذا البماع والنسخ ( وقوله فى الكتاب ) أى قول محمد فى اللخامع 
الصغير ( وقد قبل فى اليتة والسكوت روايتان ) يعنى عن أنى حنيفة فى رواية يجب مهر المثل كما قالا » وى رواية 
لإيحب شىء » وعلى هذه الرواية لايختاج إلى فرق وأما على الرواية الأخرى وهو رواية الأصل فيحتاج إلى 
الفرق .بين النى والسكوت وهو أن النكاح معأوضة البضع بالمال » فالتنصيص عليه. بمئزلة اشتراط العرض 


رواية الأصل ٠‏ إلى قوله : كالتتصيص عل البيع بينالمسلمين فال يوجند التنصيص عل نى الوص يكون الموض مستسقا ها ) أقول : فإله ' 
إذا باع .بلا تسمية تمن ينمقه اليع فاسدا و بملك بالقبض › وتجب القيمة على .اصر سوا به ى'فصل أحكام اليم القامد . > e‏ 


FAY — 


والأصح أن الكل. على حلاف ر فإن تروج الذى ذمية على خر أو زير ثم أسلما أو أسلم أحدهما فليا المببر 
والمحنزير ) ومعناه إذا كانا بأعيالهما والإسلام قبل القبض ٠‏ وإنكانا بغير أعيائهما فلها ف اللدمر القيمة وق 
الننزير مهر امل » وهنا عند أبىحنيفة . وقال أبو يوسف : ها مهر المثل فى الوجهين . وقال محمد : لها 
القيمة فى الوجهين . وجه قولهما أن القبض »ركد للملا فى المقبوضص فيكون له شبه بالعقد فيمتنع بسبب الإسلام 
كالعقد وصار کا إذا كانا 

لغو » وصح المصنف أن الكل على الحلاف وهو حلاف الظاهر ( قوله فإن تزوج ذ ذمية على خر أو ازير 
بأعيائهما ثم أسلما أو أسام أحدهما ) قبل قبض الصداق الد كور فلي .إلا المحمر أو اللازپر (.وإن كان بغير 
أعيامهنا) وأسلما قبله ( فلها فى اللهمر القيمة وفى اللبازير مهر المثل ) وهذا التفصيل ملبغب أنى:حنيفة ( وقالٍ 
أبو يوسف : لها مهر امل فى الوجهين ) وهو قول الأثمة الثلاثة ( وقال. عمد :لما القيمة فى :الوجهين ) وهو قول 
أنى يوسف الأوّل"» ولا اشترك قوهما ى.عدم يجاب عين اللهمر وا ةئزير إذا:كانا يأعيانهما حع بيتهما فى دليله 
قال زوجه قوهما أن اقب موکد الماك الى ) العین » وهذا لو جلك قبل قفار میب ميا احا 
هلك من مال الزوج حى یاز مه مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته » وبعد القبض يبلك من مال الممأة وياته ف قبل 
القبض بالطلاق قبل الدحول » وبغد القبض إذا طلقها قبل الدخول لايتنصف إلا بقضاء أو تراض على ما أسلفناه 
فى بان المهر ىعتق الحارية المهر » وكا الزوائد تتنصف قبل القبض لابعده على ماقدمنا ( فيكون له شبها بالعقد) 
ہو تئر کل منهما فى الاك في فيمتع القبض بالإسلام کا يعتنع ابتداء الملياك بالعقد 7 e‏ : 


اميتة فإنها ليست عتقومة عند أحل فكان التزوّج عليها كالثى وهو ماري فخر الإسلام ا .ووچه 
لرواية الأخرى أن أحدا لام بتدين بقومها م تخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ‏ اتركوعم ونايديون» . 
فيجب حكم الشرع ( والأصج أن الكل على الحلاف ) عنده لامجب شىء » وجندها يحب مهر الئل . . وقوله 
( فإن تروّج الى ذمية ) ظاهر . وقوله ( وهذا كله ) أى كل ماذكر وهو ماكانا معينين أو غير معينين ( عند 
ألى حنيفة . وقال أبويوسف : لها مهر المثل ف الؤجهين) أي ف المعين. وغير المعين ( وقال ببند.:. لها القييمة في 
الوجهين . وجه قولهما ) ما جع بين قؤهما وإنكانا مختلفين فا يينبما حيث قال أبويوسف فيهما بهن المثل : 
. وقال محمد : فيهما بالقيمة ومهر الثل غير قيمة الحمر والحازير لأنہما يتفقان فىأن لايوجبا عين الحمر وانلدازير 
( أن القبض موكد للملك ق المقبوض ) هذا ينصف الصداق بالطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مقبوضا. ء وعد" 
القبض لايعود إلى ملك الزوج شىء إلا بالرضا أو القضاء ٠‏ وإذا مر يوم الفطر والصداق .عبد غير مقبوض ثم 
طلقها قبل الدخول با لانمجب صدقة الفطر عليها ‏ بخلاف ما بعد القبض » ولا تحب الزكاة عليها عند أ جنيفة 
فى المهر قبل القبض بحلاف مابعده » وال ركد للملك شبيه بالعقد لإفادته مالم يكن ( فيمتنع ) القبض ( يسبب . 
لجار قال واد جام وات بلقي الاو رلا ل بلع تا ل E‏ 


( قرله وجه قولما) أقول : مدأ ویره يجىء بعد أسطر وهو ا القبض مؤكد لفك ن للقبوض الغ ( قو لأ طقائ ف أن 
لايوجبا مين اللحمر والدازير ) أقول : فإن قيل فإلهما يعفقان فى عدم التذرقة بين امسر و المتزير أيضا فلم لم يتعرضس له ؟ قلنا : لأذ 
دليلهما الثثفاق لايلزم مته قك تتأمل ...تم إعلم أن قول لأنهما يتفةان الخ .تعليل لقوله إنما حع بين قولمما الخ ( قوله إلا بالرضا أو القضا. ) 


FAA —‏ — 
بغير أعيانما. وإذا التحمّت حالة القبضس بعالة العقد » فأبويوسف يقول : لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر 
المثل فكذا ههنا ؛ ومحمد يقول حت التسمية لكون المسمى مالا عندهم » إلا أنه ١‏ افتنع التسلم لاح سلام 
فتجب القيمة . "كا إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ولأنىحنيفة أن الماك فى الصداق المعين يتم بنفس العقد 
وهذا تملك التصرف فيه . وبالقبض يقل من مان الزوج إلى ضماها وذلاث لايمتنع بالإسلام كاسترداد !حمر 
المغصوية » وفى غير المعين القبض يوجب ملك العين فيمتنع بالإسلام » يمخلافالمشترى لأن ملك التصرف فيه إنما 


ش فى اغعرمات وليس يريد كا يمتنع العقد بالإسلام فإنالعقد عليهمالا يمتنع بليصح ويبطلااعوض( وإذا التحقت حالة 
القبض بحالة العقد) فامتنع فقد افترقا ( فقال أبو يوسف : لو كانا مسلءين وقث العقد) فعقداعلى اللحهر واللدازیر 
( يجب مور المثل ) فكذا إذا كانا مسلمين وقت القبض ( ومحمد يقول : ممت النسمية أكون المسمى مالا عندهم 
ثم امتنع السام بالإسلام فتجب القيءة كما لو هلاك الءبد المسمى قبل القبض ) نجب القيمة لامتناع إعطاء مثل المممر 
كول ولان ميف أن الاك فى الصداق المي م ينض المقد وهلا تاك التصرف فيه ) قبل القبض يبدل ون 
بدل ؛ فقبضه ليس موجبا لملكه ولا لاك التصرف فيه فليس مو كدا بل ناقلا مهرد الضمان من الزوج إلى المرأة ى 
الملاك ر وذلك ) أى اتتقال الفمان (لايمتنع بالإسلام ) لأن موجبه صؤرة اليد وصور ها لاممتنع بالإسلام كالمسام 
إذا مخمرعصيره والذى إذا غصب منه اللددر والهازير ثم اسل له أن يسترده من الغاصب » فكذا فا نحن فيه فيقبضراً 
اللمر فيخلله أو يريقه والختزير فيسيبه » فإن كان مرادكم من کون القبض مو كدا غير هذا معنا كوئه مو“كدا ن 
وإن كان المراد هذا سانا كونه موئكدا ومنعنا منافاة الإسلام إياه . وف الأسرار : ولئن سلمنا أن القبض موكد 
الملك فلا تسلم أن الإسلام بمئع تأكد الملك بدليل أن من باع عبدا يخمر وقبض اللحمر فإن الماك فيه واه الحواز أن , 
لات العبد عنده قبل التسلم إليه » وبالنسلم إليه يتقرر ر الماك » وهلا التسلم لامتنع بالإسلام وإن كان فيه تأكد 
الك ق الحمر ٠.‏ ولو اشترى خمرا وقبضها وبهااعيب ثم أسلم سقط خيار الرد وإن كان فى سقوطه تأ كد ملك 
اي SS a‏ 


بغبر أعاہما) لأن اقبض فيه كالقبض فبا إذا كانا يخير أعيانہما فى إفادة مالم د یکن يكن + والقبض فیا إذا کانا بغیر 
أعيانهما يمنع عن تسلم نفسبماء فكذلك فیا إذا كانا بأعياتهما كالعقد ( وإذا التحقت حالة القبض يحالة العقد 
فأبو يوسف يقول : لوكانا مسامين وقت العقد وجب مهرالئل فكذلك ههنا ) ووجه محمد ظاهر . ووجه قول 
:ألى. حنيفة ( أن الملك فى الصداق المعين يتم بنفس العقد ولحذا تملك التصرف فيه ) ولو هلك هلك على ملكها وكل 
ماتم بنفس العقد لايحتاج فيه إلى القبض للتملك ( وبالفبض ينتقل الماك من ضمان الزوج إلى ضيانها وذلك ) أى 
الانتقال ( لايمتنع بالإسلام كاسترداد االحمر المغصوبة ) وأما ى الصداق الغير المعين فالعقد فيه لايم به الملك لأنه 
يفيد وجوب الدين فى ذمته ؛ والفبض يوجب ملك العين فتمتنع بالإسلام عن تملك اللحمر وال مزير . وقوله 

( بحلاف المشرى) متصل بقوله إن الملك ف الصداق المعين الخ : : يعى لاف ما إذا باع الذى اللحمر أو اللختؤير 


أقول: يمن بالقضاء بالإعادة إليه (قال لصتف : فينع يسيب الإسلام كالعقد) أقول : قال اين الجمام ىك يمتنم أبتداء التليك بالمقد و ليس 
بريد کا متنع العقد بالإسلام + فإن العقد علهمالاعتنع بل يصح ويبطل العوض اه.و لعل الأول أن يقال: أطلق العقد وأراد تسميتها فالعقدكا 
انع تسميتها فيه حیٹ لايوجب سبكها : وب جه الأولوية ظا( قوليؤالقيض فيما إذاكانا' ينين أعيائهما يمن عن تسليم نفا فكنقكالخ) 


~A -— 


يستفاد بالقيض . وإذا تعذر القبض فى غير المعين لانجي القيمة فى اللنزير لآنه من ذوات القع فيكون أذ 
قيمته كأخل عينه . ولا كذلك الممر لأنه من ذوات الأمثال ؛ ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام تجبر 
على القبول فى الحتزير دون اللدمر. ولو طلقها قبل الدخول بها ٠‏ فن أوجب مهر المثل أوجب المتعة : + ومن 
أوجب القيمة أوجب نصفها ‏ وانته أغلم . ْ 


فى الصداق المعين يم بنفس العقد وملا تملك التصرف فيه بالبيع وغيره + وبخلاف المشترى لايم بنفس العقد ولا 
,علك التصرف فيه » والقبض فيه هو المفيد لك التصرف والإسلام مانع منه : فلذا لو باع الى الحمر والجنزير أو 
اشتراهما ثم أسلم بنفسخ البيع لامتناع إفادة ملك فيهما مع الإسلام ء وخص التصرف ف المهر قبل القبض من النهى 
عن بيع مالم يقبض بالإجماع . وظن بعض الفضلاء أن قوله فى اللهاية ولأن ضمان المبيع فى بد البائع ضبان ملك حى 
لو هلك يبلك على ملكه فقبض المشترى ناقل لضان اللاك وضمان المهر فى يد الزوج ليس ضمان ملك حى لو هزك 
نهلك على ملكها:يناق قول الهداية وبالقبض ينتقل من ضبان الزوج إلى ضمانها وهو غلط » ونما معناه أن بالحلاك 
فى يد البائع يعود إلى ملكه ؛ › فإذا هلاک على ملكه لايضمن لأحد شيثآ بل يسقط المن › وهذا معنى قوم يبلك . 
المبيع فى يد البائع بالمن . وأما هلاك المهر فى يد الزوج فليس هلاك ملكه بل هلاك ملكها فى يده فيضمنه بالقيمة 
كهلاك المغصوب : ولهذا صرح ف النهاية به بعد قوله يهلك على ملكها بأن قال : ولحلا وجب لا القيمة ( قوله 
ولو طلقها قبل الدخخول بها ) فى المعين ها نصفه عند أنى خنيفة : وى غير المعين فى الحهر لها نصف القيمة » وى 
اللمتزير المتعة . وعند محمد ها نصف القيمة بكل حال لأنه أوجب القيمة فتتنصف . وعند ألى يوسف وهو 
: الوجب هر الها مع لآ مهر الل لايقتصض »نوا أعلم . 


أو اشترى ثم أسلم قبل القبض فإنه لايجوز له القبض: بل ينفسخ العقد لأن ايع يستفاد ملك التصرف: فيه بعد القبض 
لا قبله والإسلام مانع منه . وقوله ( وإذا تعذر القبض ف غيرالمعين ) ظاهر . وقوله ( ولو طلقها الخ ) يعنى قول 
ألى حتيفة فى المعين لما نضف العين وق غير المعين فى الحمر ها نصف القيمة وف اللختزير لها المتعة لآن مهر المثل . 
لايتنصف بالطلاق قبل الدخول بل فكل موضع كان الواجب مهر المثل قبلالطلاق فالواجب المنعة بعد الطلاق . 
وعند أنى يوسف لا المتعة على كل حال › وعند محمد ها بعد الطلاق نصف القيمة علي كل حال . . 


أقول : لايخنى عليك مهاه العبارة » وكان الأولى' أن يقول : والقبض فيما إذا كانا بأميائهما متنع فكللك الخ ( قوله ثم أسلم قبل 
القبض) ٠‏ أقول : يبنى أسلم البائع أو المشترى ( قوله فإنه لايحوز له القبض الخ ) أقول : لايترتب لقبض المشترى حكه وهو الملك غ 
فإنه إن كان النى أسلم هو البائع يلزم منتر تبه عليه تمليكَ الحمر والإسلام مانع ون كان المشتزى يلزم نملكه ( قال الستف ۽٠‏ فيكون 
آذ قيمته كأخذ عيه) أقول : قال الزيلعى : .قال الغاية : يرد عليه مالو اشترى ذى دارا من ذى خر أو خازير وشفيمها مسلم يأخلها 
بالشفعة بقيمة اللفمر والحنزير فلم يمل قيمة المنزيركمينه وم يجب مه بشىء »> والمواب أن قيمة اللتزير إنما تكون كعينه أن لو كان , 
بدلا عن المنزير كا فى مسئلة التكاح » أما إذا كان بدلا عن غر ه فلا . وق مسثلة الشفمة قيمة اللازير يدل عن الدار المشفوعة » وإتما صير 
إلها التقدير با لاغين فلا يكون لما حكم يه اء . ولك أن تقول كللك فيما نحن فيه بدل من منافع البضع › و[نما سير إلا التقدير بها 
فليتأمل '. فجوابه يظهر من تقرير قاضيخان فى شرح الحاءم الصغير ( قال المصنف : ولاكالك الممر لأنه من ذوات الأمثال ) أقول : 
تقال الإتقاف. : ذكر التي الراجع إلى الحنر غل تأويل اشراب .اه : وف القاموس : المسر ار العتب آ و 
وقاياكى ,. ١‏ 


د وم 8 


( لامجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال مالك : يجوز للعبد لأنه يمالك الطلاق فيملك النكاح . 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوّج بغير إذن مولاه فهو عاهر ٠‏ ولأن فى تنفيل نكاحهما تعبيبهما 
إذ النكاح عيب فيهما 


| ر باب تكاح الرقيق ) 

الرقيق : العبد » ويقال للعبيد . 0 ش ا 

لمافرغ من نكاح الأحرار المسلمين شرع نى بيان نكاح الأرقاء والإسلام فيه غالب .:فاذا قدم باب 
نكاح المسلمين ثم أولاه نكاح الأرقاء ثم أولاه نكاح أهل الشرك . وأما مانقدم من فصل النصرائى' فنا هو 
ف المهر من توايع مهور المسلين والمهر من توايع النكاح فأردفه تتمة له ( ټوله لايجوز نكاح العبذ إلا بإذن 
سيده ) أى لاينفد فإنه يتعقد موقوفا عندنا وعند مالك ورواية عن أحمد ؛ وما نسبه إلى مالك فى الكتاب 
وليمن مذهبه . وحاصل تقرير وجهه المد كور ملازمة بين الملكين شرعال فقد تبين بأن من ملا رفع .شىء 
ملك وضعه وتمنع بلك رفع الضرر عن النفس ولا علاك إثباته شرعا على نفسه ولذا ملك التطبب ولم بماك أكل 
السم وإدخال المذى على البدن . والأوجه بيانها بأن ملكدالطلاق لأنه من حواص الآدمية فكذا النكاح . ويجاب 
عا سن کره واللبديث الذى ذكره وهو ټوله صلی الله عليه وسلم « أيما عبد تزواج بغير إذن مولاه فهو عاهر » رواه 
أبو داو د والرمذی من حديث جابر وقال : حديث حسن . والعاغر الزانى . وف الحديث أيضا فى السئن عن ابن 
عمر عنه صل الله عليه وسار قال « إذا نكح العید بغير إذن مولاه فنكاحه باطل » ( ولآن فى تنفيذ نكاحهما تعيبييما ) 
أما فى العبد فتشتغل ماليته بالمهر والنفقة » وأما فى الآمة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح » وهذا تصرف ى 
ماله بالإفساد فلا ينفذ إلا برضاه.. وبهذا يجاب عن المن.وب إلى مالاك من قوله يلاك الطلاق فيملك النكاح » . 
فالطلاق إزالة عيب عن نفسه > بخلاف النكاح . لايقال : يصح الإقرار من العبد على نفسه بالحد والقضاص مع 


) ياب نكاح الرقيق‎ (٠ 

لما فرغ من بيان نكاح من له أهلية النكاح :من غير توقف من المسلمين وغيرهم شرع فى بيان نكاح من 
ليس له ذلك وهو الرقيق » والرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع ( لايجوز نكاح العبد والآمة إلا بإذن 
٠‏ مولاهما ) إأما الآمة فظاهر لآن منافع بضعها ملك المولى فلا يصح العقد عليها بدون إذنه» وأما العبد ففيه لاف 
مالك فإنه جوز تكاحه بدون إذنه لآنه بعالك الطلاق وهو ظاهر » وكل من يملك الطلاق يلك النكاح لأن الطلاق 
يسبب النكاح :وم نملك شيا ملك سيبه الموصل إليه( ولنا قولهصلى الله عليه وسلم « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه . 
فهوعاهر؛) رواه أبوداود وأخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن ولان فى تنفيلتكاحهماتعييهما إذ التكاح عيب 
فيهما ) وما إذا اشترى عبدا أو أمة فظهر مزوجا جازله أن يرد'ه وليس هما تعبيب أنفسهما رعاية لتق المولى 


. ( باب نكاح الرقيق ) 0 
له لما فرغ منبيان نكاح من له أهلية النكاح > إلى قوله : وغيرهم الخ ) أقول فيه أن نکاح غير هم سیجیء ف باب على حدة » 
و مأذكر_قبيلهذا ما يتلق بمهر الكفار كان عل سبيل_الامتطراد ( قوله آما الآمة فظاهر لأن نافع بفنعها ملك المولى الخ ) .أقول : قد سبق 


۳~ 
فلا بملكانه بدون إذن مولاهما ( وكذا المكاتب ) لأن الكتابة أوجبت فك الحجر قن حق الكسب فبى فى حق 
النكاح على حكم الرق .وهذا لايملك المكاتي تزويج عبده ويلك تز ويج أمته لأنه من باب الاكتساب » وكذا 
المكاتبة لاماك ترويج نفسها بدون إذن المولى ولك ترويج أمتها لما بينا ( و ) كذا (المدبر وأم الولد) لأن 
الملك فيهما قاج ؛. 


i UE‏ . لأنا نقول : هو لابدخل تحت ملكه فیا تعلق بهخطاب الشرع أمرا ونيا كالصلاة 
والغسل والصوم والزانا والشرب وغيرها إلا فيا علم.إسقاط الشارع إياه عنه كالدمعة والحج . . ثم هذه الأحكام 
نمب جز اء على ارتکاب المحظور شرعا فقد أخر جه عن ملكه نى ذلك الذى أدحله فيه باعتبار غير ذاك وهو الشارع 
زجرا عن الفساد وأعاظم العيوب ( وكأ ا مكاتب ) ليس له أن يتزوّج إلا إن المولى ( لأن الكتابة ) إنما ( أوجبت 
فلك الحجر ) فى التصرف الا كتسالى فيبى فيا سواه على جك الرق ( ولا يلك المكاتب ترويج عبده ويملك ترويج 
أمته لأنه من باب الاكتساب ) يتحصيل المهر والتفقة للمولى والولد العبد ؤلكونه من باب الاكتساب ملك الأب 
والحد والقاضى والوصى والشريك المفاوض تزوبج الآمة لاالغبد لأنه تنقيص للمالية » وأمأ شريك العئان 
والمضارب والعبد المأذون فليس طم ترويج الأمة عند أى حنيفة ومد رجمهما الله . وقال آبو يوضيف رحه الله : 
يملكون » وإنما لم جز تزويج المكاتبة نقسها لما نذكره ( قوله وكذا المكاتبة لاتملك تروبج نفسها بغير إذن المولى 
وتملك تزويج أمنها لما بينا ) من بقاء ذات المكائب على الرد.والاكتساب الذى أوجبت الكتابة إطلاقه له ما 
لا يوجب خللا فى ذانه. المملوكة » والاكتساب بالنكاخ نما يكون بتمليك جزء منها لغيرالسيدءإذ بدل منفعة 
البضع فى حكم يدل جؤء من العين كالأرش ٠‏ ولان هذه المنفعة لايزول ملكها بعد صحته إلا باختيار اوج 
والكتابة ليست على يقين من استمرار فك الحجر فيها وإفضائها إلى زوال ملك الرقبة بلحواز العجيز والرد” إلى الرق , 
فترد مملوكة .البضع للغير ممتنع على السيد ولم يشرع عقد الكتابة على وجه يعود ضرره على السيد ( قوله وكذا المدبر ) 
والمدبرة لاينفل نكاحهما إلا بإذن ألمولىء وكذا ابن أم الولد : يعنى ألو زوج آم ولده فجاءت بولد من الزوج فإن 
خکه حكر أمه فالرق فيه قائم فلا يمك زوج قن وأمامش لبعض للاعوز زكلعه عنذ سيف رع اله 
لأنه كالمكانب » وعندهما يجوز لآنه حر مدیول . 
1 فرع مهم للتجارع ربما يدفع لعبده جارية يفبيرى ها ولا يو للد أن يتشرىأصلا أذ لنمولاء اوغ باقن 
ل ت شرعا إلا جلك مين أو عقد التكاح و لين لعب ملك بين فانحصر: حل وطثه فى عقد الاج 


( فلا بملبكانه يعون إذه ) رف ها اسيل جات انافك ين الطلاق إزالة اليب 1 واز 
الزالة العيب جواز تعيبيهما أنفسهما . واستشكل بجواز[قراره بالحدود والقصاص »> فإن وجوب قطع اليد فى السرقة 
ووجوب القصاص عيب فيهما على قوهما 3 وأما على قول ألى حنيفة فتمتزلة الاستحقاق وهو أيضا أقوى 
ليوب فكيف نجاز ذلك ؟ وأنجيب بأن الرقيق قن حقوق الله باق على حريته والرق لاير فيباء فإن لزم من ذال 
تيب فهو ضمتى لا معتبر به وموضعه الأول :وقوه روكلا لكاب مر . وقوله (لما بين ) يعنى قوله. 


من الغارخ ىباب الرمات أن الميدة ETE‏ ار ل نه تود وأنامل ول أسية بئزلةالأخحفاق 
وهو أيضا أقوى الميوب الخ ) أفول : تفصيله فى باب یار العيب' : 


4 r 
وإذا توج العبد بإذن مولاه فالمهر دين فى رقبته يناع فيه ) لن هذا دين وجب فى رقبة العبد لوجو د سبه من‎ ( 
أهله وقد ظهر فى حق الو لى لصدور الإذن.من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصصاب الديون كا فى دين‎ 
التجارة (.والمدبر والمكاتب يسعيان ف المهر ولا يباعان فيه ) لأنہما لايحتملان النقل من مللك إلى ملك مع بقاء‎ 
الكتابة والتدبير فيدى من كسبهها لامن نفسهما ( وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها‎ 
فليس هذا بإجازة ) لآنه يحتمل الرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة‎ 


( قوله وإذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالمهر دين فى رقبته يباع فيه ) مخلاف ما إذا تزوج بغير إذنه فدنحل 
بها . ثم فرق بينما فإنه لامهر عليه حى يعتق لأنه لم يظهر فى حق المولى لعدم الإذن فيه . وقوله يباع فيه : إن م 
يفده المولى » وتقريره أنه دين وجب فرقبته وكل دين كذلك يباع فيه . أما وجوبه فللمقتضى وهو وجود 
السبب من أهله وانتفاء المانع وهو حق المولى للإذن . وأما كونه فى رقبته فلإذن السيد ولدفع المضرة عن أرباب 
الديون : يعنى النساء فيباع فيه كا يباع فى ديون التجارة . والحاصل أن الدين إنما يثبت فى اللمة وثبوته فيها 
لايتوقف على إذنه'» فإنه لو باشر إتلافا ونحوه ترتب فى ذمته فحين أذن ظهر الدين ف حقه ثم العبد نفسه مال 
فكان لم أن يقتضوا من نفسه فعلى هذا يكون الإذن دفع المانع من الاقتضاء من نفس العبد » غير أنه إن فداه 
المولى حصل المقصود والمقتضئ لللك دفع المضرة عن أرباب الديؤن . وإذا بيع فلم يف ثمته بالمهر لايباع ثانيا 
ويطالب بالباق بعد العتق » وف دين النفقة بباع مرة بعد أحرى لأنبا تجب شيئا فشيئا . وإذا مات العبد سقط المهر 
والنفقة'» ذكره الرتاشی . وإذا زوج عبده من أمته لاحب عليه مهر لها ولا للسيد » ومنهم من قال يجب ثم يسقط 
لأن وجوبه احق الشرع . والأوّلون يقولون : لا فائدة. ذا الوجوب لأنه لو وجب لوجب ف ماليته وهى للمولى 
( قوله والمدبر والمكاتبيسعيان) إذا أذن لهما المولى فتزوجا ثم امتئع عن الأداء عنبما يسعيان ( لأنهما لايحتملان 
النقل من ملك إلى ملك ). وكذا معتق البعض وابن أم الولد فيوئدى من كسبهما لا من نفسهما إلا إن عجز المكاتب 
فرد” ف الرق فإنه حينئد يباع فالمهر ( قوله وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له طلقها أو فارقها فليس ذلك 
بإجازة ) تزويج العبد نفسه بلا إذن عقد فضولى فى اللحملة فيتوقف نفاذه على إذن المولى » وإذنه يثبت تارة صربحا 


الأنه من باب الاكتساب . وقوله ( فالمهر دين فى رقبته يباع فيه ) لما عرف فى الأأضول أن ذمته قد ضعفت بالرق 
فيضم إليها مالية الرقبة . واستدل المصئف بقوله ( لآن هذا دين وجب فى رقبته ) وهو دليل قوله يباع فيه بون 
. ماقبله ثلا يلزم المصادرة على المطلوب . وثقريره :هذا دين وجب ف الرقبة» وكل دين وجب ف الرقبة تباع الرقبة 
فيه : أما أنه وجب فلتحقق المقتفى وهو وجود السبب من أهله وانتفاء المانع وهوحق المولى لصدور الإذن من 
جهته ) وأما :أنه وجب ف الرقبة قلدفم المضرة عن أصعاب الديون كا فىدين التجارة فتباع الرقبة فى المهر كا تباع 
فيه وقوله'( دفعا للمضرة عن عاب الديون) يعنى النساء . وقوله(فليس هذا بإجازة › لآنه ) أى قوله طلقها أو 
فارقها (يحتمل الرد لن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة) ألا ترى أنه لوقال ف التكاح الفاسد طلقتك 


( قوله وهو دلبل قوله باع فيه دون ماقبله اثلا يزم المصادرة عل المطلوب إل آخ قوله : وتفريره ) أقول : لايخ عليك أن قوله فيتملق 
يقبته فى:معر ضر الثثيجة أت عما.ذكرء كل الإياء ولايصلسه ماذكره » والآولى أن يقال : أراد بالرقبة ذمة العبد مجازاءفلا يلزم المصادرة ' 
ويستقم الكلام » وسيجىء من الشارح تفسير اللمة بالرقبة فى باب فكاح أهل الشرك .' 00 


2Y -.‏ 
وهو أليق يحال العبد المتمرد أو هوأدنى فكان الامل عليه أولى ( وإن قال : طلَقها تطليقة تملك الر جعة فهو إجازءٌ ) 
لأن الطلاق الز جعى لايكون إلا ى نكاح سميح فتتعين الإجازة 


وطورا دلالة » فالصريح مثل أن يقول رضيت أوأجزت أو أذنث » والدلالة أن يسوق إلها المهر أو بعضه › 
وسكوته لايكون إجازة وثم ألفاظ اختلف فبا وألفاظ لم يختلف فى عدم اعتبارها'؛ فثل قوله هذا حسن أو 
صواب أو نعم ماصنعت أو بارك الله لكقيها أو أحسنت أو أصيت أو لا بأس بها انلف فيها . قال الفقيه أبو القاسم : 
لبس شىء منها إجازة . واختبار الفقيه أى الليث وبه كان يفن الصدر الشبيد أنه إجازة مالم يعلم أنه قاله اسسهزاء . 
إذا عرف هذا 'فسئلة الكتاب وهو ما إذا قال طلقها لا شك أن مقتضى حقيقة اللفظ فيها الإجازة لأن الطلاق 
الصحيح فرع وجود النكاح الصحيح » لكن قد صرف عن مقتضاه بالنظر إلى حال العبد » وذلك أن افتيات 
العبد على سيده تمزد بمباشرة سبب تعييبه عليه يستوجب به زجره وبه فارق الفضولى الحض فإنه معين والإعانة 
تنهض سببا لإمضاء تصرفه وعدم إلغائه » ولذا لو قال للفضولى طلقها كان إجازة.غلى ماهو الأوجه » وإن فلنا 
أول المسثلة فى العبد أنه فضولى فى الحملة » وإذا كان حال العبد ذلك فإذا كان لفظ السيد له عند علمه بما صنع. 
يمحتمل الرد . والإجازة لاستعماله فيهناكان بملاحظة حال العبد ظاهرا فى قصد الرد" مالم يعر قصد الإ جارة لظاهر 
يقترن به أو نص آحر مثل أن يقول طلقها تطليقة تملك عليها الرجعة أو أوقع عليها الطلاق لان الإيقاع والطلاق 
الذى بملك الرجعة بعده لايقالان للمتاركة ولا فى قصد الاسبزاء فيفيد قصد حقيقته » لاف قوله طلقها فإنه 
لايقال المتاركة العقد الفاسد طلاق عجازا فصلحت هذه المسئلة متمسكا لأنى القاسم ومن قال بقوله . وابلدواب أن 
لفظ الطلاق المجرد يستعمل كثيرا فى المتاركة ف العقد الفاسد فكان ذكره ذكر لفظ مشترك من حيث الاستعمال 
بين الإجازة والرد"ء بخلاف ماتقدم من نحو أحسنت الخ فإنه لم يستعمل للأمرين على السواء بل الظاهر منه الإجازة 
وحمله. على الرد لايتحقق إلا بواسطة جعله اسنهزاء » وهو وإن كان النظر إلى حال العبد لاينافيه يكن ظاهر حال 
العاقل المسلم”ينفيه لن حقيقته فعل الحاهلين ‏ ولذا قال موسى عليه السلام ى جواب قوم . أتتخذنا هزوا ‏ أعوذ بالل 
أن أكون من ابحاهلين ‏ فتعارض الظاهران وبى نفس اللفظ بمفهومه يفيد الإجازة بلامعارض ‏ بخلإف. مسثلة 
الكتاب فإن نفس اللفظ يقال للرد كا يقال لتقيف الطلاق المستعقب لصحة النكاح » ولذا لم يستعمل المقيد : 
أعنى قوله طلقها تطليقة تملك الرجعة عليها لو أوقع عليها الطلاق ف المتاركة جعل إجازة:فوجب ترجيح قول 
الفقيه ومن معه مالم يعلم قصد الاسنهزاء » لكن المصنف لما لم يوجبه. إلابأن الطلاق الرجعى لايكون إلا نكاح 
صصح أفاد أنه يغبت اقتضاء فورد غليه طلب الفرق بينه وبين مالو قال لعبده كفر عن: يمينك بالمال أو تزوج 


كان متاركة » وإذا احتمل الأمرين رجحنا جهة المتاركة لأنه أليق بحال العبد المتمرد . وقوله ( أو هو) أى الرد 
( أدنى) لأنهدفع والطلاق رفع » والدفع أسبل منالرفع ( فكان ا حم لعلبه أولى ) . فإن قيل : قوله طلقها حقبقة ˆ 
فى إيقاع الطلاق المعر وف ومجاز ف المتاركة والعمل بالحقيقة ممكن فكي ف صير إلى الجاز . أجيب بأن الحقيقة.قد 
أتترك بدلالة الحال وهذا كذلك وهى الافتيات على رأى المولى ( وإن قال طلقها تطليقة ) رجعية أو تطليقة (تملك. . 
الرجعة فهذا إجازة لأن الطلاق الرجعى لايكون إلا فى نكاح ععيح فتتعين الإجازة ) فإن قيل : إذا قال المولى, 
لعبده كفر يمينك بالمال أو تزوج أربعا من النساء لايثبت به العتق وإن كان التكفير بالماله وتزوج الأربع من 
٠‏ النساء لايكون إلا بعد الخرية . أجيب بأن ما كان أصلا فى إثبات الأهلية للتصرقات الشرعية لايثبت اقتضاء 
٠٠۰ (‏ فتح القديرح - ٣‏ ) 


AE 
: ومن قال لعبده تزوّج هذه الأمة فنزوجها نكاحا فاسدا و دحل بها فإنه يباع فى المهر عند أبى حنيفة  وقالا‎ ( 
يوتخذ منه إذا عتق ) وأصله أن الإذن بالنكاح. ينتظر الفاسد والخائز عنده » فيكو ن هذا المهر ظاهرا فى حق المولى‎ 


أربعا لايعتق مع أن كلا منهما لايكون إلا بعد الحرية . وأجيب بأن إثبات الشرائظ الى هى أصول لاتكون بطريق 
الاقنضاء كالحرية والأهلية للمتحقق بالرق وليس مانحن فيه كذلك لأن التكاحثابت للعبد بطريق الأصالة لثبوته 
تبعا للآدمية والعقل » وإنما توقف لاستلزامه تغيب مال الغير ؛ فقوله طلقها رجعيا يتضمن رفع المانع اقتضاء 
لا إثبات ملك النكاح بطريق الأصالة.» والمملوكية شرط العتق . وقوله أعتق عبدك عنى بألف يثبت به تحويل 
المملوكية: إليه لا أصلها فى العبد » ومملوكيته فى العبد أمر زائد على ملوكبته . وعلى تقريرنا لايحتاج إلى تكلف هذا 
السوكال وجؤايه : ولوأذن له السيد بعد ماترورج لايكون إجازة» فإن أجاز العبد ماصنع جاز استحسانا كالفضولى 
إذا وكل فأجاز ماصنعه قبل الوكالة وكالعبد:إذا زوجه فضول فأذن له مولاه فى التزوج فأجاز ماصنعه الفضولى . 

ولو باع السيد العبد بعد أن باشر بلا إذن"فللمشترى الإجازة . وقال زفر : يبطل » وكا لو مات السيد فوزث 
العبد توقضٍ على إجازة الوارث » أما إذا كانت أمة فتزوجت بلا إذن ثم مات المولى فور ما من محل له وطؤها 
بطل لطريان الل الناف على الموقودف » وإن ورثما من لاحل له وطؤها كأن وربا جماعة أو امرأة أوابن المولى 
وقد كان الأب وبا توقف على [جازة الوارث . وعلى هذا قالوا فى أمة تزوجت بغير إذن مولاها فوطتها الزوج 
فباعها المولى المشترىالإجازة لأنه لاحل له وطوّها لأن وطء الزوج يحرمها لأنبا صارت معتدة » فإذا حاضث 
بطل العقد للها للمشترى» ولو كان الزوج لم يطأها بطل العقد بمجرد الشراء لطريان الحل البات على الموقوف . 

وقال زفر : يبطل بالموت وبالبيع . وأصله أن الموقوف على إجازة إنسان يحتمل الإجازة من غيره؛ وعئده لا 
لآنه إنماكان موقوفا على الأول فلا يفيد من الثانى . قلنا :نما يتوقف عل الأول لأن الماك له لا لأنه هو والثانى مثله 
فى ذلك » فاملتاصل أنه دائر مع الماك فينتقل بانتقاله ( قوله تروج هذه الأمة ) التقييد بالأمة والإشارة اتفاق. » 
فإن املتكم الم كور جار فى الحرة وغيز المعينة ( قوله وأصله ) أى أصل لحلاف الاختلاف فى أن الإذن للعيد 
باليكا اح ينتظم الصحبح والكاسد عنده » وعندهها بخص الصحيح والاتفاق على أن الإذن بالبيع يعم الصحيح 
والفاسد ٠‏ وغلى أن النوكيل بالنكاح يمختص: بالصحيح فألحقاه بالتوكيل بالنكاح لأن علة الأصلتعصيل المقاصد 
فى المستقبل من الإعفاف وغيره وذلك بالصحيح -وهذا لو حلف لايتزوج ينصرف إلى الحاثر فلا نت 
بالفاضد لأن المراد ف المستقبل الخلف على الإعفاف وذلك بالصحيح > بحلاف مالو حلف:مإتروجت حيث يخدث 
بالفاسد لأن المراد فى الماضى..العقد غ٠٠‏ وألحقه بالبيع يجامع أن: بعض المقاصد حاصل من ثبوت النسب والعدة 
والنفقة و ذلك یکی تصحيح التعمم و إجراء لماعل اد فينببىعى هذا أنه يباع ف المهر و 


كالاغان فى خطاب الكفار بالشرائع کیا عرف تی۔الأصول وف إثبات الإعتاق ذلك » مخلاف مانحن فيه خان 
التكاح لیس بأصل ى إثباث' الأهلية له . وقوله ( ومن قال لعبده تزوّجّ هذه الأمة ) صورة المسئلة والأضل 
الل كور ظاهران » وتقييده بالإشارة والأمة أتفاق . قإن الحكم فى' غير المعينة وف غير الإماء كذلك ٠»‏ وينبى 
على هذا الأصل المد كور حكان . : أحدقما ماذكرة آنه يباع فى المهر:عنده ولا يباع عندها . والثائى أنه إذا تروجها: 
بوصف الصْحة بعد ذلك لايضح عند ألىحنيفة لانتهاء الإذن بالعقد الأول » ويصح عندهنا' . وولجهه من الحائيين 
على الوجه المذكور فالكتاب نظاهر > وإنها فيد بالمستقبل » لأنه لوحلف ماتروج امرأ ف الماضی وكا تزيّج 


لا 46‏ 
وعندهما ينصرف إلى الحاثز لاغير فلا يكون ظاهرا فى حق المولى فيئاخذ به بعد العتاق. فما أن المقصو د من النكاح 
فى المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالحائر > ولهذا لو حلف لايتزوج ينصرف إلى ابلبائز : بخلاف ایم 
لأن بعض المقاضد حاصل وهو ملك التصرفات'. وله أن اللفظ .مطلق فيجرى على إطلاقه كا فى البيع. وبعض 
المقاصد فى النكاح الفاسد حاصل كالنسب › ووجوب المهر والعدة على اعتبار وجو د الوطء ء ومسثاة اليين 
منوعة على هله الطريقة ( ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز » والمرأة أ سوة اغرماء ى مرها ) ومعناه 
إذا كان النكاح بمهر المثل :ووجهه أن سبب ولاية الول ملكه الرقبة على مانكره» والتكاح لايلاق حق الغرماء 


ها فيه غنده :"وعندهما لاء وأنه لوز له تروج أخرى بعق ديح عنده لاثباء الإذن بالفاسد وعندهما له 
ذلك لأن الإذن لم ينه به :(قوله وهسئلة البمين على هذه الطريقة): أى طريقة إجراء :اللفظ. على مومه ( بمنوعة ) 
والطريقة الأخرى أن الغبد فى النكاح مبتى: على الخزية لأنه.من عوَاض الآدمية ١‏ والحاجة إلى إذن السيد ليثبت 
المهر فى رقبته ليس غير » فكأنه قالله إذ قال تزوّج اشغل رقبتك هر وهذا ب يتحقق بمهر مثل فى نكاجح فاسد ْ 
وبغيره.» ولينست هذه الطريقةصميحة لما بسيذكر من ملك اسيام إنكاحه وعدم فلكه طلاقه واسنتقلال الغبد بملكه 
لدفع الضرر عن نفسه لأنه قد يعجز عن الإمساك بالمعروف لتباين الأخلاق.وغير ذلك» ,فا معوّل عليه.طريقة 
الإطلاق : ويجاب عن مسثئلة العين بأن الأبمان مبنية مبنية على العرف ‏ والعرف فيه الحلف عإنالتزويج الذى هو طريق 
الإعفاف .والتحصين وهو الصحيح : لا الإعفاف بالفعل فطل مايقال الإعفاف باطى لايوقف عليه فلا يازم 
الصحيح ليظهر كون الحلف عليه » والله أعلم . 

3 فروع ] الأول : تروج العبد بلا إذن فطلقها ادلا + م أذن له السيد فجدد علبها جاز بلا كراهة عند 
أى حنيفة و محمد > ومع الكراهة عند آی يوسف . الثالى : : زوج بنته من أمكاتبه مم مات الأب لايفسد 
النكاح عندنا إلا إن عجز ورد ف الرق . وعند الشافعى يفسد للحال للك زوجته شيا منه ولذا بح إعتاقها إياه 
وبدل الكتابة لها . وقلنا : لم ملكه لأن المكاتب لايحنمل النقل من ملك إلى ملك مالم يعبجز » وعند ذلك قلنا بقساد 
النكاح”» وإنما ملكت ما فى ذمته من بدل الكتابة » و أما العتق فيه يرأ عن بدل الكتابة أولا ثم يعتق . الثالث: إذا 
غر عبد بحرية أمة فتزوّجها على أنها حرة فولدت فالولد غبد عند ألىحنيفة وأبى يوسف . وعند محمد حر بالقيمة 

كالمغرور ار ( قوله ومن زوج عبدا مأذونا دیو اة جار وار سوق راء )إن كان النکاح بمهر الل 


ا ان ناسنا ت ل ده جنا فى الط ٠‏ . وقوه ( کا ف الیع ) عنى أنه إذا أمره باليع مطلقا يول 
الحائز والفاسد . وقوله ( على هذه الطريقة) يريد طريقة ة إجراء اللفظ المطلق على إطلاقه م ولئن كان قول الكل 
فالعذر لأب حنيفة أت مبنى الإيمانٍ على العزف ( ومن زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة جاز» وامرأة أنوة للغرماء ) 
إذا كان النكاح بمهر المثل لما ذذكر بقولة ( ووجهه ) وتقريره لأن المقتضى مؤجود وهو ولاية المولى لتحقق سببها 
وهوملك الرقبة والمانع وهو ملاقاة النكاح حق الغزماء.مقصودا بالإبطال متتف . وإذا تحقق المقتفى وانتق 


( قوله أن مبى الأيمان على العرف ) أقول : قد سبق فى فصل الوكالة بالتكاح أن المرف العمل لايصلح مقيدا الفط ( قال المصتف : وللرأة 
آسوة الغزماء ) أقول : ف القاموس الإسوة بالكسر وتغم ': القدوة وبا يأنسى به الحزين الجمع أمى بالكسر ويشم اه . وآنت خبیر بأن 
. هذا المعى لايئاسب المقام .» فإن المرأة تعد مهم لاقبلهم ( قوله وتقريره لأن المفتضى موجود وهو ولاية المولى الخ ) أقول : فيه مساعة . 


ا 
بالإبطال مقصودا : إلا أنه إذا صح التكاح وجب الدين يسبب لامرد له فشابه دين الاسنبلاك وصار كالمريض 
المديون إذا تزوج امرأة فيمهر مثلها أسوة ناغرماء (ومن زوج أمته فليس عليه أن يبو ما بيت الزوج لكنها تخدم 
المولى» ويقال لازوج می ظفرت بها وطتها ) لآن حق المولى فى الاستخدام باق والتبوثة إبطال له ( فإن بوأها 


أو أقل » فلو زوّجه منها بأكثر طولب بالزيادة بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض » وهلا الوجود 
المقتضى وهو ملك الرقبة وانتفاء المانع » وما يخال من أنه إبطال لتق الغرماء فى قدر المهر ليس به لأن التكاح 
لايلاق حق الغرماء بالإبطال مقصودا » بل وضعه لقصد حل البضع بالملك ثم يثبت المهر حكما له بسيب لامره له 
وهوعحة النكاح لصدوره من الأهل فى امحل ثم يلزمه بطلان حقهم فن مقداره إذا كان مهرمثلها أو أقل :لخصوص 
أمر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الخال لا فى نفس الأمر فكان ضمنيا فلا يعتبرف إثباته ونفيه إلاحال المتضمن له 
لا حاله ء وصار كالمريض المديون إذا زوج امرأة صح وكانت أسوة غرماء الصحة لما ذكرنا ( قوله ومن زوج 
أمته فليس عليه أن يبوثها ) وكذا إذا زوج أم ولده ومدبرته وإن شرط الزوج التبوئة لأنه شرط لايقتضيه العقد 
على الأمقغير أن النكاح لاببطل بالشرط الفاسد . ومعنى التبوئة أن يدفعها ازوج ولايستخدمها.. فلوكانت تذهب 
وتجىء وتخدم المولى لايكون تبوئة . وعند الشافعى وأحمد يستخدمها نهارا ويسلمها للزوج.ليلا . وعند مالك 
يسلمه لازو ج ليلة بعد ثلاث . قلنا : ملك السيد ثايت ف الرقبة ليلا ونهارا وفيا بعد الثلاث والتبوئة إبطال له فيكون 
إبطال الحق الأعلى بالأدى وإقدام السيد على العقد لايستلزم رضاه بالتبوئة بل بمجرد إطلاق وطثه إياها مى ظفر 
بها يتوفر مقتضاه » وهذا القدر ثابت » فإثبات القسم كذلك إثبات بلا دليل . لايقال : لما ملك منافع بضعها 
لزمها تسليمها . لآنا تقول : التسلم بالتخلية والتبوثة أمر زائد عليها والنفقة على المولى مالم يبوتهاء وإذا بوّأها ثم 
بدا له أن برد ها إلى خدمته كان له ذلك » وكلما بوأها وجبت نفقتّها على الزوج » وكلما أعادها سقطت . فإن 
قلت : ما الفرق بين أن يشرط الزوج التبوثة فيزوجه السيد على هذا الشرط ولا يلزم المولى التبوئة وبين أن يشترط 
الحر المتزوج بأمة رجلحرية أولاده حيث يلزم فى هذه الحالة وتثبت حرية ما يأنى من الأؤلاد » وهذا أيضا 
شرط لايقتضيه نكاح الآمة . فاالحواب أن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية بالولادة 
المانع ثبت الحكي البئة ٠‏ وإئما قال مقصودا لأن المانعية إنما تتحقق بذاك» وأما إذا كان ضمنيا فلا معتبر به 
وههنا كذلك لأن محلية التكاح بالآدمية وحق الغرماء لا يلاقيها » لكن إذا صح النكاح بولاية المولى تحصينا لملكه 
وجب الدين يسبب لامرد له لعدم انفكاك النكاحعن ثبوت المال فكان كدين الاسبلاك ( وصار كالمريض 
المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها أسوة للغرماء ) وإذا ركان أكثر منه فلا تساو يهم بل يوئخر إلى استيفائهم حقهم 
كدين الصحة مع دين المرض . قال ( ومن زوج آمته ) بوأت للرجل مزلا وبوأته مازلا : أى هيئته ومكنت له 
فيه . ومن زوج أمته( فليس عليه أن يبوثها ) أى يبب“ لها بیتا لاز وج يبي تإليها ( لكنها تخدم المولى ويقال للزوج 
می ظفرت بها وطتہا ) وإثما يقال ذلك لتحقق التسلم وكلامه واضح . وحاصله أن حق المولى ثابت ف الرقية 
والمناقم سوى منفعة البضع وحی الروج انما هو. فبا » ولا يلزم إبطال الكثير للقليل مع إمكان نحصيله من 


إذ المقتضى.هو التزويج بولاية المولى » وولاية المول مصححة التزويج » لكن المراد مقتضى مة النكاح ( قوله لأن محلية النكاح بالآدمية ) 
أقول : لابالمالية ( قوله وحق الغرماء لايلاقها ) أقول : وإنما يلاق المالية ( قوله بل يؤأخر ) أقول : أى الزائد . 


الام 
معه بيتا فلها النفقة والسكى وإلا فلا)لأن النفقة تقابل الاحتباس : ولوبوأها بينا ثم بدا له أنيستخدمها له ذلك 
لأن الحق باق لبقاء المللك. فلا يسقط بالتبوئة ها لابسقط بالنكاح قال ( ذكر تزويج المولى عبده وأمته وم 
يذكررضاحما ) وهذا يرجعإلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح . وعند الشافعى لاإجبار.فى العبد وهو 
رواية عن ألى حنيفة لآن النكاح فن خصائص الآدمية والعبد داخل تحت ملك المولى من حيث أنه مال قلا ملك 


وتعليق ذلك صحيح ‏ وعند وجود التعليق فيا يصح تنع الرجوع عن مقتضاه فتثبت الحرية عند الولادة جبرا 
من غير اخحتيار» بحلاف اشتراط التبوثة فإن بتعليقها لا تقع هى عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها على فعل 
. حسی اختیاری من فاعل تار فإذا امتنع لم توجد . فالحاصل أن المعلقهنا وعد يجب الإيفاء به » غير أنه إن م 
يِف په لم يثبت متعلقه : أعنى نفس الموعود به » ولو طلقها بائنا وهىمبوأة تجب لا نفقة العدة ٠‏ ولو م تكن 
مبوأة من الابتداء أوْطلقها بعد رجوع السيد إلى استخدامها لاتجب . والمكاتبة كالحرة لزوال يد المولى وهى 
.فى يد نفسها فلها النفقة إذا لم حبس نفسها ظلما :ولو جاءت الآمة بولد فتفقته على مولى الأمة لأنه ملكه لاعلى 
الأب ( قوله قال ) أى صاحب الهداية ( ذكر ) أىمحمد ( تزویج الول عبده وأمته ولم یذ کر رضاها ) أى لم 
يشترطه ( وهذا يرجع إلى مذهبنا ) لآن المذه ب( أن للمولى: إجبارهما ) أى أن يعقد لما فينفذ عليبما علما ورضيا 
أولا كإجبار الولى الصغيرة على ماسلف ( وعند الشافعى لا إجبار فى العبد) بل فى الأمة ( ؤهورواية ) ذكرها 
( عن أبىحنيفة ) صاحب الإيضاح والطحاوى عن أنى يوسف: وجعلها الوبرئ رواية شاذة الشافعى وجهان : 
أحدهما أن مایتنارله التكاح لايملكه ا موی فعقده تصرف فيا لايملكه فانتی كالأجنى وكتز ويجه مكاتبه ومكاتبتة» 
بخلاف أمته يماك ما يتناوله فيملك تمليكه . ثانيهما أنه لايفيد إذ العبد التطليق فى الحال فلا يحصل المقصود : ونحن 
تقول مناط نفا إنكاحه عليه ملكه له المقتضى لمكته من إصلاحه ودفع أسباب الحلاك والتقصان عنه وهو 
تزويجه ذلك لأنه طريق تحصينه عن الزنا الذى هو طريق الحلاك أوالنقصان به أو فى ماليته لتعيبه . وأها جعل 
مناطه ملك مايتناوله التكاح وأنها علة مساوية يننن بانتفائها الحكم فباطل لأنها منتقضة طردا فى الزوج بملك مايتناوله 
. التكاح من زوجته ولا ملك تمليكه وعکسا بالولى لايملكه من موليته ويملك تزويجها . وأما نى الفائدة فظاهر 
الانتفاء » بل الظاهر عدم مبادرته للطلاق فن. وجهين : أحدها أن عقد النكاج مما ترغب فيه النفس غالبا وتدعو 
إليه فالظاهر عدم طلب قطعه ‏ والثانى أن حشمة السيد فى قلب عبده مانعة من اجترائه عليه بالمبادرة إلى نقض . 
مافعله » فكان الظاهر وجود الفائدة لا نفيبا . وأما إلحاقه بالمكاتب والمكاتبة فع الفارق لأمهما التحقا بالأحرار 
فى التصرفات فلا ينفذ تصبرفه عليهما إلا برضاهه] وعن هذا استطرقت مسئلة نقلت من الحيط هى أن المولى إذا زوج 


غير إبطال الكثير فله أن يبوثها' وأن لايبوتها وأن آيستخدمها بعد التبوئة » لكنه يسقط نفقنها لما أشار إليه بقوله 
(لآن النفقة تقابل الاحتباس) . فإن قيل : انتفاء الاحتباس [نما هولبقاء حق المؤلى فالاستخدام ومثل ذلك لايسقط 
النفقة كا حرة إذا حبست نفسها عنه لاستيفاء الصداق . أجيب بأن الحرة إذا حبست نفسها لذلك فالتفويت من قبل 
الزوج بامتناع إيفاء ما الزمه » وههنا ليس من جهة الزوج بل من جهة من له الحق وهو المولى » فكانت كالحبوسة 
بالدين لانفقة ها » فإن بوأها معه بيتا فولدت من.الزو ج لم يكن عليه نفقة الولد لآنه ملوك لمولاها ونفقة المملوك 
على المالك . قوله ( ذكر تزويج المولى ) يعنى ذكر محمد ف الخامع الصغير تزويج المولى ( عبده وأمته ولم يذ كر 
رضاهما وهذا راجع إلى مذهبنا أن للمولى إجبارهما على النكاح ) ومعنى الإجبار أن المولى لو باشر التكاح بدون 


لمة"؟ ‏ 
إنكاخه » بخلاف الأمة لأنه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها.ولنا أن الإنكاح إصلاح ملكه لأن فيه نحصينه عن 
الزنا الذى هو سبب اللاك أو النقصان فيملكه اعتبارا بالأمة . بخلاف المكاتب والمكاتبة لأنهما التحقا بالأحرار 
تصرفا فيشترط رضاها . قال( ومن زوّج أمته ثم قتلها قبل أنيدخل بها زوجها فلأ مهر لها عند ألىحنيفة » وقالا: 
مكاتبته الصغيرة توقف النكاح على إجازتها لأنها ملحقة بالبالغة فيا ينينى على الكتابة » ثم إنها لولم ترد حى أدت 
فعتقت بى النكاح موقوفا على إجازة المولى لأعلى جازتما لآنها بعد العتق لم تبق مكاتبة وهى صغيرة والصغيرة 
ليست من أهل الإجازة » فاعتبرالتوقف على إجاز ”ها فى حال رقها ولم يعتبر بعد العتق » هكذا تواردها الشارحون. ' 
والذى يقتضيه النظر عدم التوقف على إجازته بعد العتق بل بمجرد عتقها يتفذالتكاح لما صرحوا به من أنه إذا 
تزوج العبد بغير إذن سيده قأعتقه نفذ لأنه لو توقف ؛ فإما على إجازة المولى وهو متنع لانتفاء ولايته > وإما 
عل العيد فلا وجه له.لأنه صدر من بجهته فكيف يتوقف عليه ولآنه كان نافذا من جهته وإتما توقف على السيد › 
فكلا اليد هنا فإنه ولى مجبر » وإنما التوقف على إذنها لعقد الكتابة وقد زال فبى النفاذ من جهة السيد » فهذا هر 
الوجه ؛ وكثيرا مايقلد الشاهون الساهين » وهذا بخلاف الضى إذا زوج نفسه بغير إذن وليه فإنه موقوف على 
إجازة وليه ٤‏ فلو بلغ قبل أن يرده لاينفذ حى مجيزه الصى لان العقد حيّن صدر منه لم يكن نافلا من جهته إذ 
لا نفاذ فى بحالة الصبا أو عدم أهلية الرأى »خلا العبد ومولى ا مكاتية الصغيرة . والحاصل أن الصغير والصغيرة 
ليسا من أهل العبارة م بخلاف البالغ . و سيأنى زيادة فى ذلك . وأما الاستدلال بقوله تعاللى ضرب الله مثلا عبدا 
ماوكا لايقدر على شى ء وقدرة إبطال ماأمضاه سيده شی ء فيكون منتفيا فضعيف » لأن اراد والله أعلم على شى ء 
من المال لسياقه فى مقابلة ‏ ومن رزقتاه منا رزقا حسنا ‏ فهو ينفق أمنه سرا وجهرا هل يستوون - وللقطع بأنه 
يعلك الطلاق وهو شىء ليس بعال ( قوله ومن زوج أمته ثم قتلها الخ ) السيد ى تز وجه مكاتبته لايستحق المهر بل 
رضاها نفذ .. وقوله ( لآن فيه تحصينه عن الزنا الذى:هو سبب الملاك أو النقصان ) يعنى أنه إذا حد رعا يقع اليد 
مهلكا أو جارجا؛ فنى الأول هلاك ماله » وفالثانى نقصانه › فإنه إذا اشترى عبدا قد حد فالز نا فله أن يرده 
فياك الإنكاح جبرا اعتبارا بالأمة :: وابلمامع قيام سبب'الولاية وهو ملك الرقبة وتحصين ملكه عن الزنا الموجب 
للهلاك أو التقصان » وليس المناط فى جواز إنكاح الآمة نجبرا تملك منافع بضعها لأنه لايطرد مع الإجبار ولا 
ينعكس + فإن الزوج بملك.«منافع بضع المرأة ولا يقدر على تز ويجهاء والولى يملك.تزويج الصغيرة ولا يملك منافم 
بضعها فكان التعليل. به فاسدا . فإن قيل : لو كان الإجبار باعتبار نحسين الملك الحاز فى المكاتب والمكاتبة ولم 
يج » .أجاب بقوله ( يلاف المكاتب والمكاتبة ) فإن الملك لما كان فيهما ناقصا بواسطة تمليكهما اليد ( التحقا 
بالأحرارتصرفا فيشترط رضاهما ) وههنا فرع لطيف . وهو أن المولى إذا ز وج مكاتبته الصغيرة توقف النكاح على 
إجا زتها لآنها نلحقة بالبالغة فيا ينبنى على الكتابة ثم إنها لولم ترد" حى أذات بدل الكتابة فعتقت بق التكاح موقوفا 
على إجازة المولى لاعلى إجاز مأ لآنها بعد العتق لم قبق مكاتبة وهى صغيرة والصغيرة ليست من أهل الإجازة » قال 
فى النباية : وهذه من ألطف المسائل وأعجبها » حيث اعتير إجازة المكائبة فى حال رقها » ولم يعتبر قى حالة العتق 
لما ذكرنا من الفرق ( ومن زوج أمته ) فاتت قبل الدخول بها.» فإن ماتت حتف أنفها قعلى الزوج المهر بالاتفاق » 


( قوله فإنه إذا اغترى عبدا قد حد. ف الزنا إلخ ) أقول : قيه.تأمل ٤‏ فإن قوله فإنه إذا.أشترى الخ يدل على أن الحدو دية فائزئا عيب سواء 
كان جارخا أولا ( قوله وليل المناط فى ججواز إنكاح الأمة جبرا تملك منافع يضمها الخ ) أقول : مالف الما سبق فى فصل الحرمات » . 
وقد ننا أول الباب ( قوله فكان التمليل به ادا ) أقول : و لو قيل مراد الشافمى أنه ملك مناقع البضع مع البضع نفسه لاير د عليه ماذ كره. 


44م — 
عليه المهر لمولاها ) اعتبارا بموها حتف أنفها » وهذا لأن المقتولميت بأجله فصار كا إذا قتلها أجنى : وله أنه 
منع المبدل قبل التسلم فيجازى بمنع البدل كا إذا ارتدت الحرة : والقتل فى أحكام الدنيا جعل إتلافا حى وجب 
القتصاص والدية فكذا فى حق المهر ( وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر)خلافا لزفر» هو 
يعتبره بالرد ة وبقتل المولى أمته والجامع ش 5 
المكاتبة وق تزويج أمته هو المستحق له » فلو قثلها قبل الدحول سقط عند أنى حنيفة عن الزوج حى لو كان 
المولى قبضه يرده عليه. وقالا : لايسقط » والاتفاق على عدم سقو طه بقتله إياها بعد الدخول وبقتل أجنى وقتل 
المولى زوجها وموها حتضأنفها . .هما أن المقتؤل ميت بأجله » ولو مانت حتف أنفها م يسقط بل يتقرر باللوت 
إذ به ينبى العقد و بانهاء العقد يتقرر البدل فلا يسققط بقتله إياها بعد لزومه كقتل الأجتى إياها . ولأنى حنيفة أنه 
منع المبدل 0 فيجازى بمنع البدل إذا كان من أهل المجازاة كا لو ارتدت الخرة قبل الدخول أو 
قبلت ابن الزوج . والقتل وإ كان موتا لكته جعل فى أجكام الدنيا إتلافابحى وجب به القصاص والدية والضيان 
فا لو ذبح شاة غيره وإن كان قد أحلها له وقد ثبتت أحكامه كذلك فى حق المولى جى لزمته الكفارة فى الحطأ ‏ 
وإنما سقطت الدية والقود للا ستحالة » وهذا إو كانت الأمة رهنا عند إنسان فقتلها سيدها الراهن .ضمن قيمتبا 
له ؛ ولو لم يكن من أهل الجازاة بأنكان صبيا زوج أمته وصيه مثلا قالوا يحب أن لايسقط فى قول أ حنيفة » 
لاف الحرة الصغيرة إذا ارتدت يسقط مهرها لأن الصغيرة العاقلة من أهل الجازاة على الردة » لاف غيرها من 
الأفعال لأنها لم تحظرعليها والردة محظورة عليها . أما الأمة فلا رواية فردتها . واختلف المشايخ قيل لايسقط لأن 
المنع وهوالمسقط لم يحىء ممن له البق وهو المولى » وقيل يسقط لأن المهر يحب أوّلا لها ثم ينتقل إلى المولى بعد 
الفراغ عن حاجتها حتى لو كان عليها دين يصرف إليه . وحاصل الحلاف الاختلاف.ى وجود سبب السقوط 
فعنده وجد وعندهما لم يتحقق فبى.وجوبه السابق على حاله ( قوله وإن قتلت حرة نفسها قبل أن یدخل بها فلها 
مهر مثلها ) يستحقه ورثها ( خلافا لزفر ) وم يحك حلاف زفر فى المبسوط بل حلاف الشافعى وهو قول له » 
وله قول آخر بالسقوط » وإنما قيذه بالحرة لأن فى قتل الأمة نفسها روايتين عن ألى حنيفة . وق رواية لايسقط 
كاخحرة بل أولى لأن المهر لمولاها لا لها وهو لم يباشر منع البدل وهو قوهما وقول مالك وقول للشافعى » وفى : 
رواية يسقط وهو مذهب الشافعى لأن فعل المملوك يضاف إلى مالكه فى موجبه › ولذا لو قتلت غيرها كان 
حاطب بدفعها أو أو فدائها المولى فكان فى الحکم. كقتل المولى لحا » والأوجه مأذكر فى وجه قول من قال من 
المشايخ فى ردتما بالسقوط وهوآن المهريحب أولا لها مينتقل إلىالمولى. وفائدةالأولية ماذ ر آنه إذاكان عليها دين 
قضى وم يعط المولى إلا مافضل. لزفرالقياس على زدنما الاتفاقية.وقتلالمولى أمته على قول أفى حنيفة( وابلعامع ) 
وإن قتلها أجتى فكللك ٠‏ وإن قتلها مولاها فكذلك عندهما » وعند ألىحتيفة لامهر عليه للمولى › قالا : 
المقتول ميت 'يأجله عند أهل ادق فلا فزق بين الضور الثلاث ( وله أن المولى منع المبدل قبل التسليم فيجازى 
بمنع اليدل كا إنا ارئدت الحرة ) نجازى بمنع البدل عند عدم تسليمها المبدل » وق قوله يجازئ إشازة إلى 
التواب عا يقال الصغيرة إذا ازتضعت من آم زوجها أو المجنونة إذا قبلت ابن زوجها بشبوة قبل الدخول منعنا 
المبدل قبل التسلم -حيث ياننا منه ولم يسقط المهر وذلك الاما ليست من أهل البازاة . ونوقض بالصغيرة. 
العاقلة إذا ارتدت قبل' الدخول' تجازئ بسقوط: المهر فلم يناق الصغر الجازاة . وأجيب بأن ترك عجازاة 
. الصغيرة إنما يكون على أفعال غير حظورة » والردة محظورة إذا كانت عاقلة بدليل أنها حرم الميراث بسببها وتسئتاب 
بالجبس . وقوله ( والقتل فى أحكام الدنيا ) جواب عن قولهما لأن الميت مقتول بأجله ( إن قتلتحرة نفسها قبل 
الدتحول بها فلها المهر خلافا ازفر . هو يعتبره بالردة وقتلالمولىأمته لما يبنا من اللخامع ) أنه من المبدل قبل التسليم 


32 
مابيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة ىحق أحكام الدنيا فشابه مومها حتف أنفها » بحلاف قتل 
المولى أمته لأنه معتبر فى حق أحكام الدنيا حنى تجب الكفارة عليه .قال ( وإذا تزوج أمة فالإذن ف العزل إلى 
المولى) عند أنى حنيفة . وعن ألى يوسف ومحمد أن الإذن فى العزل إليبا لأن الوطء حقها حى تثبت ها ولاية 


بين المقيس وهو قتلها نفسها والمقيس عليه وهو ردنا ( مابينا) من منع المبدل قبل التسلبم. ولنا أن جناية 
المرء على نفسه هدر فى أحكام الدنيا إنما يواخ بها فى الآخرة »,ولذا قال أبو حنيفة ومحمد فى قاتل نفسه » 
إنه يغسل ويصل عليه . ول يعتبراه باغيا على نفسه › بخلاف ردتہا فإنها معتبرة فى أحكام الدنيا حی حبست بها 
وعزرت وانفسخ نكاحها فيسقط بها المهر : بحلاف قتل المولى أمته لأنه اعتبر فى أحكام الدنيا حى وجبت عليه 
الكفارة . ولو سلم فقتلها تفبما تفويت بعد الموت وبالموت صار المهر للورثة فلا يسقط بفعلها حق غيرها » أما 
الأمة فهرها ملك المولى فكأنه فعله إبطالا لحق نفسه وهو يملكه » كن قال لغيره اقتل عبدى فقتله لامجب عليه 
قيمته » ولوقال الحر اقتلنۍ فقتله كان على القاتل الدية لأنه فى الأول مبطل احق نفسه » وف الثانى مبطل احق 
الورثة . واستشكل بالحرة يقتلها وارثْبا لايسقطالمهر . أجيب بأنه صار محروما بالقتل فلم يكن بالقتل مبطلا حق 
نفسه ف المهر ( قوله وإذا تزوج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى عند ألىحنيفة ) العزل جائز عند عامة العلماء » 
وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما فى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنبا عن جدامة ١‏ بنت وهب أخحت 
عكاشة قالت « حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس فسألوه عن العززل ؛ قال : ذاك الوأد الى » 
وكذا ذكر شعبة عن عن عاصم عن زرعة ' وصح عن ابن مسعود أنه قال « هو الموودة الصغرى » وصح عن 
أنى أمامة أنه سثل عنه فقال : ماكنت أرى مسلما يفعله ء وقال نافع عن ابن عمر : ضرب عر على العزل بعض 
بنيه . وعن عمر وعمّان آنہما : كانا ينهيان عن العزل . والصحيح اللحواز ؛ فى الصحيحين عن جابره كنا نعزل 
والقرآن ينزل 4 و مسلم عنه :كنا نعزل على هد رسول الله صل الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبى صل الله عليه 
وسل فلم يبنا ۾ وف السئن عن أن سعيد الحدرىه أن رجلا قال : يارسول الله إن لى جارية وأنا أعزل عنها وأنا 
أكرة أن تحمل وأنا أريد مايزيد الرجال ٠»‏ وإن ليود نحد"ث أن العزل هو الموعودة الصغرى » قال : كذبت 
يبود » لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه » وى صعيح مسلم عن جابر قال « سأل رجل الى صل الله 
عليه وسلم فقال : إن عندىجارية وأنا أعزل عنها » فقال صل الله عليه وسلم :إن ذلك لإيمنع شيئا أراده الله تعالى» 
.قال : فجاء الرجل فقال : يارسول الله إن ايلدارية الىكنت ذكرنها لك قدحملت » فقال ضلى الله عليه وسلم : 


وقؤله ( ولنا أن جناية المرء ) ظاهر . وقوله ( حى تحب الكفارة عليه ) يعنى إذا قتلهاخطأ » وكذلك يجب الضمان 
على ألمولى إن كان عليبا دين . قال ( وإذا تزوج أمة فالإذن فى العزل إلى المولى ) فىهذه المسئلة دلالة على جواز 
العزل . وسل ابن مسعود عنه فقال :لا بأس: به » ولو أن الله تعالى أحذ ميثاق نممة فل ألقيئها فى عضرة تخلق فما .: 
وروی أبو سعيد الحدرى عن الى صل الله عليه وسلم مثله . وهو على ثلاثة أقسام :.عزل عن أمته المملوكة له 
ولا إذن فيه إلى أحد . وعزل عن المرأة الحرة والإذن فيه إليها وهنان بالاتفاق . وعزال عن الأمة المنكوحة 
(1) جدامة : بشم ابليم بعدها دال مهملة كا فى القابوس لامعجمة كا فى بعض النمخ كته مصسححه. 

(1) هكذا زرعة بالراء بعد الزاى فى يعض النبخ » وى بعض آخر ': زمعة » باميم بدل الراء وليحرر» كتبه مصحطه , 
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المطالبة > وق العزل تنقيصن حفها فيرط رضاها كا فى الحرة» حلاف الأمة المملوكة لأنه لأمطالبة لها" فلا يعبر 
رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل بحل بمقصود الولد وهو حت المولى فيعتير رضاه وبهذا فارقت الحرة 


آنا عبد الله ورسوله » فهذه الأحاديث‌ظاهرة فى جواز العزل . وقد روى عن عشرة من‌الصحابة : على وسعد بن 


ای وقاص وزيد بن ثابت وأنى أيوب وجابر وابن عباس والحسن بن على" وخباب بن الأرت ˆ وأنى سعيد 
الدرى وعبد الله بن مسعود وروىأيضا عن ابنعباس وحديث السان. يدقم حديث جدامة > وهو وإن کان 
فى السئن فهوحديث صمح › وإن وقع فيه احتلاف على يحبى بن أىكلير » فقيل فيه عن محمد بن عبد الرخن بن 
ثوبان عن جابر 0 وقيل فيه عن أى مطيع بن رفاعة » وقيل عن رفاعة » وقيل عن أنى سلمة عن ألى هريرة ؛ 
إن الطرق كلها ميحة » وجاز أن يكون الحديث عند بجی من حديث الكل ببذه الطرق » لكن بى أنهما إذا 
تعارضا يجب ترجيح حديث جدامة لأنه مخرّج نحن الأصل : أعنى الإباحة الأصلية » إلا أن كيرة الأحاديث تدل 
على اشهار حلاف » وقد اتفق حمر وعلى رضى الله عنهما أنبا لاتكون موعودة حى تمر عليها الثارات السبع . أسند 


أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال : جلس إلى" عبر وعلى” والزبير وسعد فى نفر من أصعاب رسول . 


الله صلی الله عليه وسلم فتذا كروا العزل فقالوا لابأس به » فقال رجل مهم : إنهم يزعمؤن أنه المؤعودة الصغرى ¿٤‏ 
فقال على : لاتكون موعودة حى تر عليها التارات السبع : حى تكون سلالة من طين » ثم تكوننطفة »ثم تكون 
علقة » ثم تكون مضغة › ثم تكون عظاما > ثم تكون لیما 2 ثم تكون خلقا آخرء قال حمر : صدقتءأطال الله 
بقاعك . وفيه حلاف ماعن على وعمر من المنع المتقدم » ثم فى بعض أجوبة المشايخ الكراهة وف بعضما عدمها 


ثم على الحواز فىأمته لايفتقر إلى إذنها » وى زوجته الحزة يفتقر إلى رضاها » وف منكوحته الآمة يفتقر إلى الإذن ٠‏ 


والحلاق ف أنه للسيد أو لها وهى هذه المسئلة وى الفتاوى : إن حاف من الولد السوء ف الحرة يسعه العزل بغير 
رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذثها .ثم فى بعض نسخ الحداية : وقال أبو يوسف ومحمد : 
وهو الموافق لما ذکرالصدرالشپید والعتای وق بعضها : وغن ألى يوسف ومد وهى النسخة الصحيحة › لأنه لم 
يذكر الحلاف فى ظاهر الرواية بل ذكر الحواب ف الحامع الصغير أنه لمولاها من غير حكاية حلاف › وبقرينة 


قوله فى وجه قول ألى حنيفة وجه ظاهر الرواية . ووجه المروى عنيما أن الوطء حقها حتى إن لها المطالبة به  »‏ 


و العزل تنقيصه قبشترط رضناها به كاحرة وجه الظاهر أن حقها فى نفس الوط ء قد تأدئ بالجماع إن قضاء 
الشبؤة به ؛ وأما سفح الماء فإنما فائدته الولد واللحق فيه لمولاها لأنه عبده ومستفاده فيشترط إذنه . ثم إذا عزل 
بإذن أو بغير إذن ثم ظهر بها حبل هل يحل نفيه أم لا ؟ قالوا : إن لم يعد إليها أو عاد ولكن بأل قبل العود حل نفيه 
وان لم يبل لم يحل ء كذا روي عن على لأن:بقية الى فى ذكره يسقط فيهاء ولذا قال أبو حنيفة فيا إدّ1 اغلسل من 
ابحناية قبل البول ثم بال فخ رخا مى وجب عليه إعادة الغسل.. وى فتاوى قاضيخان : رجل له جازية غير مخصنة 
تخر وتدحل ويعزل عنها المولى فجاءت بولد وأکبر ظنه أنه ليس منه كان فى سعة من نفيه » وإنْ كانت تخصنة 
لايسعه نفيه لأنه ربا يعزل فبقع الماء ف الفرج الخارج ثم يحل فلا يعتمد على العزل » ولو كان الزوج عنينا قالوا 


٠ .‏ الخصومة للمولى أو لهاعلى الحلاف » وهل يباح الإسقاط :بعد الحبل ؟ يباح مالم يتخاق شىء منه ثم فى غير مضع ٠‏ 


الوا : ولا يون خلك إلا بعك هالة وعشرينيوما » وهذا يقتضى أنه م أرادوا بالتخليق تفخ الروح وإلا فهو .لط 


3 ونم ° 5 5 5 2 ۰ م6 وف#00© 3 e ١‏ 1 
1" # . 8 28 


( ۱ہ - قح القديرحش - ۲ ) 
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EES 
ون تزوجت بإذن مولاها ثم أعتفت' فلها الحيار حرا كان زوجها أو عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام‎ ( 
فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين » والشافعى‎ ٠ لبربرة حين عنقت « ملكت بضعك فاختارى‎ 
» يخالفنا فيا إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به‎ 
الأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ( قوله وإذا تزوجت أمة بإذن مولاها ) أو زوّجها هو برضاها أو‎ 
بغير رضاها ( ثم أعتقت فلها الحيار حرا كان زوجها أو عبدا ) أما إذا زوجت نفسها بغير إذنه ثم أعتقها فسيأق‎ 
» أنه ينفذ النكاح بالإعتاق ولا حيار لها ( والشافعى بحالفنا فيا إذا كان زوجها حرا ) فلا خيار لحا وهو قول 'مالك‎ 
. ومنشأ الحلاف ف تزجيح إحدى الروايتين المتعارضتين ىزوج بريرة أكان حين أعتقت حرا أو عبدا ؟ وف ترجيح‎ 
المعنى العلل به . أما الأول فثبت فالصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها و أن النى صلى الله عليه وسلم‎ 
خيرها وكان زوجها عبدا» رواها القامم > ولم تختلف الروايات عن ابن عباس أنه كان عيدا » وثبت فى‎ 
. الصحبحين أنه كان حرا حين أعتقت » وهكذا روى ف السنن الأربعة » وقال الترمذى : حديث حسن حيح‎ 
والترجيح يقتضى ف رواية عائشة ترجيح أنه كان حرا » وذلك أن رواة هذا الحديث عن عائشة ثلاثة الأسود‎ 
وعروة والقامم ۽ فأما الأسود فلم يختلف فيه عنعائشة أنه كان حرا ع وأما عروة فعنه روايتان سسميحتان إجداهما‎ 
أنه كان حرا والأخرى أنه كان عيدا » وأما عبد الرحمن بن القاسم فعنه أيضا روايتان صميحتان إحداهما أنه كان‎ 
حرا والأخرى الشك . ووجه آخخرمن الرجيح مطلقا لامختص بالمروى فيه عن عائشة وهوأن رواية وخيرها صلى‎ 
الله عليه وسلى وكان زوجها عبدا 6يحتمل کون الواو فيه للعط فلا للحال . وحاصله أنه إخبار بالأمرين » وكونه‎ 
اتصف بالرق لايستلزم کون ذلك کان حال.عتقها هذا بعد احهال أن یراد بالعبد العتيق ازا باعتبار ماکان وهو‎ 
شائع فى العوف . والذى لامزد له من الترجييح أن رواية كان حرا أنص من كان عبدا لما قلناء وتثبت زيادة فهى‎ 
أولى وأيضا فهى مثينة وتلك تافية ملم بأنه كانحالنه الأصصلية الرق والناى هواميقيها والمثبت هواغخرج عنها . وأما‎ 
المعتى المعلل به فقد اختلف فيه فالشافعى وغيره عينوه ' بعدم الكفاءة وهوضعيف فإن ثبوتها إنما يعتير فى الابتداء‎ 


وفتعيين الآذن اختلاف كا ذكره ف الكتاب وهو واضح ( وإن تزوجت بإذن مولاها ) أو زويجها مولاها 
ثم أعتقت فلها الحيار) إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته › سواء كان زوجها بحرا أوعبدا . وقال الشافعى : 
إن کان عيدا فلها الحيار ».وإن كان حرا فلا خيارها » واستدل علىذلك عا روى و أن عائشة لما أرادت أن 
. دق مملوكين ها متناكحين بنألت النبى صل الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها بالبداءة بالغلام » قال : وإنما أمرها 
بذلك لغلا يثبت لها الحيار » ولأن الحوار فبا إذا كان عبدا لعدم الكفاءة و هى موجودة فى الحر . ولنا أن عائشة 
أعتقت بريرة ققال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم (وملكت بضعك فاختارى» فالتعليل بلك البضع صدرمطلتا 
فيغظم الفصلين ) . الحر والعبد ».ولتما. قال فالتغليل لأئه.من باب قوله سا فسجد فالشافعى محجوج به . فإن 
قيل : روى صاحبالسأن بإسناده إلى عبدالرحن بنالقام عن أبيهعن عائشة و أن بريرة خیرها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا » وروى أيضا بإسناده إلىعكرمة عنابنعباس «أن زوج بريرة كان عبدا أصود 
يسمى مغيثا فخيرها رضولالقه صل اقه عليه وضلم وأمرها أن تعند» فأنى يكون الشافعى به محجوجا ؟ قلت: روى 


( قوله قال ونما أمرها بذاك لثلا يثبت طا اللهار ) أقول٠‏ : يم قال الشافعى : ونما أمرها الغ 1 


— 
ولأنه يزداد الك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطلبقات فتملك رفع أصل العقد دفعا لاز يادة 


لا فى البقاء ؛ ألا ترى أنه لو أعسر الزوج ف البقاء أو انتى نسبه لايثبت لا اللحيار. وأصحابنا تارة يعللونه بزيادة 
الملك عليها لأنها كانت بحيث تخلص بثنتين فاز داد الملك عليها » وهذا من رد الختلف إلىاطختلف فإن الطلاق 
عند الشافعى بالرجال لابالنساء » وكأنه اعماد على إثبات الأصل الختلف فيه . . وأورد أنه دفع ضرر بإثبات ضرر 
وهو رفع أصل العقد . وأجي ب بأنها لاتتمكن إلا به مع أنه رضى به حيث تزوج أمة مع علمه بأنها قد تعتق » ثم 
إنه استضعف بأن عدم ملكه الثالثة لايستازم نقصان مملوكينها ولاملكه الثالثة يستلزم طوها » ققد تطول مملوكيما. ' 
مع ملكه نين بأن لايطلقها أصلا إلى الموت فلا ضابط لذلك. ؛ وتارة بعلة منصوصة وهى ملكها بضعها .روى 
أب بكر الرازى بسنده إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال لها حین أعتقت ٠‏ ملكت بضعك فاختازى» 
وروی ابن سعد ف الطبقات : أخبرنا عبد الوهاببن عطاء عن داود بن أ عبيد عن عامر الشعى أن النى صلى 
لله ليه وم قال لبر لا أعقت وقد عق بغنطك ملك فاختارى » وهذا مل وهوحيية : وأنخرج الدارقطى 
عن عائشة رض الله علها أنه صل الله عليه وسلم قال لبريرة لما عنقت عتقت « اذهى » فقد عتق بضعك معك ؛ وليس 
لقوله ذلك فائدة فيا يظهر :إلا التنبيه على ثبوت اختيارها نفسها » وقد جاء ى بعض طرق حذيث بريرة أنه صلى 
الله عليه وسلم .قال ها و ملكت نفسك فاختارى » فقد تظافرت هذه الطرق على هذه العلة » وإذن فالواجب أن 
تكون هى المعتيرة » ويكون ماذكزوه من التعليل بزيادة الملك إظهار حكة هذه العلة المنصوصة » ومقتضاه 
ثبوت الحبار لها فما إذاكان زوجها حرا أو عبدا وفيا إذا كانت مكائبة عنقت بأداء الكتابة بعد ما زوّجها سيدها 
برضاها أو غيره وخالف زفر ف المكاتبة وهى المسثلة الى تلى هذه ف الكتاب » واستدل بأن العقد نفذ برضاها فلا 
خيار ها » ولو صح لزم أن سيد الأمة لو زوجها برضاها ومشاورتما فى ذلك أن لا خيار لها وليس بصحيح . 
والأوجه فى استدلاله أن النص لم يتناوها وهو قوله عليه الصلاة والسلام و ملكت بضعك فاختارى » إذ المكاتية 
كانت مالكة لبضعها قبل العتق . وأجيب بالمنع لأن ملك البضع تابع للك نفسها ولم تكن مالكة نفسما وإثما كانت 
مالكة لأكسايبها . ولقائل أن يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم و ملكت يضعك» ليس معناه إلا منافع بضعك 
إذ لايمكن ملكها لعينه وملكها لأكسابما تبع لملكها لمنافع نفسها وأعضائها فبلزم كونها مالكة لبضعها بالمعى المراد 
قبل العتق فلم يتناو ا النص + وترجح قول زفر . وف المبسوط : لوكانت حرة ىأصل العقد ثم صارت أمة بأن 


الببخارى ومسلم وأبوداود والنسائى والرمذى وابن ماجه وأحمد و أن بريرة أعتقت وزوجها حرووإذا تعارضت ' 
الروايتان تركناهما وصرنا إلى مايدل عليه لفظ الحديث على ماذ كرنا فكان حجو جا به وقد سلكنا مسلك لر جيح 
ف التقرير بأن المثبت أولى من الناى فليطلب نة . وقوله (ولأنه يزداد الملك ) دليل معقول وقد تقدم بيانه ا 
بأن عدة الطلاق عنده معتبرة بالرجال فلا يزيد عليها الملك إذا كان الزوج حرا . وأجيب بأن كونمامعتبرة بالنساء 
ثابت بدليل قوى على ماسيجىء فيلزم علها انزيادة إذا أعتقبت وإنكان حرا » ولا نسل أن أمره عليه الصلاة 
والسلام بالبداءة بالغلام لذلك » وإنما كان لإظهار فضيلة الرجال على النساء › فإنها لو أعتقئهما معا لثبت اللخيار 
أيضا عنده » ولیس ثبوت الحيار فى العبد لعدم الكفاءة: فإن الكفاءة شرط فى الابتداء دون البقاءء ؛ ألا ترى أن 
الزوج إن أعسر حى خرج عن كفاءتم لم يكن ها خيار وإنغا الحيا رلزيادة الاك علمبا ؛ ولا فرق ى ذلك بين 


( قوله وقد تقدم بيائه) أقول : فى باب الأو لياء والأكقاء . , 


=£{ 
. (وكذلك ال مكاتبة ) يعنى إذا تزوجت بإذن مولاها ثمعتقت : وقال زفر : لاخيار لها لأن العقد نقذ عليها برضاها 
وكان المهرلها فلا معنى لإثبات الخيار : بخلاف الآمة لأنه لايعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها 
فى المكاتبة لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان ( وإن تزوّجت أمة بغير إذن 'مولاها ثم أعتقت صح النكاح )لأنها ` 
من أهل العبارة وامتناع النفوذ التق المولى وقد زال ( ولا خيار ها ) لآن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة 


ارتدت امرأة مع زوجها وللحقا بدار الحرب معا ثم سبيا معا ثم عتقت فلها الحيارعنذ أنى يوسف لأنها بالعتق 
ملكت نفسها وازداد ملاك الزوج عليها . وقال محمد : لا حيار ها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل برضاها » 
8 ثم انتقص الملك بعارض الرق فإذا عتقت عاد الملك إلى أصله كا كان فلا ثبت اللحيار ها ( قوله وإن تزوجت أمة 
بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ) أى نفذ بمجرد العتق » ولا فرق بين الآمة والعيد فى هذا الحكم » وإغا 
فرضها فى الأمة ليرتب عليها المسئلة الى تليها تفريعا . وعن زفر أنه يبطل النكاح لأن توقفه كان على إجازة المولى 
فلا ينفذ من جهة غيره ؛ ولا يمكن إبقاوه موقوفا على إجارته بعد بطلان ولايته » وإذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم 
بطلانه بالضرورة إذ لاواسطة وصار كا إذا اشتزت ثم عتقت فإنه بطل ولا يتوقف لما قلنا منعدم إمكان 
القسمين. ولنا أن الأمة والعبد من أهل العبارة ولذا صح إقرارهما بالديون ويطالبانٍ بعد العنق . وأهلية العيارة ' 
من خواص الآدمية وهى مبقاة ففهما على أصل الحرية ( وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زال ) بالعتق . وحاصل 
. هذا أنه نافذ من جهنها » ويجب أن يتفذ من جهة المولى مادام حقه ٠‏ فإذا زال بى النفاذ من غير جهة توقف . 
وأما البطلان فيا ذكير فليس لما قال بل للزوم تحول حكم العقد الواحد فإنه انعقد موجبا لملك المولى ولو نفل بعد 
عتقها كان موجبا الملك لها . وأؤرد على التعليلالنقض بصورء وهى مالو تزوج بغير إذن مولاه ثم أذن لاوز 
ذلاك التكاح حى يجيز ماصنع » وما إذا زوج فضولى شخصا ثم وكله توقف على إجازة الفضولى بعد الوكالة › 
وما إذا زوج ولى أبعد مع وجود الأقرب ثم غاب الأقرب أومات فتحولت الولاية إلى المزوج توقف على إجازة ١‏ 
مستأنفة منه » وكذا سيد المكاتبة الصغيرة إذا زوجها بلا إذنها توقف على جازتما » فإذا.أدت وعتقت لايجوز 
ذلك التكاح إلا بإجازة مستقبلة من السيد مع أنه المزوج . أجيب عن الأول والثانىبأن الإذن والتوكيل فك الحجر 
بالنسبة إلى. ما يستقبل من وقّهما فلا يعملان فيا قبلهما » وكان مقتضى هذا أن لايحؤز بالإجازة أيضا إلا أنا 
استحسناه » وعن الثالث بأن الأبغد لم يكن وليا حينزوّج ومن ليسوليا فی شىء لايتأنى ف عواقبه ويحكم الرأى 
. فيه بل يتوانى اتكالا على رأىالأقرب فلم يكن النكاح على الوجه الأصلح ظاهرا فيجب توقيفه على إجازته بعد ٠‏ 
: صيرورته وليا ليثبت كونه أصلح . قال ف الفوائد الظهيرية : وببذا الحرف يقع الانفصال عن النقض الرابغ : 
٠.‏ :يعن سيد المكاتبة الصغيرة . وقد يفر ق بأن الولى الا بعد إعا يظهر فيه ترك النظر بعد تسلم ظهوره فيه لاعماده على 
زأى الآقرب» أما هنا فلا يتجه اعماد المولى على رأى الصغيرة-فيترك النظر فكان الظاهر النظر منه لظهوره من 
جرد الدين والنسبة الخاصة من :غير مايوجب بطلان ظهوره فيه فيجب احكم بالنقاذ بالعتق علىماقدمناه ووعدناه 
من الزيادة وجب لها خيار البلوغ ( قوله ولا خيار ها ) لآن النفوذ بعد العتق وخيار العتق إنما شرع فى نكاح ناف 


الحر والغبد ( وكذلك المكاتبة : يعنى إذا تزوتجت يإذن مولاها ثم أعتقت) كان ها الحيار » سواء كان الزوج حرا 
أو عبدا لزيادة الملك عليها ( وقال زفر : لا حيار لها ) لأن ثبوت الحيار ف الأمة لنفوذ العقد بغيررضاها وسلامة . 
المهر لمولاها وهذا غير موجود ههنا » فإن المهرها والنكاح ما نفذ إلا برضاها ودليلنا فيه ظاهر ممائتقدم (وإن 
زوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاحكولا خبار ها ) آما صمة النكاح فلوجود المقتضى .لصدور . 


للم 4ه 
الملك . آنا إذا زوجت نفسها بعد العتق ( فإ ن كانت تزوجت بغي رإذنه على ألف ومهر مثلها مالة فڊخل بها زوجها 
ثم أعتقها مولاها فالمهر للمولى ) لآنه استوق منافع مملوكة للمولى ( وإن لم يدخل بها حى أعتقها فالمهر لها ) لآنه 
استوق منافم مملوكة. لها . والمراد بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق -استند إلى وقت وجود العقد 
فصحت النسمية ووجب المسمى ¢ 


قبل العتق لدفع زبادة الملك فلا تتحقق زيادة الملك لذلك . وأورد ينبغى أن يثبت ها الحيارلآن بالاستناد نظهر 
أن النفاذ قبل العتق . واخوا ب أن الشیء يثبت ثم يستند وحال ثبوته كان بعد التق فاتتى الحيار بعده ( قوله فزن 
كانت تزوجت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة ) نص على زيادة ألمسمى على مهر المثل » والحواب على 

التفصيل لرا ا ا ا 0 
يتبادر أن فى الوطء قبل العتق مهر المثل لاسيد لعدم هة التسمية حينئذ فكان دخولا فى' نكاح موقوف: وهو 
كالفاسد حيث لايحل.الوطاء فيه فوجبت 3 قيمة البضع المستوق .منافعه المملوكة للسيد فلا تجب الزيادة لحا على هذا 
خلافا لما قبل والزيادة لها » لأن الزيادة نما تثبت باعتبارصمة النسمية > وهلا التوجيه على اعتبار عدمهاء واكابت 
بهذا الاعتبار ليس إلا مهر المثل وهو كله للسيد ٠‏ ثم إذا أعتقت ووطتها يجبالمسمى ها لأنه يصح بصحة العقد 


الركن الذى هو الإيجاب: والقبول من أهله لكونها من أهل العبارة وانتفاء المنع : لآن امتناع التفوذ كان احق 
المولى وقد زال . وأما عع الب ناغود بد المت فلا صفق زياف للك ١‏ كا لو زر ما 
والحكم فى العبد كذلك ٠‏ وإنما خصص الأمة بالذكر ليبنى المسثلة المتعلقة بالمهر عليها لأنها لاتتأق فى حق العبد » 
ويجوز أن يكون تخصيصه بالآمة لتفريع مسئلة اللحيار عليها لأنها تختص بالإماء دون العبيد . وقوله ( فن كانت 
تزوجت بغير إذته ) ظاهر » وإنما قال فی صورة المسئلة بأن المسمى ألف ومهر الملل مائة ليعلم أن المسمى وإن زاد 
على مهر المثل فهو للمول إذا كان الدخول قبل العتق وكان ينبغى أن يكون مايوازى مهر المثل للمولى وما زاد 
للمرأة » لأن مهر امل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه والبضع ملك المولى فكان قيمته له لا الرائد على, 
قيمة ملكه . وجوابه ماذكره ف الكتاب بقوله ( والمراد.بالمهر الألف المسمى لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى قت ٠‏ 
و نقد ل ف ا ورج نسي ا رای کے سيا باه . فإن قيل*. 
كيف يستند الحواز: إلى وقت :العقد والمانع عن الاستناد قائم لأن المانع من الحوازهو الملك والملك. قد زال. 
بالعتق مقتصرا ؛ ألا ترى أن الأمة إذأ حرمت حرمة غليظة علي زوج كان لا قبل ذلك وتزوجت بغير إذن الولى 
فدخل بها فأعتقها المولى لاحل على زوجها الأول باعتبار أن العقد غير معتبر فى حق هذا الدخول الذى كان قبل, 


( قوله لتفريع مسئلة الميار علها ) أقول : يعى قوله ولا خيار لها ( قوله وكان ينينى › إلى قوله : لاالزائد عل قيمة ملكه ) أقول : قيه 
حث » فإن المرأة تآعذ ما تأخله بدل مناقع البضع أيضا » فا وجه أخط المرأة مازاد إذا لم تكن قيمة البضع من وجه فليتأمل ( قوله وجوابه 
ماذكره فى الكتاب بقوله والمراد الخ ) أقول : والأظهر عندى أن قوله والمراد الخ جواب عا صى يقال ينبغى أن يحب هنا مهر المثل عند 
أ حنيغة لآنه الأصل عنده عل مدر » والتسمية قير صحيحة لعدم سحة النكاح من الابتداء وهو زمان و جود التسمية ( قوله فإن قيل : كيف" 
يستند المواز ) أقول : المراد من.ابفواز النفاذ.( قؤله لأن المانم من اواز هو الملك الخ ) أقول : ولا يبعد أن يقال الملك مائع عن التفاذ 
ابتداء لمق المولى » ولامنع استنادا. زعاية لخقه أيضا حيث يستحق حيذئذ المنمى وهو أكثر عل مافرض + وقي شىء لايخ جوايه » أما 
الشىء فهو كونه أقل ب وآما المواب فهو أنه ( قوله إذا حرمت حرمة غليظة ) أقول : بأن طلقها انين ( قوله وزو جت بغر إن للول) 
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وا ن 


فيجب مهران المسمى'ومهر المثل لكن انبدم ذلك كله بسبب استناد النفاذ لأن النافذ ليس إلا ذلك العقد » وحين 
صح العقد ازم عحة النسمية ويلزمه بطلان لزوم مهر المثل لآنه لايجب معه . لابقال : فيجب أن يكون المهر فى 
الوجهين ها لأنه بالاستناد صارت مالكة لمنافع بضعها من وقت العقد . لأنا نقول : الاستناد يظهر أثره ف القاتم 
لاف الفانت › ومنافع البضع فائتة . وحين فاتت فاتتعلى ملك المولى فكان بدها له . وقد يوبرد فيقال : لواستند 
إلى أصل العقد يحب كون المهر للمولى كما لوتزوّجت بإذن المولى وم يدخيل بها حى أعتقها وهو بمعزل عن صورة 
المسثلة فإنها النفاذ بالعتق وبه تملك منافعها : بخلاف النفاذ بالإذن والرق قائم . هذا إذا كانت الأمة كبيرة » فإن 
كانت صغيرة فأعتقها يبطل النكاح عند زفر : وعندنا يتوقف على إجازة المولى إن لم يكن لها عصبة سواه ٠‏ 
فإذا أجاز جاز . فإذا بلغت بعد ذلك فلها حيار البلوغ إلا إذا كان ابيز أياها أو جدها . وقدمنا "” باب الأولياء 
أنه يستغنى إخيار الإدراك عن خيار العتق لأنه المننجز ( قؤله ولهذا) أى الامحاد بالاستناد (لم يجب مهر آخر ): 


العتق . أجيب بأن ماذكرته قياس » فإن القياس هوأن يلزمه مهران مهر بالدخول قبل نفاذ التكاح وهو مهر المثل 
ومهر بالنكاح نوهو المسمى لما ذكرت من وجود المانع عن الاستناد “إلا أنهم استحسنوا فقالوا : يلزمه مهر 
واحد وهو المسمى وقت العقد » لآنه لو وجب مهر بالدخول لوجب بحكم العقد » إذ لولاه لوجب الحد فكان 
المهر واجبا بالدخول مضافا إلى العقد › فإيجاب مهر خر بالعقد جمع بين المهرين بعقد واحد وهو متنع ء وهذا 
كا ترى لايجدى لأن المانع من الاستناد على ماذ كره من المسائل لم يزل ؛.والأولى أن يقال : ليس المانع من 
الحواز فى الاستحسان الملك > وما هو الحاجة إلى الصيانة عن الإضرار بالمولى» فى أعتقها المولى فقد خلا هذا 
النكاح عن الإضرار با وى من وقت وجوده فثبت الحوازمن ذلك الوقت وظهر من هذا قوله وهذا لم يجب مهر 
آخر بالوطء ف نكاح موقوف الخ . وأجيب عن عدم زوال الحرمة الغليظة بأن امتناع حلها على زوجها الأول 
إا كان لأن الاستناد يظهر فى القائم لا فى الحلاشى » والمستوق بالوطء متلاش. فإن قيل : القول بالاستناد 
۰ يتفض بالمسئة الثانية وهى قوله وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها » ولو استند اللحواز إلى أصل العقد يحب . 
أن يكون المهر للمولى کا لو تزوجت بإذن المولى ولم يدخل با الزوج حى أعتقها . أجيببأن حكم الاستنادٍ 
يظهر فيا لايخخلف مستحه لافها يمختلف > وههنا مختلف لأن المستحق زمان الثبوت هو الأمة وزمان العقد هو 
المولى › فلما كان المستحق زمان الثبوت هو الأمة.امتنع استناد هذا الاستحقاق إلى زمان العقد » لأنه لو استند . 
هنا الاستحقاق إلى زمان العقد يبطل هذا الاستحقاق زمان الثبوت فيطل الاستناد من حيث يثبت . 


أقول. : أى: زوجت بذوج آعر ( قوله ال الوط ء متلاش الخ ) أقول : إذا كان المستوق بالوطه معلاشيا فكيف يلم 
باعتپاره مهر كامل المول إذا كان الوطء قبل الإعتاق » ولمل الأول أن يقال : التكاح منصوص ف التسليل فیرامی وجوده على وجه الكال 
کا قالوا فى قیفش المهر والرهن › وما ثبت بالاستثاد ابت من وجه دون وجه فأمل ( قول لان المستحق زمان النبوت الخ ) أقول : آى 
ابوت التكاح و تغاذه . 


اسه 
. بالوطاء ى نكاح موقوف لأن العقد قد اتحد باستناد التفاذ فلا يوجب إلا مهرا واحدا ( ومن وط أمة ابثه 
فولدت فنه فهى آم ولد له وعليه قبمنّها ولا مهر عليه ) ومعنى المسثلة أن يدعيه الأب . ووجهه أن له ولاية 
تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء فله تملك جاريته للحاجة إلى صيانة الماء » غير أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونها إلى 
ع ل ل ل نت 
حقيقة املك أو حقه ؛ 


أى مهرالمثل ( بالدخول ف نكاح موقوف) وقد ذکرناه( قوله ومن وطئ جارية ابنه فولدت منه فهى أم ولد له 
وعليه قيمها ولا مهر عليه > ومعتى المسئلة أن يدعيه الأب ) وليس عبدا ولا مكاتبا ولا كافرا ولا جنونا » فإن 
كان الأب واحدا من هولاء لم تصح الدعوة لعدم الولاية » ولو أفاق الجنون ثم ولدت لأقل من ستة أشهر شہر تصح 
استحسانا لاقياسا » ولو كانا من أهل الذمة إلا أن مهما ختلفة جاز ت الدعوة من الأب . ويشترط أيضا كون 
الأمة فى ملك الاين من وقت العلوق إلى الدعوة » فلو حبلت فى غير طلكه أو فيه وأخرجها الابن عن ملكه ثم 
.استردها لم تصح الدعوة لأن الملك إنما بثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعى قيام وقت العلك من 
حين العلوق إلى العلك » ولا يشترط فى عمتا دعوى الشببة ولا تصديق الاين ودعوة الحد لأب كالآب » ولا 
نصح دعوة الحد لأم اتفاقا . وشرط دعوة الحد لأب أن تكون حال عدم ولاية الأب لموت أو جئون أو زق 
أوکفر » وأن تثبت ولايته من وقت العلوق إلى وقت ت الدعوة حبى لوأتت بالولد لأقل من ستة أشبر من وقت 
انتقال الولاية إليه لم نصنح دعوته لما قانا فى الأب ( قوله ووجهه ) أى وجه هذا المجموع ( أن للأب ولا ية تملك 
مال ابنه الحاجة إلى إبقاء نفسه ) لما سند كر فكلا إلى صون نسله لأنه كنفسه إذ هو جزؤه لكن الحاجة إلى إبقاء 
اانفس أشد منبا إلى حفظ النسل ( فلذا يتملك الطعام بغير قيمة وابلخارية بالقيمة ) ويحل له الطعام عند الحاجة إليه 
ولا يحل له وطء جارية ابنه عند الحاجة إليه » كذا عند الأثمة إلا مانقل عن مالك بن أنس وابن أن ليل » وبر 
الابن على الإثفاق عليه دون دفع ابخارية إليه للتسرى » فللحاجة بجاز له القملك › ولقصوزها أوجبنا عليه القيمة 
مراعاة للحقين وتحصيلا للمقصودين مقصود الأب والابن إذ البدل يقوم مقام المبدل ولا عفر عليه وهو مهر , 
مثلها فی الحمال : أى مايرغب به فى مثلها جمالا فقط E‏ ا al‏ انه 


قال (و من وط أمة ابنه ) ومن وطى* جارية ابنه ( فولدت منه ولد هی أم ولد له وعله 'قيمها دون ای 
» نما قال (ومعنى المسثلة أن يدعيه الأب) لأنمحمدا لم يذ كر الدعوة ف الجامع الصغير (ووجهه أن للأب ولاية تملك 
“مال ابنه للحاجة إلى البقاء ) لما روت عائشة رضى الله عنما أن مول الله صل الله عليه وسلم قال ۾ ولد الرجل من 
كسبه فکلوا من نالم » وروی عرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النۍ صل الله عليه وسلم قال « إن أولادكم 
من أطيب كسبكي » فكلوا من كسب أولاذكم » وغير ذلك > وكل من له ولاية تملك مال ابنه للحاجة إلى البقاء 
( فله ولاية تملك جاريته للحاجة: إلى صنانة الماء) . فإن قيل. : لو كان صيانة ألماة كبقاء النفس لما وجبت عليه 
القيمة كا ف الطعام . أجاب بقولة ( غير' أن الحاجة إلى إبقاء نسله دونما إلى إبقاء نفسه ) وهذا لايجير الولد على 
. إعطاء الهارية والده للاستيلاد لكونه غير ضرورى (.فلهذا يتملك ال لحارية بالقيمة والطعام بغيرالقيمة ) . فإ 
٠‏ عوزض' بأن الأستيلاد يعتمد الملك كا ف المملوكة أو حق الملك كا فالمكائبة وليس شىء من ذلك عوجود . 

أبجاب يقوله ( ثم هذا الملك يثبتقبل الاستيلاد شرطا له » إذ المصحح) يعى الاستيلاد إما (جقيقة الاك أوحقه ) 


f Aun 
وکل ذلك غير ثابت للأب فیہا حتى يجوز له اروج بها فلا بذ" من تقديمه فتبين .أن الوط ء یلاق‌ملکه فلا يأزمه‎ 
 ءىشلا الغقر : وقال زفر والشافعى :يحب المهر لآتبما يثبتان الملك حكما للاستيلاد كا ف الحارية المشتركة وحكم‎ 
يعقبة والمسثلة معروفة . قال ( ولو كان الابن زوجها إياه فولدت منه لم تصر أم ولد له ولا قيمة.عليه وعليه‎ 
المهر وولدها حر ) لأأنه صح التزوّج عندنا خلافا للشافعى للحلوها عن ملك الأب » ألا یری أن الابنملكها من‎ 
بل للعادة أن مايعطى لذلك أقل ما يعطى مهرا لأن الثانى للبقاء » مخلاف الأول والعادة زيادته عليه » خلافا لزفر‎ 
والشافعى فإنبما يوجبان العقر عليه لثبوت ملكه فيا قبيل الوط ء شرطا لصحة الاستيلاد عندنا » وعنده قبيل العلوق‎ 
لآن ثبو تة ضرور ة صيانة الولد وهى مندفعة بإثباته كذلك دون إثباته قبْلالوطء .. قلنا : لازم كون الفعل زنا‎ 
ضياع الماء شرعا : فلو لم يقدم عليه ثبت لازمه لاستحالة ثبوت ال مزوم دون لازمة الشرعى وإلا فلا لزوم » فظهر‎ 
أن الضرورة لأتندفع إلا بإثباته قبل الإيلاج » يلاف ما لولم نحبل حيث يجبالعقر ولو كانت مشتركة بين الأب‎ 
والابن أوغيره .تج حصة الشريك الابن أو غيرة غن العقر:» وقيمة باقيها إذا حبلت لعدم تقديم الملك فى كلها‎ 
لانتقاء موجبه.وهو صيانة النسل إذ مافيها من الملك له يكى لصحة الاستيلاد » وإذا صح ثبت الملك ف باقيها حكما‎ 
لا شرطا » ثم مقتضى قوله أن لانجب قيمة الولد بلا تردد كقولنا لكن فى قول تجب ولا يحد قاذفه اتفاقا' لأن شبهة‎ 
اتعلاف فى أن الملك ثبت قبل الإيلاج أو بعده تسقط إحصانه ( قوله ولو کان الابن زوجها ) أى زوج أمته‎ 
إياه فؤلدت منه لاتكون أم ولد للأب ولا قيمة عليه للابن وعليه المهر لهوالولد جر ) وهذاالأنه صح النكاح له‎ ( 
حلافا للشاضى لأن عنده لايجوز تزوج الاب جارية الابن . ومبى اللات فيه أن الثابت للأب فى جارية ابنه‎ 
مدق ملك عنده فيمتنع.تزويجه إياها كأمة مكاتبة والآمة المشتركة وحق القلك عندنا من وجه . واستدل عليه بأنه‎ . 


عل ماذكرنا وکل ذلك غير ثابت للأب فیا حتى: يجوز له از وج ببا.فلا. بذ فن تقديمه ) لأآنه بعد ما علق:الولد 
اجتابج الأب إلى صباننه عن الضباع و ذلك بشبوت النسب .> ولا ثبوت .له بذون ذلك فقدم اقتضاء تقديم الشرط 
غلن المشروط » وإذاقدم كان الوط ء واقعا فىملكه ( فلا يلزمه العقر . وقال زفر. والشافعى : يجب المهر لأنهما 
يشبتان الملك كما للاستيلاد ) فإنه يسقط الإحصان ببذا الوؤطءء ولوكان فالملك لما سقط وحد قاذفه » وقاساه 
بالحارية المشتركة فإنه إذا استولدها وجب عليه العقر( والمسثلة معروفة ) يعنى فىشروح اللخامع الصغير وغيرها 
أن الملك عندنا ثبت بل الاستيلاد شرطا له » وغنده بعده حكا له . والذى ذهبنا إليه هو الصوإب لأنا قد اتفقنا 
علخ أن استيلاد الأب جارية ولده يح × من شرط صحته نونقوع الوطء ف الملك » حى لوحلا عنهأصلا لم يصح 
كا فى جارية الأأجنى فلا ند من تفديعه صيانة لفعله عن الحزمة وضيانة للولد عنالزق : وعورض بأن اب لمازية 
المشتركة بين الأب والابن إذا و لدت فادعاء الأب يثبت‌النسب ويحب العقر مع قيام نوع ملك » وذلك يدل على 
أن الملك لم يثبت سابقا على الوطء » وبأنه إذا طا غير معلق وجي العقر » ولو ثبت الماك قبله ل وجب » 
وبأنهإذا قذفه إنسان لايحد > ولوثنت اللاك قبله للجذ". وأجيب. طن الأول بأنا نقدم الملك احترازا عن وقوع 
الاستيلاد فى غير المللك حكما » ؤفى.تلك المسثلة نوع من الملك القائم فلا يحتاج إلى تقديمه : وعن:الثانية بأن إثبات . 
الملك بضفة التقدم “كان لصيانة: فعله جن الحرمة:وصيانة الولد عن البق » وهذا المجموع ليس بموجود هنا . وعن' 
لثالثة بان تقامالممك اجمادی فكان فبه شببة یندرئ بها الحد ( ولو کان الولد زوج جاريته إياه )أى أباه ( فولدت 
قصز أ وألد له ولا قيمة عليه وعليه المهز ولد ه حز لأنه صح الترزويج عندنا ) وقال الشافعن : .لابح 


ETE 
كل وجه فن الحال أن بملكها الأب هن وجهءوكذا بملك من التصرفاث مالابيق مغه ملك الأب لو كان فذل ذلك‎ 
على انتفاء ملكه إلا أنه يسقط الحد للشيبة » فإذا جاز التكاح صار ماه مصونا به فلم بثبت ملك اليين فلا تصير‎ 

آم ولد که » ش 


أىالابن بملك من ال#صرفات فيها مالا ببق معه ملك الأب » ولو قال مالايجامعه ملك الأب كان أولى فلا يكون ' 
للأب فيها ملك من وجه » فهذه التصرفات هى وطوه إياها وانفراده بزّويجها وإعتاقها من غير أن يضمن للأب 
٠‏ شيثا » فهذه لوازم المركب من ملكه وعدم ملك الأب من كل وجه . وإذا ثبت هذه الأحكام إجماعا لزم كون' 
المراد بما رواه الإمام أحمد ه أنت ومالك لأبيك » إثبات حق القلك. لاخق الملك و هو لايمنع صحة التكاح. ؛ ألا برى 
أن الواهب بلك الزوّج بالموهوبة وله حق تملكها بالاسترداد » :وأصل الحديث فالسئن من رواية مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده و أن رجلا أتى النی صلی الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن لى مالا ووالدا وإن والدى ٠‏ 
يحتاج إلى مالى » قال : .أنت ومالك لأبيك » وروى « لوالدك » إن أولاة من أطيب كسبكم فكلوا من كنب 
أولادكر » وأما ما روى فيه من حديث عائشة عنه ضلى الله عليه وسلم:؛ ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه 6 
فكلوا من أموالم » فتعلقه بمجرد الأكل . فإن قيل : لانسلم أن حل الوط ء وما معه دليل الك م نكل وجه لثبوث 
ذلك فى أم الولد والمدبرة مع عدمه بدليل عدم إجز اهما عن الكفارة . قانا : بل:هما نملوكتان من كل وجه » وعدم. 
الإجزاء لانعقاد سنبب الحرية فيهما فكان نقصانا فى رقهما لا ى ملك السيد . واعلم أن لجاز لابد منه فى الركيب 
لأنه أضياف المال للابن بقوله ومالك وهو يفيد الملك لأنه حقيقة الإضافة فى مثله » ثم أضافه مع الابن للأب 
باللام المفيدة للمللك فى مثله والعطف عطف مفرد » ولابمكن حقيقة الملك ف الابن فلرّم ف المال أيضا نى حقيقة: 
الملك وإلا كانت اللام لمعنيين مختلفين ىإطلاق واحد . بی تعبينالمعنى المجازى أهو حق الملك أؤحق الماك ؟ ققد 
يقال : حق الك أقرب إلى الحقيقة واغياز الأقرب إليبا أولى » ولكن الأحكام الى ذكرتاها تمنع حق الملك لأنه 
ملك من وجه وهئ تمئعه » وإذا لم يكن فيها حق اللاك جاز النكاح وبه يصير ماه مصونا فلا تصير به أم ولد 


لان للأب حق لمك ف مال ولده.» حى لووطيتجاريته عالما بحرمنها عليه لم يلزمه الحد + .وكلمن لهس اليك" * 
فجازية لايجوز ترجه إياهاكالمول إذا تزوّج أمة من كسب مكاتبه لأن حق الملك فی مال ولذه أظهر ؛ ألا برئ 

. أن استيلاده جارية الابن سميح » واستيلاد الو لى أمة مكاتبه غير صميح . ولنا أن أمة الابنخالية عن ملك الأب 
لأن الابن ملكها من كل وجه بدلالة حل الوطء ونفاذ العتق و عة البيع وألرهن والهبة( فن المحالأن يملكها الأب . 
بوجه ) من الوجوه » وإلا لما كان الابن ملكها من كل وجه وذلك خلت باطل( وكذا يملك ) الابن ( من 
التصرفات مالابيق معه ملك الأب لو كان فدل على انتفاء ملكه) وقوله ( إلا أنه يسقط الد للشبية ) جواب عن 
قول الخصم لو وط جاريته عالما يحرمئها عليه لم يحد ولم يذكره ف الكتاب › وإذا كانت خالية عن ملكه صخ 
النكاح > وإذا صنيح النكاح صار ماؤه مصنونا به ( فلم يثبت ملك العين ) لعدم الحاجة إليه(فلا تصير أم ولد ل : 
وقال زفر: تصير أم ولد له لأنه لو استولدها بفجور صارت أم ولد له »-فإذا استولدها بالنكاحآو شببة نكاح أولى 
أن نصير أم ولد له . ولنا ماذكرنا أن مامه صا مضونا بالنكاخ فلا يحتاج إل ملك ابعين لآن إتانه لم يكن إلا . 


( قوله ولا أن آمة الأبن خالية عن ملك الأب لأن الاين ملكها من كل وجه الخ ) أقول .: ليس قيما ذكره ماپد عل ئى عق الك > إلا أن ٠‏ 
1 (08 فح القديرجى ٣‏ +) 


س ا س 
ولا ئيمة عليه فيها ولا فى ولدها لأنه لم يملكهما ء وغليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لأنه ملكه أخخوه 
فيعتق عليه . قال ( وإذاكانت:الحرة تحت عبد فقالت ولاه أعتقه عنى بألف ففعل فسد النكاح ) وقال زفر رحمه 
الله : لايفسد » وأصله أن بقع العتق عن الآمرعندناحى يكون الولاء له » ولو نوى به الكفارة يخرج عن عهدتها » . 
وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه ) وهذا محال لان لاعتق فبا لايملك أبن آم فلم يصح 
الطلب فيقع العثق غن المأمور . ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق 
عنه فيصير قوله أعتق طلب العليك منه بالألف ثم أمره باعتاق عبد الآمرعنه ء وقوله أعتقت تمليكا منه ثم الإعتاق 


للأب ولا قيمة عليهفيها ولا فى ولدها لأنه لم يملكهماء وعليه المهرلالتزامه بالتكاح وولده حر لأنه ملكه أخوه 
فيعتق عليه . وما عن زفز أنها تكون أم ولد له لأنها لما كانت آم ولدله بالفجور فأولى بالحل بعيد صدوره عنه 
فإن أمومية الولد فرع ملك الأمة وملكها يناف النكاح › وإ نما يصح تفريعا على عدم صحة النكاح ( قوله وإذا 
"كانت الحرة نحت عبد فقالت ولاه أعتقه عنى بألف ففعل فسد التكاح:) وكذا إذا كانت الأمة نحت حر فقال ؛ 
لسيدها ذلك فسد نكاحه ( وقال زفر : لايفسد.» وأصل الللاف أن العتق فيه يقع عن الآمر عندنا حى يكون 
ولاه له » ولو نوی به الكفارة تسقط عنه » وعنده بقع عن المأمور » لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه » 
وهذا مهال.لأنه لاعتق فيا لايملك ابن آدم فيقعمعن المأمور. ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء) 
و المقتضى هو تصحيح كلامها صونا له عن اللغو إذ لامانع منه » بخلاف مالو قال لعبده أعتق هذا العبد عن كفارة 
يميتك لايعتق.المخاطب تصحيحا لكلام السيد لأن الحرية أصلى للتكفير بالمال وأصل الشىء لايكون تبعا لفرعه ؛ 
ولو ثبت اقتضاء لصار تبعا له فامتئع لذلك ..لايقال :. ملك الآمر غير مستقر ومثله لايوجب انفساخ النكااح 
كالوكيل إذا اشترى زوجته لموكله لايفسد نكاحه مع ثبوت الللك ألا له . لأنا نقول' : املك ملزوم للانفساخ » ' 
فإذا ثبت ثبت ؛ ألا یری أن من قال لامرأته الأمة إذا اشتر يتك فأنت حرة فاشتراها عتقت وفسد النكاح مع: 
عدم استقرار ملكه وعدم الانفساخ فى مسئلة الوكيل لعدم ثبوت الملك أولا له بل ابتداء يثبت للموكل فى الصحيح 
كالعبد يتبْب بقع الملك لولاه ابتداء وإن. وقع للوكيل لكنه يتعلق به حق الموكل حالة ثبوته » ومثله لايوجب 
الفسخ إذ لم بخلص ثبوته ليخلص ثبوت المازوم فيصير قوله أعتق طلب العّليك منه بالألف وأمره بإعتاقه عنه » ' 
( وقوله أعتق ت تليكا منه 4 ضمنيا للإعتاق الصربح الواقع جوابا . واعلم أنه لوصرح بالبيع فقال بعك وأعنقته 
..... لايقع: عن الآمر بل عن المأمور فيثبت البيع ضمنا فى هلبه المسئلة ولا يثبت صرحا كبيع الأجنة فى الأرحام » 
٤‏ وهذا:لأن الثابت مقتفى يعتبر. فيه شر وط المنضمن الاشروط نفسه وشروط العتق الأهلية بالملك والعقل وعدم 


لصيانة الماء . وقوله ( ولا قيمة عليه فيها )ظاهر. وقوله.( وإذا كانت الرة تحت عبد ) واضح إلا ألفاظا نثبه 
عليها. . قوله ( لضحة العتق عنه) أى عن الآمر . وقوله ( أعتق طلبالعليك منه ) تقديره أعتق عبدك الذئ هو 
لك فى ادال عند بيعلك لى إياه نطرنيق: الوكالة عنى فيكون أمرا باعتاق عبد الآمز عنه. وقوله أعتقت يكون بمعنى 
قوله بعته منك وأعتقته نلك : فإنه قيل : لوصرخ بالبيع لم يقع العتق إلا عن المأمور بالاتفاق فلا يكون المقتضى . 
أقوى من التصريح به .جيب بأن الشى قد يثبت يغسمنا وإن لم يثبتصريحا » كبيع الأجنة فى أرحام الأمهات:. 
يقال : حق املك يستدعى نوع ملك ٠‏ وإلا فلا يكون سق ملك بل سق التلك ( قوله تقديرء أعتق » إلى قوله : بطريق الوكالة عى ) أقول : 
قوله بطريق الركالة نلق بقوله أععق ( قوله فإن قهل : لي صرح بالبيع م فقع المعق إلا عن المأمور ) أفول : لانقفاء القبول ٠,‏ 
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عله : : وإذا ثبت الماك للآمر فسد النكاح للتنائى بين ا لكين( ولو قالت أعتقه عنى ول : مالا لم بفسد التكاح 
والولاء للمعتق ) وهذا عند أنى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : هذا والأول سواء لأنه يقدمالتمليك بغير 
عوض تصحيحا لنصرفه » ويسقط اعتبارالقبض كا إذا كانعليه كفارة ظهار فأمرغيره أن يطعم عنه . وما أن 
المبة من شرطها القبض بالنص فلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء لأنه فمل حسى ٠‏ بحلاف البيع لأنه تصرف 


الحجر وهو ثابت ف المأمور » فإذا صرح به يثبت بذ ES‏ 0 
( قوله ولو قالت ) ماتقدم كان إذا ذكر ١‏ مالامع الأمر . فلو اقتصر على قوله أعتقه عنى ففغل المأمور ؛ فعند 
أنى يوسف يقع عن الآمر ويتضمن المبة ويسقط اعتبار القبض: كا إذا كان عليه كفارة ظهار فأمر غيره أن يطعم 
عنه ففعل يسقط عن الآمر مع أنه لاقبض هنا منه » وعندهما عن المأمور . وحاصل وجههما أن فيه شرطا لايمكن 
إثباته اقتضاء وهوالقبض لأنه فعل حسى غير القول » والفعل الحسنى لايوجد فىضمن القول » قفعل اليد الذى 
هو الأخل لايتصور أن يتضمنه فعل اللسان ويكون موجودا بوجوده > مخلاف القول فإنه يتضمن ضمن قول آآخر 
ويعتبر مراده معه وهذ! ظاهر . وقول أنى اليسر قول ألى يوسف أظهر لايظهر › بخلاف ماقاس عليه لآن الفقير 
يكون نائبا عن الآمر فيكون قابضا له : ثم بالاستيفاء يصير قابضا لتفسه » أما العبد فلا يقع ف يده شىء بالعتق 
ايكن اعتبازه قابضه نيابة أوّلا بل بالعتق تتلف ماليته » والله أعلم . 


يشبت ضمنا ولا يغبت قصذا » وإذا ثبت الملك للآمرفسد التكاح للتنااى بين الملكينعلى.مامرٌ فى فصل الحرمات 
عند قوله ولايتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها . فإن قيل :وجب أن لايبطل النكاح ههنا وإن ثبت ملك العين 
لوجهين أحدهما أن الملك ثابتههنا بطريق الاقتضاء والثابت به ضرورى يثبت ضرورة صمة العتق فلا يتعدى 
إلى فساد النكاح . والثانى أن الملك ههنا كا ثبت يزول حكا للإعتاق » ومثله لايفسد التكاح كالوكيل بالشراء 
إذا اشترى منكوحته لموكله لايفسد النكاح لأن الملك كما ثبت زال . أجيب عن الأول بأن الغىء إذا ثبت ثبت . 
مجميع لوازمه وفساد النكاح لازم من لوازم الملك اللازم للعتق ولازم اللازم لازم . وعن الثاني بأن اللك ينبت .. 
للموكل ابتداء وهو مختار شمس الأئمة وأ ىطاهر الدباس . سلمنا أن الملك يثبت للوكيل» لكن ['ما لايفسد به 

التكاح لنعلق حق الغير به عند الثبوت وهو الموكل وما نحن فيه ليس كذلك . وقوله ( لأنه ) يعنى أبا يوسف . . 
( قدم اليك بتي موض تصحيحا لتصرهه) ای لتصرف الآم لا أن تمع كلام لعل واپ مهما یکن 0 
وقد أمكن ههنا بإسقاط اعتبارالقبض لأنه شرط »وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذى هوالركن » فلاأن يمكن 
بإسقاط الشرط أولى » فصار( كا إذا كانعليه كفارةظهار فأمرغيره أذيطعم عنه) ففعل سقط عنه‌الكفارة من غير تفرقة 
بين ماإذ كان الطلب بعوض أو يغبي ( وما أن امب من شرطها القبض بالنص ) وهو قوله صل الله عليه وسلم 
دلاتصحالحبة إلا مقبوضة۲رفلا يمكن إسقاطه ولا إثباته اقتضاء)وقوله إسقاطهولا إثباته إشار ة إلى أن فيه طريقين : 
أحدهما'أن يسقط القبض كايسقط القبول. و الث أن يجعل القبض موجو دا تقديرا . وقوله( لأنه فعل حم )» يعن أنه 


(قال االصنف: ولو قالت أععقه مى ول تسم مالا م يفسه التكاح ) أقول : فإن قيل : م يقدموا البيع فى هله اللسكلة » فإن ذكر !لمن لايلزم 
ى أنمقاد الع . قلنا المقصود تصحيح التصرف ٠‏ وإذا لم يذكر الم ينعقد البيع فاسدا عل ماصر سوا به ( قوله وقد أمكن ذلك بإسقاط 
. القبول اللى هو الركن ) أقول : القبول ركن زاله يوج البع بثو کان ايع بالتعاطى . ش 


)0 لضيد ف توا (ذکر) تمر مذكر باتاد شضس إن ناکر اتی ف هذه الستلة هى ةك لاق کا 


ل 
شرعى » وف تلك المسئلة الفقير ينوب عن الآمر فى القبض ٠‏ أما العبد فلا يقع فى بده شىء لينوب عنه . 


( باب نكاح أهل الشرك ( 


( باب نكاح أهل الشرك ) 

لما فرغ من نكاح المسلمين بمرتبتيه من الأحرار والأرقاء شرع ف بیان نكاح الكفار مطلقا كتابيين أو 
يرهم > وهو المراد بأهل الشرك إما تغليبا وإما ذهابا إلى أن أهل الكتاب داخلون ف المشركين على ما اختاره بعض 
الصحابة وقد قدمناه فى فصل المْحرّنات . وإما إطلاقا للمشركين عليهم باعتبار قول طائفة منهم عزير ابن الله 
والمسيح ابن الله » تعالى الله رب العزة والكبرياء عن ذلك . وقدمنا أنه إنما أعقب باب المهر بفصل مهورالكفار ' 
تتميا لباب المهر تبعا : واعلم أن كل نكاح يح فى حق المسلمين فهو صصيح إذا تحقق بين أهل الكفر لنظافر 
الاعتقادين على عته ولعموم الرسالة » فحيث وقع من الكفار على وفق الشرع العام وجب الحكم بصحته ؛ وبه 
قال الشافعى ولد . وقال مالك : لاتصح أنكحنهم بناء على تناول الحطاب العام إياهم مع مازومية أنكحتهم لعدم 
بعض الشروط كالولاية وشهادة المسلمين . واستشكله بعض المالكية لثبوت ولاية الكافر على الكافر » ولعدم 
. اشتراط الشهادة فى العقد عندهم : قال : ولو قلنا إنبا شرط فإذا عقده جماعة من المسلمين ينبغى أن يصح لكلهم 
.أ يظلقون عدم الصنحة . قال : فينبغى أن يقال ماصادف شروط الصحة فهوصحيح ومالا ففاسد'. ولنا قوله تعالى 
- وامرأته حالة الحطب د وقوله صلى الله عليه وسلم « ولدت من نكاح لامن سفاح ؛ وأسلم فيروز على أختين 
فقال صلى اله عليه وسا 9 اخثر إحداهما» وأسلم ابن غيلان على عشر فقال له صلى الله عليه وسلم « أمسك أربعا» 
الحديث . ومن حين ظهرت دعوته صل الله عليه وسلم والناس يتواردون الإسلام إلىأن توق صل الله عليه 
وسلم على ماقيل عن سبعين ألف مسم غير النساء » وم ينقل'قط أن آهل بيت جددوا أنكحتهم بطريق صميح ولا 


ليس من جنس القول فلا يمكن أن يكون ثابتا ى ضمن قوله أغتقت هذا بالنسبة إلى الإثبات © وأما بالنسبة إلى 
: الإسقاط فيقال لأنه فعل حسى ٠‏ والفعل الحسى لايمكن اعتبار سقوطه » بخلاف البيع فإنه تصرف شرعى فيصح 
أن يثبت فى ضمنه . قوله ( وف تلك المسثلة ) أى مسئلة الأمر بالإطعام ( الفقير ينوب عن الآمر فى القبض ) كالفقير 
ى باب الركاة ينوب قبضه عن الله تعالى ثم يصير قابضتا لنفسه ( أما العيد فلا يقع فى يده شىء ) لأن الإعتاق 
إتلاف لاملك » وتمام تقرير هذه المسئلة يطلب ف التقرير . ' 


ش ( باب نكاح أهل الشرك ) . 7 
لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسبة الى ذكرنا من هو أدون منزلة وأخس منهم رتبة وهم أهل الشرك الذين. 
( باب نكاح أهل الشرك ) 


( قوله لما ذكر باب نكاح.الرقيق > إلى قوله : وأخس مهم رتبة الخ ) أفول : قال الله تعالى ‏ ولعبد مؤمن ين من مشر ك - ( قوله 
وهم أهل الشرك الذين لاككتاب لم ) أقول : بلالمراد من أهل الشرك الكافر مطلقا بطزيق التغليب لبموم الأحكام المذكورة . 


r — 

(وإذا تروج الكافر بلاشهود أو فى عدة كافر وذلاك فى دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ) وهذا عند ألىحنيفة 
وقال زفر : النكاح فاسد فى الوجهين إلا أنه لايتعرض لم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال أيو يوست 
ومحمد فى الوجه الأول كا قال أبوحنيفة ؛ وف الوجه الثانى كا قال زفر . له أن الحطابات عامة على مامر من . 
قبل فتلزمهم ؛ وإنما لايتعرض لم لذمهم إعراضا لاتقريرا » فإذا ترافعوا أوأسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . 
ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها. فكانواملز مين لها » وحرمة التكاح بغر شبود مختلف فيها ولم يلازموا 


ضعيف » ولو کان لقضت العادة بنقله » فعلم أنه قول باطل(وقوله وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو فعدة كافر 
وذلك فديتهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ؛ وهذا عند ألى جنيفة . وقال زفر التكاح فاسد فى الوجهين ) أى 
النکاح بغير شہود وى عدة كافر ( إلا أنا لانتعرض لم قبل الإسلام أو المرافعة إلى الحكام ) فالواو بمعتى أو ( وقال 
أبو يوسف ومحمد ق‌الوجه الأول ) وهو النكاح بلا شبود ( كما قال أبوحنيفة وف الوجه الثانى ) وهو ماق عدة 
كافر ( كما قال زفر . لزفر أن الحطابات عامة على.مامر ) فى الفصل الذى بذيل باب المهرمن وجوب.ثبوت 
الحكم على العموم لعموم الخطابات وهم مخاطبون بالمعاملات والنكاح منها ( وإنما لايتعرض لم لذمتهم إعراضا 
لا نقريرا » فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق ) لقوله تغالى ‏ وأن احكم بينهم با أنزل الله ولهما 
( فإذا تروّج الكافر بغير شهود' أو فى عدة كافر وذلك فى دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ) قيد بعدة كافر لأنه 
لوكان فى عدة مسلم كان النكاح فاسدا بالإجماع. كذا قيل » وفيه .نظر لأن كلامنا فى أهل الشرك» 
ولايجوز للمسلم نكاح المشركة حى تكون ی عدته »> ويحوز أن يصوّر بأن أشركت بعد الطلاق والعياذ بالله وهی 
فى عدة المسلم ( وهذا عند أنى حنيفة . وقال زفر : التكاح فاسد فى الوجهين ء إلا أنه لايتعرض فم قبل الإسلام 
والمرافعة إلى الحكام . وقال أبو يوسف ومحمد فى الوجه الأول ) وهو ازوج بغير شبود ( كا قال أبو حنيفة , ' 
وف الوجه الثانى ) وهو التزوّج فى عدة كافر آخر ( كا قال زفر ) قال زفر ( الحطابات ) كقوله صل الله عليه 
وسلم ولا نكاح إلا بشهود » ونحوه (عامة كا مر من قبل فتازمهم » وإنما لايتعرض لم لمم إعراضيا ) "كا تركناهم ش 
وعبادة الصنم إعراضا (لا تقريرا : فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق عملا بقوله تغالى ‏ أن احكم 
بينهم بما أنرل لله ولا تنبع أهواءهم ‏ ( وما أن حرمة نكاح.المعتدة مجمع عليبا فكانوا ملنزمين لها وحرمة النكاح 
بغير شهود مختلف فیا ) فإن مالكا وابن ألى ليلى يجوزانه ( ولم يلتزموا أحكامنا مجميع الاختلافات ) ولكنا 


( قوله وفيه نظر لآن كلامنا الخ ) أقول : النظر مدفوع بما قلنا ( قوله وجوز أن يصور الخ ) أفول : ويمكن أن يتصور ذلك بأن تكون 
كتابية تحت مسلم فطلقها فتز وجها مشرك لا كتاب له فحدته 'وذاك فدينه جائز فإنه فاسد ( قوله بأن أشركت بمد الطلاق الخ ) أقول: فإن 
تيل : فحينعذ تكون مرتدة لايحوز نكاحها . قلنا : لايضرنا » غايته أن يكون عدم جوازه معللا بعلتين( قوله کا مر من قبل) آقول : فصل 
بليل باب المهر( قال اللصنض :فإذ! تر افموا أو أسلموا والحرمة قامة ) أقول : قال تاج الشريعة :. أى المدة باقية حالة المرافعة» آما إذاكانت 
' العدة منقضية لايفرقبالإهاح اه . فيه بحث» فإنه إذا نقد فاسدا لاينقلب بائزاعل ماءلم م نأصل زفرفالبيعالفامد وغيره . قال ا مسئف(وهما أن 
حرمة نكاح المعتد مجمع علها ) أقول : قال الزيلعى : والحلاف فى سمة نكاحهم فى العدة بناء عل أن العدة تجب عندهها »> وعثده لاتجب حى ' 
لايثيت له الرجمة » ولا يغبت نسب زلدها إذا جامت به لأقل منستة أشهر. وقيل تجب عنده لكلا لاتمنع منصصة النكاح لضعفهأ كالاستير اء أ . 


(£ 

ولأنى حنيفة أن الحرمة لايمكن إثبانها حقا للشرع لأنهم لايخاطبون بحقوقه ولا وجه إلى يجاب العدة حقا للزوج 
لأنه لايعتقده: بخلاف ما إذاكانت نحت مسلم لأنه يعتقده » وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء 

. والشبادة ليست شرطا فيهاء وكذا العدة لاننافيها كالمنكوحة إذا وطثت بشبهة 
وهو الفرق أن نكاح المعتدة مجمع على بطلانه عندنا فكانوا ملتزمين لها على مامر هناك أيضا من أن مذهبهما أن آهل 
الذمة التزموا أحكامنا فيا يرجع إلى المعاملات وهذا تقبيد له حيث أفاد أنهم الأزموا المجمع عليه ف ملتنا لامطلقا 
( قوله ولأنى حنيفة أن الحرمة ) أى حرمة النكاح بغير شهود ونكاح المعتدة ( لابمكن إثبامها حقا للشرع ) أى الشارع 
(لأنهم لامخاطبون بحقوقه » ولا وجه إلى يجاب العدة حقا للزوج لأنه لايعتقده » بخلاف ما إذا كانت ) الكتابية 
( نحت مسام ) طلقها فإنه تجب العدة حقا له ( لأنه يعتقده ) فلا يصح نكاح هذه الكتابية فيها ( وإذا صح التكاح ) 
حال صدوره ( فحال المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها) بل فى ابتداء العقد لصحنه ( وكذا 
العدة لاتنافيها ) أى لاتناف حالة بقاء العقد ( ,كا منكوحة إذا وطئت بشبهة ) حيث يثبت وجوب العدة عليها حال 
قيام النكاح مع زوجها وحرممها عليه : وهلا التفرير يفيد أن العدة لانجب أصلا عنده حى لايثبت للزوج الرجعة 
بمجرد طلاقها لأنه إنما بملكها فى العدة : ولا يثبت نسب ولدها إذا أنت به بعد الطلاق لأقل من ستة أشهر : وبه 
قالت طائفة من المشايخ . وقيل تجب عدة لكنها ضعيفة لاتمنع من صة النكاح لضعفها كالاستبراء يجوز تزوبج 
. الآمة فى حال قنام وجوبهعلى السيد . وقيل الأليق الأول لما عرف من وجوب تركهم وما يدينون به » وفيه نظر 


لانتعرض لم لكان عقد الدمة » فإذا ترافعا أو أحدهما أو أسلم والعدة غير منقضية فرق بينهما آنا فى نكاح انحارم . 
وأما إذاكان الإسلام والمرافعة بعد انقضائها قلا نفرق بينهمابالإجماع . ولأنى حنيفة أن حرمة النكاح إتما هى للعدة 
۰ لكونه نكاح المنكوحة من وجه . وثبوت العدة إما أن يكون للشرع أو للزوج لا سبيل إلى الأول ( لأنهم لايخاطبون 
بحقوقه ) ولهذا لايتعرض لم ف اللدمر واللحازيرء ولا إلى الثاني ( لأنه لايعتقده )لأن هذا الوضع على ذلك الفرض 
وكأن النكاح وقع ابتداء صميحا الوجود المقتضى وهو صدور الركن من أهله 'مضافا إلى محله وانتفاء المانع 
ر غلاف ما إذا كانت نحت مسلم ) فإن المانع متحقق وهواعتقاد الحرمة؛ وإذا صح ابتداء لاير تفع بالإسلام 
والمرافعة لأن ذلك حالة البقاء (٠‏ والشبادة ليست شرطا فيها ) ولحذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح ( وكذا العدة 
. لاتنائقم حالة البقاء كا منكوحة إذا ومطئت بشببة ) يجب عليها العدة صيانة احق الواطئ ولا يبطل النكاح القاتم ؛ 


وأنت خبير بأله لابظور وجه عدم ثبوت النسب عل القول الأول ( قال انف : لأنهم لايخاطيون بحقوقه الخ ) أقول : قلل ابن اهمام ا 
وهذا التقرير يغيد أن المدة لاتجب أصلا عنده حى لايثبت الزوج الرجعة بمجرد طلاقها » لأنه [نما بملكها فى العدة' ولا يثبت نسب ولدها 
إذا أتت به يعد الطلاق لأقل من سثة أشهر » وبه قالت طالفة من المشايخ » وقيل تجب عدة لكنها ضعيفة لاتمنع عة النكاح لضمفها كالاستيراء 
يحوز تز ويج الأمة حال قيام وجوبه على السيد اه . وأشار المصئف إلى هذا أيضا فى تثمة التعليل » لكهم صر حوا فى باب المحرمات أنه 
مستحب لا واجب فليتأمل » ثم فى قوله لأقل من سعة أشبر بحث ( قال المصنف. : لأنه لايمتقده ) أقول : قال الإتقانی : أى لإيمتقد 
الكافر العدة وتذكين الفسير عل تأويل. الامتداد اه . .والأحسن أن يقال : الضمير راج إلى وجوب العدة المدلول عليه بسياق الكلام. 
( قال المصتف : وإذا صح التكاح فحالة المراضة الخ ) أقول : قال إلزيلعى : وف الهاية ممزها إلى المبسوط أن الآختلاف بيهم فيما إذا 
كانت المرافعة أو الإملام والمدة غير منقضية > وأما إذا كانت الرافعة والإسلام بعد انقضاء العدة لايفرق بالإبماع اه . وى كلام االصنف 
وكذا المدةٍ الخ إشارة إلى ذلك ( قوله عخلاف ماإذا١كانت‏ تيت مسلم الخ ) أقول : 'يلزم على مااغتاره الشارح أن تكون الشركة تحت المسلم 


¢ 
( فإذا توج الجوسى أمه أو ابنته ثم أسلما فرق بينهما ) لآن نکاح امحارم له حكم البطلان فيا بينهم عندهما کا 
ذكرنا فى العدة ووجب التعرض بالإسلام فيفرق . وعنده له حكم الصحة 


لآن تركهم تحرزا عن الغدرلعقد الذمة لايستلزم سصعة مانركوا وإياه كالكفر تركوا وإياه وهو الباطل الأعظم » 
ولو سلم لم يستلزم عدم ثبوت النمب ف الصورة المذكورة هوا زأن يقال لاتجب » وإذا علم من له الولد بطريق . 
آحر وجب إللحاقه به بعد كونه عن فراش حيح » وجيئها به لأقل من ستة أشهر من الطلاق مما يفيد ذلك فيلتحق به" 
وهم لم ينقلوا عن ألىحنيفة ثبوتة ولا عدمه » بل احتلفوا أن قوله.بالصحة بناء على عدم وجوبها فيتفرع غليه ذلك 
أولا فلا »فلنا أن نقول بعدمها ويثبت النسب ف الصورة المذكورة . وف المبسوط أن الحلاف بينهم فيا إذا كانت 
المرافعة أو الإسلام والعدة قائمة » أما إذا كان بعد انقضائها فلا يفرق بالإجماع . ثم هنا نظران : الأول مقتضى 
توجيه ألىحنيفة أن الكفار لايخاطبون بالمعاملات ء وهو خلاف ماذكره المشايخ فى الأصول من أن الاتفاق على 
أنهم مخاطبون جا فى أحكام الدنيا » والمسألة ليست محفوظة عن المتقددمين وإنما استنبطها مشايخ يخارى من بعص 
تفريعاتهم » كن نذر صوم شهر ثم ارتد ثم أسلم لابلزمه النذر بعد ذلك › والعراقيون على أنهم مخاطبون بالكل . 
وإنما قلنا إنهحلافه لآن"التكاح منالمعاملات » وكونه من حقوق الشرع لايناق كونه معاملة فيلزم اتفاق الثلاثة 
على أنهم مخاطبون بأحكام النکاح ظ غير أن حكم الطاب إنما يغبت فيحق المكلف ببلوغه إليه » والشهرة تنزل 
منزلته وهى متحققة فى حق أهل الذمة دون أهل المرب فقتضى النظرالتفصيل . الثانى أن نى ألىحنيفة العدة هنا 
نما هو فيا [ذا كانوا يعتقدون عدمها » ومقتضاه إذا كانوا يعتقدون وجوبها أن لايصح » ويب التجديد بعد 
الإسلام لأنه حين وقع كان باطلا فيلزم ف المهاجرة لزوم العدة إذا كانوا يعتقدون لآن المضاف إلى تباين الدار 
الفرقة لاننى العدة . وتعليل النى هناك بقول المصنف لأنبا: وجبت إظهارا لطر النكاح السابق » ولا خطر لماك 
الحرلى بالآية : قد يشكل عليه بقاء ملكه النكاح إذا سى الزوجان معا > وسنذ كرله تتمة ( قوله فإذا تروج مجومى 
أمه أو بنته ) أو مطلقته ثلاثا أو جمع بين خمس أو أختين ىعقدة ( ثم أسلما ) أو أجدهما ( فرق يينبما ) إجماعا 
ر لن نكاح الحارم ) وما معه ( له حكم البطلان فيا يينهم عندهما کا ذكرنا ) يعنى فى قوله فى المسألة الى قبلها أن 


وهذا كا ترى يشير إلى أن العدة لاتجب عن الكافر وهو الأصح : وقال بعضهم : تحب لكنها ضعيفة لامع 
. التكاح بناء على اعتقادهم كالاضتبراء فها بين المسلمين فكان النكاخ حا فى الابتداء و حالة الإسلام.والمرافعة 
حالة بقاء وهى لانستازم الشروط ولا تناف العدة على ماقلنا . فإن تروّج الجوسى [حدى محارمه أو خامسة ثم سام 
أحدهما أوترافعا فرق بينهما » وما داما غلى الكفر ولم يترافعا لايتعرض لما وهذا بالاتفاق » لكن عندهما باعتبار.: 
أن لنكاح الحارم بحكم البطلان فها بينهم لكونه جمعا عليه "كا فى المعتدة » وإذا أسلم وجب التعرض به والتفريق ١‏ 


( وله وهذاكا تر ى يشير إلى أن العدة لامجب عن الكاقر الخ ) أقول : يمى قوله إن الحرمة لابمكن إثباتها » إل قوله : بحلاف ماإذاكانت. 
تحت ملم . ثم أقول : أنت خبير بأذ قوله وكذا العدة' الخ يشير إلى وجويها » فالمصنف جمع بين القولين حيث جمل أول التعليل بتعليل 
اليمضن وأتم آخره بتعليل البعض الآغر : كذا فى الهاية » وقد سنح لخاطرى قبل أن أراه وة النة ( قوله وقال بمضهم : تجب لكلا ضعيفة 
لاتمنع النكاح بناء عل امتقادهم كالاستبراء فيما بين المسلمين الخ ) آفول : لكن صرح الشارح وغيره وباب الحرمات بأن امبر اء اسهد ليس 
بواْب بل نعحب ١‏ وأن لفظة على بم الاسعحباب » إلا أن يقال٠:‏ التشبيه بالامتاء ليس إلا فحدم مئع التكاح دون الوجوب فليتأمل 


-415- 
فى الصحيخ إلا أن الحرمية تناف بقاء التكاح فيغرق» لاف العدة لأنها لأتنافيه » ثم بإسلام أحدهما يرق بيثهما 
وبرافعة أحدهما لابفرق عنده خلافا مما . والفرق أن استحقاق أحدها لايبطل برافعة صاحبه إذ لايتغير به 
اعتقادهء أما اعتقاد المصر لايعارض إسلام المسلم لأن الإسلام بعلو ولا يعلى» ولو ترافعا يفرق بالإجماع ¿٤‏ 


.أهل الذمة النزموا المجمع عليه عندنا » وهذه الأنكحة مجمع على بطلانها فبلزم حكها » وعلى ماحققنا من أن 
الكفار إما مخاطبون بالكل خقول العراقيين أو بالمعاملات كقول البخاريين يحب الاتفاق بين الثلاثة على أن له 

البطلان باعتبار شيوع خطابات الأمحكام فى ذازنا فتجعل نازلة فى حقهم » إذ ليس فى وسع المبلغ سوى 
إشاعته دون أن يوصله إلى كل واحد » غير أنا تركناهم وما يديئون بأمر الشرع » فإذا أسلما أو أسلم أحدهما 
وجب التفريق . وأما على مااختاره القاضى أبوزيد وأتباعهوجعله المصنف وغيره الصحيح من أن له حكم الصحة 
عنده حى تجب الثفقة إذا طلبت ولا يسقط إحصانه بالدخول فيه ». حى لوأسلم فقذفه إنسان محد خلافا لمشايخ 
العراق القدورى وغيره فإنهم لايوجبون النفقة والإحصان بناء على أن الحطاب غير نازل فى حقهم.لإنكار هم مع 
عدم ولاية الإلزام » فلأن المحرمية تتا البقاء كا تناف الابتداء لكونها عدم انحل ؛ وأنت علمت أن هذا كله 
حلاف مقتضى النظر كا ينبغى أن يكون هو الوجه الختار » ونما يصح ذلك فى الحربيين لعدم شيوع الحطاب 
فى دار الحرب ولأنه لاببلقهم فلا ثبت حكه فى حقهم فيجب التعليل بمنافاة المحرمية كا ذكرناه . وأما إذا ترافعا 
فعلى الاعتبار ين يفرّق بينهما.لامهما ر ضيا بحكم الإسلام فالقاضى كالحكم . وأما بمرافعة أحدهما فقالا كذلك يفرق 
كإسلام أحدها . وعند أنى حتيفة لا للفرق بين إسلام أحدهما ورفعه لأن بإسلام أحدهما ظهرت حرمة الآخر 
. عليه لتغير اعتقاده ( واعتقاد المصر لايعارض إسلام الممنلم لأن. الإسلام يعلو ولا يعلى ) بحلاف مرافعة أحدهما 
ورضاه فإته لاتغير به اعتقاد الآخر فب الأمر الشرعى بعدم التعرض له بلا معارض . والأوجه تخريج الحلاف 
فى مرافعة أحدها على لحلاف ف أنه حين صدر كان باطلا عندهما » لكن ترك التعرض للوفاء بالذمة » فإذا القاد 
أسحىهما لمكي الإسلام کان كإسلامه وعنده کان حبيحا » و رفع أخدهما لابرجيحه على الآخر فى [بطال استحقاقه 
بل يعارضه الآخر قيبى الحكر علي الصنحة > هذا كله بعد الإسلام أو المرافعة » أما إذا لم يكن أحدهما فلا تفريق 
إلا فى قول.أنى يوسف الآخر على مافى المبسوط فى الذميين أنه يفرق إذا علم ذلك . لما روى : أن مر كتب إلى 


وكذلك بالمرافعة » وأما عنده فله حكم. الصمحة فى الصحيمم بناء على ما ذكر نا أن الحرمة إما أن تكون للشرع 
أولئزوج الخ وقوله ( فى الصحيح ) احترازعن قول مشايخالعراق إن له حكم الفساد عنده لأنه لوكان له ' 

الصنحة لما فرق بينهما فى البقاء. وقوله ( إلا أن الحرمية ) جوابعن هذا النشكيك . ووجهه أن الحرمية (تناق بقاء 
النكاح ) كنا لو اعترضت على نكاح المسلمئين برضاع أو مصاهرة ( فيفرق ) بينهما ( لاف العدة لأنها لاتنافيه ) كا 
مر ( ثم بإسلام أحدهما يغرق يينبما ) بالاتفاق( و ) كذلك ( بمرافعة أحدهما “و طلب حكم الإسلام عندهما لأن 
إسلام أأحدهما كإسلامهما فی جواز التفريق فكذلك رفع أحدهما يكون كرفعهما لأنه برفعه انقاد کم الإسلام 
کا إذا أسلر . وأما عند ألى حنيفة فلا يفرق برفع أحدهما لآن الآخجر قد استحق باعتقاده بقاء هذا النكاح واستحقاقه 1 
لايبطل بعرافعة الآخحر( إذ لايتغيزبه اعتقاده)بل يعارضه يلاف الإسلام فإن اعتقاد المصر لايعارض إسلام الم 


( قوله أو فزوج الخ ) أقول : فيه أن هذا غير ال هنا قال المسين : إذ لايتغير به ) أقول + ذكر شنبير المرافعة على تأويل الرفم 


¥ 
لأن مرافعتهما كتحكيمهما (ولا يجؤزأن يزوج المرتد مسلمة ولاكافرة ولامرتدة) لأنه مستحق للقتل والإمهال 
ضرورة التأمل والنكاح يشغله عنه فلا يشرع فىحقه ( وكذا المرتدة لايتزوجها مسلم ولاكافر ) لآنها محوسة 
للتأمل وخدمة الزوج تشغلها عنه؛ ولأنه لاينتظم بينهما المصالح » والنكاح ماشرع لعينه بل لمصالحه ( فإن كان 
أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه » وكذلك إن أسلم أحدها وله ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه ) 


عماله : أن فرّقوا بين المجوس ومحارمهم . أجيب بأنه غيرمشهوربل المعروف ماكتب عمر بن عبد العزيز إلى اسن 
البصرى : .ما بال الحلفاء الراشدين تركوا أهل اللمة وما هم عليه من نكاخ امحارم واقتناء الحمور والحنازير» 
فكتب إليه : إنما بذلوا الحزية ليركوا ومايعتفدون » وإتما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام . ولأن الولاة والقضاة 
من وقت الفتوحات إلى يؤمنا هذا لم يشتغل أحد منهم بذاك مع علمهم بمباشر-هم ذلك فحل عل الإجماع . وق 
الغاية معزيا إلى الحيط : لو طلبت المطلقة ثلاثا التفريق يفرق بينهما » وكذا فى الملع : يعنى إذا اختلعت من 
زوجها الى ثم أمسكها فرفعته إلى احاكم فإنه يفرق بينبما لأن إمساكها ظلم وما أعطيناهم العهد على تقريرهم على 
الظلم » وكذا ف المطلقة الثلاث لأنبم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك وإن م يعتقدوا خصوص عدد .. وى النباية 
لو تزوج أختين ىعقدة ثم فارق إحداهما ثم أسلم أن الباقية نكاحها علىالصحة حى أفراعليه اه . وينبغىعلى قول 
مشايخ العراق وماذكرنا من التحقيق أن يفرق لوقوع العقد فاسدا ووجب التعرض بالإسلام ( قوله ولايحوز 
أن يتزوج المرتد مسلمة ولاكافرة ) ما المسلمة فظاه رلأنها لاتكون تحت كافرء وأما الكافر فلأنه مقتول معنى › 
وكذا المرتدة لاتزوج أصلا لأنها حبوسة للتأمل » ومناط المنع مطلقا عدم اننظام مقاصد النكاح وهو لم يشرع إلا 
ها فكان أحق بالمنع من منع تزوج المرأة عبدها وبالعكس ( قوله فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه ) 
بتحقق من الطرفين فى الإسلام العارض بأن كانا كافرين فأسلمت أو أسلم ثم جاءت بولد قبل العرض على الآخر 
والتفريق أو بعده فى مدة يثبت النسب فى مثلها أو كان ينهما ولد صغير قبل:إسلام أحدهما فإنه بإسلام أحدهما 
٠‏ صار ذلك الولد مسلما > هذا إذا كاذاى دار واحدة » أما لو تباينت دارهما بأنكان الأب فى دار الإسلام والولد 
فى دار الحرب أو على العكس فإنه لايصير مسلما بإسلام أبيه » وسئلكرها فى السير فى فصل من باب المستأمن 
إن شاء الله تعالى . وأما فى الإسلام الأصل فإنه [نما يتخقق بأن تكون الأم كتابية والأب مسلم »> فا جاءت به فهو 
> وحينئل لاحاجة إلى التنصيص على هذه المسثلة بقوله وكذلك إذا أسلم أحدهما الخ > فإلما ذاخلة فىعموم , 
الأولى ومن أفرادها » وهذه إجماعية فقسنا عليها ما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر عجوسيا ء آنا أو أبا فحكئنا 


إذ الإسلام يعلو ولا يعلى » وأما إذا ترافعا فلا بد من التفريق بينهما بالإجماع ( لآن مرافعتهما كتحكيمهما) 
ولو حكما رجلا وطلبا منه حكم الإسلام له أن فرق ينهما فالقاضى أولى بذاك لعموم ولايته . وقوله ( ولا يجوز 
أن يتزوج المرتد ) واضح . وقوله ( بل لمصالحه )يريد به السكنى والازدواج والتوالد والتناسل ١‏ وفوله ( فإن 
كان أحد الروجينمسلما فالولد على دينه ) قيلكيف يصحهذا التعميم ولا وجود لنكاح المسلمة مع كاف رأ كافر 
كان . وأجبب بأن هذا محمول علىجالة البقاء بأن أسلمت الرأة ولم يعرض الإسلام علىالروج بعد فجاءت بولد. 


( قوله وأجيب بأن هذا مول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة ولم يعرغس الخ ) أقول : هذا الحكم يستفاد من قوله وكلا إذا ألم أحدها 
بطريق الدلالة كا لای › ولا يبعد أن يقال : محمل! المسئلة ماإذا “زوج الكافر بالمسلمة بالقهر والنلبة كا وقع فى الفتن 'الخعارية » علهم 
( 6ه - فيح القديرحشق - م ) 


مدا — 
أن فى جعله تبعاله نظرا له ر ولوتكان أحدهما كتابيا والآخرمخوسيا فالولدكتانى) لأن فيه نوع ثظرله إذ المووسية 
شر :والشافعى يخالفنا فيه التعارض وحن بينا الترجيح( وإذا أسلمت الرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام 


بان انود كتانى يجامع الأنظر للولد فى الدنيا بالاقتراب من المسلمين بالأحكام من حل الذبيحة وا نا كحة » وى 
الأخرى بنقصان العقاب إذ الكتابية أحف شرا من المجوسية فيثبت الولد كذلك ويتبعه فى ‌الأحكام ( والشافعى 
يخالفنا فيه ) أى فا إذا كان أحدهما كتابيا والآخخر عبوسيا فيقول فما إذا كان الأب كتابيا والأم جوسية إنه 
عجوم فى" أصح قوليه » وبه قال أحمد تغليبا للتحريم . وقوله الآخر إنه كتالى تبعا لأبيه » وبه قال مالك لأن 
. الانتساب إلى الأب ولو كانت الأم كتابية والأب عبوسى فهو تبع له قولا واحدا فلا نحل مناكحته ولا ذبيحته 
ففد جعله مموسيا مطلقا . وقوله للتعارض » أى تعارض الإلحاقين : أى الإلعاق بأحدهما يوجب اللرمة وبالآخر 
يونجب الل فيغلب موجب الخرمة وهو بالإللحاق بالجومن ( وحن بينا الترجبح ) بالقياس يجامعه » وهذه 
الأحكام إنما ثبت تبعا ء والمقصود الأصلى إثبات ديانته على وجه النظر له على مابينا . وأيضا قوله صلى الله علية 
وسلم ه كل مولود یولد على الفطرة حى يكؤن أبواه هنا اللذان يبودانه » الحديث » جعل اتفاقهما ناقلا له عن 
الفطرة : فإذا لم يتفقا بتى على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إلى أصل الفطرة كذا قيل: ولا يخنى مافيه . وأما 
ماقيل فى تررجبح ترجيحنا على ترجيح الشافعئ بأن ترجيحه يرفع التعارض وترجيحنا يدفعه فلا حاصل له إذا 
ثأملث . واعلم أن التعارض هنا تجوز » فإن ثبوته بشبوث المتعارضين مستلزمين لحكمهما وليس هنا إلا ثبوتحكم 
على تقدير اغتبار : وضده على تقدير آخر » فلما اشترك مع المعارضة فى ترجبح أحدهما بالقول به سمى تعارضا » 
وإلا فالتعارض تقابل الحجتين على السواء وليس هنا حجة فضلا عن ثنتين ( قوله وإذا أسلمت المرأة وزوجها 
كافر ) سواء كان كتابيا أو غيره » إذ لايصيع تزوج الكافر مطلقا مسلمة » ولو وقع عوقب وعوقبت أيضا إن 
كانت عالمة حاله والساعى بننهما أيضا امرأة أو .رجلا › ولا يصير به ناقضا لعهده إن كان ذميا فلا يقتل خلافا 
لالك ؛ قاسه على ماإذا جعل نفسه طليعة المشركين بجامع أنه باشرماضمن بعقد النمة أن لايفعله . قلنا : كإلزام. 
١‏ بالإسلام أن لايفعل محظوره » وبفعله لايصير شرعا ناقضا لإيعانه فبفعل الذى ما التزم بعقد الذمة أن لايفعله 
لايصير ناقضا لأمانه ؛ وقتل الطليعة لأنه عارب معنى » ولو أسلم بعد التكاح لايقران عليه ولا يلحقه إجازة لأنه 
وقع باطلا . وقال فى إسلام الرجل أوتحته عجوسية لأن كفر المرأة مطلقا لابمنع تزوج السام بل غير الكتابية فلهذا 


وقوله ( والشافعى يخالفنا فيه ) أى فى جعل الولد نبعا للكتانى ( للتعارض ) جعله تبعا للكتالى يوجب حل الذبيحة 
والتكاح » وجعله تبعا المجؤمى يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذ الكفز ملة واحدة والترجيح للمحرم 
( ونحن بيئا الترجبح ) وهو قوله لأن فيه نوع نظر . فإن قلت : عل ماذكرت كل واحد هنا ومن الخصم ذهب 
إلى نوع. ترجيح فن أين تقوم الحجة ؟ قلنا ترجيحنا يدفم التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه والدفع أولى من 
الرفع لآن كم من واقع لايرقع . قال ( وإذا أمنلمت الرأة وزوجها كافر ) أطلق الكفر فى قوله.وزوجها كافر 
لعدم يقاء نكاح المسلمة مع كافر أى كاف ركان ؛ وقيد الزوجة بالجوضية لأمبا إن كانت كتابية فلا عرض ولا 


لمائن الله تر ( قوله إِذْ الكفر ملة واحدة الخ ) أقول :: فيه بحث : فإن ذلك عندتا ‏ وأماعنده فلل شى » والتفصيل فى ياب المزتدين 
من الکانی وغينه عل أن إثبات المدعى لابتوقف عليه سی يعلل به » فإنه لايمكن أن يقال : أحدها خير من الآخر حى پار جح به 


J 
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فإن أسلم فهى امرأته :. وإن أنى فرق القاضى بينهما . وكان ذلك طلاقا عند ألىحنيفة ومحمد : وإن أسلم الزوج 

وتحته مجوسية عرض عليها: الإسلام : فإ نأسامت فهى امرأته . وإن أبت فرق القاضى بينهما ولم تكن الفرقة طلاقا) 

وقال أبو يوسف ؛ لاتكون الفرقة طلاقا فى الوجهين ٠‏ أما العرض فذهبنا ء وقال الشافعى : لايعرض الإسلام لآن . 

فيه تعرضا لهم وقد ضمنا بعقد اللمة أن لا نتعرض غم » إلا أن ملك النكاح قب لالدخول غيزمتأ كد فينقطغ بنفس 
الإسلام » وبعده متا کد فيتأجل إلى انقضاء ثلاث حيض كا فى الطلاق . 


فرضها ف المهوسية . وحاصل المسثلة أنه إذا أسلم أحد الزوجين اللذين هما جوسيان أو الزوجة منهما عجوسية والزوج 
٠‏ كتا أو الزوجة من الكتابيين أو الروجة الكتابية والزوج عجوسى عرض. على المصرّ الإسلام إذا كان بالغا أو 
صبيا يعقل الأديان . لأن رد ته معتيرة فكذا إباؤه والتكاحقائم » فإن ألى فرق بينهما ؛ وإن كان الصبى عجنونا عرض 
على أبويه + وينبغى أن يكون معنى هذا أن أئ الأبوين أسلم بى النكاح لأنه يتبع المسلم منبما وإن م يكن عجنونا 
لكنه لايعقل الأديان بعد اننظر عقله لأن له غاية معلومة » بخلاف الحنون : هذا على قوهما . أما على قول أىيوسف 
فاختلف المشایخ فى إباء الصبى » قيل لايعتبركا لا تعتبر ردتهعنده » وقيل يعتبر » وصمحهبعضهم وفرق يينهويين 
الردة وحكم الصبية كالصى وما يفرق القاضی هى امرأته حى لومات الزوج قبل أن:تسلم امرأتهالكافرة وجب لها 
المهر وإن لم يدخل بها لآن النكاح كان قائما ويتقرر بالموت . وقال الشافعى : لايعرض على المصر لأنه تعردض 
منهى عنه » بل إن كان الإسلام قبل الدخول انقطع النكاح فى الحال لعدم تأده وإن كان بعده تأجل إلى انقضاء 
ثلاثة أطهار . وقول المصنف ثلاث حيض لايتأنى على مذهبه ف العدّة » فإنلم يسلم تزوجت . قلنا : اعتبارانقضاء 
العدة قبل الفرقة وإضافة انقطاع النكاح إلى الإسلام لانظير له فى الشرع ولا أصل يلحق به قياسا يجامع يح ولا 
سمعى يفيده » بل الثابت شرعا اعتبار العدة بعد الفزقة . ولنا أنه لابد من سبب تضاف الفرقة إلبه والإسلام عاصم . 
قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإذا قالوها فق عصموا مى دماءهم وأمواهم » واختلاف الدين منتفض يتزوج المسلم 
كتابية » ولأنه يرجع إلى إسلام المسلم لآنه الذى به حصل الاختلاف » وكفر المصر لابمنع وإلالم يصح التكاح 
من الأصل فلم ببق إلا إباء الإسلام لأنه يصلح قاطعا فأضفنا انقطاع النكاح إليه فكان هو المناسب . وف الموطل 
عن ابن شهاب الزهرى أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها 
صفوان بن أمية من الإسلام فلم يرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حى اسم صفوان واستقرت 
: عنده امرأته بذلك النكاح والتعرض الممتنع الجير ؛ أما نفس الكلام معه خخيبرا لايمتنع ولأنه امنتعلام حكم شرعی 
: هل نزل بالرأة أو لا ء ثم تأيد بما ذكره الطحاوى وابن العرنى فى المعارضة أن عمر فرق بين نصرائى وبين نصرانية 
بإبائه عن الإسلام . وذكر أصصابنا أن رجلا من تغلب أسلمت امرأنه وهى نصرانية فرفعت إلى عمر بن الحطاب فقال . 
له أسلم وإلا فرّقت بينكما فی » ففرق بينبما » وظهر حکه بينم » وم ينقل:خلاف أحد له ( قوله وکان ذلك ) 
يعنى تفريق القاضى عند إباء الزوج ( طلاقا ) بائنا . والحاصل أن أبا يوسف لايفرق بين التفريق ىالصورتين 
تغريق وكلامه واضح . وقوله ز كا ف الطلاق ) يريد أن نفس الطلاق قبل الدحول يرفع النكاح وبعله لایرف 
إلا بعد انقضاء العدة . وقوله ( إلى إنقضاء ثلاث حيض ) ليس بصواب لأن العدة عنده بالأطهار » وقيل معناه : 
وكان الشافعى يقول ينبغى أن يتأجل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض ».ويجوز أن يقال هذه المدة لم تعتير للعدة بل 


(قول و جوز أن يقال هله المدة .تمر العدة الخ ) أقول :نيه 5-5 فإنه يقول : إذا حاضت بعد إسلام..من. أسلم مهما ثلاث حيض القضت 


~E 
ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا يد" من سبب ييتتى عليه الفرقة » والإسلام طاعة لايصلح سببا فيعرض الإسلام‎ 
لتححصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء . وجه قول أنى پوسف‎ 


فيجغله فسخا لاينقص شيئا من عدد الطلاق » وأبوحنيفة ومد يجعلا نالفرقة بإباء الزوج طلاقا وبإباء المرأة فسخا . 
لأنى يوسن أن الفرقة بسبب يشتركان.فيه . يعنى الإباء فإنه من أسلم عن الكفر وبمن لم يسلم عن الإسلام أو هو 
على معنى أنه يمكن نحققه من كل منہما › فإذا وجد منه لايكون طلاقا فإنه يوجد منها ولا يكون طلاقا » والفرض 
وحدة السبب فصار كالفرقة بسبب الملك وخيار البلوغ والنرمية بالرضاع فإنهما يشتركان فيه بمعنى أنه يتحقق 
سبيا من كل منبما فكان فسخا . ولمما أنه فات الإمساك بالمعروف فوجب التسريح بإحسان » فإن طلق وإلا ناب 
القاضى منابه فى ذلك فيكون طلاقا إذا كان نائبا عمن إليه الطلاق » لأنه إنما ينوب عنه فما إليه التفريق به والذى 
إليه الطلاق . وأما المرأة فالنى إليها عند قدر”ها على الغرقة شرعًا الفسخ » فإذا أبت ناب القاضى منابها فيا إليها التفريق 
به فلا تكون الفرقة إلا فسخا فالقاضى نائب منابهما فييما » جلاف ما قاس عليه من اللاك والخرمية فإن الفرقة 
فبهما لابلا المعنى بل تناق . وأما حيار البلوغ فإن ملك الفرقة فيه لتطرق الخلل إلى المقاصد بسبب قصور شفقة 
العاقد لقصور قرابته . وعلى اعتبار تحقق هذا التطزق لايكون للنكاح انعقاد من الأصل » فالوجه ف الفرقة الكائنة 
عنه كولها فسخا » وبخلاف ردته أيضا على قول أنى حنيفة لأن الفرقة فيها لثتنافى : أى هى تناف النكاح ابتداء 
فكذا بقاء » وللا لايحتاج ذلك كله إلى حكم ا حاکم ؛ وإما احتيج إليه فى خيار البلوغ لأنه لدفع ضرر ختى » 
والضرر فى هله جلى ولا يحتاج إليه فى الإباء » فعلم أن الإباء غير مناف للتكاح . 

[ فرغ ] يقع طلاق زوج المرتدة وزوج المسلمة الآنى بعد التفريق عليهما ما دامتا العدة » أما فى الإباء فلآن 
الفرقة بالطلاق ؛ وأما ف الردة فلأن الحرمة بالردة غير متأبدة فإنها ترتفع بالإسلام فيقع طلاقه عليها فى العدة 
مستتبعا فائدته من حرمها عليه بعد الثلاث حرمة مغياة بوط ء زوج آخر » بحلاف حرمة المحرمية.فإنها متأبدة لاغاية 


للتفريق وما لم يعتبر لها يعتبر فيه الحييض كا فى الاستبراء ( ولنا أن المقاصد ) بالنكاح ( قد فاتت ) وتقريره بإسلام 
٠‏ الرأة.أوزوج الجبوسية فاتت المقاصد بالنكاح وفواتباء وهوحادث لاد له من سبب ؛ فإما أن يكون هؤالإسلام 
أ وكفر من بى عليه لاسبيل إلى الأول لأنه طاعة لايصاح سَيبا لفوات النعم ولا إلى الثانى لآن كفر من بى على 
كفره قد كان موجودا قبل هذا ولم يمنع ابتداء ولا فو ما بقاء فلا بد من أمر آنحر غيرهما (فيعرض الإسلام لتحصل 
المقاصد به ) إن أسام أو يثبت'مايصلح لذلك وهو الإباء» فإن الإباء عنه صالح لسلبالنعم » وإذا أضيف الفوات' 
إليه أضيف ما يستلز مه الفوات وهوالفرقة فكانت الفرقة مضافة إلى الإباء » وق كلام المصئف نوع إغلاق لأنه 


عدا فيحل لحا التزوج يمن شامت» صرح به الزيلعى ى شرح الكنز »فلا يصح أن يقال المدة لم تعتبر المدة( قوله وبا أن المقاصد بالتكاح قد 
فاتت وتقريره بإسلام المرأة أو زوج المجوسية فاتت المقاصد بالتكاح الخ) أقول : أنت خبير بأن فوات المقاصد حصل قبل العرض فكيف 
يكون الإباء سېا له » ثم ليت شعرى ما الحاجة إلى توسيط فوات المقاصد » فإنه لو ردد فى سبب الفرقة ابتداء لاستقام الكلام » و الظاهر أن 
مراد المسنف بالفوات الملكور هو الفرقة » والألف واللام فى الفرقة العهد فليتأمل » فإن ذلك بعيد غاية البعد » ألا يرى إلى قولالمصنت 
لتحصل المقاصد بالإسلام ( قونه فلا يد من أمرآخرغيرهما ) أقول: يجو زأن يقال : السبب أهواحتلاف الدين المسعلزم لذل المسلم الكعان » وى 
غيره هو الاختلاف فذاك الدين فايتأمل(قوله وإذا أضيفٍ الفوات إليه أضيف مايستلز مه الفوات وهو الفرقة فكانت الفرقة مضافة إليالإبا) 


ع ااانه 

أن الفرقة بسبب يشتركفيه الزوجان فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك . وهما أن بالإباء امتنع الزوجعن الإمساك 
بالمعروف مع قدرته عليه بالإسلام فينوب القاضى منابه فى التسريح كا فى ابيب والعنة » أما المرأة فليست بأهل 
للطلاق فلا ينوب القاضى منابها عند إبائها ( ثم إذا فرق بينهما بإيائها فلها المهرإن كان دخل بها ) لتأكده بالدخول 
( وإن لم يكن دخل بها فلا مهر ها ) لأن الفرقة من قبلها والمهر ل يتأكد فأشبه الردة والمطاوعة ( وإذا أسلمت الرأة 
فى دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحربى وتحته عبوصية لم تقع الفرقة ليها حى نحيض ثلاث حيض ثم تبين 
من زوجها ) وهلا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة » والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية » ولا بد من الفرقة 
ڈیا اد انا ا وهو مقت الحيض مقام السبب كا فى حفر البثر » 


لا فلا يفيد لحوق الطلاق فائدة ر قوله وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر أو أسلم الحرنى وتحته 
مجوسية لم تقع الفرقة حى نحيض :ثلاث حيض ) إن كانت من تحيض وإلا فثلاثة أشبر ٠‏ فإن ألم الآخر قبل 
يلزم عليه أن يقال فوات المقاصد يصاح سببا ينبنى عليه القرقة فلا حاجة إلى العرض » لكن إذا تأملت فيا ذكرته حق 
التأمل أزال عنك الشبهة . ولما فرغ من البحث مع الشافعى شرع فيه مع أىيوسف ف أن الفزقة ف الوجهين لاتكون 
طلاقا » ووجه قوله ماذكره ( أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان ) علىمعنى أنه يتحقق منهما وهو الإباء » وكل 
فرقة بسبب. يشترك فيه لاتكون طلاقا كالفرقة الواقعة بسب ب ملك أحد الزوجين الآخر والوافعة ة ‏ بالمحرمية . لما أن 
الزوج امتنع: بالإباء عن الإمساك بالمعروف لما مر من فوات المقاصد ‏ ومن امتنع عن الإمساك بالمعروف ناب 
القاضى منابه فى التسريح بإحسان كا فى احب والعنة . وقوله ( مع قدرته عليه بالإسلام ) زيادة تأكيد » وأرى 
أن تركه كان أفضل لأنه لو كان شرطا بطل قياسه على اللحبٍ والعنة . وقوله ( أما المرأة فليست بأهل ناطلاق ) 
واضح . وقوله ( فأشبه الردة والمطاوعة ) بفتح الواو : يعنى أنها إذا ارتدت والعياذ بالله أو مكنت ابن زوجها › 
فإن كان ذلك بعد الدخول كان لا المهر لتأكده بالدخول » وإن كان قبله فلا مهر لها . وقوله ( وإذا أسلمت 
المرأة فى دار الحرب ) ظاهر.. وقوله( والعرض على الإسلام متعذر) من باب : عرضت الناقة على الحوض من 
القلب الذى لايشجع عليه إلا أفراد البلغاء . وقوله ( فأقمنا شرطها ) أى شرط الفرقة ( وهو مضن الحيض ) الثلاث 
إن كانت من يض أوثلاثة أشبر إن لم نحض ( مقام سبب الفرقة ) قال ف الهاية.: وهو تفريق القاضى عند إباء 
الزوج الإسلام»وكأنه أراد أنسبب بطريق النيابة وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء. وقوله ( كا حفر 
البثر ) يعنى ف قيام الشرط مقام:السبب » وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع فى البثر الى حفرت . 
عل قارع الفطزين لآ و الملا لكت ولو لت لكوك طيعيا انعد عزفي بم i‏ السبت وغر التي 


أقرل : الفوات مقدم على الإياء » فكيف يكون اتات ا المتقدم ( قوله ووجه قوله ماذكره أن الفرقة نسب يشترك فيه 
الزوجان الخ ) أقول : الأولى أن يقررهكذا : هله الفرقة فرقة بسبب يشترك فيه الزوجان . قال ابنالهمام : على معى أنه يتحقق منهما وهر 
الإبا: » أو يكون المراد أن الإباء يشتركان فيه فإنه من أسلم عن الكفر ومن لم يسام عن الإسلام اه . إلا أن قوله كالفرقة بسيب الاك يعين 
الممى الأول » ويجوز أن يقال: : الملك نسبة يشترك فيه المنتسبان ( قوله وقوله مع قدرته عليه بالإسلام زيادة تأكيد » وأرى أن تركهكان ' 
أفضل لأنه لو كان شرطا بطل قياسه عل امب والعنة ) أقول : إنما ذكر ذلك لإظهار أن تفريق القاغى هنا بالطريق الأولى حيث ينحل 
بمقدوره بالإمساك مروف »لاف العثين والحبوب فليتأمل ( قوله قال فى الهاية : وهو تفريق القاضى عند إبأء الزوج الإسلام » وكأنه 
أراد أنه سبب بطريق النهابة » وإلا فقد تقدم أن سيب الفرقة هو الإباء ) أقول :-الإباء نبب لمكم القاهمى بالفرقة كالشبادة اإعادلة فى القفاء - 


477 
ولا فرق بين المدخول بها وغيرالمدخول بها : والشافعى يفصل كا مر له فى دار الإسلام » وإذا وقعت الفرقة 
والمرأة خربية فلا عدة عليها وإن كانت هى المسلمة فكلبلك عند أى حنيفة خخلافا هما ء وسيأتيك إن شاء الله تعالى 
( واذا أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما) لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبق أولى . قال( وإذا خرج 
أخد:الروجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما ) وقال الشافعى لاتقع ( ولو سي أحد الزوجين 


انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهماء وإن لم يسلم حى انقضت وقعت الفرقة > ثم قال المصنف ( وإذا وقعت الفرقة 
والمرأة حربية ) بأن كان الدى أسلم هو الزوج ( فلا عدة عليها » وإن كانت هى المسلمة فكذلك عند أىحنيفة 
خلافا هما )قال (وسيأنيك) يعنى فى مسئلة المهاجرة . فالحاصل أنه لاعدة بعد البينونة عندأى حنيفة ف‌الصورتين » 
وعندهما إذا كانت هى المسلمة فعليبا العدة وهكذا ذكر شمس الآثمة ‏ وكأنه أخذه من قول محمد فى السير فيا 
إذا أسلمت الرأة فى دار الحرب بعد أن ذكر الفرقة بشرطها وعليها ثلاث حيض أخرى بعد الثلاث الأول وهى 
فرقة بطلاق ويقع طلاقه عليا مادامت ف العدة فى الثلاث الحيض الأواخرء ثم قال محمد : وينبغى فى قياس قول 
ألى حنيفةٍ أن لايكون عليها عدة . وأما الطحاوى فقد أطلق وجوب العدة عليها حيث قال : ومن أسلمت امرأته 
فى دار الحرب إلى أن قال : فإذا حاضّها بانت ووجبت عليها العدة بعد ذلك » ثم علل الحكم المذكور فقال : 
وهذا : أى توقف الببنونة على انقضناء المدة المذكورة لأنه لابد منسبب تضاف إليه الفرقة والإسلام غيرمناسب: له 
وكذا الاختلاف لآنه يرجع إلى إسلام المسلم» ولأنه منقوض کا ذكر نا > وكذا كفر المصر فليس إلا الإباء وهو 
متعذر فى دار .الحرب فأضيف إلى شرط البينونة » و ذلك لآن سيب الفرقة الطلاق بشرط انقضاء العدة » وللإضافة 
إلى الشرط عند تعليرها إلى العلة نظير فى الشرع وهوحافر البثر فى الطريق يضاف مان ماتلف بالسقوط فيه إلى 
الحفر » وهو.شرط لأن العلة ثقل الواقع . وقوله والعرض على الإسلام الوجه فيه: وعرض الإسلام عليه فهو من 
باب القلب ٠‏ ونظيره فى اللغة: عرضت الناقة على الحوض » وخرق الثوب ا مسار بنصبالمسمار'( قوله وإذا أسلم 
زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ظاهر ( قوله وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة )حكم المسئلة 


' وقد تعدرت كللك لأن المشى فى الطريق مباح لاحالة فأضيف إلى الشرط وهو حفر البثر لأنه لم تعارضه العلة 
والسبب » وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به وجودا وفيه نعد لأنه ى غير ملك الحافر وموضعه أضول الفقه 
ثم المرأة إذا كانت مسلمة فهى كالمهاجرة على ماسيأق حكم المهاجرة » وإذا كان الزوج هو المسلم فلا عدة عليها 
بالاثفاق ( ولا فرق بين المدتحول يها وغير المدحول بها ) عندنا ( والشافعى يفصل كا مر له فى دار الإسلام ) من 
قوله فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة فال حال وإن كان بعده بعد انقضاء العدة . ولنا أن هذه الحيض لأجل 
الفرقة لاللعدة- فنستوىفيها المدلخول بها وغيرها ء وهذا لأن ازوج فى صورة الطلاق باشر سبب الفرقة وهو الطلاق 
فجاز أن يعتبر السبب فى اال إذا كان قبل الدخول فلا يحتاج إلى مضى الحيض » وأما هنا فالفرض آنه م يباشره 
فاحتاج إلى مضيما للفرقة فيستويان فيها ( وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة ها ) بالإجماع لأن حكم الشرع 
لايثبت فى حقها . وقوله ( وإن كانت هى المسلمة ) ظاهر . وقوله ( فلأن يبى أولى ) لأن البقاء أسبل من الابتداء 
: فكم من شى ء يتحمل ف النكاح حالة البقاء وإن لم يتحمل فى الابتداء » ألا ترى أن المنكوحة إذا وطثث بشبهة تعتد 
له وتبى منكوحة > ولا يجوز نكانح المغتدة من وطء بشبهة ابتداء . قال ( وإذا حرج أحد الزوجين إلينا )) صورة 


بالحقوق » فالفرقة حقيقة يتفريق إلقاشی ( قوله ولنا أن هلم الميضى إلى قول :. فيستريان فها ) أقول : فيه تأر -- 


~~ 
عندنا وهو 0 بعكسه أن بان 4 . فى انقطاع i‏ لايكثر ف الفرفة كالحرى 0 5 
المستأمن > أما السبى فيقتضى الصفاء لاسا ولا يتحقق إلا يانقطاع النكاح » ولهذا 


لايتوقث على خروجه مسلم بل وذعيا كاسنذ كر (قوله فخاصل أن اليب اخ ) اخطف فأ تین الدارين 
حفيقة وحكما بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينيما ؟ فقلنانتم > وقال الشافعن : لا > وى أن السى هل يوجن 
الفرقة أم لا ؟ فقلنا لاء وقال نعم . وقوله قول مالك وأحمد فيتفرع عليه أربع صور وفاقيتان » وها لو بخرج 
الزوجان إلينا معا ذميين أو مسلمين أؤمستأمنين ثم أسلما أوصازأ ذميين لاقع الفرقة اتفاقا ؛ ولو سى أحدهما تقع 
الفرقة عنده للسبى وعندنا للتباين . وخلافيتان [حداهما ما إذا حرج أحدهءا إلينامسلما أو ذميا أومستأمنا ثم اسم أو 
صار ذميا عندنا نقع › فإن كان الرجل حل له التزوج بأربع فى الخال وبأخحت امرأته الى قْ دار الحرزب إذا . 
. كانت فى دار الإسلام » وعنده لاتقع الفرقة بينه وبين زوجته الى فى دار الحرب إلا فى المرأة تخرج مراخمة لزوجها 
أى بقصد الاستيلاء على حقه فتبين عنده بالمراعمة والأحرى ما إذا سبى الزوجان معا ؛ فعنده تقع الفرقة وللسابى أن 
بطأها يعد الاستبراء ؛ وعندنا لاتقع لعدم تباین داريهما E ETN‏ 
رجل بها إلى دار الإسلام بانت من زوجها بالتباين » ولو حرجت المرأة بنفسها قبل زوجها م تين لأنها صارت من 
أهل دارنا بالتزامها أحكا م المسلمين : إذ لانمكن من العود والزوج من أهل دار الإسلام فلا تباين بريد ف الصورة 
الأولى إذا أخرجها الرجل قهرا حى ملكها لتحقق التباين بينها وبين زوجها حينئذ حقيقة وحكا.. أما حقيقة فظاهر 
وأماحكما فلڈنہا فى دار الحرب حكما وزوجها فى دار الإسلام حکا . وجهنقوله أن تباین الدارين ( أثره فىانقطاع 
الولاية ) أى ولاية من ف.دار الحرب عليه إن كان نخارنجا إلينا وولاية من فى دارنا عليه إن كان ا اد 
الحرب بحيث يتعذرالإلراغ عليه ( وذلك لاييؤثر فى الفرقة كامزى: المستأمن والممشلم المستأمن ما الى فيقتضى 

الصفاء للساى ) a‏ : أي الملوص ولا بتحقق ) ضفاؤم] له إلا بانقطاج م 31 


المسثلة ظاهرة ٤‏ والحاصل كذلك . + وتقرير 20 ثره فى اتقطاع الولاية: :» وانقطاع الولاية لابن فى 
الفرقة » كالحزفى إذا دخل . دارنا بأمان فإن ولإيته قد سقطت |ذ المراد بانقظاع ولاية سقوط مالكيته عن نفسه , 
وماله» وكالسلم ذا دحل ندار الحرب بأمان فإنولايته انقطعت 7 توثثر فى الفرقة » و هذا الإبطال دلبل احص : وقؤله 
( أما السبى فيقتضى الصفاء ان ولايتحقق) ا له زلا بانقطاع النكاح وهذا) أىولآن البي يض الغا 


( قوله إن والاره تدقعت ٤ذ‏ الاد بالقطاع الولاية سقوط.مالكيقه عن تفه وماله) أقول: لو انقطعت الولاية لما جرئ بينهما الفوارث 
(قوله وهدً' الإبطال ديل الحصم)أفول : فيه تأمل: فإن داك يدنا لإئيات ملخبه أنائتباين ليس سببا الفرقة » و لاثءلق له بدليل اللمم ,اواب 
أن کون التياين سبب الفرقة من مقدمات دليل المئلة اللاكورة فى المن فإنه كير اء فإيطاله إبطال الدليل( قال المصنف : : وأما السبي فيقتفى 
الصفاء ) أقول : هذا الكلام من الشافى يالف لما ذكره فی تعليل عدم جبوان إجبار ا اك امار 
وغير هما ( قوله وقوله وأما الى الخ ) أقؤل : هومعدا » و خبره بعد سطرين وهو قوله لإگیات اللذفب 


2 
يسقط الدين عن ذمة المسبى . ولنا أن مع التباين حقيقة وحككها لاتنتظم المصالح فشابه الحرمية > والسبى يوجب 
ملك الرقبة وهو لايناى النكاح ابتداء فكذلك بقاء 


لثبوت الصفاء بالسى ( يسقط ؛ ماعلى المسبى من دين) إن كان لكافر عليه لعدم احترامه » فكذا يسقط حق الزوج 
الحرنى » وهذا لأن الصفاء موجب للك مايحتمل المّلك وملك النكاح كذلك فخلص له عند عدم احترام الحق 
المتعلق به وصار سقوط ملك الزوج عنبا كسقوطه عن جميع أملاكه فإنها ذهب . ويويده من المنقول أن أبا سفيان 
اسل ف معسكر رسول الله صل الله عليه وسلم بمر الظهرانحين أتى به العباس وزوجته هند بمكة وهی دار حرب 
إذ ذاك وم يأمرهما رسول الله صل الله عليه وسل بتجديد نكاحهما . ولما فتحت مكة هرب عكرمة بن أنى جهل 
وحكم بن حزام حى أسلمت امرأة كل منہما وأخذت الأمان لزوجها وذهبت فجاءت به ولم جدد نكاحهما . 
وتباين الدارين بين ألى العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنہا أظهر وآشہر 
فإنها هاجرت إلى المدينة وتركته بمكة على شركه » ثم جاء وأسلم بعد سنين » قيل ثلاث سنين » وقيل ست » وقيل 
٠‏ ان فردها عليه بالنکاح الأول فهذه كلها نقوض لماعللنا به . واستدل الشافعى أيضاعلى إثبات علته بأن قوله 
تعالى ‏ والمحصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم ‏ نزلت ف سبايا أوطاس وکن سبين مع أزواجهن : وقد عام 
أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى و ألا لاتنكح الحبالى حى يضعن » ولا الجيالى حى يحضن » فقد 
استئنى المسبيات مع أزواجهن من الحرمات : فظهر أن السبى يوجب الفرقة . وقوله كالحربى المستأمن ظاهره أنه 
أصل قياس وفرعه ا حارج إلينا مسلما من دار الحرب أوذميا » والحكم عدم الفرقة بينه وبين زوجته مجامع :عدم 
سببما فهو من قري لتعليل الحكم العدى بالمعنى العدى » وعلى هذا فالسوق لإثباتالفرع ؛ لكن ااظاه رأن المراد. 
نى تأثير التباين فحت اللفظ هكذا لايئثر ف الفرقة لتخلفه فى الم تأمن الخ ( قوله ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما 
لاتتظم المصالح ) الى شرع النكاح لها لأن الظاهر أن الحارج إلينا مسلما أو ذميا لايعود » والكائن هناك لايخرج 
إلينا فكان التباين منافيا له؛ فكان اعتراضه قاطعا » كاعراض الحرمية بالرضاع » وتقبيل ابن الزوج بشبوة مثلا 
لما نافته كان اعتراضها قاطعا . ثم شرع يفسد تعيين السى: علة فقال'( والسبى يوجب ملك الرقبة ) يغنى يمنع أن 
( يسقط الدين عن ذمة:المسى ) لإثبات المذهب ( ولنا أن المصالح لاتنتظم مع الاين حقيقة وحكا وتقريره تباين 
الدارين-قيقة وحكما يناف انتظام المصالح › وما ینای انتظام المصالح بقطم النكا ح كا حرمية » فتباين الدارين بقطع 
التكاح » والمراد بالثباين حقيقة ثباعدهما شخصا » وبالحكم أن لايكون ف الدار الى دخلها على سبيل الرجوع بل 
يكون على سبي ل القراروالسكنى وهذا لإثبات ادهب . وقوله( وااسبى يوجب ملك الرقبة) لرد دليلالخصم : وتقريره! 
السى يوجب ملك الرقبة وملك الرقبة لايناى التكاح ابتداء » ولهذا لوزوّج أمته جاز فكذا بقاء ولهذا لوكانت 
( تالا مستض ؛ ولنا الخ) أقول : قوله أن مع التباين حقيقة وسسكا إشارة إل الحواب عن قياسه على المرب المستأمن . وقوله و المبى يوجب 
ماك الرقبة معارضة . وقوله ثم هو يقتضى الصفاء فبحل عله الخ مناقضة : يمى إن أردت أن يقتضى الصفاء فى محل عمله فلم » ولكن 
لانسام أنه لايحسقق إلا بانقطاع التكاح والسند ظاهر .وإن أردت أنه يقتفى الصفاء قحل عمله وى محل اإنكاح أيها فغیر مسلم ( قوله وللا 
لو كالتالمسبية متكوحة لمسلم أوذى لايبطل النكاح مع تقرر السمى الخ) أقول : قال ابن الجمام :وف الحيط: مسلم زوج حربية دار الحرب 
فخرجرجلبها إلىدار الإسلام بانت من‌زو جها بالتباين » ولوخرجتالمرأة بنفسها قبلزو جها لم تين لأنجاصارت منأهلدارنا بالتزامها أحكام 
المسلمين إذ لانمكن من العود واقزوج من آهل داز الإسلام فلا تاين . ير يد ىالصورة الأول إذا أخرجها الرنجل قهرا حىملكها يتحقق التباين 
بينهأ وبين زوجها الحيككذ حقيقة وسكا ٠‏ أما حقيقة. فظاهر > وأما بستنا فلأنها فى دار الخرب حكا وزو نجها فى دار الإسلام حكا اه .. 
ثم أقول : وىكلام ابن الهمام : أعنى قوله وما کا فلاتها ی دار الحرب حكا وزوجها فى دار الإسلام سكا بحث ختأمل . ثم على تقرير . 


£ ~ 
وصاركالشراء ثم هو يقتغى الصفاء ی محل عمله وهو المال لا فى محل التكاح : وق المستأمن لم تتباين الدار حگا 


يكون موجبا غير ذلك » وإذن فا اقتضاه ملاف الرقبة قبة لزم السب تبعا الكها » وما لا فلا » وملك الرقبة لايقتفى . 
ملك النکاح إلا إذا ورد على خال عن ملو کیت أو مالكيته » وكذا ابنذاء النكاح وبقازه فى العبد المشترى فهو 
كسائر أسباب الملك من الشراء والهبة والإرث وزوال أملاك المبسى لثبوت رقه » والعبد لاملك له فى المال » 
يلاف التكاح فإنه من حصائص الادمية فيملكه إذا ابتدأ وجوده بطريق الصحة حى لابملك سيده النطليق عليه » 
وإئما ترقف فى الابتداء على إذنه لما يستلزم من تنقيص ماليته . وسقوط الدين الكائن لكافر على المسبى الحر 
ليس مقتضى السى بل لتعذر بقائه » لأنه نما يبق ماکان وهو حين وجب كان ی ذمته لا شاغلا لمالية رقبته . 
ولا يمكن أن يثبت بعد الرق بالسبى إلا شاغلا لها فيصير الباق غير » ولذا لو كان المسى غبدا مديونا كذلك 
لايسقط عنه الدين بالسى . نص عليه محمد فى المأذون . فإن قيل : بل يجوز كون الدين فى ذمة العبد غير متعلق 
برقبته » ولذا يثبث الدين بإقراره به ولا بباع فيه . أجيب بمنع تعلقه فى العبد كذلك ٠‏ وإنما لايطالب بإقراره لن 
إقراره لايسرى فى حق المولى » حى. لو ثبت بالاسهلاك قطعا معاينة بيع فيه . وأما ما استدل به من قصة أفى سفيان 
: فالحق أن أبا سفبيان لم يكن حسن الإسلام يومئذ بل ولا بعد الفتحء وهو شاهد حنينا على ماتفيده السير الصحيحة من 
قوله حين انبزم المسلمون : لاترجع هزيمهم إلى البحر . وما نقل أن الأزلام حينئل كانت معه وغير ذلك ما 
يشهد بما ذكرنا ما نقل من كلامه بمكة قبل الحروج إلى هوازن بحنين » وإنما حسن إسلامه بعد ذلك رضى الله 
عنه » والذى کان إسلامه حسنا حين أ هو أبو سفيان بن الحرث » وأما عكرمة وحكم فإنما هربا إلى الساحل 
وهو من حدود مكة فلم تتباين دارهم . وأما أبوالعاص فَإنما رداها عليه صلى الله عليه و بنکاح جديد ٠‏ روى 
ذلك الترمذى وابن ماجه والإمام أحند » وابمحمع إذا أمكن أولى من إهدارأحدهما » وهوبحمل' قوله على النكاح 
الأول على مغنى بسيب سبقه مراعاة لحرمته كا يقال ضربته على إساءته » وقيل قوله رده على النكاح الأول ' 
لم يحدث شيئا معناه على مثله لم يحدث زيادة فالصداق والحباء وهو تأويل حسن . هذا وما ذكرناه مثبت وعلى 
التكاح الأول ناف لأنه مبق على الأصل . وأيضا يقطع بأن الفرقة و 3 قعت بين زینب وبين ألى العاص بمدة تزيد 
على حشر سنين » فإنها أسلمت مكة فى ابتداء الدعوة جين دعأ صلى الله عليه وسلم زوجته خديمة وبناته » ولقد 


المسبية متكوحة لسم أو ذى لاييطل النكاح مع تقرر السبى . والمثاى إذا تقزر فلمحترم وغيره سواء كا إذا تقرر 

بالحرمية والزضاع . وقوله ( وصار ) أى صار ار ا أن ايك لابح لزه كلك 
بالسي لعدم المنافاة . وقوله( ثم هو ) أى السى ( يقتضى الصفاء ) أى سلمنا أن السبى يق يقتضى الصفاء لكن فى محل ' 
عله وهو المال حى يثبت الملك فى رقبة المسى للسانى على الحلوص لا فى حل النكاح وهو منافع البضع لأن ذلك 
ليس محل عله لن ذلك من خحصائص الإنسانية لا المالية . وقد اندرج فى هذا الكلام الجواب عن قوله ولهذا 

يسقط الدين عن ذمة المسى لأن الدين فى الذمة وهى من محل عمله لها هى الرقبة . وقوله وى المستأمن جواب. 
عن قوله كالحرنى المستأمن أو المسلم المستأمن » وكان قد احبر ز بقوله وحكما عن ذلك » فإن التباين وإن وجد 
ف المستأمن ن حقيقة لكنه لم يوجد حكا لقصده الرجوع 


ابن الحمام ا يكون مراد الشارح أكل آلدين لوكانت المسبية متكوحة لملم أو ذى ورجا معها إلى دار الإسلام أوقبلها (قوله وقد 
اندرج فعا الكلام الحواب: عن قوله ولمذا يسقط الدين عن ذمة المسبى لأن الدين فى اللمة وهى ن محل عله لأنها هى الرقبة) أقول : فيديحث بل ' 
النمة وصف فالإنسان علىمابين فالأصول » ثم لوصح ماذكره يلزم أن يسقطالدين إذا كان المسبى عبدا وليس كذاك نصرعليهالزيلعى وغيره 

ش ( 4ه - فتح القدهر حتت ۴ ) . 
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انقضت المدةالی تبين بها فى دار الحرب مزارا وولدت . وروىأنبا كانت حاملا فأسقطت حين خرجت مهاجرة 
إلى المدينة » وروعها هبار بن الأسود بالرمح . واستمرأبوالعاص بنالر بيع على شركه إلىماقبيل الفتح فخرج تاجرا 
: إلى الشام » فأحدت سرية المسلمين ماله وأعجزهم هربا م دخل بليل على زينب فأجارته » ثم كلم رسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم السرية فر دوا إليه ماله > فاحتمل إلى مكة فأددى الودائع وما كان أهل مكة أبضعوأ معه » وكان 
رجلا أمينا كربا » فلمالم يبق لحد عليه علقة 'قال : يا أهل مكة هل بى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : 
لا » فجز اك الله عنا حيرا فقد وجدناك وفيا كربماء قال : فإنى أشبد أن لا إله إلا الله ون محمدا عبده ورسوله » 
والته مامنعنى من الإسلام عنده إلا توف أن تظنوا أنى نما أردت أن 1 کل أموالكم» فلما أ اھا الله إليكم وفرغت 
منبا أسلمت » ثم حرج حى قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم . وما ذكر فى الروايات من قولم وذلك بعد 
ست سنين أو تمان سنين أو ثلاث سنين فإنما ذلك من حين فارقته بالأبدان وذلك بعد غزوة بدر . وأما البينونة . 
فقبل ذلك بكثير » لأنها إن وقعت من حين آمنت فهو قريب منعشرين سنة إلى إسلامه » وإن وقعت من حين 
نزلت . ولاتنكحوا المشركين حى يؤمنوا ‏ وهی مكية فأكثر من عشر .هذا غير أنه كان حايسها قبل 
ذلك إلى أن أسر فيمن أسر ببدر وهو صلى الله عليه وسلم كان مغلوبا على ذلك قبل ذلك » فلما أرسل أهل مكة 
ىفداء الأسارى أرسلت زينب فىفدائه قلادة كانت خديحة أعطها إياها » فلمارآهارسول الله صلى الله عليه وسلم . 
رق ها فردها عا وأطلقدطاء فلما وص ل جهزها إليه صل الله عليه وس لأنه صلى اللمعليه كا نشرط عليهذلك عند 
إطلاقه واتفق ف مخرجها إليه مااتفق من هباربن الأسود . وهذا أمرلايكاد أن يختلف فيه اثنان وبه نقطع بأن الرد 
کان على نكاح جدبد اهومن حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جداه » ووجب تأويل رواية «على النكاح 
الأول »كا ذكرنا .واعلم أن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتصف واحدة منهن قبل البعثة يكفرليقال آمنت 
. بعد أن لم تكن مؤمنة » فقد.اتفق علماء المسلمين أن الله تعالى لم يبعث نبيا. فط أشرك بالله طرفة عين » والولد يتبع 
الموؤمن من الأبوين فلزم أنبن لم تكن إحداهن قط إلا مسلمة » نعم قبل البعثة كان الإسلام اتباع ملة إبراهم عليه 
السلام » ومن حين وقع البعثة لايثبت الكفر إلا بإنكار المنكر بعد بلوغ الدعوة » ومن أوّل ذكره صلى الله عليه 
وسلم لأولاده .لم تتوقف واحدة منهن . وأما سبايا أوطاس فقد روى أن النساء سبين وحدهن » ورواية الرمذى 
ثفید ذلك عن أنى سعيد الحدرى قال : و أصبنا سبايا أوطاس وهن زواج فىقومهن » فذكروا ذلك لرسؤل الله 
صل الله عليه وسلم فنزلت ‏ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم - لكن بى أن يقال : العيرة لعموم اللفظ 
لا صوص الببب » ومقئفى اللفظ حل المملوكة مطلقا سواء سبيت وحدها أو مع زوج » وأما المشيراة متزوجة 
فخارجة بالإجماع فونجب أن يببى ماسواها داحلا نحت العمومعلىالإباحة . وابلحواب أن المسبية معز وجها تخص أيضا 
بدليلنا وبما نذكره تبوالمسبية وحدها ذات بعل وبلا بعل والله سبحانه أعلم . وأما قياسه على|-أحرنى المستأمن والمسلم 
المستأمن . فالحواب منع وجود التباين لأن المدعى علة منه هو التباين حقيقة وحكما وهو يصير الكائن فى دار 
الحرب فى حكرم امیت حی يعتق مدير وه وأمهات أولاده ويقسم ميرائه » والكائن فى دارنا ممنوعا من الرجوع › 
وهذا متتف ف المستأمن . وإذا كافأ ما.ذكر بى ماذ كرنا من المعنى:اللازم للتباين الموجب للفرقة سالما عن المعارض 
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لقصده الرجوع ( وإذا حرجت الرأة إلينامهاجرة جاز هما أن تز وج ولا عدّة عليها ) عند أىحنيفة . وقالا : عليها‎ 
العدة »لأن الفرقة وقعت بعد الدخول فىدارالإسلام فيلز مها حكم الإسلام . ولأىحنيفة أنها أثر النكاح المتقدم‎ 
وجبت إظهارا للحطره » ولا حطر للك الحربى : وهذا لانجب على المسبية‎ 
فوجب اعتباره » ودليل السمع أيضا وهوقوله تعالى  إذا جاءكم المؤمناث مهاجرات  إلى قوله - فلا ترجعوهن‎ 
إلى الكفار ل هن" حل لمم ولا هم يحلون لمن وآ توه, ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكوهن إذا آ تينموهن أجورهن‎ 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر  وقد أفاد من ثلاث نصوص على وقوع الفرقة ومن وجه اقتضائى وهو قوله تعالى‎ 
فلا ترجعوهن - ( قوله وإذا حرجت المرأة إلينا مهاجرة ) أى تاركة الدار إلى أخرى على عزم عدم العود » وذلك‎ - : 
بأن تخرج مسلمة أو ذمية . هذه المسثلة حكم آخر على بعض ماتضمنه موضوع المسئلة الى قبلها لأنها كانت إذا‎ 
حرج أحد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة » وهذه إذا كان اللخارج منهما المرأة ووقعت الفرقة اتفاقا » هل علما‎ 
عدة ؟ فيها خلاف . عند أي حنيفة لا فتتزوج للحال إلا أن تكون حاملا فتتربص لا على وجه العدة بل ليرتفع‎ 
المانع بالوضع » وعندهما عليها العدة : ثم اخئلفا لو حرج زوجها بعدها وهى بعد فى هذه العدة فطلقها هل يلحقها‎ 
طلاقه ؟ قال أبو يوسف : لايقع”عليها . وقال محمد : يق . والأصل أن الفرقة إذا وقعت بالتناى لاتصير المرأة‎ 
: محلا للطلاق عند آي يوسن » وعند محمد تصير وهو أوجه إلا أن تكون محرمية لعدم فائدة الطلاق على مابيناه‎ 
ومرته تظهر فیا لو طلقها ثلاثا لايحتاج زوجها فى تزوجها إذا أسلم إلى زوج آخر عند نی پوسف » وعند محمد‎ 
يختاج إليه . وجه قولهما أنها حرة وقعت الفرقة عليها بعد الإصابة والدخول إلى دا الإسلام فيلزمها حكم العدة حقا‎ 
للشرع كالمطلقة فى دارنا من المسلمات » لاف مالو طلقها الحرنى فى دار الحرب ثم هاجرت لاعدة علا‎ 
بالإجماع لأن الفرقة ىداره, وهم لايوًاخذون بأحكامنا هناك » وهذا على مااخترناه من أن أصلهما أن الطاب‎ 
. يلزم الكفارف المعاملات » غير أن شرطهالبلوغ وأهل ا حر بلايبلغهم فلا يتعلق بهم حکه » بخلاف هل دارنا منهم‎ 
ولأنى حنيفة أن العدة إنما وجبت إظهارا للحطر النكاح المتقدم ولا حطر للك الحرنى > بل أسقطه الشرع بالآية‎ 
المتقدمة فى المهاجرات وهى  ولا تمسكوا بعصم الكوافر - بعد قوله  ولا جناح عليكم أن تتكتحوهن  فقد رفع‎ 
الجناح عن نكاح المهاجرة وأمر أن لايتمسك بعصم الكوافر جمع كافرة > فلو شرطت: العدة لزم النسك بعقدة‎ 
نكاحهن الموجودة حال كفرهن > وبهذا يبطل قولهما وجبت احق الشرع كى لاتختلط المياه » واستغنينا به عن‎ 
إبطاله بأن الشرع أبطل.النكاح بالتباين لمنافاته لاتكاح فقد خكم بمنافاته للعدة لأنها أثره حيث حكم بمنافاته لما له‎ 
(وإذا خرجتالرأة إلينا مهاجرة) أىتركت أرض احر ب إلى أرض الإسلام وخرجت مسلمة أو ذمية على قصد أن.‎ 
لاترجع إلى ماهاجرت عنه أبدا (جازلها أن تتزوّج ولاعدة علها عند ألى حنيفة . وقالا: علها العدة لأن الفرقة‎ 
وقعت بعد أن دخلتف دا رالإسلام )وکل فر قة كانت كذلك يلزمها حكم الإسلام كالمسلمة واللمية . ولأ حنيفة‎ 
: أن العدة لإظهار حطر ملك النكاح ( ولا حطر للك الحرى ولهذا لانجب على المسبية ) بالاتفاق . فإن قيل‎ 
لولم يكن لملكه خخطرلما وجبت إذا خرجتحاملا . أجيب بأنها لانجب عليها العدة ولكنها لاثئز وج لأن ف بطنها‎ 
ولدا ثابت النسب . فإن قيل : المجرة أورثت تباين الدارين وهو لايربو على الموت ولو مات وجبت العدة‎ 
فلتجب معها أيضا : أجيب بأن الموت لايوجب سقوط الحرماتحكما فلزمما العدة بحكم الملك » وأما تباين‎ 
الدارين فيسقطها حقيقة وحكما فيزول ملكه لا إلى أثر.‎ 


( قوله ولو مات وجيت المدة الخ ) أقول : لانسلم ذلك فإن المرب لايلتزم أحكام الإسلام » وأيضا اعتقاده وجوب العدة غير مطوم . 


7 2 
( وإن كانت حاملالم تتزوج حى تضع حملها ) وعن ألىحنيفة أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حى تضع . 
حملها كنا ف الحبلى من الز نا.وجهالآول أنه ثابتالنسب فإذا :ظهر الفراش فىحق النسب يظهر فىحق المنع من النكاح 
احتياطا . قال (و إذاارتد أحد الزوجينعن الإسلام وقعت‌الفرقة بغيرطلاق) وهذا عند أى حنيفة و أبى يوسط. وقال 7 


الأثر : فإن لقائل أن يمنع الملازمة ويقول لانسام أن منافاة الشى ء تناف أثره إلا إذا كان جهة المنافاة ثابتة فىالآثر 
أيضا » وهو منتف لأنة فى التكاح عدم انتظام المصالح والعدة لاينفيها عدم انتظام المصالح بل تجامعه مدة بقائها 
إلى أن تنقضى فيجب أن تثبت لموجبها بلا مانع » لكن قد يقال عصم الكوافر عام دحل فيه المسبية دون زوجها 
والمتروكات فى دار الحرب للأزواج المهاجرين فلهم أن يتزوجوا بأربع وبأحت الكائنة هناك لعدم اعتبار عصم 
الكوافر فى دار الحرب للفرقة والمسبية مع زوجها وهذه خصت عندكم فإنها يتمسك بعقدما حيث قلم لاتقع 
الفرقة بينها وبين زوجها ».فجاز أن تخص المهاجرة فى حق العدة بحديث سبايا أوطاس » فإنه دل على أن من انفسخ 
تكاحها بالتباين لاحل وطرها قبل تربص » وإذا وجب عليها تربص وهى حرة كان عدة إجماعا لعدم القائل 
بالفصل » وحينئدذ فإبطاله الوجوب للخطر لايفيد إذكان له سبب آخر وهو حق الشرع المدلول عليه بوجوب 
الاستبراء فإنه أفاد أن لايخلى فرج المدخول بها عن الامتناع إلى مدة غير أنه اعتير مدة الاستبراء أكثر كما هو 
دأب الشرع فى إظهار التفاوت بين الحرة والآمة فى مثله ( قوله وإن كانت ) يعنى المهاجرة ( حاملا لم تتزوج 
حى تضع ) وقدمنا أنه عند أى خنيفة لا بطريق العدة » وروى الحسن عن أل حنيفة أنه يجوز تزويجها ولا يقربها ؛ 
حى تضع حملهاكا حامل من الزنا . وجه الظاهر أن حملها ثابت النسب فظهر فى حق المنع احتياطا » وإنما قالاحتياطا 
لن مرد كونه ثابت النسب إما يقتضى ظاهرا أن لاتوطأ لأن به يصيرساقيا ماءه زرع غيره فتعديه المنع إلى نفس 
التزوج بلا وطء للاحتياط فقط لأن به يقع الجمع بين الفراشين وهو ممتنع بمازلة اللدمخ وطأ ولحذا لم يز عنده 
تروج الأحت فى عدة الأخت والحامسة فىغدة الأربع (قوله وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة ) ۰ 
فى الحال ( بغير طلاق ) قبل الدخول أو بعده » وبه قال مالك وأحمد فى رواية » وقال الشافعى وأحمد فى أخرى 
قبل الدخول هو كذلك > وأما بعده فيتوقف إلى انقضاء المدة فإن بمعهما الإسلام قبل انقضائها يستمر التكاح وإلا ١‏ 


وحاصله أن التباين يربو:على الموت ؛ آلا ترى أنه منع التوارث والموت يوجبه » ولو حرجت حاملال تتزوج 
حى تضع حملها » رواه محمد عن أنى حنيفقه لأن جلها ثابت النسب من الغير > فإذا ظهر الفراش فى حق النسب 
يظهر فى حق المنع: أيضا احتياطا كأم الولد إذا حبلت من مولاها لابزوّجها حى تضع ( و ) روى أبويوسف 
والحسن بن زياد ( عن أنى حنيفة أنه يصح النكاح ولايقربها زوجها حى تضع حملها) لأنه لاحرمة للحرلى فجزرئه 

: أولى ( كاف الحبلى من الز نا ) فإنه لاحرمة لماء الزانى . فيل والأول أصح لأنه حمل ثابت النسب » بخلاف الحمل 
من الزنا . وتحقيقه أن الحمل من الغير يمنع الوط ء مطلقا وثابت النسب محترم فيمنع النكاح أيضا دون غيره . قال 
( وإذا ارتد أحد الروجين عن الإسلام ) والعياذ باقه (وقعت الفرقة ) بينهما سواء كان دخل بها'أولم يدخخل . وعند . 
الشافعى إن لم يدخل بهافكذلك › وإن دخل ہا فحی تنقضى ثلاث حيض بناء على ما ذكرنا له من تأكد. 
النكاح وعدم تأكده وكانت الفرقة ( بغير طلاق ) حى لاينتقص عدد الطلاق ( عند أبىحنيفة وأنى"يوسف . 


(قوله لأنه لاحرمة لحرن فجزقه أول) أفول.: فيه أن جزم [ما سام أو ذى كأنها فلا يكون مساريا لحري فضلا عن الأولوية . 


E 

محمد :إن كانت الردة من الزوج فهى فرقة بطلاق + هو يعتبره بالإباء واب امع مابيناه: وأبو يوس ف مر على ما أصلنا 

له فى الإباء »وأبو حنيفة فرّق بينهما . ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع 
فتعذر أن تجعل طلاقا » بحلاف الإباء لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب النسريح بالإحسان على مامر » 


تبين الفراق من وقت الرد"ة . قلنا : هذه الفرقة للتناى فإن الردة منافية للعصمة موجبة للعقوبة» وامنافى لايحتمل . 
التراخى » بحلاف الإسلام فإنه غير مناف للعصمة » هذا جواب ظاهرالمذهب. وبعض مشايخ بلخ وسمزقند أفتوا 

فى رد نها بعدم الفرقةحسما لاحتيالحا علىالحلاص بأكبر الكبائر » وعامة مشايخ يخارى أفتوا بالفرقة وجيرها على 

الإسلام وعلى النكاح مع زوجها الأول لأن الحسم بذلك يحصل » ولكل قاض أن يحدد النكاح يينهما بمهر يسير 

ولوبدینار رضيت آم لا > وتعزر خمسة وسبعين » .ولا تسترق المعتدة مادامت فى دار الإسلام فى ظاهرالرواية » . 
وفى رواية.النوادر عن ألى حتيفة تسترق » وهذا الكلام فى الفرقة . وأما كونما طلاقا فاتفق الإمامان هنا على أنها 
أ من جهة الزوج والممأة فسخ : وقال محمد هى فى ردّة الزوج طلاق ونى رد بها فسخ مر على أصله فى الإباء » 

وكذا أبو يوسف + وفرق أبو حنيفة بين الردة والإباء . وجه قو ل محمد اعتباره بالإباء ( واب امع مابيناه ) وهو 

أن بالإباء امتنع عن الإمساك بمعروف مع قدرته عليه فينوب القاضى منابه » وقيل ما بيناه ما حاصله أن سبب 

الفرقة فعل من الزوج إباء أو ردة ( وأبو يوسف مر على ما أصلنا له فى الإباء ) وهو أنه سبب يشتركان فيه . 
( وأبوحنيفة فرق ) بأن الردة منافية للنكاح لأنها منافية للعصمة لبطلان العصمة عن نفسه وأملاكه › ومنها ملك 

اللكاح » كذا قرر . والحق أن منافالم! لعصمة الأملاك تبع لمنافاتها لعصمة النفس »› إذ تلك ألنافاة صارق .حك 


وقال محمد : إن كانت الردة منالزوج فهى فرقه بطلاق) وإنكانت من ال رأة فهى بغير طلاق ( هو يعتبرها بالإباء 
والحاسع ما بيناه) يعى قوله امتنع عن الإمساك بالمعروف ( وأبو يوسف مرعلى ما أصلنا له فى الإباء) وهو أن 
الفرقة يسبب يشترك فيه الزوجان والطلاق مما يختص بالزوج (وأبوحنيفة فرق ) بين الإباء والارتداد فجعل الفرقة 
بإباء الزوج طلاقا دون الردة ( ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونما منافية للعصمة) لأنها تييح النفس والمال 
وتبطل الملك والنكاح ( والطلاق ) ليس يناف للنكاح لأنه ( رافع ) له بعد تحققه مسيبا عنه » والمنبب عن.الشى « . 
الراقع له لاينافيه فلا تكون الردة طلاقا( بحلاف الإباء لآنه يفوت الإمساك بالمعروف ) وليس بمناف للنكاح ( فيجب 
التسريح بالإحسان على مامر) واعثر ض بوجهين : أحدهما أن الردة لاننانى ملك العين بل يصير موقوفا فا بال 
ملك النكاح لايكون كذلك . والثانى أن الردة لوكانت منافية لما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد الردة كا فى المحرمية 


(قال المصنف : وابفامم مابيناه) أقول : من أنه امتنع عن الإمساك بالمعروف إلا أنه لاتجحرى هنا بامه معدم توقض الفرقة هنا عل قضباء (قوله 
لأا تبيح النفس والمال وتبطل الملك الخ) أقول: وفيه بحث : فإن ملكه المال لايبطل بليتوقف »والظاهر أن المراد بالمصمة عصمة النفس فلك 
إشارة إلى مامر من أن التكاح ماشرع إلا لمصالخه » والمصالح لاتنتظم بينهما لكونه مستخق القتل فةأمل . ويحوز أن يكون مراده بالإبطال 
مايم الزوال الموقوف ( قال المصئف : ووجه الفرق أن الردة منافية التكاح الخ ) أقول : تصوير القياس من الشكل الثانى مكذا : الردة تمنع 
أبتداء التكاح لمنافاتها ياه ولا شىء ءن الطلاق كذلك بل هو رافع له فلا ثىء من الردة بطلاق » ويحوز تصويره من الشكل الأول ( قال 
المصنف : والطلاق راقع ) أقول : يمى الطلاق رأفع كلما .وجد » لاف الردة فإنهاكا ترفع تدقع وتمتع الابتداء ( قوله مسبباعته الخ ) 
أقول : «ستغتى عنه فى [ثمام الدليل مع أنه حل كلام » ويم الدليل بأن يقال : الردة «نافية لابتداء التكاح ولاقىء من الطلاق كذلك بل رر فع 
بعد.وجزده فلا شىء من الردة بطلاق (قوله لما وقح طلاق المرتد على امرأته بعد الردة.) أقول : يمى فى العدة . 


¢ 
ولذا تتوقف الفزقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالرد ة ( ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها 
ونصف المهر إن لم يدخل بها . ٠‏ وإن كانت هى المرتدة فلها كل المهر إن دخخل بها » وإن لم دحل بها فلا مهر لها 
ولا نفقة ) لآن الفرقة من قبلها . قال ( وإذا ازتدا معا ثم أسلما معا فهما على تكاجهما ) استحسانا . وقال زفر : 
يبطل لأن ردّة أحدهما منافية » وى ردتهما ردة أحدهما . 


اميت والطلاق لايناى التكاح لثبوتة معه حى لاتقع البينونة عجرده بل بأمر زائد عليه أو عند انقضاء العدة ولزم 

كون الواقم بالردة غير الطلاق وليس إلا الفسخ » حلاف الفرقة بالإباء فما ليست للمنافاة ولذا , ب التكاح مل 
يفرق القاضى لأا فرقة بسبب فوات كرات التكاح فوجب رفعه لارتفاع غراته اللاتى من قبل الزوج » فالقاضى 
يأمرة بالإمساك بمعروف بالإسلام أو التسريح بإحسان » فإذا امتنع ناب عنه . وى الشروح من تقرير هذا الفرق 
مور لانمس المطلوب . وكذا قوله نى المداية والطلاق رافع لآن الرافع يجامع المناى بالضرورة . نعم هو آعم . 
يثبت مع المناى ومع الطلاق فلا يقع به فرق ولا دخلى له فيه«(ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهزإن دخل بما) . 
ونفقة العدة أيضا (ونصفه إن لم يدخل بباء وإن كانت هى المرتدة فلها كل المهر إندخل ببا) لانفغة العدة لأنالفرقة 
من جنا ٠‏ وإن لم يكن دخل بها فلا مهرولا نفقة(قوله وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا) 


لكنه بقع بالاتفاق . واالحواب عن الأول أن مايرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواء » والردة تناف التكاح 
ابتداء فكذا بقاء » ونوق تحصيل:ملك العين بالشراء ابتداء فكذا بقاء . وعن الثانى أن وقوع الطلاق تابع لإمكان 
ظهور أثره » وحيث كانت الحلية متصورة العود بالتوبة أمكن ظهور أثره وكان معتبرا » مخلاف الحرمية فإن 
امحلية غير متصورة أبدا فلا يمكن ظهورأثره.. وعن هذا قالوا: إذا ارتد الرجل وق بدارالحرب ل يقع على المرأة 
طلاق لأن تباین الدار. ين مناف 5 فكان منافيا 0 5 هو م أحكام يت إن ع عاد إلى دار 00 
وإذا رنت ال مقت بدار الطرب يقع E‏ ا عه 
٠‏ لفوات الحلية ¢ لن من كان فى دار الحرب فهو كاليت فى حقنا وبقاء الشىء فى غبر محله مستحيل والعدة مى 
سقطت لاتعود إلا بعود سببها » بخلاف الفصل الأول لأن العدة هناك باقية ببقاء محلها لأنها فى دار الإسلام إلا 
أن تباين الدارين كان مانعا من وقوع الطلاق » فإذا ارتفع المانع والعدة باقية وقع . وقال أبو يوسف : بقع 
الطلاق لأن العدة باقية عنده . وقوله ( و لهذا تنوقف الفرقة ) توضيح لككون الردة منافية للطلاق دون الإباء . وقوله 
( ثم إن كان الزوج ) ظاهر . وقوله ( ولا نفقة )متعلق بقوله وإن كانت هى المرتدة قلها كل مهرها إن دخل بها 
لا إلى ما بليه » لأن المسلمة إذا كانت غير مدخول يها ؤوقعت الفرقة لانجب النفقة على زوجها فحينئذ لايرتاب 
أحد فىعدم وجوب النفقة ف المرتدة إذاكانتغير مدخول بها . وقوله(لأن الفرقة من قبلها ) يعنى فكانت كالناشزة 
ولانفقة لها + وقوله (وإن ارتدا معا )واضح : ووجهه ماروى أن ببى حنيغة وهمحى منالعرب ارتدوا بمنع الزكاة 
( قال المصنف : وللا تعوقف الفرقة ) أقول: أى لكون الإباء موتا للإمساك لامتافها التكاح » يخلاف الارتداد ( قوله والردة تناق التكاح 
أبتداء فكذا بقاء ) أقول : وقد سبق دليل عدم اتناف ابتداء فى هذا الباب» إلا أن هذا المراب منقوض بالممتدة فإن الحدة تناق التكاح ابتداء 
ولا ثثافيه بقاه على مامر ىأوائل لباب ( قوله لأن تباین الدأرين مناف النكاح ) أقول : بشكرر امئاق يخرج العود من حي إلتصور » ولمل 
الأولى أن يقال : بالحاق يلحق بالأموات وطلاق الميت غير واقع ( قوله أن بى حنيفة وحم حى من المرب ارتدوا يمنع الزكاة ) 0 


EE 
ولنا ماروى أن" بنى حنيفة ارتدوا ثم آسلموا ؛ ولم يأمره الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة»‎ 
والارتداد منهم واقع معا بلههالة التاريخ . ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معا فد التكاح بينهما لإصرار الآحرعل‎ 
. الردة لأنه مناف كابتداثها‎ 


هذا إذا لم يلحق أحدهما بدار الحرب بعد ارتدادهما » فإن تى فسد للتباين . والقياس وهو قول زفر والأنمة 
الثلاثة تقع الفرقة لأن فى ردنهما ردة أحدهما وهى منافية للنكاح ( ولنا) وهو وجه الاستحسان ( أن ى 
حنيفة ارتدوا ثم أسلموا وم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة ) ولمالم يأمروهم بللك علمنا أنهم اعتبروا رد نهم 
وقعت معا » إذ لو حملت على التعاقب لفسدت أنكحهم ولزمهم التجديد . وعلمنا من هذا أن الرداة إذا! كانت 
معا لاتوجب الفرقة . واعام أن المراد عدم تعاقب كل زوجين من بى حنيفة أما جميعهم فلا لأن الرجال جاز أن 
يتعاقبوا ولا تفسد أنكحتهم إذا كان كل رجل ارتد مع زوجته » فحكم الصحابة بعدم التجديد -لىكهم بذلك 
ظاهرا لاحملا عليه للجهل بالحال كالغرق والحرق . وهذا لن الظاهر أن قم البيت إذا أراد أمرا تكون قرينته فيه 
قرينته . هذا والمذ كور ف الحكم بارتداد بى حنيفة فى المبسوط منعهما الزكاة ؛ وهلا يتوقف على نقل أن منعهم 
كان الححد افتراضها ولم.ينقل ولا هو لازم . وقتال ألى بكر رضى الله عنه إياهم لا يستلزمه بلحواز تنام إذا 
أجعوا على منعهم حقا شرعيا وعطلوه » والله أعلم . وقد يستدل للاستحسان بالمعنى وهو عدم جهة المافاة » 
وذلك لأن جهة المنافاة بردة أحدهما عدم انتظام المصالح بينهما » والموافقة على الارتداد ظاهر فى انتظامها 
بنهما إلى أن يموتا بقتل أو غيره . والأوجه الاستدلال بوقوع رداة العرب وقتالم على ذلك فإنه من غير 
تعبين بی حنيفة ومانعى الزكاة قطعى ثم لم يومروا بتجديد الأنكحة إلى آخر ماذكرنا ( قوله ولو أسلم أحدهما بعد " 
ارتدادهما معا فسخ النكاح ) لأن ردة الآخر منافية للتكاح فصار بقارئها كإنشائها الآن حال إسلام الآخخر حى 
إن كان الذى عاد إلى الإسلام: هو الزوج فلا شى ء لها إن كان قبل الدخول : وإن كانت هى الى أسلمت › فإن 
كان قبل الدخول فلها نصف المهر » إن دخل بها فلها كل المهر فى الوجهين لأن المهر يتقرر بالدخول دينا 
فى ذمة الزوج والديون لاتسقط بالردة . 

[ فروع ] الأول نصرانية تحت مسلم تمجسا وقعت الفرئة بينهما عند أل يوسف خلافا محمد . وجه قوله أن 
الزوج قد ارتد والمجؤسية لانحل للمسلم فإحدائها ماتحرم به كالردة فقد ارتدا معا فلا تقع الفرقة . ولأى يوسف 
أن الزوج لايقرعلى ذلك بل يجبر على الإسلام والمرأة تقر فصار كردة الروج وحده » وهذا لما عرف أن الكفر . 


وبعث إليهم أبو بكر الصديق الحيوش فأسلموا وم يأمرهم بتجديد الأنكحة والصحابة متوافرة فحل.ذلك غل 
الإجماع يترك به القياس ٠‏ .فإن قيل :. الارتداد لم يقع منهم دفعة . أجاب بقوله ( والارتداد واقع منهم معا 
حكا الحهالة التاريخ) فإن التاربخ إذا جهل لم يحكم بتقدم شی ء على شی ء و إنما جعل فى الحکے كأنه وجد جملة واحدة 
( ولوأسام أحدهما بعد الارتداد ) أى بعد ارتدادهما ( فسد النكاح لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف كابتدائها) 
على ما تقدم ¢ ثم إن كانت المأة م الى أسلمت قبل الدخول ببا فلها تنصف المهر عئدنا » وإن كان الروج فلا 
شىء لما لأن الفرقة جاءت من جانبها بالإصرار على الردة فإن الإصرار بعد إسلام الآخحر كإنشاء الردة » والله أعلم : 
أقول : جاحدا ار اها( قوله إن قل الارتداد م يقم منهم دقعة ) أقول : وكان الكلام فيه ( قوله فإن التاريخ إذا جهل لم كم بعقدم 
شیء على شیء) أقول : كا فى الفرق والحرق'. : 


- 


( باب القنم) 


كله ملة واحدة فالانتقال من كفر إلى كفر لايجعل كإنشائه فصار كا لو ود | فإن الفرقة تقع فيه بالاتفاق . ومحمد 
يفرق بأن إنشاء الجوسية لاحل للمسلم فإحدائبا كالارتداد . بحلاف اليهودية » ألا ترى أنها لو تمجست وحدها 
تقع الفرقة » ولو مودت لاتقع فافترقا . الثانى يجوز نكاح أهل ملل الكفر بعضهم بعضا فيتزوج الهودى مجوسية 
ونصرانية لأن الكل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلفت نحلهم كأهل المذاهب » ثم الولد على دين الكتابى 
منهم . الثالث إذا أسلم الكافر ونحته أ کرمن أربع أو أحتان أو آم وبنها وأسلمن معه وه نكتابيات ؛ فعند ألى حنيفة 
: وأف يوسف إن كان تزوّجهن فى عقدة واحدة فرق بينه ويينبن أو فى عقد فنكاح من يحل سبقه جائز ونكاح 
من تأحر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل . ٠‏ 
(باب القسم ), 

الما فرغ من ذكر النكاح وأقسامه باعتبار من قام به من المسلمين الأحرار والأرقاء والكفار وحكه اللازم 
له من المهر شرع فى حكه الذى لايلزم وجوده وهو القسم »> وذلك لأنه إنما يثبت على تقدير تعدد المتكوحات 
ونفس النكاح لايستلزمه ولا هو غالب فيه . والقسم بفتح القاف مصدر قسم » والمزاد الدبوية بين المتكوحات 
ويسمى العدل بينبن أيضا › وحقيقتهمطلقا ممتنعة كا أخبر سبحانه وتعالى حيث قال - ولنتستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولوحرصم فلا تميلواكل اليل فتذروهاكالمعلقة ‏ وقال تعالى ‏ فإن حف أن لاتعدلوا فواحدة أو ماملكت 
أيماز - بعد إحلال الأريع بقوله تعالی - فانكحوا ما طاب لكم من النساء شی وثلاث ورباع ‏ فاستفدنا أن 
حل الأربع مقيد بعدم حوف عدم العدل وثبوت‌المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه » فعلم [يجابه عند تعددهن . 
وأما قوله صل الله عليه وسلم « استوصوا بالنساء خيرا » فلا بخص حالة تعددهن ولأنبن رعية الرجل وكل راع 
مسوّل عن رعيته وإنه فى أمرمبهم يحتاج إلى البيان لأنه أوجبه » وصرح بأنه مطلقا لايستطاع » فعلم أن الواجب منه . 
شىء معين » وكذا السنة جاءت مجملة فيه . روى أععاب السئن الأربعة عن عائشة رضى الله عنها قالت و كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك : 
. يعنى القلب » أى زيادة الحبة » فظاهره أن ماعداه مما هو داخل نحت.ملكه وقدرته تجب التسوية فيه » ومن رعدد 
الوطات والقبلات والتسوية فيهما غير لازفة إجماعا » وكذا مازوى أصحاب السئن الأربعة والإمام أحمد والخاكم 
من حديث أب هريرة عنه صل الله عليه وسلم أنه قال « من كانت له امرأتان فال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه 
مائل ؛ أى مفلوج » ولفظ أى داود و النسائی ‏ فال إلى إحداهما على الأخرى » غلم يبين فهاذا » وأما مافى الكتاب 


( باب القسم ) 
لما ذاكر جواز عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع فحقهن باب على حدة » لكن 
اعتراض ماهو أهم بالذكر من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج وغيرهما أوجب تأخيره . والقسم. 
بفتح القاف مصدر قسم القسام المال بين الشركاء : فرقه بيهم وعين أنصباءهم > ومنه القسم بين النساء » 


( ياب القسم ) 
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( وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما فى القسم بكرين كانتا أو يبين أو إحداها بكرا 

والأخرى ثيبا) لقوله عليه الصلاة والسلام ه من كانت له امرأنان ومال إلى إحداهما فى اأقسم جاء يوم القيامة وشقه 

مائل » وعن عائشة رضى الله عنها ‏ أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يعدل فى القسم بين نسائه. وكان يقول : 

اللهم هذا قسمى فيا أملك فلا تؤئاخذنى فيا لا أملك : يعنى زيادة المحبة ؛ ولا فصل فا روينا . والقديمة والحديدة 
سواء لإطلاق ما روينا » 


من زيادة قوله ف القسم فالله أعلم بها لكن لانعلم حلافا ى أن العدل الواجب ف البيتوئة والتأنيس فى اليوم والليلة › 
وليس المراد أن يضبط زمان النهار فيقدر ماعاشر فيه إحداهما فيعاشر الأخزى بقدره بل ذلك فى البيتوته » وأما 
امار فى ابلحملة ( قوله وإذا كان للرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما ) التقييد بحرتين لإخراج ما إذا كانت 
إحداهما أمة والأخرى حرة لا لإخراج الأمتين . ثم ظاهر العبارة ليس يجيد فإنه يعطى أنهما إذا لم يكونا حرتين ليس 
عليه أن يعدل بينهما وليس بصحيح » لكن معنى العدل هنا التسوية لاضد احور » فإذا كانتا حرتين أو أمتين 
فعليه أن يسوى بينهما » وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بینہما: أى لايسوى بل يعدل بمعنى لايجور ‏ وهو أن يقم 
للحرة ضعف الآمة فالإيبام نشأ من اشتراك اللفظ ( قوله والقديمة وابلتديدة سواء لإطلاق ما روينا ) وهو معنى 
قوله لافصل فيا ذ کرنا فكان الآولى أن يقال لما ذكرنا : يعنى من قوله ولا فصل الخ : يعبى أن مارويئاه يوجب 
النسوية بين الحديدة والقديمة » وكذلك ما تلونا من الآية فنحتج به . وعند الشافعى أنه يق عند البكر الحديدة أوّل 
مايدخحل بها سبعا يخصها بها ثم يدور وعند الثيب الحديدة ثلاثا إلا إن طلبت زيادة على ذلك فحينئذ ييطل حقها 
ويمحتسب عليها بتاك المدة »لما روى عن أنس قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول « للبكثر سبع و ثيب 
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وقد وقع فى أكثر النسخ ( وإذاكان للرجل امر أثان ) بت كي ركان مع إسناده إلى المؤنث الحقيئى لوقوع الفصل كا 

فى فولك حضرالقاضى اليوم امرأة »وکلامه واضح . وقوله ( ولافصل فيا روينا )يعنى بين البكر والثيب ( والقدعة 

والحديدة سواء لإطلاق ما روينا) من غير تفرقة بين الحديدة والقديمة . وقال الشافعى: إن كانت الحديدة “ 

بكرا يفضلها يسبع ليال وإن كانت ثيبا فبثلاث » ثمالنسوية بعد ذلك حديث. أنىهربرة أن انى صل الله عليه 

وسلم قال « تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث » والحاصل أن الاخثلاف فى موضعين : فى الفرق بين الْكر 

والثيب » وق تفضيل اتلحديدة' على القديمة » فنى المصنف الأول بقوله ولا فصل فيا رويناء والثاى بقوله 

' لإطلاق ما روينا » وما رواه محمول على التفضيل. بالبداءة دون الزيادة كنا ذكر فى حديث أم سلمة أنه عليه . 
الصلاة والسلام قال" « إن شثت سبعت لك وسبعت لمن » ونحن نقول للزوج. أن يتدى* بالحديدة ولكن 

( قال المصئف : وض عائشة رضى لله عنها و أن النبى صل الله عليه وسلم كان يحدل فى القمم بين نسائهو ) أقول. : فيه بحت :إن 

فعل رسول اقه صل الله عليه وسم لايدل عل الوجوب'» وقد صرحو؟ بأن إلقمم لم يكن واجها عليه صل الله عليه ورام فكينه بمح 
الاستدلال بهذا عل وجوب القسم » وتدمة الحديث لاقدل عل الوجوب أيضا وإلا يلزم أن تجب التسوية فى الوطآت والقبلات لأنما ما يماك. 

ويمكن أن يقال : للواظبة المالول علا بقوله كان يعدل تدل على الوجوب ( قال المصئف : ولا قصل فيما روينا ) أقول : قال الإتقاقن ٠,‏ 
أراد په الحديثين المذكورين قبل هدا > ولكن هذا تكراز من صاحب المداية بلا فائدة لأن هم الفصل يمأ رواء يعلرمن قوله لإطلاق ما زويئا . 
.ونا كان يحتاج إلى ذكرهما هيما اه . وجوابه لايخ » فإنه استدل أولا عل المسئلة اللا كورة فى الخقصر ثم بين أن المديدة والقديمة راء 
و أستدل عليه أيضاء وكلاحما محل الملاف هيننا وبين الشافعية» لكن كان الأولى أن يقول لما ذكرنا من أنه لاقضل الخ ببلقوله لإطلاقعاروينا, 

) ٣ 0ه - فتح القدير حت‎ ( ۰ ٤ ٠ 
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ولان اسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بيهن فى ذلك» والاختيار ى مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو 
النسوية دون طريقه » والتسوية المستحقة فى البيتوتة لا فى الجامعة لآنها تبتى على على النشاط › 


ثلاث ثم يعود إلى أهله » أحرجه الدارقطنى عنه . وروی البزار من طريق أيوب السختيانى عن ألى قلابة عن أنس 
« أن النبى صلى الله عليه عليه وسلم جعلللبكرسبعا وللثيب ثلاثا» وعنه قال : «من السنة إذا تزورج البكر على الثيب أقام 
عندها سبعا ثم قسم : وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم » رواه الشيخان فى الصحيحين . وق صبيح مسلم 
عن أم سلمة « « لما تروجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخحل عليها أقام عندها ثلاثا ثم قال : إنه ليس بك على 
أهلك هوان. إن شت سبعت لك وإن سيعت لك سبعت لنسائی » وهذا دليل استثناء الشافعى ماذ كرنا من أنه يسقط 
حقها ويحتسب عليها بالمدة إن طلبت زيادة على الثلاث ولأنبالم تألف حبته .» وقد يحصل لا فى أول الأمرنفرة فكان 
فى الريادة إزالتها . ولنا ماروينا من غير فصل وما تلونا وما ذكر من المع وهو قوله.( ولآن القسم من حقوق 
الكاح ولا غاوث ین ذلك ) فلا تقاوت ينين ف اسم . وأما المعنى الذى علل به فعارض بأن تخصيص 
. القديمة به أولى لأن الوحشة فيها متحققة وفى الحديدة متوهمة : وإزالة تلك النفرة تمكن. بأن د يقمعندها السبع ثم 
يسبع للباقيات ولم تنحصر فى تخصيصها . واعل أن الروی إن يكن قطي الدلال فی اتخصيص وجب تقد الا 
والحديث المطلق لوجوب التسوية وإن كان قطعيا وجب اعتبار التخصيص بالزيادة فإنه لايعارض ما روينا 
وتلونا لأن مقنضاها العدل » و إذا ثبت التخصيض شرعا كان هو العدل فإنا نراه لم ينحصر ف التسوية بل يتحقق 
مع عدمها لعارض وهو رق إحدى المرأتين حى كان العدل أن يكون لإحداهما یوما وللأخرى يومين » فليكن 
أيضا بتخصيص الحديدة الدهشة بالإقامة سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا لتألف بالإقامة وتطمئن . هذا 
وكا لافرق بين اللحديدة والقديمة كذلك لافرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرئين والجنونة الى لاف 
منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحائض والنفساء والصغيرة الى بمكن وطوها والحرمة والمظاهر منها ومقابلا ہن › 
وكذلك يستو وجوبه على العنين والجبوب والمريض والصبى الذى دحل بامرأته ومقابلييم . قال مالك : ويدور 
ول الصبى به على نسائه لن القسم سق العباد و هن أهله ؛ وصح «أن رسول الله صلى الله عليه وساي لما مرض 
استأذن نساءه أن يمرضن فى بيت عائشة فأذن” له » ( قوله والاختيار فى مقدار الدور إلىالزوج لأن المستحقهو النسوية 
دون طريقه ) إن شاء یوما یوما وإن شاء يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أوأربعا أربعا. واعلم أنهذا الإطلاق لايمكن 
اعتباره على صرافته» فإنه لو أراد أن يبورسنة سنة ما يظن إطلاق ذلك له» بل ينبغى أن لايطلق له مقدارمدة 
: الإبلاء وهو أربعة أشبرء وإذاكان وجوبه للتأنيس ودفع الرحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة » وأظن أكثر من 
جبمعة منارة إلا أن ترضيا به والله أعلم ( قوله والتسوبة المستحقة ف البيتوتة لا فى المجامعة لأنها تبتى على النشاط ) ٠‏ 
بشنرط أن يسوى بينهما ( ولأن القسم من حقوق النكاح ) كالنفقة » ولا تفاوت فى ذلك بين البكر والثيب واللحديدة . 
والقدبمة » كا.لاتفاوت بين المسلمة والكتابية والبالغة والمراهقة وانجنونة والعاقلة والمريضة والصحيحة لامساواة 
بهن فى سبب هذا الحق وهو الحل الثابت بالنكاح » ؛ وكذلك فى طرف الرجل الجبوب والخصى والعنين والغلام 
النى لم يحتلم إذا دحل بامرأتة يحب عليهم القسم . وقوله ( والاختيار فى مقدار الدورأللزوج؛):ظاهر . 


رلا :أن ا لواو ري )لول : ذكر الفسير ا لكونها مصدرا أو كونها ا 


fo 
(وإن كانت أحداها حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر : ولأن حل الأمة‎ 
أنقص من حل الحرة فلابد من إظهار النقصان ف اللتقوق . والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمازلة الآمة لآن الرق‎ 
فبهن قائم . قال ( ولاحق من فى القسم حالة السفر فيسافر الزوج بن شاء منبن » والأولى أن يقرع بيهن فيسافر‎ 

من حرجت قرعتها ) وقال الشافعى : القرعة مستجحقة .“لما روى 


ولا خلاف فيه . قال بعض أهل العلم : إن تركه لعدم الداعية والانتشار فهو عذر » وإن تركه. مع الداعية إليه 
لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو نما يدخل تحت قدرته » فإن أدى الواجبمنه عليه لم يبق لها حق ولم يلزمه النسوية. 
واعلم أن ترك جماعها مطلقا لاحل له > صرح أصحابنا بأن جماعها أحيانا واجب ديانة لكنه لايدخل نحت القضاء 
والإلزام إلا الوطأة الأولى:ولم يقد روا فيه مدة : ويجب أن لايبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به . 
هذا والمستحب أن يسوى بينهن فى يع الاستمتاعات من الوطء والقبلة » وكذا بين الحوارى وأمهات الأولاد 
ليحصنبن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة » ولا بجحب شى ء لأنه تعالى قال فإن خم أن لاتعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أبمانكم ‏ فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبا . هذا فأما إذا لم يكن له إلا امرأة و احدة فتشاغل عنها بالعبادة. 
أو السرارى اختار الطحاوى رواية الحسن عن أنى حنيفة أن لها يوما وليلة من كل أربع ليال وباقيها له لأن له أن 
يسقط حقها فى الثلاث بتزوج ثلاث حرائر » فإن كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة فى كل سبع › وظاهر المذهب 
أن لايتعين مقدار لأن القسم معنى نسبى وإيجابه طلب إيحاده وهو يتوقف على وجود المنتسبين فلايطلب قبل 
تصوره بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيت ١‏ والذى يقتضيه الحديث. أن النسوية فى المكث 
أيضا بعد البيتوتة ؛ فى السئن عن عائشة رضى الله عنبا قالت « كان النى صلى الله عليه وسلم لايفضل بعضا على 
بعض ف القسم فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوفعلينا جميعا فيدنو من كل امرأة منا من غير مسيس 
حى يبلغ إلى الى هو فى يومها فيبيت عندها » وعلم من هذا أن النوبة لاتمنع أن يذهب إلى الأخرى لينظر فى 
حاجتها ويمهد أمورها . وى صحيح مسا ةأنمن كن يجتمعن فى بيت الى يأنيها » والذى يظهر أن هذا جائز برضا 
صاحبة النوبة إذ قد تتضيق لذلك وتنحصر له . ولو ترك القسم بأن لأقام عند إحداهن شهرا مثلا أمره القاضى بأن 
يستأنف الغدل لا بالقضاء : فإن جار بعد ذلك أوجعه عقوبة » كذا قالوا . والذى يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء 
إذا طلبت لأنه حق آدى وله قدرة على إيفائه ( قوله وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من 
القسم وللأمة الثلث بذاك ورد الأثر ) قفى به أبو بكر وعلى” رضى الله عنهما » وبالقضاء عن على احتج الإمام 
أحمد » وتضعيف ابن حزم إياه بالنہال بن عمرو وبابن ایی ليلى ليس بشىء لأنهما ثبتان حافظان » وإذا كانت 
الأمة مدبرة رجل أومكاتبته أو أم ولد له فهنى كالآمة لقيام الرق فيبن ( قوله ولاحق ن فى القسم حالة السفر. 
فيسافر الزوج بمن شاء منهن » والأولى أن يقرع بيهن فيسافر يمن حرجت قرعتها . وقال الشافعى : القرعة مستحقة 


وقوله (بذلك ورد الأثر) يعنى ماروىعن على أندقال : للحرة ثلثان من القسم وللأمة الثلث ولم يروعن أحد حلاف 
فحل محل الإجماع . وقوله (ولأن حل الآمة أنقصمن حل الحرة) يدل عليه أنه لاحل نكاحها مع الحرة ولابعدها وإعا 
يحل. قبلها وموضعه أصول الفقه ( فلا بد من إظهارالتقصان فى الحقوق ) لأن الحكم يثبت بقدر دليله ( والمكاتبة 
والمدبرة وأم الولد بمئزلة الأمة لأن الرق فيهن قائم ) فيكون هن الثلث من القسم كالأمة .. وقوله ( ولاحق هن 
ف القسم حالة السفر ) هذا الكلام يشتمل على ثلاث مسائل : إحداها أن القرعة مستحبة عندنا وعند الشافعى : 


سا ل 
«أن النبى عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفر أقرع بين نسائه» إلا أنا ثقول : إن الفرعة لتطييب قلوبهن فيكون 
من باب الاستحباب > وهذا لآنه لاحق للمرأة عند مسافرة الزوج ؛ ألا يرى أن له أن لايستصجب واحدة منهن 
فكذا له أن يسافربواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة( وإن ر ضيت إحدى الزوجات بارك قسمها لضاحبتها 
جاز ) لآن سودة بنت زمعة رضى الله عنها ْ 


لما روى) الجماعة من حديث عائشة( كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ) فن 
حرج سہمھا حرج بها معه ۾ مختصرا ومطولا بحديثالإفك . قلنا ذلك كان استحبابا لتطريب قلوبين » وهذا لگن 
مطلق الفعل لايقتضى الوجوب فكيف وهو عفوف با يدل على الاستحباب» وذلك أنه لم يكن القسم واجبا 
عليه صلى الله عليه وسلم قال تعال.۔ ترجى من تشاء منهن وتووى إليلك من تشاء ‏ ومن أرجأ سودة وجويزية 
وأم حنيبة وصفية وميمونة » ذكره الحافظ عبد العظم المنشرى › وممن آوىعائشة والباقيات رضى الله عنهن” 
ولأنه قدأ يث بإحداهما فى السفر وبالأخرى فى الحضر والقرار فى المأزل لظ الأمتعة أو للحوف‌الفتنة ؛ أو يمنع 
من سفر إحداهما كارة سمنها فتعيين من يخاف بها فى السفر للسفر بخروج قرعا إلزام للضرر الشديد وهومندقم 
بالناق للحرج . وأما قول المصنف : ألا یری أن له أن لايمتصحب واحدة مهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن 
فظاهرفيه منع الملازمة » إذ لايلزم من أن له أن لايسافر بأحد أن يكون له أن يختص واحدة بالسفر بها لأن فىترك: 
السفر بالكل تسوية » بخلاف تخصيص إحداهن » وهذا لأن اللازم النسوية وهو أنه إذا باتعند واحدة ليلة 
يبيت-عند الأخرى كذاك لاعلى معنى وجوب أن ببيت عند كل واحدة مهما داتما » فإنه لو ترك المبيت عند 
الكل بعض اليالى وانفرد لم بنع من ذلك . (قولة وإن رضيت إحدىالزوجات بنرك سمها لصاحبئها جاز) 
هذا إذالم يكن برشوة من الروج بأن زادها فى مهرها لتفعل أو تزوجها بشرط أن يتزوج أخرىفيقم عندها يومين 
وعند القاطبة يوما فإن الشرط باطل» ولا يحل ها المال فى الصورة الأولى فله أن يرجع فيه » وأما إذا دفعت إليه 
أوْحطث غنه مالا ليزيدها فظاهر أنه لايلزم ولا يحل لهما ولا أن ثرجع ف مالا ( قوله لأن سودة بنتزمعة ) 
. نفتحتين( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها الخ ) هذا يقتضى أنه طلقها . قال محمد :. بلغنا عن ' 
رسول الله صلل الله عليه وسلم ونه قال لسودة بنت زمعة اعتدى » فسألتهيوجه الله أن يراجعها وتجعليومها لعائشة 
لأن حشر يوم القيامة مع أزواجه » والذى ورد فى الصحيحين لابتعرض له » بل إنهاجعلت يو مها لعائشة رضى 


٠‏ مستحقة » والثانية أنه إذا سافر بواحدة من غير قرعة ثم رجع هل للباقيات أن يحتسبن تلك المدة أو لا ؟ عندنا 
ليس خن ذلك خلافا له : وهذه بناء على الأولى لأن الإقراع إذا كان مستجقا ولم يفعله كانت مدة سفره نوبة. 
الى كانت معه فينبغى أن يكون عند الأخرى مثل ذلك ليتحقق العدل > ولكننا تقول وجوبالنسوية فى وقت 


( وله وله بناء عل الأو ) أقول : فيه يحث ٠‏ فإنهم صرحوا أنه لو أقام عند واحدة مهن لهرا اضر وزافمته الأخرى ل يؤءربقضاء 
مامغى › وإنما يؤمر أن يسرى بههما فى المستقبل فكيف يصح قوله وهله بناء وقوله ولكنا نقول الخ فليتأمل ( قال المصنف : فكذا. 
له أن يسافر بواحدة مله ) أفول : فى صحة #تفريع كلام ( قال. المصتف. : لأن سودة بلت زمعة رغى القه علها سألت رسول الله صل اق 
عليه وسلم أن رر اجعها وتجعل يوم نوبتها لعالشة رى اقم عنها ) أقول : قذ صر حوا أن القسم لم يكن وااجبا عليه صل اقه عليه وسلم > فلا 
يمح قياس الواجب عل غير الواجب ليتأمل لمواز أن يكون جعلها إياء لمالشة وغى أفه عنها لمدم وجوب القع ٠.‏ 


بلاماة - 

سألت رسول الله عليه.الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نويا لعائشة رضى الله عنها » ( وها أن ترجع 
فى ذلك ) لاما أسقطت حقالم يجب بعد فلا يسقط ١‏ والله أعلم . 
الله عنها , والذى ف المستدرك.يفيد عدمه » وهو عن عائشة قالت « قالتسودة حين أسنت وفرق تن يفارقها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله يوى لعائشةء فقبل ذلك منها » قالت عائشة رضى اللدعنها : ففيها 
و أشباهها أتزل الله تعالى ‏ وإنامرأة حافت من بعلّها نشوزا أو إعراضا فلا جناح ‏ الآية وقال صميح الإسناد › 
ويوافق ماف الكتاب مارواه البييى عن عروة: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة : فلما حرج إلى 
الصلاة أمسكت بثو به فقالت : والله مالى إلى الرجال من حاجة ؛ ولكنى أريد أن أحشر فى أزواجك » قال : ' 
فراجعها وجعل يومها لعائشة »اه وهو مرسل . ويمكن الجمع بأنه صل الله عليه وسلم كان طلقها طلقة رجعية 
فإن الفرقة فيها لاتقع بمجرد الطلاق بل بانقضاء العدة ء فعى قولعائشة رضى الله عنها : فرقت أن يفارقها رسول . 
'الله صلى الله عليه وسلم : حافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العدأة فتقع الفرقة فيفارقها ؛ ولا ينافيه بلاغ محمد 
ابن الحسن فإنه إنما ذ كر فى الكنايات اعتددى » والواقع بهذه الرجعى لا البائن . وفرع بعض الفقهاء أنما إذا 
وهبت يومهاله فله أن شجعله لمن شاء من نسائ وإذا جعلته لضرتما المعينة لايجوز له أن يجعله لغيرها لأن الليلة حقها 
فإذا صرفته لواحدة ثعين : وفرّعوا إذاكانت: ليلة الواهبة تلى ليلة الموهوبة قسم ها ليلتين متواليثين» وإن كانت 
لا تليها فهل له نقلها فيوالى ها ليلتين على قولين للشافعية الحنابلة . والأظهر عندى أن ليس له ذلك إلا برضا الى 
تليها فى النوبة لأنها قد تتضرر بذلك ( قوله وها أن ترجع ) قال بعض علماء الحنابلة : ليس ها المطالبة به فإنه خرج 
مرج المعاوضة : يعنى عن الطلاق » وقد سه الله تعالى صلحا : يعنى قوله تعالى ‏ فلا جناح عليهما أن يصالجا 
بينهما صلحا ‏ فيلزم كا يزم ماصولح عليه من الحقوق » ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك كان فيه تأخير 
الضرر إلى أ كل حالتيه ولم يكن صلحا بل من أقرب أسباب المعاداة والشريعة مئزهة عن ذلك اه . وهو إما يفيد 
عدم المطالبة بما مضى قيه وبه نقول » إذ يستلزم عدم حصول المقصود من شرعية ذلك الاصطلاح عند الإعراض . 
.أما فيا بعده فلا لأنه لم يحب فكيف يسقط ؟ فإن قيل : يلزم ثبوت الضرر والمعاداة » قلنا : لم يحرم عليه طريق 
الحلاص وقد كان يريد طلاقها لولا ما صا حته عليه » فإذا أتلفت ما دفعت به المكروه عنما فله أن يفعل ماكان 
يريد فعله ويحصل احلاص + والله سبحانه أعلم . ٠‏ 5 

فروع نحم بها كتاب النكاح ] لايجوز أن يجمع بين الضرائر إلا بالرضا » ويكره وطء إحداهما نحضرة 
الأخرى فلها أن لا تجيبه إذا طلب » وله أن يمنعها من أكل مايتأذى من رائحته ومن الغزل »وعلى هذا له أن يمنعها 
من ألتزين با يتأذغ بريحه كأن يتأذى برائحة الحناء الخضر ونحوه » وله ضربما بنرك الزينة إذا كان يريدها وترك 
الإجابة وهى طاهرة والصلاة وشروطها » إلا أن تكون ذمية فليس له جبرها على غسل الحنابة والحيض والنفاس 
عندنا » ويضربها على الحروج من مز له بلا إذن إلا إن احتاجت إلى الاستفتاء فى حادثة ولم يرض الزوج أن يستفى 


استخقاق القسم عليه وفى حالة السفر.ليس. بمستحق فلا تجب النشوية فلا تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها > 
والثالثة أن بعضبن إن رضيت بنرك قسمها لصاحينها جاز» وإن رجعت ذلك فكذلك وكلامه واضح : وقوله 
(لأنها أسقطت حقالم يحل بعد فلايسقط ) توضنيحه أن الإشقاط إنما يكون فى القائم لأن ماليس كذلك كان 
الرجوع عنه امتناعا لا إسقاطا فكان بمنزلة العارية » وللمعيزأن يرجع می شاء لماقلنا فكذا هذا.ء.والله تعالىأعام . 


58 - 
قال ( قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل قمدة الرضاع تعلق به التحريم) وقال الشافعى رجه الله : لايثبت 


لها وهو غير عالم » وما لم تقع حاجة إلى الاستفتاء له أن يمنعها عن الخروج إلى مجلس العلم ٠‏ وإلا أن يكون أبوها 
زمنا ولیس له من يقوم عليه موئمنا كان أو كافرا فإن عليها أن تعصى الزوج ف المنع . ولو كان له أم شابة مخرج 
إلى الولية والمصيبة أو لغيرها لا بمنعها ابنها مالم يتحقق أن خرو جها للفساد فحينئذ يرفع الأمر إلى القاضى . فإن 
أذن له بالمنع منعها لقيامه مقامه › والله أعلم . ْ 

لماكان المقصود من النكاح الولد وهو لایعیش غالبا فى ابتداء نشأته إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعاق به 
وهى من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آحر أحكامه . قيل : وكان ينبغى أن يذكره فى المحرمات 
لكنه أفرده بكتاب ءلىحدة لاختصاصه عسائل كشهادة النساء وخلط اللبن ونحوه . والحق أنهذكرق الحر مات 
ماتتعلق الحرمية به . وإنما ذكر هنا التفاصيل الكثيرة . والرضاع والرضاعة بكسر الراء فيهما وفتحها أريع لغات 
والرضع :الخامسة » وأنكر الأضمعى الكسر مع الحاء ؛ وفعله فى الفصيح من حد علم يعلم : وأهل نجد قالوا من 
باب ضرب وعليه قول السلولى يذم علماء زمانه : ٠‏ وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ٠ه‏ ثم قيل : كتاب 
الرضاع ليس من تصنيف محمد رحمه الله إنما ألفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا لم يذ كره الحاكم الشميد 
. أبوالفضل ف مختصره المسنى بالكاق مع التزامه إيراد كلام محمد رحه الله فى جميع كتبه محذوفة التعاليل . وعامتهم 
على أنه من أوائل مصنتفاقه » وإنما لم يذكره الحاكي اكتفاء يما أورده من ذلك ىكناب النكاح . وهو ف اللغة : 
: مص" اللبن من الثدى» ومنه قوم لئم راضع : أى يرضع غنمه ولا يحلبها مخافة أن يسمع صوت طبه فيطلب منه 
اللبن . وف الشرع : مص الرضيع اللبن من ثدى الآدمية. ىوقت مخصوص :: أى مدة الرضاع الختلف ف تقديرها 
( قوله قليل الرضاع وكثيره سواء إذا تحقق فى مدة الرضاع تعلق به النحريم ) وبه فال مالك ؛ أما لو شك فيه بأن. 


e 
الم بذ كر عامة مسائل الرضاع فىفصل:الحرمات وأتى بكتاب له على حدة لما أن له أحكاما جمة مخصوصة به‎ - 
. لابشاركه فيا غيره . وسبب الحرمة بالرضاع ابلمزئية بنشور العظم وإنبات اللحم كالحزئية بالإعلاق فى حرمة‎ 
وكا أن الإعلاق أمر خنى وله سبب ظاهر أقم مقامه وهو الوطء كذلك نشور العظم وإنبات اللحم أمر‎ ٠ المصاهرة‎ 
حى وله سبب ظاهر وهو الإرضاع فأقم مقامه » والرضاع بفتح الراء وهو الأصل » وبكسرها وهو لغة فيه مص‎ . 
اللبن من التدى . وف الشريعة عبارة عن مص شخص مخصوص » .وهو أن يكون صببا رضيعا من ثدى‎ 
مخصوص وهو ثدى الآدمية ىوقت خصو ص على ما نذكر بعد ( وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل ف مدة الرضاع‎ 
. تعلق به التحريم ) عندنا . وقال الشافعى : لايثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتى الصبى بكل واحدة منها‎ 


كتاب الرضاع 5 
( قوله وسيب الرمة بالرضاع الحزئية الخ ) أقول : يمى شيبة الهزئية . 


¬$ 
التحريم إلا حمس رضعات : لقو لهعليه الصلاة والسلام : «لانحرم المصة ولاالمصتانولاالإملاجة ولا الإملاجتان» : 


أدخلت الحلمة فى فم الصغير وشكت ف الارتضاع لاتئبت الحرمة بالشك › وهوكما لو علم أن صبية أرضعتها. 
امرأة من قرية ولا يدرئ من هى فتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية 
امرأة » والواجب على النساء أن .لايرضعن كل صي من غير ضرورة » وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه 
ويكتبته احتياطا . وقال الشافعى رحمه الله : لايثبت التحريم إلا بخمس رضعات مشبعات فى خسة أوقات متفاصلة 
عرفا + وع نأحمد رحمه الله روايتان كقولناوكقوله لقوله صل الله غليه وسلولاتحرّم المصة والمصتان» الحديشرواه 
مسلوق حديثين صدره حديث عائشة رضى الله عنها"أنه صل الله عليه وسلم قال «لانحرم المصة والمصتان» و آخره عن 
أم الفضل بنت الحرث قالت « دخل أعرانى على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى بیی فقال : يارسول الله 
إفى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى » فزعمت امرأتى الآولى أنها أرضعت الد رضعة أو رضعتين» فقال 
صل الله عليه وسلم : لانحزم الإملاجة والإملاجتان » وآخرج ابن حبان فى صعيحه حديثا واحدا عن عبد اله بن. ' 
الزبيرعن أبيه قإل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لانحرّم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان » 
فقول شارح فى قوله ولا الإملاجة والإملاجتان إنه لم يثبت.فى كتب الحديث ليس بصحيح. والإملاجة : 

الإرضاعة ٠‏ والناء للوحدة » والإملاج : الإرضاع » وأملجته أرضعته » وملجهوأمه: رضعهاء وهذا الحديث 
لايصلح لإثبات ملهبه : وقيل يمكن أن يثبت به مذهبه بطريق هو أن المصة داخلة فى المصتين فحاصله لانحرم 
المصتان ولا الإملاجتان » فى التحريم عنأربع فلزم أن يثبت بخمس وهذا ليس بشىء . أما أولا فلآن مذعبه 
لس التحريم بخمس 'مصات بل بخمس مشبعات فى أوقات: » وأما ثانيا فلأن المصة غير الإملاجة : فإن المصة 
فعل الرضيع > والإملاجة الإرضاعة فعل المرضعة . فحاصل المعنى أنه صل الله عليه وسلم نى كون الفعلين محرمين 

منه ومنها » وعلى هذا فالتحقيق أنه لايتأنى حديثا واحدا لأن الإملاج ليس حقيقة الحرم بل لازمه من الارتضاع » 

فنى تحريم الإملاج نى تحرج لازمه » فليس الماصل من ١‏ لانحرم الإملاجتان, إلا لازم لازمهما : أعنى المصتين ‏ 
فلو جمعا فى حديث واحد كان الحاصل لانحرم المصتان فلز م أن لابصح أن يراد إلا المصتان لا الأريع . فإن قلت : . 
فقد ذكرت آ نفا حديثا واحذا فىصحيح ابن حبان من رواية ابن الزبير .عن أبيه رضى الله عنه . قلت : يجب کون 
اراوی وهو الزبیر أراد أثيجمع بين ألفاظه صل الله عليه وسلم البى سمعها منه فى وقتين كأنه قال : قال صل الله 
غليه وسلم 1 لانحرم المصة ولا المصتان » وقال أيضا د لانحرم الإملاجة ولا الإملاجتان 0 وقيل بطريق آخر وهو 
أنه ناف للهبنا فيغبت به مذهبه لعدم القائل بالفصل.وليس كذلك فإنه قال بالفصل أبو ثور وابن المنذر, وداود 
وأبوعبيد وهولاء أثمة الحديث ع قألوا :للحم ثلاث رضعات » اللهم إلا أن لابعتبر-قولم » وفيه نظر لفوة وجهه 

بالنسبة إلى وجه قول الشافعنى رحه الله وذلك أن الذى أثبت به مذهبه ما فى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : 


لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » والمصة فمل الرضيع 
والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع . ووجه الاستدلال به أنه :يدل على أن القليل منه غير حرم » وأما أن 
يكون منحصرا فى مس مشبعات فليس له:دلالة على ذلك لكن لما انتى به مذهب خصمه ثبت مذهبه لعدم القائل 
قال المصيف ( لقؤله صل الله عليه وسلم و لاتحرمالمصة و لالمصعان ولا الإملاجة م المديث ) أقول : الإبلادجة : الإرضاءة ‏ وافاه الوحدة 


لد 3 


فق له 
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«كان فما تزل من القرن عشر رضعات معلومات يحرمن 3 م نسخن بخمسرضعات معلومات يحرمن > فتوق 
النى .صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقرأ من‌القرآن» . قالوا وهذا بدل على قرب النسخ حى إن من لم يبلغه كان يقروها 
وهولايستقم إلا على إرادة نخ الكل وإلا لزم ضياع بعض القرآن الذى لم ينسخ وعدمه كنا عن الروافض » وإلا 
لوجب أن يتلى خمس رضعات الخ » فدار الأمر بين الحكم بنسخ الكل لعدم التلاوة الآن فينبغى أن يوقف ثبوت 
الخرمة على مس رضعات وعدمه فيثبت قول الروافض ذهب كثير من القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم تثبته الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وإذا بطل السك .به وإن كان إسناده صحصيجا لانقطاعه باطنا وثبت نى تحريم 
لمصة والمصتان والرضاع محرم وجب التحريم بالثلاث . وما روى عنما أنه كان فى صحيفة تحت سريرى فلما 
مات صلى الله عليه وس تشاغلنا بموته فدخلت دواجن فأكلها لايننى ذلك النسخ : يعنى كان مكتوبا ولم يغسل 
: ' بعد للقرب حى دخلت الدواجن » وإلا فالقرآن, لاتجوز الزيادة فيه ولا النقص بعده صلى الله عليه وسلم » قال 
تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الد كر وإنا له .لحافظون ‏ وما قيل ليكن نسخ الكل ويكون السخ التلاوة مع بقاء الحكم وإن 
هذا ما لاجواب عنه فليس بشىء » لگن ادعاء بقاء حكم الدال بعد نسخه يحتاج إلى دليل » وإلا فالأصل أن نسخ 
الدال: يرفع حكنهء أوأما ما نظر به من « الشيخ والشيخة إذا زنيا قارجموهما ۾ فلولا ماعلم بالسنةوالإجماع لم يثبت به 
وإذا احتاج إلى ثبوت كون الحرم الحمس ولم يكن هذا الحديث مثبتا له فالدليل عليه مستأنف > وما ذكر له 
أولا قد سمعت .ما فيه فحينئذ تمسكهم ف الثلاث أظهر من متمسكه فى الحمس ونحن إلى جوابه أحوج فكيف 
لايعتبر ؟ نعم أحسن الأدلة له حديث عائشة رضن لته عنها, فى مسلم وغيره قالت و جاءت مہلة بنت سهيل امرأة 
أنى حذيفة. إلى الى صل الله عليه وسلم أقالت : يارسول الله إنى أرى فى وجه ألى حذيفة من دخخول سالم وهو 
حليفه » فقال صلى الله عليه وسلم : أرضعى سالما سا تحر :بها عليه » إلا أن مسلما لم يذكرعددا » وكذا السئن 
المشهورة » بل نقل فق.مسند. الشافعى رحمه الله محَالفا لها غلى مافيه . والحواب أن التقدير مطلقا منسوخ صريح 
بنسنخه ابن عباس زضى الله عنهما حين قيل له : إن الناس يقولون إن الرضعة لانحرمء فقال : كان ذلك ثم نسخ . 
وعن ابن مسعود رض" الله عنه قال : آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم . وروی عن أبن عمر أن القليل 
يحرم » وعئه أنه قيل له : إن ابن الزببررضى الله عنه يقول : لا بأ بالرضعة والرضعتين ؛ فقال : قضاء الله ˆ 
. حير من قضاء ابن الربير » ثفال تعالى ‏ وأمهاتكم اللانى أرضعنكم وأخواتكي من الرضاعة:- فهذا إما أن يكون 
٠‏ ردا للرواية لنسخها أو لعدم متها أو لعدم إجازته تقييد إطلاق الكتاب بخبر الوابحد فإنه تعالى علق التحريم بفعل 
. الرضاعة من غير فصل » وهذا ما قال المصنف رحمه الله » وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به" ثم الذى يحرم. ٠‏ 


بالفصل » وفيه نظر لأنمن أصعاب الظواهر من بقول بشلاث رضعات مشبعات ». ولوتئمسك يحديث عائشة ۾ كان 
فيا أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس ر ضعات معلومات يحرمن » وكان ذلك مما يتلى بعد رسول 
الله صلى اله عليه وسلم كان أدل على المطلو» لكن قوها ما بت بعد رسول لله صلل الله عليه وسلم يضعفه لأنه 
لانسيخ بعده » ولنا قوله تعالى ۔ وأمهاتكم اللانى أرضعنكم - وقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم 
( قوله لکن قوها ما يتل يعد رسول أقه صل أله عليه وسام يضعفه لأنه لانسخ بعده ) أقول : قال الرافعى فى شرح الوجيز : و حمل ذلك على 
قراءة حكهما انتبى › يعى قوطا وكان ذلك ما يتلى بعد رسول الله صل أله عليه وسلم محمول على قراءة الحكم » به يتدقع ماذكره العارح .. 


)44 
ولنا قوله تعالى - وأمهاتكم اللا أرضعنكم ‏ الآ »: وقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضام مايحرم من 
النسب » من غير فصل » ولأن الحرمة وإن كانت لشبية البعضية الثابتة بنشورالعظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن 
فتعلق الحكم بفعل الإرضاع »› وما رواه مردود بالكتاب أو منسوخ به » وينبغى أن يكون فى هدة الرضاع لما 
. نبين ( ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند أنىحنيفة رحمه الله » وقالا سنتان) وهو قول الشافعى رجه الله . 


1 به فى حديث سهلة أنه صلى الله عليه "وسا للم يرد :أذيشنع سإلما خمس شبعات ىخسة أوقات متفاصلات جائعا 
لآن الأجل.لايشبعها:من اللإن: رطل ولارطلان فأين تجد الآدمية ىثديها قدرمايشبعه ؟ هذا محال عادة ». فالظاهر 
أن معدو د خسا فيه:المصات » ثم كيف جاز أن يباشر عورءها بشفتيه فلعل المراد أن تحلب له شيا مقداره مس 
مصات فيشربه وإلا فهو مشكل .. هذا وهو منسوخ من وجه آخر أيضا کا سبانی ببانه والله أعلم ( قوله ولنا قوله 
تعالى - وأمهاتكم اللانى أرضعنكم ‏ ):تقدم فى استدلال ابن مر رضى, الله عنهماء وأما قوله صل الله عليه و 

« يحرم هن الرضاع مايحرم من النسب » خحديث ف الصحيحين مشبور ( قوله ولأن الحرمة وإنكانت لشبهة 
البعضية ) جواب سوال هو' أن الحرمة بالرضاع لاختلاط البعضية بسبب النشوء الكائن عنه وذلك لايتحقق بأدنى 
شىء . أجاب أن ذلك حكة لأندخى والأحكام لاتتعلق بها ملحفائها بل بالظاهر المنضبط وهو فعلى الارتضاع › 
فلو قال : الظاهر لابد من كو نهمظنة للحكمة ومطلقه لي سمظنة النشوء فلا يتعلق التحريم به : لن :ولا يتوتف 
النشوء على مس مشبعات بل ؤاحدة تفيدبه » فالتعلق بخمس زيادة تستلزم تأخير الحرمة عن وقت تعلقها . والحق 
أن الرضاع وإن قل يحصل به نشوء بقدره فكان الرضاع مطلقا مظنة بالنشبة إلى الضغير . وقولنا قول جمهور 
الصحابة منهم على" وابن مسعود » وأسند الرواية عنهما به النساثى ؤابن عباس رضى الله عنهما وحمهور التابعين » 
هذا والأولى أن يقال للبعضية لأن الحرمة لشببة البعضنية وإقامة السبب مقام المسبب إنما هى حرمة المصاهرة » أما 
ف الرضاع فحقيقة الحزئية باللبن هى الحرمة » لكن لما كان التحريم ثبت بمجرد حصول اللإن فى الحوف قبل 
استحالته كان الحرم شببتها : أى مايثول إلى الحزئية . وينبغى أن يكونالرضاع الموجب للتحريم ىمدة الرضاع 
على مانبين ف المسئلة الى نليها وهى قوله ( ثم مدة الرضاع ) الى إذا وقع الرضاع فيها تعلق به التحريم ( ثلاثون 
شهرا عند أن حنيفة رحمه الله » وقالا : سنتان ) وهو.قول الشافعى ومالك وأحمد » وقال زفر : ثلاثة أحوال » 
وعن مالك. رحه الله سنتان وشہر ء وی آحری شهران » ونی أخرئ مادام تاجا إلى الین غير مستغن عنه. وقال 
بعضهم : لاحد.له للإطلاقات فيوجب التحرم ولو. فى حال الكبر > وعن بعضهم إلى خمسعشرة سنة » وقال 


من النسب » من.غير فصل : يعنى فى الكتاب والسئة » والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لاتجوز على ماعر 

( قولهولآن الحرمة وإن كانت لشببة البعضية) دليل معقول يتضمن جواب : سوال مقدرتقديره : نحريم الرضاع 
ناعتبار إنشار العظم وإنبات اللحم وليس ذلك ف القليل . وتقرير ابحواب الحرمة وإن كانت للثبية البعضية الثابتة 
بنشور العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم يفعل الإرضاع . وقوله ( وما رواه ) جواب عن استدلال .. 
الخصم بأن ما رويم إما مردود بالكتاب لان الغمل به أقوى على نقدير أن يكون الكتاب قبله أو منسوخ إن كان 
بعده". والإنشار بالراء : الإحياء » وف التتزيل ثم إذا شاء أنشره - و منه دلار ضاع إلا ما أنشرالعظم وأنبت الحم 1 
. أى قواه وشداه كأنه أحياه:ء وبروى بالزاى كذا فى المغرب . قوله ( وینبغی أن يكون فى مدة الرضاع ) ظاهر . 

٥٦ (‏ - نتم القدير حل - 7 ) 
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وقال زفر : ثلافة أحوال. لان الحول حسن للتحول من حال إلى حال : ولابد من الزيادة على الحولين لما تبين فيقدربه . 
ولهما قوله تعالى - وحمله. وفصاله ثلاثون شهرا ‏ ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبى للفصال حولان . وقال النى عليه 
الصلاة والسلام : لارضاع بعد حو لين » وله هذه آلآبة . ووجهه أنه مال ذكرشيئين وضرب هما مدة فكانت 
لكل واحد منهما بككاها كالأجل المضروب للدينين ٠‏ إلا أنه قام المتقص ف أحدهثما فببى ف الثانى على ظاهره . 
ولأنه لابد من تغير الغذاء الينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصى فيبا غيره فقدرت بأدنىمدة الحمل 
لأنبا مغيرة ٠‏ فإن غذاء الحتين يغاير غذاء الرضيع كا يغاير غذاء الفطم . والحديث حمول على مدة الاستحقاق . 


الس ا السسسييس للس ت 


آخرون إلى أربعين سنة : ولا عبرة ببذدين القولين ( قوله لأن الحول حسن الخ ) هذا وجه قول زفر رحمه الله . 

وحاصله أنه لابد من مدة يتعود فيها الصبى غير اللبن لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود فيها الصبى تغير 

الغذاء والحول حسن للتحوّل من حال إلى حال لاشّاله على القصول الأربعة فقدر بالثلائة وهذا هو المراد بقوله ' 
لما نبين : أى ف دليل أن ىحنيفة رحمه الله . وما قوله تعالى - وحمله وفصاله لاون شرا - ومدة الميمل أدناها 
ستة أشهر فبى للفصال حولان . وقال صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد حولين » رواه الدارقطنى عن ابن 
عباس يرفعه هكذا ولارضاع إلا ماکان من حولين ). وظاهر أن المراد : نى الأحكام وقال : لم يسنده عن ابنعيينة 
إلا الميثم بن جميل وهو ثقة حافظ اه. . وكذا وثقه أحد رحمه الله والعجى وابن‌حبان وغير واحد ء وروىموقوفا 

على ابن عباس رضى الله عنہما بلا ريب» وأخرجه ابن أنى شيبة موقوفا على ابن مسعود وعلى” والدار قطنى على 
عمر. وأظهر الأدلة هما قوله تعالى ‏ والوالدات يرضمن أولادهنحولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة - فجعل ' 
العام بہما ولا مزيد على اعام . ولأبى.حنيفة رجه الله هذه الآية . ووجهه أنه سبحانه ذ كر شيئين وضرب هما 
مدة فكانت لكل واحد منهما بكاها كالأجل' المضروب للدينين على شخصين بأن قال أجلت الدين الذى لى 


وقوله ( لأن انول حسن للتحول من جال إلى حال ) باعتبار حولان امول الموجب لتغيير الطباع ؛ ولابد من 
الزيادة على الحولين لما تبين : يعى فى وجه قول أىحنيفة : فتقدر » أى الزيادة به : أى بالحول . ولما قوله 
تعالى ‏ وسمله وفصاله ثلاثونشهرا - ووجه الاستدلالماذكره أنه جعل مدة احمل والفضال ثلاثين شبرا » ومدة ' 
- الحمل أدناها ستة أشبر بر فبى للفصال محولات SS‏ 
رحمه الله هذه.الآية ) يعنى قوله تعالى ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - (ووجهه ماذكره أن الله تعالى ذ كر شيئين 
يعن الحمل والفصال ( وضرب هما مدة ) وهو قوله تعالى ثلاثون شهرا ا ل 
واحد منبنا بكالما كا فى الأجلالمضروب للدينين مثل أن يقول لفلإن على ألف درهر و خسة أقفزة حنطة إلى 

شہرین يكوت الشهران أجلا لكل واحد من الدينين بكاله إلا أنه قام المنقض فى أحدهما ابش الل ورج 
إعائشة : «الولد لايبى فى بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» . فإن قلت : هذا المنقص على تقديركو نفحديئا 
بلزم به تغيير الكتاب وهو لايحوز. أجيب أن الكتاب موثول . فإن عامة أهلالتفسير جعلوا الأجل المضروب 
O‏ لاطي ل LSC‏ المت E‏ 


( قال.المصتف : لما نبين فيقدر به ) أفول + بعد ثلاثة أسطر ( قوله فلم تكن دلالة الكتاب الخ ) أقول : بل لااحتال لتك الدلالة و إلا يلزم 
التغويز المستحيل فلا يصح الاستدلال , 
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على فلان والدين الذى لى على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكاها لكل» أو على شخص فيقول لفلآن على ألف 
درهم وعشرة أقفزة إلى سنة فصدته المقر له فى الأجل » فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعا إلا أنه أقام المنقص 
فى أحدهما : يعنى ىمدة الحمل » وهوقول عائشة رضى الله عنها : « الولد لايببى ف بطن أمه أكثر من سنتين ولو 
بقدرفلكة مغز ل» . وفرواية : «ولوبقدر ظلمغزلء . ومثله ما لايقالإلا سماعا لأنالمقدرات لايمتدى الحقل إليبا 
وسنخ رجه فی موضعه إن شاء الله تعالى . وروی عن الى صل الله عليه وسلم « الولد لاييق فى بطن أمه اکر من 
سنتين » فتبنى مدة الفصال على ظاهرها : غير أن هذا يستلزم كون لفظ ثلائين مستعملا فى إطلاق واحد فى 
مدلول ثلاثين وق أربعة وعشرين › وهو الجمع بين الحقيى والجازى يلفظ واحد » وكونه بالنسبة إلى شيئين 
لاينى كونه كذلك وهو الممتنع + وإلا م يمتنع لأنه ما من جمع إلا بالنسبة إلى شيئين . وإشكال آآخر وهو أن أمماء 
العدد لايتجوز بشىء منها فى الآخر » نص عليه كثير من الحققين لأنها بمنزلة الإعلام على مسميانها حى منعت 
الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف تمانية بلا تنوين » وما ذكره صاحب النباية فى فصل المشيئة من 
كتاب الطلاق » إلا أنه يقتضى أن نحو عشرة إلا اثنين لم يرد به مانية بلعشرة فأحرج ثم أسند إلى مانية » وهو 
قول طائفة من الأصوليين مطلقا ومختار طائفة من المشايخ فيا إذا كان استثناء من عدد مهم شمسالآنمة وفخر 
الإسلام والقاضى أبو زيد حلاف قول الحمهور وقد حققناه فى الأصؤل.. ويمكن أن يسفدل لأنى حنيفة رحمه 
الله بقوله تعالى - والوالدات يرضعن أولادهن - الآية بناء على أن المراد من الوالدات المطلقات بقرينة - وعلى 
. المولود له رزقهن وكسونهن” ‏ فإن الفائدة جعله نفقلها من حيث هى ظثر أوجه منها فى اعتباره إيجاب نفقة 
الزوجة لأن ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة » ومن قوله تعالى ‏ لينفق ذو سعة ‏ الآية ولأن نفقتها لانختض . 
بكونها والدة مرضعة بلمتعلقة بالزوجية » يلاف اعتبارها نفقة الظثرويكون حينئل أجرة لها لأنالنفقة لها باعتبارها 
ظثرا غير زوجةلاتكون إلا أجرة لهاء واللام من لمن أراد ‏ متعلق بيرضعن : أىيرضعن للآباء الذي نأرادوا إتمام. 


امرأة فولدت لستة أشهر. » فجىء بها إلى عبان فشاور ى رجمها ؛ فقال أبن عباس : إن خاصمتكم يكتاب اله 

» قالو | كيف ؟ قال :إن الله تعالى يقول ‏ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا:- وقال ‏ والوالدات يرضعن : 
أولادهن حولين كاملين - فحمله ستة أشبر وفصاله حولان » فتركها. وإذالم تكن دلالها على ذلك كذلك لم يلزم 
لنير ولنما يلزم.إثبات مسئلة فرعية بآية مؤولة ولا بعد فيه » ولأنه لابد من تغير الغذاء ليتقطع الإنبات باللبن 
' ويحصل تغير إبقاء حياته » وذلك أى التغير بزيادة مدة يتعود الصبى فيبا غيره لأن القطع عن اللبن دفعة من غير أن 
يتعود غيره مهلك : وهذا هو الذى وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة كا ف العنين » وقرناه بأدنى مدة الحمل 
. لأنها مغيرة فإن غذاء الحنين يغاي رغذاء الرضيع » فإن غذاء الحنين كان غذاء أمه ثم صار لبنا خخالصا » كا:أن غذاء 
الرضيع بغاير غذاء الفطم لأن غذاء الرضيع اللإن وغذاء الفطم اللبنٍ مرة والطعام أخرى لآنه يفط تدريجا > فكان 
الحاصل أنه لابد من تغبير الغذاء وتغبير الغذاء لستة أشهر فلا بد من ستة أشهر . وقوله والحديث محمول : يعى 
.قوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع بعد حولين » مجمول على مدة الاستحقاق + وأبهم المصئف الاستحقاق 
( قرله وإذا لم تكن دلالتها ملذاك كذلك) أقول : يمى إذا لم تكن دلالتها عليه قطمية(قوله وإنما يلزم إثبات «بألة فرعية بآية مؤولة ولا بعد 
فيهه) أقول : إمكان الإثبات لايكنون إلا بإمكان الحمل عل ذلك المعى » و ذلك مخف . ش 
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وعليه يحمل النص المقيد بحولين فى الكتاب . قال ( وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله 


الرضاعة ‏ وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أجرة من فى الحولين » وإذا كانت الواو من وعلى المولود له 
للحال من فاعل ۔ يتم -كان أظهر فى تقيبد الأجرة المستحقة على الآباء أجرة للمطلقة لحولين »وغاية مايلزم أنه كان 
مقتضى الظاهر أن يقال وعليه أو وعليهم لكن ترك للتنبيه على علة الاستحقاق عليه وهو كون الولد منسوبا إليه 
وأن النسبة إلى الآباء . والحاصل حينئذ : يرضعنحولين لمن أراد من الآباء أن يم الرضاعة بالأجرة » وهذا لايقتضى 
أن اننباء مدة الرضاعة مطلقا بالحولين > بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع » ثم يدل على بقائها فى ابحملة قوله 
تعالى ‏ فإن أرادا فصالا ‏ عطقا بالفاء على يرضعن حولين فعلق الفصال بعد الحولين على تراضيبما . وقد يقال : 
كون الدليل دل على بقاء مدة الرضاع الحرم بعد الحولين » فأين الدليل على اناما لستة أشهر بعدهما بحيث لو 
أرضع بعدها لابقع التحريم ‏ وما ذكر فى وجه زيادتها لايفيد سوى أنه إذا أريد الفطام يحتاج إليها ليعود فيا غير 
اللبن قليلا قليلا لتعذر نقله دفعة . فأما أنه يجب ذلك بعد الحولينويكون من تمام مدة التحريم شرعا فليسبلازم ما 
ذكر من الأدلة » ولا شك أن الشرع لم يحرم [طعامه غير اللبن قبل الحولين ليازم زيادة مدة التعود عليهماء فجاز 
أن يعود مع" اللبن غيره قبل الحولين بحيث تكون العادة قد استقرت مع انقضائهما فيفطم عنده عن اللبن بمرة فليست 
الزيادة بلازمة فى العادة ولا فى الشرع » فكان الأصح قوهما وهو مختار الطحاوى » وقول زفر على هذا أوى 
' بالبطلان وهو ظاهرء وحينئل ققوله تعالى ‏ فإن أرادا فصالا عن تراضمنهما وتشاور ‏ المراد منه قبل الحولين فإنه 
موضع الردد ف أنه يضر بالولد أولا فيتشاوران ليظهر وجه الصواب فيه . وأما ثبوت الضرر بعد الحولين 
فقل أن يقع به من حيث أنه فطام بل إن كان فن جهة أخرى فتمنعه العمومات المانعة من إدخال الضرر على غير 
المستحق له ( قوله وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحر م ) فط أولم يفطم › حى لو ارتضع لایثبت 
التحربم حلافا لمن قال بالتحربم بدا للإطلاقات الدالة على ثبوت التحريم به » وهومروى عن عائشة رضى الله 
عنها فكانت إذا أراذت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أخّها أم كلثوم أو بعض بنات أختها أن ترضعه 
خسا » ولحديث سپلة المتقدم . والحواب أن هذا كان ثم نسخ بآ ثار كثيرة عن انى صلى الله عليه وسلغ والصحابة 
رضوان الله عليهم أحعين تفيد اتفاقهم عليه . فنا ماقدمناه:فى استدلا مما من قوله صلى الله عليه وسلم « لا رضاع. 


لأن بعضهم. قال : المراد من : لارضاع بعد حولين : لايستحق الولد الرضاع بعد الحولين : وقال بعضهم : نی 
استحقاق الأجرة » وكثير منم قالوا': إن مدة الرضاع فى جق استحقاق الأجر على الأب مقدرة بحولين عند 
الكل حى لاتستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع : وهذا لأن قوله عليه الصلاة والسلام « لارضاع » 
لنى االحنس + وعينه قد.توجد بعد حولين » فكانعدمالوجوب وعدمالحواز محتملين فلم يكن حجة ؛ وعليه : أى 
وعلى الاستحقاق حمل النص المقيد يحولين فى الکتاب : يعنى قوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
. كاملين ‏ بدليل قوله تعالى بعده - فن أرادا: فصالا عن تراضن - فإنه ذكر يحرف الفاء معلقا له بالتراضی » ولو 
كان الرضاع بعدهححراما لم يعلق به لأنه لا أثر للرضأ فى إزالة الحرم شرعا ( قوله وإذامضت مدة الرضاع ل يتعلق 
بالرضاع حرم ) سواء فطم أولم يفطم » وإذا فطم قبلهالم يعت رالفظام إلا ىرواية عن أنىحنيفة » حى لوفطم صبى 
قبل الحولين أو قبل ثلاثين شهرا عند ألىحنيفة ثم أرضعته امرأة قبل أن نمضى غليه مدة الرضاع تعلق به التحزيم 
فى ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا استغى عنه » وما فى الكتاب ظاهر .: ومن الناس من سوّى بين الصغير . 


£0 — 
عليه الصلاة والسلام « لا رضاع بمد الفصال » ولأن الجرمة باعتبار النشوء وذلك ف المدة إذ الكبير لايرب به 6 


إلا ماكان من حولين » وقدمنا تخريجه مرفوعا وموقوفا على ابن عباس وعلى وعمر وابن مسعود رضى الله عنهم 
آحعین » وما ذكره المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام « لا رضاع بعد الفصال » والراد زى الحكم لأنه قد 
ثبت هويته بعده » وما فى الترمذى من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال « لايحرم من الرضاع إلا مافتق 
الأمعاء فى الندى وكان قبل الفطام ؛ قال الترمذى : حديث حسن حيح . ونی سان ألى داود من حديث ابن 
مسعود يرفعه « لإيحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم » يروى بالراء المهملة : أى أحياه . ومنه قوله 
تعالى .ثم إذا شاء أنشره ‏ وبالزاى : أى رفعه وبزيادة الحجم يرتفع . وى الصحيحين عن عائشة رضى :الله عنما 
« دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى رجل ٠‏ فقال : يا عائشة من هذا؟ قلت : أخى من 
الرضاعة ٠‏ فقال : ياعائشة: انظرن هن إخوئكن فإن الرضاعة من الجاعة » يعنى اعرفن إخوتكن للشية أن يكون 
رضاعة ذلك الشخص كانت فى حالة الكبر . فإن قلت : عرف من أصلكم أن عمل الراوى لاف 
ماروى يوجب الحكم بنسخ ما روى فلا يعتبر ويكون بمزلة روايته لناسخ » وحديث الصحيحين وهو قوله 
٠٠‏ إنما الرضاعة من المجاعة » 'روته عائشة رضى الله عنها وعملها يخلاقه فيكون محكوما بنسخ كون رضاع الكبير 
رما . قلنا : المعنى أنه إذا لم يعرف من الخال سوى أنه حالف مرويه حكمنا بأنه اطلع على ناته فى نفس الأمر 
ظاهرا لگن الظاهر أنه لانخطئ فى ظن غير الناسخ ناا لا قطعا . فلو اتفق فى خصوص محل بأن عمله بحلاف مرويه 
كان للخصوص دثيل علمناه وظهر للمجتّبد غلطه فى استدلاله بذلك الدليل لاشك أنه لايكون ما يحكم فيه ينسيع . 
مرويه لأن ذلك ماكان إلا لإحسان الظن بنظره » فأما إذا تحققنا فى خصوص ماده حلاف ذلك. وجب اعتبار 
مرويه بالضرورة دون رأيه : وف الموطل وسأن أفى داود عن یحی بن سعند أن رجلا سأل أبا مومى الأشعرى 
فقال : إنى مصصت عن امرأق من ثديها لبنا فذهب فق بطنى » فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك » 
فقال عبدالله بن مسعود : انظرماتفى به الرجل » فقال أبوموسى : فا تقول أنت ؟ فقال عبد الله : ١لا‏ رضاعة 
إلا ما كان فى حولين » فقال أبو موسى : لا تسألونى. عن شىء مادام هذا الحبر بين أظهركم . هذه زواية الموطل 
فرجوعه إليه بعد ظهور النصوص المطلقة وعما أفتاه بالحرمة لايكون إلا لذكرة للناسح له أو لتذكره عنده > 
وغير عائشة من نساء انی صلل الله عليه وسلم يأبين ذلك ويقان : لا نری هذا من رسول الله صلى الله عليه وسام 
إلا رخصة لسهلة خاصة » ولعل سببه ما تضمنه ما يخالف أصول الشرع حيث بستلزم مس عورا بشفتيه , 
فحكن بأن ذلك خصوصية . وقيل ښببه أن عائشة رجعت . وفالموطل عن ابن عر : جاء رجل إلى عمر بن 
الحطاب فقال : كانت لى.وليدة قكنت أصيبا فعمدت امرآتی إليها فأرضعها فدخلت عليها فقالت : دونك قد 


والكبير فى حرمة الرضاع:.تشيئا بظواهر النصوص وهو فاسد لأن المذكور فى ظواهر النصوص الرضاع وهو 
يقتضى رضيعا لا محالة والكبير. لانسمى رضيعا . روى أن أبا فومي الأشعرى سثل عن رضاع الكبير.فأوجب 
الحرمة » ثم أتوا عبد الله بن فسعود فسألوه عن ذلك فقال : أترون هذا الأشمط رضيعا فيكم ؟ فلما بلغ أبامومى 
( قوله والكبير لايسنى رنيعا الخ ) أقول : قد سيق أن الرضاعتى الغة مس اقبن من لى مطلقا » ولا لم" أنه فى رشع بل اضعا 
ويطلق عل الكبير فى افغة الراضع ؛ يقال لثم رافح › أى ير ضع غنمه و لاصیا عمافة أن يسيع صوت حلبه نیلب مه الین 5 


f 
ولايعتيرالفطام قبل المدة إلا فى رواية عن أنىحنيفة رحه الله إذا استخنى عنه.ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل‎ 
يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لايباح لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدى . قال ل ويحرم من الرضاع مايرم‎ 
من النسب ) للحديث الذى روينة ( إلا آم أخته من الرضاع: فإنه يجوز أن يتزوّجها ولا يجوز ) أن يتزوج أم أخته‎ 


والله آر ضعا > قال عمر : أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . ( قوله ولا يعتبر الفطام قبل 
المدة ) حى لو فط قبل المدة ثم أرضع فيها ثبت الحرم إلا فى رزواية عن ألى حنيفة أنه إذا فطم قبل المدة وصار 
بحيث يكتى بغير اللبن لاتثبت الحرمة إذا رضع فيها : رواها الحسن عنه . وفى واقعات الناطنى الفتوى على ظاهر: 
الرواية » أنها تثبت مالم مض إقامة للمظنة مقام المثئة» فإن ماقبلالمدة مظنة عدم الاستغناء ( وهل يباح الإرضاع 
بعد المدة ؟ قيل لا لأنه جزء الآدى فلا يباح الانتفاع به [لاللضرورة ) وقد اندفعت» وعلىهذا لايجوز الانتفاع به 
للتداوى . وأهل الطب يثبتو زللبنالبنت أى الذى نزل يسبب بنت مرضعة نفها لوجخ العين . واختلف المشايخ فيه, 
قيل لايجوز. وقیل يجوز إذا عم أنه يزول به الرمد ؛ ولا يخ ىأن جقيقة العلم متعذرة فالمراد إذا غاب علىااظن وإلا 
فهو معنى المع ( قوله ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب للحديث الى رويناه ) وهو بهذا الافظ ( قوله إلا 
آم أخته من الرضاع ) يصح اتصال قوله من الرضاع بكل من الأم والأجت ويهما فن جهة المعنى . فالأول أن 
يكو نللرجل أبحت منالنسب ها أم منالرضاعة لم تك نأرضعته حل له . والثانى أنيكون له أخحت من الرضاعة لها 
أم من السب حل له إذالم تكن هى المرضعة . والثالث أن يرضع الصبى والصبية امرأة ولأخته من الرضاعة أم أخرى 
من الرضاع يحل للصى تلك الأأم » أما من جهة الصتاعة فإنما يتعلق بالأمحالامنه لأنالأم معرفة فيجىءالحاروامجرور 
حالا منه لامتعلقا محذوف وليس صفة لأنه معرفة : أعنى أم أخته.. خلا فأخته لأنه-مضاف إليه »> وليس 
فيه شیء من مسوغات مجىء الحال منه ء ومثل هذا يحىء فى حت ابنهء ولو قال حت ولده كان شل » 
- .فالأول له ابن من النسب له حت من الرضاعة بأن ارتضع مع أجنبية من لم تكن امرأة أبيه حلت لأبيه لآنها ليست بنته 
من الرضاعة ولا ربيبته » والثانى له ابن من الرضاع بأن ارتضع زوجة الرجل حلت للرجل أخته من النسب » 
٠‏ والثالث له ابن من الرضاع کا ذكرنا له أخت من الرضاعة من غير زوجة ذلك الرجل بأن ارتضع ذلك الولد 
امرأتين حلت أخحته لأبيه من الرضاعة . وعلل استثناء الأول بعدم وجود الحرم من النسب فيه الذى هو معنى قوله 
بحلاف الرضاع. بعد تعليله الحرمة فى آم آخته من النسب يكونها أمه أو موطوءة أبيه » وكذا فی تعليله إخراج أخمت 


قال : لاتسألوى عن:شىء مادام هذا ابر بين أظهركم . وقد اتفقت الصحابة على هذا . قال ( ويحرم من الرضاع 
ماحرم من النسب لما روينا )من قوله عليه الصلاة والسلام :يحرم من الرضاع.ماحرم من النسب » إلا صورتين 
ذكرهما المصنف وهوواضخ . وقوله(إلا آم أحته من الرضاع ) جاز أن يتعلق بالأحت مثل: أن يكون للرجل أحت 
من الرضاعة وها أم من النسب + فإنه يجوز له أن يتزوج أم أحته الى كانت أمها من النسب ٠‏ وجازأن يتعلق 
الم مثل أن يكون له أحت من النسب وها آم من الرضاعة فإنه يجوز له- أن يزوج أم ته الى كانت آمها من 
الرضاعة'» وجاز أن يتعلق بہما حيعا » مثل أن يجتمع الصى والصبية الأجنينان على ثدى امرأة واحدة أجنبية 
وللصبية آم أخخرى من الرضاعة فإنه جوز لذلك الصبى أن يزوج آم أحته الى كانت الأم من الرضاعة الى انفردت 


( قوله جاز أن يتلق بالأعت. الخ ) أقول : يعنى بحسب ]الى و إلا فهو بحسب العبناعةر سال من الام . 


E —‏ 
( من النسب) لہا تكون أمه أو موطوءة أبيه > بحلاف الرضاع : ويجوز أن يتزوج أحت ابنه من الرضاع › ولا 
. ' أبنه من الرضاع بقوله ولم يوجد هذا ا معنى ف الرضاع بعد تعليله حرمة أخت الابن من النسب بقوله لأنه لما وطرء 
أمها حرمت عليه ء وإنما اقنص على هذا بناء على أنها ليست بنته لوضوح الشق الآخر فأفاد بالتعليلين أن الحرم 
فى الرضاع وجود المعنى الحرم قالفسب ليفيد أنه إذا انتی فى ىء من صور الرضاع انتفت الحرمة فيستفاد أنه 
لاحصر فيا ذكر » وقد ثبت كذلك الانتفاءنى صور أخرى : الأولى أم الثافلة من الرضاع بأن أرضعت نافلتك 
أجنبية يجوز التزوج بها لانتفاء سبب التحريم فى النسب وهى كوتبا بنتا أو خليلة الاين . الثانية جد”ة ولدك من 
الرضاع بأن أرضعت ولدك أجنبية ها آم يجوزتزوجك بالأم لآنما ليست أمك » وزاد بعضهم أم العم من الرضاع 
وأم الخال من الرضاعة ء وكذا عمة ولدك :. لأنها من النسب أحتك وليست أختا من الرضاع > وكذا المرأة يحل لها 
أن تتزوج بابن أختها من الرضاع وبأتى ولدها وبأىحفيدها منه ويجدولدهامنه وخالهءولا يجوز ذلك كله فى ` 
النسب لما قلناى حق الرجل » وقد جمعت فى قوله : 
يفارق النسب الرضتاع فى صور كأم نافلة. وجدة الولد 
| وأم وأخت ابن وأم أخ وأم. خال وعمة ابن اعتمد. 

واسنشكل إلحاق أم العمو أم الحال بأنهما إما أن يكون كل منهما جدته من ‌الرضاع أوموطوعة جده من الرضاع 
وكلاهما محرم فى النسب » إلا إن أراد بالعم من الرضاع من رضع مع أبيه » وباللحال منه من رضع مع أنه وله 
أم أخرى من النسب أو الرضاع فحينئذ يستقم . ولقائل أن يمنع اللحصر لحواز كونبا لم تزضع أباه ولا أمه فلا 
تكون جدته من الرضاع ولا موطوءة جده"بل أجنبية أرضعت عه من السب وخاله » ثم قالت طائفة : هذا" 
الإخراج تخصيص للحديث : أعنى « يحرم من الرضاع مابحرم من السب » بدليل العقل » والحققون على أنه ليس 
تخصيصا لأأنه أحال مايحرم بالرضاع على ماحرم بالنسب ٠‏ وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب ریه وقد 
تعلق بها عبر عنه بلقظ الأمهات والبنات ۔ وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت ۔ فا کان من 1 
مسمى هذه الألفاظ متحققا فى الرضاع حرم فيه » والمل کورات ليس شىء.منها من مسمى تلك فكيف تكون 
مخصصة وهى غير مثناولة ؟ ولذا إذا خلا تناول الاسم في النسب جاز النكاح ٠‏ كما إذا ثبت النسب من اثنين ولكل, 
منها بنت جاز لكل منهما أن يتزوّج بنت الآخر وإن كانت أخت ولده من النسب:, وأنت إذا حنققت مناط 
الإخراج أمكنك تسمية صور أخبرى ؛ والاستثناء فى عبارة الكتاب على هذا يحب أن يكون منقطعا : أعنى قول 
« يحرم فن الرضاع مايرم من النسب» إلا أم أحته الخ > وعلى هذا فالاستدلال على تحريم حليلة الأب والابن من 
الرضاع بقوله و يحرم من الرضاع مايحرم من اللنسب » مشكل لأن حرمتهما ليست بسببالنسب بل يسبب الصبرية » 
فإن المحرمات.من النسب سبع وهن اللاق عددناهن نفا كا فى:آية الحرمات وما بعدهن فيها ُُحرمات بالرضاع 
والصهرية ؛ ومقتضى الحديث أن من كانت أما من الرضاعة أو بنا أوأختا أوبنت آخ الخ حرم ٠‏ فإثبات ترم حليلة 
كل من الأب والابن من الرضاغة قول بلا دليل بل الدليل:يفيد حلها وه قيد الأصلاب فالآية وكونه لإإخراج ' 
حليلة المتبى لابنى أن يكو زلإخراجحليلة الأبوالابن من الرضاع .لصلاحيته لذلك فكانلإخراجهما أيضا ولايلزم . 
کون الحديث غير معمول به على هذا التقدير بل يوفر على كل من الحديث والنص مقتضى لفظه › بحلاف حرمة 


بها رضميعً:.. وقوله لما روينا إشازة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «يحزم من الررضماع ما يحرم من النسب 26 


4ع - 
يحوز ذلك من النسب لأنه لما وطيء أمها حرمت عليه » ولم يوجد هذا المعنى فى الرضاع ( وامرأة أبيه أو امرأة ابنه 
من الرضاع لايجوز أن يتزوجها كا لايجوز ذلك من النسب ) لما روينا؛ » وذكر الأصلاب ف النص لإسقاط 
اعتبار التبنى على مابيناه "ر ولبنالفحل يتعلق به التحريم » وهو أن ترضع المرأة صبية فتحر م هذه الصبية على زوجها 
وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذى نزل ها منه اللبن أبا للمرضعة ) وى أحد قولى الشافعى : لبن الفحل لايحرم 


ابحمع فل الأختين من الرضاع فإن الحديث المذ كور يفيد منعه لأنه يحرم من النسب المع بين الأختين منه 
فكذا اللجمع بين أختين من الرضاع . فإن قلت : فليثبت بالقياس علىحرمة المصاهرة بجامع الحزئية: . فاب لواب أن 
الحزئية المعتبرة فى حرمة الرضاع هى اللحزئية الكائنة عن النشوء وإنبات اللحم لامطلق ابحزئية » وهذه ليست ' 
الحز ئية الكاثنة فى حرمة المصاهرة إذ لا إنبات الحم من. الم المنصب ف الرحم لأنه غير واصل من الأعلى فهو 
بالحقنة أشبه مئه بالمشروب حيث يخرج كلها شيثا فشيثا حى لايبى منہا شیء ولا يستحيل إلى -جوهر الإنسان کا 
يخرج المى ولدا فلا يبى منه فى المرأة شى ء استحال إلى جوهرها ( قوله وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لامجوز 
. أن يتزوّجها کا لايحوز ذلك من النسب ) أى'كا لا جوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من النسب › كذا لايحوز تزوج 
أمرأة أبيه أو ابنه من الرضاع . فإن قبل : ذكر الأصلاب ف آية الحرمات يخرجهما . أجيب بأنها نزلت لإسقاط 
طعنهم يسبب تزوجه صلل الله عليه وسلم زوجة المننى فالقيد لإسقاط حرمة زوجته . بی أن يقال : فن أين يثبت 
تحريمهما ؟ ويجاب بعموم. .حديث « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب » وقد علمت ما فى الحوابين . ومن 
فروعهما فرع لطيف : وهو رجل زوج أم ولده من رضيع ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج آخر 
وولدت مته ثم جاءت إلى الرضيع الذى كان زوجها فأر ضعته حرمت على زوجها لأن الصغير .صار ابنا له » فلو 
ب النكاح صار متزوجا يامرأة ابنه من الرضاعة ( قوله على ما بيناه ) أى فى فصنل المحرمات ( قوله ولين الفحل ) 
هو من إضافة الشىء إلى سببه ( يتعلق به التحريم ) يعنى اللين الذى نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل زوج 
أو سيد يتعلق به التحريم بينمن أرضعته وبين ذلك الرجل بأن يكون أبا للرضيع » فلا حل له إن كانت صبية انه 
أبوها ولا لإخوته لأنهم أعمامها ولا لآبائه لأنهم أجدادها ولا لأعمامه لگ تم أعمام الأب ولا لأولاده ون كانوا 
. من غير المرضعة لأ بم إخوته لأيا ولا لأبناء أولاده لأن الصبية عتهم » > وإذا ثبتت هذه الحرمة من ز وج المرضعة 
فنا أول غلا توج بها نه جدهالأمها ولا اما نه خا ولا عھا لانت بنت أعيه ولا خف نا بت 
بتت أخته ولا أبناءها وإن كانوا من غير صاحب اللبن لأنهم إخوتها لأمها . ولو كان لرجل زوجتان أرضعت 
کل منهما بنا لاحل لرجل أن يجمع بينهما لأنهما أختان من الرضاع لأب » بحلاف ما لو زوجت برجل وهی 
ذات لبن لآخر قبله فأرضعت صبية فإنها ربيية للثافى وبنت للأوّل فيحل تزوّجها بأبناء الثانى » ولو كان المرضع 
صبيا حل له تزوجه بيناته هذا مالم تلد من الثانى '» فإذا ولدت منالثانى فإن أزضعت رضيعا فهو ولد للثافى » ون 
حبلت من افا وهى ذات لبن من الأول فالم تلد اللبن من الأول والرضيع به ولد له عند ألىحنيفة رضى الله عنه 


وقوله ( لإسقاط اعتبارالتبى)قإنحليلة الابن انب ى كانت حراما ف اشاهلية . فإن قبل :لم لايخو زآن يكون لإسقاط 
حليلة ابن الرضاع: أو-لإسقاطهما جميعا » وما وجه ترجيح جانب حليلة الاين المتبنئ فى الإسقاط ؟ أجيب يأن 
حرمة حليلة ابن الرضاع ثابتة بالحديث المشبور وهو قوله عليه الصلاة ة والسلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من . 
النسب ٠‏ فحملثاه على حليلة الاين الينى “لثلايازم التدافج يينموجبالكتاب والسنة المشبورة.وقوله (ولبن الفحل) 


ENE 
, لآن الحرمة لشبية البعضية واللبن بعضها لابعضه . ولنا ما روينا » والحرمة بالنسب من ابلائيين فكذا بالرضاع‎ 
. » وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة. رضى ' الله عنها : ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة‎ 


تثبت منه الحرمة خاصة » وعند محمد رحمه الله ولد لما فتثبت الحرمة من الزوجين. وقال أبو يوسف : إن 
علم أن اللين من الثانى بأمارة كزيادة فهو ولد الثانى » وإلا فهو ولد الأول . وعنه : إن كان اللبن من الأوّل غاليا 
فهو له > وإن كان من الثانى غالبا فهو للثانى »ء وإن استويا فلهما » وبقول ألى حنيفة قال الشافعى رضن الله عنه 
ف اللحديد » وقد حكى الللاف هكذا : إن زاد أللبن بالحبل فهو ابنهما عندهما وابن الأول عند أ حنيفة رضى 
. الله عنه » .وكونه ابنهما بزيادة اللبن مطلقا أنسب يقول محمد رجه الله فا إذا اختلط لين امرأتين "كا سيغل فيها » ش 
ولاف ما لو ولدت للزوج فنزل ها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم در لها فأرضعت به ضبية » فإن لولد زوج 
المرضعة من غيرها التزوج ببله الصيية لأن هذا ليس لبن الفحل ليكون هو أباها » کا لولم تلد من الزوج أضْلا 
ونزل لها لبن فإنه لايئبت بإرضاعها نحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته للا ليست بنته لأن نسبته إليه بسبب 
الولادة منه » فإذا ننفت انتفت النسبة فكان كلبن البكر » ولبن الزنا كالحلال فإذا أرضعت به با حرمت على ' 
. الزانى وآبائه وأبنائه وأبناء أبنائهم وإن سفلوا.. وق التجئيس : من علامة أجئاس الناطى عن الشيخ ألى عبد الله 
الح رجانى كان يقول فى الدرس : لايجوز للزانى أن يروج بالصبية المرضعة ولا لأبيه ولا لأجداده ولاللأحد.من 
أولاده وأولادم > ولم الزانى أن يتزوج يجاءء كما جوز له أن يزوج بالصبية الى ولدت من الزانى لأنه لم يغبت 
نسبها من الزانى حى يظهر فيا حكم القرابة » والتحريم على آباء الزانى وأولاده لاعتبار النزئية.والبعضية ولا جزئية 
ينها وبين العم » وإذا ثبت هذا فى حق المنولدة من الزنا فكلا فى جق المرضعة بلين الزنا : قال فى الحلاصة : وكذا ٠‏ 
لولم تحبل من الزنا وأرضعت لابلين الزانى تحرم على الزانى "كما تحرم بننها عليه من النسب . وذكر الوبرى أن 
الحرمة تثبت من جهة الم خاصة مالم يثبت التسب حيئئل تثبت من الأب » وكذا ذكر الإسبيجانى وصاحب 
البنابيع »> وهو أوجه لأن الحرمة من الزنا البعضية وذلك فى الولد-نفسة لأنه'مخلوق من" مائه حون اللين. ؛ إذ ليس 
اللبن كاثنا عن منيه لأنه فرع التغذى بخلاف الولد » والتغدى لايقع إلا با بدخل من أعلى المعدة لامن أسفل ' 

البدن كالحقنة “فلا إنبات فلا حرمة ؛ يلاف ثابت النسب لأن النص وهو قؤله صلى الله عليه وسلم « يحرم من ' ' 
الرضاع مايحرم من النسب » أثبت الحرمة منه » وبه يستدل على إبطال قول ضعيف للشافعى أنه لاتلبت الخرمة من 
الزوج . ونقل عن بعض الصحابة رضى الله ,عنم لأنه 'لاجزئية. بين الرنجل وبين من أرضعته زوجته » ولأآنه لو 
نزل للرجل لبن فارتضعته صغيرة حلت له فكيف حرم بلين هوضبب بعيد فيه . ولنا النظرالمذكور» وما رؤى عن 


من باب إضافة الشىء إلى سيبه لآن سيب اللإن إا هو الفحلوكلامه واضح . وقوله ( عليه الصلاة والسلام 
لعائشةه ليلج عليك أفلح فإنه مكمن‌الرضاعة») ليل واضحعلى ذلك ٠‏ فإن عائشة ارتضعت من امرأة أل القعيس 
وكان امم آحی ألى-قعيس"أفلح »-فلما كانت تلك المرأقاء آم ھا کان زوجها أبا لحا وأخحو الر ويج عا جا لا عالت . 
وروی أن قالت ويا رصؤل الله إن أفلخ أخا أ القعيس دخل على" وأنا فى ثياب-فضل » فقال : ليلج عليك انه 
عمك من الرضاعة » فقالت : إنما أرضعتنى المرأة لا الر جل » فقال : عمك من الرضاعة » وذلك لايكون إلا باعتبار 


( قوله وكان اسم أخى أي قميس أفلح ) أقرل :فلح أعو أب تميس عل مايشهد عليه كتب الأحاديث رزقير ها 
ش ( ۷ه - فهع القدير حت ۴ ) 


3 ا هس 
ولأنه سبب لآو ل اللبن :منها فيضاف إليه ق موضع الحرمة احتياطا ( ويجوز أن يزوج الزجل: بأخنت أخيه من 
الرضاع ) لأنه جوز أن يتزوج بأخت أخيه من النسب و ذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه 
جاز لأخيه من أببه أن يتزوجها ( وكل صبيين اجتمعا على ثدى واحدة لم يحز لأحدها أن يتزوّج بالأخرى ) 
هذا هو الأصل لآن أمهما واحدة فهما أخ وأخث ( ولا يتزوّج المرضعة أحد من.ولد الى أرضعت) لأنه أحوها 


عائشة رضئ. الله غنها ف الضحيحين «: أن فلح أخخا ألى القعيس استأذن على بعد مانزل الحجاب وقلت : والله . 
| لا ذن له حى أستأذن زسول الله صلی الله عليه وسلم'» وإن أنا. ألىالقعيس. ليس هو أرضعنى وإنما آرضعتنی 
امرأة أ القعيس : فذخخل على رسول الله صلل الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله إن الزجل لیس هو أرضعنى ولكن 
أرضعتتى امرأته » فقال : ائذنى له فإنه عمك تربت يداك » و رواية « تربت بميئك» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الشاهدة با لحك الملكور بحيث يتضاءلمعها ذلك المعقول.على أندقد قيل أنهلايتغذى ال ولد يه وأما لين الرجل فسيل كره 
المصنف رحمه الله » وإذا ترجح عدم حرم الرضيعة بلين الزانی على الزانى “كا ذكرنا فغدم حرمتّها على من لیس اللبن 
منه أولى'» مخلاف ما فى الحلاصة » ولانه يخالف المسطور فى الكتب المشهورة إذ يقتضى جرم بنت المرضعة بلبن 
غير الزوج على الزوج بطريق أولى » وتقدم البحث ف دلالة حديث « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
على حرمة الربيبة من الرضاع ( قوله ولأنه سبب لنزول .اللبن منها فتضاف اللرمة إليه احتياطا ) كالمصاهرة ؛ وأنت 
علمتالفرق بلحقيقة الحال أن البعضية ثثبت بينالمرضعة والرضيع فأئبتتحرمةالأبنية ثماتنشرت لوازم تحريمالولد 
( قوله وكل صبيين ) بريد صيا وصبية فغلب المد كر ف التثنية كالقمرين وهو أحد أسباب التغليب كاللفة 
ف العمرين فإن م رأف من أ بكر ولوثتى نح وأنىبكرفعند البصريين يكو نبتئنية المضاف فيقالأبوبكروالكوفيون 
يشنون الحزأين فيقولون أبوا بكرين » والشجرة كالأقرعين للأقرع بن حابس وأخيه (قوله ولا يزوج المرضعة ) 


لبن اقفحل ولأأنه سيب نزول اللي منها يضاف إليه ى موشيع الحرمة احتياطا. فإن قيل : ما قام مام اثثى ء ف 
٠‏ لإثبات:الحكم إن أن يكؤن مثل:ذلاك. أو دوثه لاحالة ». وهنا لو ارتضع الصى من ثندؤة الرجل نفسبه إذا نزم 
٠‏ هنه اللبئ لايثبت حرمة الرضاع » فكيف يثبت بارتضاع اللبن بسببه ولا تثبت من اللبن الحاصل من نفسه ؟ أجيب 
بأن افراق الیک لافتراق الوصف:ء وذلك لأن الممنى الذى لأجله تثبت امطرفة بسببالرضاع لايوجد فى إرضاع 

. الرجل ء فإن ماينزل من ثندوة الرجل لايتغدى به الصبى ولا محص به إنبات الحم » وهو نظير وط ء الميثة في أنه 

: لايوجب حرمة.المصاهرة وإن كان السبب موجودا » وإنما اختاروا هذه العبارة وهى ملبسة فإنها توهم أن المراد به 
مايتزل .من لندوته ليعلم أن المراد مايتزل من المرأة بسبب الولادة أو الحمل من زوجها » حى لو نزل ها اللبن 
بدونبما "كا يتزلللبكر كان ذلك لبن المرأة خاصة لا لبن اللفحل: وإن .كانت تلك المرأة فصت زوجها : وليس.. حل 
الوظء فى الإحبال شرط ألرمة حى لو زى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صببة كان لين الفحل لامجل 
للزانى هذا أن يزوج نيذه ٠‏ الصية نولا.لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أولاده لؤجود البعضية بين هؤلاء وبين الزاك, . 
وقوقة ( وويجول” أن باوج الرجل ) بزاضخ , وقوله < ؤكل صبيين اجعمعا ) غلب الضى على الصيية كاف القمرين 
لشم والقخر عل ثذأى وانحدة ٠ة‏ ىدى امرأة واحدة . لأنهما لو اجتمعا على ضرع ببيمة واحدة لايئبت 
الحرم کا سيجىء › وهذا لگن ثبوت هله الحرمة بطريق الكرامة وذلك يمختص بلين الآدمية دون الأنعام : 
وقوله ( ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد الى أرتصعتة) قال فى الأية ؟ المرضعة 'بصيعة اسم المفعؤل وبالرقع على: 


£0 
(ولا ولد ولدها) لأنه ولد أخيها (ولايتزوّج الصبى المرضع أحت زوج المرضعة لأنها عمته منالرضاعة وإذا الط 
اللبن بالماء واللبن هوالغالب تعلق به التحريم ) وإن غلب الماءل يتعلق به التحريمءخلافا للشافعى. رحمه الله هو 
يقول : إنه موجود فيه حقيقة . ونحن تقول ' 3 
بفتح الضاد توورث » ويجوزكونها فاعلا فينصب أحد ومفعولا فيرفع . وما فى الكتاب ظاهر » ولا.فرق بين 
كون ولد الى أرضعته رضع مع المرضعة أو كان سابقا بالسن بسنين كثيرة أو مسبوقا يارتضاعها بأن ولد بعدها 
: بسنين ؛ بوكذا لايتزوج أجت المرضعة لأنها خخالتة( قوله وإذا اختلط اللين بأأباء واللين هوالغالب تعلق به التحريمء 
وإن غلب الماء لم يتغلق به التحريم خلافا للشافعى رحمه الله ) فإ الأصح عنده أنه إذ! كان اللبن قدر خمس رضعات 
جرم وإلا فلا.». وكذا الخلط بلين الميمة والدواء عنده وبكل مائع أو جامد , وأعتبر مالك رضى الله عنه فى 
جميع ذلك أن يكون الین مسبلكا:( قوله.هو ).ی الشافعى رضی الله تعالى عه ( يقول إنه ) أى اللبن على ظاهر 
نقل المصنف عنه » وعلى ماهو الأصح فرجعالضمير القدر حرم ( موجود فيه حقيقة ) فيستلزم حككله من التحريم 
( قوله ونحن تقول ) حاصلة القباس على الهين على أن لايشرب لبنا فإنه لايتعلق الحنث بشربه مغلويا بالماء لأن. 


الفاعلية ونصب أحدا على المفعؤلية من ولد الى على طريق الإضافة وهذا هو الأصل من النبسخ » وى نسخة ' 
أخجرى : ولا يزوج المرضعة أحد من ولد الى أرضغت بعكس الأولى فى الفاعلية والمفعولية » وهلا أيضا ببح 
وكان كلاهما خط شيخى » ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين وهما بعد صيغة اسم الفاعل فى المرضعة كونبها ' 
فاعلة أو مفعولة على ماذكرنا » ولكن هذان التقديران لابد وأن يكون من الولد الذى أر ضعته معرفا باللام » 
وكلامه ظاهر . وقوله ( وإذا احتلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب ) فسر مجمد الغلبة قال : إن لم يغير الدواء اللإن 
تثبت الحرمة وإن غير لاتثبت . وقال أبو يوسف : إن غير طعي اللإن ولونه لايكون رضاعا» وإن غير أحدهها: 
يكون رضاعا . وقوله ( خلافا للشافعى ) فإِنَ عنده إذا اختلط مقدار مايحضل به مس رضعات من اللبن فى حب 
الماء فشربه الصبى تثبت به الحرمة » هو يقول : إنه موجود حقيقة فيكون معتبرا'» لأن ا حسوس لاينكر . ونحن 
تقول مغلوب + والمغلوب نی مقابلة الغالب غير موجود حكنا » كا فالبين . حلف لايشرب لبنا فرب لبنا 
عخلوطا بالماء والماء غالب على اللبن لايحنث . فإن قيل : فعلى هذا إن اعتبرت جهة الحكم لم يثبت به جرمة الرضاع. 
وإن اعتبرت جهة الحقيقة تثبت لأن اللبن موجود حقيقة وإن قل فعند التعارض ترجح اللبرمة احتياطا . أجيب, 
بأن التعارض ‏ يثبت لأن التعارض عبازة عن تقابل الحجتين على السواء » وههنالم تثبت المساواة ينما لأن للغالب 
.فضلا ذاتيا: > وللمغلوب فضلا حاليا وهو جهة الحرمة » وكان الترجبح لمعنى راجع إلى الدات لالمعنى راجع إلى 
الحال-: وهذا كما یری متناقض لأنه نى التعارض وأثبت الترجبح للفضل الذاتى ولا ترجيح إلا بعد التعارض. * 
والصواب أن يقال : لاتعارض لأن اللبقيقة لاتغارض الحكم لن الحرمة بالرضاع أمز حكى » فالم يكن فى الحكم 
: موجودا لامدخل له فيه . سلمناه ولكن تعارض ضربا ترجيح أحدهما راجع إلى الذات والآخر إلى الحال › 
(قوله لابد وأن يكون من الولد اللى أرضعته ممزفا باللام ) أقول : وأنت خبير بأنه يصح الممنى يدون بعل الولد معرفا باللام» فإن أمرأة 
إذا أوضعت صبية ثم جاء من المرضعة بفتح الضاد ولد لايجوز لحك المرأة أن تتزوج ولد مرضسها ( قوله قبر حمد رحه الله الفلبا قال :إن 
م يخي الدواة ابن تكبت المرمة الخ.) أقول : فيه أن وضع المسألة فى الاختلاط بالماء لابالدواء فلا يلاثم هذ اشير هناء لاف مافمله 
' ساحب الهاية ( قوله و لائر جيح إلا بعد التعارص ) أقول : لايتجه ذقك عليه بعد مابين مراده بالتعارض يتفسير ۰ فإنه نيه أنه لایر يه به 
التعارمى المصطلح »وكأنه يقول :إنما تر جح المرمة أن لو لم يكن لدليل انتفاء الحرمة ر جسمان على دليلها فليتأمل ( قوله لأن الحقيقة الخ) 


£ 

المغلوب غير موجود حكنا حى لايظهر فى مقابلة الغالب "كا فى اليين( وإن اختاط بالطعام لم يتعلق به التتحريم ) 
وإن كان اللبن غالبا عند ألى حنيفة رحمه الله . وقالا : إذا كان اللبن غالبا يتعلق به التحريم . قال رضى الله عنه : 
قوهما فيا إذا لم نمسه النارء حى لو طبخ بها لايتعلق به التحريم فى قوم جميعا . هما أن العبرة لاغالب كا فى الماء إذا 
لم يغيره شىء عن حاله . ولأى حنيفة رحمه لله أن الطعام أصل واللين تابع له فى ححق المقصود فصار كالمغلوب-» 


ش الظاهر حكم الغالب ء فكذا فى هله الصورة لايتعلق به التحريم للك » والظاهز أن حكم هذا القياس عدم اعتبار 
المغلوب شرعا لاعدم تعلق التحريم لاحتلاف حك الأصل والفرع لأنه فى الأصل حرمة شرب اللبن بلا ضرورة 
لمك حرمة اسم اله تعالى . وف الفرع حل الشرب والسى غير أنه يترتب عليه حرمة النكاح» وحينئذ للشافعى 
رجه الله أن يقول : بل هناك فارق وهو بناء الأبمان على العرف والعرف لايعتير المغلوب : فلا يقال لشارب ماء 
أيه لبن مغلوب شرب لبنا إلا أن يقال لوطا فيقيدونه » وأما مانحن فيه فالحرمة مبنية على الحقيقة وقد وجدت 
والموضع موضع الاحتياط ولا مدفع لذ إلا أن يقال إنه إذا كان مغلويا بالماء فيكون غير منبت لذهاب قوته » 
ولا عبرة بالمظنة عند تحفق اللحلو عن المثنة هذا إذا اختلط بالماء » أما لو. اختلط بالطعام فهى المسئلة الى ذكرها 
عقيب هله ء وقولهما فيبا كقولم ف الاختلاط بالماء . وعند ألى حنيفة رمه الله لايتعلق به تحريم وإن غلب اللبن 
هذا إذا لم نمسه النار » أما إن طبخ فلا تحرج مطلقا بالاتفاق ( لحمأ أن العبرة للغالب فصار كالماء إذا لم يغيره شىء 
عن حاله . ولأنى حنيفة رحه الله : أن الطغام أصل واللبن تايع فيا هو المقصود ) وهو النغذى > وهذا لأن حلط 
اللبن بالطعام لايكون للرضيع إلا بعد تعوده بالطعام وتغذيه به » وعند ذلك يقل تغليه باللإن ونشووه منه فقد 
اجتمع فى جوفه ماينبت وأحدها أكثر وهو الطعام فيصير الآخر الرقيق مهلكا فلا يثبت التحريم . فإن قيل : 
فرض المسئلة أن اللبن غالب فى القصعة > أما عند رفع اللقمة إلى فيه فأكثر الواصل إلى جوفه الطعام حى لوكان 
ذلك الطعام رقيقا يشرب اعتبرنا غلبة اللبن إن غلب وأثبئنا الخرمة » ثم قال المصئف : ولا معتبر بتقاطر اللبن هو 
الصضحيح احيرازا من قول من قال من المشايخ إن عدم إثبات أنى حنيفة رحمه الله الحرمة واللين غالب هو إذالم يكن 
متقاطرا عند رفع اللقمة » أما مغه فيحرم اتفاقا لأن تلك القطرة إذا دخلت الحوف أثبتث التحريم » والصحيح 


والأول أولى وموضعه الأصول . و يوئيد ما ذكرنا ما إذا:وقع قطرة من الدم أو الخمر جب من الماء نجسه وإن 
غلبا الماء حقيقة لأنه لم يكن غالبا جكما » لأن غلية الماء ىالتكم هوأن يكون عشرا فى عشروما دونه فى حكم 
. القليل » فلم تكن الحقيقة معارضة للحكم بل كانت موجودة معه . وقوله ( وإذا اختلط اللبن بالطعام ) واضح , 
وقوله ( لايتعلن به التحريم فى قولم جميعا ) يعنى سواء كان غالبا أو-مغلوبا » أما إذاكان مغلويا قظاهر: » وأما إذا 
کان غاليا فلأنه إذا طبخ بالظعام يضير اللین تبعا للطعام ون كان غالبا حى لايسمى لبنا مطلقا . وقوله ( فصار . 
كالغاوب ) فيه نظر لاان امغلوب غير موجود حكما ‏ آنا مالم يكن مغلوبا أو يكون كالمغلوب فلا نسلم أنه لیس 


أقول : أى الحقيقة البردة عن المكم إلا أن الحسم يتاع فيه ( قوله وموضعه الأصول ) أفول : فى باب المعارضة وال جيح ( قوله ويؤيد 
ماذكرنا) أقول :يمى قوله الحقيقة لاتعارض المكم ( قوله فيه نظرلأن الغلاب غير موجود حكا الخ ) أقول: يريد الصف أنه يصيرء 
كالمغلوب حقيقة فى أنه غير موجود لكونه غير مقصود حكا » وحاصله قياس عل الللاف بمحل الوفاق »وجمل الكاف زائدة لايفيد 
لأنه إن أريد أنه مغلوب سقيقة فظاهر .أنه ليس كلك › وإن أريد أنه مغلوب. سكا من سحديث أنه ليس يمقصود فم اتتشبيه أيضا يتزل إليه . 


- ثأ8غ-. 
ولا معتبر بتقاطراللين من الطعام عنده هو الصحيح لأن التغذى بالطعام إذ هو الأصل ( وإن اختلط بالدواء واللين 
غالب تعلق به التحريم) لأن اللبن يبن مقصودا فيه» إذ الدواء لتقويته على الوصول»وإذا اختلط الابن لبن الشاة 
وهو الغالب تعلق به التحريم (وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم) اعتبارا نلغالب "كا فى الماء ( وإذا اتختاط 
لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما.عند ألىيو سف رجه الله ) لآن الكل صارشيئا واحدا فيجعل الأقلنابعا للأكثر 
ف بناء الحكم عليه ( وقال محمد ) وزفر ( يتعلق التحريم بهما ) لأن المنس لايغلب ابحنس إن الشى ء لايصير 


1 [طلاق عدم الحرمة لأن التغذى حينئذ بالطعام والتغذى مناط التحربم( قوله فإن اختلط ) أى اللبن بالدواء. حاصله 
أنه كالماء لأن البن إذا كان غالبا مع الدواء ظهر قضدان الدواء لنتفيذه وعلى هذا إذا اختلط بالدهن أو النييذ 
تعلق به التحريم سواء أوجر بذلك أم استعط ( إفوله وإذا اختلط اللبن بلبن شاة فإن كان الغالب لبن الآدمية تعلق '. 
التحريم يشرب الصغير إياه ) أولبن الشاة لايتعلق به تحريم لأن لبنالشاة لما م يكن له أثر فى إثبات اللحرمة كان كللاء 
'فيعتيرالغالب » ولو تساويا وجب ثبوت الحرمة لأنه خير مغلوب فلم يكن مهلكا (قوله وإذا اختلط لين امرأثين 
تعلق التحريم بأغلبهما عند أبى يوسن رحمه الله ) وبه قال الثشافعى . وقال محمد تثبت الحرمة منبما جميعا وهو قول 
زفر. وعن أ حنيفة روايتان روايةكقول ألى يوسف ورواية كقول محمد. وجه قول أنى يوسف جعل الأقل 
تابعا للأكثر:. ووجه قول محمد أن الجنس لايغلب جنسه فلا يسهلك فيه فلم يكن شىء منهما نبعا. للآحر فيئبت 


بموجود . والحواب أن هذه مثاقشة لفظية تندفع يجعل الكاف زائدة . وةوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول 
بعضهم فى قول ألى حنيفة إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن من الطعام عند مل اللقمة › فأما إذا كان يتقاطر منه 
فتثبت به.الحرمة عنده لن .القطرة من اللبن إذا دلت حلق الصبى كانت كافية لإثبات الحرمة . والأصح أنه 
لايثبت على كل حال عنده لآن النغدى بالطعام هو الأصل دون اللبن » والمعتبرللما يقع به التغلى الموجب لإثبات 
اللحم + وإن خلط بالدواء واللبن غالب فيه تعلق التحريم به لأن اللبن يب مقصودا فيه حيث جعل غالبا والدواء 
يخلط به ليقويه على الوصول إلى مالايصل إليه بانفراده . فإن قلت : إذا كان الدواء لتقويته على الوصول وجب 
أن يست الغالي والمقلوب لأن وصول قطرة منه يحرم . قلث : النظر ههنا إلى اللقصود » فإن كان غالبا كان 
٠‏ القصد إلى التغدى به والدواء لتفويته على الوصول”: وإذا كان مغلوبا كان القصد إلى التداوىواللبن لتسوية 
الدواء : يلوّح إلى هذا قوله وإذا حلط دون اختلظ » وقوله لأن اللبن يبىمقصودا , قال ( وإذا اختلط اللبن بلبن 
٠‏ شاة ) . صورة المسثلة ظاهرة ».وكذا تعليل أنى يوسك ف المسثلة الفانية لما ذكرنا أن المغلوب كالمسْبلك لعدم 
بقاء منفعته ٠‏ كا إذا صب كوز من الماء العذب فى البحر . ووجه قول محمد وزفر أن الغلبة ههنا غير متصورة 
لأن ابلحنسن لايغلب الحنس: » إذ الغلبة بالاستبلاك والشى ء لايصير مستبلكا فى جنسه لن الاسبلاك بفرات منفعة 
المسهلك » وذلك يقتضى اختلاف المقصود › والمقصود هنا متحد ؛ وإذا م يشصور الغلبة كانا منساويين فى 
امقصود فيتحقق الرضاع من القليل صورة ومعنى فتثبت الحرمة :هما جميعاء وعن أنى حنيفة فى هذا روايتان : 
فى رواية قوله كقول أنى يوسف وبه قال الشافعى فى قول » وف روابة كقول محمد وزفر . وأصل المسئلة 
. فى الأيمان فيا إذا حلف لايشرب من لبن هذه البقرة فتخلط لبنها بلين بقزة أخرى وهو غالب فشربه فهو على هذا 


(قوله لأن وصول قطرة.منه يحرم )_أقول : الأظهر أن يقول يدله لأن اين هى المقصود ثم منع ذلك فى الحواب إذا كان مقلريا 0 
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مستبلكا فى جنسه: لاتجاد . المقصود وعن أنى حنيفة فى هذا روايتان > وأصل المسثلة فى الأيمان ( وإذا نزل 
لبك ر لبن فأرضعت نبي تعلق به التحريم ) لإطلاق النص ولأنه سبب النشوء قتثبت به شببة البعضية (وإذا حلب 
لبن المرأة بعد موتا فأوجرالصبى تعلق يه التحريم)خلافا للشافعى » هويقول : الآصل نى ثبوت الحرمة إنما هو 
المرأة ثم تتعدىزلىغيرهابو اسطبا » وبالموت لم تبق محلا اء وهذا لايوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب 
هو شببة ابلنزئية ذلك ف اللبن لمعنى الإنشاز والإنبات وهو قاتم بالبين > وهذه الحرمة تظهر فى حق الميتة دفنا 


التحريم من كل منهما استقلالا . قال ( وأصل المسثلة فى الآيمان) إذا حلف لايشرب لبن هذه البقرة فخلط ابلها 
بلإن:يقرة أخرى فشر به: ولبن إلبقرة المحلوف عَليها مغلوب فى الباية والدراية هو على االجلاف الذى بينا . وقال 
شاوج :. عند محمد يرث و عندهبا لاعنٺ . ولا مى أنه نما يكون أصلا للخلاف إذا كان على مائ الباية وكان 
ميل المصنعب.إلى قول حمل حيث خر دليله.فإن اإظاهر أن.من تأخر كلامه ف المنإظرة كان القاظع للآخر ٠‏ 

وأمبله أن السكوت, ظا في الانقطاع ء ورجح بعض المشايخ قول محمد أيضا وهو ظاهر قول وإذا تزا البكر 
لبن تعلق ي به التحريم لإطلاق. البص ولآنه سبب النشوء ) وعليه الأربعة إلا فى رواية عن:الشافعى رحه الله » ورواية 
عن أجد أنه نادر فأشبة “لين الرجل. . قلنا ندرنة الونجود لاتمنع عمل الدليل إذا وجد » وسنذكرله تتمة ( قوله وإذا 
حلب لبن امرأة بعد موتها فأوجر به صبى تعلق به التحرجم ) وبه قال مالك وأحمد ( خلافا للشافعى » هويقول 
الأصل قى ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى الحرمة إلى غيرها بواسطها وبالموت لم تبق محلا لها » ولهذا ) ى لعدم ' 
امحلية ( لايوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب الحزئية ) وحاصله إلغاء الفارق بين الإجماعية وهى ما إذا 
كانت حية » والحلافية وهى ما إذا كانت ميتة وهو مونها » لآن حيا:ها ليس جزء السبب لتنتى الحرمة بانتفائه 
' بل حصول الحزئية تمام المدكة لقوله صل الله عليه وسل «لايخرم من الرضاع إلاما أنبت اللحم » الخ » وهو 
حاصل.بلين. الينة والارتضاع تمام العلة » وموتها غير مانع لأن مانعيته إن أضيفت إلى انتفاء محليتها مطلقا للحكم 


الاغحلافا » عند أبن يوسف لأيحنث لأن المغلوب كالمستهلك م وعند محمد يحنث لأن الشى ء يتر يجنسه ولا 
بصير مسبلكا . وقوله ( وإذا نزل للبكر. لبن ) ظاهر۔ قوله ( وإذا حلب لبن المرأة بعد مونها فأوجر المنبى تعلق 
به التحريم حلافا للشافعى) قيد بالموت: » لأنة لو حلب قبل اموت وأوجر بعد اموت كان قوله كقولنا على الأظهر. 
. هو يقول الأصل فى ثبوت الحرمة إنما هو الرأة لأن الحرمة ثيتت ثيتت بينهما ثم تتعدى منها إلى غيرها بواسطة وبالموت 
لم تبق محلا لها لعدم الفائدة › ولمذا لايوجب وطوّها حرمة المصاهرة لأنها الأصل ف ال حرمة ولم تبق محلا لها حى 
تتعدى. إلى غيرها . ولنا أن السبب هو شبهة الحرئية وذللك فى اللبن بمعنى الإنشار والإنبات . وهو قائم باللين لأن 
الموتلم يرجه عن كونه مخذيا كا أنه لم يخرج لحه عن ذلك والفائدة لم تنحصرق ظهورالحرمة فيها بل تظهر ف الميتة 
دفنا وتيمم! بأن كان هذه المرضعة الى أوجر لبن هذه الميتة فى. فها زوج فإن لهذا الزوج أن يدفن وييمم اليتة 
لأنه ضار محرما لما حيث صارت آم امرأثه . وقوله وأما الحرمة جواب .عن قوله ولهذا لايوجب وطوها حزمة 
المصاهرة .: ينى أن حومة المصاهرة يالوط ء غا تبث بملاقاته محل ا حرث ثبت به الحرمة وعل الرث قد زال 


( قؤله وبالوت م تبي علا ا لدم الفائدة و هذا لايوجب وطؤها حرمة اللصاهرة لأنها الأصل ف المزمة الخ ) أقول : ولك أن تقول : لو 
مح هذا الدليل يلزم أذ لاتثبت المرحة.منده فيما. لو حلب قبل الموبتذ وآوجر ,يده إلا أن يقال.يثيت بالإسناد ٠‏ وفيه حث. . .. 
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وشمما. ا الحرمة ف الوطء لكونة ملاقيا مخل الحرث وقد زال بالموت فافترقا ( وإذا احتقن الصىى باللإن لم يتعلق 
به التحريم ) وعن محمد أنه تثبت به الحرمة كا يفسد به الصوم . ووجه الفرق على الظاهر أن المفسذ فى الضوم 
إصلاح البدن ويوجد ذلك فى الدواء.فأما الحرم فى الرضاع فع انشوم ولا يوجد ذلك فوالاحقان لأن الغلی 


منعناه لثبوت بعضها » كا لو تروج.رجل ببذه الصبية فى الحال حل له دفن الميتة ويممها لأنها محرمه أم زوجته › 
وأيضا بالنية إلى غيرها » حى لايجوزله الجمع بي نالرضيعة وبنت الميتة لآنهما أختان » أوبالنسية إلى حرمة نكاحها 
فقط منعنا تأثيره فى إفادة المانعية بل يفسدها انتفاء الحكم مطلقا » فإن بين المانعية بأن الحكم وهو حرمة التكاح 
بثبت أولا فيبا ثم يتعدى . قلنا إن أردت أنه لايتعدى إلى غيرها إلا بعد ثبو ته فيها منعناه » بل ذلك عند اتفاق ليا 
حينتذ مع أن الحرمة إما تثبت فى الكل معا شرعا ء والتقدم فى الأم ذانى لا زمانى » فإذا تحقق المانع ى حقها ثبت 
فيمن. سواها » ولو علل ابتداء بنجاسة اللبن أو الحرمة كرامة إذ فيه تكثير الأعوان على المقاصد والسكن وبالموث 
تنجس ٠‏ فإن أراد عينا منعئاه » بل لبن الميتة الظاهرة طاهر عند ألى حنيفة ‏ وقد أسلفنا توجيبه بأن التنجس بالموت 
لما حلته الحياة قبله وهو منتف ف اللبن وقد كان طاغرا فيننى كذلك لعدم المنجس إذ م يطرأ عليه سوئ انحرو : 
من ناطن إلى ظاهر » والمتيقن من الشرع فيه أنه لايوجب تغير وصفه : حلاف البول » وأبو يوسف ومحمد إنما 
قالا : ننجسه بالمجاؤرة للوعاء النجس وهو غير مانع من الحرمة ؟ كما لو حلب ف إناء نجس وأوجر به الصبى . 
تنبت الحرمة ء وإن أراد. التتنجس منعناه لمبا ذكرناه . والوجور : الدواء يصب ف الحلق قسرا بفتح الواؤ . والسعوط 

صبه ف الأنف ٠‏ ويقال أوجرته ووجرته ( قوله أما الحرمة فى الوطء ) جواب عن قياسه على عدم حرمة المصاهرة 
بوطتها بالفرق وهو أن سبب الحرمة فى الرضاع :الإ نبانت والنشوء بؤاسطة التغذي وف جرمة المصاهرة احزثية الحاصلة 
بواسطة الولد » ولا يتصور الولد بعد اموت فلم تنصور الحزئية ٠‏ جخلاف.الحزئية المعتبرة فى الرضاع. لأنها واتعة 
ف ارتضاع .لبن الميتة ( قوله وإذا احتقن ) .قال في المغرب : الصواب حقن إذا عولج بالمحقنة واحتقن بالضم 
غير جائز عندهم . . قال فى البابة : لكن ذكر فى تاج المصادر الاحتقان حقته فردن فجعله متعديا » فمل هذا يجوز 
استعماله على بناء المفعول أتبهى: : يريد أن منع البناء للمفجول على ما قن المغرب لعدم التعدى وإذ قد نص صاحب ش 

تاج المصادر على مايفيد أنه متعد لم يكن بناؤه للمفعول خطأ » وهذا غلط لآن ما فى تاج المصادر من التفسير 0 
لابفيد تعدية الافتعال منه للمفعول الصريح كالصي فىعبارة المداية حيث قال : وإذا احتقن الصى بل لل القن 
وهى آلة الاحتقان والكلام فى بثائه للمفعول الذى "هو الصبى > ومعلوم أن كل قاصر يجوز بناژه المفعول بالنسبة. 
إلى الغجرور والظرف كجلس ف الدار ومر بزيد ٠‏ ولیس يلزم من جواز البناء باعتبار الآثة: والظيف جوازه 
بالنسية إلى المفعول » بل إذا كان متعديا إلبه بنفسه » ثم الاجتقان يالابن لايوجب اللحرمة من غير ذكر حلاف بین" 
أصابنا' فكثير من الأصول .وهو قول الأثمة الأربعة » وكذا لايئبت بالإقطاز فى الإجليل والأذن وابلحائفة والامة 
كنا أطلقه بنضهم ¢ ونص آحرون على أنه إذا وضل إل الموف ثبتت الحرمة » و بعضهم ذكر آنه روى عن 
محمد ثبوت ا حرمة با لقنة . وجه الظاهر أن لاط بطري اللنزثية وليس ذلك فى الواصل من المافل بل إلى المعبة 


بالموت قافيرقا . وقولة ( وإذا حفن باللين ) قال فى الثهاية': ضواپه حقن لا احتقن »يقال حقن المريضن داواة: ' 
بالحقتة » واحتقن الصبى غير حيح لعدم قدرته علي. ذلك فى مدة. الرضاع.. ؛. واحضن مبنيا للمفعول غير جاثز 
فتعين. حقّن › ل عر ل لي حجر رع امير 


. ( قوله قال فى اللهاية: صوايه » إل قوله : فى استعمال.الفقهاء ) أقول : : إلى هنا كلام الهاية ':' 
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وصوله من الأعلى(وإذا تزل للرجللبن فأرضع به صييا لم يتعلق به التحرم) لأنهليس بلبن على التحفيق فلا يتعلق 
به النشوء والمْوَّ » وهذا لأن اللبن [ما يتصور ممن: يتصور منه الولادة (وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق 
به التحريم ) لآنه لاجزئية بين الآدى والبهائم والحرمة باعتيارها 


وذلك من الأعلى فقط » والإقطار فى الإحليل غاية مايصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصى وكذا ف الآذن.لضيق 
اللقب » وفيه نظر لتصريحهم بالفطر بإقطار الدهن ف الأذن لسريانه فيصل إلى باطنه ولا يمنعه: ضيق . والأوجه 
كونه ليس مما يتغذى به وينبت وإن حصل به رفق من ترطيب ونحوه ». والمفسد فى الصوم لايتوقف عليه کا 
فى الحصى والحديد والوجور والسعوط تثبت به الحرمة اتفاقا ( قوله وإذا نزل للرجل لبن فأرضع به صبية لم يتعلق 
به تحريم لأنه ليس بلين على التحقيق فلا يتعلق به النشوء والوّ 2 وهذا لآن اللبن إتما يتصور من يتصور منه الولادة ) 
وقد بذ كر فبعض الحكايات, أنه اتفق لرجل إرضاع صغير» فإن صح فهومن خوارق العاداث لاييتى الفقه 
باعتباره » وعلى هذا ازم أنه لو تزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لين لايتعلق به التحريم . ويحكم بأنه ليس لبنا : کا 
لو. نزل للبكر ماء:أصفر لايثبت من إرضاعه تحريم. والوجه الفرق بعدم التصور مطلقا » فإذا تحقق لبنا تنبت 
الحرمة » بخلاف الرجل لآن البكم لازم داتما بأنه لیس بلین( قوله وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع 
بحرم ببنيما لأنه لاجزئية بين الآدنى والبهائم والحرمة باعتبارها ) اعلم أن ثبوتالحرمة بالرضاع بطريق. الكرامة 
للجزئية فإن الوطء ابتذالوامتبان وإرقاق » ولحلا روى عنه ضلل الله عليه وسلم قال النكاح رق فلينظر أحدكم 
أن يضع كريمتدة ولا يحسن. صدوره من مستفيد جزء بنفسه وحياته لمفيدها ذا كان الرضيع. صييا بالنسبة إلى 
المرضعة تكرمة ها » وجعلت فى الشرع أما له بسبب أن جز أها صار جز أه كا أن الأم من النسب كذلك إذ جزؤه 
نوها وجزواه الآتعر بجزء الأب» والبهائم ليست بيه المرتبة فى اعتبار خالقها جل ذكره فإئما لقها لأبتذال 


. للخفغول وه الأ كر .ف اتنتعمالٍالفقهاء > وكلامه ظاهر-( فول وهلا لآن اللبن إنها يتضور من يتصور منه‎ ٠ 
الولادة ) بياله أن لله تعالى نلق اللبن فن الأصل لغذاء الولد لعدم احباله لسائر الأطعمة والأشربة ف ابتداء حاله‎ 
اليقوم مقام الطغام والشراب ؛:فلهذ! أحتض اللبنعلى النحقيق بن يثضور منه الولادة كذا فى الهاية : وهلا لأبفيد‎ .. 
الاختضاص بن يتضور منه الولادة إذا تأملت لكن اختصاصه بالأأتى الولود من اللهيوان وهو الدى يكون أذونا‎ .' 

لاصموخا فى غير الآدى ما هو ثابت بالاستقراء لم يختلف › وهو دليل على أن ما فى الآدى فى الد کر ليس بلبن 

عل اسيق كدم البسمك ( وإذا شرب صان فن لين شاة لم بتعلق به التحريم لأنه لاجزئية بين الآدى والهائم 
والحرمة باعتبارها ) وذكر فى المبسوط فى هذا حكاية وهی أن محمد بن إمماعيل البخارى صاحب الأخبار كان 


ا( قوله فلهلا اخفسن اين حل لسيقيق إمن يقصور مت الولادة) أقول: لأته ن المرية لالا كور (قوله لكن أخخضاصه بالأئى الولود من الميوان ۰ 
وهو اللى يكون أذونا لاصموحما فى غير الآدى ما هو ثايت" بالامتقراء م يعخلف. ) أقول د قوله ما هو ثابت خير لکن وقوله هو راجم 
إل الولود قال أبن خلكات فى ترحة يزيد بن اللفرغ : العرب تقول کل سکاء تييض وکل شرقاء تلد » السكاء الى لاأذن ها » و الشرقاء : 
الى ها أذن طويلة . والضابط مندمم فيه آذ کل حيوان له أذن ظاهرة فإنه یلد » وکل یوان ليست له أذن ظاهرة فإنه يبرغ :(قولة وهودليل 
عل أن ماؤالآدنى فى لذ كر ليس بلين ) أقول:: فى دلالة مأ ذكرء عليه محث ء إلا أن ير اد الدلالة الفلتية الضعيفة و مثلهًا يوجد فهما نقله من 
البابة أبها » مم اعم أن قوله هو راجع إلى الاستقراء . ش 0 
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(وإذا ثروج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عل الزوج) لأنه يصير جامعا بين الأم والبلٹ 
رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا (ثم إن م يدخل بالكبيرة فلا مهر لما ) لأن الفرقة جاءت من قبلها 


الآدى ها على إنحاء الابتذال المأخون فيه من مالكها سبحانه » قال تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومتافع- 
وف آية أخر فنها ركوبهم ومنها يأكلون ‏ وهو سبحانه مالك الأشياء والحكم على الإطلاقٍ والعلم بالقوابل 
الى بها محصل التفضيل الذنيوى » فلم يثبت سبحانه بواسطة الاغتذاء بلبنهاء بل ولحمها وحصول الحزء منه. 
مزية لها على الآدى توجب مثل ماتوجب لمساويه فى نوعه من الإكرام والاخيزام ٠»‏ فلم تعتبر الشاة أم الصبى وإلا : 
لكان الكبش أباه 3 والأختية فرع الأمية وكذبا سائرا حرم بعدها إنما تثبت بتبعية الأمية جى الأبوية فإنه لاجزء 
فى الرضيع منه » بخلاف الأب منالنسب لأن جزأه انفصل ف ولده الذى نزل اللبن بسببه ولم يستفر فى المرأة شى ء 
منه حث يكون ف لبنباجزء منه فكيف واللبن إنما يتولد من الغذاء » والكائن من ماء الرجل إما يصل من أسقل 
.والتغذنئ لبقاء الحياة وابلحزء لايكون إلا ما يصلمن الأعلى إلى المعدة ولكنلما أثبتالشرع أمية زوجتهعنإرضاع 
لبن هو سبب فيه أثبت لهوية الرجل الأبوة وخين.لاأم ولا أب فلا إخوة.ولا تحريم'. ونقل أن الإمام محمد بن 
إسماعيل البخارى صاحب الصحيح أفى فى يخاري بثبوت الحرمة بين صلبين ارتضعا شاة فاجتمع علماها عليه 
وكان سبب حرو جه ملها » والله سبنخانه أعلم . ومن لم يدق نظزه ی مناطات الأحكام وخكها كثر خطؤه وكان 
ذلك فى زمن الشيخ ألى حفص الكبير ومولده مولد الشافعى فإنبما معا ولذا فى العام الذى توق فيه أبوحنيفة وهو 
عام خمسين ومائة ( قوله وإذا تزوئج الزجل صغيرة رضيعةوكبيرة فأرضعت الكبيزة الصغيرة خرمثا على الزوج لأنه 
صار جامعا بين الام والبنت من الرضاعة وذلك حرام كالجمغ بينهما نسبا ) ثم جرمة الكبيرة حرمة مؤبدة لتنا أم 
امرأته » والعقد على البنت يحرم الأم . وأما الضغيرة فإن كان اللبن الذى أرضعتها به الكبيرة نز للها من ولد ولدنه 
للرجل كانت خحرمتها أيضا موبدة كالكبيزة لأنه صار أبا ها » وإن كان نزل لها من رجل قبله ثم تزوجت هذا 
الرجل وهى ذات لبن من الأوّل جاز له أن يتزوجها ثانيا لانتفاء أبوته لهاء إلا إن كان دخل بالكبيرة فيتأبد أينضا 
لأن الدخول بالآم يحرم البنت » وأما حكم الله فلا يحب للكبيرة إن لم يكن دخل بها لآن الفرقة جاءت من قبلها 
قبل الدخول وهو الإرضاع زهو مسقط لنضف المهر كرد نما. وتقبيلها ابن الزوج » وتعليل.السقوظ بإضافة 
الفرقة إلها يعرف منه أن الكبيرة لو كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ شخص لبنها فأوجر 'به الصغيرة 
أو كانت الكبيرة عجنونة كان لها نصف المهر لانتفاء إضافة الفرقة إليبا » وإن كان دحل ببا فلها كال المه لكن. 
لانفقة عدّة ها ٍلحنايتها إن لم تكن مجنونة ونحزها . وأما الصغيرة فلا يتور الدخحول بالرضيغة فغليه لها. لصف مهرها 
E a‏ > والارتضاع وإن كان فعلها وبه وقم الفساد لكن فعلها لايؤثر: فى إسقاط -حقها 


يقول يك بطرم اغنام » فإنه دخل بخارى فزمان الشيخ أ حفص الكبير وجعل بف فقال له الشيخ 
لاتفعل فإنك لست هناك » فأنى أن يقبل نصحه حى استفى عن هذه الممئلة فأفى بثبوت الحرمة فاجتمعوا 
وأخرجوه من ازى . قال ( وإذا تزوّج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة خرمتاعلى الزوج لأنه 
يصير جامعا بين الم والبنت ر ضباعا ذلك حرام كابدمع بينهما نسبا ) فأما الكبيرة فإن حرمت مؤبدة » وكذلك 
الصغيرة إن كان دحل بالكبيرة » وإن لم يدخل بها'جاز ازوج" بالصغيرة ة لأنما ربيبة لم يدخل بأمها ( ثم إنه إن لم 
يدل بالكيزرة فلا مهر خا.) إن تعمدت الفساد أو م تعمد ( لأن الفرقة نجاءت من قبلها) قبل الدخول بها وللصغيرة 

( ۰۸ - تع القبيرحتق (e~‏ ` 


= ^0 £ > 
قبل الدخول ما (وللصغيرة نصث المهر)لأن الفرقة و قعت لامن جهنهاء الارتضاع وإن كان نفعلا منها لكن فعلها 
غير معتبر فى إسقاط حقها كما إذا قتلت مورثها ( ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدتبه الفساد » 
ؤإن لم تنعمد فلا شى ء عليما . وإن علمت بأن الصغيرة امرأته) وعن محمد رحمه الله أنه يرجع ف الوجهين » والصحيح 
ظاهر الرواية لأنبا وإن أكدت ماكان على شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجرئ مجرى الإتلاف 
لكنها مسببة فيه ؛ إما لأن الإرضاع ليس بإفساد للنكاح وضعا وإتما ثبت ذلك باتفاق الحال » 


لعدام خطابها بالأحكام وصار كا لو قتلت مو ربا فإنها ترثه ولا يكون قتلها موجباخرمانها شرعا » ولأنها مجبورة 
بحكر الطبع على الارتضاع ١‏ والكبيرة فى إلقامها الندى مختارة فصار كن ألى حية على إنسان فلسعته ضمن لأن 
اللسع لها طبع فأضيف إليه . وأؤرد عليه مالو ارتد” أبوا صغيرة منكوحة ولحقا بها دارالحرب بانت من زوجها 
ولا شىء لها من المهر ولم يوجد الفعل منها أصلا فضلا عن كونه وجد ولم يعتبر . أجيب بأن الردة محظورة فى حق 
الصغيرة أيضا على ما مر » وإضافة الحرمة إلى رد نها التابعة لردءة أبويها » بخلاف الارتضاع لاحاظر له فتستحق 

النظرفلا يسقط المهر . وهل يرجع به علىالكبيرة إن تعمدتالفساد ؟ يرجع به عليها وإلالايرجع » وتعمده بأن - 
تعلم قيام النكاح وأن الرضاع منها مفسد وتتعبمده لا لدفع ابلحوع أو الملاك عند خوف ذلك » فلو لم تعلم التكاح أو 
خلمته ولم تعلمه مفسدا أوعلمته مفسدا ولكن خافت الحلاك أو قصدت دفع الجوع لإيرجع » والقول قول الكبيرة 


قبل الدخول مها ( وللصغيزة نضصف المهرلأن الفرقة لم بحى* من قبلها:) فإن قيل ؛ العلة للفرقة الارتضاع وهى فعلها 
.فل لم تضف الفرقة إلا ؟ أجاب بقوله ( والارتضاع وإ نكان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر شرعا فى إسقاط حقها ) 
. ألا ری أنها لوقئلت مور شما لم تحر م من الميياث . واعتز ض عليه بصغيرةسلمة تحت سا ارتد أبواها وسلهقا بها بدار 
الحرب بانت من زوجها ولايقضى لها بشى.ء منالمهر ول يوجدالفعل منها . وابحؤاب : إنا قد قلنا كلماوقعت الفرقة 
' إفعل منجهئّما أطت حقها ولم ازم أن كلما لم تقع الفرقة بفعل من جهدهاللم يسقطبحقها لأنهإذا -لقها أمرأخرجها 
٠ :‏ خن نلية. النكاخ كالردة الفاصلة بتبعية الأبؤين أسقط خقها(ويرجع.به) ى بما أدى من نف مهر الصغيرة:( على 
ا الكبيرة إن كانت.تعمدت الفساد ) بأن قصدت بالإرضاع إفساد النكاح ( وان م تتعمد) بأن قصدت دفع اللاك 
: غلبا جوعا فلا مُنى + عليها 'وإن علسث أن الصغيرة امرأة زوببها . وعن محمد أنه يرنجع عليها فى الوجهين ) جميعا 
يعن ف ثغماء الفساد وعدعه لأن من أضله أن المسبب كامباشز ولهذا جعل فتح باب القفص والإصطبل وحل قيد 
الآبق .موجبا للضمان غل .ما :عرف :فى الأصول » وف المباشرة المتعدى وغير المتعدى سواء فكذلك فى التسبب 
( والنصخييم : ظاهر الرواية .لأنبا وإن أكدت.ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر.) بتقبيل ابن الزوج 
إذا بلغت حدا تشتى( وذلك يجرى مجرى الإتلاف ) فى إيجاب الضمان ( لكنها مسببة فى ذلك ) بالتأكيد لامباشرة 
( إما لأن الإرضاع ليس بإضاد النكاح وضعا ) لآن وضجه لتزبية الصغير لا لإفساد النكاح › وإنما يثبت الإفساد 


٠‏ ( قوله و امسن عليه » إل قوله : ولايقمى لإا.بثىء من اهر الخ ) أقول : لو صح ماذكرتم يلزم أن يقضى لا باهر هنا بطريق الأولى 
( قوله والحواب آنا قد قليا كلما وقمت الفرقة بفعل من جهتها أسقطت حقها الخ) أقول : فيه حث » والأصوب لايسقط حقها » ويحوز 
أن يقال الضمير فی قله من هنبا وحقها راجم إلى المرأة. الكييرة دون الصغير ة. » إذ لافعل منهأ شرعا لدم اعغباره فليتأمل ( قوله وإن” 
أكدت ماكان على شرف النقوط وهو نصف المهر بتقبيل ابن الزوج ) أقزل : قوله هو راجم إلى ما » وقوله بتقبيل متعلق بقوله رف 
( قوله إذا بلفث ندا تشتهى ) أقول :يمى الصخيرة المرضعة ( قال المصلف : لكنها مسبية فيه » إما لأن الإرضاع لوس :بإفساد لتخا الخ ) 


x 
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أو لآن إفساد التكاح ليس بسبب لإلزام المهر بل هو سبب لسقوطه › إلا أن نصف المهر يحب بطريق المتغة على 


فى ذلك مع ينها لأنه لايعرف إلا من جهها . وعن محمد أنه يرجع ف الوجهين ماإذا قصدت الفساد وما إذا لم 
تقصده . والصحيح ظاهر الرواية عنه وهوقولهما لأنها.: أى الكبيرة وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو . 
نصف المهر بأن تكبر الصغيرة فتفعل ما يسقطه» وذلك أى تأكد ماهو على شرف السقوط يجرى مجرى الإنلاف 
كشبهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نضف المهر لذلك لكبا مسيبة فيه لامباشرة » لآن إلقام الندى 
شرط للفساد لاعلة له » بل العلة فعل الصغيرة الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلى » وهلا ظاهر ؛ 
غير أن المصنف بين كونها مسيبة بأن فعل الإرضاع ليس موضوعا لإفساد النكاح بل لتغذية الصغير وتربيته › 
وإنما يثبت الفشاد باتفاق صير ورتهما أما وبنتا تحت رجل» وإما لأن إفساد النكاح الكائن بصنعها ليس بسب 
لإلزام المهر شرعا. بل لإسقاطه » ثم يحب' نصف المهر بطريق المتعة على ماعرف من أن وجوه لابقياس بل بالنص 
ابتداء جبرا للإيخاش وهو معنى الؤجوب بطريق المتعة » لكن من شزطه بطلان النكاخ » :وقد وجد فيا نحن فيه 
ولا يخ أن هذا الأرديذ بعينه يحرى فى" مباشرة العلة بأن يقال : الارتضاع ليس بإفساد الدكاح وضعا › والإفساد 
ليس بشبب.لإلزام المهر شرعا بل لإسقاطه الخ » وليس هو مسببا فالمعول عليه فى كونه سببا مابيناه » وإذا "كانت 
مسببة يشترط فيه : أى فى لزؤم الضمان التعدى كحفر البثر تسبيب للهلاك » فإن كان فى ملكه لايضمن مالف فيه 
أو فغيره ضمنه للتعدى فيه » وإنما تكون متعدية بعجموع العلمين والقصد على ماتقدم. واعلم أن توجيه ظاهر 
الرواية بهذا لايتبض على محمد إذا كان من أصله أن المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والإصطيل 
وحل قيد الآبق موجبا للضان لأن حاصل هذا أنه مسبب فيشترط التعدى » وهو لايلتزم اشيراط التعدئفيه وإغا 
ينبض الاستدلال على أن المسبب لايلحق بالمباشر . هذا واستشكل التغريم بقصد الفساد بما إذا فتل رجل زوجة 


باتفاق الحال لتأديته إلى الجمع بين الام والبنت فى ملك رجل نكاحا » أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب 
لإلزام المهرلأنه غي مضمون بالانفاق لكو نه غير متقوّم فى نفسه لأنه ليس بملك عين ولا منفعة على التحقيق ولهذا 
لايقدرعلى ببعه وهبته وإيجاره » ونما هو ملك ضرورى يظهر فن جق الاستيفاء » بل هو سبب لسقوطه لآن 
مايفوت به المبدل يقوت به البدل أيضا'. وتقري ركلامه : الكبيرة بإرضاعها مسببة فى تأكيد ما كان على شرف 
السقوط لامباشرة لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضْعا كا تقرر . سلمنا أن الإرضاع إفساد النكاح لكن 
إفساده ليس بسبب لإلزام المهر لما تقرر أيضا . فإن قيل : إذالم يكن سببا لإلز ام هكيف وجب على الزوج نصف 


أقول : كيف يكون ذلك وجها لظاهر الرواية من محمد وأصله أن المسيب كالباشر فتأمل . قال الإتقانى : ماكان يحتاج المصلف إل كلمة 
'الاستدراك بين امم أن وخبرها لأنه لايصح أن يقال : إن زيدا لكنه منطلق » وهلا لأن قوله مسببة وقع. خر إن فى قوله لہا وإن كدت 
الخ اه . وأنت خبير بأن مسببة خبر لكن وخبر إن حلوف : أى ليست بمياشرة ( قوله أولأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام الهر لأنه 
غير مضمون بالإتلاف لكونه » إل قوله : وإما هو ملك ضرورى يظهر فى حق الاستيفاء بل هو سبب لسقوطه ) أفول : الضمير فى لأنه 
راجم إل التكاح أيضا » وقوله هو فى قوله هو ملك راجع إلى النكاح أيضا » وقوله بل هو ناظر إلى قوله ليس بسبب » وضمير مقوطه 
راجم إل المهر ( قال الصاف : إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتمة ) أقؤل : قال الإتقاف : ولقائل أن يقول : لانسلم أن طريقه طريق 
المتعة لأن المتعة [نما تخب فى الطلاق قبل الدخول إذا لم توجد أتنسمية وهنا أتنسمية موجودة ء ولهلا يحب نصف المهر » ولأنه لو وجب بطريق 
ا متعة لابسبيل إلزام المهرلوجب ثلاثة أثواب لإنصف المهرانتبى . ونحن نقول.: مراد المصنف .أن وجوب نصف الهر مثل وجوب المتمة 


ل 
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ماعرف . لكن من شرطه إبطال النكاح + وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدى كجفر البثر ثم نما تكون متعدية إذا 
علمت بالنكاح وقصدت بالإرضاع الفساد ١‏ أما إذالم تعلم بالتكاح أو علمت بالتكاح ولكنها قصدت دفع الجوع 
والملاك عن الصغيرة دون الفساد لانكون متعدية لأنها مأمورة بذلك '» ولو علمت بالتكاح وم تعلم ' بالفساد 
لاتكون متعدية أيضاء وهذا منا اعتبار ابحهل لدفع قصد:الفساد لا لدفع الحم 


آخر قبل الدخول فإنه يقضى على الزوج بالمهر ولايرجع به على القاتل . وابلدواب أن قتله مستعقب لوجوب 
القصاص أو الدية فلا يحب شى ء آخر بقتل واحد » ولازوج نصيب مما هو الواجب فلا يضاعض عليه » وبا إذا 
أرضعت أجنبيتان هما لبن من رجل واحد صغيرتين تحت رجل حرمتا على زوجهما ولم يغرما شيثا وإن تعمدتا 
الفساد . وأجيب بالفرق بأن فعل الكبيرة هنا مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد إلبيا » وفعل كل من الكبيرتين ' 
هناك غير مستقل به فلا يضاف إلى و احدة منهما لأن الفساد باعتبار الدمع بين الأختين منهما > يخلاف الحرمة هنا 
لأنه للجمع بين الأم والبنت وهو يقوم بالكبيرة » وقد حرفت هذه المسثلة فوقع فيها اللحطأ و ذلك بأن قيل فأرضعتهما 
امرآتان لما منه لبن مكان قولنا هما لبن من رجل لأن فى هذه الصورة الصواب الضان على كل من هاتين المرأتين. 
لأن كلا منهما أفسدت لصيرورة كل بنتا للزوج ( قوله وهذا منا اعتبار االجهل الخ ) جواب سوال هو أن اجهل 
بالأحكام فى دار الإسلام عندكم ليس عذرا .'فقال هذا منا اعتبار الحهل لدفع قصد الفساد الذى هو الحظور 
الدينى لا لدفع الحكم الذى هو وجوب الضمان غير أنه إذا اندع قصد الفساد انتى الضيان لأنه لايئبت إلا بثبوت 
التعدى كما قلنا والتعدى به يكون ولايتصور قصده مع الخهل بما ذكرنا » فعدم الحكم لعدم العلة ‏ لا للجهل مع 
وجود العلة » وببذا يندع قول من قال تضمن إذا علمت بالنكاح ولم تعلم أن الإزضاع مفسد لأنها لاتعذر يجهل 
الحك: » ومن فروع هذه المسئلة لوكان تحته صغيرتانفأرضعتهما أجنبية معا أو على التعاقب حرمتا » فلوكن ثلاثا 
فأرضعتبن بأن ألقمت ثنتين ثديما وأوجرت الأخرى ماحلبته حرمن أو على التعاقب بان تالأوليان والثالثة امرأته 
المهر . أجاب بقوله إلا أن نصف المهر يجب .بطريق المتعة على ماعرف فى باب المهر» .والمئعة تجب بالنص ابتداء 
بفوله تعالى.- ومتعوهن ب لأن المعقود عليه عاد إليها سالما » لكن من شرط وجوبه : أى وجوب نصف المهر 
بظريق المتعة إبطال النكاح فكانت صاحبة شرط فهى مسببة » وإذاكانت مسببة يشترط فيه التعدى كا فى حفر 
البئر : وإتما .تكون متعدية إذا علمت بالنكاح وعلمت أن الإرضاع مفسد وقصدت به الفساد : وأما إذالم تعلم 
بالنكاح .أو علمت به ولم تعلم أن الإرضاع مفسد أوعلمت به لكن قصدت دفع الملاك عن الصغيرة جوعا لاتكون 
متعدية لكونما مأمورة بذلك : أى بالإرضاع لدفع الملاك . فإن قيل :. ابمحهل بحكم الشرع ف دار الإسلام ليس 
بعذر' فكيف جعل جهل المرأة بفساد النكاح عذرا فى حق عدم وجوب الضمان عليها . أجاب بقوله وهذا منا اعتباز 
الجهل لدفع قصد الاد لا لدفع الحكم . وتقريره أن الحكم الشرعى وهو وجوب الفمان يعتمد التعدى والتعدى 
ما حصل بقصد الفساد والقصد إلى الفساد إنما يتحقق عند العلم بالفساد » فإذا انتى العلم بالفساد انتى قصد الفساد › 
وكان اعتبار الحهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم .' فإن قلت : دفع قصد الفساد يستلزم دفغ الدكم فكان اعتيار ' 


ف كونه على خلاف انقياس بالنص لا أنه متعة کا فهمه الممترضس ( قوله والمتبة تجب بالنص ابتدا: ) أفول : يم لابالمقد . 


E 
(ولاتقبل ف الرضاع شهادة النساء منفردات وإما تثبت بشهاده رجلين أورجل وامرأتين) وقال مالك رحمه الله:‎ 
تثبت بشهادة امرأة واحدة إذاكانت موصوفة بالعدالة لأن الحرمةحق من حقوق الشرع فتثيت بخبرالواحد كن‎ 
` اشترى هما فأحبره واحد أنه ذبيحة الجوسى . ولنا أن ثبوت الحرمة لايقبل الفصل عن زوال الملك فى باب النكاح‎ 


لأنبن حين ارتضعتا حزمتا فحين ارتضعت الثالثة لم يكن فى عصمته سواها ء ولو كن أربعا فأرضعنين معا أو 
واحدة ثم الثلاث معا حرمن + وكذا لو أرضعتبن على التعاقب لأنما حين أرضعت الأحريين لم يكن فى نكاحه 
غير هما : ولو كان نحته صغيرتان وكبيرة فأرضعنهما الكبيرة على التعاقب بى نكاح الثانية لأا حين أرضعها لبس 
فى نكاحه غيرها » والسابق عقد جرد على الأم فلا يوجب حرمة البنت ٠‏ و لوكن كبيرتين و صغيرتين فأرضعت كل 
من الكبير تين صغيرة حرمت عليه الأربع للزوم الجمع بين الآمينو بنتيهما »ولو أرضعت إحدى الكبيرتين الصغير ئين 

ثم أرضعتهما الكبيرة الأخرى وذلك قبلاللدخول بالكبير تين » فالكبرى الأولى مع الصغرى الأولى بانتا دنه لما 
قلنا ء والصغرى الثانية ل تبن بإرضاع 'الكبرى الآولى: والكبرى الثانية إن ابتدأت يإرضاع الصغرى الثانية: بانتا 
منه ‏ أو بالضغرى الأولى فالصغرى الثانية امرأته لأنها حين أرضعت الأولى صارت أما لها وفسد نكاحها لصحة 
العقد على الصغرى الأولى فيا تقدم ٠‏ والعقد على البنت يحرم الأم ثم أرضعت الثانية وليس فى نكاحه غيرها ( قوله 
ولا يقبل ف الرضاع شهادة النساء منفردات ) أى عن الرجال » ونما يثبت بشمادة رجلين أو رجل وامرأتين : 
وقال مالك :: يغبت بشهادة امرأة واحدة إن كانت موصوفة بإلعدالة : ونقل عن أحمد وإبعاةق والشافعى بأربع 
نسوة . والذى فى كتبهم [نما يثبت بشهادة امرأتين . وكذا عند ملك بناء على أنه مما لايطلع عليه الرجال لأنه لاحل 
النظر إلى ثدى الأجنبية . والوجه المد كور فى الكتاب للاكتفاء بالواحدة وهو أن الحرمة من حقوق الشرع فهى 
أمر دينى يعبت بخبر الواحد » كن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذييحة مجوسى فإنه ثبت الحرمة عليه بإخياره › 
ثم يثبت زوال الملك فی ضمنه › وكم من شىء يثبت ضمنا بطريق لايثبت بمثلها قصدا . ولحديث عقبة بن الحرث . 
فى الصحيحين « أنه تزوج آم يحبى بنت أنى [هاب : فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما ۽ قال : فذكرت 
ذلك لرسول اقه صلى الله عليه وسلم » قال : فأعرض على فتنحيت فذكرت ذلك له » قال : وكيف وقد زعمت 
. أن قد أرضعتكا» وعقبة هذا يكنى .أبا سروعة بكسر السين المههملة وسكون الراء وفتح الواو والعين المهملة : وهلا 
الحديث استذل من قال تقبل الواحدة المرضعة واعتبار ظاهره مطلقا يوجب جواز قبول الأمة .وروى مطولا 
فى المرمذى : وفيه « فجاءت امرأة سوداء 6 وفيه قول عقبة « فأتيت النى صل اق عليه وسلم فقلت : : .تزواجت 
فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكا وهى كاذبة ظ فأعرض عى » قال : فأتبته من قبل وجهه . 
فقلت إنها كاذبة» فال : وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك» ولنا أن ثبوت الحرمة لايقبل الفصل 


الجهل : لدفم الحكم . قلت : لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به . وقوله ( و لا تقبل ف الرضاع شهادة النساء متفردات ) 
اال أجنبيات كن” أو أمهات آحد الزوجين.واحدة كانت أو أكثر . وقال الشافعى : تقبل شبادة 
أربع منبن . وقال مالك : تقبل شهادة واحدة إذا اتصفت بالعدالة : وجه قول الشافعى إن الرضاع يكون بالثدى 
ولا يطلع على على ذلك رجل لرمة النظر إليه » وعنده. أن شهادة أربع منبن شرط فيا لايطلع عليه الرعجال لتقوم 
كل امرأنين مقام رجل . وفلنا : هو ما يطلع عليه الرجال من ذوى الحارم يحل لم النظر إلى ثدجها . ووجه قول 
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وإبطال الملك لايثبت إلا يشهادة رجلين أو رجل وامرأتين » بخلاف اللحم لأن حرمة التناول تنفك عن زوال 
الملك فاعتبر أمرا دينيا ؛ والله أعلم بالصواب : 


عن زوال الملك فى باب النكاح لأنها مؤبدة بخلاف الحرمة بالحيض ونحوه والأملال لاترال إلا بشبادة رجلين 
أو رجل وامرأتين » بحلاف حرمة اللحم حيث ينفك عن زوال الملككالحمر بملوكيته محرمة وجلد الميتة قبل الدباغ 
يحرم الانتفاع به وهو مملوك » وإذا كانت الحرمة لاتستلزم زوال الملك فالشهادة قائحة على مجرد الحرمة حقا لله تعالي 
فيقبل فيها خبر الواحد » وأما الحديث فكان للتورع » ألا يرى أنه أعرض عنه فى المرة الأولى وقيل فى الثانية أيضا » 
وإنما قال له ذلك فى الثالثة » ولو كان حك ذلك الإخبار وجوب التفريق لأجابه به من أول الأمر ١‏ إذ الإعراض 
قد يعرتب عليه ترك السائل المسثلة بعد ذلك ففيه تقرير على الحرم » فعلم أنه قال له ذلك اظهوزاطمثنان نفسه يخبرها 
لا من باب الحكم > وكونبا كاذبة حمقاء على ماقيل لاينى اطمئنان النفس يخبرها » بل قد يكون معه لأن بعض 
البلاهة يقارنها بحسب الغالب عدم الحبث الذى عنه تعمد الكذب والكلام فى هذا القدر لا فى الحنون . وقد قلنا : 
إنه إذا وقع فى القلب صدقها يستحب التنزه ولو بعد النكاح › وكذا إذا شهد به رجل واحد وقولم لايطلع عليه 
أحد من الرجال . قلنا : لا نسم فإن امحارم من الرجال يطلعون عليه وأيضا الرضاعة لاتنوقف على إلقام الندى 
لحواز حصوها بالوجور والسقوط . وروی عن عمر رضى الله عنه مثل قولنا . وف المحيط : لو شهدت امرأة - 
واحدة قبل العقد ؛ قيل يعتبر فىرواية ولا يعتبر ىرواية . 

1١‏ [:فروع ] قال لامرأنه هذه أى من الرضاعة أو أختى أو ينتى من الرضاع ثم رجع عن ذلك بأن قال أخطأت 
أونسيت » إن کان بعد أن ثبت على الأول بأن قالبعده هوحق أوكنا قلتفرق بينهما ولاينفعه جحوده بعد ذلك» 
. وإن قال قبل أن يصدر منه الثبات عليه لم يفرق بينهما حلافا للشافعى والنكاح باق » لأن مثله إنما يوج بالفرقة بشرط 
الثبات » وتفسير الثبات ما ذكرنا » ومثل هذا فى الإقرار بالنسب » وذلك لأن ثبوت النسب والرضاع مما نى 
3 عن الإنسان فالتناقض فيه مطلفا لاتمنع » بخلاف ما إذا ثبت بعد التروى فيعذر قبله ولا يعذر بعده » وهذا فى 
النسب فيمن ليس لها نسب معروف ء ولو أفرت الرأة بذلك وأنكر هو ثم قالت أخطات فالتكاح باق بالإجماع ». 
وعند الشافعى يحلف الزوج على العلم فی قول وعلى البتات فى قول › ولو تزوجها قبل أن تكذب نفسها جاز ولا 
تصدق المرأة على قولها . بخلاف مالو أقر الرجل قبل التزوّج وثبت على ذلك لاحل له تزوّجها . قال فى الفتاوى: 
الصغرى :هذا دليل على أن المرأة إذا أقرت بالطلقات الثلاث من رجل حل لها أن تزوّج نفسها منه انى . وكان 
وجهه أن الطلاق ممايستقل به الزوج فىغيبتها وحضورها فيتحقق فيه اللحفاء فصح رجوعها عن الإقرار به قبل 
التروى » والله أعلم . 1 00 ْ 


مالك أن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت إخبر الواحد ؛ كن .اشترى هما فأخيره واخد أنه ذبيحة المجومى فإنه 
ينبغى للمسلم أن لايا کل من ولا يطعم غيره لن احبر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك فتثبت الحرمة مع بقاء الملك» 
ثم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك لايمكنه الرد على بائعه'ولا أن يحيس المن عن البائع . ونا ما ذكره فى الكتاب وهو 
واضح لامحتاج إلى نيان ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصؤاب . 


( قوله ثم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك الخ ) أقول : فيه تأمل . _ 
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كتاب الطلاق 


كتاب الطلاق 

لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجؤده والمتأخرة:عنه وهى أخكام الرضاع شرع يذكر ما به 
يرتفع لأنه فرع تقدم وجوده واستعقاب أحكامه » و أيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا مهما يوجب 
الحرمة إلا أن ما بالرضاع حرمة موؤبدة » وما بالطلاق مغيا بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الأشد اهماما بشأنه » 
ثم ثنى بالأخف » وأيضا الرتيب الوجودى يناسبه الترتيب الوضعى » والنكاح سابق فى الوجود بأحكامه ويتلوه 
الطلاق فأوجده ف" التعلم كذلك . والطلاق اسم بمعنى المصدر الذى هو التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم 
والتسريح » ومنه قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ أى التطليق » “أو هو مصدر طلقت بضم اللام أو فتحہا طلاقا 
كالفساد . وعن الأخفش نى الضم . وفى ديوان الأدب إنه لغة » والطلاق لغة رفع الوثاق مطلقا » واستعمل فعله 
بالنسبة إلى غير نكاح المرأة من الأفعال أطلقت, بعيرى وأسيرى » وفيه من التفعيل طلقت امرأق » يقال ذلك 
إخبارا عن أول طلقة أو قعها » فإن قاله ثانيةفليس فيه إلا الت كيد أما إذا قاله فى الثالثة فإلتكثي ركغلقت الأبواب : 
وف الشرع رفع قيد التكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على: مادة ط ل فى صريحا كأنت طالق أوكناية 
'کطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كأنت ط ل ق على ما سيأنى وغيرهما كقول الفأمى فرقت بيهما عند ٠‏ 
إباء الزوج الإسلام والعنة واللعان وسائر الكناياث المفيدة لار جعة واليينوئة ولفظ اهلع فخرج تفريق القافى 
فى إبائها وردة أحد الزوجين وثباين الدارين حقيقة وحكما ويار البلوغ والعئق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنبا ' 
ليست طلاقا » فقول بعضهم رفع قيد النكاح من أهله فى عله غير مطرد لصدقه على الفموخ ومشتمل على 
مالاحاجة إليه » فإن كونه من الأهل ف امحل من شرط وجوده لادخل له فى احقيقته والتعرين لجردها وركنه نقس 
اللمظ . و أما سببه فالحاجة إلى الحلاص عند ثباين الأحلاق وعروض البغضاء الموجبة غدم إقامة حدود اله تعالى » 
وشرعه رمة منه صبحانه و تعالى . وشرطه ف الزوج أن يكون عاقلا بالغا مسئيقظا » وى الز وجة أن كون منكوحته 
أو فى غدته الى تضلخ معها لا الطلاق . وضبطها فى المحيط فقال : المعتدة بعدة الطلاق بلحفها الطلاق » 
والمعتدة بعدة الوطء لابلحقها الطلاق . وقد يقال : إنه غير 'حاصر إذ تتحقق العدة دونهما كا لوعرض فسخ 


كتاب الطلاق ا 
الماكان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخره عنه وضعا ليوافق الوضع الطبع . والطلاق فى اللغة عبارة عن 
.رفع القيد . وى عرف الفقهاء عبارة عن حكم شرعى برفع القيد التكاحى بألفاظ مخصوصة . وسبيه الحاجة 


كتاب الطلاقن . 
(:قوله اكان الطلاق متأخرا الخ ) أقول : كان الأنسب الشارح أن يبين وجه تأخيزه عن الرضاع بأته سيب المرمة المزيدة دون الطلاق 
ققدم الأغد لكنه نظر إلى أن الإرضاع من تعمات التكاخ فتأمل ( قوله وى عرف الفقهاء الخ ) أقول : لمله منقوض بالفسخ فإن القاضى إذأ 
فسخ التكاح يكون ى بعض المواد طلاقا وى بعشبا فسخا والفظ واحد فليتأمل , ٠ ٠‏ 
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يخيار بعد مهرد الحلوة اللهم إلا أن تلح الحلوة بالوطء › فكأنما هو وفيه تساهل » ثم يقتضى أن كل عداة عن 
فسخ بعر وض حرمة موابدة أو غير موابدة لايقع فيها طلاق ولاشك فيه فى الحرمة المؤبدة » كما إذا عرضت الحرمة 
بتقبيل ابن الز وج فإنه لا فائدة حينئذ فى اعتباره لأنه لايتوقت بغاية ليفيد الطلاق فائدته . وما فى الفسخ بغيرها 
فالمصرّح به فى العدة من خيار العتق والبلوغ أنه لايلحقها طلاق لأنه فسخ فيجعل كأنه لم يكن » وكذا بعدم 
الكفاءة ونقصان المهر » وعلى هذا إذا سى أحد الزوجين فوقعت الفرقة لايقع طلا قالزوج لعدم العدّة لن 
المسى إذا كان الروج فلا عدة على زوجته الحربية » وإن كانتالمرأة فكذلك للها للسالى بالاستبراء . ومثله لو 
وقعت الفرقة بمهاجرة أحدهما مسلما أوذميا لايقع طلاق » لأ نه إن كان الرجل فلا عدة على الحربية » وإن كانت 
المرأة فكذلك عند ألى حنيفة وعندهما » وإن كان عليها العدة فهىعدة لاتوجب ملك يد إذ لايد الحرنى : وأقل 
مايقع قيه الطلاق ملك اليد فكانت كالعدة عن الفرقة فى نكاح فاسدء وكذالو-.خرج الزوجان مستأمنين ذا 

أحدهما أو صار ذميا فهى امرأته حى تحيض ثلاث حيض » فإذا حاضها وقعت الفرقة بلا طلاق قلا بقع عليها 
طلاقه لأن المصر منہما كأنه فى دار الحر ب لفكنه من الرجوع ٠‏ إلا أنه منقوض با إذا أسلم أحد الزوجين الذميين 
فرق بينهما بإباء الآخر فإنه يقع عليها طلاقه وإن كانت هى الآبية مع أن الفرقة هناك فسخ » وبه.ينتقض ماقيل 
إذا أسلم أحد الزوجين لم يقع عليها طلاقه » وينتقض أيضا بالمرتد يقع عليها طلاقه مع أن الفرقة بردته فسخ خلافا 
لأنى يوسف رحمه الله » ولو كانت هى المرتدة فهى فسخ اتفاقا ٠‏ ويقع طلاقه عليها فى العدة . واختلف فى محليما 
الطلاق لو هاجرت فانفسخ النكاح فهاجر بعدها وهى ف العدة على قولمما م بقع طلاقه . قال فى المبسوط : وقيل 
هذا قول أنى:يوسف رجه الله الأول وهو قول محمد » فأما على 'قول أبى يوسف الآخر بقع طلاقه وهو نظير 
ما لو اشتردى الرجل امرأنه بعد ما دحل بها ثم أعتقها وطلقها فى العد"ة لايقع طلاقه فى قول أبى يوسف الأول وهو 
قول محمد . وقول أنى يوسف الآخريقع » وكذا الحلاف فیا لو اشترت المرأة زوجها : يعنى فأجتقته» فحكى 
لحلاف فى هاتين المسثلتين على عكس ما حكاه ف المنظومة فى المسئلة الثانية » ولو ارتد ولق بدار الحرب لابقع 
طلاقه اتفاقا . فلو عاد وهى بعد فى العدة فطلقها فهو على هذا الحلاف . وما ذكر من أنه لاعدة على الحربية ى 
دار الحرب عندھا يخال ماذكرة محمد فى السير فیا إذا أسلمت امرأة الحرنى وهما فى دار الحرب حيث يتأخر 
وزع الفرقة.بينهما إلى مضى ثلاث حيض أو ثلاثة أشبر ٠‏ فإذا مضت وقعت الفرقة . قال محمد : وعليها ثلاث 
حيض أنحرى وهى فرقة بطلاق : وهذا يقع عليها طلاقه لأن تلكالفرقة ليست لاتباين بل للإباء إلا أن المدة أقيمت 
مقام إبائه بعد العرض فلذا يقع عللها طلاقه . وأما وصفه فهو أبغض المباحات إلى الله تعالى على ما رواه أبو داود 
وابن ماءجه عنه صلى الله عليه وسل أنه قال « إن أبغض المباحات عند الله الطلاق» فنصن على إباحته وکو نه مبغوضا 
وهو لايستارم قرت لازم المكروه الشرعى إلا لز كان مكروها بالمعنى الاصطلاحى » ولا يلزم ذلك من وصفه: . 
بالبغض إلا لولم يصفه بالإباحة لكنه وصفه بها لأن أفعل التفضيل بعد ما أضيف إليه » وغاية ما فيه أنه مبغوض 
إليه سبحانه.وتعالى ول يترتب عليه ما رتب على ا مكروه ؛ ودليل ننى الكراهة قوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم 


الحو جة إلية . وشرطه كون المطلق عاقلا بالغا ولمرأة ى النکاح أوعدته الى تصلح بها محلا للطلاق : وحكه زوال 
الملك عن الحل . وأقسامه مايلكره  .‏ 7 00 
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( باب طلاق السنة ) 


النساء مالم نمسوهن ‏ وطلاقه صل الله عليه وسلم حفصة ثم أمره سبحانه وتعالى أن يراجعها فإنهاصوامة قوامة » 
وبه يبطل قول القائلين لايباح إلا لكبر كطلاق سودة أو ريبة فإن طلاقه حفصة لم يقرن بواحد منهما . وأما ماروى 
« لعن القه كل ذواق مطلاق » فحمله الطلاق لخير حاجة بدليل ما روى من قوله صلى الله عليه وسلم «أبما امرأة 
اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولا يخنى أن كلامهم فيا سياق من التعاليل 
يصرح بأنه محظور لما فيه من كفران نعمة التكاح وللحديثين المذكورين وغيرهما » وإنما أببح للحاجة وابفاجة 
ماذ كرتا فىبيان سببه فبين الحككين منهم تدافع » والأصح حظره إلا لحاجة للأدلة المد كورة » ويخمل لفظ المباح 
على ما أبيح فى بعض الأوقات : 'أعتى .أوقات تحقق اللحاجة المبيحة » وهو ظاهر ف رواية لأ داود : ما أحل ' 
الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » وإن الفعل لاعموم له فى الزمان » غير أن الحاجة لاتقتصر على الكبر والريبة » 
فن الحاجة المبيحة أن يى إليه عدم اشتهائها محيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها » هلا إذا وقع فإن 
کان قادرا على طول غيرها مع استبقائها ورضيت بإقامنها فعصمته بلا وطء أو بلا قسم فيكره طلاقه کا كان 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة » وإنلم يكن قادرا على طوبها أو لم ترض هى برك حقها فهو مياح لآن 
عقلب القلوب رب العالمين . وأما مازوى عن الحسن وكان قبل له فى كثرة تزوّجه وطلاقه فقال : أحب الغنى » 
قال الله تعالى ‏ ون يتفزقا يغن الله كلا من سعته ‏ فهو زأى منه إن كإن على ظاهره :وکل مانقل عن طلاق 
الصحابة رضى الله عنهم كطلاق. جمر رضى الله عنه آم عاصم وعبد الرحمن بن عوف تماضر والمغيرة بن شعبة 
الزوجات الأربع دفبة واحدة فقال هن : أنين حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهين فأنن 
طلاق . فحمله وجود الحاجة ما ذكرنا » وأما إذا لم تكن حاجة فخض كفران نعمة وسوء أدب فيكره » والله 
سبحانه وتعالى أعلم'. وأما حکه فوقوع الفرقة مجلا بانقضاء العدة فى الرجعى وبدونه فى البائن . وأما محاسنه 
فنا ثبوت التخلص به من المكاره الدينية والدنيوية » ومنها جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصن ينقصان 
العقل وغلبة الموى » وعن ذلك ساء اختبارهن وسرع اغترارهن ونقصان الدين وعنه كان أكثر شغلهن بالدنيا ' 
وثرتيب المكايد وإفشاء سر الأزواج وغير ذلك » ومنها شرعه ثلاثا لأن النفس كذوبة ربما يظهر عدم الحاجة إلا 
أو الحاجة إلى تركها وتسوله » فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به ؤعيل الضبر »:فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثا 
. ليجرب نفسه فالمرة الأولى » فإن كان الواقم صدقها استمر حى تنقضى العدة وإلا أمكنه التدازك بالرجعة › 
ثم إذا عادت النفس إلى مثل الأول وغلبته حی عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيا يحدث له فا يوقم الثالئة إلا وقد 


باب طلاق السئة 

ذهب بعض الئاس إلى أن إيقاع الطلاق ليس باح إلا عند الفمرورة لقؤله عليه الصلاة والسلام « لغن الله 
. كل ذواق مطلاق » والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة كقوله تعالى ‏ لاجناح عليكم إن طلقم النساء ‏ وقوله 
1 تعالى ۔ یا اا انى إذا طلقم الفساء فطلقرهن لعد تبن - وأمثالهما : وأقسامه ثلاثة .: خسن » وأحسن 0 وبذعى 


أفول: : فيكون ذكر التدامى استطرادا . TT‏ 
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فال ( الطلاق على ثلاثة أوجه : حسن . وأحسن ء وبدعى . فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة 
فىطهرلم يجامعها فيه ويتركها حى تنقضى عدبا )لآن الصحابة رضى الله تعاللى عنهم كانوا يستحبون أن لابزيدوا 
ف‌الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عتدكل طهرواحدة ۾ 
ولآنه أبعد من الندامة وأقل ضرا بالرأة ولا حلاف لأحد فى الكراهة 


جرب وفقه فى حال نفسه » ويعدد الثلاث تبلى الأعذار . وأما أقسامه فا أفاده المصنف بقوله ( الطلاق على ثلاثة 
أوجه : حسن » وأحسن » » وبدعى ) اعلم أن الطلاق سنى وبدعى ؛ والستى من حيث العدد ومن حيث الوقت »: 
والبدعى كذلك » فالسنى حسن وأحسن ( فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة ىطهر لم يجامعها فيه ) 
ولاق الحيض الذى قبله ولا طلاق فيه » وهذا على ظاهر المذهب على ما سیاتی ( ويتركها حى تنقضى عددبا ) 
لما أشند ابن أنى شيبة عن إبراهيم النخعى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها 
حى يض ثلاث حيض . وقال محمد : بلغنا عن [براهم النخعى ( أن أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يستحبون أن لايزيدوا فى الطلاق على واحدة حى: تنقضى العدة فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل امرأته 
ثلاثا عند كل طهر واحدة.ولأنه أبعد عن الندامة ) حيث أبى لنفسه مكنة للتدارك حيث يمكنه العزوج ببا فى 
العبءة أو بعدها دون تخلل زوج آخر( وأقل ضررا بالمرأة ) حيث لم تبطل محليتها بالنسبة إليه فإن سعة حلها نعمة 
عليها فلا يتكامل ضير الإيحاش ر ولا حلاف لأحد ف الكراهة) نا واقعة أولا » بل الإجماع على انتفائبا'» بخلاف 
الحسن فإن فيه خحلاف مالك ١‏ و لما ذكرنا من قلة رر هذا واستحبابه عند الصحابة كان أحسن . واعلم أن السنى 
المستون وهو كالمندوب فى استعقاب الثواب » والمراد به هنا المباح لأن الطلاق ليس عبادة فى نفسه ليثبت له 
ثواب فعنى المستون منه ماثبت على وجه لايستوجب عتابا . ٠‏ نعم لو وقعت له داعية أن يطاكها عقيب جماعها 
أو جائضا أو ثلاثا فنع نفسه من الطهر إلى الطهر الآخر والواحدة تقول إنه يثاب لكن لا على الطلاق فى الطهر 
الحالى بل على “كف نفسه عن ذللك الإيقاع على ذلك الوجه امتفاعا عن المخصية وذلك الكف غبر فعل الإيقاع 
وليس المسنون يلزم ثلاث الحالة ٠‏ » لأنه لو أوقم واحدة نى الطهر الحالى من غير أن يخطر له داعية ذلك الإيقاع 
ميتأة طلاقا مسنونا مغ .انتفاء صبب الثواب وهو كف النفس عن المعضعية بعد هى أسبابها وقيام داعيتها » وهلا 
کن استمر على حدم الزنا م غير أن يخطر له داعيته و ېوه له مع الکن عله لابئاب عليه؛ ولو وقعت له داعيته 


٠‏ على ماذكره فى الكتاب:.. راطا . ( قوله ولأنه أيعد من النداءة ) حيث أبى لنفسه .كئة التدارك بأن يراجعها 
فى العدة وبعدها بتجديد من غير استحلال . وأقل ضررا بالمرأة حيث لم تبطل محليتها نظرا إليه لأن اتساع المحلية 
نعمة فى حقهن فلا يتكامل ضرر الإيحاش . وقوله ( ولا حلاف لأحد ف الكراهة ) أي فى عدم الكراهة يعنى 


( قال الصتف : الطلاق على ثلاثة أوجه ) أقول : قال العلامة النسنى فالكئز : الطلاق رفع القيد الثانت شرعا بالتكاح انهى . فيه بحث لأنه 
منقنوص بالفسخ . قال العلامة الزيلعى فى شرحه : وهلا ف الشريعة . وقوله شرعا يحتر زبه عن رفع القيد الثابت حسا وهو سل الوثاق . وقوله 
بالتكاح يرز به عن العتق لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لايئبت ذلك القيد بالتكاح ء وى اللغة عبارة عن رفم القيد مطلقا » يقال أطلق 
الفرس والأسير » و لكن استعمل فى التكاح بالتفعيل وفى خيره بالأضال » وهذا ق قوله لام رأته أنت مطلقة بتشبيد اللام لايمتاج فيها إل النية 
ويتخفيفها يحتاج اھ (قوله سیث لم تبطل علا نظرا:إليه لأن اتساع امحلية نسة ىحقهن) : 


— 4¥ 


( والحسن هو طلاق السنة : وهو أن يطلق المدخول ببا ثلاثا فى ثلاثة أطهار ) وقال مالك رحه الله إنه بدعة 
ولا بباح إلا واحدة لأن الأصل ف الطلاق هوالحظر والإباحة لحاجة الحلاص وقد اندفعت بالواحدة . ولنا قوله 


وطلب النفس له ومهيوره له وكف تجافيا عن المحصية أثيب ( قوله والحسن طلاق السنة ) وأنت حقّقت أن كلا 
منهما طلاق السنة فتتخصيص هذا باسم طلاق السنة لاوجه له والمناسب تمبيزه بالمفضول من طلاق السنة . قال 
( وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا فى ثلاثة أطهار ) سواء كانت الزوجة مسلمة أو غير مسلمة لأنه الخاطب بإيقاعه 
كذلك » ويحب على الغائب إذا أراد أن يطلق أن يكتب إذا جاعك كتالى هذا وأنت طاهرة فأنت طالق › وإن 
كنت حائضا فإذا طهرت فأنت طالق . وقال مالك : هذا بدعة ولا يباح إلا واحدة لأن الأصل فى الطلاق هو 
الحظر والإباحة لحاجة الحلاص » وقد اندفعت بالواحدة"( ولنا قوله صلى الله عليه وسلم )فيا روى الدارقطى 
من حديث معلى بن منصور ,: حدثنا شعيب بن زريق أن عطاء الحراساى]ء حدم عن الحسن قال : حدثنا 
عبد الله بن عمره أنه طلق امرأته و هی حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتينأخريينعند القرءين. فيلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله : قد أخطأت السنة ‏ السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل 
قرء . فأمرنى فراجعتها . فقال : إذا هى طهرت فطلق عند ذلك أوأمسك » فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقها 
ثلاا أكان يحل لى أن أراجعها ؟ فقال لا . كانت تبين منك وكانت معصية, أعله البييق بالحراسائى قال : أنى 
بزياذات لم يتابع عليها : وهوضعيف لايقبل ما تفرد به . ورد بأنه رواه الطبرانى : حدثنا على بن سعيد الرازى - 
حدثنا یحی بن عمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمصى ٠‏ حدثنا أنى : حدثنا شعيب بن زريقسندا ومتنا . وقد 
صرح الحسن بسماعه من ابن عمر ء وكذلك قال أبو حاتم . وقيل لأبى زرعة الحسن لى ابن تمر ؟ قال نعم . وأما 
إعلال عبد الحق إياه بمعلى بن منصور فليس بذاك » ولم يعله البييى إلا باللحراسانى » وقد ظهرت متابعته » ولان 
الحكم يدار على دليل الحاجة للحفائها لآنها باطنة » ودليلها الإقدام على طلاقها فى زمن تجدد الرغبة » وقد تكون 
الحاجة ماسة إلى تركها البتة لرسوخ الأخلاق المتباينة وموجبات المافرة فلا تفيد رجعتها فيحتاج إلى فطام النفس 
عنما على وجه لايعقب الندم والنفس تلح لسن الظاهر : وطريق إعطاء هذه الحاجة مقتضاها على الوجه المذ كور 


لم يقل أحد بكراهة هذا الطلاق . وقوله ( لأن الأصل فى الطلاق هو الحظر ) لأنه قط النكاح الذى هو ستة فيكونٍ 
محظورا . وقوله ( والإباحة لحاجة الحلاص ) الضرورة التخليص عنها بتباين الأحلاق وتنافر الطباع » وهذا المعنى 
يحصل بالواحدة فلا نحتاج. إلى الثانية . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فحديث ابن عمر وهو ما روى البخارى 
وغيره مسندا إلى نافع عن عبد الله بن عمر « أنه طلق امرأته وهی حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فسأل عمر بن اللحطاب رسول الله صلى الله عليه و سام عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها ثم ليسكها. . 
حى تطهر ثم حيض ثم تطهر » ثم إن شاء أمسلك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة الى أمر الله تعالى أن 
يطلق لها النساء » وأشاربه إلى قوله تعالى- فطلقوهن لعدبن ‏ قال إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق » خير بين 
الإمساك والطلاق» ولو كان الطلاق الثانى بدعة لما فعل ذلك » كذا فى بعض الشروح . وليس هذا شرح ما فى 


أقول: فيه عمالفة لما سبق ورائبات خيار العتق فى باب نكاح الرقيق غل مافصل فى الشروح (قال انف : والحسن هو طلاق الستة) أقول : 
تخصيص هذا باسم طلاق الستة لاو جه له ء إذ الأحسن أيضا هو طلاق السنة . / 
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صل الله عليه وسلم فىحديث ابن عمررضى الله عنهما « إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء 
تطليقة » ولأ الحم يدار على دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق قى زمان تجدد الرغبة وهو الطهر اللحالى عن 
الجماع » فالحاجة كالمتكررة نظرا إلى دليلها » ثم قبل : الأولى أن يوتخرالإيقاع إلى آخرالطهر :احترازا عن تطويل 
العدة» والأظهر آنيطلقها كا طهرت » لأنه لو حر رعا مجامعها » ومن قصده التطليقفيبتلى بالإيقاع عقي بالوقاع 

( وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا فى طهر واحد ؛ فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 


أن يطلق واحدة ليجرب نفسه على الصبر ويعالحها عليه » فإن لم يقدرتدارك بالرجعة » وإن قدرأوقع أخرى فى 
الطهر الآخر كذلك › فإن قدر أبانها بالثالثة بعد تعزن النفس على الفطام » ثم إذا أوقع الثلاثة فى ثلاثة أطهار ققد 
مضت من عدتبا حيضتان إن كانت حرة » فإذا حاضت حيضة انقضت » وإنكانت أمة.فبالطهر من الحيضة 
الثائية بائت ووقع عليها ثنتان ( قوله ثم قيل الأولى أن يؤخر الطلاق إلى آخر الطهر اخترازا عن تطويل العدة ) 
عليها . وقال المصنف :. والأظهر أى الأظهر من قول محمد حيث قال : إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة 
إذا ظهرت > ورجحه بأنه لو أخر ربما:يجامعها فيه ومن قصده تطليقها فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع . ولا حى 
أن الأول أقل ضررا فكان أولى » وهو رواية عن ألى يوسف رجه الله عن أنى حنيفة رحه الله ( قوله وطلاق 
البدعة ) ماخالف قسمى السنة » وذلك بأن يطلقها ثلائا بكلمة واحدة أو مفرقة فى طهر واحد أو ثنتين كذلك أو 
واخدة ف الحيض أؤ نى طهر قد جامعها فيه أو جأمعها فى الحيض الذى يليه هو » فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 
ال لاا ا 
لكتاب» و[غا شرحه ماروئ « أن رمنول الله صل القه عليه وسل قال لابن عر حین طلق امرأه وهی حالض + 

: لطلقة 6 ز وله ولآن الك يدان‎ N E AS 
على دليل الحاجة )بيان أن الأصل ف الطلاق الحظر كا قال مالك . والإباحة لاحاجة بسبب العجز عن الإمساك‎ 
ارون ار ؛ والحاجة بسيب العجز أمر. مبطن فأقم دليل الخاجة وهو الإقدام على الطلاق‎ 

ف زمان تجدد الرغبة فيها وهو الطهر الحالى عن الجماع مقامه + وكلما تكرر دليل الحاجة جعات كأن الحاجة إلى 
الطلاق تكررت فأببح تكرار الطلاق المفرق على الأطهار( وقوله * ثم قبل ) اخختاف المشايخ فى هذا الطلاق ؛فقال' 
بعضهم يؤخر الإيقاع إلى آخخر الطهر احترازا عن تطويل العدة » وهو رواية أنى يوسف عن أنى حنيفة » واختاره 
: بعض المشايخ : وقال يعضهم : يطلقها. كا طهرت » لأنه لو أخر رعا يجامعها . ومن قصده التطليق فيبتل 
بالإيقاع. عقيب الوقاع . قال E‏ : والأظهر أن يطلقها كما طهرت . جعل هذا أظهر لأن محمدا قال فى 
الأصل : وإذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة إذا طهرت من الحيض . ( وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة 
واحدة أو ثلاثا فى طهر واد وهو راع عندنا + لكنه إذا فل وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة 


( قال المصنف : أسّر ازا عن تطويل امدة) أقول : لايقال ما ذكر موهوم لايعارض أنحقق اللى هو تطويل المدة لأنه لاتطويل المدة هنا 
لأنها ثلاث. حيض كاملة و يزد علنها شىء » بخلاف ما إذا طلقها حانضا فإن الميض اللى وقع فيه الطلاق لايحتسب من العدة مع أله من جلسها 
أويحتسب فيكل بالرابمة » ولايتجزأ فيتكامل كا صرح به ى كتب الأصول » وعل هذا فتطويل العدة فى غاية الفلهور( قال المصنف: : وطلاق 
البدعة أن يطلقها ) أقول :قال ابن الحمام: طلاق البدعة ماخالف قسمى المنة » :وذلك بأن يطلقها ثلاثا بكلمة.واحدة أو مفرقة فى طهرواحد أو 
تين كناك » أو واحدة المي » أو فى طهر قد جامعها فيه » أو جاسسه ى الميض اللی يليه هو ام : يعنى الطهر الذى أو قع فيه الطلاق /' 


- 

وكان عاصيا ) وقال الشافعى رحه الله : كل الطلاق مباح 
الحيض لأنه بلحة محرمة » وقال صلى الله عليه وسلم «من عمل “ملا ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ وق أمره صلل الله عليه 
:وسلم ابن عمر أن يراجعها حين طلقها وهی حائض دأيل على بطلان قولم فى الحيض » وأما بطلانه فى الثلاث 
فينتظمه ما سيأنى من دفع كلام الإمامية . وقال قوم : يقع به واحدة + وهو مروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما » وبه قال ابن إحاق . ونقل عن طاوس وعكرمة أنهم يقولون خالف السنة فيرد إلى السنة . وى الصحيحين 
أن آبا الصپباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن اثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وأ بكر وصدرا من إمارة تمر ؟ قال نعم . وفى رواية لمسلم أن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسام وأبى بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا 
فى أمر كان لم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . وروی أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال أنثت 
طالق ثلاثا بمرة واحدة فهى واحدة . وروى ابن إحاق عن عكرمة عن ابن عباس مثل ذلك » وقال الإمام أحد : 
حدثنا سعيد بن إنراهم قال : أنبأنا أ عن محمد بن إسحاق قال : حدثى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رضی الله علهما قال « طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثا فی مجلس واحد ٠‏ فحزن عليها حزنا شديدا » 
فسأله النى. صل الله عليه وسلم كيف طلقنها ؟ قال : طلقنها ثلاثا فى مجلس واحد » قال : إنما تلك طلفة واحدة 
فارنجغها » . ومهم من قال ف المدخول بها يقع ثلاثا وف غيرها واحدة > لماي مسلم وأني داود والنسالى أن 
. أبا الصهباء كان كثير السودال لابن عباس قال : أما علمت أن الرجل إذا طلق امرآنه ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة ؟ الحديث . قال ابن عباس : بل كانالرجل إذا طلق آمرآته ثلاثا قبل أن يدحل بها جعلوها واحدة على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وصدرا من إمارة عمر » فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : 
أجيزوهن عليهم . هذا لفظ أنى داود . وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعذهم من أنمة المسلمين إلى أنه 
يقع ثلاث . ومن الأدلة :فى ذلك ما فى مصنف ابن ألى شيبة والدارقطى فى حديث ابن عمر المتقذم و قلت : 
يا رسول الله أرأيت لو طلقا ثلاا.؟ قال : إذا قد عصيت ربك وبانت منك أمرأتنك » وق سنن أنى داود عن 
مجاهد قال : كنت عند ابن عباس فجاءه زجل فقال : إنه طلق امرأته لاا » قال : فسكت حى ظننت أنه 
رادها إليه ت ثم قال.أيطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس ؟ فإن إلله عز وجل قال 
- ومن يتق الله جعل له حرجا - عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وى موطأ مالك : بلغه أن رجلا قال لعبد الله 
ابن عبامن : إنى طلقت امرأق مائة تطليقة فاذا ترى على ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون 
انمخنت ببا آيات الله هزوا . ونی الموطل أيضا : بلغه أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى طلقت امرأقى ثمانى 
تطليقات » فقال : ماقيل لك . فقال : قبل لى بانت منك + قال : صدقوا » هومثل مايقولون وظاهره الإجماع 
على هذا الحوات . وى سن ألى داود وموطأ مالك عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته لاا 
قبل أن يدل بها » ثم بدا له أن يتكحها فجاء يستفّى ‏ فذهبت معه فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك 


ْ ( قال المصنف : كل الطلاق باح ) أقول : من حيث أنه طلاق . 


Ve 


فقالا : لانرى أن تنكحها حى تتکح زوجا غيرك » قال : فإنما كان طلاق إياها واحدة » فقال ابن عباس : 
إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل . وهذا يعارض ماتقدم من أن غير المدخول بها إنما تطلق بالثلاث 
واحدة وجميعها يعارض ما عن ابن عباس . وى موط مالك مثله عن ابن عمر . وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم فلا 
نكن مع عدم خالفة الصحابة له مع علمه بأنها كانت واحدة إلا وقد اطلعوا فى الزمان المتأخر على وجود ناس . 
هذا إن كان على ظاهره أو لعلمهم بانهاء الحكم كذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها فى الزمن المتأخر فإنا 
نرى الصحابة تتابعوا على هذا الأمر ولا يمكن وجود ذلك منهم مع اشتهاركون نحكم الشرع المتقرر كذلك أبدا » 
فن ذلك ما أوجدناك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأىهريرة وروی أيضا عن عبدالله بن عمرو بن العاض . 
وأسند عبد الرزاق عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنى طلقت امرأنى نسعا وتسعين ء فقال له 
ابن مسعود : ثلاث تبيها وسائرهن عدوان . وروی وكيع عن الأعمش عن حبيب بن ثابتقال : جاء رجل إلى 
عل“ بن ألى طالب فقال : إنى طلقت امرأق ألفا » فقال له على" : بانت منك بثلاث واقسم سائرهن على نسائك . 
وروی وكيع أيضا عن معاوية بن أنى بحي قال : جاء رجل إلى عن بن عفان فقال : طلقت امرأتى ألفا فقال 
بانت منك بثلاث . وأسند عبد الرزاق عن عيادة بن الصامت « أن أباه طلق امرأته ألف تطليقة .. فانطلق عبادة 
فسأله صلى الله عليه وسلم فقال زسول الله صلل الله عليه وسلم : بانت بثلاث فى معصية الله ثعالى . و بى تسعمائة 
وسبع وتسعون عدوانا وظلما » إن شاء عذبه الله وإن شاء غفرله » وقول بعض الحنابلة القائلين بهذا المذهب: 
تونی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماثة ألف عين ر أنه فهل صح لكم عن هوئلاء أوعن عش رعش رعشرهم القول 
بازوم الثلاث بفم واحد بل لز جهدتم لم نطيقوا نقله عن عشرين نفسا باطل؛ أما أولا فإجماعهم ظاهر › فإنه 
لم يتقل عن أحد منهم أنه حالف عمر رضى الله عنه حين أمضى الثلاث + وليس يازم فى تقل الحكم الإجماعى عن 
ماثة ألف أن يسمى کل ليلزم فى جلد كبير حكم واحد على أنه إجماع منكوتى . وأما ثانيا فإن العبرة تقل الإجماع 
مانقل عن أهْتّبدين "إلا العوام والمائة الآلف الذين توق عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبلغ عدة الجهدين 
الفقهاء منهم أ كار من عشرين كالحلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأ ىهريرة رضى الله عنه 
وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون مهم : وقد أثبئنا النقل عن أكارهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لم 
مخالف فاذا بعد الحق إلا الضلال. وعن هذا قلنا : لو حك حاكم بن اثلاث ب واحد ؤاحدة لم ينفذ حكه لأنه 
لاإيسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف » وألرواية عن أنس بأنها ثلا ثأسندها الطحاوى وغيره . وغاية 
الأغر أن يصير كبيع أمهات الأولاد أحع على نفيه » وكن ف الزمن الأول يبعن» وبعا “بوت إجماع الصحابة 
رغى الله عنهم لاحاجة إلى الاشتغال بالحواب عن قياسهم على الوكيل بالطلاق واحدة إد طلق ثلاثا مع ظهور 
الفرق بأن ممالفته لاتحتمل مخرجا عن الإبطال غخالفته الإذن » والمكلفون وإن كانوا أيضا إنما يتصرفون بإذن 
الشرع لكن إذا أجمعوا على حلاف بعض الظواهر والإجماع حجة قطعية كان مقدما بأمر الشرع على ذلك الظاهر» 
قلنا : أن لانشتغل معه بتأويل › وقد جمع بجا ذكرنا من الاطلاع على الناسخ أو العلم بانتهاء ! لانباء علته » 
هذا وإن حمل الحديث على جلاف ظاهره دفعا لمعارضة إجماع الصحابة رضي الله عنهم ‏ على ما أوجدناك من التقل 


الحيض وف طهر قد جامعها فيه » فإن الطلاق فى هلين الوقتين حرام عنده أيضا . قال فى تعليله : 


ا 

لأنه تصرف مشروع حى يستفاد به الحكم والمشروعية لاتجامع الحظر» بخلات الطلاق فى حالة ا ميض لأن 
الحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق . و لنا أن الأصل ف الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به 
المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى ا حلاص » ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث 

عنبم واحدا واحدا » وعدم حالف لعمر فى إمضائه وظاهر حديث ابن مسعود رضى الله عنه » فتأويله أن قول 
الرجل أنت طالق أن تطالق أنت طالق كان واحدة فى الز ن الأول لقصدم التأكيد ى ذلك الزمان » ثم صاروا 
بقصدون التجديد فألز مهم عبر رضى الله عنه ذلك لعلمه بقصدهم . وما قيل فىتأويله أن اثلاث الى يوقعونما 
الآن إنما كانت ف الزمان الأول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل إذ لابتجه حينثذ قوله فأمضاه 
عمر رضى الله عنه . وأما حديث ركانة فنكرء والأصح مارواه أبوداود والترمذى وابن ماجه « أن ركانة طلق 
زوجته البئة > فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسامأنه ما أراد إلا واحدة » فردها إليه فطلقها الثانية فى زمن ر 
رضى الله عنه؛ والثالثة فى زمن عثان رضى الله عنه ۾ قال أبو داود : وهذا أصح . وأما المقام الثالث وهز كون 
الثلاثة بكلمة واحدة معصية أو لا فحكى فيه حلاف الشافعى رخه الله استدل بالإطلاقاتمن نحو قوله تعالى 
۔ لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن ‏ وما روى أن عوبمرا العجلانى لما لاعن امرأته وقال : كذبت 
عليها يارسول الله إن أمسكها فهى طالق ثلاثا › ولم ینکر عليه صلی الله عليه وسلم.. وى بعض روايات حديث 
فاطمة بنت قيس : «طلقنى زوجى ثلاثا » فلم يجعل لى النبى صلى الله عليه وسلم نفقة ولاسكنى » وطلق عبد الرجمن 
ابن عوف تماضرثلاثا فىمرضه » وطلق الحسن بن على رضى الله عنه امرأته شهباء ثلاثا لما هتته باللملافة بعد موت 
عل رضى الله عنه » ولأن الطلاق مشروع والمشروعية لاتجامع الحظر ۽ ألا ترى أنه لو طلق نساءه الأربع دفعة' 
مجاز :: فكذا الواحدة ثلاثا بطريق الأولى » بخلاف الطلاق فى حالة الحيض لأنه يحرم للمضارة بتطويل العدة 
ليما لا الطلاق » ويمخلافه فى الطهر الذى جامعها فيه يحرم لتلبيس وجهالعدة أهو بالأقراء أوالوضع لاحمال امحل . 
ولنا قوله تعالى ‏ الطلاق مرتان ‏ إلى أن قال فإن طلقها - فلز م أن لاطلاق شرعا إلا كذلك» لأنه ليس وراء 


(لأنهتصرف مشرزوع خی يستفاد به الحكم) وهووقوع الطلاق : كل ماهومشروع لايكون محظور االأن الشروعية 
لاتجامع المعظر. فإن قبل : فكيف بصح العموم والطلاق فى حالة ايض حرام ؟ أجاب بقوله ( بخلاف الطلاق فى . 
سحالة ا ميض لأن الحرم تطويل العدة عليبا لا الطلاق)وكذلك يقول الحرم فيا إذا طلقها ى طهر جامعها فيهالتباس 
أمر العدة علها فإنه إذا طلقها فيه يلتبس أمر إلعدة عليها لايدرى أهى حاءل فتعتد بوضع الحمل أو حائل فتعتد 
بالأقراء » ثم قال : لا أعرف فى الجمع بدعة ولا ف التفريق سنة بل الكل مباح ( ولنا أن الطلاق الأصل فيه الحظر 
لما فيه من قطع النكاح الذى تعلقت به المصالح الدينية ) من تحصين الفرج عن الزنا الحرم فى جميع الآديان 
( والدنيزية ) لما فيه من المسكن والازدواج واكتساب الولد > وكل ما هو كذلك ينبغى أن لا يحوز وقوعه 


( قال المصئف : ولنا أن الأصل فى الطلاق هو المظز ) أقول : قال الكاق : فإن قال إنه مأمور به فأى يكون ممحظورا ؟ قلنا : الأمر به 
لايق المظر ء فإن الحظور قد يرخص بصينة الأمر حى لايقع فى محظلوو فوته كالحنث ف المين وقطم الصلاة إلى آخر ماذكره اھ . قوله 
كالحنث فالهين : يمى قؤل التبى صل اقتعليه وسلم ومن حلف على يمين و رأى غير ها حیرا مہا فليأت النى هو خير منه ثم لیکفرعن يميه ه 
وقوله وقطم الصلاة : يعى لإدراك الجماعة . 
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~V~ 
وهى فالمفزق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها » والحاجة قى نفسما باقية فأمكن تصويرالدليل عليها » والمشروعية؛‎ 
» ف‌ذاته من حيث أنه إزالة الرق لاتناق الحظر لمعنى فى غيره وهو ماذكرناه‎ 


المنس شىء » وهذا من طرق الحصر فلا طلاق مشروع ثلاثا بمرة واحدة وكان يتبادرأن لابقع شىء کا قال 
الإمامية » لكن لما علمنا أن عدم مشروعيته كذلك لمعتى فغيره وبهو.تفويت معنى شرعيته سلحانه له كذلك 
وإمكان التدارك عند الندم: وقد يعود ضرره على نفسه وقد لا > وهذا معنى قوله والمشروعية فذاته لاتناق ' 
الحظر إلى آخخره على مانبین. ولنا أيضا ما قدمناه من قول ابن عباس رضى الله عنما للذى طلق ثلاثا وجاء يسأل : 
عصيت ربك . وما قدمناه من مسند عبد الرزاق فى حديث عبادة بن الصامت حيث قال صلى الله عليه وسلم 1 
« بانت بثلاث ف معصبة الله تعالى » وكذا ما حدث الطحاوى عن ابن مرزوق عن أى حذيفة عن سفيان عن 
الأمش عن مالك بن الحريث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن عى طلق امرأته ثلاثاء فقال : إن عمك 
عمى الله فام > وأطاع الشيطان فلم يجعل له خرجا» وما روى النسائ ىعن محمود بن لبيد قال « أخبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم غن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا فقام غضبان فقال : أيلعب بکتاب الله مز وجل وأنا بين 
آظھ رکم حى قام رجل فقال : يارسول الله ألا أقتله » وأما ما فى بعض الشروح من نسبة الطلاق المذكور إلى 
محمود بن لبيد فغيرمعروف 2 وحينئل فيجب حمل ما روى عن بعض الصحابة. من الطلاق ثلاثا أنبم قالوا ثلاثا 
السنة » :وأيضا لنا ماذ كر :المصنف من أن الأصل فى الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع المصالح الدينية والدنيوية 
والأدلة السمعية الى ذكرناها » وإتما يباح للحاجة إلى الحلاض من المفاسد الى قد تعرض فى الدين والدنيا فيعود 
على مو ضوعه بالتقض » ولا حاجة إلى الحمع بين الثلاث بخلاف تفريقها على الأطهار فإنها ثابتة نظرا إلى دليلها » 
وقد قدعنا أن اللعاجة باطنة » فأنيط الحكم بالطل على دليلها وهو الإقدام عليه فى زمن الرغبة › فإذا طلقها فى 
كل .طهر طلقة حكم بالحاجة إلى الثلاث كللك فورد عليه أن دليل الحاجة [نما يعتبر عند تصور الحاجة وهى 
ههنا غير : متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة › فأجاب بمنع انتفائها بالكلية لما قررناه ىجواب مالك من 
أن الحاجة قد تتحقق إلى فطام النفس على وجه يأمن ظاهرا عروض الندم › وطريق دفعها حينئل الثلاث مفرفة 
على الأطهار لا مجموعة لما وجهنا به ( قوله والمشروعية فى ذاته ) جواب عن قوله مشروع فلا يناق الحظر : 


ف الشرع إلا أنه أبييح للحاجة إلى احلاص کا تقدم ولاحاجة إلى االجمع يين. الثلاث . فان قيل : فكا لاحاجة إلى 

ابلحمع بين. اثلاث فكذا لاحاجة إلى المفرق على الأطهار . أجاب بقوله ( وهى ) أى الحاجة ( فى المفرق على 
.. الأطهار ثابنة نظرا إلى دليلها ) وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجد د الرغبة وهو الطهر كا تقدم » وابلدكم يدار 

على دليل الحاجة لكونها أمرا مبطنا . فإن قيل : دليل الحاجة إما يقام مقام الحاجة فيا يتصور وجودها وههنا 
. لايغصور لآن الحاجة إلى احلاص عن غهدة التكاح.فى الطهرالثانى والثالث مع ارتفاع النكاح بالأول غير متصور. 
أجاب بقوله ( وامباجة فى نفسها باقية ) يعنى لاحمال أن تكون سيثة الأخلاق بذية اللسان فيسد على الزوج باب 
إبكان التدارك مح صفائه عن عروض الندم . قال فخر الإسلام : وعلى هذا يجوز أن يباح الثلااث جملة لكنما علة ' 
1 تعار ض النص فلم تؤثر ..: وأظن أنه أراد بالنص قوله تعالى ‏ الطلاق مرتاند فإنه يدل على أنه مفرق.» ومجوز أن 
براد قوله عليه الصلاة والسلام لابن عر ١‏ إنمن/السنة أن:نستقيل: الطهر استقبالا الحديث ( قوله والمشروعية 
فى ذاته ) جواب عن قوله والمشروعية لاتجامع الحظر . ووجهه أن المشروع لذاته لايحوز أن.يكون محظور! لذاته 


EW —‏ 
ركذا لقاع انين فى طهر واحد بدعةالماقلنا. واختلفت الرواية فى الواحدة البائئة. قال فالأصل : إنه أخطأ السنة . 
لأنه لاحاجة إلى إثبات صفة زائدة فى احلاص وهى البينونة» وف الزيادات أنه لايكره للحاجة إلى الحلاص ناجز ا 
( والسنة فالطلاق من وجهين : سنة نىالوقت » وسنة فالعدد . فالسنة فى‌العدد يستوى فيمأ المدحول بها وغير 
المدخول ببا) وقد ذكرناها(والسنة فىالوقت تثبت ف المدخول بباخاصة » وهو أن يطلقها فطهرم يجامعها فيه) 
يعنى أن مشروعيته باعتبار ذاته » فإئه ی ذاته إزالة الرق لما قدمنا من أن النكاح نوع رق فلا یناف الحظر لغيره 
وهو ماذكرنا من أن فيه قطع متعلق المصالح الدينية والدنيوية فجاز إثبات مشروعيته فى ذاته مع حظره لذلك 
فيصح إذا وقع ويستعقب أحكامه مع استعقاب استتحقاق العقاب إذا لم يكن مسوغ لللحظر الحالى كالصلاة فى , 
الأرض المغصوبة . والوجه فى تقريره أنه مشروع من حيث هو دافع للحاجة لزوم فساد الدين والدئيا » ولا ينافيه 
كونه غير مشروع من خيث إنه إضرار وكفران بلا جاجة » وهذا أحسن من قوله مشروع فى ذاته الخ إذا 
تأملت لأن هذا التفصيل هو الواقع فى نفس'الأمرء وسيصرح به فى وجه قول ألى حنيفة وأنى يوسف فى طلاق . 
الحامل حيث قال : وما أن الإباحة بعلة الحاجة ( قوله وكذا إيقاع الثنتين فى الطهر الواحد بدعة لما قلنا) من 
أنه لاحاجة إلى الزيادة على الواحدة ( قوله واختلفت الرواية فى الواحدة البائنة » قال فى:الأصل ) يعنى أصل 
المبسوط وهو الكاق للحاكم أنى الفضل أخخطأ السنة» وهو ظاهر الرواية لأنه لاحاجة ف احلاص إلى إثبات صفة 
البينونة » ولأنه يسد على نفسه باب التدارك عندعدم اختيار المرأة الرجعة. وف الزيادات : لايكره للحاجة إلى 
الحلاص؟ ناجزا » والمراد زيادات الزيادات فلا يشكلصمة إطلاق الزيادات عليها » وما يدل علىسمة هذه أن 
أبا ركانة طلق امرأته البتة والواقع بها بائن ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه » والقياس .على اللخلع . والحواب 
تجويز أن يكون أبو ركانة طلق امرأته قبل الدخول أو أنه أخخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك » و الخلع 
لايكون إلا عند تحقق الداجة وبلوغها اللباية » ولهذا روى عن أل حنيفة أن انلع لايكره حالة الحيض ( قوله 
والسنة فى الطلاق من وجهين : فى الوقت والعدد » فالسنة فى العدد يستوى فيا المدخول بها وغير المدخول با 
وقد ذكرناها ) وهى أن يطلق واحدة » فإذا طلق غير المدخول بها ثلاثا كان عاصيا » فی الى حلا بها أولى أن 
“يكون معضية'ء ولا مخ أن الاستواء بينهما مطلقا متعذر .. فإن السنة من حيث. العدد فى المدخوك بها تلبت 
بقسمها أن يطلقها واحدة ليس غير وأن يلحقها بأخربين عند الطهر » ولا يتصور ذلك فى غير المدخول ما إذ 
لا عدة لها » وهذا ظاهر ( قوله والسنة فن الوقت تثبت ف المدحول بها خخاصة ) وكأنه عمم المدحول بها ف الى 


أما إذا كانت المشروعية لذاته والحظر لعنى فى غير ه كا ذكرنا من فوات مصالح الدين والدثيا فلا ثنافى إذ ذال 
كالبيع وقت النداء والصلاة فى الأرض المغصوبة: وقد قررناه فى التقزير » وكذا إيقاع الثنتين فى الطلهر الواح 
بدعة لما قلنا إنه لاحاجة إلى المع بين الثلاث . وقوله ( واشتلفت الرواية )ظاهر . قال ( والسنة ف الطلاق هن 
وجهين : أحدهما فى الوقت » والآخر فى العدد » فالسنة فى العدد يستوى فيا المدحول بها وغيرها وقذ ذ كرناها ) 
:وهى أن لايزيد على الوأحدة وسمى الواحد عددا ازا لكونه أصل العدد وهومايكون نصف حاشيتيه ( والسنة 
فى الوقت ف المدخول يبا خاصة وهو أن يطلقها فى طهرلم يجامعها فيه ) لما ذكرنا أن شرعيته باعتبار الحاجة » 


( قوله و می ااواحد عددا جازا لكونه أصل العدد وهو مايكون نص حائينيه ) أقول : قوله.هو راجع إلى اد 
٠۰ ( :‏ -فتح القديرحنق ¬ ۴) 


ع الا 
لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالى عن الجماع »أما زمان 
الحيض فزمان النفرة » وبالجماع مرة فى الطهر تفير الرغبة (وغير المدخول بها يطلقها فى حالة الطهر والحيض) 
خلافا لزفر رحمه الله > هو يتقيسها على المدحول ببا.ولنا أن الرغبة ى غير المدخول بها صادقة لاتقل بالحيض مالم 
يحصل مقصوده منها » وفى المدخول بها تتجدد بالطهر . قال ( وإذا كانت المرأة لاتحي ض من صغر أو كبر فأراد 
أن يطلقها ثلاثا للسئة طلقها واحدة : فإذا مضى شر طلقها 


حلا بها فإنها أيضا يجب مراعاة السنة فى طلاقها > وذلك الوقت هو الطهر الذى لاجماع فيه ولا فى الحيض الذى 
قبله فاز م ف التخلص من البدعة ف المدخحول بها مراعاة السنتين » فل وأخل بإحداهما لزمت المعصية. » وإنمائزمنا لأن 
المراعى فى نحقق إباحة الطلاق دليل الحاجة إليه وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة » وزمان تجددها هو 
الطهر الخالى عن الجماع لازمان الحيض » ولا الطهر الذى جومعت فيه . أما زمان الحيض فلأنه زمان النفرة 
الطبيعية والشرعية » وأما الطهر الذى جومعت فيه فلأن باللجماخ مرة تفتر الزغبة . وأما غير المدخول بها فالرغبة 
فيها متوفرة مالم يذقها » فطلاقها فى حال الحيض يقوم دليلا على تحقق” الحاجة فجاز أن يطلقها فى حال الطهر 
والحيض حميعا » خلافا لزفر: هو يقيسما على المدخول بها مجامع أنه وقت النفرة فلم يكن الطلاق فيهدليل الحاجة 
. فلا يباح » وفيا ذكرنا جوابه بالفرقو هو قوله الرغبة فغيرالمدخول بها صادقة لاتقل بالحيض .فإن قلت : هذا تعليل 
ف متابلة النص وهوقوله صل الله عليه وسلم لابنعمره ماهكذا أمرك اللهه فال واب أن الإشارة من قولههكذا إلى 
طلاقه الخاص الذى وقع منهفجازكونتلككانتمدخولا بها ولا نه‌قال فروايةقهذا الحديث«فتلك العدة الى أمر ش 
الله تعالى أن بطلق ها النساء» والعدة ليست إلا للمدخول بها ( قوله وإذاكانت المرأة لاتحيض من صغر) أى بأن 
م تبلغ سن املفيض وهوتسع على الختار » وقيل ثمان وسبع ( أوكبر) بأنكانت المرأة آيسة بت خمس وخسين على 
٠‏ الأظهر أؤلالهما بأن بلغت بالسن ولم ترهما أصلا ( فأراد أن يظلقَهًا طلا قالمئة طلقها واحدة فإذا مضى شمر طلقها 


وا مراعى دليلها( وهوالإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الوغبة وهوالطهر اللحالى عن الشماع ؛ أما زمان الحيض 
فزمان النفرة » وبالجماع مرة فوالطهر تفت الرغبة ) فلم يكن فيهما دليل الحاجة ليقام مقامه"» وغير الملدخول مها 
حيث بم ينل مها نشيثا فالرغبة فيها باقية سواء كان فى حالة ايض وف حالة الطهر فلم يخرج طلاقها عن الى فى 
7 أىوقت کان (خلافا لزفرفإنه يقيسها على المدخول با ) وقوله ولنا واضح.وعورض بأن ماذكرتم تعليل فى مقابلة 
٠‏ ' لنم » فإن قؤله عليه الصلاة والسلام لابنعمره نما السنة أن تستقبل الطهر » بإطلاقه يدل على أن الطلاق فىسحالة 
اميس ليس بسنة من غير تفرقة بين اللمدخول”بهاوغير المدخو لبها ولا غبرةنلخصوص الميب . وأجيب بأنالخصوص 
م يبت للحصوص السبب “بل لقوله عليهالضلاة والسلام لعمرمره فليراجعها؛ (وإنكانتالمرأة لانحيض من صغر أو 
كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شبرطلقها أخرى فإذاءهمى شبرطلقها أخرى لأنالشہر 
قوله ( وأجيب بأن الصو م ينبت > إل قوله بل بقوله صل الله عليه وسلم لعمر رضى ات ته و مره فلير اجعها »6 أقول : فإن الرجمة 
تكون فى العدة ولاعدة عل غير المدخول: بها ( قال المصنف:: وإذاكانت المرأة لاتحجيض من صغر أو كير ) أقول : وله أو كبر : يم بآن 
كانت آيسة بنت خس و سين صل الأظهر: » أو لاتحيض بأن كانت حاملة ( قال المصنف : فأراد أن يطلقها المنة الخ) أقول : هذا عتد أيحنيفة 


وأ يوسف رححهما الله وسيجىء بعد سطزر بدليله ألقاض ..- . 
9 . 


ولاة - 
أخرى » فإذا مضى شہر طلقها أخرى ) لأن الشہر فىحقها قائم فقام الحيضءقال الله تعالى ‏ واللائی يسن من 
.الحيض- إلى أن قال واللائى لم يحضن - والإقامة فى حق الحيض خاصة حى يقدر الاستبراء فىحقها بالشهر 


أخجرى » فإذا مضی شہر طلقها أخرى > قال الله تعالى - واللاثى يلسن منامحيض من نسائكم إن ارتیم فعدتبن 
ثلاثة أشهر واللاثى لم يحضن ) أى لم يحضن بعد فيا مضى لأن لم تقلب معنى المضارع إلى المضى فأقام الأشبر مقام . 
الحيض حيث نقل من الحيض إليها : وأيضا نص على أن الأشمر.عدة بقوله تعالى - فعدسبن ثلاثة أشبر - والعدة 
فى ذوات الحيض ليس إلا الحيض لا المجموع ٠‏ فلزم بالضرورة كون الأشبر بدل المحيض ورشح بالاستراء 
فإنه نوات الحيض بحيضة وجعل فيمن لانحيض بشهر + ويمجوز كون الإقامة باعتباره مع لازمه من الطهر 
المضاف إلى كل حيضة . ورجح بأنه لو لم يكن كذلاث اكتى بعشرة أيام لأنها أكثر الحيض الجعول عدة » . 
والحيض الجعول عدة هو الذى يفصل بينه وبين مثله طهر صميح بحيث تكون عدتہما غالبا شرا » وفرق بين 
قولنا هو بدل عن حيض يتخللها أطهاز وقولنا بدل عن المبض والأطهار المتخللة » فالطهر ضرورة تحققها لامّن 
مسماه » وما ألزم به من أنه لو كان مقام الحيض والطهر جميعا لزم منع الطلاق ف الشهر الثانى لأنه فى ا بض 
حكما مدفوع بأنه مقامه فى أنه عدة فقط لای ذاته وذات الشہر طهر ولا فى حكم آخر » ألا يرى أن الطلاق 
عقيب اللجماع فى طهر ذوات الأقراء حرام وف الآيسة والصغيرة لايحرم » فكذا الطلاق فى الشهر الثانى » وهذا 


فى حفها قائم مقام الحيض لقوله تعالى ‏ واللاثى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبم فعدتين ثلاثة أشبر واللاى 
لم يحضن ‏ ) يعنى إن أشكل عليكم حكم اعتداد هاتين الطائفتين فحككهن هذا . وقوله ( واللاثى لم بحضن ) مبتداً 
خبره محذوف : أى واللائى لم يحضن فعدبن'ثلاثة أشبر . وقوله ( والإقامة فى حق الخيض خاصة ) قيل هو 
إشارة إلى ما الحتاره بعض أصحابنا أن الشبر اتم مقام. الحيض خاصة دون الحيض والطهر جیما كما احتاره 
آنحرون . وقال شمس الآثمة : ظن بعضأصحابنا أن الشبر فى حق الى لانحيض بتزلة الحيض والطهر فحق الى 
تحيض وليس كذلك » بل الشبر فبحقها بمئزئة الحيض فى حق الى تحيض حى يتقدر به الاستبراء ويفصل به 
بين طلاق السنة » وهذا لأن المعتير فى حق ذوات الأقراء الحيض » ولكن لايتصور تجلد الحيض إلا بتخلل 
الطهر » وق الشبور ينعذم هذا المعنى فكان الشبر قائما مقا ما هو المعتبر : وفيه بحث من وجهين : أحدها 
ماذكره صاحب النهاية أن الشهر لما 2 مقام الحيض » فإذا أوقم الطلاق فى أى شہر كان من الأشبر الثلاثة كان 
موقعا للطلاق فى الحيض فكان حراما كما فى حالة الحيض . والثانى ماذكره بعض الشارحين أن الشبر لو قام مقام 
الحيض خحاصة لما احتيج إلى إقامة ثلاثة أشبز مقام ثلاث حيض بل يكت بإقامة شبرواحد مقام ثلأشحيض لأن 
الحيض أكثره عشرة أيام ومدة ثلاث حيض تحصل فى شر واحد لكن اللازم منتف فينتى المازوم . وأجيب عن 
الأول بأن هذه المدة طهر حقيقة + ولكن أقيمت مقام الحيض» وما قام مقام الثىء لايحوز أن يكون فى معناه 
من كل وجه وإلا كان عينه لا قائما مقامه فكان قاتما مقامه فى انقضاء العدة والاستبراء حاصة؛ ألا ترى أن الطلاق 
بعد الجماع فى ذوات الأقراء حرام وفى الآيسة والصغيرة ليس بحرام » ولو كان الأشبر بدلا عن الأقراء فى جميع 
أ الأحكام لكان رما كا نى ذوات الأقراء » كذا ذكره شيخ الإسلام. والحواب عن الثانى أن الشرع أقام الأشبر 


( قوله وانثاف ماذكره بعض الشارحين ) أقول : أراد الإتقافى ( قوله لكان محرما کا فى نوات الأكراء) اول را كان مع الطهر 


5976 لت 


وهو بالحيض لابالطهر . ثم إن كان الطلاق قأول الشبر تعتبر الشهور بالأهلة » وإن كان فوسطه فبالأيام 
فى حق التفريق › وفى حق العدة كذلك عند أنىحنيقة وعندهما يكل الأول بالأخير والمتوسطان بالآهلة وهى 
مسئلة [الإجارات. قال ( ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئبا وطلاقها بزمان ) 


الحلاف قليل الحدوى لا رة له ف الفروع ( قوله إن كان الطلاق وقع ف أوّل الشبر ) هو أن بقع فى أول ليلة رى . 
فيا الملال ( تعتبر الشهور بالأهلة) اتفاقا فى التفريق والعدة ( وإن كان وقع فى وسطه فبالأيام فى التفريق ) أى 
فى تفريق الطلقات بالاتفاق فلا تطلق الثانية فى اليوم الموفى ثلاثين من الطلاق الأول بل فى الحادى والثلاثين فا 
بعده لأن کل شهرمعتير بثلاثين یوما » فلو طلقها فى اليوم الموى ثلائين كان جامعا بين طلاقين ی شهر واحد 
( وق حق العدة كذلك عند أىحنيفة ) تعتبر بالأيام » وهو رواية عن ألى يوسف فلا تنقضی عدا إلا بمفى 
تسعين يوما ( وعندهما يكل الأول بالأخير والشهران المنوسطان بالأهلة ) وقوله فى الفتاوى الصغرى : تعتير 
فى العدة بالأيام بالإجماع يخالف نقل الحلاف ( قوله وهى مسئلة الإجارات )يعنى إذا استأجر ثلاثة أشهر فى رأس 

الشبر اعتبرت بالأهلة اتفاقا ناقصة كانت أوكاملة وإن استأجرها فى أثناء شمر تعتبر الأشهر الثلاثة 0 ٤‏ 
وعندهما يكل الشبر الأول بالأخير وفها بين ذلك بالأهلة . وقيل الفتوى على قولهما لأنه أسبل وليس بشىء . 

ووجه بأن الأصل فى الأشبر الأهلة فلا يعدل عنه إلا لضرورة > وهى مندفعة بتكيل الأول بالأخير . وکن 
أن يقول ذلك ف الأشهر العربية وهى المسماة بالأسهاء » وهو لم يستأجر مدة جماديين ورجب ثلاثة أشبر مثلا 
وليس يلزم من ذلك الأهلة » وحينئذ فلا بد من تسعين لأنه لما لم يلزم من مسمى اللفظ الأهلة صار معناه ثلاثة 
أشبرمن هذا اليوم فلا ينقضى هذا الشبر حى يدخل م نالآخرأيام ثم يبتدأ الآخرمن حين انى الأول فيلزم كذلك 
فى الثلاثة ( قوله ويجوز أن يطلقها ) أى يطلق الى لانحيض من صغر أوكبر ( ولا يفصل بين وطثها وطلاقهابزمان) 


مقام حيض تنقضى .بها الخدة » وهى إنما تكون فى ثلاثة شهر غالبا » فأقيمت الأشهر مقام الحيض الى كانت نوجد 
فيها ولم تقر الأشبر مقام مدة الحيض حى يكتنى بشهر واخد ولم تظهر لى فائدة هذا الاختلاف. وما ذكره صاحب 
النباية أن ثمرته: تظهر فى حق إلزام اللحنجة » فإنهم لما أجمعوا على أن فى الاستبراء يكتى بالحيض لاغير من غير 
توقف إلى الطهر والشبر قاثم مقامه.ىحق الى لاتحيض علمنا أن الشهر قاثم مقام الحيض لاغير لأن الحلف إغا 
يعمل فها يعمل فيه الأصل ؛ واشتراط الحيض مع الطهر ف ثلاث حيض [إنما كان لتحقق عدد الثلاث لا لذات 
الطهر على ماذكر ف المبسوط » ولو كان لذاته لاشترط فيا لايشترط فيه العدد من الحيض فكانوا عجو جين بما قلنا 
إلى هذا لفظه ليس بشىء كا تري » لأن إلزا م الحنجة على أحد الختلفين لايكون فائدة الاختلاف » إذ البديبة تشد 
بأن غض الإسا من الاختلاف فى مستا لابكون را الحجة عل الخصم . قال ( ثم إنكان الطلاق فى أول 
الشهر ) إذا كان إيقاع الطلاق ف أول الشهر تعتير الشبور القائمة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة » 
وإن کان فى وسطه فبالأيام فى حق التفريق بين طلاق السنة وذلك ثلاثون يوما بالاتفاق » وى حق العدة كذلك 
عند نى حنيفة لايحكم بانقضاء العدة إلا بام تسعين يوما من وقت الطلاق » وعندهما يكل الأول بالأخير 
والنوسطان بالأهلة ( وهى مسثلة الإجارات) على ما سنيأتى إن شاء الله تعالى . قال ( ويجوز أن يطلقها ) أى الايسة 
أوالصغيرة ( ولا فصل بين وطثها وطلاقها بزمان) قال شمس الأثمة الحلوافى : وكان شيخنا يقول هذا إذاكانت 
كا قاله ذلك البعض أولا ( قوله وداذكره صاحب الجاية » إل قوله : ليس بثىء ) أقول : قوله وماذكره مبتدأ » وقوله ليس بشىه 
خبره ( قوله ويحوز أن يطلقها : أى الآيسة والصغيرة ) أقول : والأظهر أن ماذكره بيان ساصل المعى > وإلا.فالشمير داجع إلى 


لاع 


وقال زفر : يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض» ولآن بالجماع تفر الرغبة»و إنما تنجدد بزمان وهو الثبر . 
. ولنا أنه لايتوهم الحبل فيها » والكراهية فى ذوات الحيض باعتباره .لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة » 


وبه قالت الأنمة الثلاثة . وقال زفر : يفصل بين وطئما وطلاقها بشبر . وف المحيط قال الحلوانى : هذا 
ف صغيرة لابرجى حبلها » أما فيمن يرجى فالأفضل له أن يفضل بين وطنبها وطلاقها بشہر کا قال زفر . ولا 
نى أن قول زفر ليس هو أفضلية الفصل بل لزوم الفصل » لأن الشر قائم مقام الحيض فى الى تحيض وفيها 
يحب الفصل بحيضة ؛ فى منلانحيض يجب الفصل بم أقم مقامه وهوالشهر» ولآن بالجماع تفتر الرغبة وإنما تتجدد 
بزمان ( قوله ولنا أنه لايتوهم الحبل فيها ) أى ف الى لانجيض من صغر أو كبر ( والكراهة ) أى كراهة الطلاق 
فى الطهر الذى جامع فيه فى ذوات الحيض لتوهم الحبل فيشتبه وجه العدة أنها بالحيض أو بالوضع + وهذا الوجه 
يقتضى فى الى لانحيض لا لصغر ولا لكبر بل اتفق امتداد طهرها متصلا بالصغر » وف الى لم تبلغ بعد وقد 
وصلت إلى سن البلوغ أن لايجوز تعقيب وطئها بطلاقها لتوهم الحبل' ىكل منهما . ولما كان ظاهرا أن يقال قد 
عللم منع الطلاق فى الطهر الذى جامع فيه 5 نفا بفتور الرغبة فلم يقع الطلاق دليل الحاجة .فغاية الآمر أن الطلاق 
فى ذلك الطهر ممنوع من وجهين : لاشتباه العدة : ولعدم المببح وهو الطلاق مع عدم دليل الرغبة . وفى الصغيرة 
والآيسة إن فقد الأول فقد وجد الثانى فيمتنع . أجاب بقوله والرغبة الخ . وحاصله منع عدم الرغبة مطلقا يجماع 
هذه › بل انتی سيب من أسبابها وهو لايستلزم عدمه مطلقا إلا لول يكن من وجه آخر وقد وجد وهو كونه وطأ 
غير معلق فرارا عن مون الولد فكان الزرمان زمان رغبة فى الوطء وصار كزمان الحبل.. وعلى هذا التغرير 
لامعنى لسو ال القائل لما تعارضت جهة الرغية مع جهة الفتور تساقطتا فبى الأصل وهو حظر الطلاق » وتكلف 
جوابه لأن حاصل الوجه أن للرغبة سببين : عدم الوطء مدة تتجدد الرغبة عند آخخرها عادة » وكون الوطء غير 
معلق » فعدم المدة فقط بالوطء القريب عدم أحد السببين مع قيام الآخر وذلك لايوجب عدم الرغبة . هذا ثم يمكن 
أن يقال : ينبغى أن يتصرف الحواب على منع عدم الرغبة ويرك جميع ماقيل من التعليل بعد توه الحبل وادعاء أن 
الكراهة فى ذوات الحيض باعتباره فإنه تعليل بما لا أثر له لأنها عقيب الطلاق متربصة على كل حال إلى أن ترى 


صغيرة لاير جى ملا الحيض والحبل وأما إذا كانت صغيرة برجى ما الحيض والحبل فالأفضل أن يفصل بين 
وطتبا وطلاقها بشهر » ولا منافاة بينه وبين قول المصنف لأن الأفضلية لاتناى الحواز ( وقال زفر : يفصل بينهما 
بشهر لقيامه مقام الخيض ) فيمن لانحيض » وفيها يفصل بين طلاقها ووطها بحيضة فكذا ههنا بشهرء ولأن الرغبة 
تعتبر بالجماع فكانت بمازلة ذوات الأقراء إذا جومعت فى الظهر وإنما تنجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر . 
( ولنا آنه لايتوهم الحبل فيها ) أى ف الى .نحن فيا من الآيسةأوالصغيرة( والكراهية ) أى كراهية الطلاق بعد االجماع 
(فى ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة ) فلا يدرى أن انقضاءها يكون بوضع 


من لاتحيض لصفر أو كبر ( قال المصنف : ولنا أنه لايتوم الحبل فيا الخ ) أقول : قد سبق فى باب المهر أنه تجب المدة فى الملوة صحيحة 
كانت أو فامدة فى الى لاتجيض أولا لتوهم الشغل ( قال المصئف : لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة ) أقول : قال ابن الحمام : هذا تعليل يما 
لار له لأنها عقيب الطلاق متربصة عل كل حال إلى أن ترى ألدم ثلاث مرات أولاتر اه فتستمر فى العدة إل أن يظهرحلها وتضع أو يظهرٍ ٠‏ 
٠‏ أنه امعد طهرها قتصبر: إلى أمر اله » فهذا الال لايختلف بوطئها نى الطهر اللى فيه الطلاق وعدم وطتها اه . وسنح هذا الخاطر الفائر قبل النظر 
إلى هذا المقام من اشح ؛ ثم قال الشارح : والحق أن كراهة الطلاق عقيب الماع فى ذات الحيض لمروض الندم يظهور الخبل لمكان الوله 
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لاع — 
والرغبة.وإن كانت تف من الوجه الذی ذكر لکن تكثر من وجه آخر لأنه يرغب فى وطء غير معلق فرارا 
عن مون الولد فكان الزمان زمان رغبة وصار گزمان الل ( وطلاق الحامل يجوز عقيب. الجماع ) لآنه لايوادى 
إلى اشتباه وجه العدة » وزمان الحبل زمان الرغبة فىالوطء لكونه غير معلق أو يرغب فيها لمكان ولده منها فلا تقل" 
الرغبة الماع ( ويطلقها للسنة ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أنىحنيفة وأىيوسف . وقال محمد) 
ورفر ( لأبطلقها للسئة إلا واحدة ) , 


لدم ثلاث مرات أو لاثراه فشستمز فى العدة إلى أن بظهر حملها وتضع أو بظهر أنه امتد طهرها بأن لم يظهر حملها 
فتضبى لأمر الله » فهذا الحال لايختلف بوطلا فى الطهر الذى فيه الطلاق وعدم وطئها فيه » فظهر أن التعليل 
باشتباه وجه العدة لا أثر له » إذ ل ببق فرق بين اعتدادها إذا جومعت ف الطهر وعدمه إلا بتجويز أنها حات أولا 
وهلا لابختلف معه الخال الى ذكرنا من اعتدادها . لايقال : إنه على أصل الشافعى من أن الحامل تحيض يصح 
التعليل به لآنها بعد الانفصال من الوطء يجوز الحبل وإن رأت الدم فلا جزم بعدم رؤيته ثلاثا إلا إذا مضت مدة 
يظو رق مثلها الحبل ولم يظهر بل'وعلى أصلنا لأنا لاتمنع من رؤية الحامل الدم » بل نقوك : إن ماتراه فهواستحاضة : 

فع جوز الحبى لا.يتيقن بأن ما رأته حيض أو استحاضة وهى حامل إلى أن تذهب مدة لو كانت حاملا فيها . 
لظهر الحبل . لآنا ثقول ؛ هذا بعيئه جار فبا لو وطثت ف الطهرالذى يليه طهر الطلاق » فلو اعتبر مانعا منع 
الوطء فيه أيضا خصوصا فى آخره . والحق أن كراهة الطلاق عقيب اللحماع فى ذات الحيض لعروض الندم 
بظهور الحبل کان الولد وشتات حاله وحال أمه ( قوله وطلاق الحامل يحوز عقيب الجماع لأنه لايؤدى إلى 
اشتباه جه العدة ) إن اعتبر حاظرا » ولأأنه زمان الرغبة فى الوطء لكونه غير معلق لأنه اتفق أنها قد حبلت أحبه 
أو سمخطه فبى آمنا من غيره فيرغب فيه لذلك » أو لمكان ولده منها لآنه يتقوى به الو لد فيقصد به نفعه فظهر أنه 
لاحاجة إلى قوله فيبا بل الرغبة فى الوطء لكل من الأمرين ( قوله ويطلقها ثلاثا للسنة يفصل بين كل تطليقتين 
بشهر عند أب خنيفة رجه الله وأ وسفن زمه الله . وقال محمد وزفر رجمهما الله: لايطلقها للسئة إلا واحدة ) 


لحمل أو باتنضاء الدة ( قوله والغبة وإن كانت تفثر من الوجه الذى ذكر) جواب قول زفر أن الرغبة بالجماع 

تفار وهو ظاهر . واعترض بأن نجهة الرغية والفتور لما تعارضتا تساقطنا بالمعارضة فرجعنا إلى الأصل زهو أن 

الأاضل ق الطلاق الحظر لما مر فيحرم عدم الفصل بين وطثها وطلاقها › > وهو فاسد لأن الأصل لامدحل له 

. ف يجاب الفصل بين الوطء والطلاق لذاته » وإنما تأثيره أن لابقع الطلاق أصلا أو لایتکرر كا تقدم . وإنما . 
امحل فى ذلك لدليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق فى زمان تجدد الرغبة » وقد سقطت نجهة الرغبة بالمعارضة 

فينتى الحكم الشرعى الدائر على الدليل وهو الفصل ( قول وطلاق الحامل يجوز عقيب ابلحماع ) واضح . 


وشعات حال وسال أمه'( قولهوإنما تأثيره أن لايق الطلاق الغ ) أقول : مستعيئا يالله تعالى :. تأثير ذلك الأصل أن لايقع الطلاق إلا حيث 
يوجد دلْل الحاجة إليه » فلما أنتى الدليل عقيبٍ الوط ء لم .جز الطلاق فيه فلا بد من مان يتحقق فيه ذلك وهو الشبر ء والأولى أن يحمل 
قوله والرغبة وإن كانت تفار الخ على منم وجود الرغبة فيه » فَإنها.وإن انتت منالحهة الى ذكرها فقد وجدت من جهة أجرى فليتأمل( قوله 
وقد سقعلت جهة الرغية الخ ) أقول Sea O E‏ فى زمان تجددها لايباح املاق فيه وهو می 
وجوب الفصل . ١‏ 
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لأن الأصل فى الطلاق الحظر » وقد ورد الشرع بالتغريق على فصول العدة » والشبر فى عق الحامل ليس من 
فصولا فصار كالممتد طهرها . وما أن الإباحة بعلة. الحاجة والشهر دليلها كا ىحق الآيسة والصغيرة » وهذا 
لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الحبلة السليمة فصلح علما ودليلا » بخلاف الممتد طهرها لأن العام فحقها إا 


وقال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصرى ( ولأن الأصل ف الطلاق الحظر » وقد 
ورد الشرع بإحلال الثلاث مفرقا على فصول العدة فى ذوات الحيض ) وورد بإفامة الأشبر مقام الحيض 
فى الصغيرة ة أو الآيسة فصح الإلحاق فى تفريقها على الأشبر ( والشبر فى حق الحامل ٠‏ ليس من فصول عدتبا 
فصارت اللخامل كالممتد طهرها ) وفيها لايفرق الطلاق على الأشبر فكذا الحامل » وقول محمد رحمه الله قول الأنمة 
الثلاثة( ولحما أن الإباحة بعلة الحاجة ) وقدمنا أنه لاتنتنى مطلقا بالطلقة الواحدة فشرع لدفعها على وجه لايعقب الندم 
والتفريق على أوقات الرغبة وهى الأطهاراى تلىالحبض ليكو نكل طلاق دليل قيامها ولا دخل لكونها من فصول 
العدة لو كانت فصولا فكيف وفصولا ليس إلا الحيض لأنها العدة لا الأطهار عندنا » فكوتها فصلا من فصول 
العدة ليس جزء المكثر بل المؤثر. دليل الحاجة وشرط دلالته كونه فى زمان تجدد الرغبة والتجدد بعد الفتور لايكون 
عادة إلا بعد زمان » وحين رأينا الشرع فرقها على الأطهار وجعل الإيقاع أول كل طهر جائزا علمنا أنحكم 
بتجادد الرغبة عند تحقق قدر ماقبله من الزمان إلى مثله م نأوّل طهر يليه وذلك فالغالب شمر» فأدرنا الإباحة على 
الشهر» وعلى هذا فالتفريق على الأشر فى الآيسة والصغيرة ليس لكونها فصولا لإقامتها مقام العدة بل لما ذكرنا 
الإثيات ينا أيضا ھاس لا بال ودلا اء لاك ما تان عليه بن ر الور لبا عل ا ل يتان 


وقوله (وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة) يعنى قوله تعالى فطاقوهن” لعدنهن م قال ابن هباس :ی 
لأطهار عدون > فى ذوات الأقراء فرق على الأطهار وفى حق الآبسة والصغيرة على الأشبر لأنها فى خقهن 
كالأقراء فى حى ذوات ايض » والشهرفق حق ال حال ليس من فصول العدة لأن مدة احمل وإن طالت فهر 
طهر واحد حقرقة وحكا ؛ ألا ترى أن انقضاء العدة لايتعلق بها فصار كالممتد طهرها فإن طهرها وإن امتد شبورا 
فهو فصل واحك لاتفرق التطليقات فيه . ولمما أن إباحة الطلاق للحاجة. لما تقدم أن الأصل لي ار 
وإئها أبيح عند املعاجة إل اللاص غند العجز عن التقصي عن :حقؤق الزوجية » والشبر دليل الحاجة كا فى حل 

الآيسة والصغيرة > وهذا أى كون الشبز دليلا فى حق الحامل :كا فى حق الآيسة والصغيرة لأنه زمان تجدد الرغبة ٠‏ : 
على ماعليه:الحبلة السليمة فصلح أن يكون علما ودليلا على وجود الحاجة ( واكم يدار على على دليلها ) فإذا وجد 
وجد ما أببيح لأجله الطلاق فيكون مباحا . وقوله ( يخلاف الممتد طهرها ) جواب عن قيامن قول محمد بالفرق بأن 
هنالك: لايصلح الشهر أن يكون علما لأن العلم على الحاجة ف حقها الطهر: :: أى تجدده وهو موجود فيها فى كل زمان 


( قوله وقوله وقد ورد الشرع بالعفريق عل فصول العدة . : يعى ٹوله تعال نطلقوهن لعدتمن قال ابن عباس : أى لأطهار عدتين » فی 
ذوات الأقراء فرق مل الأطهار سق الآيسة والصفيرة على الإثمر لأنها فى حقهن كالآقر اه فى حق ذوات الميض) أنول : قال ابن العميذ 
الإتقافى : والآصح عندى مذهب محمد لأن اث تعالى أوجب تفرزيق الطلاق عل فصول العدة فى قوله تعالى . فطلقوهن لعدهن ‏ وهنا فى مدة 
الحبل لايجبر الشبر فصلا من فصول ألمدة فلا يفرق الطلاق على الأشهر » فلهذا يقدر استبراء الحبل بوضع الحمل لابالشبر اه ( قال المصنف ' 
1 ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشبر دليلها ) أقول : لايقال هذا مخالف لماامر فى الرس السابق من أن دليلها هر الإقدام عليه فى زمان 
تجدد الرغبة لأن الظاهر أن الإسناد مجازئ '. ١‏ 
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هو الطهر وهومرجو فيبا فى كل زمان ولايرجى مع الحبل(وإذا طلق الرجل افمرأته فى حالة الحيض وقع الطلاق) 
لأن النهى عنه لمعنى تی غيره وهو ماذكرناه فلا ينعدم مشروعيته ( ويستحب له أن يراجعها ) لقوله 


جواز الإيقاع بالطهر الحاصل عقيب الحيض وهو مرجو فى حقها كل أحظة ولا يرجى ف الحامل ذلك وعلى 
هذا التقرير سقط ما رجح به شارح قول محمد رحمه الله من أنه تعالى أوجب التفريق على فصول العدة بقوله 
سبحانه وتعالى ‏ فطلقوهن لعدمبن ‏ لما بيناه من إلغاء كونه فصلا من فصول العدة بالنسبة إلى الحكم » على أنا 
نمنع. دلالة الآية. على التفرريق أصلا بل على استقبال العدة بالطلاق » والعدة مجموع الأقراء » ونما يفيد تفريقه 
قوله صل الله عليه وسلم فى حديث ابن عمر رضى الله عنه المتقدم « إن من السنة أن تستقبل الطهر فتطلقها لكل . 
قرء » وأريد بالقرء الطهر » وقد جاء عن ابن مسغود وابن عباس وابن عمر رضوان الله عليهم فى تفسير الآية أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع » وهذا لأنلزوم التفريق طريقه أنمفهوم ‏ طلقوهن. : أوجدوا طلاقهن لعدنهن » 
فيستلزم حمومين : عموم طلاقهن لأنه جنس مضاف » وكذا عذدّهن » فقد أحل جميع طلاقهن وهو ثلاث يجميع 
عدمبن © وجميعه بفم وامحد حرام » فكان المراد تفريقه على الأطهار أو ما يقوم مقام مايستلز مها » وهذا غير لازم 
لأن الفعل إنما يدل على المصدر النكرة » فالمعنى : أوجنوا طلاقا عليين لعدتبن : أى لاستقبالها . وأيضا فلفظ 
فصول العدة غير مذ كور فق النصوص إنا مماها بذلك الفقهاء » ولا يعقل من معناه سوى أنه جزء من أجزائها له 
نسبة حاصة إليها اتفق أنه ثلثها اثفاقا » وكل شهر من شهور الحامل جزء من أجزاء عدتما كذلك وإن لم يتفق أن 
'نسبته بالثلث » وعلى هذا يقوى بحث شمس الأثمة أن الشبر من فصول عدة الحامل غير أنا لانعلق به إباحة الإيقاع 
من حيث هو فصل وجزء بل من حيث هو زمان يتجدد فيه الرغبة عند مسبوقيته بذلك القدر من الزمان ( قوله 
وإذا طلق الرجل امرأته فى حالة الحيض وقع الطلاق ) خلافا لمن قدمنا التقل عنهم من الإمامية » ونقل أيضا عن 
[مماعيل بن علية من امحدثين ‏ وهذا ( لأن اہی عنه لمعنى فى غيره ) يعنى أن النهى الثابت ضمن الأمر : أى 
قوله تعالى ء فطلقوفن لعدتبن - وهو المراد بالأمر فى قوله صلى الله عليه وسلمة ماهكذا أمرك الله » وقوله وهو 
٠‏ 'ماذكرنا ؛ أى من حرم تطويل العدة ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجاع الفقهاء ( ويستحب له أن يراجعها لقوله 


لأنه يمكن "أن تحيض فتطهر » » ولا يرجى تجدد الطهر مع الحمل لأن الحامل لاتحيض قال ( وإذا طلق الرجل 
۰ امرأنه ى حالة الحيض وقع الطلاق ويستتحب له أن يراجهها ) أما الوقوع فلأن النبى عنه لمعنى فغيره وهوماذ كرنا: 
يعنى من وله لأن الحرم تطويل العدة فإن الحيضة الى يقع فيها الطلاق لاتكون محنوبة منها فتطول العدة عليها . 
نقل صاحب الهاية عن شيخه أن المراذ بالنبى ههنا هو البى المستفاد من ضد الأمر المذكور فى قوله تعالى 
- فطلقوهن لعدتهن ‏ أى لأطهار عدتهن أو الأهر المذكون فى قوله عليه الصلاة والسلام لعمره مر ابنك فليراجعهاء 
لما أنه كان مأمورا برفع الطلاق إلواقع فى حال الحيض لأجل المنيض كان مهيا عن إيقاعه فى حالة الحيض . وقال 
بعض الشارحين : المراد بالنہی قول تعالى ‏ ولا تمسكوهن ضرأرا لتعتدوا ‏ والتبى إذا كان لمعنى فىغيره لابمنع 
المشروعية كا عرف ف الأصول . وأما الانتحباب فلقوله عليه الصلاة والسلام لعمر « مر ابنك فليراجعها » 


( قوله وهو ماذكرنا يعنى من قوله لأن الحرم تطويل العدة ) أقبول : ولعل الأول أن يقال : يمى من كونه زمان النغرة فإِن المسنف علل به 
عدم جوازه ف زمان الحيض كا مر قبل أسطر ( قوله وقال بعض الشارنحين : المراد بالهى الخ ) أفول : يعى تاج الشريعة . 


£ 
عليه الصلاة والسلام لعمز « مر بنك فليراجعها » وق طلقها فى حالة الحيض < وهذا يميد الوقوع والح ث على 
الرجعة ثم الاستحباب قول بعض المشايخ . والأصح أنه واجب علا بحقيقة الأمرورفعا للمعضية بالقدرالممكن: 
برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة . قال ( فإذا طهرت وحاضت ثم طهرت » فإن شاء طلقها وإن شام 
أمسكها . قال : وهكذا ذكر فى الأصل . وذكر الطحاوى أنه يطلقها فى الطهر الذى 


صل الله عليه وسلم لعمر ف حديث ابن عمر فى الصحيحين و مر ابنك فلير اجعها » حين طلقها فى حالة الحيض » 
وهذا يفيد الوفوع ) فيندفع به قول ناق الوقوع ( والحث على الرجعة والاستحباب الم كور إنما هو قول بعض _ 
المشايخ ) وكأنه عن قول محمد رحمه الله الأصل » وينبغى له أن يراجعها فإنه لايستعمل فى الوجوب ( والأصح 
أنه واجب ) كا ذكر المصنف ( عملا بحقيقة الأمر ) فإن حقيقته أوجد الصيغة الطالبة على وجه الحم ..واعلم أن 
قول الشافعية إن لفظ الأمر الذى مادته أمر مشترك بين الصيغة:النادبة والموجية حى يصدق التدب مأموز به 
حقيقة » فعلى هذا لايلزم الوجوب إذ لايئزم من قوله مر أوجد الصيغة الطالبة مجردة من القرائن بل حمل ذلك 
وغيره » فإذا لم يتعين يثبت كونه مطلوبا ى الحملة وهو لايستلزم الوجوب » ولذا قال الشافعى رحه الله وكذا 
أحمد رحه الله بالاستحباب » وأمأ عندنا فسمى الأمر الصيغة الموجبة » كا. أن الصيغة حقيقة فى الوجوب فيلزم 
الوجوب منها وإن كانت ضادرة عن عر رضى الله عنه لا الننى صلى الله عليه وسلم لأنه نائب عنه فيها فهو کا بلغ 
للصيغة » فاشتمل قوله « مر ابنك» على وجويين : ضريح وهو الوجوب على عبر رضى الله عنه أن يأمر . 
وضمنى وهو مايتعلق باينه عند توجيه الصيغة إليه . والقائلون بالاستحباب ههنا نما بنوه على أن المعصية وقعت 
فتعلر ارتفاعها فب جرد التشبيه بعدم مباشرتبها . والحواب أن ذلك لايصلح صارفا للصيغة عن الوجوب بلحواز 
۰ إيجاب رفع أثرها وهوالعدة وتظويلها » إذ بقاء الأمر بقاء ماهو أثره من وجه فلا ترك الحقيقة . قيل عليه ماحاصله 
أن هذا يصلح بحثا يوجب الوجوب » لكن لايفيد أن ماذ كر القدورى من الاستحباب قول بعض المشايخ مع أن 
محمدا فى الأصل إتما قال لفظا يدل على الاستحباب » ومرجع هذا الكلام إلى إنكار نقل الوجوب عن المشايخ 
صريحا بل ذلك بحث» فإذا نحق النقل اندفع . وقوله والأصح كذا فى عادة المصنفين قلى الرجح فق المذهب 
لاترنجيح مذهب آنخر حارج عن المذهب» وتذكير ضمير أثره مع أنه للمعصية إما لتأويلها باأعصبان أوهو للطلاق . 
فى المجيض ( قوله وإذا طهرت وحاضت ثم طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أنسكها ) هذا لفظ القدؤرئ + وهكذا 
وقد كان طلقها فىحالة الحيض ( وهذا ) الحديث ( يفيد الوقوع ) بإقتضائة( والحث على الرجعة) يعبارته ., قال ' 
المصنف ( ثم الاستحباب قول بعض المشايخ ). ووجهه أن أدنى الأمر الاستحباب فبصرف إليه بقريئة أن الرجعة 
ح له ولا وجوبب على الإنسان فيا هو حقه ( والأصح أنه واجب علا بحقيقة.الآمر ) قيل الأمر: لعمر وحقبقة 
الوجوب على عمر أن يأمر ابنه بذلك » ولا دلالة فى ذلك على الوجوب على ابنه . وأجيب بأن فعل النائب كفعل 
املوب فصار أن النى صل الله عليه وسم أمره بذلك فثبت الوجوب ؛ ويجوز أن يقال فليراججها أمر“لااين عمر 
فتجب عليه المراجعة . وقوله (.ورفعا للمعصية ) معطوف على قوله عملا'» وذلك.لأن رفع المعصية واجب » 
ورفعها بعد وقوعها إنما هو برفع أثره .: أى.أثر الطلاق الذى هو.معصية وهو العدة ودفعا لضرر. تطؤيل العدة 
برفعها بالمراجعة . وقوله ( قال ) يعتى القبورئ.( فإذا طهرت ) عى بعد المراجعة (وحاضت ثم طهرت» فإن شاء 
طلقها ءوإن شاء أمسكها) قال المصنف ( وهكذا.ذكر ف الأصل » وذكزالطحاوى أنه يطلقها فى الظهرالذى . 
ا( قولة بقرينة أن الرجعة حت له ) أقولي : بل حق ق تعالى ‏ فإن أل جوع عن المعضية ها أو به لقه تعالى عل عبادة : ءظ 
٦۱ (‏ افج القدیرحنی - ؟ ) 


م4 له 
يل الخيضة الأول . قال أبو الحسن“) الكرخى( ماذكره قول ألى-ننيفة"» وما ذكر فى الأصل 'قولهما ).وجه 
المذكور فى الأصل أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة والفاصل ههنا بعض الحيضة فتكل بالثانية 
ولا تتجزأ فتتكامل . وجه القول الآخر أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فضار كأنه لم يطلقها فى الحيض فين 
تطليقها فى الطهر الذى يليه ١‏ 


ذكر فى.الأصل . ولفظ محمد فيه : فإذا طهرت فى حيضة أخرئ راجعها . وذكر الطحاوى أن له أن يطلقها 
فى الطهر الذى يلى الحيضة الى طلقها وراجعها فيها . وقال الشيخ أبو الحنسن الكرخى : ماذكره الطحاوى قول 
أي حنيفة ». وما ذكره فى الأصل قولهما » والظاهر أن ما فى الأصل قول الكل لأنه موضوع لإثبات مذهب 
أى خنيفة إلا أن يحكى لحلاف ولم بحك خلافا فيه ٠»‏ فلذا قال فى الكاى : إنه ظاهر الرواية عن أى حنيفة» ويه 
قال الشافعى ف المشهور ومالك وأحمد:» وما ذكرالطحاوى رواية عن أن حنيفة وهو وجه للشافعية ( وجه المذ كور 
فى الأصل ) وهوظاهرالمذهب . لأب حنيفة من السنة ماق الضحينحين من قوله صلل الله عليه وسلم لعمر « مره 
فليراجعها ثم ليسكها حى تطهر ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يمسا فتلك العدة كارأمر 
الله عز وجل » وق لفظ ٠‏ حي نحيض حيضة مستقبلة سوى حيضببا الى طلقها فيها » ووجه ماذكر الطحاوى 
رواية سال ی حدیث ابن جمر « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » رواه مسلم وأصحاب السئن » والأولى أولى 
لآنها أكثر تفسيرا بالنسبة إلى هذه الرواية وأقوى صمة ١‏ وظهر من لفظ الحديث حيث قال « بمسكها حتى تطهر» 
أن استحياب الرجعة أو زيحابها مقيد بذاك الحيض. الذى أوقع فيه وهو المفهوم من كلام الأصحاب إذا تومل » 
فعلى هذا إذا'لم يفعل سحي طهرت تقررت المعصية . وأما الوجه من جهة المعنى فوجه الظاهر: المد كور فى الأصل 
أن السئة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض اللحيضة فتكمل بالحيضة الثانية ولا تتجزأ : أى 
لبس بلحرثها على حدنه حكم فى الشرع » والأولى أن يقول : ولا يمكن أن يكون بعض حيضتين خيضة فوجب 
. تكاملها » إذ لايتصور نحرضة إلا الثانية فلغا بعض الأولى . ووجه ماذكره الطجاوى أن أثر الطلاق انجدم بالمرابجعة 
٠‏ فصاو كأنه لم يطلقها فى هذه اظيضة فيسن تطليقها فىالطهر اذى لبها » و على هذه الرواية يتفرخ ما عن أىحنيفة 
أنه إذا ذا طلقها .نى طهر ل يجامعها فيه ثم راججعها لابكره أن يطلقها الثانية فى ذلك ٠‏ ولو راجعها بعد الثانية لاإيكره 
إيقاع الثالثة. ء وعلى هذا فرع مالو أحذ يدها بشهوة ثم قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة تقع الثلاث للسنة فى الال 
متتابعة لأنه.يصير مراجعا با مس بشهوة فيككون الوقت وقت طلاق السنة فيقع: الثانى » وكذا الثالث' : وعلى ظاعن” 
الرواية وهو قولمما لايقع إلا الأول ثم فى أول كل طهر بعد حيضة ثقع أخريى »فا ذكر فى المنظزمة نجمغ 
. البحرين من نسبة ذلك إلى أىحنيفة إنما هو على رواية الطحاوى لاعلى ظاهر مذاهبه . هذا إذا وقعث الر عة 


بلى الحيضة ) ووفق:الكرخى بين الرؤايتين فقا : ماذكره الطتخاوئ قول أفى ختيقة: ۽ وما ذكره ف الأاصل ولخا 
والمصنف: ذكر وجه كل منهما' ول .يرجح إلى«اللبلنيث"المرزوى: قالباب” لأن “كل ؤاخدة من الروايتين مروية 
ف الحديث . رۆى البخار ی مسنندا إلى تاقح عن عېد الله بن عم زأن.ز سول الله صلن الله عليه و منلم قال لعمر و مره 
فلإراجغها ثم تينكها حى تطه رم يفن ثم تطهر. ثم إن نشاء أنسلك بعد ؤإنشاء طلققبل أن عسن» ؤهذا يدل 
علن رواية الأضل : وروى المَرْمَدئْ فن جامعه ندا إلى سالم عن ابن عر أنة َليْه الضلاة والسلام تقال لعمر 3 مره: 
فلير اجعها ثم ليطلقها إذا طهرت او ها يدل على رواية الطخاوى » وإذا تعاو ضتالرواينان ذهب المصنف إلى 
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(ومن قال لامرأته وهی من ذوات الي ض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهى طالق عند كل طهر 
تطليقة ) لآن اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لاجماع فيه ( وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل 
شير واحدة فهو على ما نوى ) سواء كانت فى حالة الحيض أو فى حالة الطهر . وقال زفر : لاتصح نية ابلدمع 


بالقول أو بالمس ؛ أما إذا وقعت بالجماع ولم تحبل فليس له أن يطلقها أحرى فىهذا الطهر بالإجماع لأنه طهر 
جامعها فيه وإن حبلت ؛ فعند أنى يوسف ليس له أن يطلقها أخرى حى بمففئ من وقت الطلاق شر » وعند 
أى حنيفة ومحمد وزفر له أن يطلقها لان العدة الأولى سقطت والطلاق عقيبٍ الجماع فى الطهر إنما لاحل . 
لاشتباه أمر العدة عليبا وذلك:لايوجد إذا حبلت وظهرالحبل » هذا:فى تخلل الرجعة . فأما لو تخلل التكاح بأن 
كان الأو ل بان + فقيل لايكره الطلاق الثانىاتفاقا » وقيل.فى تخلل الرجعة ليس له أن يطلقها اتفاقا . والأوجه أنه 
على اخحتلاف الرواية عنه ( قؤله ومن قال لامرأنه وهى من ذوات الحيض وقد دحل بها أنت طالق ثلاث للسنة ولا 
نية له فهى إطالق عند كل ظهر 'نطليقة ) فإن نوى ذلك فأظهر ثم إن م يكن : جامعها فى.هذا الطهر وقعت واحدة 
ليحال ثم عند كل طهر أخرى ؛ وإن كان جامعها لم بقع شى ء.جى تحيض وتطهر : وعند الشافعى يقم الثلاث 
للحال لأنه لابدعة عنده ولا سنة فى العدد » ولوكانت من ذوات الأشهر يأنى » ولوكانت غير مدخول بها وقع 
عليبا واحدة فى الخال وإن كانت حائضا » ثم لايقع شى ء إلا أن يتزوجها مرة أخنرى فتقع الثانية » فإن تروجها 
أيضا وقعت الثالثة . ووجه المسئلة على ماهو التحقيق أن اللام للاختصاص » فالمعنى الطلاق الختص بالسنة والسنة 


بيان وجههما بالمعانى الفقهية وهو ظاهر (قوله ومن قال لامرأنه ) اعلم أن من قال لمدخحول بها أنت طالق ثلاثا 
للسبنة » فإما أن تكو نمن ذوات الأقراء أوالأشبر ؛ وكل واحد منبما علىوجهين : إما أن يذكرذلك ولا نية له » 
أونوى شيثاء فإن كانت من ذواتالأقراء ولا نية له فهى طالق عند كل طهر تطليقة » وإن نوى الثلاث الساعة 
أو عند رأس كل شر واحدة فهو على مانوى » سواء كانت تلك الساعة حالة ايض أو حالة الطهر » وكذا 
رأس كل شبر . وقال زفر : لاتصخ نية المخمع لآنه بدعة وجى ضد السنة وضد الشىء لايراد به . ولنا أن اللام. 
فيه : أى فى قوله للسنة للوقت والسنة تكون:تارة كاملة إيقاعاووقوعا وتارة وقوعاغقط فكان كل مهما عتملا ». 
فإذالم يكن له نية كان مطلقا > والمطلقينصرف إلى الكامل وهو السنة إيقاعا ووقوعا فيقع عند كل طهر لاجمام” 
فيه تطليقة.» وإذا نوى ضرف لفظه إلى السنة وقوعا .لأن وقوع الثلاث دفعة أو فى حالة الحيض مذهبٍ أهل السنة 
فهو سبى من هذا الوجه » ومن حيث أنه عرف عحة وقوغه بالسنة وهى ما روى عن النى عليه الصلاة والسلام ' 
أنه قال وم نطلق امرأته ألفا بانت منه بثلاث والباق رد عليه» فإن قيل: الوقوع لايتحقق إلا بالإيقاع لأنه انفعاله 
فإذا صح الوقرع صح الإيقاع فكان سنيا وقوعا وإيقاعا ولي سكللك . أجيب بأن الوقوع لايوصف بالحرمة لأنه ‏ 


( قوله فإن كانت من ذوات الأقراء ولا ثية له فهى ظالق عند كل طهر ) أقول٠:‏ وإن رى ذلك كان أظهر ( قال المصنف :'لآن الام فيه 

الوقت » ووقت السنة طهر لاجماع فيه ) أقول : قال أبن امام : وجه المسألة على ماهو التحقيق أن اللام للاختصاص » فا ممى المللاق الخحص 
بالسنة والسنة مطلق فينصر فٍ إلى الكامل وهو الى عددا ووقتا » فوجب جمل أقلاث مقبرقا عل الأجهار ليقع واحدة كل طهر . وأا ”. 
تعليل المصنف فلا يستلزم اواب » لأن المعى حينعذ ثلاثا لوقت البسنة وهلا يوجب تتبيد الطلدق بإحدى جه منة الطلاق وهو السثى وقعا 
وحيئئل وداه ثلاثا ىوقت السنة » ويصدق بوقوعها جملة فى طهر بلا جماع ‏ فإنه بهذا التقرير امتنع تمم المنة فسجهتها خلا ماقررنا اه . 
ولك أن تقول : رقت السنة الطلاق اللا ثلاثة ألهار لإجماع فيا وجاك بآل.ما قا المستف فليتأمل ( قوله فإذا صح الوقوع صح الإيقاع الخ ) 


Af —‏ — 
لأنه بدعة وهى: ضد السنة : ولنا أنه حتمل لفظه لأنه سنى وقوعا من حيث أن وقوعه بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله 
معللق كلامه ويننظمه عند نيته ( وإن كانت آيسة أومن ذوات الأشبر وقعت الساعة واحدة وبعد شہر أخرى 


وبعد شهر أخرى ) لأن الشر نى حقها دليل الحاجة كالطهر فى حق ذوات الآقراء على ما بينا ( وإن نوی أن يقع 
الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفرلما قلنا ) 


مطلق فينصرف إلى الكامل وهو السنى عددا ووقتا فوجب جعل الثلاث. مفرقا على الأطهار لتقع واحدة فى كل 
طهر وأما تايل المصدف بكرت اللاملاوقت فلا يستازم الراب لآن امنيا للانا لوقت البسنة + وهلا 
يجب تقييد الطلاق بإحدى جهى سنة الطلاق وهو السنى وقتا » وحينئدذ فرئداه ثلاث فى و قت السئة » ويصدق 
بوقوعها جملة فى طهر بلا جماغ ء فإنه بهذا التقرير امتنع تمم السئة فى جهتيبا ء بحلاف ماقررنا » وأما لو صرفه 
عن هذا بنيته فأراد الثلاث فإنه يصح خلافا لزفر » قال فإنه بدعة ضد السنة » ولا حتمله لفظه فلا تعمل نيته فيه , 

قلنا : بل يحتمله لأنه سنى وقوعا : أى وقوعه بالسنة فتصح إرادته وتكون اللام. لتعليل : أى لأجل السنة الى 
أوجبت وقوع الثلاث + يخلاف مالو صرح بالأوقات فقال أنت طالق ثلاثا أوقاتالسنة حيث لاتصح فيه نية 
الجمع لعدم احمال اللفظ والنية إنما تعمل مع لفظ محتمل واللام تحتمل الوقت والتعليل » وهي فى مثله للوقت أظهر 
منها للتعليل فيصرف إلى التعليل بالنية وإلى الوقت عند عدمها » يخلاف لفظ أوقات» وكذا إذا نوى أن بقع عند 
رأس كل شہر واحدة فهى على ما نوى» سواء كانت عند رأس الشبر حائضا أو طاهرة لأن رأس الشبر إما 

أذ كان رما بحم اا کی ان حر بق وقوه ن ر الأو سد روء ت ق 
عند رأس كل شهر مع وا وا اي و وقوعا وإيقاعا معا أو 
أجدهما ( قوله وإن كانت ) أى امرأنه : أى الى قال ها أنت طالق ثلاثا للسنة (آيسة أو من ذوات الأشبر ) الى ' 
هى فصول العدة عندهم فيتناول الحامل عند ألى حنيفة وألى يوسف ( وقعت للساعة واحدة وبعد كل شهر أخرى 
لأن الشهر ق.حقها دلبل الحاجة كالطهر فى حق ذوات الأقراء على مابيتا ) من أن الشہر فى حقها قائم مقام ا حيض 
( قوله وإن. نوی أن تقع الاي EE e‏ 


ليس فعل المكلف ٠‏ ولأئه خكم شرع وهو لابرصف بالبناعة والإيقاع يوصف بها لكونه قعل المكلف وكان 
الوقوع أشبه بالسنة المرضية فلهذا قال سنى وقوعا ( وإن كانت آيسة أو من ذوات الأشهر ) ولم تكن له نية 
( وقعت الساعة واخدة وبعد شه رأخرى لأن الشبر:ى حقها دليل الحاجة ) على مابينا قبل هذا أن الشبر فى حقها 
انم مقام الحيض '( وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة وقعن عندنا خلافا لزفر لما قلنا ) إنه سنى وقوعاء وإذا قال 
أنت طالق للسنة ولم ينض غل الثلاث » إن كانت طاهرةلم يجامعها وقع فى الخال » وإن كانت حائضا أو فى طهر 
ES Lb‏ ويرك ريحت اوت لير ).يكز ار اق لف تطليقة محختصة 


أقول : فيه بحث"( قال المصئف : ويلعظمه عند نی ) أقول, : قال ابن الممام : ويكون الام التعليل : أى لأنل الستة الى أوجبت وقوع 
الثلاث انهى . وعل تقرير: الشار بع كل الاين الام لوقت عل كل حال ( قوله أجيب بأن الؤقوع لايوصف بابلرمة الخ ) أقول يس أن , 
قوله أنت طالق' ثلاثا فيه :جهتان: : البدعية » والمنية » فإ تكلمه ببذا الكلام يقصد [يقاع الثلاث حملة 'بدعة' وحرام ٠‏ واتصافه بكوثه: 
يق للد سن مرن بال + وال 4 ليس ف جهة الرمة وابدعة فكان أشي بلست الرغية ( قول بقع الاعة) اقول : إذا لم 
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بحلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة ولم ينص عل الثلاث حيث لانصح نية الجمع فيه لن نية الثلاث إنما صمت فيه. 
من حيث أن اللام فيه للوقت فيفيد تعمم الوقت ش 


ولقائل أن يفول : ينبغى أن تقع الثلاث فى الحال متتابعة لأن هذه يجوز أن يطلفها عقيب جماعه فكان كل وقت , 
فى حقّها وقت طلاق السنة) وما وجهم به ذلك وهو أن الرغبة مستمرة ولو عقيب المجماع يوجب نوالی الثلاث ` 
فى الوقوع » كما لو مسا بشهوة وقال أنت طالق ثلاثا للسنة على مامر عن ألىحنيفة حيث تقع الثلاث متتالية 
لأن وقت كل واقع منها وقت السنة وإن اختلف الوجه » وعلى هذا يحب أن لابينحصر حل :طلاقها ثلاثا بطلقات 
متفرقة فى أن يفرق بین کل تطليقتين بشهزء بل غايته أن يكون أولى' : وينعطف بهذا البحث .على ماتقدم أيضا 
( قوله يخلاف ما إذا قال أنت طالق للسنة الخ ) إذا قال أنت طالق للسنة ولم يذ كر ثلاثا وقعت واحدة فى ال حال إن 
كانت فى طهر لم يجامعها فيه + وإن كانت قد جامعها أوحائضالم بقع شىء حى طهر فتقع واحدة لأن اللام فيه 
للاختصاص : أى الطلاق الختص بالسنة . ولو نوى ثلاثا مفرقا على الأطهار” صح لأن المعنى فى أوقات طلاق: 
السنة » ومن ضرورة وقوع الطلاق فى كل وقت منبها وهى متعددة تعدد الواقع فيصح › ولو نوى ثلاثا جملة 
اختلف فيه ؛ فذهب المصنف وفخرالإسلام والصدرالشهيد وصاحب امختلفات إلى أنه لايصح وإنما يقع به واحدة 
ف الحال . وذهب القاضى أبو زيد ومس الأثمة وشيخ الإسلام إلى أنه يصح فتقع الثلاث جملة كا تقع مفرقة على 
الأطهار لأن للسنة يحتمل معنى التعليل فيصح وقوعها كا إذا صرح بلفظ الثلاث ؛.وحققه بعضهم بأن التطليقة . 
الفتصة بالسنة مستحب وهوما عرف وبدعى وكلاهما عرفا بالسنة وإن اقترن أحدها بانبى فأيبما نواه صح 
فإذا نوى البدعى صح لأنه محتمل كلامه » وتار المصنف أوجه لأن مع نية الحملة لاتكون اللام للقت مفيدة 
للعموم » وما وقع اثلاث إلا.عن ضرورة تعميمها بالوقوع لأن جرد طالق لإنصح فيه نية الثلاث على ما سين إن 
أشاء الله تعالى , فإذا فقد تعقم الأوقات لم يبق مايصلح لإيقاع الثلاث فلا تعمل نية جلها » وقولم !نض بالسنة 
مستحب و بدعى » فأيبما نواه صح » إن أرادوا أنه إذا نوىالطلاقالعام الذىهوأحد القسمينصح منعناه لأن طالقا 
لايراد به الثلاذث أصلا بلا حلاف ف المذهب على ما سيأتى لعدم احيّاله [باه‌فلا يراد به » وإن أرادوا أنه إذا نوی 
فردا من الطلاق البدعى أو المستحب صح فسالم ولا يفيد وقوع الكل  »‏ وليسن ثم موجب آخر لغرضن أن اللام: 
لبنت لعموم الوقت ليس غير. وأورد عليه بعض الشازحين منع أن تعمم الأوقاث يستازم : مم الواقع للاتفاق: 
على أنه إذا قال أنت طالق كل يوم ولا نية له لايقع الثلاث لما سيعرف من أنها يطلاق واحد تكون طالقا كل 
يوم ».وكذا بطلاق ى وقت من أوقات السنة تصير به طالقا فى جميع أوقاتما المستقبلة > وهذا غير مطابق للمتنازع 
فيه لأن الكلام فيا إذا نوى بقوله أنت طالق للسنة:تعميم أوقات السنة بالوقوع لافيا إذا لم تكن له نية » وقد ذكرنا.. 


بالسنة المعرفة باللام وهى تلك > وإن نوى ثلاثا جملة قال المصنف لاتصح › قيل هكذا ذكر فخر الإسلام 
والصدر الشبيد وصاحب الختلفات وعلاء الدين السمرقندى + لأن نية الثلاث إن حت فإنما نصح من حيث أن 
اللام فيه لوقت » ووقت‌طلاق السنة متعدد فيفيد تعممالوقت› ومن ضرورة تعمم الوقت تعمم الوافع فيه لآنه 
جعل الوقت ظرفا للواقع وقد تكرر الظرف فيتكرر المظروف ٠‏ فإذا نوئ ابجمع بطلتعمم الوقت فيطل تعمم 
ينولك ( قوله فيفيد تعمم الوقت) تول : يمى إذا نوى ذلك ز قوله وقد تكرر الظرف فيتكرر الظروف) أفول : فيه أن زيدا مثلا موجود , 
اليوم واليوم النى تبله وهكذا ٠‏ فالظرف لوجوده متكرر و ليس لوجوده تکرر. ١‏ 
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ومن ضرورته تعنمبم الواقع فيه + فإذى نوى اللحمغ بطل تعمم الوقت فلا نصح نية الثلاث . 


أله إذالم تكن نية تقع واحدة وكذللكطالق كل يوم تفع به واحدة بلا نية ولوتوى فبتجدد الواقع ف الأيام عت 
نيته فيقع الثلاث فى ثلاثة أيام , نعم هذا يصلح إشكالا على عصة وقوع الثلاث مفرقا على الأطهار فى هذه المسثلة 
ومفرقا على الأيام ns‏ بناء على ما ذكرنا من أن طالقا لايقبل التعمم » وللسنة على ما قرر المصنف 
لوقتها فيفيد. تعمم الوقت » لكن تعميمه لايستلزم تعمم الواقع ف العدد بل انسحاب حكم طلقة واحدة يوجب 
أنها طالق فى جميع أوقات السنة المستقبلة وى كل الأيام فلم يوجب تعمم طالق فى عدد الطلاق ولا يحتمله فلا 
ا ا و لولحو ا ا 
"٠‏ فوح ع أقفاظ طلاق:السنة على ما روى بشر عن أنىيوسف : للسنة وق السئة وعلن السئة وطلاق سنة والعدة 
واطلاق!عدة: زطلاق إلعدل:ونطلاقا عدلاوطلاق' الدين والإسبلام »وأحسن الطلاق وأجمله : أو طلاق الحق أو 
القزآت أو الكتاب . .كل هذه تحمل على أذقات السنة بلا نية لأن كل ذلك لايكون إلا فى المأمور به . ولو قال 
طالق فى كتاب الله أو بكتاب الله أو معه ٠‏ فإن نوى طلاق إلسنة وقع فى أوقاتها ء وإلا وقع فى الحال لأن الكتاب . 
يدل على الوقوع: للسنة والبدعة فيحتاج إلى النية . ولو قال غلى الكتاب أو به أو على قول القضاة أو الفقهاء.أو 
طلاق القضاة أو الفقهاء » فإن نوى السنة دين > وف القضاء بقع فى الحال لأن قول القضاة والفقهاء يقنضى 
الأمزين » فإذا خصص دين ولا يسمع فى القضاء لأنه غير ظاهر . ولو قال عدلية أو سنية وقع عند أنى. بوسفك 
للسنة » ولو قال حسئة أو جخيلة وقع فى الخال . وقال محمد فى ابمحامع الكبير " : وقع فى الخال فى _كليما لگن هذه 
الضفات جاز أن تؤصف ببا المرأة فلا تجعل للطلاق حى يتأخخر فيقع فى الحال » واعتبر أبو يوسف الغالب وباق 
هنا الفمل تشيه الطلاق . ولو قال طالق للبدعة أو طلاق البدعة ونوى الثلاث فى الخال بقع لها حتمل كلامه ؛ 


اراق فيه أن بعلن القتضى يوجب بطلان القتضى .فلا تصح نية اثلاث ٠‏ نلان ما ذا ذ کر ثلا لأ اثلاث 
مذ كور صبريحا قتصيح نيته . وذ كر صاحب‌الأسرار وشس الأثمة السرخجسى وشيخ الإسلام أن نية الثلاث صميحة. 
جا لى ذكر ثلاثا. لآن الاطليقة المختصة بالسنة, المعرفة باللام نوعان : جسن» وأحسن . فالأجسن أن 
يطلقها ف طهر لإجماع فيه . والحسن أن يطلق اثلاث فى ثلاثة أطهار» فإذا نو الثلاث فقد نوى أحد. نوضى 

التطليقة الختصة بالنئة فتصح.نيته ٠‏ کا لو قال أنت طالق ثلإثا للسنة.أو طلاقا للسنة. كذا فى بعض الشروح .. 

وفيه إنظر لأن المدعى. وقوعها جملة » ودليله يدل على التفريق على الأطهار كا ترى . ونقل قاضیخان یاب لایع 
العغير عن الأعمل أنه بقع بعلة كا لو ذکر ثلاا. ٠‏ وفبه نظر لأنه يستاز م القساوى بين العبارة رالاقتضاء 


( قولد وقيه نر لأنه يستلزم الفساوى بين المبارة والاتنضام) اقول : إن شئت مام تحقيق الكلام وتبيين المرام فراجم كتب الأإصول وانظر 
' مباخث الاقتضاء ( قال المصئف : ومن مرورته تخمي الواقع فيه )أقول : قال الإتقاق : ولنا فيه نظن لأن تعميم الوقت لايستلزم تعبم 
الرالع فيه » ألا ری أنه لو قال لامنأنه أنت طالق كل يوم و تكن له نية لاتقع إلا طلقة واحدة عندنا حلافا لزفر مع أن الوقت عام كا ا 
ترى من لفظ ظط السؤم ولإيازم مه عموم الواقع انى .وك ك أن تقول : وزان ماذكرته وزان قولنا زيد موجود كل يوم فيسملعل استمرار 
الاق الواحذ إذا ل تكن له نية ْف قولنا أن طالق السنة فإنه يغيد اختصاص الطلاق لأوقات السنة إذا أريد تعميم الوقبتي الطلاق المستمر 
لاعختصس EEE E E CE O‏ ا اروك SS‏ 
ضرددة تي وقت السنة تميج لواتع فيه فليتأل أ,» 1 


AV 


(فصل ) 
: ( ويقع طلاق كل زوج إِذا كان عاقلا بالغا » ولا يقع طلاق الى والجنون والنائم ) لقوله عليه الصلاة 
والملا م د كل طلاق جاثر إلا طلاق الصبی والجنون » ولأن الأهلية بالعقل المميز وها عديا العقل 


ركذا الواحدة ىا ميض والطهرالذى فيه جاع » ونم تكن له نية » فإ كان فى وري تام لا حل لفن 
أو. النفاس وقعت واحدة من ساعته » وإن كانت فى طهر 0 فيه لايقع | للحا حى تحيض أو .يجامعها 
فى ذلك الطهر . 
(فصل) 
(قوله ولا يقع طلاق الصبى ) وإن كان يعمل ( وانجنون والناتم ) وا عتوه كالجنون »قبل هو القليل الفهم 
اخلط الكلام الفاسد التديير لكن لايضرب ولا يشم ». بخلاف البنون . وقي العاقل من يستقيم كلام وأفعاله 
إلا نادرا والمجنون ضده ؛ والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء » زهلا يؤدى إلى أن لايحكم بالعته على أخد » 


والأول أولى . وما.فيل من يكون كل من الأمرين منه غالبا معناه يكثر منه .:وفيل من يفعل فعل الجانين عن قد ` 


مع ظهور الفساد والجنون بلا قصد» والعافل خلافهما وقد يفعل فعل المجانينعلىظ نالصلاح أحيان : والمبْسم وا مغمى 


عليه والمدهوش كذلك › وهذا ( لقوله صل الله عليه وسلم « كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى وافزن») وال 
فى سان الرمذى عن.ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ كل طلاق جائر إلا 
طلاق المجتوه المغلوب على عقله » وضعفه : وروی اب نأنى شيبة بسئده عنابن عباس رضى الله عنهما : لابجوز 
طلاق الضبى وانجنون . وروی أيضا عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه أنه قال : كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه . وعلقه البخارى أيضا عن على" رض الله عنه » والمزاد بالحوازهنا التفاذ , وروى الببخارى.أيشها عن 
عمّان بن عفان رضی الله غنه أنه قال : ليس نون ولا لسكران, طلاق . لکن معلوم من لیات الشربعة أن 
التصرفات لاتئفذ إلا تمن :له أهلية التصرف وأذزناها بالعقل والبلوغ خصوصا ما هو دائر بين الفمربى والتفع. 


شخصوصا مالأيحل إلا لانتفاة مصلحة ضنده القائم كالطلاق فإنه يستدغئ مام العقلن ليحك به انمي فى فلك الأمر 0 
وم يكف عقل الصبى العاقل لأنه لم يبلغ الاعتدال ء بخلاف ماهو حسن.لذائه جيب لايقبل حسنه السقوط وهو . 
الإعان حن ضيح هن الصبى العاقل + ولو فرض لبغض الصبيان المراهقين عفلجيد لابعتبر لآن المدار صار البلوغ ١‏ 


الوم وهو جلاف | الل لقنب لامو له عندنا 6 ولعل مب اختازلمصنف عدم الوقوع ; 4 6 


والله أعلم . ١‏ 
رشبل | 
لما ذكر طلاق:السلة لأثه الأصل وذكر ما يقابله من طلاق البدعة شرع فى بيان من بقع طلاقه ومن لايقم 
( ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ دون الصبئ وامجنون ع ع سن د كل طلاق جائز 
للا طلاق الصبى والجنون]) 05 '١‏ 


١‏ 7 فر 


- 


انم - 
والنائم عدبم الاختيار( وطلاق المكرو واقع)خلافا للشافعى » هويقول إن الإ كراه لايجامع الاختياروبه يعتبرالتصرف 
الشرعى » لاف امازل لأنه مختار ف التكلم بالطلاق . ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق فى منکوحته فى حال أهليته فلا 
يعرى عن قضيته دفعا لحاجته اعتبارا بالطائع > وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونبما » وهذا آية القصد 


لانضباطه فتعلق به الحكئ. » وكون البعض له ذلك لايبنى الفقه باعتباره لأنه إنما يتعلق بالمظان الكلية ؛ وبهذا يبعد 
مانقل عن ابن المسيب أنه إذا عقل الصى الطلاق جازطلاقه . وعن ابن عمر رضى الله عنبما : جوازطلاق الصى 
ومواده العاقل : ومثله عن الإمام أحمد » والله أعلم بصحة هذه النقول.( قوله وطلاق المكره واقع ) وبه قال الشعبى 
والنخعى والثورى ( خلافا للشافعى ) وبقوله قال مالك وأحمد فيا إذا كان الإكراه بغير حق لايصح طلاقه ولا 
خلعه » وهو مروى عن على وابن عمر وشريح ومر بن عبد العزيز رضی الله عنېم لقوله صلى الله عليه وسلم 
«٠‏ رفع عن أمى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ولأن الإكراه لامجامع الاختيار الذى به يعتبر التصرف الشرعى 
لاف المازل لأنه مختار فى التكلم بالطلاق غير راض يحكمه.فيقع طلاقه:. قلنا : وكذلك المكره ختار فی التكلم 
اختيارا كاملا ق السبب إلا أنه غير راض بالحكم لأنه جرف الشرين فاختار أهونهما عليه » غير أنه حمول على 
' اختياره ذلك ولا تأثير لذا فىنى الحكم » يدل عليه حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون ء فقال هما صلى 
الله عليه وسلم « ننى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم » فبين أن الین طوعا وكرها سواء »فعلم أن لا تأثير للإكراه 
ف تن الحكم المتعلق بمجرد اللفظ عن اختيار » بخلاف البيع لأن حكمه يتعلق باللفظ وما يقوم مقامه. مع الرضا 
وهو متتف بالإإكراه.وحديث « رفع عن أمى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » من باب المقتضى ولاعموم له » 


والمراد بابكواز النفاذ دون الحل الذى يقابل الحرمة لأن فعل الصى وافجنون .لايو صف بالحرمة فى المعاملات » 
والنفو بالوقوع » فعناه كل طلاق نافذ إلا طلاق الصنبى والجنون » ولأن -أهلية التصرف بالعقل المميز 
زلا عقل للصبى واخبنون' ‏ أما .ينون" فظاهر » .وأما الصبى فلآن المراد به ماهو المعتدل منه .». والصبى وإن 
تضم بالعقل حى صخ إسلام الضبى العاقل لكنه ليس عندل قبل البلوغ فلا يعتبر فيا له فيه مضرة ( والنائم 
١‏ عدبم الاختيار) ف التكلم وشرط التصرف الاخختيارفيه ( وطلاق المكره واقع خلافا للشافعى » هو يقول إن الإكراه 
لايجامع الاخختيار) لإفساده إياه واعتبار التصرف الشرعى إنما هو بالاختيار ( بخلاف الحازل فإنه ممتار ) فكان 
شرظ التصرف فيه موجودا وقيد بقوله فى التكلم بالطلاق إشلرة إلى أن المتعبر ذلك » آلا ترى أن من أراد أن يقول 
لامرأته اسقنى فقال نت طالق وقع وإنلم يكن مختارا ىكه لكونه مختارا فى التكلم ( ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق 
فى منكوحته فى محال أهليته فلا يعرى عن قضيته ) أى حکه لثلا يلزم تخلف الليكم عن علته . وقولة قصد:إيقاع 
الطلاق احبراز عن الإقرار به مكرها فإنه لغو لكونه خبرا يحتمل الصدق والكذب » وقيام السيف على زأسه دليل 
على أنه كاذب فيه » والخبر عنه إذ كان كبا فبالإخبار عنه لايصير صدقا : وقوله فى حال أهليته احتراز عن 

ْ الى ' والجنون : وتقزير حجته أن. المكرة: قصد إيفاع :الطلاق ف متكوجته فى حال أهليته لأنه عرف الشرين 
( قال المصنف : و لنا أنه قصد إيققاع الطلاق ) أقول : أى قصد التكلم بما هو موضوع لإيقاع الطلاق كلا قيل » وفيه بحث ( قوله 


والمراد يالحواز التغاذ دون الحل اللى يقابل الحرمة الخ ) أقول : وأيضا لو أريد ذلك لكان الطلاق البدعى حلالا و ليس كذاك ( قوله واغخير 
مته إذا كان كلبا ) أقول : أى غير واقع ( قوله لايصير صدنا) أقول :.أئ واتما . ش 
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والاعتيار ».إلا أنه غير راض بحكه وذلك غير عل" به کاهازل ( وطلاق السكران وافع ) واختيار الگرحی 
والطحاوی آنه لابقع » وهوأحد قول الشافعى لأنععة القصد بالعقلوهو زائلالعقل فصار كر واله بالبتج والدواء : 


ولا يجو زتقدير الحكم الذى يعم أحكام الدنيا وأحكام الآخرة بل إما حکرالدنیا وإما حكر الآخرة.. والإحاع على أن 

الآخخرة وهو المؤًاحذة مراد فلا يراد الآخر معه وإلا عم . وروىمحمد بإسناده عن صفوان بن-عمر و الطائى: أن 
امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته ناتا » فأخذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته وقالت لتطلقى ثلاثا وإلا 
ذمحتك ‏ فناشدها الله فأبت » فطلقها * ثاء ثم جاء إلممرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال صلى الله 
عليه وسلم لا قيلو لة ف الطلاق » وروىأيضا عن عمر رضى الله نه أندقال : أربع مبهمات مقفلات ليس فيون رد. 
النكاح » والطلاق > والعئاق » والصدقة . وأما الوجه القائل إن الإكراه لايزيل اللحطاب فيا أكره فيه حى :بباح . ٠‏ 
مرة ويفترض ويحرم أخرى فليس الكلام فى حل الإقدام وحرمته بل فى ترئب حكم ماحل أو وجب الإقدام عليه 
إذا كان تلفظا » ولا يلزم من حل التلفظ دفعا للضرر عن نفسه ترتب حككه ذا كان مما يضره فالوجه ما تقدم . 
وجميع مايئبت مع الإإكراه أحكامه عشرة تصرفات : النكاح » والطلاق » والرجعة » والإيلاء.» والىء › والظهار؛ 
والعتاق » والعفو عن القصاص » والمين » والنذر » وجمعما ليسبل حفبظها فى قولى : ْ ش 

1 يصح مع الإكراه عتق ورجعة .. نكاح أ وإيلاء ٠‏ طلاق مقارق 

> وفء ظهار والهين وذره ٠‏ وعفولقتل شاب عنه مفارق. ٠.‏ 

وهدا فى الإكراه على غير الإسلام ٠‏ وإلا فبالإكراه على الإسلام تم أحد عشر لأن الإسلام نصح معه ( قوله 
وطلاق السكران ؤاقع ) وكذا عتاقه وخلعه » وهو من لايعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض » ولو كان ' 
معه من العقل ما يقوم به التكليف فهو كالصاحى : وما فى بعض نسخ الختصر من قوله يقع الطلاق إذا قال 
ثويت به الطلاق : يعنى المكره والسكران فليس مذهبا لأصحابنا لأنه إذا قال نويت به أو ذكر كنانة من الكنايات 


الملاك والطلاق واخختارأهونهما » و ابحتيار:أهون الشرين آبة القصد والاختيار وهو ظاهر' » وکل من قصل إبقاعه 
كذلك لابعرى فعله عن كه كا فى الطائع إذ العلة فيه دفع الحاجة: وهو موجود: ف المكرة لحاجتة أن بتخلص ها 
. . وعد به من القتل أوابلحرح . وقوله إلا أنه غير راض بحكمه جواب عا يقال لو كان المكره: مختارا لما كان له 
احتيار فسخ العقود الى باشرها مكرها من البيع والشراء والإجارة وغيرها وليس كذلك : ووجهه أنه غير راض 
يحكه فكان له فسخ العقود » وأما ههنا فعدم الرضا بالحكم. غير عل" به كالهازل وهو الذى يقصد السبب دون. 
الحكم . فإن قبل : بين المكره والهازل فرق وهى يبطل الفياس وذلك أن المكره له تیار فاسد وللهاّل انختيار 
كامل والفاسد فى.حكم العدم فلا بازم من الوقوع فى المازل الوقوع فى المكره . أجيب بأن للهازل اختيارا كاملا 
فى السيب » أما فى حق الدكم وهو المقصود من السبب فلا اختيار له أصلا فكان اختيار الحازل. أيضًا غير كامل ' 
بالنظر إلى الحكم فكانا متساويين فكان إعتبار أحدهما بالآخحر جائزا ( وطلاق السكران. واقع واختيار الكرعى : 
والطخاوی عدمه ) والوجه من ابلحانبين على ما ذكر فى الكتاب واضح » خلا أن نى كلامه تساعا لأنه جعل العقل 
زائلا بالسكر » وليس كذلك عندنا لأنه عخاطب ولا خطاب بلا عقل بل هو مغلوب » ولما كان المغلوب 


( توله إذ العلة فيه ) أقول : أى فى الطلاق ( قوله فكاناءتاويين ) أقول : أى من تلك الحهة ٠‏ 2 , 
( ۹۲ - فح القديرحئق - ۴ ). 
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ولنا أنه زال ( بسبب هو معصية فجعل باقيا حکا زجرا له » حتى لو شرب فصدع وزال عقّله بالصداع تقول 


مثل نت حرة فيجب أن يصدق فيقع بالإجماع . وفى شرح بكر : السكر الذى يصح به التصرفات أن يصير محال 
بحيث يحسن مايستقبحه الناس أو يستقبح ما يستحسنه الناض لكنه يعرف الرجل من الرأة . وف المسثلة حلاف عال 
بين التابعين ومن بعده . فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصرى وإبراههم النختى 
وابن سیرین ومجاهد وبه قال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى فى الأصح وأحمد فى رواية » وقال بعدم 
وقوعه القاسم بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحن والليث وإ عاق بن راهويه وأبو ثور وزفر » وقد ذكرناه 
عن عتّان رضى الله عنه » وروی عن ابن عباس رضى الله عنما وهو تار الكرخى والطحاوى ومحمد بن سلمة 
من مشايخنا . ووجهه أن أقل ما صح التصرف معه وإن كان حكه ما يتعلق بمجرد لفظه القصد الصحيح أو مظنته 
وليس له ذلك 3 وهو أسوأ حالا من الناتم لأنه إذا أوقظ يستيقظ ١‏ بحلاف السكران »> وصار کزواله 
بالبننع: والدواء وهو الأفيون » وكون زوالعقله بسبب هومعصية لا أثرله وإلا صحث ردته ولا تصح . قلنا لما 
خاطبه الشرع: فى حال سكره بالأمر والنهنى بحكم فرعى عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدا عليه فى الأحكام 
الفرعية » وعقلنا أن ذلك يناسب كونه تسبب فى زوال عقله بسبب محظور وهو تار فيه فأدرنا عليه واعتبرنا 
أقواله.» وعلى هذا انفق فتاوى مشايخ المذهبين منالشافعية وا حنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأ كل اشيش 
وهو المسمى بورق القنب لفتواهم بحرمته ' بعد أن اختلفوا فيها » فأفى المزنى بحرمنها > وأفى أسد بن مرو بحلها 
لأن المتقدمين لم يشكلموا فیا بشىء لعدم ظهور شأنها فيم ؛ فلما ظهر من أمرها من الفساد كثيرا وفشا عاد مشايخ 


كالمعدوم وأطلق الروال مجاراة للخصم لم يضره ذلك . واعترض بوجهين : أحدهما أن شرب المسكركسفر المعصية 
فا بال السفر صارسها للتخفيف دون شرب المسكر . والثانى أنه لما جعل العقل باقيا فى الطلاق سكا زجرا له كانت 
الردة والإقرار بالحدود الحالضةأولى. لآن الزجر والعقوبة هناك أتم . وأجيب عن الأول بأن الشرب نفسه معصية 
ليس فيه:إمكان انفصال ولا جهة إباحة تصلح لإضافة التخفيف إليبا فجعل باقيا زجرا » بحلاف سفر الممصية فإن 
٠‏ فش السفر ليس مخصية وأمكن انفصالما عنه ابتداء وانباء فكانت جهة إباحته تصلح لإضافة التخفيف والترخص 
إليها . وعن الثانى بأن الركن ف الردة الأعتقاد » والسكران غير مغثقد لما قول فلا بحكم بردثة لانعدام ركبا 
لاللتحخفيفٌ عليه بعد تقرر ألسبب . وأما الإقرار باحدود فإن السكران لايكاد ينبت على شىء فيجعل راجا ا 
أقر. به فيرئثر فيا يحتمل الرجوع . وى قوله بسبب هو ٠هصية‏ إشارة إلى شيئين : أحدهما الفرق بين الشرب وسفر 
المعصية كما ذكرنا . والثانى أن هذا الحكم مرتب على سكريكون محظورا . وأما غيره فهو أن يكون من مباح 
كالبنج ولون الرماك والحمرإذا أكره علىشر بها بالقتل فهوكالإتماء فح قمنع وقوع الطلاق والعتاق وأكد ذلك 
بقوله ( حى لوشر ب فصدع وزال عقله بالصداع. نقول إنه لابقع طلاقه) لآنه لم يكن زوالة بمعصية . واعترض 
( قوله وليش فيه إمكان انفسال ) أكر : يمى نظرا إل تفه" و إن كان الانفصال نظرا إلى الإکر اه وحالة الافسطرار لايضر ذاك» يلاف 
السفر فإنه نظرا إلى نفسه ليس معصية بل كونه معصية إنما هو بالنظر إل الغير ( قوله وأما الإقرار بالحدود فإن السكران لايكاد يثيث على 
شىء فيجعل راجحا عا أقر به الخ ) أقول : إذا جمل مع زوال عقله غير زائل العقل زجرا فلم يجعل مع عدم رجوعه راجما فإن ذلك ليس 
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الملهبين إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها » وهذا الوجه من الحانبين يفيد أن لحلاف ى صحة 
تصرفات السكران بالمعنى الأول وهو من لاعقل له ييز به الرجل من المرأة إلى آخخره » وبه بيبطل قول من ادعى أن 
الحلاف إنما هوفيه بمعنى عكس الاستحسان والاستقباح مع تمبيزه الرجل من المرأة » والعجب ماصرح به فى 
بعض العبارات من أن معه من العفل مايقوم به التكليف » إذ لاشك أن على هذا التقدير لايتجه لأحد أن يقول 
لايصح تصرفاته » أما ذلك الطاب فقوله تعالى - يا یما الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ لأنه إن کان 
خطابا له حال سکره فنص » وإن کان قبل سكره يستلزم أن يكون مخاطبا فى حال سکره » إذ لايقال إذا جننت 
فلا. تفعل كذا »> وبدلالات النصوص والإجماع . فإنه لما ألحق 'بالصاحى فيا لايثبت معالشببة وهو الحلود 
والقصاص حى حد وقتل إذا قلف وقتلفلأن يلحق به فيا يثبت مع الشبية كالطلاق والعناق أولى » ونما م يعتبر 
إقراره با يوجب الحد لن حاله وهو كونه لايثبت على شی ء يوجبه راجعا عما أقر به عفيبه : وعدم ص ردته 
لأن.صربح النص ما اعتبر عقله باقيا إلا فيا هو من فروع الدين : فلو أثبتناه ىأصل الدين كان بالقياس ن ولا 
يلزم منالتشديد عليه فیا لايوجب [كفاره التشديد فیا يوجبه ٠‏ ولأن الإكفار والحالة هله إتما يكون احتياطا * 
ولا يحتاط فق الإكفاربل محتاط فى عدمه » ولآن رکنہا الاعتقاد وهومنتف . لايقال: : يلزم عدم [كفارالهازل لآنه ؛ 
أيضا لايعتقد ماقاله من الكفر هزلا والواقع [كفاره . لأنا نقول :1 كفارهبالاستخفاف بالدين والاستخفافه بالدين 
كفر وهومنتف ف السكران لأن زائل العقل لايوضف بأنه مستخش بشى ء » وق جمل الفقه لن إبقاء عقله للزجر , 
والحاجةإلىالزجر فها يغلب وجوده والردة لايغلبوجودها ولآن جهة زوال.العقل تقنضى بقاءالإسلام وجهة بقائه 
زواله فترجح جهة البقاء لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ء وعدم الوقوغ بالبنج والأفيون لعدم المعصية فإنه يكون 
للتداوى غالبا فلا يكون زوال العقل بسبب هو معصية حى لو يكن للتداوى بل الهو وإدخال الآفة قصداينبغى أن 
نقول يقع . فإنعبد العزيز الترمدى قال :سألت أبا حئيفة وسفيان عن رجل شرب البنج فارتفع إلى رأسه فطلق امرأته 
قالا SS‏ 
٠‏ محملهذا ماقلنا » وعن ذلك قلنا : إذا شرب الحمز فصدع فز العقله بالصداع فطلق لابقع > والحكم لايضاف 
٠‏ إلى علة الغلة: كالشرب إلا عند عدم صلاحية العلة' : أعنى الصداع القطع بأن أثرها لايصل إلى المعلول الآخير ؛ 
ولو تنزلنا فالشرب ب ليس موضوعا للصداع بل يثبت الصداع اتفاقا عند استعداد الطبيعة له فى ذلك الوق قصار” ' 
الشرب الذذى وجد عنه الصداع اللى عنه زوال العقل كسفر المعصية لما لم يكن موضوعا للمعصية لم يوجب 
النشديد بل يمنع الترخص فلم يضف زوال العقل إليه ليثبت التشديد حلاف الشرب الذى. لم بحدث عنه_صداع 
مزيل للعقل بل زال به حيث تعلق به النشديد لإضافة زوال العقل إليه .وهو المعصية » وعلى هذا لو شرج 
مكرها أو لإساغة لقمة ثم سكر لابقع عند الأئمة الثلاثة » وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام وكثير 
مهم على أنه بقع لأن عقله .زال عند كمال التلذذ وعند ذلك ل يبق مكزها » والأول أحسن لأن موجب 
الوقوع عند زوال العقل ليس إلا النسبب فى زواله بسبب محظور وهومنتف . . والحاصل أن السكر بسبب مباح 
كن أكره و على شرب اللحمر والأشربة الأربعة الحرمة أو اضطر لابقع طلاقة وعتاقه » ومن سكر منها عختارا 


بأن الصدا اع أثرالشرب فكان علة العلة » والحكم يضاف إليها کا يضاف إلى العلة > فا باله م يكن “كذلك ؟ 
وأجيب بأن الإضافة إلى العلة العلة.إنا تكون إذا لم تكن العلة صالحة للإضافة » وههنا. صالحة لذلك لأن زوال 


¬ ~~ 
(وطلاق الآأخرس واقع بالإشارة ) لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة » وستأتيك وجوهه 
فى آخخر الكتاب إن شاء الله تعالى ( وطلاق الأمة نتان حرا كان زوجها أو عبدا » وطلاق الحرة ثلاث حرا كان 
زوجها أو عبدا ) وقال الشافعى : عدد الطلاق معتبر يحال الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام « الطلاق بالرجال 
والعداة بالنساء » › ١‏ 


اعتبرت عباراته . وأما من شرب من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر وطلق لايقع عند ألى حنيفة 
وألى يوسف خلافا محمد » ويفتى بقول محمد لأن السكر من كل شراب عرم ( قوله وطلاق الأخرس واقع 
بالإشارة لأنها صارنت ‏ مفهومة فكانت كالعبارة ) فى الدلالة استحسانا فيصح مها نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه 
وَشْرَاوه سواء قدر: على الكتابة أو لاء" وهذا استحسان بالضرورة فإنه لولم يعتبر منه ذلك أدى إلى موته خوعا 
وعطثنا:ؤعريا » ثم رأيتا أن الشرع اعتبرها مثه فى العبادات ؛ ألا ترى أنه إذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كان 
صيحا معتيرا فكذا فى المعاملات . وقال بعض الشافعية : إن كان يخسن الكتابة لايقع طلاقه بالإشارة لاندفاع 
الضرورة با هو أدل على المراذ من الإشارة وهو قول بن »-وبه قال بعض مشانخنا . ولا نى أن المراد من الإشارة 
الى يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بنصويت منه لأن العادة منه ذلك فكانت .الإشارة بيانا لما أجمله الأخرس 
ويتصل با ذ كرنا كتابة الطلاق والأخرس فما كالصحيح » فإذا طلق الأخرس امرأته بالكتابة وهو يكتب جاز . 
عليه من' ذلك ما جوز على الصحيح لأنه عاجز عن الكلام قادر عق الكتاب » فهو والصحيح فى الكتاب سواء» 
وسنفصله إن شاء الله تعالى مو صولا بكنايات الطلاق( قوله وطلاق الأمة ثنتان حرا كان زوجها أو عبدا » وطلاق 
الحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا . .وقال الشافغى : عدد الطلاق معتبر بالرجال والعدة بالنساء ) فإن كان 
الزوج عبدا وهی حرةحرمت عليه بتطليقتين » وإ ن كان حرا وهى أمة لانحرم عليه إلا بثلاث .ونقل أن الشافعى 
لما قال عيسى بن أنان له : :أا الفقيه إذا ملك الخر على امرأته الأمة : ثاكيف يطلقها للسنة؟ قال : يوقع عليها 
واحدة . فإذا حاضت وطهرت أوقمأخرى » .فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له حسبك. . قد 
<٠‏ انقضت عدتها فلم جير رجع.ققال ليس ف المع بدعة ولا ف التفريق سنة : وبقول الشافعن قال مالك وأجخد 
وهو قوال عمر وعمّان ؤزيد بن ثابت رضى الله عنهم . وابفولنا قال الثزری‌وهو مذهب على واين مسعود رضى 
اله عنهما:. له مازوى عنه صنلى .الله عليه وسلم «الطلاق بالرجال: والعدة بالنساء «قابلبينهما + واعتباز العدة بالنساء 
٠‏ ' من بخيث العده فكذا ما قوبل .به حقيقا للمقابلة فإنه حينئذ أنسب من أن يراد به الإيقاع بالرجال : ولأنه معلوم 
٠‏ من قوله تعالى ‏ فطلقوهن. لغدبين - وق هؤطأ مالك أن نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج الى صلى الله عليه وسام 


العقل مما يوئر فى علام الوقوع “كا إذا تجن" . وقوله ( وطلاق الأخرس واقَم) ظاهر . وقوله ( وطلاق الآمة 
. ثنتان) أأنث الطلاق باعتبارالتطليقةوكلامه ظاهر. ووجه الاستدلال له بقوله عليه الصلاة والسلام « الطلاقبالرجاك 
والغدة بالنساء ة أنه عليه الصلاة والسلام قابل الطلاق بالعدةعلى وجه يختص كل واخد منهما يجنس على حدة . 
ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر فيجب أن يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة 
ولأن صفة ا مالكبة كرامة » وكلماهوكرأمة فالآدفية مستدعية لها لكو نه مكرما بتكريم الله » قال الله تعالى ‏ ولقدا". 
كرمنا نى آدم ‏ الآية » ومعني الآذمية الح أ كل لصلااحيته لما لأيصاح له العبد من الولاية والشهادة وللحلوصه 
(قوله فإن قلت : الدليل أخص من امام لأن المدحى أن الاق پالز وج حرا كان أو عبدا ‏ والدليل يدل مل أن الزوج إذا كان حرا کان 
مالكا الخ ) أقول : فيه أن حال:العبد علم من قؤلة وى الآدمية فى الخ كل فكان مالكيتة أبلغ وأكثر » فإن.الأفمل ٠يقعضى‏ التشريك 
۱ ش : 
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ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لها ؛ ومعنى الآدمية فى الح رأ كل فكانت مالكيته أبلغ وأكثر . ولنا 
٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ طلاق الأب ثنتان وعدا حيضتان » 


أو عبدا اکان تمه امرأة حره فطلقها تين لم أراد أن يراجعها فأمرةأزواج انی صل الله عليه وسلم أن بأنىعثان 
. فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج 1 خذا بيد زيدبنثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالاحرمت عليك نخرمتعليك 
(اولناقوله صل الله عليه صل دطلاق الآمة ثنتان وعد مباحيضتان») رواه أبوداودوالترمذى وابنماجهوالدارقطنى . 
عن عائشة ترفعه وهوالراجح الثابت » جلاف ما رواه وما مهد من معنى المقابلة لأنه فرع صمة ابحديث أو نة 
ولاوجد له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق' يعرف . وقالالحافظ أبو الفرج بن الحوزى : 

بوقوف على ابن عباس + وقيل من كلام زيد بن ثابت, » وبحديث الموطل موقو عليه وعلى عمْان وهو لابرى 
تقليد الصحالى ».و الإلزام إنما يكون بعد الإستدلال لأن حقيقته نقض مهب الخصم إا لايعتقده الازم جبيحا.»' 
ولا يكون نقض مذهب خصمه فقط يوجب مة مذهبنفسه إلا بطريق عدم القائل بالفصل ؛ وهذا لايكون 
إلا إذاكان مانقض به ما يعتقد ه سمميحا وهو متت عنده ىمذهب الصحالى › فهو فى مذحيه وف معتقده غير 
منقوض فلم يثبت لمذهبه دليل يقاوم ماروينا . فإن قلت : قد ضعف أيضا ما رويم بأنه من رواية مظأهر ولم: 
يعرف له سوى هذا الحذیث . قلنا أولا تضعيف يعضهم ليس كعدمه بالكلية كا هو فيا رويم » > وثانيا بأن ذلك ٠‏ 
النضعيف ضعيف ؛ فإن ابن عدى أخرج له حديثا آخرعن المقبرى عن أن هريرة عنه صلل اقهعليه وم وأنه 
كان يقرأ عشر آيات فركل ليلة من خر 5 لعمران ؛ وكذانرواه الطبرائى » ثم منهم من ضعفه عن أبى عام البيل 
فقط » ومنهم من نقل عن ابن معين وأنى حاتم والبخارى تضعيفه لکن قد وثقه ابن حبان وأخخرج الماک خديثه 
هذا عنه عن القاسم عن ابن عباس قال : ومظاهر شيخ من أهل البصرة وم يذ كره أحد من متقدى مشايخنا جرح ». 
فإذن إن لم يكن الحديث محا كان حسنا » وما يصحح الحديث أيضا عمل العلماء على وفقه . وقال الرملى 
عقيب روايته : حديث غريب » والعمل عليه عند أهل العلم من أصحعاب رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم . 
. وف الدارقطنى a aT EE‏ : شهرة الحدبيث بالمدينة تى عن سححة سنده 


عن من الال ال تجعال المملوك. فى قرت اليهائم .ملزوزا (فکانت مالقيه أبلغ ) فإن قلت : الذليل أحض' 
من المدعى » لأن المدعى أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبدا » والدليل يدل على أن' ازوج إذا كان حرا 
كان مالكا . قلت : إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل : ومذهبه قول عمر وزيدبن ثابت ( ولنا 
ْ ل ا 
الآمة بلا اا لتعري ثولم يكن ثم معهود فكان للجنس ٠‏ وهويقتضى أن يكون طلاق هذا الحنس نتن » فلو کان 
اعتبار الطلاق بال جال لكان لبعض الإماء نتأن فلم تبن اللام للجنس . فإن قبل : جوز أن يكون المراد يبأ الأمة 
نحت عبد عملا بالحديئين . أجيب بأنه يفضى إلى أنيكون الماء فى وعدتما » عائدة إليها فيكون تخصيصاها بكون 
عدنها حيضتين » إذ لامرجع الضمير سواها » وليسن كذلك فإن عدة الآمة حيضتان سواء كانت تحبت حر أو 
عبد بالأتفاق . وفيه نظر لحواز أن يكون من باب الاستبخدام يكون المراد بالأمة الأمة تحت عبد » والضمير عائذ 


فى أصل الفغل( قوله لكان لبعض الإماء ) أقول : يع لايكون لكل الإماء( قوله أجيب بأنهيفضى » إلى قوله : فيكون تخصيصا ها أل ) 
أقول : مفهوم الخالفة خير ممتبر عندنا مطلقا وعند الشافنيةأيضًا إذا كان فى مقابلة المنعلؤق » وهنا كذاك وهو قوله صل اله عليه وسلم 


-444- 
ولأن حل المحلية نعمة فى حقها › وللرق أثر فى تنصيف الام إلا أن العقدة لاتتجزا فتكاملت عقدتان : وتأويل 
ما روى أن الإيقاع بالرجال ( وإذا تزواج العبد امرأة ) بإذن مولاه وطلقها ( وقم طلاقه ولا بقع طلاق مولاه على 
امرأته ) لآن ملك النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون المولى. 2 ' 


البق والله أعلم( قوله ولأن نحل الحلية نعمة) تزيد بزيادته » ولذا اتسع حله صل الله عليه وسلم عند زيادة 
فضله ( وللرق أثر فى تنصيف النعمة ) فى الشرع كا عرف ( إلا أن العقدة لاتتجزأ فتكاملت عقدتان ) يعنى يلزم 
لتنصيف النعمة أن ينْزوجها مرة ونصفا عقيب طلاقه إياها » لكن العقدة لاتتجزأ فككلت كالطلقة والحيضة فى 
حقها » ثم لوتم أمر ما رواه كان المراد به أن قيام الطلاق بالرجال » لأنه لو كان احتالا للفظ مساويا لتأيد با 
رويناه فكيف وهو المتبادر إلى الفهم من ذلك اللفظ كا هو فى قوم الملك بالرجال ( قوله وإذا تزوج العبد امرأة 
وقع عليها طلاقه ولا بقع طلاقمولاه: على امرأته لأنملك النكاح يثبت للعيد ) لأن ملكه من خصائص الآدمية 
وهو قبا مبتى على أصل الحرية إلا أنهنيحتاج ف ابتداء تملكه إياه إلى إذن المولى لآنه لم يشرع بلا مال فىحق الابتداء 
. والبقاء فى حق النفقة وتعلق الدينبالعبد يقع متعلقا برقبته بحيث توخذ هى فيه وى ذلك ضرر بألمولى فيتوقف على 
رضاه به والمزامه إياه؛ فإذا ال مه حى ثبت له الملك كان إليه دفعه لا إلىغيره . وىسئنابن ماجه من طريق ابنطيعة 
عن ابن‌عباس رضى الله عنهما « جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول الله سيدئ زوجنى أمته 
وهويريد.أن یفرق 'بینی ويينها » فصعد النبى ‏ صل الله عليه وسار المنبر فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج 
عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ءإنما الطلاق لن أخذ بالساق» ورواه الدارقطنى أيْضًا من‌غیرهاء والله أعلم . 
[ فرغ ] الوكيل بالطلاق إذا لم يكن بمال لاينعزل بطلاق الموكل سواء طلقها الموكل بائنا أو رجعيا فللوكيل 
أن يطلقها بعد ذلك ماذامت ف العدة > وإذا انقضت عدبا ينعزل » حى لو تزوجها الموكل بعد العدة لايقع طلاق 
الوكيل عليها » مخلاف مالو تزوجها قبل انقضاء العدة فا إذا كان الطلاق بائنا فإنه لو طلقها الوكيل وقع عليها » 
والله أعلم بالصواب . : 1 1 
إلى مطلق الأمة . وابلدواب أن ذلك خطانة لاتجدى فى مقام الاستدلال. ( ولأن حل المحلية ) ى حل أن تكون 
المرأة محل التكاح نعمة فىحق المرأة لأنها تتوضل بذَلكٌ إلى درور النفقة والكسوة والسكنى والازدواج وتحصين 
الفرج وغيرها » وماهو نعمة ىحقها يتنصف بالرق » فإن للرق أثرا فى تنصيف النع, ف‌الرجال » فإن العيد ٠‏ 
لاملك من الزوج مافوق الاثنتين فكلا قن حق النساء فإنها لانتزوج مخ الحرة ولا بعدها » وكان ذلك يقتضى 
أن" لايملك الزوج عليها إلا عقدة ونصفا : أى طلقة ونصف طلفة تنقيصا حل الحلية ( إلا أن العقدة لاتتجزآ 
فتكاملث عقدتان) ومذهبنا قول على" وابن مسعود . وقوله ( وتأويلماروى ) يعنى قوله « الطلاق بالرجال » أن 
الإيقاع بالرجال . فإن قيل : هذا معلوم فلإ يحتاج إلى ذكره خاصة . أجيب بل كان إلى ذكره حاجة لأن المرأة 
ف اللحاهلية إذا كرهت الزوج غيرت‌البيت وكان ذلك طلاقا منها فرفخ ذلك بقوله «الطلاق:بالرجال » ( وإذا تزوج 
العبد امرأة وطلقها وق الطلاق ولا يقع طلاق مولاه على امرأته لآن ملك النكاححق العبد ) لكونه من خواص 
الآدمية والعبد من فيا على أضل الحرية فكان يجب .أن يملك النكاح دون إذن مولاه » لكن لو قلنا به تضررالمولى ‏ 
فيه فرکناه لأجله 1 اام و ْ : ْ 
و العدة بلنماء » ( قوله .اوابنواب أن ذلك خظابة ) أقول : أى ما ذكره الخصم فى وجه الامتدلال من أنه تجب أن يكون اعتبار الطلاق 
بالرجال من حيث القدر تحقيقا المقابلة . : 


.إتهى الحزء إلثالث من كتاب شرح فتج القدير : ويليه النزء الرايع ء وأوله : باب ليقاع الطلاق 
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فهمرس 
الحزء الثالك 


باب ت 
ب الحنابات 
0 : فإن نظر إلى فرج مره بشبوة الخ 
فصل : ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه 
صدقة 
فصل : فى جزاء الصيد 
باب محاوزة الوقت بغير [حرام 
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام 
باب الإحصار ظ 
باب الفوات 


اعدد عمراته عليه الصلاة والسلام 


باب احج عن الغير 

باب الحدى , ` 

مسائل منثورة 

خاتمة نشعمل على ثلاثة مقاصد : القضد الأول 
فی جاب الحدى وما يتبعه 

المقصد الثانى ف الباورة ‏ , 


المقصد الثالث فى زيارة قبر النى. صلل الله ' 


يدوم 0 
فصل : وإذاعزم على الرجوع إلى أهلهيستحب 


لادوم المج م 


ف : فى بیان الحرمات 


ig 
باب الأولياء وال كفاء‎ Yoo 
فصل : فالكفاءة‎ ۱ 
, فصل : فى الوكالة بالنكاح وغيرها‎ ٠ 
باب المهر . ش‎ 5 
تنمة فيها مسائل المسألة الأولى تزوج كين‎ ١ 
فى عقدة وواحدة ؤوعقدة وثلاثا. فى عقدة‎ 


. 

۳ المألة الثانية تزوّج امرأة وابنتها فى ثلاثة 
عقود الغ 
المسألة الثالثة قال لأجنبية كلما تزوجتك 
فأنت طالق الخ ْ 

4 فصل : وإذا. تروچ نصراى نصرانية على , 
ميتة الخ 


۰ باب تکاح الرقيق . 
۲ باب نكاح أهل الشرك 


۲ . باب القسم . 


۳۸ كتاب الرضاع ا 


| ۳ كتا الطلاق 
458 باب طلاق السنة 


۷ فصل : ويقع طلاق كل زوج الخ 


